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حصدع., ططهبز تسل له( قوز 


تدمع , ذل رتست له بمصتديو// 


ذا 


وغ 


أصل هذا الكناب هو أطروحة تقدم بها الطاب 
عتار لوك محسن ثراري إنى جامة الخدم 
الإملاميَا العثمية لي الساكة الأردئية انباشميّة؛ 
كني اتشيغ نوح انقضا للشربعة وانقانون: سم 
انه وأصوله. استكمالا لمتطابات الحصول على 
نرجة الدكررا؛ في نقصص اللذه وأصوله. مث 
إشراف الأستذ الدكنور برسف علي غبظان. 


. 0 س2 
0 : ظ هه را رارع 


7 شين سيان وات زد زه ف مل عر ع عر 0 
قرب قد ءاتسنى من الْملكِ وَعَلْمْتَنٍ من تأودل الأْحَادِيثِ فاما 
م 3 جلي على 8 ع لأتو سن 0 عق ا 
لْسَمَنوات والارض أنت ول ق الدنيا والاخرو توفي 
ملم وَأَلْحِقَى بِاْلصَّنِلِحِينَ 3 (يوسف: 101) 


الإهداء 


إلى من بيته روضة من رياض الجئة 
إلى من خصنا الله به منة 
إلى من رقم الله به هذه الأمة سيدنا محمد يَكِةٍ 


وإلى أصحاب الفضل علي الذين يطول المقام يذكرهم . 


على ما قدموه لي من عون ومساندة. 


الباحث 


بعد تفضل الله تعالى بإتمام الأطروحة:؛ أجد وإجبا على أن أذكر لأمل الفضل 
فقلهمء وأن أتقدم بالشكر الجزيل إليهم؛ عرفانًا مني بالجميل الذي أسدوه إِلي؛ وعلى 
رأسهم صأحب السمو (الأعير غازي) حفظه الله ورعاه. 

كما أوجه شكري وتقديري !! لى رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية متمثلة 
برئيسها وكافة منتسييها. 

وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور (يوسف غيظات) حفظه 
الله الذي لم يأل جهذا في متابعتي طيئة مدة الكتابة» أسأل الله تبأرك وتعالى أن يمد في 
عمره: ويديم عليه الصحة والعافية. 

وإلى أعضاء لجنة المناقشة؛ المتمثلة برئيسهاء والذين بهم سيكون بإذن الله تعالى 
تمام أطروحتي؛ بعد ألم وجيهات التي يملونها على ؛ وستكون مالاحظاتهم محل اهتمام 
وتقدير على ما تحملوه ه من جهد جهيد في قراءة أطروحتي المتواضعة؛ سائلا (| لمولى 
جل وعلا لهم السداد والرشاد فى إلدئيا والآخرة. 

كما وأتقذم بالشكر الجزيل من جميع أساتذتي؛ ومشايخي؛ وأحبائي» على ما قدموه 
لي من عون لإتمام أطروحتي أسأل الله تعالى أن يجعل عملهم في ميرّان حستاتهم يوم 
القيامة؛ وأن يعلي شأنهم في الذارين. 


الملخص 


جابع المُضمراتٍ والمشكلاتٍ في شرج مُختصر الإمام القدرري رت428ه) 
تاوهام يوسفا بن عمر بن يوسفغة الكادرري الصوفي (زت832س 
ش دراسة وتحقيق 
(من كتاب الدعرى إلى نهاية كتاب الفرائض) 


إعذاد 
عمار نؤأد محسين الراوي 
إشراف 
ً. لحك يوسف على غيظانت 

قدمت هذه الأطروحة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة 
والقأنون في جأمعة العلوم أرسللامية العأمية وغمي عبارة ع دراسة وتحفيق كتأب 
جامسع المضمرأات والمشكلات» (من كتأب الدعوى إلى نهاية كتأب الغرائف نض) لأوماع 
وسشة تن طهر الكادررى؛ حتت 3ه 

تتألف الدراسة من قسمين؛ القسم”الأول: الدراسي» والثاني: النص المحقق. 

أما القسم الأول: الدراسة؛ فيشتمل على ثلاثة قصول: الفصل الأول: التعريف 

بالخ مام القدرري ويتضمئىن ميحئين : أتلمبحث الأول: في حجاته المبحث الثاني: في 
كحايه : والشصل, الثاني: شي حيأة الشيخ توسف ى- ن عمر الكأذوري؛ ويتضمن سبحثين: 
المبحثت الأول: د فى. -حيأته: والمبحث الثاني: في كنأبة جامع المضمرات والمشكلات»؛ 
والفصل الثالث: ملاحظات خطة حول النسخ؛ ومضمن ععحشيرن :2 المبحث ! الأول: 
عيزأت السك والمبحث التأني: وصفب النسخ الثازئة. 

وأما القسم إلثاني: 3 لنصى المحقىق: وقد حرصت على إخراج المخطرط قريبًاً من 

لصورة التي أرادها المؤلف» معتمدًا في ذلك على ثلاث نسخ: بذلت الجهد في 
المقابلة بيتهاء هذا عم ضبط النصص؛ وعرو الآيأت»: ومحري يم الأحاديث» والاثار 0 ر: وشرح 
الكلمات لْغْريية وختمت الأطروحة بالمصادر والمراجع 8 

_ ْ 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهعدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما 
ينبغي لجلال رجهك وعظيم سلطانك؛ وإلصلاة والسلام على خير خلق الله وحبيب 
الحى سيدتاً محمت بن عب الله اللهم ضل وسلم عليه عدد ما أحاط به علمك؛ وخط به 
قلمك» وأحصاه كتابك» ثم الرضا عن آل بيت النبي الأطهار وصحابته الأخيار ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الذين. 0 

أما بعدٌ: فإن علم الفقه بين العلوم الشرعية يمثابة القلب من الجسدء إذ هو محور 
حياة المسلى لاستقامته فكريًا وهو ضروري لاستقامة المجتمع المسلمء ولا يتحشق 
هذا؛ إلا إذا صفت موارده» واستقامت مناهجه. ولا يستقيم المتهج الفقهي؛ إلا بالنقى» 
ثم العقل» وهذا المنهج هو الذي يسميه العلماء المعاصروت» بمنهج البحث العلمي. 
ومن أنواع هذا المنهج؛ متهج البحث في الفقه الإسلامي والغرض منه؛ إبراز منهج 
نقهاء المسلمين في استهاط أحكامه والتذكير ببعق ى خخصرصياته لذلك كان لخم 


كانت تحت الرعا حتى وإ طبمت بدو تحقيق» بكون قد ات الكثير م بريه 
وذلك لعدم إرجاع أصول المسائل؛ وكلام المؤلفين إلى المصادر الحقيقية؛ فإن أسالاف 
أمتنا الاسلامية تركوا لنأ ثروة علمية عظيمة؛ وكنوزا ثميئة في مختلف مجالات المعرفة. 
وإذا كان بعضها رأى التورء قلا بزال الكثير منها ينتظر الجهود الخيرة من ذري الخيرة 
لإخراجها حتى يستفيد منها رواد العلي؛ وطلاب المعرفة. 

وكاآن من علماثنا من يؤلف في المطولات التي يفصل فيها أصول المسائل» وهناله 
من يؤلف في المختصرات» والتي تختصر المطولات. فتكون أسهل تطالب العليى 
وهناك من يشرح هذه المختصرات. 


40 جامع النضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
رمن نعم الله تعالى عليناء أن هيأ الله لنا شيخنا الجليل صاحب المخطوط الذي 


شرح أحد هذه المختصرات؛ الإمام الجليل (يوسف بن عمر ين يوسف الكادوري 
دناس تغمذه الله برحمته ورضوانه: الذي كام بشرح (مختصر القدوري تادخم 
في كتاب سماء (جامع المضمرات والمشكلات)» رفع الله قدره في عليين» وجعله من 
أصحاب اليمين. 

وإنني بعد إن أكملت الدراسة التحضيرية في مرحلة الدكتوراه أخحذت أجوب 
المكتيات» وأسأل المشايخ عن موضوع يصلح لأن يكون أطروحة للدكتوراه» فوقع 
اختياري وزملائي الأربعة على كتاب (جامع المضمرات والمشكلات)» لأقوم بتحقيق 
القسم الأخير 5-7 

وقد كان من أسباب اختياري للموضوع هو: 

أولاً: الرغبة في إحياء كتب التراث الإسلامي خدمة للعلم الشرعي عامة والفقه 
الحنفيٌ خحاصة. 

ثانيًا: إِظهارٌ كناب فقهئ يكون من ضمن الشارحين لمؤلّف يطلق عليه الأحناق 
إجلالا له ب (الكتاب) ويُقصد به مختصر الإمام القدوري والذي قَامٌَ يشرحه صاحبٌ 
الفضمرات» وقد أشار إليه صاحب كشف الظئون حاجي خليفة بقوله: "هذا كتابُ 
يجمع من فروع الحنفية ما لم يجمعة غيره'» وكان أبّو علي الشاشي يقول: “من حفظ 
هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابناء ومن فهمه فهو أقهم أصحاينا””'. 

ثالغا: كثرة الفروع الفقهية وشموله لأبواب الفقه. 

رابعًا: رغية مني في إظهار كتب السادة الحنفية والذين اتخذت الدولة العثمانية 
فقههم كمذهب لهأ قرابة خمسة قرون لما قيه من الشمولية والاحتواء لحوادث رقعت 
أو لم تقع افتراضا منهمء خدمة لعالم لم يحقق كتابه من قبل؛ إظهار! لعلمه وابتغاء 
الأجر والثواب من الله تعالى. 
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الصعوبات التي واجهتني في الكتابة: 

1.وروه الألناظ غير العربية في كثير من الأحيآن؛ وهذا يشكل صعرية في قراءة التص 
وفهمه على الوجه الصحيح أو المرآد. : ٠‏ 

2.من الواضح أن التأسخ لا يجيد العربية كثيرًا: وهذا مشكل في ' قراءة بعشن الكلمات 
قمتها مخاطية المذكر بالمؤنث» والمفرد بالجمع وبالعكن.: 

3م يشر المؤلف إلى متهجه بصورة واضحة في المخطوط. ‏ 

4. كثيرًا ما يذكر الآيات من خلال معرض كلامه بدون أقواس أو علامة تذل على الآية, 


3.كثيئا ما يذكر الأحاديث بالمعنى: وهذ! يتطلب جهدًا خاضًا في التخريج. 
6.قلة نسخ المخطوط التي استطعت الوصول إليها مما تطلب زيادة التدقيق في كل 
كلمة من كلمات المخطوط؛ لتضبط على الصورة التي في عليها. 
7 الم أعثر على كل المصادر التي اعتمدها المؤلف في نسخته لندرتهاء مما أدى إلى 
تخريج المسائل من مصادر أخرى؛ ومنها ّ أقم بتخريجهاء لكثرة النصوص 
لاقت إضية لعلماء الحنفية. 
تهدف الدرأسة إلى م يلي : 
1.المشاركة في إحياء تراث الأوائل وما أودعره من كنوز للاعة. 
2 ميل للكتاية ني التحقيق؛ لذا كنت ت أتابع مر!ك: ز المخطو طات والتحقيق والكتابة 
حولها. ‏ 
3.إبراز القيمة العلمية لهذا المخطوط؛ لأن الفقه الحنفي وأصوله وكما هو معلوم قد 
خدم خجدمة كبيرة؛ فكان مستوعيا لجميع المواضيع. 
محاولة إخراج الكتاب يصورة تتلاءم ومنهج البحث العلمي الحذيث. 
الدراسات السابقة: ا 
إن (متن القدوري) شرح بعشرات الشروح من.قبل الكثير من علماء الحنفية؛ لما له 
من الأهمية في المذهبء ومن هذه الشروح: خلاصة الدلائل» والجوهرة النيرة 
واللباب في شرح الكتاب وغيرها... كما سيأتي» وأن (جامع المضمرات والمشكلات) 
من هذه الشروح: والذي لم يظهر للناس كما ظهرت الشروح الأخحرى. لأنة لم يتم : 


12 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الخامس 
تحقيقه تحقيقًا علميًا منهجيًا فيما نعلم؟ لذا رأينا أنا وزملائي الأربعة: أن نقوم بخدمة 
هذا افر المبارك من خلال تحقيقه. 

المنهج النصي الاستقرائي والتحليل: 

سار الباحث في تحقيق المخطوط على المتهج الآتي: 

[.مقايلة النسخ الثلادث» وإثبات الفروق في الهامش؛ والترجيح بينهاء وبيأن الزيادة 
والتقص. في الكذمات والجمل. 

2. اتخذت إحدى النسخ الثلاث وجعلتها أصلاً ورمرّت لها (أ)؛ وذلك لكونها أقدمها 
تاريخاء وذلك لتعذر حصولي على النسخة الأم؛ وباقي النسخ المتوفرة في 
الأمصار: فنسختها حسب القراعد الإملائية الحديئة: وقابلت بها النسختين 
الأخريين» فإذا حصل سقط في الأصلء؛ فإنني أكمله من التسختينء وأضعه بين 
معقوفتين هكذا: | ]؛ وأشير إلى ذلك في الهامشء أما إذا وجدت زيادة في الأصل» 
أو في بقية النسخ؛ فإني أضعه بين معقوفتين» واضعًا داخلها نقاطاء وأشير إلى ذلك 
في الهامش أنه زيادة» علما اني قد عاملت التسخ الثلاث بالسقوط والزيادة على 
السواء. 

3.عزوت الآيات القرانية إلى سورها مع بيان رقم الآية» وقد جعلت الآية في المتن بين 
قوسين مميزين © #: وقد نسخت النص القرآني من مصحف المدينة. 

4.وكان منهجي ني تخريج الأحاديث كما يلي: 7 

5 في حألة ورود الحديث فى الصحيحين ن» بخاري ومسلم أو في أحدهماء فأكتفى 
بذلك دون الحاجة إلى ذكر درجة الحديث من ثاحية الصحة: والحى عليه لاتقاق 
الأمة على صححتيما. 

ب- والأدنى مرتبة من الصحيحين؛ قمت بتخريجه؛ والحكم عليه سواء ورد في 
السنن» أو المسانيد» أو المصتفات»؛ أو المعاجم. 

ج- إذأ كانت صيغة الحذيث في المتن؛ قال يله رما رآه المسلمون حسنا...) 
وضعته بين قوسين هلاليين منفردين 

وإذا كانت صيغة الحديث في المتن: روي عن النبى يكل: زانه نهى عن..) أضعه بين 
فوسين هلاليين متفردين. 
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| 5.ترجمت للإعلام الوارد ذكرهم قي المخطوط. 

6.توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية:حيث قمت يمراجعة أمهات المصادر الفقهية 
واللغوية وغيرهاء وإثيانها في الحواشي: مع التعريف بالكتاب حيثما يذكر لأول 
هرة. 

/.ذكرت بعضا من المقارنات الفقهية كأنموذج مع كل من المالكية؛ والشافعية. 

8.عملت على توضيح وشرح لبعض الألفاظ الغريبة» والمبهمة الواردة في النص. 

9.تنسيق وضبط وترقيم العبارات بما يناسب من العلامات مع مراعاة قواعد الإملاء 
الحديثة. 

0. التعليق على بعض العبارات التي تحتاج إلى ما يحل مشكلتها ويوضح غامضها. 

1. بيان وتوضيح يعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى شرح وتعليق. 

2. كما وأن هناك شرحًا من قبل المصتف باللغة الفارسية» وقد اإستعتت يمترجم 
لترجمتها إلى اللغة العربية. 

3. الأقوال التى يعتمدها المؤلف للمخطوط وينقلها ويستدل بهاء قمت بتوثيقها من 

ظ المصادر إلتى في عصركء أو ممن سبقه وأما إذا عجزت عن ذلكء؛ قمت بنقل 
المعصدر عن متأخر وذلاك يسبب تقدم وفاة المؤلف. 

14. ترجمة المصادر في الهأمش حيث ذكرت أول مرة. 

5. كتاية المتن باللون الغامق مع العتاوين» وإضافة عناوين أخرى جديدة وجعلها بين 
معقوفتين؛ تسهيل فهم مضامين النص» ودون الإشارة إلى هذه العناوين المضافة 
بالهامش 

6. إبراز المتن بخط أسود عريض مشكلاً: وإبراز أسماء الكتب والتصوص الأخرى 
من غير متن القدوري بخط أسود عريقى فْقَطْ 

17 عتد نهاية التوحة في التسخة المعتمذة (أ): أشير إلى نهاية اللوحة بكتابة ركمها 
عكذا: [!/ 450]. 


خطة الدراسة 


وقد اشتملت على قسمين هما: 
القسم الأول: الدراسي؛ 
الفصل الأول: إلتى يف بالإمام ال المدُؤرِي , رحمه اللهه صاحب المتن المشروح. 
ويتضمن مبحثين: 
المبحث الأول: في حياته؛ وفيه مطالب 
المطلب الأو أسمه؛ لَْقبة؛ كيه 
المطلب الثاني: ولادته ووفاته 
المطلب الثالث: شيو خه 
المطلب الرابع: تلا مذتةه 
المبحث الثاني: في كتابه» شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 
الفصل إلثاني: حياة الشيخ يوسف بن عمرء وكتايه جامع المضمرات 
وألمشكلات. ويتضمن عبحثين: 
المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف. ويتضمن عطلبين: 
المطلب الأول: أسمه لُقَيه ونسيه؛ تشأتف تأريخ ولادته ووقاته 
المطُلب الثاني: عصر ألم ولف ومرتبته العلمية . 
إ- مؤئقاته 
ب شيو خه 
و تأ مدته 
المبحث الثائي: كتاب جامع المضمرات» وفيه خمسة مطالب: 
المطتب الأول: اسم الكتاب» وصحة نسيته إلى المؤلف 
المطتب الثاني: ثناء العلماء على كتاب الجامع 
المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية 
المطلب الرابع: أسلوبه (منهج المؤلف في الكتاب) 
المطئب الخامس: المصادر الى اعتمذهاأ المؤلف 
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الفصل الثالث: ملاحظات خطية حول المخطوطات ٠‏ 
المبحث الأول: ميزات النسخ 
المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث 


القسم الثاني: النص المحقق 

وفي الختام أسأل الله 'عز وجل” أن أكون وفقت قيما قمت به من خدمة لهذا السفر 
العظيم؛ فما كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للرصرل 
إليهء وما كان فيها من هقوات قفمن نفسي ومن الشيطان» وحسبي أنى توخيت الصواب» 
فهذا جهد المقل ونتاج المبتدئخ.... أسأل الله الهداية والرشاد لنيل الشعادة في الْذْنيا 
ويوم المعاد. 


وصلى الله على سيدئا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


القسم الأول 


الفصل الأول 
التعريف بالإمام القدوري 


المبحث الأول: في حياة (الإمام القدوري ت428ه) 
المطلب الأول: اسمه - لقبه - كنيته 


أولا: أسمةه ونسيه . 
أحمد يبن محمك ين أحمكل بن جعفر بن حمدأن التذرري البغدادي الحنقي 0 
العُدُوْرِي - نسبة إلى بيع القُدورء وقيل: إلى قرية قدورة ببغداد 


ثانيا: ثقيه 


اد - - 1 0 3 - 0 5 
لشب بعدة أثقاب متهأ: البغدادي” 5 والقدوري7), وصيدج الحنفيةات تي 0 00م 


(14) القرشي»؛ أبو محمف عبد القادر بن أبي الوفاء محمف بن أبي الوقاء: : الجواهر اإلمضية في طبقات 
الحنفية: ج2: ص 249: مير محمت كتب خنانة؛ كراتشي؛ والخطيب البغداد ديء أبو بكر أحمف بن 
عني؛ تأريخ بغذاد 4: ص377: دار الكتبٍ العلمية؛ بيروت. 

0 الْذُعبي» شمس الدين محمد بن أحمذ بن عئماآن بن قأيماز (1413أهي سير أعللام التبلاء (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد تعيم العرقسوسي)؛ ط9؛ ج17» ص 4573 مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 
والخطيب البندادي: تاريخ بغداد؛ مصفو سابق: ج4ء ص377: وأبن كثير: أبو الغناء إسماعيل 
أبن عمرء البداية والتهاية: ج12: عى4؛ مكتبة المعارق بيروت؛ وحاجي خليقة: مصطفى بن عبد 
آلله إلق_طتطيتي ارو مي 092 كشف الظنوث عن أسامي الكتب والفتون: ج1: حر 46 153: 
دار الكه العلمية» بيرونت. 

3 حاجي خلينة: كشف الظئوف: مدر سأيق: جر حى 1531. 

ع الخطب الغدادي؛ تاريخ يغداد: مصذر سابق»ء 0 حى 7 لك 

(3) الطيطاري: أحمد راقع ين محمذ الحسيني القاسمي» التنبيه والإيقاظ لمأ في ذيول تذكرة الحفاظ؛ 
ج1» صن 93: دار الكتب العثمية: بيررت؟ والذعبي» شمس الدين محمد ين أحمد ين عثمأن بن 
تايماز +1284 العير في خخبر من غبر (تحقيى: د. صلام الدين المتجن طف جا صن 98 1 
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وفقيه العراق”) 
ثأننا: كتيده 

أبو الحسيث 

المطلب الثانى: ولادته ووفاته 

ولد صاحب المختصر الإمام أحمد محمد القدوري اليغدادي سنة 2362© 

وثوفى القدوري في يوم الأحنء اللخامس تسب راهن شهر رجب: سئة تمأل وعشرين 
وأربعماتة (لأفثهمي ود فنْ من يومه تحى, ي دأره بدرب أبي خلف: :قله الخطيتب 


والسمعانىي»: وحكاه جماعقٌ متهم ابن خلكان: وزاد: ثم تقل إلى تربة في شارع 
المنصورء ودفن هناك بجتب أبي بكر الخوارزمي الققيه الحنفي”. 


مطعة حكومة الكويت؛ الكريت؛ لأين العبات. يك الحى من أحمد بن محملك العكرى, الحتبلى 
كاف شذرات الذهب في أخبار ال ذهعبه (تحقيق: عد القادر الأرتاورط وسعحمود 
الأرتاؤرط4ى ذل اح ص مثقانت ول ر أمن كثير: دمشىق 1 

(1) الذهبي: شمس الذين محمد بن أحمد بن عثمانت سن تايمازء تذكرة الحنقاظ؛ ط 1 جوت صى 1080 : 
دأر الكتب ١‏ 1 عا مم ورناء 

ع القرشي: الجواهر المضية: مصبادر سأبق» 2 صر ككش رالذهبي» سير إعلام النبلاء؛ قاد 

3 ابن العماد: شذرات الذهب» مصدر سايق: جل 0 والزركلي. 11 1 بن محمود بن 

!ك4 أبو بكر الخوارزعي يح الحتقية وففيههم أحذ اللم ع. عن أحمد بن علي الرازي وآانئتهت إليه 
وياسة الحتقية بعدأد وكان معئلما عتد المتوك وعن تمده اثرضي والصيرعي وقد سمع الحديث 
من أبي بكر الشافعي وغيره وكان ثقة دينا حسن الصلاة على طريقة السلف. ويقول في الاعتقاد: 
"ديئنا دين العجائز لتنا مب ن الكلام في شيء ؛ وكأن قصيحا حسن التدره يى دعي إلى ولاية 
القضاء غير عر كلم يقيل توئي ليئة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى ستة ثالث وأربعمائة 
وذفن بذاره من شرب ضته. أين كثيرء اليذأية والتهأية: مصدر سابق: ج11 صر 351 والغزي» 
الأعلام: مصدر سابق: ج1. ص2 1 2 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدُزْرِي 21 
المطلب الثانث: شيوخه 


10م ' وعلى الشيخ عبيف الله ين محمف ين أحمد بن أحرى 59 العوام بن 
حورش أ بى بي الحسين الشيباني ألى وشبي (ت375هم” أ 


المطلب الرابع: : تاأكمد نكف 


تفقه على القذوريى وأخذ عنه جملة من الأعللام متهم : 
1- أبو بكر: أحمد و عللى» المعروقف بالخطيب البندادي 302 - 3ه 
2- قاضي القضاة: أبو عيد الله محمد بن علي الدامغاني الكبير (398 - 478ه). 
3_- أبو نصر أحيد ينث محمك بن سيحيل المعروف بالأقطم 6474 ركد شرح 


عجر قبي 5 
4- عي الرحمن بن محمد لسر خسى حت 139 


لظ 


5- أبو الحارث محمد بن أبي الفضل السرخسي 


0-١ 


1 الخطيب الغدادي؛ تاريخ بغذاد: مصدر سأيق؛ 3-38 ص 433 

(2) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: مصدر سابق: ج10: ص 361. 

(3) أبو نصر الأقطع: أحمد بن محمد ين محبة بن نصر اليغذادي الحتفي المعروف بالأقطم: توفي 
برأمهرمز سنة 4/4ه: ثه شرح مختصر الطحاري. شرح مختصر القدوري؛ كلاعما من قروع 
الحنفية. الياباني» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (1399هم: هذية العأرفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين» ج1: صى42: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(4) عيد الرحمن بن محمد السرخصي: تفقه بأبي الحسين القدرري؛ رقصد بلاد خوزستان؛: فنأب في 
القضاء بالبصرة: وتوقي في الثالث رالعشرين من رمشسان: منة تسع وثلاثين وأربعماثة: له كتأب 
التجريد: وكتاب مختصر المختصرين. قلت: المعروف تكملة التجريد. 
أبن فَطْنُويعا: قاسم بن عَطْلويعا (1992): تاج الترأجم في طيقات الحنفية (تحقيق: محمد خير 
رمشان): ظ1: حى 11: دار الْقَلْم؛ دمشى. 

(5) أبو الحارث: محمد بن أبي الفقل محمف السرخسي: تفقه بيغذكه بأبى الحسين أحمك بن محمد 
القدرري: ذكره الهمدانى في طعة ال كأمعاني» رذكر عن الغدرري أنه قال: "مأاجاء فرع عترامآن 
وعين النهر أفقه منه”, ركان أصحاب الشافعي: وأصحاب أبي حيفة؛ يرتيرن يإزاء الخلاف متهم 


22 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الخامس 


6- المفضل ين مسعود بن محمد بن أبي القرج التنوخي الفقيه النحوي القاضى 
وت 412 اي 1 وغيرهم. 


المبحث الثاني: شروح العلماء تكتاب مختصر القد وري 


توجذ عدة شروحات لكتاب مختصر القدوري وشي: 

1- الْمَجْيَبَى شُوْح مختضر الْقُدُورقة . 

2- شرح مختصر القدورى: الؤمام أحمد بن محمذاين محمذ بن نصر اليغذادي 
المعروف بأبي نصر الأقطع الحنفي» سكن ببغداد بدرب أبي زيذء بنهر الدجاج 
(محلة بخداد). 

3- شرح مختصر القدوري: (جامع المضمرات والمشكلات0), يرسف بن عمر بن 
يوسف الصوفي الكادوري البزّار المعروف عند الترك بنبيرة الحنقى شمس 
الدب 

4- شرح مختصر القدوري: (خلاصة الذلائل في تنقيح المسائل)”7: حسام الدين علي 
أبن أحمد بن مكي الراز زجي 


حاذقا من مخالفيهم: ويجعثون قرنه في التظرء فكان بإزاء التدوري أبو الحسين أحمد بن محمد 
المحامئي» وكانا يغداديين ذوي نعمة؛ وأصحاب ولكل واحد متعصيرن. القرشى: الجواهر 
العضية؛ مصدر سابق: ج2: ص 110. 1 

(1) أبو الفرج: المفضل بن مسعود بن محمد التنوخي التحوي الفقيه الحنفي: ولد سنة (391ه وتوفي 
منة 442هه له إلبيان عن الفصل في الأشربة بين الحلال والحرام؛ التنبيه قي رد الشافمي فيما 
خائف التصرصء رسالة في غسل الرجلين ووجويه طبقات الدحاأة اللباب في شرح تيه أبي 
إسحاق. البأباني؛ هدية العارفين: مصدر سايق؛ ج65 ص 468 - 469ب وحاجي خليقة: كشقا 
الظئون: معدر سابق؛ جك عى1631. 

2 حاجي خلفة: كشف الظنوث؛ مصدر سابق» جك؛ صن 1592. 

(3) حاجي خليفة» كشف الظئوث»؛ مصدر سابق: 1 ص 74 5. 

(4) ستأتي ترجمته فيمأ بعد بمبحث خاص وشامل لأنه صاحب العخطوط. 

)0 حاجي خليقة: كشف الظنون: مصدر مايق» ج1؛ ص1 /. 

(6) علي بن أحمد الإمام حسام الد بن الرازي قال إبن عساكر قدم دمشق وسكنها وكا يدس - 


القم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القّدّوْري 23 
5- شرح مختصر القدوري: : (زاد الفقياء)0): شيخ الإسلام أبو المعائي بهاء الدين 
محمد بن أحمد بن يوسكف الإسبيجابية ' (في الجواهر نسية إلى إسبيجاب: يلذة 
كبيرة من أعيآن بالاد مأ وراء النهر في حدود تركستان ِ : وفي الفوائف أنها بنّذة من 
ثغو ر العرلم ع 


بالمدرسة الصادرية ويفتي على مذهب الإمام أبي حنيفة ويشهد ويتاظر في سائل الخلاف قال 
وما أله حدّث وقال أبن العديم تفقه عليه يحتّب عثئمان أ وغانم وجماعة وسمع مله عمر ] 2 
اليدر !! لموصلي وكان فقيها فالا له تصائيف بنها كنان ٠‏ خلاصه الدلائق 1 في شرح القدرري 
ومنهأ سلوة الهموم جمعه وكانت سلة وفانه لاك وتسعين وخمسمالة يدمشق ودقن خمارج بأب 
القراديس. أبن قطتويغا: تاج التراجم: مصدر سايق: ص 14. 

(1) محمد بن أحمذ بن يوسف بهاء الدين أبو المعالي الإسبيجابي شرح القدذوري شرحا نافعآ روماه 
زاد الفقهاء. ؟بن قطلويغاء تاج التراجم؛ مصدر سابق؛ ضص21. 

(2) الإمبيجابي: أبو المعائي بهاء الذين محمد ين أحمد بن يرسف الإسبيجابي المرغيناني 
الحتفي أستاذ جمال الدء بن عبيف الله المحيوبي. لعله توفي في أوآخر القرن السادس؛ نه من 
التصائيف الحاوي في مختصر الطحاوي موجورد بدار الكتب ب كوبر ولي؛ زأد الفقهاء شرح مخحتصر 
القدرري في !لفروع؛ نصاب الفقهاء كذ! في الفررع. البأبانيء هدية العارقين؛ مصدر سابق» ج1ء 
عر 499, 0 : 


وك تركسحان: مازد 5 تقشع إلى الشمات والشرفق عا بلناد مأ بين التهار ين وتقع على الأراضي التي 
لجبال العتوسطة (إسيآ له وسعلى) ويم حوضصرن نهر الخزر والهضية 5 الزيرانية. عاصيتيا ميته 
كانت . وهم أمة عظيمة ممتازة عن سائر الأمم بالجلا لجلادة والشجاعة: وقأرة القلب 
ومشابهة السباع: والغالب ب على طباعهم الظلم والعسف والقهر؛ ولا يرو ن إلا ماكأن ععدأا 
لطبع السياع: وهمهم شن غارة | واطلب لبي أو صيد طير. وعدده من كبر أنه لو سبي أحد حدهم 
رتريى في العبودية؛ فإذا بلع أشدء يريد أذ يكن زعيم عسكر سيده؛ بل يريد أن يخالفه 
زيشرم مقأمه بلسي 02-2 الثر تع والإتعام السابق 7 أبت ؟* فصبرد الداية والنياية: مجذدر سأبق؛ 3 
ص 372 والشزويتى: زكريا ع محمد ترا مبحتحو ةج آثار اللا وأخار العياد: صن ف دأو صآفرة: 
ييروت. 1 
)يرن 2 الباباني 5 شدية العارقين: مدر اسابق؛ ع م 1 دحاجي حقيقة: 1 اللو مصتر 
0 ا دأر المعرقةه يا روات 
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6- شرح مختصر القدوري: (الس راج الوهاج”؟ والجوهرة النيرة'"»: الإمام أبو بكر بن 
على المعروفه بالحدادي العبادي3 ١ , ١‏ 


سماه: السّراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج”“. وعدّه الإمام يبركلي من 1 
حملة الكتب المتداولة أ لضعقة غير] لمعتبرة؛ 5 لم اختعم هذا الشرح وسمّاء: 


الجوهرة لت رونت 35 
وجدّد السِراج الوهاجء الشيخ الفقيه أحمد بن محمد ين إقبال. وسئاه: البحر ‏ ' 
505 رك 
لزاخر أ[ 

م شرح مختصر القدوري (كفأية الفقهائ 0 : شمس الأئمة إسماعيل : ين الحسين 
البيهقي. 


سعد بن على ين بندار ردي ويلقب جلال ٠‏ اديت القافى» شيخ الإسلام» 
الفقيه الحنفى نزيل القاهرة» جليل القدر كبير المحل أوحد الزمان» أخذ عته: ركن 


(14) الحدادي: أبو بكر بن على بن محمد الحداد العبادي اليمني الفقيه الحنفي ترفي سنة 810100 
ثمانماثة. من تصانيفه: الجوهرة الثيرة؛ مختصر السراج الوعاج؛ له الرحيق المخترم؛ شرح فيد 
الأوابد في الفقهء سراج الظلام ويدر التمام قي شرح المتظومة الهامفية لأستاةه؛ السراج الوهاج 
الموضح لكل طالب محتاج في شرح مختصر القدوريء كشف التتزيل في تحقيق المباحث 
والتأويل في تفسير الغرآن مجلدان: النور المستنير في شرح منظومة النسفي في الخلاف وغير 
ذلك. الباباني» عذية العارفين؛ مصدر سابق» ج1: صن 126. 

(2) البابائي؛ هدية العارفين؛ مصدر مابق» ج 1 ص126. 

(3) الياباني: هدية العأرفين: مصدر مايق حأ ص126. 

() حاجي خلفة: كنف الظتون: مصدر مايق جك ص 983. 

(3) حاجي خليقة: كشف الظنون: مصدر الابق: ج1؛ ص 621. 

(6) حاجي خليفة؛ كشف الظنون؛ مصدر سابق» ج1ء ص 224, 

(7) حاجي خخليفة؛ كشف الظنون: مصدر سابق» ج2: صر 1498. 

(5) حاجي خليغة؛ كشف الظنوق؛ مصدر سأيق؛ جك ص 1542 . 

(9) ومطهر بن الحسين بعف سعد بن علي بن اليزاز اليردي له شرح القذوري سماء اللباب وإتتصر 
التوادر لبي الليث وسماه الخلاصة. ابن قطلويعا: تاج التراجم؛ مصذر سابق: ص 20. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام الْقُدُوْرِي 25 
الدين محمد الكرماني”'' صاحب جواهر الفعاوى؛ توفي رحمه الله ستة 
591 

180 شرح مختصر القذوري: نجم الذي مختار بن محمود اهدي 

0- شرح مختصر القدوري (المهمٌ الضُروري)'”: عبد الرحيم بن علي الآمدي 
القاضي الحنفي””: وله زبدة الدّراية في شرح الهداية. 

1- شرح مختصر القدوري: (الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع)"”: رشيد الدين أبو 
عبد الله محمذ بن رمضاق الرومي الحدفي”» المدرس بمدرسة الحلاوية في مدينة 
حلبء قرغ من تأليقه رحمه الله سئة 616ه. 

2- شرح محمد بن إبراهيم الرازي”) . 00 


(1) هو: ركن الدين أبو بكر محمد بن عبد الرشيد أبو الفضل الكرماتي» ولد بكرمان قي شوال سنة 
سبع ولخمسين وأريحمائة رقدم مرو غتغقه وبرع حتى صار إمام الحنقية يخرامان ونه كناب شرح 
الجامع الكبير وكتاب التجريد وشرحه بكتاب سماء الإيفاح: المترفى 265ه ابن قطثربغا: تاج 
الترآاجم: مصثر مأبق: صن 1 1. 

(2) ينظر: الباباني: هدية العارفين: مصدر سابق؛ ج2: 462 وحاجي خليفة؛ كشف الظتوت» عصئر 
سابق: ج2» ص 153؛ والقرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 483. 

ا ينظر: البأباني: هدية العأرفين؛ عصدر سابق» ج2 د عن 423 وحاجي خليفهة كشف الظنون؛ مصدر . 
مايق؛ جك ص 1631. 

(4ك؛ حاجي خليقة؛: كثشف الظئون؛ مصدر سايق: جث؛ حى 1631. 

(5 الآمذي: عبد الرحيم بن علي الآمدي القأضي الحتفي: صنف زبذة الدراية قي شرح الهذاية. 
المهم الشروري في شرح مختصر القدوري. الأياني» هدية العارفين؛: عصدر ساين»؛ ج1:؛ 


ص 562. 
1 ينظر: البأياني: شدياك العارفين: مدر سابق» 1 : حى 4302 وحاجي حتيقة: كسقه الظترت: محل 


0 حاجي خخليقة: كشفا الظنوت؛ مصقر سايق جك عن 1 29لات2. 

(8) أين رمفان: رشيد الدين أبو عبد الله محمرد بن رمضان الرومي الحتفي المترس بمعدرسة 
الحلاوية في مدينة حلب: الينابيع في معرقة الأء صول والتفاريم من شروح مختصر القذرري في 
مجلد كيير قرغ منهأ سنة مه البأباني: علي المارين» مسار اله جلي 0 

ا الرازي: محمد ين إبراعيم بن محمد بن علي بن عبد العريز أبو جعقرء قال أ بو اليركات المستوفي 
في تاريخ أربل كان حنفي المذعب له معرفة بالأصول ورد أربل غير مرة وأقام بالموصل يديس 


26 جامع الُضمرات والتشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
لااء . 8 1 

وسقاه: التووي في شرح مختصر القدوري”' 

3- شرح أبي المعالي عبد الرب بن منصور الغزنوي' أ؛ وسقاه: ملتمس الإخوان. 

4- شرح إبراهيم بن عبد الرزاق بن خلف الرستغفني ستغفبني” المعروف بأبن المحدثء» 
وهو ليس يتأم. ه 1 

135- شرح ميحمك سن رسول الموقاني” “. وهو المسمى بالبيان” 5 

6- شرم حافظ الدين محمد ب بن محمد الكردري المعروف بابن اليزازي"". 

7- شرح أبن وهيان» ذكره أبن الشحنة” في شرح المتنظومة. 


وله كتاب في القرائضص وكتاب في الفقه وكتاب النوري في مختصر القدوري وكتاب التذكرة 
بلغني أنه مات بالموصل سنة عمس عشرة وقيل أويع عشرة ومتماثة. ابن قطفوبناء تاج التراجم: 
مصدر سابقء صن (20. 

(1) ينظر: حاجي خليفة؛ كشف الظنون» مصدر سابق: ح2: صن 1631 وما بعدعا. | 

(2) الغزنوي: أبو المعالي عبد الرب ين منصور بن إسماعيل بن إبراهيم الغزنوي الحنفي توقي في 
حدود سنة 5)013 خحسسساتة. له متسس الاخران في شرح عمختصر القدوري. ابن قطلويقاء تاج 
التراجم؛ مصدر سابق؛ ص 12. 

(3) هو: إبراهيم بن عبد الرزاق الرستغفني المعررف يباين المحدث الدمشقي الحتفي؛ زت7لأ8مي له 
شرح مختصر القدرري في القروع. اللأياني» هدية العأرفين: مصدر ساين: ج1ء ص 19. 

زع محمف بن عبد الجليل بن عيذ الكريم جمال الدين أبو عبد الله الموقاتي الأصل المقدسي الموثد 

الدمشقي الدار رالوفاة؛ د مولده مستهل سئة إحدى وتسعينٌ وخمماثة؛ مع الكثير وكتب ورحدث 
وكان يشعري الكتب النفية للانتفاع والمتجر وكان لله معرخة ويقظة ويشتري الأشياء الظريفة من 
كل صنف ظريف» توفي سسئة أربع وستين وستماثة ودفن بسفح قاسيون. الصفدي؛ صلاح الدين 
خليل بن أيبك (20000): الوافي بالوفيات (تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى)؛ ج1: 
ص385؛ دار إحياء التراث؛ بيروت؛ وكحالة؛ عمر بن رضا بن محمد راغب: معجم المؤتفين» 
ج10 ص 28 1: دار إحاء التراث العربي! بيروت. 

(5) حاجي خليغة؛ كشف الظتون؛ مصدر سابق» ج1؛ ص264. 

(6) البزازي: محمف ين محمد بن شهاب بن يرسف الكردري اليريقتى ني الزمام حائظ الد بن الخوارزهي 
الحنفي المعروف باللبزازي ترني مسئة لم8 مبع وعشرين وثمانمائة من تصائغه. الجامع الوجيز 
المشهور بنتاوى البزازية. شرح مختصر القدرري. متاقب الإمام أبي حنيفة وغير ذلك. الباباني: 
هدية العارين»ء مصدر مابم ل؛ جم صر 44 

(7) ابن العسنة (844 - 882 أحمد بن محمد بن محمفه أبو الوليد؛ تسأن اثدين أبن الشحنة 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القّدُوْرِيٍ 27 
ل المعلوم أنه لم تطبع 5 شروح القدوري إلا القليلٌ: منها: 

1 الجوهر كِ د النيرة: مطبوع يأ بالمطيعة الخيرية؛ الطيعة: الأولى. عدد الأج: ناعم 
1322م 


7 الليباب للميداني؛ ؛ مطبوع بدار إلكتاب إلى رني؛ تيحقيق: ممحمود أعين النواوري»عدد 
الأجراء/ 4. 


3. خلاصة الدلائل؛ مطبوع يمكتية الرشاد - الرياضى» تحقيق: أبى ي الفق[ ل الديمياطي»؛ 
عند الأجراء 22 2 


النقفى الحليى: قأفى: مولدء ووقاته بحلب.ئابٍ عن جنه في ككتابة السر بالقأهرة: وولي ققاء 
. الحنفية يبلدء؛ ومات بالطاعون. له ولسان الحكام في معرقة الاحكام - مطبوع) ألفه حين ولي 
القضاء؛ ولم يتمه. السخئوي: شسى الدين محمد بن عبد الرحمن؛ الضوء اللامع لأهل القر 
التامع؛ ج2: حى194: منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت؛ وحاجي خليفة: كشف الظنون؛ 
مصدر سأبق؛ جج عن 134 
21 حأجي خليغة: كشف الظتون: مصدر سابى؛ ج1؛ صل اغ. 


الفصل الثاني 
حيأاة الشيخ يوسف ين عمر الصوفي الكادوري وكتابه 
جامع المضمرات والمشكلات 


المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف 
المطلب الأول: اسمة: ثقيه ونسية: تأرسخ ولادته ووفاته 
اسهد وتنسيةه 


هو يوسف بن عمر بن يوسفه الصوفى الكادوري البزّار المعروف عند الترك بتبيرة 
٠‏ 1 
عمر (شمس الذين” ل 
والمشكلات - واسم المصنف - يوسف بن عمر بن يوسف - واسم الشهرة - الصوفي 
2 وصئك الو فأة _ 3ه 


لشباهد 


1. التبيرة: عو من رحل وجمع وعنى بالعلم و-جمعة مع الورع الخفي والجهد والسخاء 
الوافر وأما نبيرة "وبنون مفتوحة ثم موحدة مكسورة نبيرة لقب"2. 


(41 الزركلي: الأعلام: مشصلدر ساأبق» اج صر لتك ؛ وكحالةء: معتجخم المؤلفينء مدر مايق 
ج13؛ ص320: ج8. ص244؛ والباباني: هدية العارفين» مصدر سابق» ج1؛ ص 233 ج4: 
هر 112. 

(2) المزي: يوسف بن الزكي عيد الرحمن أبو الحجاج (1980)» تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(تحقيق: 3. يشار عراد معروف): ط1ء جد ص / كك الوا سه الرسالف بروت؟ وكحالة؛ معجم 

2 


دخ شا لحف 


الله 22500 ليه 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حيأة الشيخ يوسف وكتابه 29 
١‏ : - 
23 بس ع و الدين' ا 


2 
2 المزار” 2 


- 3 08 


5 


٠‏ نبيرة شيخ عمر ين بزار”' (يصفه أهل الترك). 
. صأحب جامع المضمرأات والمشكلات2. 


1 اللكتري: عبد الحي التكتري 985 ل حاشية الجامع الصغير وشرحه الناقع الكيرن ط1؛ 


صر ك3 عالم الكتسةة لسن وكحالف معدم المؤلفين: مسصدر سيق 0-0-8 صى لاضث. 


(42 الياباني؛ هلياه العارقين؛ مصحدذدر سايق حك صب / لك والزركلني: الأعلام؛ عدر سابن» 8 


صر 244 وحأجي خطيقة: قشف الظثرت: مصدر سأبى» 5-9 حر 1632. 


3 البأباني: هذية العارفين»؛ مصدر سآيق؛ وك صى 3ك وكحانه:؛ معجىم المؤلغينث» مصدر سأبق: 


006 صى ناض والتكتوى: الجامع الصغير:؛ محصثتر مسأبق» هى أن 


4 تعذدت الألفاظ قيها: 


السحخة ول ذكرت أنه الكمارودي. والمسسحكة (نبء ج): ذكرت انه الكاروري. والكادوري: 
بعد البحث وجدت أن اقرب الألفاظ إلى المصنف هي لفظة الكادور والتي تشير إلى 
الكدور: فنخذ من الطيور: من النداغة: من ستجارة شمال العراق» من شمر الطائية؛ أر أن أصليا 
من الكدر: (كدر): زأكيين بن عيد المتك على لفظ تصغير (أكذن والأكذرية من مسائل الجَد 
ثبت يذلك: وتيل: لأن عيذ المنك ألقاها على فقيه اسمه أر لقيه: أكذّر؛ رقيق: يأسم الميت. 
الزركثيء الأعلام: مصدر سايق: ج8: ص 244؛ وكحاثة:؛ معجم المزلفين؛ مصفر سابق: 
ج13: عنى0ا32؛ والباباني: هدية العارفين: مصذر سابق: ج1: صى233؛ وكحالة:؛ عمر 
رفاآ كحالة 968 دي معجم قباقل العرب القديمة والحذيثة: طلاج دعر393:؛ دار 
العلم للملايين: بيروت؛ والزيدي؛ أبو الفيق. محمد بن محمذ بن عبد الرزاق: تاج 
العروس من جواهر القاموس (تحقيق: مجموعة من المحققين): ج2؛ ص 484: دار الهناية؛ 
الاسكتدرية. 


و45 البأمانى»: هدية العأرثين» مصدر سأيق» 59- حى / لك ؛ اللكتري؛ الفرائف البهيةء مصذو سأيق: 


صن 380 ١‏ وكدالة: معجم المؤ لفين: محسدر سابقء جك 1: صر خاكت. 


)6 البأبانى: كلد يه العارفين: عصدر مأبق؛ جك عى/23. 


المطلب الثاني: عصر المؤئف ومرتيته العلمية 


نستطيع القول أن عصر الشيخ يوسف بن عمر الصوفي امتاز يأجواء برز من تخلالها 
الكثير من العلماء على مخطلف التوجهات الفقهية منها الأصولية والأدبية والحديث 
والتفسير والتاريخ فكاتت الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن الهجري حتى منتصف 
القرن التاسع زاخرة وعامرة بمشاخر وانتصارات وتوسع للدولة العثمانية حيث كان لَه 
بالغ الأئر على ذلك التقدم. 

يقول أبن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن العلوم العقلية وأصتافهاء والأمم التي 
أعتنت بها وأهميتها: 'ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عتدهم 
موفورة؛ وخصوصا في عراق العجم وبلاد ما وراء النهر لتوفر عمرانهم واستحكام 
الحضارة فيهب"0. 

وقد قام فقهاء المذهب الحنفي بتقسيمات سبعة لبيان طبقات فقهائهه: 

الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة - حضضه- ومن سلك مسلكهم 
في تأسيس قواعد الاأصول» وبه يمتازون عن غيره. 

الثائية: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي 
حنيفة؛ القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها 
أستاذهم أبو حثيفة في الأحكام وإن خالفره في بعض أحكام الفروع؛ لكن يتلدونه في 
قواعد الأصول: ويه يمتازون عن المعارضين في المذهب كالشافعي وغيره المخالغين 
له في الأحكام غير مقلدين له في الأصول. 

الثالئة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرمي وشمس الأثمة الحلواني 
وشمس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وأمثالهم 


3 عى دضك 1 دار اقلم 0 
المختار» طش ج1: صل 277 دار الفكى شب إواساء 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسفف وكتابه 31 
.فإنهم لا يقدرون على شيء من المخالفة لا قي الأصول ولا في الفروع لكتهم 
يستنيطون الأحكام في المسائل التى لا نص فيها على حسب الأصول والقواعد. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه فإنهم لا يقدرون 
على الاجتباد أصلا؛ لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضيطهم للماخذ يقدرون على تفصيل 
قول مجمل ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين؛ منقول عن صاحب المذهب أو 
أحد من أصحابه يرأيهم وتظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. 
وما في الهذاية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتسخريج الرازى من هذا القبيل. 

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري» وصاحب 
الهداية وأمثالهم؛ وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض: كقولهم هذا أولى؛ وهذا 
أصح روأية: وهذ! أوفق للتاس,. 

والسادسة: طبقة المقلدين القأدرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر المذهب والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين» مثللى 
صاحب الكنز: وصاحب المختار» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع: وشأنهم أن لا 
ينقلر! الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. | 

والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقفرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين الغث 
والسمين اع بنرع أختصار. 

وبعد كل هذا التفصيل نستطيع القنول أن رتبة شيختأ يوسف ين عمر بن يوسف 
تقرب من الطبقة السادسة لقدرته على التمييز بين الأقوى» والقوي؛ والضعيف» وظاهر 
المذهب» وظاهر الرواية والرواية النأدرة» ولذلك سأورد مسألة ذكرها الإمام يوسف 

لدلالته على التميز بين الراأجح بين المذاهبء والله أعلم. 

مسألة: التخليظ باليمين بين المدعي والمدعى عليه في موضع معين. 

التغليظ بالمكان والزمان لا يجب عند أبي حثيفة وصاحبيه يهم لأن المقصود 
تعظيم المقسم به وهو حاصلل يدون ذلك؛ وفى إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث 
يكلف حضورها وهو مدفوع” ”؛ وهو الراجح عند الإمام الكادورري. 


(4) المرغيتانى؛ برعآن ألذين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عيذ الجليل إل ركذاني دجلا لاه اليداية 
في شرح بداية الميتدي؛ ط1: 3 صر 159 دار إحاء التراث العربي؛ بيروت. 
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وقال الشافعي رحمه الله: إذَا كانت اليمين في القسامة» أو مالا عظيمًا يبلغ عشرين 
مثقالاً من الذهب يحلفه في أشرف مكان فإن كان بمكة يحلفه بين المقام والكعبة؛ وإن 
كان بالمدينة يحلفه بين الروضة والمتبره وفي بيت المقدس يحلقه عند الصخرة؛ وفي 
الأمصار الأخرى يحلفه في المسجد الجامع عند المنبر؛ وإن كان في موضع ليس فيه 
مسجد جامع يحلفه في يوم الجمعة يعد العصر©. 

أما المالكية: تغلظ الأيمان بالمكان والزمان ويراعى فى الأمكنة شرفها وحيث 
يعظم أهلها ففي المدينة عند منير النبي ييه وفي مكة عند البيت وفي غيرها ني 
المساجد الجامعة وغيرها مما هو معظم عند أهل ذلك البلد» وتغلظ في الذماء 
والطلاق واللعان ولا يحلف عند المتبر إلا في ريع دينار فما زاد وتغلظ على أهل الذمة 
في بيعهم وكنائسهم. 

أما الحتايلة: قالوا: إن الحاكم رأى تخليظها في حى المسلم باللفظ مثل قوله: والله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم 
من العلانية. 

وفي الزمان: أن يحلف بعد العصر لقوله تعالى: فَإتحِسُونَهُمَا اَلَو 
ويحلف بين الأذانين: وفي المكان: أن يحلف بين الركن والمقام بمكة وعند منبر 
رسول الله (#يق) بالمدينة وعند الصخرة بالقدس وعند المنبر في سائر المساجدة. 


أ- مؤلفاته 


رغم أن كتب التراجم والسير لم تذكر مؤلفا آخر غير جامع المفضمرات 
والمشكلات إلا أنه وبلا شك أن من نظر وتأمل الجاعم وما حواه من الشرم 


(1) الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (1393). الأمء 2: ج7؛ عى36: دار المعرفة: 
لسر و سياد 

(2) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التعلبي البغدادي المالكي» زت422ه) التلقين في الفقة 
المالكي؛ (تحقيق: أبي أويى محمد بو خبزة الحسني التطواني): ط1: (2004م؛ ج2: ص215: 
دار الكتب العلمية: بيررت. 

(3) ابن قدامة؛ عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد؛ الكافي في ثقه الإمام الميجل أحمذ بن حتبل؛ 
0 هن 200؛ المكتب الإسلامي»: بيروت. 
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الصوفي من مؤلفات أخرى» كما وصغه اللكنوي: "شيخ كبير وعالم تحرير جمع علمي 
الحقيقة والشريعة”©: لكنتي لم أقف عليها بعد البحث والاطلاع. 

ب مشتايكة 

الحقية التي عاشها المؤلف وما تخللتها من أحداث جسام في جميع المجالات 
السنأسية والعئصة والشافة والاججماعية جعلت الحدذيثت عل المذتف تبي د وشيوخهةه 
وتلامذته غير يسير وذلك لعدم توفر المعلرمات اا القليل القليلٌ» كا فإنه لم يتسن لي 
العثور على أحذ من شيوخه فيما توافر لذي من مراجع. 

ج تادميده 

مبا لا شك أن عالما يملك كل هذه الملكات الفقهية والأصوئية لا بد من أن يكرن 
له تلامذة كثر استقو! منه العلم وتفقهو! على يديه لكني ومن خلال بحثي لم أعثر إلا 
على شخصية واحدة كأن من تلامذة الشيخ يوسف بن عمر وهو: محمد فضل الله بن 
أيوب المتسب إلى ماجئ وكان يكنى بفضل الله الصوفات, 


المبحث الثاني: كتاب جامنع المضمرات وفيه خمسة مطائب 


المطلب الأول: اسم الكتاب»: وصحة نسيته إلى المؤلف 


امم الكتاب: جامع المضمرات والمشكلات» ولا أعلم خلانا في أسم هذا 
الكتاب» ولا في نسبته إلى المؤلف» وقد نسبه إليه كل من: الباباني: وحاجي 


23 اللكتري: القوائك اليية: مصدر مابق: ص لاقم 
2 حاجي خلينة: كشف الظترت: معدر مأيق؛ 2ه ص 223 [؟ رالزركني: الأعلام: مدر سأبق» 
51 
ج66 صر 0 


ليف والزركلي, و معحجحمل يدث الحي الهندي اللكنوي”, و حمر رضأ كال 


المطئب الثاني: ثناء العلماء على كتاب اتجامع 


إن ثناء العلماء على الكتاب فإنْهُ يعرد بالثناء على صاحب المصئّف والجامع الشيخ 
الفقيه الإمام يوسف ين عمر رحمه الله تعالى» فقد قال اللكنوي» وحاجي خليفة؛ 
وصاحب الفوائد البهية عن الجامع بقوله: "طالعته وإذا به جامع للتفاريع الكثيرة» حاو 
على المسائل الخزيرة"©. 


المطلب اللمثالث: اللأاصطلاحات الفقهية في جاممع 
المضمرات وكتب الأحناف' 


أذكر هنا أشهر مصطلحات الحنفية الفقهية التي وردت في كتب الحنفية عامة وفى 
كتاب جامع المضمرات تحاصة: تمن هذه المصطلحات ما يلى: 
* قالوا: يستعمل فيما قيه امتلاف المشايخ. وأيضًا: يمكن أن يفيد الضعف مع 
© قيلء ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالتضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام قائله؛ 
لأنها ليست موضوعة لذلك؛ ولا مقيدة بذلك كليّاء بل يعلم ذلك إما بالترام قائله: 
وإما بقريتة سياقه. انفظر: ص80 - 105, 
* ذهب إليه عامة المشايخ؛ ونحره: المراد به أكثرهم. انظر: ص 125 - 358, 


(1) حاجي خليفة؛ كشف الظئون: مصدر سابق: ج1: ص 374 ج2١‏ ص 1631. 

(2) الزركلي: الأعلام؛ مصدر سابق؛ ج8) ص 244. 

(3) الذكتريء» الفوائد البهية» مصدر سأبق: حى(230. 

2 كحالة؛ معجم المؤلفين؛ مصذر سابق» 3 1: ص 210 3. 

(5 اللكتوري: الجامع الصغير: ج1؛ ص /. 

(6) بنظر: عدر الشريعة؛ الؤمام الفقيه عبيئ الله بن مسعود المحبوبي الحتفي: شرح الوقاية ومعه 
منتهى النقاية على شرح الوقاية (تحقيق: د. صلاح أبر الحاج)؛ ط1: جذء ص89 وما بعذهاء 
الوراق للنشر والتورزيع: عمان. 
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| # يجوز: قد يقال بمعنى: يصحء وقد يقال بمعنى؛ يحل؛ ولذلك تراهم يطلقون على 
الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلكء ويريدون يه نفس الصحة 
المقابل لتبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفى الكراهة» ولهذ! فسر الشراح 
قولهم: جاز وصح: بقولهم: أي مع الكراهية. انظر: ص 113. 

. لا بأس: أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى: وقد تستعمل في المندوب. 
انظر: ص 125. 

* ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدمين: وفي عرف المتأخرين غلب 
استعماله في المندوبات. انظر: ص131. 

© المشايخ : المراد بها في قولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام. 

المتقدمون من فقهاتا: المراد بهم الذين أدركوا الأكمة النادة ثة» ومن لم يدركهم فهو 
من المتأخرين» هذا هو الظاهر من اطلاقاتهم في كثير من المواضع. 

» الخلف: عد الثقهاء: من محمد بن الحسن (ت189ه) إلى شمس الأئمة الحلواني 
زت6د[خض. 

ل المتأخرر ن: المراد بهأ: من الحلراتي (ت456ه) إلى حافظ الدين البخاري”' 
(ت كنس 
قال الذهبي: إن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو: رأس ثلاثماثة. 
قال اللكنوي: ويخدش ما ذكره عبة النبي أنهم كثيرًا ما يطلقون المتأخرين على من 
قبل الحلواني» فقد قال في الهداية: هذا مختار يعض المتأخرين. قال في 
العناية00: : منهم: أبو عبت الله الجرجاني؛ والامام الرستفغتي؛ والزاهد الصقار. 
وكلاعما متقدم على الحلواني. 


1 وهو محمد بن محيث ين نصر اليخاري؛ أبو الفضل: حافطظط النين الكبير: قآل أبو العلاء 
البخل ري: كان إماما عالما ويانيا صمدانيا زاهدا عابدا مفتيا مدرسا ذ. يرا ققيها قاضيا محققا 


مدققا محدثنا جامعا لأنراع العلوم. ينظر: القر شيء الجراهر العضية؛ مصثر سايق حت 
ص 121 
١‏ المرغيناني: سس هات الفين 5 و الحسن على ين أبى بكر بن عيكفك الجليل !1 أورشدآاني جلا لراش الهداية 


في شرج بدلية الميتذي»؛ ط4؛ جلك ص 126 دار إحياء الترأث الع ربي* بروضاء 
(43 البابرتي: عحمك بر محمد ينث محمردء العتأية شرح الهداية؛ ج د صل لانا3: دار الف شرع بير و سناء 


36 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الخامس 

* الصدر الأول: لا يقال إلا على السلفء وهم أهل القرون الثلاثة الأولى؛ الذين شهد 
البي يك أنهم خير القرون؛ وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. 

© الإمام: والإمام الأعظى: المراد بهما في كتب الحنفية أبو حنيفة؛ وأما في كتب 
التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبًا هو الإمام: فخر الدين 
الرازي. 

© صاحب المذهي: المراد به أبو حنيقة. 

* الصاحبان: المراد أبو يوسف ومحمذ. 

* الشيخان: المراد يها: أبو حثيفة وأبو يوسف. 

© الطرقان: المراد بهأ: محمد وأبو حتيفة. 

* الإمام الثاني: المراد بها: أبو يرسف. 

© الزمام الرياني: المراد يها: محمد. 


عند أثمتنا الثلائة: المراد يها: أبو حثيفة؛ وأبر يرسف» ومحمذ. 


رك سارك 


الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: أصحاب المذاهب المشهورة. 
* عنذه: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا الحكم عند أو هذا مذهبه إذا ثم يكن 
مرجعه مذكورًا سابقا يرجع إلى الإمام أبي جنيفة؛ وان لم يسيق له ذكرء لكوته 
مذكورًا حكمًا. 
© عتدهماء ولهماء وقالا: الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا ثم يسبق مرجعه؛ 
وقد يراد به: أبو يوسف وأيو حتيفة» أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر في 
مخالف ذلك الحكمء مثلا: إذ! قالو!: عند محمد كذاء وعندهما كذأء يراد أبو حنيقة 
وأبو يوسف: يعني الشيخين؛ وإذا قألوا: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذاء يراد 
به أبو حتيفة ومحمد: يعتى الطرفين. 

عتذه؛ وعنه: الفرق بينهما: أن الأول دال على المذهب. والثاني على الرواية» فإذا 
قالوا: هذا عند أبيى حنيفة دل ذلك على أنه مذهيه. وإذا قالوا: وعنه كذا؛ دل ذَنك 
على أنه روأية عنه. 


ووإيتال: المراد بها: شي فولهم: فيه 0 الإمام روايتات: أي عدم معرفة الأخير متهماً. 
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* رواية عنه: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول» أو 
تكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصولء وهذا أقرب. 

© الكراهة: إذ! أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية» إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه» أو يدل دلتيل على ذلك. 

© السنة: إذا أطلق فالمراد به السنة أتُمؤكذة: وكذ! سنة الرسول جك وإن كان هو يطلق 
على منة الصحابة أيضا. وتطلق كثيرً! ويراد بها: المستحب وبالعكسء ويعلم ذلك 
بالقرائن الحالية والمقالية. 

© يطلقون عباراتهم كثيرًا في مواضع؛ اعتمادً! على التقيد في محله؛ وقصدهم بذلك أن 
لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب» وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة 
وتتبع عباراتهم: والأخذ عن الأشياخ. 

© الواجب: يطلق كثيرًا ويراد به اعم منه ومن الفرض» كما الواجب في (الصيام» 
وغيره. 

« الفرض: يطلق كثيرا على ما يقايل الركن؛ فيطلقون على ما لا يصح الشيء بدونه 
وان لم يكن ركناء كما ذكروا أن من الفرائض في الصلاة التحريمة» وقد يطلق على 
عمأئيس بفرض ولا شرط. 

ه الحسن: إذا ذكر مطلقا في كتب الحنفية فالمراد به: أبن زيادء تلميذ أبي حتيفة» وإذا 
ذكر مطلقا في كتب التفسير فالمراد يه: الحسن البصري. 

شمس الأئمة: عند الإطلاق يرآد به شمس الأثمة السرخسيء؛ وفيما عذأه يذكر مقيدا 


1 1 2 
اكشمس الأئمة الحتواني: وشمس الأئمة الزو نري وشمس إلأئية الكردري” 3 


بخارص: 5 الكفري: أ ماع المتفقن الذي كاف يشرمه ل المثل 8 حفظك المذهبي: ركان ه معرقة 
في الأنسأب والتواريس. كك - د أنه بنظر: القرشي؛ الجواعر المضية: مصثر سأبق: ج14 
صر 1 واللكترى: الشوائد اليهية؛ مصدكر سايق ص 6لا را 

4 ع هوق )5-6 2 عد السار سن محملد العمادي الكردري لبر [تقينى الحتقى: أبو الوأجت سمس 
مصدذر سبق » جك ص 52 وأن تطتربعاء تاج التراجم: عصدر سأيق: حص 207 - 0 
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وشمس الأئمة الأو زجندي 3 . 

الفضلي: المراد به: أبو بكر بن الفضل الكماري البخاري (ت381ه). 

* (الأصل): في قولهم: هذا الحكم ذكره في (الأصل) ونحوه - يراد به (المبسوط): 
تصنيف الأمام محمذ سمي بد لأئه صقغفه اولذ ثم (الجامم الصغير) قم (الجامع 
الكبير) ثم (الزيادات). 

* والمبسوط): المراد به: (ميسوط السرخسي) في (شروح الهذاية) و(شروح الوقاية)» 
وغيرها عند الإطلاق: وهو شرحه على (الكاقي) الذي ألقه الحاكم الشهيد 
(ت4ك1نذيى. 

# (المحيط؛ المراد به: (المحيط اليرهاني) عنذ إطلاقه لغير واحد: كصاحب 
(الخلاصة)» و(التهاية): و(شرح الوقاية) لا (المحيط) للإمام رضي الدين 
السر خسي. 

» ظاهر الرواية: وظاهر المذهب؛ والأصول في قولهم: هذا في ظاهر الرواية» وهو 
ظاهر المذهبه» وهو موافق لرواية اللأصول: هي مسائل رويت عن أصحاب 


2 8 - 3 ٠ 
3 المذهبء زهيمء أبو حتيقة وأبو لو سف ومحمل”‎ 


المطلب الرابع: أسلويه (متهج المؤلف في الكتاب) 


1. سلك الشيخ يوسف في هذا الكتاب مسلكًا بحيث يأخذ جزءًا من بعض عبارات 
القدرري ويشرحها متغاض عن التص كاماثة ويكتب قطعة مناسبة من المتن» ثم 
يتناولها بالشرح جامعا مسائليا: وموضحا دلائلياء مصدد! المتن بعبارة قال أو 
"وقال”؛ أو "قوله” وأحيانًا لا يذكر شيا من ذلك» كما أنه كثيرًا ما يمهد تتدخول إلى 


(1) وهو محمود بن عبد العزيز الأوزجندي؛ شيخ الإسلام؛ شمس الأئمة» جد قاضي خان: تفقه على 
السرخسي. ينظر: القرشي»؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج2» صن285؛ واللكنويء القوائد 
البهية؛ مصثر سابق؛ صى342. 

(ك) ينظر: صدر الشريعة؛ شرح الوقاية؛ مصدر سايق» ج 1: صى 89 وما بعذها. 
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ألمتن بعبارة وجيزة» وأحيانا بكلام طويل يشرح فيه مقدمة يسهل من خلالها فهم 
نص الماتن؛ ثم يبدأ بشرح تلك القطعة من المتن؛ وغاليًا يبذأ إها بحرف تفسيرى 
(أي) وإما بكلمة (يعني) أو (اعلم) وأحيانا يدخل في الشرح مياشرة بذون هذا أو 
الك وهذه عى الصبغة العامة للكتاب. 

2 أراد الشارح أن يربط بين السأبق واللاحق من الموضوعات والمباحث؛ فقأم رحمه 
ألله بإيجاد علاقة معنوية بين الموضوعات بعضها بالبعضص الآخر: وذلك بذكر أسطر 
تمهيذية في بذاية كلل مورضوع ومبحث تبل الدخول بشرح كلام إلماتن 

3. حاول أن يقوم بشيه تبويب للمتن من خلال ذكر العناوين الرئيسية للمياحث 
الفقهية» حيث ذكر عدة عتاوين. 

4. استدلاله بالآية أو الحذيث» يكون حسب مأ يقتضيه النص» أذا فإنه قفد يأتى بالآية 
أو الحديث يشكل مجزأ وغير كامل. | 

5 الأحاديت النبوية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية غاليًا ما تكون ضعيفة: أو الا 
أصل لهاء ومنها مأ هر صحيح. 

6 استخدامه الكلمات الفارسية؛ أو الجمل في بعض المراضع أثناء توضيحه للمسالة 
الفقهية والتعليق عليها. 

7 في كل باب من أبواب الفقه يقوم بالتعريف لغة وشرعًاء وغالبا ما يستند في 
التعريف اللنوي إلى كتاب العلامة المطرزي (المغرب). 

8 المذاهب التي يقأرن بهأ مع مذهيه الحنفي هو مذهب المالكية والشافعية وبالتتيجة 
ينتصر دائمًا لمذهيه يعد عرضى الحجة تأذيه. 

9 الأصل أن يذكر قول الحنفية وأدلتهم أولاء ثم يذكر قول المخالف لهم وأدتتهي 
ولكده كأن يخرج عن هذا المتهج أحيانا. 

10. لاحظت أن المصنف صاحب جامع المقمرات» قد تابع الإمام القدوري في 

| ترتيب أبواب الكتاب؛ غير أنه لم يشرح كل جزئية فيه لكنه عرض ما يراه الشارح 
للمختصر أنه يحتاج إلى بيآن وتوضيح. 
11. اعتمد في شرحه للمختصر ناقلا عن مأ يزيد على خمسين مصدرًا!. 
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2. يذكر المذاهب بدون ذكر أصحابهاء وذلك بعبارة *قيل” أو 'البعض" أو 'بعضهي" 
أو "فإن قيل" أي على شكل اعتراض» وعد هذا من الملاحظات عليهء وحصل ذلك 


أء 


3. فى أغلب الأحيان يذكر الثمرة الفقهية للخلاف الحاصل في المسألة. 

14. ا ما يذكر الشارح رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الفقهية» لكنه لم يلتزم 
إيراد خلافهما في كل المسائل» إذ في بعضس المسائل المشهور فيها الخلاف في 
المذهب» لم يذكره. 

5. لم ينص الشارح على خلاف الشاقعي في كل مسألة خالف فيهاء وإنما بين بين؛ 
وقليلا ما يذكر خلاف مالك» وأما خلاف أحمد فلم يذكره مطلقا. 


المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف خلال شرحه 


القرآن الكريي؛ والأحاديث النبوية؛ وأقوال التايعين وتايعيهم. 
أما الكتب والمراجع التى رجع إليها الكادوري؛ والتى سياأتي تفصيل الكلام عن 
كل واحد منها في موضم ذكره من الأطروحة؛ (إن شاء اللم: . 
1. الينابيع: ورمز له المؤلف ب (ي)؛ لميحمد بس رمضات الرومي كان حيا 16مى 
تحقيق: عبد العزيز العلوي؛ السعودية. 
7 المنافع: ورمز له المؤلف ب (م): للسفي أبي البركات» مخطوطء زت(أ1 نه 
3 الأنفع: ورمز له المؤلف ب (أ). 
4. الهداية: ورمز له المؤلف ب رع للمرغيتاني» (ت93ده). 
المغرب: ورمز له المؤلف ب (ب)؛ للمطرزي؛ (ت6120ه). مطبوع. 
. تحفة الفقهاء: لعلاء الذين السمرقتدي» (ت نحو()34ه)» مطبوع. 
. الخلاصة: للامام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري»: (ت542ه)» مخطرط. 
. النتصاب: للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري؛ زت42ده). 
. الظهيرية: للإمام ظهير الدين المحتسبء زت619ه). 
0. السراجية: للإمام سراج الدين الأوشي: (ت369ه).: مطبوع. 


آلا عت 5 صع ابيب 
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11. السراجية بالمواريث: للإمام محمد أبي طاهر السجاوندي؛ زت600ه2) وقيل 
لاه 
2. أصول اللامشي: للإمام أبي الثناء اللامشي الماتريدي» مطبوع. 
3. الذخيرة: للإمام برهان الدين بن مازه البخاري؛ رت 616ه). 
4]. المحيط البرهاني: للإمام برهاتن الدين بن مازه البخاري: رت616ع). 
3 الفعاوى الكبرى: للإمام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد» (ت536ه): 
مخطوط. 
6. فتاوى الحجة: للإمام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد زت336م4 
مخطوط. 
17. الفتاوي الحسامية: للإمام حسام الذين المعروف بالصدر الشهيد» زت30دهي 
ممخطروط. 
8 . التمهيد: للإمام | بي المعين المكحوئي النسقيء وت #لادم). 
9. الجامع الصغير والكبير: وهما للزمام محمد بن الحسن الشيباني؛ نت7 18أيي. 
لت السير الكبير: للإمام محمد بن الحسن الشيبائي؛ (ت187ه). 
21 التهذيب: للؤمام جمال الدين أبي سعد اليزدي القاضي زت2914ه), 
2. الزاد: للإمام أبي المعالي الإسبيجابي المرغيناني: (ت635ه)» مخطوط. 
3. الأصل: للإمام محمد بن الحسن الشيباني: زت/187هع» مطبوح. 
ا الملتقط: للؤومام ناصر الذين أ بي القاسم الحسيتي السمر قتدي» (ت50دذه)ء 
مطبوع. 
3. المبسوط: الإمام شمس الأثمة السرخسي: (ت483هي» مطبوع. 
6. شرح الطحاوي: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء المتوفى 
سكة قا لاه 
27. النوادر: وهي ثمائية مؤلقفات تشمل مأ جمع وكتب من مسودات وإملاء الامأمين 
أبي يرسف ومحمت رحمهما الله. 
8 الفتاوى الصغرى: للإمام نجم الدين يوسف بن أحمد الخوارزمي الخاصي 
وت 634ه)؛ مخطوط. 
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0. المنتقى: للإماء محمد ا ا الحاكم ١ل‏ الشهيد المروزي البلخىء زت4دده). 

31 العتابية: وهضي للومام أحمكد بن ميحم ل من حمر أبي تعير العتابى البخاري؛ 
(ت90دش). | 

2. كفاية البيهقي: للإمام أبي القأسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البييقي؛ 
زت02خه. 

3. الخانية: للإمام فشر الدين أبي المحاسن المعروف بقاضيخان الأوزجندي»: 
زت592ه. 

4. الإيضاح: للإمام أبي الفضل ركن الدين عبد الرحمن بن أميرويه الكرماني؛ 
زتثذكخذس. 


7. الفوائد: لاومام ظهير الذين أبي المحاسن المرغيئاني؛ رت 6لاذمى. 
8 العيون: للإمام أبي الليث السمرقندي» (ت75 3ه)» مطبوع. 

9. بستان العارفين: للإمام أبي الليث السمرقندي» (ت5/ 3ه)؛ مطبوع. 
0. التوازل: للإمام أبي الليث السمرقنديء (ت373ه)» مطبوع. 


الفصل الثالثك 
ملا حظات خطية حول المهخطوطات 


المبحث الأول: ميزات النسم 


كانت عادة الناسخين الثلاثة في المخطوطة التي قمت بتحقيقها أن يقوموا برسم 

الخط على غرار رسم المصحف الشريق» ولا ينبغي أن يقأس على خط المصحف 

بنسخ الكتاب على الخط المشهور وقد قمت بنسخ المشطوط على الخط المشهور. 
وهذه جملة من الإشارات على ما ذكرت أنفا: 

1. وضع الهمزة على السطر بدلا من وضعها على الألف مثاله (ينباء) واللأصح (بتبأ). 

.وضع الهمزة على الكرسي بدلا من وضعها على الألف مثاله (مسئلة) والأصح 
رسمها (مسألة). 

3. من عادة النساخ في 1 ب؛ ج) يكتيون الآيات والأحاديث متصلة مع كلام الشارح 
يدون فواصل أو أقواس ْ 

4.في النسختين (أء ب) قلب الهمزة الواقعة بعد الألف إلى ياء مثاله (ساير) ففضلت 
رسمها (سأئر). | 

5 سخ السسخة (أ) عادة مايكتب الألف الخنجرية إلى ياء مثاته (الهدي» أهدي) 
ففشضلت كتأتها (الهدى؛ أهدذى). 

6.التاسخون الثلاثة إتفقوا على رسم الألف الواقعة بعد اللام واوً! مثاله (الصلوة. 
الزكرة) وكمتها بالصلاة؛ إلز كاة). 

7.النساخ في (به ج) يحذفون الهمزة يعد الألف الممدودة مثاله + (الاشيا شي والأصح 
(إلأشماء). 

8.لأسخون الثلاثة عادة ما يقومون بتلوين العنأوين الرئيسية والفرعية بالط الأحمر 
وكذلك ما ينقله المصنف الشيخ يوسف ين عمر عن صاحب المختصر (الكتاب) 
وكذ إستبدلتها بخط غامق. 
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9.من عادة النساخ : في (أء ب) يحذفون الألف الواقعة بعد اللام مثاله (ثلثة) والأصح 
(ثلا نه). 


المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث 


مع تصوير نسخة لكل بذاية ونهاية عن كلل نسخة. 

النسخة الأولى (أ): 

نسخة المكتبة فى الرياض - المملكة العربية السعودية؛ والتي تحمل الرقم 
- 1697 - وتاريخ النسخ سنة (1130ه)؛ عدد اللوحات: (657) لوحة وفي كل لوحة 
صفحتان وفي كل صفحة (ذضع سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد (12) كلمة 
فى الغالبء وعدد اللوحات التي قمت بتحقيقيا (118) لوحة»ورمزت لها بالحرف (أ). 

ْ وقد بدأ بعد اليسملة قوله: 
"الحمد لله: الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلام: والعمل به معلم التقى: 

وأبقى دليل إلى معرفة الإسلام؛ وختم التبوة: بتبي متبيع بنيأ الحلال والحرام: صلى الله 
عليه وعلى الهء الاهتداء في الاقتداء والإكمام". 

وانتهى بقوله: 'والله الموقق للإتمام والمسير للختام'. 

اسم الناسخ: محمد ولد الشيخ كمال. 

وتاريخ نهاية المخطوط: تمت هذه النسخة الميمونة المباركة فتاوى المضمرات 
من علم الفقهء من شهر ذي القعدة في يوم أربع من سنة 1130ه. 

وقد تميزات طريقة الناسخ كما يلي: 
1.السخة (أ) امتازت بلون ترابيى حيث تميزت صفحاتها الأولى بآثار من الماء كان قد 

سقط عليياء إضافة إلى أن صفحات اللوحة تبدأ بتقأرب كلماتيا من الصفحتين عند 

عدد من صفحاتها الأخريات مما أدى إلى صعوبة في مقابلة النسخة إلا بالاستعانة 

بباقي النسخ زبه» ج). 
2.خخط الناسخ كأن واضحا وجيدا وكأن هذ! هو أحد الأسياب التي جعلتني اختارها 5 

لبقية النسخم. 


3.النسخة (أ) تعد من أقدم اللسخ حيث تم نسخها سنة ((1130ه). 
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4.المصادر التي ينقل متها المصنف كأن يخطها بلون أحمر أمثال: كتاب التحفة: 
والذخيرة: والجامع الصغير» وغيرهاء إضافة إلى العناوين الرئيسية كذلك مثل: 
كتاب المذعى؛ كتاب السير: ياب مسائل ألفاظ الكفر: وكذلك الأحرف التى ترمز 
لكتاب معين؛ أمثال.ه (الهداية)؛ ي (اليتابيع)؛ وغيرها. 

5. النأسخ للمخطوط حيئما يحصل له نسيان لبعض الجمل أو الكلمات أو الأحرف 


فكان يكتبه على الحاشية الجانبية للوحة. 
6.الأئف المقصورة أواخر الكلمات يكتبها ياء مثاله: إلى - يجعلها - الي» والهمزة 
على الكرسي يكتبها ياء: مثاله - سائر - يجعلها - ساير - وقد قد أشرت في التحقيق 
إلى ذلك مكتقيا بذكرها مرة وآحذة. 1 ظ 


7.وهناك نصوص استعان بها الناسخ من كتب الفقه كالزاد» والهداية؛ والميسوطء 
وغيرها فيها سقط أو تحريف تغوي استعنت بالكتاب الأصل» فنسختها منهاء 
تصعحخا تُلْمتن» ولتمأم النص الفقبي. 
السحة أ أو ا ن السحتين لتمأم م المعتى. 
9.قمت بوضع عنتاوين للمسائل: حيث إن الناأسخ من م التادر أن يذكر عنواثًا لكل مسألة 
فذونتها زعادة للترتيب والفهم والوضوح؛ ووضعتها أ بين معقو فين دوت الإشارة إلها 
في الهامش مثل [الاحتكار]...والله الموقق. 
النسخة الثانية زب): 
ألُنسحة الأزهعرية: وتحمل الرقم: (75 1[ شك وعدد إللرحات ك0 خم تو حة: فى كل 
كثمة في الغالب؛ سنة النسخ (1165ه)يوعدد اللوحات إلتى قمت بتحقيقها (101) 
لوحةء ورمزت لها بالرمز (بع. 
وقد إفتح الناسخ المخطوط بالسمدلة: ويقوله: ارم يسر ولا تعسر* إِنّى آخر مأ هو 
موجود في النسحة (أ). 
رانتهى المخطوة بقوا. ولله المواق للإتمام و والمسير للختام ٠‏ 
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وتاربخ نهاية المخطوط: كان الفراغ من كتابته نهار السبت يوم الثالث عشر من 
ربيع الأول لمنة (165آي. 
وتميزت النسخة (ب) من المخطورط بما يلى: 
1.لون النسخة مائل إلى الحمرة» وفيه ظلال وسط كل لوحة مرسوم عليها منارتان 
يحضنهما هلال وحولتهما معقوفتان مزخرفة: كما يوجد على بداية الميخطوط 
ختمان لكنهما غير واضحين: وكما أشرت إلى التسخة التي قبلها فإن التاسخ يرسم 
كل عنوآن أو كتاب أو رمز بخط أحمر. 
2.كما هو في النسخة (أ) فإنه يكتب على الحاشية في حال حدوث نقص أو سهو من 
الناسخ أثناء التقل. 1 
3.الخط يعد من ناحية الوضوح درجة ثانية بالنسية إلى التسحة (أ). 
4.هناك بعضى الكلمات طمست؛ وقد أشرت إليها حيثما جاءت. 
النسخة الثالثة رج): 
نسخة المكتبة في الأؤهر - جمهورية مصر العربية؛ والتى تحمل الرقم - 44174 - 
وتاريخ النسخ سنة (1194أه)» عدد اللوحات (421) لوحة» وفي كل لوحة صفحتان: 
وفى كل نوحة (29) سطراء وعدد الكلمات فى كل سطر (20) كلمة فى الغالب؛ وعدد 
اللوحات التي قمت بتحقيقيا (103) لوحة ورمزت لها بالحرف (ج). 1 
وقد اقح التاسخ المخطوط بالبسملة؛ بعدها يقوله: "رب يسر ولا تعسر'”» وانتهت 
بقوله: 
والله الموفق للوتمام والمسير للختام . 
اسم التاسخ: الشيخ محمد أفندي المتوفى سنة (1229ه). 
تاريخ نهاية المخطوط: كان الفراغ منها يوم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة سنة 
191 أيى. وتميزت النسخة: (ج) يما يلي: 
.لون النسخة يشايه إلى حد كبير لون النسخة (أ) (ترابى)» كما أن الرسمة على ورقة 
المخطوط كما هو الحال فى النسخة (بي كذتك الرموز: والعناوين» وأسماء 
المصادر التى إعتمدها الشارح كلها معلمة باللون الأحمر. 
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لسلس ل ل ا _سييي ص سس سس لللللللسسسسيي 

2.الخط من حيث درجة الرضوح أقل من السختين الأوليين كما أن سنة التسخ متآخرة 
(1163ه لذا إخترتها نسخة (ج). 

3.التاسخ حيئماأ يمحصل 5 تسسان ليعض.ن الجمل أو الكلمات؛: أو الأحرف»؛ فكاأات يشير 
إليها ويكتيها في إلحاشية. 
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62 


كتاب الدعوى 


أ أدعحى ويف على عمرةع مالا فَزِيدٌ المذعي وعمرو المذعى عليه والمال 
المدعى؛ والمدذعى به نر ؛ والمصدر الأدعأف والاسم الدعرىقء وآ لفها للتانيث» فك 
تتونء يقال: دعوى بأطنة: أو صححبحة : وجمعياأ: دعأوى بالفتم كغتوىق وقتارع 3 


و؛ الدعوى مؤنقة؛: وهي فعل من الدعاء: قال الله تعالى: ت#وايةة مَعْوَضُرَ # 


يوسى: لأ04ن). أي دعاؤهي 0 وغر إضافة عين علد غيرة إلى لسك ؛ أو دين على خيرة 
لنفسه» أو حق قبل إنسان لنفسة". 


[المدعي والمدعى عثيه] 


ه: قوله: الْمُذّعِي من لا يُجْبَرْ عَلَى الْخُّصْومَةٍ إذا تَرَكَهَا وَالْمُدُْعَى عَلْئِهِ من يُجْيَد 


(1) المطرزيء للؤمام التغري تاصر بن عبك السيد 1 بي القتم (1 2031 الْمُغْرب في ترتيت الععرب 
(تحفيى: حأكدل لعب وي ))؛ 1 ه كأر 06 العلميةء اليم اوتام ٠.‏ رمت أشَة. رالمؤلف فى 3 بذأية 
المخطوط إلى أله رعر بالمتقرقٌ هي كتاب المغرب 00 

3١‏ أثشار المؤلف في بداية المخدلم ط إلى أنه وشى بالمتقول من كناب ب المتاقع ب (م)4» رهر: المتاقع 
شرح الفعه التاقع: إريسشي بالمستصفى أيشاء للإمام عبد لله بد أحمد ؛ 2 محمود أ بي البيركات 
حافظ الذي ن النسفي اده لحقى: تل مهي عخطرطل مركر جمعة الماجد للثقاقة فة والتراث: تحت 
رقم: ١‏ ار وض عذدد لوحاتها: 1 تاسدخها: يد أله + بن مم رأعيم بن إمماعيل سن مححتبعل: سكةك 

الخ > ذا قرم 

4 إدعايهم! 2 إساة 58 

(5) غير أني لم أجده في تنسخة المنافع فاستحصلءه من كتاب: السفى؛ أبى حقص عمر بن محمد 
+992 أ4 طلية الطلية في الأصطلاحات الفقهية (تحتقيق: خائد عبد الرحمن العك)؛ ج41 
ل در التشائس : عمأات. 

(6) أشار المؤلف في بذاية الكتاب إلى أنه رمز بالمتقول من كتاب الهداية ب زه). المرغيتاني؛ أبو 
الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (2004)» الهداية شرح بداية المبتدي (نحقيق: الشيخ 
لكل بوعشاية 00 دأر جاع الترات العريى»؛ مب ؤواستة.ء 


53 


على الخصومة” '؛ ومعرقة الغرق بينهماء من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعرى. وقد 
اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله تعالى فيه؛ فمتهاك *ماقال في الكتاب 


4 قي دو 3 0 ل 7 
وغر جل عام' ١‏ صحيح"' 1 وقيل: المذعي 0 ١‏ أي' يستح.ن 5 محيحه كالخارج 1 


د . 
والمدعى”' عليه: من يكون مسححقًا بقوله من غير حجة: كذي2 اليد 


المذعى: من يمسف 111 بغير انظاه 02 والمدع 20أ) عليه: من يتمسا؛ بالفظاه 1 


(1) القدرري: أبو الحسن أحمد بن محمذ ين أحمد بِن جعفر (2006) مشتمر القدوري (تحقيق: 
الشيخ كامل محمد محمد عريضة)» ط1ء صى 2214 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(2) [فمنهم] في (ب). 

(3) ويعني به إمختصر القذوري]. 

رك إعالم] من (أى إعتم] من (ب؛ ج؛» والصحيح ما ثبت من: المرقيتائي: الهذاية: مصدر سابق؛ 
ج3: ص135. 

(3) المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق؛ ج3؛ عى155. 

(6) [من] ساقطة من 3 

(7) كوله: كالخارج: يقصد به: من ليس طرفا في التصرف. القلعسجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء: 
مصدر سايق: ج1ء ص 191. 5 

(8) [المدعى] من (ب» ج؛؛ المذعا من (أ). 

(9) إكذر] من (ب). 

(10) ذو اليد: المتصرف في الأملاك والأعيان: أو من كانت العين في حيازته. القلعجي وقنيبي؛ 
معجم لْعْة الفقهاء: مصدر سابق؛ ج1: ص 213. 

(11) إياتمس] من (ب؛ ج). 

(12) قوله: الظاعر وهو يحتمل عذة معان منها؛ أولا: النائي البعيد. ثانيآ: البادي البين. فهر يقصف 
المعتى الثاني؛ لأن المدعي هو من يريد إزالة الظاعر بأدعاء بأطن؛ والمدعى عليه يريد إقراره 
على ما كان عليه؛ والله أعلم. القكعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء؛ مصدر سابق» ج1: صى102 - 
25 

(13) [الماعى] من (ب» ج): [المدعا] من (1). 
(14) المرغيناني: الهذاية: معدر سابق: جدء ص 159. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الدعوى 0 65 

وكال محمد وححجة إلله شي الأصط © المدع © عليه : عو المتكنى؛ وَهَذ] تمححيمح ؛ 
لكن الشأن في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق”؟ من أصحاينااة رحمهه الله؛ لأن 
الاعتار للمعاني دون الصورء فإن المودع إذ! خالل رددت الوديعة:؛ فألقول كرته مع 
اليمين» وإن كان مدعيًا للرد صورة [1/ 333]؛ لأنه ينكر الضمان معن 009 


(1) محم ين الحسن بن فرقد بن أبو عبد الله اتثياتي الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم 
الله توفي عام 187هعه رهر أشهر من أن يعرف. القرشيء عبة القادر بن أبي الوقاء ميحمك 
أبن أبي الوفاء: الجواهر المضية في طبقات الحتفية: ج2؛ ص42 مير محمد كتنب ناته 
كراتشي. 

(2) الأصلء ونعتي بها ظاهر الرواية: وهي مأ وجدات في كتب محمد التي هي (الممسوط) 
و(الزيادات) و(الجامع الصغير) و(الكبير) و(السير) وسميت بظاعر الرواية: لأنها رويت عن محمد 
برواية الثعات فهبي: ما متواترة أر مشهررة عنه. حاجي خليقة» مصطقى بن عبد الله القسطتطني 
(1992): كشف الظنون عن إسامي الكتب والفدون: ج 2 ه1282 - 1283: دار الكتب 
العلمية: بيروت. 

(3) [المدعاً! من (أ). 

وك [الخلاف] من (أء بء ج)» ولقد أثبت الصببيح من كتاب الهداية (الحذاق). الحذاقة: المهارة في 
كل عمل: حذق الغيء يحذفه. أبن ر: محمق ين مكرم بن منظور الإقريقي المصري» لسأن 
العرب؛ ط1؛ ج10: صر 40؛ دار صادر: يبررت. 

رق أصمحاب المذعب وهي: أبو حيقة وأبو يرسف ومحمد رحمهم الله تعالى ريتحن يهم: زثر 
والحسن بن زياد وغيرعما ممن أخذ من أبي حنيفة ويسمى هؤلاء المتقدمين. حاجي خليقة: 
كشف الظنون» مصدر سايق: ج2: ص 1282. 

(6) قال البأبرتي: (!ذ؛ تعارضت الجهتان في صورة فالترجيح لإحداهما على الأخرى يكرث بالفقه: أي 
ياعتبار المعنى دون الصورة: تإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يدعي الرد صورة: فلر أقام 
على ذلك بينة قبفت والقول فونه مع يمينه أيقا فكان مذعى عليه ا إذ! أقام البيئة أعتبر الصورة: 
وإذا عجر عنها اعتبر معناعاء فإنه يتكر الضمان والقول قول المتكر مع يعيته). البايرتى: أكمل 
الدين محمد بن محمد ين محمرد البابرتي؛ العناية شرح الهذاية؛ ج8» ص 136؛ دار الفكر؛ 
يروت. 


202 المرغتائى: الهدأية؛ مصدر سابق: ذه ص33 1. 


00 
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أقبول الدعوى] 


قرله: وَإِنْ لغ تكن حَاضِرَةٌ ذَكْرة قِيمتَهَاث» ليصير المدعى معترمًاء لأن العين لا 


تعرف بالوصفء والقيمة تعرفه وقد تعذر مشاهدة” ' العبة , 


ع 


8 56 8 5 ب اولس ا شاه 3 1 
قال الفقيه أبو الليث”" رحمه الله: يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكور دوأ نويه 


(1) [يكن] من رج). 
(2) إذكر] ساقطة من (ب). 


3 الغدورري؛ مختصر القدوري: مسار سايق؛ صى 4 21. 
و [مشاهذة! من إنبة |المشاهدة] هن 0 


(45 (يعني: إذا وقعت الدعوى في عين غائبة لا يدري مكاتها نرم المذعي ذكر قيمتها ليصير المذعى 


به معلوما؛ وذكر الوصف ليس يكاف أيأن !1 لعين لا تعرف بالوصف» والقيعة شيء تعرف به العين 
قذكرها يكرن منيداء لأن العين من ل تسرف يالوص ف امتطيع الخكم في يلد آخر). ينار : البابرتي؛ 
العناية شرح الهذاية: مصار سايق؛ ج85 صر ل16. رائعيني» أبو محمد محمود ين أحمد بن 
الهداية: ط1ء 22 ص 1 دار الكتب العلمية رار 


(48 أبو الليث: هو أبو الْنيث صر بن محمك ين إبرأهيم ين الشخطاب الغقيه الحنفى ي السمرقندي 


الملقب بؤمام ب الهدى: توي ماله د ف شه رقيل 5 ذهو كقه سير محدءث حافل حنشي 5 المذهفب: 
عن تصائيقهء بستان العارفين. النوازل في قروم الحتفية؛ خزائة الفقه على مذهب أبى حليقة: ثليه 


الغاقئين. الذهبى؛ شمس الدين أبو عبد الله عحمف بن أحمد بن عثمان بن قايماز و3 اكذى. سير 


أعلام النللاء (تحقيق: شعيب الأرناؤرط وعحمكد نيم الع قفسرسي))؛ رك 1 كىن شك 
مؤمسة الرسالة؛ بيروت. 


(7) قال البأبرني: في تفسير قول أبى الليث في تفسير بيآن القيمة وجنس الذابة؛ (بناء على أن القشباء 


يقيمة المستهلك بتاء على القضاء بمفك المستهلك عند أبي حيفة؛ لأن حى المالك قاثم في 
العين المستهلكة عند فإنه صحح الصلح عن المغصوب على أكثر من قيمته؛ فلو لم يكن عين 
دين في الذمة؛ والصلح على أكثر من جنس الدين لا يجوز وإذا كأن كذلك لايد عن بيأن 
المستهلك في اندعوى والشهادة ليعثم القاضي يماذ! يقضي: فلا بد من ذكر الذكورة والأنرئة 
وسن الفاية. ومن المشايخ من أبى ذلك لأن المقصود في دعوى الدابة المستهلكة القيمة؛ فلا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى 1 67 
قوله: وَإذاإدْعَى عَقَاورًا حَدّدة' '' وَذَكْرَ أنْهُ فِي : يد الْمُذْغَى عَلْيهِ أنه يُطَالِئِةُ بو 

اه تعذر التعرف بالإخارة؛ لتعذر النقل: غيصار إلى التحديئ: إن العقار يعرقه 
بهكذاة : ود 04 الحدود الأربعة؛ ويذكر أسماء أصحاب الحذدود وأنسابهم: وله بذك 
من ذكر الجد؛ لأن تمام التعرف به عند أبى حنيفة” عله على ما عرف وهو 


٠ الصحيح‎ 

4 كإن الرجل مشهورّاء يكتفى بذكره؛ فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكنفى بها عندنا 

قا لزفر”” رحمه الها لوجود الأكئر بخلاف مأ إذ! غلط في الر ابعة؛ لأنه يختطلف 
0 ولا كذلك يتركهاء وكما يشترط التحديد في الذعوى؛ يشترط في 


حاجة إلى ذكر الذكورة والأتوئة). ينظر: البابرتي؛ العناية شرح الهداية: مصدر سابق: 8 
ص 160. والعيني؛ البتأية شرح الهذاية» مصدر سابق؛ ج9: ص 317. 

(1) [رحند»] من (ب؛ ج). 

(تع القدرري»ء مختصر القذرري: عصدر سايق؛: ص 214. 

رت إكذا! ماقطة من (أه ج). 

4 زويذكر] من زب ج). 0 

(5) الإمام أبر حتيفة التعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي» فقيه مشهور ممجتهد: إمام المذهب الحنفي, 
وند سنة 80ه: بالكوفة. روى عن جماعة من التابعين وتفقه عليه أبو يوسف ومحمد ابن الح 
وزكر والحسن ين زياد وغي رهوءتوقي منة 53 أه» يعذاد. الذهبي؛ سير أعللام اشبلاه؛ مصدر 
سأبق» ج6: ص390) القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر سابقء ج1: م 49. 

(5) [صحيح] من زأ). 

() عر زفر بن الهذيل بن قيس من بني عنبر كيته أبو الهذيل الكوفي: وكان من أصحاب أبي حنيفة: 
يردي عن يحبى ين سعيف الأتصار ري: روى عنه شداد بن حكيم البلخي وأهل الكوفة: وكان زقر 

متقنا حافظا قليل الخطأ لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات» وكاك أقيس 

أصحابه: وأكثرهم رجوعا إلى الحو ق إذا لاح له ومات باليصرة منة 158ه وكات أيره من 
أصبيان. وكان موته في ولاية أبي جعفر. اليستي؛ محمد بن حبان بن أحمد أبم ب حاتم التعيمي 
(195): الثقات: (تحقيى: السيذ شرف الذين إحمل)» ط4؛ ج6: م339 دار الفكر: بيروت. 
والأصيهانيء أبو نعيم أحمد ين عيذ الله بن مهراث المهراني 10 تاريخ اصبيات: د رتسقيق: 
سيف كروي حسن): ط جك صخ 3 دار الكتب العلمية: بير 

(8) أو ساقطة من (بع. 
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9 
الشهاد' ا 


وقوله في الكتاب: : ودك رأنه فى يد المدعى عليه لا بد منه؛ لأته إنما يتتصب 

خصماء إذا كان فى يذهد؛ وفي العقار 1 يكتفى بذى ر المذعي؛ وتصديى المدعى علية؛ 

أنه فى يده بل ان تثنت اليد فية إلا بالبينة؛ ؛ أو علم الغعاضي؛ هو الصحيحء نُمعآ 

لتهمة المواضء 1 ٠‏ [تقلب الرواية من فتاوى السراجية”'؛ إذا ادعى العقار وأقر المذعى 

عليه أتها فى يديه فإنه لا يكنفي بذلك في ي كوقه ذا اليد ؛ حتى يقيم المدعى البينة 

على ذلك0|© إذ العقار عساه”“ في يد غيرهماء بخلاق المنقول لأن اليد فيه 
مشاه | 

وقوله: إن يُطالث يو:'*!': لأن المطالبة حقهء ولا بد من طليف ولأنه يحتمل أن 

يكون مرهونًا في يذه؛ أو محبوسا بالثمن في يذهء وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال» وعن 

(1) قال العيني: فى بيان الخلاف مع زقر (فزن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا خلافا لزفره فهم 
يقول: 5- اتعريف لم ينم بدون ذكر ه لوجود الأكثرء دثيل على أت إقامة الأكثر مقام انك كل أصل فى 
الشرع؛ ثم مقدار الطول يعرف بالحدين؛ ومقذار العرض بذكر أحد الحدين؛ وقد يكون الأصل 
مثليهء بخلاف ما إذا غلط في الرابعة يعني إذا ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الرايعة جاز: أي 
عن الحد الرابع باعبار الجهة. وإنما قلتا: لأنه إذا ذكر الرابع وغلط فيه لا يجوز ياتفاق بيننآ وبين 
زفر). ينظر: العيتيء البناية شرح الهداية» مصدر سابق؛ ج دصل 318. 

وك المرغيناني» الهدايةء مصدر سابق؛ مول م155 + 

(3) المواضعة: المراهنة: والمواضعة أيضاء متاركة اليع: واضعه في الامر أي رافقه فيه على شيء. 
الرازي؛ محمد بن أبي بكر بن عيد القادر (1995): مختار الصحاح: (تحقيق: محمود خأاطرف 
طبعة جديدف حل صر 302: مكتية يتأن تأشرون؛ بيروت. 

(4ع الأوشي» سراج الدين أبر محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي (2011)» الفتاوى السراجية 
(تحقيق: محمف عثمان التري)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(5) الأوشي» القتاوى السراجية» مصدر مابق» ص 486. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب١.‏ ج). 

(7) [إذا] من 0 

(8) [عينا] عن (ب). 

(9 افمرغيناتي» الهداية: مصدر سابق: ج3؛ صى156, 

10) [به] ماقطة من (ب). 

(11) القدوري» مختصر القدرري» مصدر ساأبق: صن 214. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوىق ٠‏ 1 59 
.هذا قالوا في المنقول يجب أن يقول في يده بغير حق”. 


[استحلاف المدعى عليه] 
قرله: إذا قَالَ الْمُدْعِي: لي" بين حَاضِرَة”: معناه حاضرةٌ في المصر 


فى الزاد”” قو لّهَ؛ وَإِنْ قَال: لي ب خاضرة؛ وَطَلب اين لع يشتخلفٌ عند أبي 
6ب 
2 ّ 


اع طم 


وقال الطحاوي” رحمه الله: لم توجد هذه الرواية عن محمد رحمه الل وقال أبو 


(3) المرغيناتي» الهداية: مصكر سأبق؛ ع3 صى156. 

:2 إلى]! سائطة من (أ). 

(3) الغدوري؛ مختصر القذوري؛: مصدر سابق. 214 

(4) المرغيناتي: الهذاية؛ مصدذر سايق: ج3؛ حى156. 

(5) زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري قي المروع: لأبي المعالي بهاء الذين محمف بن أحمد بن 
يومف الإ سبيجابي المرغيناني الحنفي؛ مخطوطه: مركز جمعة الماجد للثقاقة والتراأث» تحت 
رقم: + 241484 عدد أو حاتها: : 404: تأمسيحياأ: : أحمذ ين ؟أسماعيا ين زبرأعيم بن عثمان: عنه 
15م 

(6) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سابق: ص 214, ْ 

(7) قال صاحب الرّاد: (إذا قال المدعي لي بيدة حاضرة فليس للقاضي استحلافه عند أبي حنيفة 
ولهذة يسأله عن البينة فإن أحضرعا قفى بها لأثها بيت صدق الدعوى لكونه غير متهم بها رإن 
عج: عن ذلك وطتب لمن خصنه استحلف عليها). الإسبيجابي؛ اد الفقهاء: معدر سابى: 
لت 

8 الطحاوي» أبو جعقر أحمد ين محمد بن سلامة ين مثمة يِن عيد المثك الأزدي الحجري 

المصري: ولد منه 29ه: ويل 9ه تفقه على مذهب أهل العراق وكان أرحد رمائه علما 
وزهذا؛ وتفقه على مذهب الشاقعي ثم تحول ححفياء ورحل إلى الشام سنة 68س » وتوفي 
قى متهل ذى القعدة سنة 321ه: وقيل 22ذه: وله من الكني: كناب الاختلاف بين 
الققهاء: وكتاب شرح الجامع الصغير والكي ر لمحمد ين الحسن الثياني» وكتاب المختصر 
الكبير والصغير: وغيرها. أبن النديمء فمحمد بن إسحاق أبي القرج النديى (1978)؛ الفهرست؛ 
طآء ج14 ص292: داو المعرفة؛ بيررت. وابن حجر أحمد ابن عتي بن حجر أبر الفضل 
العسقلاتي الشافعي (1986): لسآن الميزان» (تحقيق: دائرة المعارف التظامية: الهند» طث؛ رأ 
ص 274 مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. والأدنروي: أحمد بن محمد (1997): طيقأت 


70 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
يوسف” ؛ رحمه الله يستحلف 0 والصحيح قول أبي حتيفة علطتت : لأن اليمين في كونه 
حجة أدنى” من البينة» فالمصير إليه لا يجوز مع إمكان المصير إلى البيئة» كالشهادة 
على الشهادة لا يصار إليها عند القدرة على الأصل» كذا © 

يي اختلف المشايخ رحمهم الله في حد المدعيء والمدعى عليه قال بعضهم: 
المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء والمذعى عليه من يجير عليهاء وهر 


المقسرين: (تحتيق: مليمان بن صالح الخزي)؛ ط1طء ص92ت: مكتبة العلوم والحكم. المدينة 

المتررة. 

(1) هو الإمام التاضي أبو يوسف يعقوب ين إبراعيم بن حبيب بن خنيس بن سعد ين جنة الأنصاري 
البغدادي الغقيه الحنفي صاحب الإمام أبي حتيقة ولد سنة 113 وتوفي منة 182ه؛: صلف من 
الكتب اختلاف الأمصار أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة امالي قي الغقه كتاب البيوع: كتاب 
الجوامع يحتوي أربعين كتابا قي اختلاف النأس والرأي المأخرذ به كتاب الحدوده كتاب الخراج 
كتاب الرد على مالك بن أنس كتاب الزكاة» كتاب الصلاة» كتاب السيام كتاب الصيد والذبائح 
كتاب الغصب والاستراء كتاب القرائض كتاب الوصاياء كتاب الوكآلة. مبسوط في الفرع ويسمى 
الأصل. ينظر: حاجي خليفة» كشف الظنون» مصدر مابق: ج6» ص 536. 

(2؛ الجعاص.؛ تلومام أبي بكر الرازى (1431آأهيى شرح مختصر الطحاري» (تحقيق: زيتب محمد 
حسن فلاته)؛ طك ذا ص 233 دار البشائر: بيزوت» دراسة سائد بكداش»؛ دار السراج - 
المذيته المثورة. ش 

(3) إاوثى] من (ب). 

جم ينظر: السرخسي؛ محمد ين أحمد بن أبي سهل شمس الأثمة (1993).: المبسوط: ج16 
ص 116 - 117 دار المعرقة؛ ييروت. والكاساني؛ علاء الذين أيو بكر بن مسعوهد بن أحمد 
1982 بذائع الصتائع في ترتيب الشرائع؛ طك؛ ج95: ص 31 - 32 دار الكتاب العربي؛ 
دير ع نكاء 

(3) الأسبيجابي؛ زأد الفقهاء» مصدر سابق؛ لضدات. 

(6) أشار المؤلف في بداية المخطوط إلى أنه رشي بالمنقول من كتاب الينابيع ب (ي)؛ وهو شرح 
لمختصر القدوريء (الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع)» امسمه للشيخ رشيد الدين أبي عبد الله 
محمرد بن رمضان الرومي: المدرس بمدرسة الحلاوية يحلب: زت769ه)؛ مخطوط؛ جامعة أم 
القرى: مكتية المذك عبد الله بن عبد العزيز: السعودية؛ تحت رقم: 8 عده توحاتها: 152. 
ناسخها: حكتم بن عيذ الله الحنفي الملكي الناصري؛ عنة 17 /ه. 


القسم الثاني: التمص المحقق/ كتاب الدعوى 2 9 71 
المذكور في الكتاب. . ظ 

[وقال بعضهم: المدعي كل من أدعى باطنًا ليزيل به ظاهواء والمدعى عليه كل من 
ادعى” ظاهرّاء أو إقرار الشيء على ما هو عليه]©. 

وقال بعضهم: أيهما أنكر فالآخر المدعي. 1 | 

دل بعضهم: كل من شهد بما أفي يد غيره لنفسه فهر مدع» وكل من شهد بما في 
يد نفسه لنفسه فهو منكر» وكل من شهد بما في يذ غيره لغيره فهر شاهد وكل من 
شهد بمأ]'© : في يد نفسه لغيره قهر مقرء والحدان الأولان أعم؛ فإن كل واحد منهما لو 
ترك الدعوى لا يتركه الآخر؛ وكل واحد منهما مدع ومدعى عليه: وذلك مكل أن يدعي 
أحدهما أنه اشترى منه هذه الجارية يخمسمائة””» وأدعى الآخر أنه باعها منه يألف 
ويكلف كلل وأحد منهما إقامة البينة فإذا عجزا عنها تحالفا وفسخا البيع©. 

قوله: وَإِنْ قَال: : لي بين حَاضِرة وَطَلْبَ الهبين لم يشتخلف علد أبي حَبنيفَة"”: خلاكًا 
لأبي يوس ف وحمة إللف و يطلا ' رواية عن محمد رحمه اللف فإن قال لى بيئة غائبة: 
يُحلفه؛ فإن أحضر بينة يعدما حلف [قبلت بينته]”” ©. وإن كان قال: لا بينة لي في 


(؟) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 214, 

(2) أيدعي] من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين سأفطة من (أ). 

(4) [لغيره] سائطة من (ج). 

(5) ها بين المعقوفتين. ساقطة من (أ). 

(5) إخمسة] من لأ بد ج)» وقد أثبت الصحيح من كتاب» الرومي: اليتأبيع؛ عصدر سابق» ل143. 

(7) الررمي: اليتابيع: مصدر سابق؛ ل145. 

3 القذوري؛ مختصر القدوري: مصدر مابق؛ صى214. 

9 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأتصاريء البغدادي» أبو يرسف صاحب أبى حتيقة تل الفقه عدب 
وهو المقدم من اصحابه؛ ولد سنة 13 ذه له تصانيف كثيرة منيا: كتاب الخراج» ؛ وأدب القاضي؛ 


وميسوط فى ي الفروع؛ ويسمى : الأصلء وكتاب الجوامع والآثاره توفي سنة 182ه. القرشي: 
الجرواهر المضيةء ميصدذر سأية ق؛ و3 ص_. 211 ألقعء هبي: سير أعلام الا +: مصذر مآأبق: ج83 
ص 0300 : 


(19) [وني] في (أ). 
11 مأ بين المعقرفتين ماقطة في (أ). 


2 جامع المُشمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام ح الجزء الخامس 

في أدب القاضي 6 “بن اواو رحمة الله و”لذكر في شرم الطحاري 
إلا 8 عند وكذلك إذ! قال: كل شاعد اعد اسه فهو زور ويهتان؛ في رواية الحسن 
رحمة اللهء وقال محمد رحمه الله لا تقبل بينتهء فإذا أراد المدعي أن يحلف خصمه 
حلفا لك القاضي على صورة الإنكار في قول أبي حنيقة ة وعندة! ' محمد دغ 
ولا يحلفه”“ على صورة دعوى المدعي» وقال: أبو يوسف رحمه الله يحلف على 
صورة [دعواء]2) لا على صورة دعوى” ' إنكاره؛ إلا أن يتعرض المتكر بشيء يوجب 
تحليقه عليه فيحلقه على صورة إنكاره. ْ 


(ل) [دعواي] في زب» ج: [دعري! من (أ). 

(2) الرومي» اليتابيع؛ مصدر مابق؛ ل143. 

(3) إحسن] في (ب). 

و اللؤلؤي: وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي ويكتى أبا علي من أصحاب أبي حليفة عمن أخذ عنه 
وسمع منه وكان فاضلا عائما بدذاهب أبي حنيفة في الرأي وقال يحيى بن آدم ما رأيت أفقه من 
الحن بن زياد وتوفي سئة 4م : قال الطحاوي وله من الكتب: كتاب المجرد لأبي حثيفة: 
روايته كتاب أدب القاضي: كتاب الخصال؛ كتاب معاني الإيمان: كتاب التفقات؛ كناب الخراج: 
كناب الفرائفىيء كتاب الوصايا. ينظر: ابن النديم؛ الفؤرسته: مصذر سابق: جل عن الاك 

(5) الواو ساقطة في (أ). 

(6) شروح مختصر الطحاوي: هناك شروح كثيرة للمختصر: وكان من أتدمها وأعمها وهو المطبوغ: 
شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص؛ المتوفى سنة 370ه. ينظر: 
الغقرشي؛ الجواهر المقبية؛: مصدر سأيق؛ ج1؛ ص 4ة. 

(7؛ [أن] ساقطة من وبء ج). 

(8) [حلف] ساقطة من (ب). 

(9) ما بين المعقرفتين وردت [عتد القاضي حلفه] وهي ساقطة من (ب). 

(40) إعند] ماقطة من (أ: ج). 

رذ إلا يحلفه] في (ب)؛ (ولا يحلف] في (أ). 

(12) ما بين المعقوفتين وردت [اتكاره] من جميع التخ: وما أثينه من الروعي؛ اليناييع: مصدر مابق» 
ل5ة 1 . 

(13) [دعوى] ماقطة من أ ج). 


القسم الثاني: انس اُمحقق”7 كتاب الدعرى | ظ 0 3 
0 وبيائف أنه إذا إدعى , وديعة عند رجلء أو قرضاء أو بيعاء أو غصباء وأنكر صاحيه 
فإن عندذهماأ يحلقه بألله نيس له عليك هذ! المال الذي يدعيه ولا شيء منه؛ ولا بدله 
ولا بدل جرءً! منه؛ وعند أبي يوسف رحمه الله يحلف بالله ما أودعه عتدك» ولا بأعه 
متك ولا أقرضك منه إياءء ولا غصبته منه]7: فإن قال المتكر: أيها القاضي إنها 
قد يقرضس الإنسال ويودم ثم يسترده عله ويبيعه ويفسخ خ البيع ب برضا فإذ! تعرض بمثل 
هذا حلفه على صورة الانكار © 


ولو أدعيا أرضًا غير محدودة لم يصح حتى يحضر الحاكم عندها ويسمع الدموى 
على عينهأء ويشير إليها الشهود بالشهادة؛ اما في المتقولات التي" يتعذر احضارهاة 
كالأرحية© والأحجار: تقد ذكر القدوري' 9 رحمه الله: أن أصحابئا المحقّد د88 لم 
يذكرو! فييا شيئاء وكان شيوخنا يقوئون إن شاء حضر عتدهاث ؛؛ وإن شاء بعث إليها 


وق إانه] ساقطة من رك اج 

(2) إعنأ تي (ب). 

(3) [منك] ساقطة من (أ)+ . 

(4) [منه] سائقطة من رأ ج). 

(3) ما ين المعقرفتين ماقطة من (ب). 

(45 آل روفي: اليتأبيع: مصدذر سايق؛ ل145. 

(7) إالتي]! ساقطة من (ب). 

(8) [حضورها] في (ب). 

(9) رهي الرحى معروفة التي يطحن بها والجمع أرح وأرحاة؛ قال ردارت الحرب كدور الأرحية.ابن 
متظور: سان العرب: مصدم دماقاعة!: ص 312. 

(10) هو محمد بن أحمد بن محمك أيو يكر ين أبي الحسين القدوري ابن الإمام صاحب المختصر 
تقذم والذه رجذء وهنا محمد أبر بكر سمع الحديث من أبي علي الحسن بن أحمد ين شاذن 
والقاضي أبي الاسم التدوخي وغيرهما ومات شابا قبل أوان الرواية سنة أريعين وأربعماثة رحمه 
الله تعائى. القرشيء الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ دك ص 3ك ْ 

(11) اصحايناء ويقصد بهم الأئمة الثلاثة: أب حنيفة: رأيأ يرسفء ومحمد بن الحسن؛ رحمهم اله 
وقد يطلئق على الصاحبيئ: أبي يوسف: ومحمد بن الحسن؛ كما قد يطلق على علماء المذعب 
عيوفا. 

(42) إعندهملا من ذأ 


م جامع المضمرات والغشكلات في شرح ممختصر الإمام الُدُزري/ الجزء الخامس 
امينين من أمنائه؛ ثم القاضي إذا”' لم ينهم المنكر. 

قال أبو حينفة عفثئته : يحلفه© بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد عليها": وإن اتهمه 
حلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم 

من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء وهذا"ا 
معنى قوله؛ وَيُوكُد بِذِكْر أوْضَافِه. 

وذكر أبو الحسن الكرخي” رحمه الله عن أصحابتا جميعًاء أن اليمين على نية 
الحالف إن كان مظلوماء وعلى نية المستحلف إن 5 كان ظالمًاء وهذا صحيح فيما إذا 
حلف على امر [ماض؛ أما إذا حلف على أمر]” مستقبل: وقد قصد معنى دون معنى؛ 
فهو على نية الحالف لا على نية المستحلف»؛ أنه العاقد اليميد. 

وفي باب أدب القاضي لحسن: إن ادعى على رجل حمًا فأراد أن يحلفه الطالب 
والمطلرب مظلوم” © قد كان أقرضه مالأ ثم قضاهء وقد جاء يدعي عليه أنه أقرضه 
مالأ" ' ينبغي للقاضي” ' أن يحلفه بالل [ماله قبله هذا المال الذي يدعيه ولا أقل منه: 


(1) !إذا] ساقطة من وج). 

(2) إيحلف] من (أء ج). 

(3) إعليه] من (ج). 

(© [الذي] سافطة من (إ). 

(5) [جعل] من (أ). 

(6) الواو سائطة من (أ ج). 

(7) الكرخي: أبم والحسن عبد الله بن الحسن الكرخي الققيه العراقى ممن يشار إليهء يؤخذ عنه وعليه 
قرأ الميرزرن من فقهاء 00 ركان 0 عصره غير مفاقة ولا منازع؛ ولد سنة 260ه» وتوفي 
سنة (340هه قي 'شعباق. وله من الكتب كتاب المختصرء وشرح الجامع الصغيرء وشرح الجامم 
الكبير. ابن التديم: الفهرست؛ مصدر سايق» ج1؛ ص 295؛ القرشي؛ الجواهر المشية؛ مصدر 
سابق» جل صى 49.3, 

(8) [إذا] من زأء ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ» ب). 

(10) إمظتوعا] من (ب). 

(11) [مالا] ماقطة من (أ). 

12 [القاضي] من (أ). 
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.ولا يحلف بالله]" © ما أقرضه: فإن أبى القاضى إلا أن يحلفه بالله ما أقرضه هذا الما 
الذي يدعي لل وهو يعلم أنه قضاء 2 فهو 3 في سعة أن ينوي سمينه” أنه ما أقر ضه في 
هذ! اليوم: لأنه مظلوم؛ وإن كان ظالمّاء لا يسعه أن يحلف وينوي يومه؛ ذلك فإن حلف 
ونوى يومه كان آئما ويمينه غموس”» ولا توبة له منهاء إلا أن يؤدي المال ويستغقر الله 
ويتوب إليه وأمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه0, 

ولو ادعى على رجل دعاوى متفرقة من الذراهم؛ والنتائير» والمنازل؛ 
والضياع. 

قال نصير أرحمه الله: ليس له أن يحلفه على كل”') شيء؛ ولكن يجمع الدعاوى 
كلها ويحلقه يمينا واحدة: ولو رفعت المرأة زوجها إلى القاضي» وجحد الزوج 
التكا2 : حلفه القاضيء فإذا” © حلفه يقول [1/ 534] فرقت بيتكماء هكذا روي عن 


(1) ما ببن المعقرقتين ساقطة من (أ). 

(2) [رهو الذي يدعي] من (1): [إيدعي! ساقطة عن (ب). 

(3) أقضا] من (أ). 

(4) إرهمر] من (ج). 

(5) [في يمينه] من (ج). 5 

(6) الفاجرة: أي:الكاذية. المطرزي: المغرب: مصدر سايق: حى372. 

(7 إيعذبه] من جب؛ ج). 

ال الرومي: اليتأبيع: مصثر مايق: 1433. 

(8 [وإذا] من أ زوان] من (ب). 

(10) نصير وقيق نصر بن يحى البلشي. أخذ الفقه عن أبي سئيمان الجوزجاني عن محمد ررى عنه 
أبو غياث البلخي: توفي سنة 268ع. القرشيء الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج3؛ حى 346 
واللكنوي: لأبي الحستات محمد عبد الحي الدوي” القوائد ألبهية؛ (: (تحفيق: محمد بثر أِنْدين 
أيو قرأ التعماثي)؛ ص 21 دار المعرفة؛ بيررت. 

(11) كل مافطة من أ باج وقد له من: : الرومي» الينايع مصكر سايق ,145 

(12) [التكاح] ساقطة من وأ ب). 

(13) [بإذ!! من (بع. 
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أبي يوسف [وخلف بن أيوب7) رحمهما الله]”)؛ وقال بعضهم: يقول له القاضي: إن 
0 و 50-7 : ع 1 3 
كانت أمرأتك فهي طالق: غيقزل الزوج: ليه رررى عن أبى يوسقب و ييه أله مغؤه” أ 
توله: وَلَا يُسْتَحْلْف بالطلاقٍ وَلَا بالعناق”» في الكبرى' التحليف بالطلاق 
والعحاق والأيمان المغلظة ذ؟ يجور» يأ السئة وردت بالتحليف بألل ف" يجرر تغيير 


السئة» وبعضى مشايخنا”* رخصوا في ذلك؛ وهكذاثةا أفتى الإمام أبو علي بن الفضل 


محمد أمين ين مير سليم الباباني (1951)؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآلثر المصتفين؛ طبع 
بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استائبول» ج[ء ص 138: أعادت طبعه 
بالأوقفست: دار إجاء التراث العريبي ببرولت”ء والبغدادي: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البأباني؛ إيضاح المكتون: (تحقيق: محمد شرف الذين بالتقاأيا؛ ورفعت يلكه الكليسي؛: 18 
ص فاك دار إحياء التراث العر بى» 0 

(2) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ج). 

رت أثرومي: الينأبيع: مصدر سأدق» ل5كة 1 

0 القدوري: مختمصر القدرري: مصدر مأبق:0) ل 2 

(5) [الكبير من (أ). : 

له الكبرى: وآسمها: التعاوي الكبرىء للومام حسام الدين تمر برك صيدك العزيز بيث شمر مني مأزرع 
اليخاري المعروف بالصدر التهيد: من أكابر الحتغية: من اهل حر سآن قتل يسمرقتد شهِيدًا سنة 
كه على يد الكفرة بعد رقعة قطوأن وأنهرام المستمين: ودفقن في بخارى؛ ومن آثاره أبفباء 
الفتاوى الصغرى؛ عمذة المنتى والمستفتى؛ الواقعات الحسامية» وغيرها. حاجى خليفة: كشف 
الطتورن: بصدر صأيق» جك ص 224 1 . 

28 المشايخ في اصطلاح الحتقية من لم يذوك الزمام أيا حتيغة رحمه الله من علماء مذهيه.هذ 
حيث يريد بقوله: (مشأيخت) عتماء هأ وراء النهر من بخارى وسسمرقند. ينظر: أمن الهمام؛ محمد 
05 عبد الو احد من عيذ التحميك ين فسعود السيواسي الامكتدرى كمال ألفين: رت 801ه): نت 
القذيرء ج/؛ صرة15ء دأر الفكيى: بسر وما وحاجي خلفة. كنف الطنوت» متصدر مابق؛ ج1: 
عرد 61. 


(8؛ [رهذا] عن رل). 
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السمرقندي” رحمه اللهه لأن الناس تهاوتوا بالحلف بالله تعالى؛ ولو لم يجز ذلك 


لذهب دماء التاس وأموالهم؛ ع اذأ ده يفتى أنه لا يجوزه فإن بالغ المستفتي في القترى 
يفتى إبأن الرأي]ث الاك 2 
[رد اليمين على المدميا " 


في الزادء قوله: كٍِ 3 د البمية 2 عَلَى الْمُذّعِيء وقأل الشاقعي” رحمه الله: يرد غَإذ! 
حلف قفى له بالماكة » والصحيح قولمة ب لقوله علية السلام لتمدذعي: (شأعداك أو 


(1 لم أعثر له على ترجمة» إلا أني وجدت من ذكره في كتب الفقه؛ قال مدلا سرر: (وفي النتاوى 
العسغرى التحليف بالطلاق رالعتاق والأيمات المغلظة لم يجز عند أكثر مشايخنا وأجازء البعض 
وبه أفتى امام أبو علي بن الفضل بسمرقتد فيفتي أنه لأ يجرز رإن مست الضرورة يجوز كإذ؛ا 
يالغ المستغني في التوى يفتي أن الرأي للقاضي اتباعا لهؤلاء اسلف ولو حلف بالطلاق ثم 
أقيمت البينة على المال شل يفرق بيتهما مذكورة أخحر ر الباب الثاني من شهادات الجأمع رهي في 
الواقعات). مدلا خسرورة: محمد بن ثرامررٌ بن على ؛ درر الحكام شرح غرر الأحجكاب 2-5 
عى336, دار إحياء الكتب العربية. 

3 إلا ماقطة من زب ج). 

(3) ما بين المعقرقتين وردت [بائرأي] عن (). 

(4 [إلى] ساقطة عن (ب). 2 

() ابن مأزه: محمود بن أحمف بن عبد العزيز بن عمر (20003)» المحيط البرهاني: (تحقيق: الشيخ 
أحمف عز عتاية)» ط1ء ج5؛ حن293) دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. ملا خسرى درر الحكام؛ 
مصدر سأيق: ع صرلاك. 

(5) [اليمين] مكزرة من (ب). 

(7) هو الإعام محمد بن إدويس بن العياس أبو عبد الله الشافعي؛ ولد في غَرة سئة 3أ3 1ه وترفي 
بمصر منة 204هء إمأم المذعب: وهو إأول عن صنف في علم أصول الغقه؛ ومن تصائيفه: (الأم؛ 
الرسألة). الشيرازي: أبرأهيم بن علي ين يوسف أبو إسحاق 19709): طبقات الفقهاء» (تحقيق: 
إحسان عباس طلء ص71 دار الرائد العربي؛ بيروت! والذهبي؛ سير أعملام الثيلاء» مصدر 
سايق: ج(ا1: حس5؛ والبندادي» هذية العارفينء مصدر سايق» جث: م9 | 

(8) اتشاقعي؛ محمد بن إدريس الشاقعي أبو عبن الله ز1393): الأم؛ 2: ج7: ص135 دار المعرفة: 

عبروت. : 

(9) إثول أبي حتيقة] من (ج). 
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يمينه» ليس لك إلا ذلك » فمن أثبت امرً! بخلافه فقد خالف النص:؛ وما روي أنه 
عليه الصلاة”” والسلام: (رد اليمين على المدعي)”؛ محمول على ما إذا ادعى 
المدعى” عليه القضاء 660 

ي: قوله”: لا تُرَدُ الْتِمِينُ عَلَى الْمُدْعِي”؛ صورته: أن يقول: [المدعى عليه]© 
للمدعى”») احلف على صدق دعواك فخذ ما تدعيه ؛ [.. ]لل وهذا لا يصح عندناء 
ملافا لععافي 0 واحمة لله لمأن قعل 000 ذهو باطل»؛ ودعوأه حالهاء [وكذتك 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. عن أبي وائل: رقم الحديث: 2525: باب المذعى عليه في الأموال 
والحدود. ابخاري: محمد بن إسماعيل أبو عية الله الجعفي (1987): الجامع الصحيح 
المختصرء (تحقيق: مصطفى ديب اليغا)» ط3؛ ج2» ص 949 دار ابن كثير ؛ اليمامة» بيروت. 
وقد روي نحو هذه القصة واأئل بن حجر وزاد فيها رليس لك إلا ذلك)؛ باب مؤال الحاكم 
المدعى هلل لك بينةء أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: 2525. العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر 
أبو القضل الشافعي: فتح الباري شرم صحيح البخاري» (تحقيق: محب الدين الخطيب): ج3: 
ه283 دار المعرفة؛ بيروت. 

(2؛ [الصلاة] ساقطة من 4 

(3) المتدرك على الصحيحين: قال الحاكى: هذا حديث صحيح الإستاد رثم يخرجاء؛ رقم الحديث: 
7 باب الاحكام. الحاكم: محمف بن عبذ الله أبو عبد الله التيابوري (1411ه)؛ المستدرك 
على الصحيحين: (تحقيق: مصطفى عبد القادر عطال» ط1؛ ج1؛ ص 113 دار الكتب العلمية: 
بير إالسساء 

(4) [المدعى] ساقطة عن (أ). 

(5) ابن الهمامء فتسم القذير: مصدر سابق» جل1: صن 3232. 

(6) الإ مبيجابي: زاد الفقهاء» مصذر مايق؛ 3220. 

(7) [قرله] ساقطة من (أ). 

(8) القذورري؛ مختصر القذوري: مصدر ساين؛ ص4 21. 

9 مأيين المعقوفتين ساقطةه عن (ب: ج). 

زا ) [اتمدعى] من (ب؛ ج). 

(11) [تدعي] من (ب). 

(12) إبه!] زياد في (ب). 


033 الشافعي: الأم؛ معدر مأبق» ج/: صى133. 
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. إنكار]”؟ المنكرء ولو اصطتحا© على أنه إن حلف المدعى عليه فهو بريء من 
المال» فهر باطل ودعواه بحالهاء وإن قال المدعى عليه: لا أنكر ولا أقر لك فهذه'"ا 
صورة الإنكار. 

وقال بعضهم: هذا إقرار من لأنه قال لا أنكرء وإن جحد بالحق» وحلف عليه: 
© كان مقا لكن" لا بودي إليه حقه فشر إلى شي بن أمن جس حقه وصفته 
أر أدون: منه صِفة 5 أخى 2 © أخذه مث كل [. ةع على أ ى وجه كأن:؛ أو يأخذه 
جهدا يطريق القصب»ء والرديمةة والعارية وغير ذلك فيتكم ره إياه: فحلفث” ؟ علية: 
ويتثني في قلبهء وقيل على إقول أبي حنيفة ]0 ومحمد رحمهم الل لا يحتاج إلى 
الإسناء؛ لأن اليمين عندهما على صورة إتكاره؛ ولا يأخذ الدراهم بالدتائير» ولا 
الجيد بالردىء؛ [ فق الردىيء ]0 عن ين الجيد: وإن كان حقه مما ئيس لف مثل 


(1) عا بين المعقرفتين ساقطة من (0: 

(2) [اصطنحوا] من رأء ب؛ ج)؛ وقد أثيت الصحيح من كتاب اليتابيع. 
(3 [إت] ساقطة من (ب» ج). 

(©) إعليه] ساقطة من (بء ج). 

(3) إلك] سائطة من (أ4. 

(©) [تهر] عن (بء ج). 

7 الررمي»؛ اليتأبيع: مصتر مابقء: 1453. + 
(8 أوان] من (بم. 

(9 إلكن] مافطة من (ب). 

(10) [رظفر] من (ب). 

1ل إلانه] من وبم. 

(12) [أخرى] ساقطة من (أ). 

(13) [مواء] من جب). 

(14) [أي] زياد: ني جج). 

(13) [وحلف] من زب ج). 

(16) عا بين المعقوفتين وردت إرقرثه] من (أ) 
(17) [وياخذ] من (ب؛ ج). 

(18) عا بين المعقوقتين ساقطة عن (أ). 

(19) إمن] من (ب). 
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الدراهم أو الدثائير مقدار قيمته؛ وليس له أن يأخذ منه عروضًا وغير ذلك]” ؛ وإن كان 
من ذوات الأمثال كان ثه أن يأخذ متلوة, 

وقال الشافعي رحمه الله: له أن يأخذ الدراهم عن الدنائير والدناثير عن الدراف' © 
ولا يأحذ أكثر من قيمة ما عليه؛ ولا ينيغي للقاضي أن يقضي على المنكر قبل أن 
يعرض عليه اليمين» فإن فعل ذلك جاز. ظ 

وإن أعرض عن اليمين ثلاناء لا يثبت عليه حق المدعي» حتى يتصل به الحكم 
والعرض [أن يقول]” ثلاث مرات: احلف* وإلا قفيت عليك بما ادعاه» فإذا" ثبت 
عليه الحق”' ببينة؛ أو إقرار لا يسأل الحاكم هل هو [ملي]” قادر على الإيفاء أم لا 
وإثما يأمره بدفع ماعأيه. | 

وإن أعيد إلى مجلسه إثانيا يحبء]”': وإن كان ملي خلد في السجن حتى يوفى ما 
عليه؛ وإن كان معسرًا وهو مقر باعتباره © لا يحيسه الحاكم» وإن ادعى يساره وهو 


(1) إمنه] ماقطة من زإب). 

زنع ما بين المعقوفتين ساقطة من وج). 

رج الماوردي: علي بن محمه بن حيب البصري الشافعي (1419أهعى الحاري الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشاقعي وهو شرح مختصر المزني» (تحقيق: الشيخ على محمد معرض والشيح 
عادل أحمد عبد الموجود) ط1؛ ج17: صصى414؛ دار الكتب العلمية؛ يبروت. والنووي؛ محيي 
الذين يحيى بن شرق أيو زكري الشافعي (1997): المجمرع: ج210 من103: دار الفكر؛ 
لبر وو اوه 

(5) ما بين المعقوفين سائقطة من 5 

(6 [احلف] سائطة من (أ). 
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(27 [فإت] عن (ب؛ ج). 

(85) [حق] من (ب؛ ج). 

(9) [بلى] من (ب). 

((11) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ب). 
(11) [بإعسارء| من (ب» ج). 


ف ل لط لتساك 
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|منكر فالقول قول المدعي في يدل كل ما" حصل | في يذهه كثمن المبيع ويدل 


القرضر” والقول قول المتكر فى بدل كل ما ليس بمالء كالمهر والكفالة: وقد ذكرنا 
تمامه في كتاب الحجرء هذا إذا رفع إلى الحاكم أول مرة؛ وإن رفع إليه غير مرة 
فظبر 7 عنذه ممأ طليه يحبسه فى أول الوهلة» وكذلك إن ثبت عليه الحق بالبينة» وإن 
كان المدعى عليه أخزس” وأراد أن يحلفه يقول له الحاكم: عليك عهذ”" الله قيشي 
. هَّ 
بتعمء ولا يحلقه بأئلها '. 


آبينة صاحب ائيد] 

قوله”: وَلا تُقْبَل بَيَنَهُ صاجب الْيَدٍ فى البلك الْمَطْلق؛ والملك المطلق:؛ أن 
يدعي بأن هذا ملكه ولا يزيد علي فإن قال: اشتريته؛ أو ورثته؛ لا يكون دعوى 
ين 

في الزادء قوله: وَلَا تُقْبَلُ بَيئَةُ ضاجب اليد في الْمِلْكِ الُْطلق؛ وَبِينهُ الْخَارج أؤلى.. 

وقال الشافعي رحمه الله: بينة صاحب اليد أولى"". والصحيح قولنا: لأن بينة 
الخارج أكثر إظهاراء لأنها تظهر” ' ملك ذي إليذء لأن ملك اليد ظاهر باليد 


(1) [مان] من (أه ج). 

( [الغرضص.] من (ج). 

(3) [وظهر] من (ب؛ ج). 00خ 

رك [الأخرس] من (أ؛ ب). 

(5) [عهد] ماقطة من (أ). 

(7) [قرله] ساقطة عن (ب» ج). 

2 القذرري» ممختصر القدرري؛: عدر سأبق؛ ص 4 21. 

(9) [مطتق] من (أ). 

ونان الرع حا ء عي» اليتأبيع: معبل؟ بر سابق» ك1 . 

(41) المأوردي:» الحاوي الكبير: مصدر مايق» ج17 صن 1335 و اشوري: المجمرع: مصدر ساين»؛ 
دذل صن 2 0 


(12) إيظهر] من (بم. 


92-1 ذي] سائطة من (أ): الذي] عن إبام. 
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والرقبة جميعاء وبينة ذي اليد إن كانت تظهر ملك [الرقبة والا ولب 3 منك] اليد 
لأن ملك اليد ظاهر ياليدء فما كان أكثر أظهارًا فهو أولى بالقبول» لأنه يجب قبولها 
فيما يرجع إلى زيادة الظهور لخلوها”؛ عن المعارض»؛ ولا يمكن ذلك إلا يقبولها فى 
حق 0 اصل الظهرر» فيجب كبولها في حق اصل الظهور ضرورة 000 


[انقضاء باتثكول] 


وان نكل الْمُدُغَى عليه إْعَنْ ع الْيَمِين]7 7 ٠‏ قَضى عليه بِالتَكُول7 2 وَلْزِمَه سأ اذْعِيَ 
ا © [وهذا عندنا]0, 


(1) الواو ساقطة من (ب). 

(2) إيظهرا عن (ب). 

(3) ها بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

(4؛ [فيما] من (أ). 

(5) [بخلرها] من (ب»٠‏ ج). 

(©6؛ [حن] ماقطة من (ب). 

(7) أضرورة] ساقطة من (ب). 

(8) البابرتي» العناية شرح الهداية: مصدر سابق» ج11 م268 - 269. وابن الهمام؛ تتح القدير: 
مصدر سابق» ج10: ص 361. 

(9) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق؛ 3220 - 323. 

راف زإذا! عن رب: ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقطة من (بم. 

(12) التكول فى الاستحلاف من باب دخل أصله الجين يقال تكل عن العدر أي جبن عنه فلم 
يتجاسر على الإقدام عليه ومراد الفقهاء من هذه اللفظة هو الامتناع عن اليمين. التكول: بالضم 
رجع عن شيء قاله؛ أو عن عدو قاومه؛ أو شهادة أرادهاء أو يمين تعين عليه أن يحلفها. ينظر: 
السفي: طلبة الطلية؛ مصدر سايق؛ جرد صن 131؛ والغتلعجي وقتيبي: معجم لغة الفقهاء؛ مصدر 
سابق: ج1ء ص 488. 

(13) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 214. 

(14) عا بين المعقوقتين ساقطة من دأ ج). 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب الدعورى 0 83 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز القضاء بالنكول”) ؛ [والصحيم قرلتاء لأن 
الك ]2 عن اليمين: ن دليل رجحأن جنية الصدق على جنية الكذب في دعوى المذعى»؛ 
لأنه ليس في اليمين الصادقةاة ضرر”» [لأن اليمين الصادقة] إما واجية؛ وإما مباحق 
ولو كان [. .| فيه احتمال الضررء لما [وجب ولما أبيح لكون” الضرر حراناء وفي 
ترك اليمين الصادقة إحتمال الضرر لمة]" فيه من احتمال القضاء بالمال إعليف أن 
عندنا يجوز القضماء بالتكول فكان اإحتمال القضاء بالمال]" تابتا وكان3 1 ييط ا 
سال 1 ١‏ الضرره؛ فلا يصح معارضا لدعورىق المذعي؛ أنه أقاءلة © أمارة الكذب في 
انكاره» وعند اتعدام المعارض لدعواه يترجح فيها جانب الصدق على جانب الكذب 
قيجوز القضاء لوجود دليل الظاه 0314 ْ 
م قوله: قَضَى عَلَئِهِ بلدُولٍ!977*, أي قضى بالمال للمدعي على المدعى عليه 


(1) الشافعي: الأم؛ مصدر مايق: ج7؛ حى101. 

(2) ما بين المعقوفتين ماقطة من (أ). 

رت [الصادق] من (أ). 

(4) [ضرر] ساقطة من (يم. 

(3) عأ بين المعقوفتين ساقطة من أ ب). 

(6) [مباحة] زيادة فى (ب). 

(7) الكن] من رج). 

(8) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ب). | ج. 

(9) ما بين المعقوقتين ساقطة من ([)- 

0 [فكان] من (ب؛ ج). 

(13) [قه] سائطة من (ب). 

(12) [ااحتمال] ساقطة من (ب؛ ج). 

13 [قام] من (ب جا 

(14) ينظر: السرخسي؛ الميسوطء مصدر سابق: ج17: ص34 - 35. رابن مازف المحيط اليرهاني: 
مصدر سايق 8 صن 737. وابن الهمام؛ قنح القدير» مصدر سايق: ج18؛ ص 369. 

(15) الإسبيجابي؛ زأد الفقهاء؛ مدر سابق: ل323. 

(16) اشر المؤلف في بذاية الكتاب انه رمز بالمنقول من كاب 5 010 

(17) القذوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق؛ ص 14 2. ْ 

:15 أبو القأسم السمرقندي؛ تأصر الذين محمد بن يرسف الحسني رت356ه 2000 الفقه 
النافعء (تحقيق: إبرأهيم ين محمد ين إبراهيى البرد): ط كل ج5؛: ص.ى1192: مكتبة العبيكان - 
الرياضص. ْ 
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لسبب”" المنكول؛ وهذا عندنا”؛ وعند الشافعي رحمه الله يرد اليمين على المدعي؛ فإن 
حلف أخذ المال؛ وإن أبى انقتطعت المتازعة بينهه!ة), 1 

ه”» ثم التكول قد يكون حقيقيًا كقوله: لا أحلف» وقد يكون حكميًا بأن يكت 
وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش وخرس هو الصحي" 

ب؛ الطرش كالصمم وقد طرش من باب لبس» ورجل أطروش به وقر: ورجال 
طررش 00000 

ه وصورة الاستيلاد: أن" تقول الجارية: أنا أم ولد لمولاي وهذا ابنى منه وأنكر 
المولى؛ لأنه لو ادعى العولى ثبت الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها” ©. 


[ادعاع العين في يد خانت] 


في الزادء قوله. تإذا اذُعَى الْنَانٍ عَيَْا في يَدِ آخر [رَكُلُ وَاجِدٍ منهما]” ' يَدْعْمْ أَنّهَا لَه 
اما(" الْبيئة فضي انثا و 


(1) [يسبب] عن زبء ج)ء 

(ك) رابن الهماع: نتم القذيره مصدر سابق: ج10 ص 309. 

(3) الشافعي؛ الأم؛ مصدر سايق؛ ج7: ص 135. 

(4) النسغيء المنائع: مصدر سابق» ل167. 

(5 أشار المؤلف في بداية الكتاب أنه رمز بالمتقول من كتاب الهداية ب زه). 

(6) المرغيتاني؛ اليدأية؛ مصدر سايق: ج11 هن 00 27. 

(7) [طروش] من (به ج). 

(8) المطرزي: المغرب: عصدر سابق» صى313. 

(9؛ [أت! ساقطة عن (أ). 

18) إينبت] من رأء ج). 

(11) المرغيناتي» الهداية؛ مصدر سابق 8 ص 277. 

(12)عا بين المعقرفتين سقطت سهوا من التسخ أء ب؛ ج: ولقد ألبت الصحيح من كتاب مختصر 
التدوري صر215. 

ر13) [واقام! عن (أ). 

(14) إبها] ساقطة من زبء ج). 

(13) القدوري؛ مختصر القدرري» مصذر بابق ص 213. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الدعرى ' 85 
مز 225 2227١‏ ابس 


وقال الشاقعي رحمه الله: : في أحد قوليه تهاترت البيحان”؟ ولا يقضى بشيء؛ وفي 


كول آخر له أن يعمل» وفي كيفية العمل © ثلاثة أقوال؛ احدها: مثل مأ قلناء والثاني: 


يرقف أبدًا حتى يعلم؛ والثالث: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قضى له والصحيح 
قوئناء لأنهما"؟ استويا في سبب الاستحقاق [لأن سبب الاسعحقاق]0© هر الدعرى؛ 
لأنه خبر صادر عن دعوى عقدة ' ودين؛ إلا انه عند معارضة المتكر يحتمل الْسبيا 
فإذا أكد بأقامة لي ترجح ذكان” سبي وقد جد من كل واحذا"؟ مهما إقامة ابية 
فاستويا في سيب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق ضرورة198). 

ي» قوله وإن8'! إذُعَى الَانٍ عَيِنا في يَدِ آخر؛ وَكُلُ وَاجِدٍ منهما” © يَرْغ4ة ' أَنُهَا لَه 
َأقَاما اليتق قي يها ينما * أ نصفآن يريد يه إنهمالا ادعياها ملكا مطْلقًا ولا تأريخ 


(2) [العمل| ساقطة من (أ). 

(3) النروي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحورائي النروي الشائعي (14103ه)؛ روضة 
الطاليين وعمدة المفتين» 2: ج4: صن 228) المكتب الإسلامي» بيروت. 

ركع [لأنها] من (أ). 

3 مأ بين المعتوفتين ساقطة من (ب). 

6) [عقل] من (أ). 

) [وكات] من (أ). 

(8) [وجه] من (ب). 

3 يتظر: ر: الحسام الشهيك؛ عمر بن عبد العزيز المعررف 14449هي شرح أدب القاضي؛: (تحقيق: 

لشي أب الوقاء الأقناني والشيخ أبو يكر محمد الهاشمي)» ط4؛ 336 - 337؛ دار الكتب 

ةل بيروت. وأين مازْء: البحيط 9 لبرهاني» مصقر مايق» 06 ع 780. والزيتعي؛ عثمأف 
أبن علي بن محجن قخر الدين (1313هي تبيين الحقائق شرح كنز الذقائق: ج13 مر220» دار 
الكتب الإمالامي: القاهرة. 

(ا1) الإسبيجابي: زد الفقياء؛ مصدر سابىء ل323 - ضف 

(11 إإن] ساقطة من (أ). 

(12) [متهما] سافطة عن (بء ج). 

(13) إيزعم] ماقطة من (!). 
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+14 التذوري: مختصبر القدرري: مصدر سأبىء صن 3 1 2 
(13) [انها] من رأ). 
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لهم أو" كان تأريخهما واحدًا ودعراهما دعرى ملك مطلق: أو [!/ 535] مقيدًا 
كالارث والشراء وغير ذلك؛ فإن كانت بينة أحدهما اسبق تاريًا فهي له في 
الوجهين جميعًاء في قول أبي حتيفة وأبي يوسف رحمها الله الآخر؛ وفي قوله الأول 
وهو قول محمد رحمه الله هي ستهما. 

فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر بي بينهما نصفان عند أبي حنيقة عيتته: ولا 
عيرة للتاريخ: وقال أبر يوسف: رحمه الله [هي لمن" أرخ؛ وقال محمد رحمه الله: 
هي |" لمن لم يؤرخ؛ وإن كانت العين في يد أحدهما فهي للخارج إن لم يذكرا 
تأريخًا. 

وإن”' ذكرا تاريخًا وتاريخ صاحب اليد اسبق فيكون أولى من الخارج؛ فإن أرخ 
أحدهما ولم يؤرخ الآخر؛ [كانت بيتهما نصفان]” “©:فعند” ؟ أبي حنيفة عفنت [الخارج 
اولى]”'؛ وقال محمد رحمه الله: الذي لا تاريخ له اولى» وقال أبو يوسف رحمه الله: 
الذي أرخ أولى» فإن ادعيا ميرانًا كل واحد يزعم أنه ورثئه من أبيه والمال في يد الثالث» 
فإن كان7 > تاريخهما واحئاء أو لم يكن [...]”' لهما تاريخ فهر بينهماء رإن أرخا 


(1) إلهماا ساقطة (أ). 

(2) إوان] من زب). 

(3 [الشري] من (41. 

(© [دإك] من (أ). 

(5) [رهي] من (أ). 

(6 [لم] عن (أ). 

() ما بين العقرفتين ماقطة من (ب» ج). 
(8) [كان] من (أ. 

(9) [رإن] من ربء ج). 

(10) [فإن! عن رب؛ ج). 

411 عا بين المعقوفين ماقطة عن (ب؛ ج). 
(12) إ[عند] من (أ). 

(13) عا بين المعقرفتين ساقطة من (أ). 
+14 إكان] ساقطة من إبء ج), 


ا 


(13) ها بين المعقوفتين وردت [لهم] من (1). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الذعورى 0 057 
وتاريخ أحدهما اسبق فهو له عندهماء بالإجماء 2 وقأل محمد رحمه الله: ىب © 
بينهماة, ش 

ولو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء كان بينهما بالإجماع؛ وإن) كان في يد 
أحدهما قير للخارج؛ إلا أن يكون صاحب اليد أسيق تأريخًاء فيكرن هر أول © 
عتدهماء وقال محمد رحمه الله: [قضي به]"' بينهماء وإن” ادعيا الشراء والمال في يد 
الغالث ولكان ”© يدعى كل وإحد أنه اشترأه من صاحب اليد: وأقاما على ذلك بيئة 
وتاريخهما واحد”” ©» ولا تاريخ لهماء فهو بيتهماء وعلى كل واحد منهما نصف الثمن) 
ولهما الخيار» فإن اختار أحدهما الترك والآخر الأخذ إن كان قبل القضاء فله أن يأخذ 
جميعه ولا خيار له؛ وإن كان بعد القضاء إن شاء أخذ حصة وإن شاء تركه؛ وتقبل 
شهادة الشهود بالعقذ المجرد. 

وإن ادعيا الشراء من”2 غير صاحب اليد فما لم يشهد على الملك والعقد ثم تقبل 


شهادتهما' وإن شهدا بذلك ولا تاريخ لهما أو ذكرا”” © تاريخًا فهو بينهماء رإن كان 


(4) [يالاجماع] ساقطة عن (أ). 

(2) [رهر] من (أ). 

(3) الروميء اليتاييع: مصصدر مابق» ل146. 
رك [أن] من رأ. ١‏ 
(3) [كات] ساقطة من (أ). 

(6) [أولا] من (أ). 

(7) عأ بين المعقوقتين ساقطة من (ب). 
(5) [وإذ؟] من رأء ج). 

(9) [اتواو] ساقطة من (ج). 

(10) [يأن] من زب). 

(114) إراحدًا] من زبء ج). 

12+ إكأن] ساقطة من (ج). 

(13) زمن] ساقطة من 5أ). 

(14) [زت] من زبه ج). 

رد [ذكر] من «أ). 
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احد التاريخين أسبق فهو أوثى بالاتفاقء وإن كان" أرخ أحدهما فهر لهء وإن كان في 
يد أحذهما فهو أولى سواء أرخ أو لم رخ . 

وذكر في كتاب الدعوى لو كان رجل وامرأة وفي أيديهما دارّاه فأقامت المرأة بينة 
أن الدار لها والرجل عندها» وأقام الرجل بينة أن الدار له والمرأة” زوجته تزوجها 
على ألف درهم وسلمها إليها” ولم يقم بينة بأنه”' حر قالبيتة بيئة المرأة والدار والعبد 
لها ولا نكاح بينهما. 

ولو أقام بينة أنه حر الأصلء والمسألة بحالها فهى زوجته وهو حرء والدار لها لأن 
المرأة والدار في إيد الزوج: فصار كأنهما لم يختلفا في التكاح: وإنما اختلفا في 
الدار"© في]” أيديهماء فيقضى بها" للمرأة" ' لأنها خارجة: وهو قياس قول أبي 

وقال محمد رحمه الله: إؤا © لم يق الرجل”” ' بيئة انه حر فالدار لها وهي 
امرأته؛ وإن أقام بينة أن الدار داره» والمرأة أمتهء وأقامت المرأة بينة أن الدار دارها 
والرجل عبدهاء فالدار بينهما نصفان» هذا إذا كانا خارجين» وأن كانت في يد أحذهما 


1!) إكان] ساقطة من (أ). 

(2) الرومي» اليتأييع: معدر سايق: ل146. 
(3) إعبدها] من (بء ج). 

(4) [والزوجة] عن رج). 

(5) [إلهأ من (أء ب). 

(6) [أنه] عن (ب؛: ج). 

(7) الرومي» اليتابيع» مصدر سأبقء ل146, 
(8) [دضر] من رأ). 

(9) مأ ببن المعقوفتين ساقط من (ب). 
(10) [بها] ساقطة من (ب). 

(1 4 [المرأة] من (أ). 

(12) إذة] من (أ. 

رد 1) إيكن] من (ب). 

44 الترجل] من (ب). 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الدعرى 0 59 
. تركت فى يد من هو فى يده وتهاترت البيجان”» ولا يقضى برق أحدهماء هكذا ذكر 
في نوآد 1 [أب ]ات شام 301 

وذكر قي الأصل: إذا ادعى رجل” على أمرأة نكاخا"”» وأقام على ذلك بينتى 
وأقامت أنحتها بيتة أنها أمر يا قألبيتة بيده الزوج صذقته ألمر أة أو كته إن إدعت 
المرأة التي ادعى غليها أنه تزوج أختها فلانة وأنها أمرأته وهي غائبة والرجل يتكر 
ويقول ما هي بزوجعي, فإن”) القاضي يحكم يزوجته الحاضرة: في قول أبي حنيقة 
عنك . وقالا: يوقف الأمر فإن حضرت الغائبة وأقامت بيئة 7‏ على ما أدعت أختها 
قضى بنكاحها وفرق بين الحاضرة والزوج؛ وإن أنكرت قبلت بينة الزوج على الحاضرة 
استحسانًا. 


(1) [يد] ساقطة من (أ). 

(2) [الينات] من (ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع السخع: وقد أثبتها من كتآبء الرومي: اليناييع» مصدر سأيق: 
ل144. 

(4) محمف بن شجاع التلجي ويقال البلخي من أصحاب الحسن بن زياد وكأن فتيه أهل العراق في 
وقنه والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ووع وعبادة مات فجأة في سنة 266ى, 
ساجدا في صلاة العصرء وله كتاب: تصحيح الآثار وهو كبير: وكتاب التوادر: وكتاب المشارية؛ 
وكتاب الرد على المشبية. القرثي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج2: ص60 - 61: وحاجي 
خليئة: كشف الظتون: معدر مايق؛ ج2: عر 1980. ْ 

(5) الرومي:؛ اليتأبيع» مصذر سابق: ل146. 

(6) إرجل] ساقطة من (أ). 

(7) إنكاخا] سائطة من (أ4. 

(8) [زوجتة] عن زبم. 

)92 اثرومي؛ الينابيع: مصذر سايق؛ ل1468. 

(10) إقال] عن (بء ج). 

(11) إالب:ة] من (بء ج). 
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ولو أقامت الحاضرة بينة على إقراره” مدعى التكاح أنه أقر يآن اختها امرأنه _ 
فقد ذكر في نوادر اين رستم 7 وشجاعع وابن سماعة) وذكر في الأصل انه تقبل 
بينتها وبطلت بينة الزوج. 

ولو أقامت بينة بأن© لمن ابنحها أو أقنها”' بشهوة قبلت بينتها. 

ولو" أقامت بينته أنه تزوج ابنتهالة وهي غائبة: لم تقبل [...]”» وفرق بينهما لان 
الحق في المس لله تعالى حتى لو حضرت وقالت ما مستي لا يقبل قولها. 

وفي التزويج حق الآدمي حتى لو حضرت رأنكرت”” النكاح كان القول توليا: 
ولو أقام بيئة على امرأة أنه تزوجها وأقامت امرأة ابئة المرأة” '' [بينة على]2!! أنه 
تزوجها ولم يدخل بواحدة منهمالا © فالبيئة بينة الزوج؛ . 00 


(1) [اقرارء] ساقطة من (ب؛ ج). 

ع الرومي؛ الينابيع: مصذر مايق» ل140, 

(3) وآين رمعم هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي الحنقي المحوفى سنة 211ه حاجي خليقة: 
كشف الظتوق: عمصدر سابق: ج2: صر 1980. 

(4) هو: محمد ين سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكبع بن بشر أبو عبد الله التميمي؛ كان أحد 
أصحاب الرأي: ووئي القضضاء ببغداد: ومن أصحاب أبي يوسف ومحبد: وهو من الحفاظ 
الثقات؛ كنب الشوادر عن أبى يوسف ومحمد جميعاء ؤروى الكتب والأمالى: وولى القضاء 
ببغداد لأمير المؤمثين المأمر ن سنة 2ه (ت33شه؛. الخطيب اليغدادي: أحمد بن على أبو 
بكر: تاريخ بغداد» ج5: صى341؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. ْ 

(5) [انه] من (ب؛: ج). 

(6) [اعميا] من وبا اج 

(7) [ولو] ساقطة من (بم» [وإن] من (ج). 

(8) إيحيا] من (ج). 

(9) إعطد] زيادة من زب» ج). 

بلكل إرانكر] من رأ). 

11 [امرأة] من (ب). 

(12) ما بين المعقوفتين ماقطة من (ب). 

(13) [منهما] ساقطة من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 0 01 
[وإن”' دخل بهما [فرق بينهما]”؛ إن" دخل بإحداهما" ان كانت" المذخول بها 
الأم فالبينة بيئنة© الزوج]' أيضّاء وإن كانت المدخول بها البنت فالييشة بيئة 


في الكبرى: زوجان في دارء أقامت الزوجة البينة أن الدار دارها غصيها منيا 
زوجهاء وأقام الزوج البينة انها" داره اشتراها من المرأة قال أبو التصر الدير ب 09 
يقضى بها للمرأة» لأن الدار والمرأة في يد الرجل 2 [واحد]” ؛؛ فكانت3” المرأة 
خارجة” / فبينتها أولى؛ وقال أبو بكر العياضي” © رحمه الله: يقضى بها”© للزوج» لأنه 


(1) إنآن] من رأ؛ ب). 

و ماين المعقرفتين ساقطة من (آ). 
(3) [وإن! من زب. ج)» [وإذ] من (أ). والصحيح ما أتتبته من كتاب اليتابيع. 
(4) [أحدييما] من (أ). 

5 [كات] من (أ). 

(6) [بينة] ماقطة من (أ). 

28 هآ بين المعتوفتين ساقطةٌ من (ب). 
(8) الرومي: اليتأبيعء مصدر سايق» ل146. 
(9) [والينة] من (أ؛. 


ندم 


10) [يأنهخ] من رج). ْ 

(14) أبر نصر الدبومي: الذبوسي نسبة إلى دبوسة وهى بلدة بين يخارى وسمرقند؛ وعو إمام كبير من 
أثمة الشروط. القرشيء الجواهر المقية: مصذر سأبق: ج2: ص 269 - 306. 

12 إرجل! من (ب: ج). 

(13) [واحد] ساقطة من (أ)» رهي زيادة على التص كما أثبتها من المحيط البرهاني. 

(14) زوكانت] من (أ). 

(15) [خترجيا] من (أ). ْ . 
أبن نوفل اين عياض بن يحى بن قيى بن سعد بن عبادة الأنصاري العياضئ؛ (ت361ه» أخو 
أحمك بن نصر العياضي من أهل سمرقتد والدهما أيو نصر أحمد بن الغباس الإمام العياضي. 
القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر سابق: ج2: ص13 - 241. ٠‏ 

(17) أبية] ساقطة من (أ). 
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يا تنافى عن ألبينتين فمتلدن 1 جميعا ويلبت الغصب والشراءت. 

قال القاضي فخر الدين" رحمه الله: الفتوى على ما قانه العياضي رحمه الله: قال 
لامرأته تزوجتك وأنا صبي لم يفرق بينهما بل يسأل”: هل أجاز وليك أو والدك؟ فإن 
قال: لاء قيل له هل أجرت بعد بلوغك؟ فإن قأل: لاء قيل له هل تجيز الآن؟ فإن قال: 


م ام مالك 
أي ميتكفٌ يفرق” 2. 


أدعوى الكل بنكاح امرأة] 

هء قوله: وَإِنْ ادْعَى كُلّْ وَاجِدٍ بِنْهُمَا بمَاحَ امْرَأةٍ وَأقَامَا الْبَيَةَ لم يض بوَاجِدَةٍ 
0 البقي قم لتعذر العمل مهما أن المحل أي يقبل اللاشتراك: قاأل: ويرجمع 
إلى تصديق المرأة لأحدهماء لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين؛ وهذا إذا 
لم تؤقت البينتان: أما إذا وقتاء فصاحب الوقت الأول أولى»: وإن أقرت لأحدهما قبل 
إقامة البينه فهي امرأته لتصادقهما””» وإن أقام الآخر البينة [قضى بها لأن البينة]"؟ أقرى 
من الإقرار» ولو تفرد أحدهما بالدعرى والمرأة تجحد”” وأقام البينة [فهي امرأته؛ 


(1) إتقبل] عن (إب» ج). 

(2) ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سايق؛ ج10» ص65: وان ما ذكره العياضي (جعلى كأن الزرج 
غصبها أولا ثم اشتراها منها بعد ذلك), 

(3) الحسن بن منصور بن أبي القاسم محموه بن عبد العزيز الأوزجددي القرغاني الإمام الكيير 
المعروف بقاضي خنان الإمام فخر الدين؛ توفي ليلة الأثنين خامس عشر رعضان سنة 592ه١‏ وله 
الفتاوي أريعة أسغمار كبار وشرح الجامع الصغير في مجلدين كبيرين. القرشي؛ الجواهر المضية: 
مصدر سايق؛ ج1: ص 203. 

(6) [إيسئل!] عن زج). 

(5) قاضيخان: فخر الدين الأو زجتدي الفرغائي (2009): فتاوى فاقسيخان: (تحقيق: سالم مصطقى 
البدري)؛ ط1آء جك ك6 3؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(6؛ التذوري؛ مختصر القذوري: مصذر سابقء ص 243. 

7 التصادهما] من (أ). 

(8) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ب). 

(9) إتجحدة]| من (ب). 


القسم الثاني: النصى المحقق/ كتاب الذعوى اه 93 
.وإن]) وقضى بها القاضي؛ ثم ادعى آخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بهاء لأن 
القضاء الأول قد صح فلا يتقف © بما هو مثله بل دونهء إلا أن يؤقت شهود الثاني 
سابئاء لأية لب 00 الخطأ في الأول ا وكذا إذا كانت المرأة في يدث الزوج 
ونكاحه تأصر فالا تقيل انمد الخارج إلا على و رةه الي 
[الدعوى فى شراء العبد من ثالث] 

م قوله: وَإن اذَعَى انْنَانٍ على رج كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْعْهٍ أن اشترى مِنْةُ هَذَا 
الْعدِدَ09)؛ معناه من صاحب اليد كذا فى الهعدا 101 

ظ1 قوله: وَإِنْ 3 يَذكُرَأ تَارِيخًا ومع أَحَدِهِيَا قبِضص فَهُوَ ارقم معتأه أنه فى بده 
لأن تمكنه سن قبفبه يذل على سيق شرائه م ولأنهما إمتويا فى الأثيات فدات 
007 علج اطع ار ١‏ 
تنشفى اليد التابته يالشك» فمر مه ره ويه م مره نمه مامه مهرم ةنميه مما مما مير ان مه رمن م ءار ررق 


(1) مآ بين المعقوفتين ساقطة من (بء ج)»؛ وهي من زيادة المؤلف ترضيصسة للنص:» وهو ما أثبته من 
كناب الهذاية. 

(2) إيتتقفى] من (ب). 

(3) إلا] عن (ب). 

(©) إتظير] من رب). 

(3) إبتعين] من (ب). 

(6) [يد] ساقطة من (أ). 

(7) المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق؛ ج3ه صص157. 

(8) [العبد] سائطة من 3 اج 


ا 


(9) القذوري؛ مختصر القدوري: مصثر سايى؛ حى3 21. 
(10) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق: ج3؛ ص 167. 
(11) السفي: المناقع» مصدئر سابق: ل157. 

(12) [الوائ] ساقط من (ب). 

(13) القذوري؛: مختصر القذوري: مصفر سأيق؛ عن 213. 
(14) إسؤاله] من (ب). 

(15) إرلا] من (ب ج). 

(16) إتقض] من (بء ج). 
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وكذا لورذكر الآخر وقعّا” ثما بيناء إلا ان يشهدو! أن شراءه© [...]© كان قبل 
شراء صاحب اليد لأن الصريح يفرق الدلالة©7©, 


[اختللاف الدعوى] 

م قوله: فَإِن ادْعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءٌ وَالْآخْرُ مِبَةَ وقَئِضًاة» معنا من واحد؛ لأنيما 
إذا”'' ادعيا ذلك من ائنين؛ فإنه يقضي بينهما نصفين؛ وإن كان الشراء سابقًا من حيث 
المعتى: لأنا تعتى ر السيق من حيث الحقيقة 1 اللخاط؟ ولو كانت السبق نأيمّا حقيقة: بأن 
3 صاحب الشراء كان بينهما نصفين إذا ادعيا من جهة اثنينء وكذا إذا اعتبر سابقا من 

حث أ! الوق 

١‏ قرله وإذاة؟) 2 ائْرَأءٌ ايك تَدَوْجَهَا عَلَْيِهِ فَهُمَا م 00 أي يقضى, رك قن 
واحد منهما بالتصف؛ ثم للمرأة نصف القمة علي” 0( ؛ الزوجء ويرجع المشتري عليه 


(1) إوقنا] سافطة من (أ). 

( إيشهدي] من (أ). 

3 إأنه اشترأة] من (ب؛ ج). 

إرإت اشعراه] زيآدة من (ب» ج). 

(5) إشراء] ساقطة من وب ج). : 
(6©؛ [الداثة] عن زب). 

(27 المرغيئاتي» الهدأية» مصدر سايق؛ حت حى 108. 

(8 القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابقء ص213. 
(9) [معنائ] ساقطة من (أ). 

(10) [إذا] ساقطة من (به ج). 

+1 لزيلعي: تين الحقائق؛: مصدر سابق: 59 حى 2 
12 النسقيء المتافع. معدر مابق؛ ل7 16 - 158 . 

13١‏ [أواذا] ساقطة من زب: ج). 

14 إانيا] من (أ). 

(15) القدوري: مختصر القذوري؛: مصدر سابق؛ ص215. 
(16) [كل] من أ). 

(17) [وعلى] وردت من (أ): عو تسيا ما أثبته من كتاب المتاقع. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 0 9 
بنصف”) الثمن إن كأن تدع إيأمء وهذا عند أبي يوصكا واحمة الل وقال ميحمك رز حموة 
الله يقضي بها“ لصاحب الشراء وللمرأة على الزوج قيمة” [الدار] »0 

ف قوله: إن إدّغَتا 1 من وَأحدا' م معئأه مر غير صأحب اليد 


[إقامة اتخارجين اثبينة] 


ي؛ قوله: وَإِنْ قا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بي عَلَى الشَرَاء مِنّ أخر وَدَكُوَا الك يريد 

به [ادعى أحذهما]” الشراء من زيد وادعى الآخر الشراء” © من عمرو وتاريخهما 

لك 

هء قوله: إن أقَامَ الْخَارِج اي على يلك مؤت و[أقَاءة #صاحث اليَدٍ البيئّة عَلَى 
مِلْكِ أَقْدَمَ ثَارِيخًا كَانَ ولي * » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وهو 
رواية عن محمد رحمه الله وعنه انه لا تقبل” © بيئة ذي اليد رجع إليه لأن*” “ البيتين 


(4) [تعف] من (أ). 

(2) [بهما] من (ب» ج). 

(3) [قيعة] ساقطة من (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب المناقم: ل168. 


- 


3 السقي: المنافع؛ مصدر سابقء 3ل188. 

(6) القذووى؛ مختصر القدووي: عصدر سأيبق: حى3 21. 

(7) وتكملة نص الهداية (وأقاما البيئة على تاريخين فالأرل أولى: لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع 
له فيه). المرغيتاني؛ الهدأية؛ مصدر سابق؛ حجن ص1589. 

© الندرري مختصر القدرري: مصذر سأيق: صى213. 

(49 ما بين المعقرفتين سأقطة من (أ). 

(410 [الشراء! ساقطة من (أ). 

411 أن رومي: اليتابيع: مصدر مابق: ل146. ٠‏ 

(12) مابين المعقوفتين مأقطة من جميع السك وقد أثبنها من كتاب ميختصر لقدرر 37 

(13) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابقء: 215, ّْ 

4ق الايقيل] من (أ). 

(13) [أن! عن (). 
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قامتا على ملك مطلق وثم يتعرضا بجهة الملك فكان”' المتقده” والمتأخر” سوا 
ولهما أن البيئة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع فإن الملك إذ! ثبت لشخص في وقت» 
فثبوته لغيره بعده” لا يكون إلا بالتلقي من جهته”» وبينة ذي اليد على الدقع مقبولة: 
وعلى هذا الاختلاف لو كان الدار في أيديهماء والمعنى ما بينا. 


[إقامة انخارج وصاحب اليد البينة] 


ي» قونه: وَإِنْ أَفَاءَ الْخَارِجُ وصضَاجِبٌُ الْيَدِ [َكُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا]” البيئّة عَلَى الاج 
فُصَاحِبُ الْيَدِ أؤلى” ؛ بريد به" أنهما لم يذكرا تأريخا [أو ذكرا تأريخًا]** واحدا: 
ولو ادعى الخارجان في التتاج؛ وأقاما على ذلك بينة فهو بينهماء والشهادة بالتاج [أن 
يشهد بأن هذا كان تبيع هذه التاقة: ولا يشترط/ أداء الشهادة] 2 على الإيلاد: 
فإِن © ذكرا تأريخًا فهو أولى لمن وافقه سه”” ' الدابق فإن2 '؟ أشكل سنها كانت 
بيتهماء وإن خالف التاريخان جميعاء هكذاة” ' ذكره في الأصل. 


(1) [وكان] من جأ). 

(2) [التعدم] من رأء ج). 

(3 [التأخر) من (أه ج). 

(4) إيعدء] ساقطة من (أ)؛ [بعد] من (ج). 

(3) أجهة] من (ج). 

(6) المرغيتاني؛ الهداية» مصدر سأبى: 3 ص 169. 


بان 


(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ؛ وقد ألبت السقط من كتاب مختنصر التدرري, 
(8) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سايق؛ ص 219, 
(9) (يه] ساقطة من (أ). 

لل هأ بين المعقوفتين ساقطة من (ب؛١‏ ج). 

(11) [هذا] ساقطة من (ج). 

(12) [يغترط] ماقطة من (ج). 

(13) ما بين المعقوفتين ماقطة من (ب). 

ب4ا [تإن] من (ب؛. 

(15) إعن] في (ب). 

(16) [أوإت] من أ). 

مل إأهذ] من جأ). 
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و“أقال الحاكم الجئيل7 رحمه الله: في روأية أبي الع رحمه الله إذَا كان سن 


الدذابة على غير وقتين” لم تقبل بينة أحدذضماء وهو الصحيح؛ أن السن يكذبهما 
جميعاء ولو تنازعا في ولدء وأقام كل واحد منهما بيئة: أنه أبنه من وقت كذاء وأشكا ”3 
سن الوئد”؛ قال أبو حنيفة علفتهه : إنه ابن أسيقهما تأريخاء وقالا: هر ابنهماء رإن رافق 


ع" احد التأريخين» فهو أولى من ال 0 


أأسباب الملك التى تتكرر يائنتاج ولا تتكرر] 

قوله: وَكُلّ سيب فِي الْملّكِ لا يتكَوُوة, ٠‏ فهذا الذي ذكره؛ مثل الثوب المتسوج من 
إلقتطن؛ والأواني التي لو كسرت لا تعود كما كانت» مثل أواني الخشية والحجر وغير 
ذلك؛ والذي يتكر زمر ة بعد أخرى» كالثوب المتسوج من الشعرء: و1 لمرعزى' يي 


(1) [الواو] ساتطة من (ب). 

(2) محمق بن محمت ين أحمذ بن عبد الله بن عيد المجيد بن إسماعيل: أبر الفضل» الحاكم الشهيد؛ 
المروزي؛ اللخي: ولي القضاء ببخارى؛ قتلل شهيدا: ردقن بمرو في ستة 4دذذه من مؤئلقاته: 
الكاقي والمختصر والمنتقى وعو غير متوفر في هذه الاعصار. القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر 
سابق؛ ج2, صى112 - 113: وحاجي خليفة؛ كشف الظنون: مصدر سايق ج2: ص1851. 

(3) هر الإمام أبو الليت السمرقندي: (ت3/3ه). ينظر: أبو الث تصر ين محمد بن إبراهيم 
السمركتدى؛ عيوت المسائل؛ (تحقيق: سيد محمد مهنى): طذكء صر104: دار الكتب العلمية: 
بيررات. ١‏ 

إتحيين! من زج). 

(5) [ويشكل! من (). ْ 

(5) [الوئد] من جميع السخء ولكن وردت من كتاب اليتابيع [الذاية] 

2 سن سن 30 عن عن وبا 

(8) الررمي: اليناأيم: مصدر سأبق: ل145؛ وينظر: الزيقعي؛ تبيين الحقائق: مصدر سابق: 13 
صر 259 - 260. 

(9) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابق» 213. 0 

(10) المرعدٌ: بكسر الميم وائعين وتشديد الزاء مقصور الزغب الذي تحت شعر العن ز- الرازى: محمد 
أبن أبي تكر بين عيد القادر (1995) مختار الصحاح: (تحقيق: محمود خاطر): طاءج1 : 
ص 1104 مكتبة تبان نأشرون؛ بيررت. 
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والخز: فإن أشكل أنه يتكررء أو لاء فإنه للخارج في قول محمد رحمه اللهه وهكذا 
ذكرء القدوري رحمه الله في موضع آخر بأن هذا قول أبي حنيفة عللتت . 
وكل" ما يصنع عن الذهب والفضة والحديد والصفر" والزجاج وغير ذلك فإنه 
يتكرر ولا يكون بمتزلة النتاج» وإن كان سيفاء أو سكينا لا يتطبع إلا مرة وأحدة فهو 
كالنتاج» وإن كان حليًا قضى للخارجء لأن الحلي يصاغ مرة بعد أخرىء؛ والحبوب كلها 
مثل الحنطة والشعير والقطن والكتان وغير ذلك من الحبوب» إذا تنازعا فيها كل واحد 
يدعى أنها له زرعها في أرضه؛ فهو للخارجء لأنها قد تؤخذ” من الأرض مع التراب. 
تزوع” مرة أخرى» فكانت!5) من جملة ما يتم كلك 
قي الزاد» قوله: إن" أَقَامَ الْخَارِجٌ وصَاجِبٌ الْيَدِ كُلَُّ وَاجِدٍ بِنهَا بَنهٌ :بلاج 
َصَاجب الْهدٍ أزلى”. خلاقا لان أبي ليلى”" رحمه الله فإن عنده الخارج أولى؛ 


(1) الخرُ اسم دابة» فى سمي الثوب المتخد من ويرء خزا. المطرزي؛ المغرب؛: مصدر مابق؛ 
ص 138. 

(2) [فكل] من (ب» ج). 

(3) الصقرء بالضم نحاس يعمل منه الأراني؛ وأبو عبيدة يقوله يالكسر. الرازي؛ مختار الصحاح؛ 
مصدر صابق؛ ج1: ص 153 

(4) [تأحف] من (ج). 

(5) [فتزرأ عن (أ). 

(5) [وكانت] من (أ). 

(7) الرومي» اليتابيع: مصدر سايق: ل146. 

8 [إت] ساقطة من (أ). 


م 


9) القذوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛ ص213. 

((1) هو: عيد الرحمن ين أبي لبلى الزماع أبو غيسى الأنصاري الكرفي الفقيه وال القفاضي محمك؛ 
رأى عمر يمسح على خفية؛ وررى عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي ذر وطاثفة» مولدء في 
أثناء خلاقة عمر بالمدينة: قال ابن سيرينم: جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أمير: وعن أبى 
حصين أن الحجاج استعمل عبد الرحمن بن أبي ليلى على القضاء ثم عزله ثم ضريه ليسب عليا 
نينت ركان يووى ولا يصرح؛ ثم إنه خرج مع ابن الاشعث وغرق رحمه الله ليثة دجيل سنة 82 
أو 83ه. الذهبي؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي: تذكرة الحفاظ؛: ط!. ج1: ص58 دار 


|32 حت العتميف برو ميا 


لمع عت اش ال 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى ا 09 
وي ا سد ساسح لس لطا 
١‏ والصحيح قولناء أن صأحب اليذ دلت سنته على معنى إيء يتعقيية) [ظاهر إليد: 


قصار]؟؟ كبينة الخارج: فاستوت البيتتان من هذا الوجه؛ فترجيم” صاحب اليد باليد 
وعن عيسى بن أيان أنه قال : تهاترت البيتان» ويترك الشيء في يد ذي اليد قضاء 
ترك لا ترك" القضاء"» فإن أقام أحدهما البينة على التحاج والآخر على الملك؛ 
قصاحب التتاج أولى» أيهما كان لإقامة البينة على أنه أول© المالكيه لاما 1 

ام قوله: في الثَّاب الْتِي لا تنج إلا مَْةٌ وَاجِدَة2» مكل: غزل قطن في يد رجل؛ 
أقام بينة أنه غزل في ملكه؛ وأقام الخارج البينة [انه © غول]9 © في ملكه؛ وإن كان 
يتكرر قضى به للخارج» كالملك” ” المطلق؛ وهو مثل: البناء: وؤراعة© ؟ الحنطة قد 


ا 


(5) إيقفيه] من (أ). 

(2 مذ بين المعقرفتين ماقطة من (أ). 

(3) [قرجح] من (). 

وك عيسى بن أبآن بن صدقة أبر موسى: كان فقيه العراق» رقاضي البصرة لعشر ستين: سريع الانفاذ 
للحكيء ويقال إنه كان قليل الأخذ عن محمف بن الحسن» وكان عيسى شيخا عفيفاء ومأت في 
المحرم سنة 220ه. وقيل 221ه: ولعيسى بن أبان من الكتب» كتاب الحج؛ كتاب خبر الواحد: 
كتاب الجامع؛ كتاب اثبأت القياس؛ كتاب اجتهاد الرأي. أبن التديم: الفهرست» مصدر سايق: 
ج1١‏ صن 2289 والذهبي: سير إعلام التبلاء؛ مصفر سابق: ج(ا1؛ ضى440. 

رت [قال! سافطة من «إ). 

(6) أبترك] عن (ب). 0 

(7) إتركًا] من (بع. 

(8) [لنقضاء! من (ب). 


9 أاولى! من إبء ج). 
لأ ينظر: الزيلّمي: تين الحقالق؛ ج13 صر فااتف واليايرتى: العناية شوح الهذاية» سمصدر سأبى؛ 
ج11 ص 387 ْ 


(11) الاسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل320. 
12 [راحدة] ساكطة من جميم الْدسكي: وقك لهك هي كتاب: القدرري؛ مختصر القدرري» مصتر 
(13) إانه] مكررة في (ب)ع. 


1 4ق هأ بين المعقرفتين ساقطة سن 0 


(15) إكاتبالك] عن جب). 
(46) [زرعة] من (أ). 
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تزرع في الأرض؛ ثم يغربل'' التراب” فتميز الحنطة (منها]” ثب تزرع ثانا 
والخاصا ل ان الحاج سمخصر ص عن القياس بالستة؛ . يلحئ” "أ يه ا مأكان في معتأد 
من كل وجهء وما ليس في معتاه من كل" وج لا يلحق ,به لأنه لو ألحق به كان بطريق 
القياس ولا يقاس على المخصوص من القياس لأن قياس الأصل يعارض””: وكل 
قياس لا ينفك عما يعارضه هر باطل؛ كذا في الول 
وإذا ثبت هذاء فنقرل3): كل مالا” ' يتكرر فهو في معنى 2" الاج من كل 
جه؛ فيلحق به دلالة؛ وما [. يتكر ر ليس في معتاه من كل” !؛ وجه؛ فيرد إلى 
أصل القياس لمانا 


(!) ايتغيرا من (أ). 

(2 [بالتراب] من (أ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

رك إلم] من (أ. 

(3) [يلتحن] من جبم. 

(6) [كل] سائطة من (بء ج). 

(7) [العارضة] عن (أ). 

(8) الرحي؛ المبسوط» مصدر سابق؛: ج17 صى64. 
(9) [فإذااً من زب؛ ج). 
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(10) [فيقرل] من (بم. 

(11) إلا] ساقطة من (بء ج). 

(12) إععنى] ساقطة عن (أ). 

(13) [لا] زيادة في (بء: ج). 

(14) [ليس! ساقطة من (ب» ج). 

(15) [كل] ساقطة من (ب؛ ج). ْ 

(16) أبو القاسم السمرقندي؛ الفقه الدافع؛ مصدر سايق: ج3» 1195 - 1196. وينظر: الزيئعي؛ 
تبيين الحقائق» مصدر سايق: ج13: ص 280. والبابرتي: العناية شرح اليداية» مصدر سابق؛ 
ج11 ص 392 - 393. 

(17) التسقي» المتافع؛ مصدر سايق. ل168. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 0 101 
1 هك قوله: َكَذَلِكَ التس في الاب البِي لا نشج إلا َه راجذةة" [كَنزْلٍ 
الْقُطن]ة وكذلك” وكل شبب [فِي الْمِلْكِ]© لَا يَتَكَور؟ لأنه في معنى النتاج؛ 
كحلب إللب: ن» واتخاذ الجين؛ والبذرء والمرعزي» وجز ز الصوقف: وإن كان يتكرر قضى 

به للخارج بمنزلة الملك المطلق: وهو مثل الخر: واثبناء» والغرس؛ وزراعة الحنطة 
والحبوب” قفإن أشكل يرجع إلى أهل الخيرة؛ لأنهم أعرف به: مزل أشكل عليهم ْ 
قضى للخارج؛ لأن القضاء ببينته هو الأصلء والعدول عنه بخبر التتاج» فإذا لم يعلم 


113 
يرجع إلى الأصل” “©. 
فى الكبرى: رجلان في 5 كل وإحف مثهماأ [شأة أقأد 0 واحد د البنة 
5-5 لشاة التى في يد صاحبه شاته ولدت من شأته التي في 2 » وقال أبو يورسف 


رحمه الله: إذ! كاتنت الغاتان مشكلتين لا يقبل ييا ١‏ ويقضى لكل وأحد منهما 
بأنشاة التي في لكل صأحيةه علد : إقضاء ترك قضضاء أسححقاة ”7 ل وكذ؛ زرف شاط 


(1) [ه] ساقطة من (أ). 

2 [راحذدة] ساقطة من . جميع الخ وقد أثبتها من مختصر القدرري. : 
(3) مأآين !! لمعقرفتين هي من | زيادات المؤلف حيث هي غير موجودة في كتاب مختصر القدوري. 
رك إكذتك] ماقطة من (أ). 


(3) هأ بين المعقوفتين ساقطة من (ج). 
(6) القدوري: مختصر القذوري؛ مصفر سابق» 213, 
(7) [قي] ساقطة من (!). : 


(8؛ [الجدر] من رأ [الجر] من (ج). 

و9 [الحبربة ساقطة من (أ). 

(10) المرغتاني: الهداية: مصدر سابى» 18 صرلا” 1. 

(11) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب؛» ج). 

(12) إلان] عن (ب). 

(13) ينظر: ابن مأزه؛ المحيط البرعاني» مصدذر سابق: 1102 صر 14 - 159 

(14) [يينهما! ساقطة من (ب: ج). 

(15) [يد] من ). 

(16) إصاحية] ماقطة من (ب؛ ج). 

1 (امتحقاق] ماقطة من لاني ج)- 1 

(159) هو : هشام بن عبد الله الرازي؛ تفقه على أبي يوسكاء ؛ ومحمك مات مخحمد في مزله يار بالرى؛ 
وكات يقول لقيت العا وسيعيائة شيخ وانفقت في العثم صبعمائة الغا ترهمة قال أبن 


عم 
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1 1 
عنه” أ رحمة أبله' أ 


وذكر في العيون”2 دعوى الأصلء ان بينتهما تقبل ويقضى لكل واحد متهما بالشأة 

التى فى يد صاحبه”” [قضاء ترك صاحبههما]©] لأن في التاج تعارضا فلا بعتب 

فكل” واحد فى يدعيه خارج وصاحبه ذو اليد فصار كالخارج مع ذي اليد إذا 
ادعيا ملكا مطلقا والفتوى على عامل 

امء قوله: كَانَ وى [أي كان صاحب اليد أولى]””'» إلأنه يقرر]” © اتملنك 


هشام ثقةء وقال أيو حاتم: صدوق ما رأيت أحذدًا أعظم قدزاء ولا أجل من هشام. من آثارء: 
صلاة الأثر والتوادر؛ توفي منة 221ه ويل 201ه. ينظر: ابن قطلوبغاء أبو الغداء زين الدين 
أبو العدل قاسم السودرتي الجمالي (1992): تاج التراجم؛ «المحقن محمد خير رمضان 
يوسف)؛ ط1: ص 238, دار القلم - دمشق. والذهبي: شسس الدين أبر عيد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن تائماز رت 48/هي (1998) تذكرة الحفاظ؛ ج141 صى387)» دار الكتب العلمية 
بيروت. الزركلي؛ خير الذين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الدذمشفي (#لالاق 
الأعلام للزركلي: ط15» ج8؛ عى87؛ دار العلم تثملايين. 

(5) إعنه] ساقطة من (ب). 

2 ينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سايق» ج10 عى143. 

(3) زالعيون] ساقطة من (إج). وهي: عيون المسائل: الإمام أبي الث نصر بن محمف بن إبراهيم 
السمرقندي: (تد د 3ه). 

4 [يدء] من (ب). 

(3) إصاحيه] ساقطة من (ب). 

قم مأ بين المعقوقتين ساقطة من (ج). 

(47 ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

(8) [تعتيرا من (أ). 

(9) الكل] من (ب). 

10 إفيها] من زج). 

(141) ينظر؛ أبن عازء؛ المحيط اليرهاني: مصذر مابق؛ ج10 عن دآ:! وما يبعذها. 1 

(12) أيو الليثء نصر ين محمد بن إبراهيم السمرتتدي (1419ه)؛ عيون المسائل؛ (تحقيق: سيد 
محمد مهنى): ط1ء عى104» دثر الكتب العلمية ييروت. ١‏ 

(13) القذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق؛ 215. 


0 
2 


(15) ها بين المعقونتين ساقطة من (أ). 
(15) ما بين المعقوفتين من زبء ج): إلان تقرر] من (). 


القسم ثاني: النص المحقق/ كناب الدعرى 0 103 
| للخارجء لأنه يدعي إنتقال الملك من جهة الخارج إليهةو وفي هذا لا تنافي» فصار كأن 


5 كك 


ذا اليد إقر يالملك”! ' للخارج؛ ثم أدعى يأنه اشترى منه واقام البيئة 

و وقوله: وَإِنَّ أَنَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا' “ اليه عَلَى الشَراء من الخ © أي ادعى 
الخارج الشراء من ذي اليد؛ وادعى ذو اليد الشراء من هذا الخارج؛ بدليل انه ذكر 
نفظ الآخر معرف بالألف واللام؛ بخلاف ما تقدمت2): لأن هناك يدعيان الشراء من 
آخرين غيرهما بدليل أنه© ذكر لفظ”' الآخر منكر! تهاترت أي تساقطت ويطلت 
البينتان» ويترك المذعى فى يذ ذي اليد؛ وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الل 
وقال محمد رحمة الله: يقفضى بالبينتين ويكون”؟ للخارج: كأنه اشترى ذو اليد من 


مرق 1مي- 
الآخر وقيضص ثم باع 3 2 8 
[الكفاثة بإحضار المدعى عليه] 


قوله: لِي بَعَنْةٌ حَاضِرة” إي في المصرء فَإِنْ فْعَلَ: أي اعطى الكفيل» إلا أي 


(1) [بائمتك] ساقطة من (ب). 

(2) ينظر: أبو القاسم السمرقندي: الفقه الدافع» مدر سابق: ج3) م1196 . ويتظر: الرازي»: حسام 
انين علي بن مكي الرازي»: زت98دي) (428 أي خلاصة الدلائل في تتقيح تنقيح المسائل» إتحفيق: 
أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي): ط1: ج2»: ص 288) مكتية الرشد؛ الرياض. ْ 

(3 التسفيء المناقمء مصتر سأبق: ل168. غج: 

رك مإ ساقطة من رأ ج). 

(5) [متهما] سائطة من (إبع. 

( القذوري؛: مختصر القدرري: مصذر سأبق؛ 213. 

(7) [عذا] ساقطة من (أ). 

(8) أتقت] من (ب). 

(9) [أنم] ساقطة من (ج). 

(14) [لفظ] ساقطة من (ب» ج). 

(11) [ريكوت] ساقطة من (أ). ْ 

(12) ينظر: أبو القاسم السمرقندي؛ الفقه الناقع: مصدر سابق: ج 3 ص1196. والزيلعي:؛ تبيين 
الحقائق: مصثر سابق» ج13 من 3ت - 247 000 

(13) النسفي؛ المنافع: مصدر سابق؛ ل168. 

(14) القذوري؛ مختصر القذوري؛: مصدر سأبق؛ 216. 


104 جامع المضمرات والمفشكلات في شرح ُختصر الإمام المُدُؤْرِي/ الجزء الخامس 
بعُلارّمته أي وإن”' 0 لم يدفع الكفيل؛ » كأن نه ملازمته؛ كية” “ يذهت 20 إلا أن يمون 
غُرِيباء فإن / 37 اعتباره ثلاثة أيام فى الملازمة؛ وأخذ الكفيل في حقه اضرار به 


تملعة إٍ 5 ولا ر فى شلا المقدار طأه>اء والأسحتاء ف أحذ ا 
د ضر 2 ينصر 
والملاز 0 


أخروج الخصومة بين المدعى والمدعى عليه 

قوله: فَإِنُ قَالَ الْمذَغى عَلْيِهِ: هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَبِيهِ قُلَانَ الْخَائِث”»؛ [إن ادعى] © 
أي أدعى رجل عينا في يد رجل انه ملكه؛ وقال الذي هو فى يذه اودعنيه فلان 
الغائب»؛ وهذه المسألة تسفى ملخمسة [لأن لخمسة] مان العلماء قب قوللا وشى 
حمسن مسائل أيشا: وديعف وصارية» وأحار 1 ورعن»؛ و غخصبا. 


0 


حم الها ذو ايد تحص وإن أقاء اي قال محمد وحمه الها لبد أن جر الك 


الرجل الذي أودعه سعرورف الاسم والنسب» وقال أبر حئيفة جوالدت» : تقبل [هذه البينة من 


(1) إفإنت] من (أ). 

(2) زلعلا] من جأ). 5 

(3؛ ينظر: أآبر القاسم السمرقتدي»؛ الفقه الناقع: مصدر سايق: 3 صى1198. والزيلعي» تبيين 
الحقائق؛ مصدر سابق؛ ج13: ص 153. 

و4 القدرري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 216 

23 ما بين المعقوفتين ساقطة من (أء ج). 

(46 [لو] من (أ). 

(7) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب), 

(8) هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان» أبو شبرمة؛ الغبيء نسبة إلى فسية؛ من أهل الكرقة: 
كان ثقة تقيهًا عفيفًا حازئا يشبه الساك: ولي القشاء على السواد: وكأن مع الإمام أبي حيقة 
رحمه الله وررى عن أنس والتابعين» وروى عنه عبد الملك وسعيد وابن الميارك وانعرون: ولد 
سنة 2ه وتوفي 144ع. العسقلاني: أحمف بن علي بن حجر أبو القضل الشاقعي (1986): 
تقريب التهذيبه (تحقيق: محمذ غوامة طل ج!؛ ص 7لا3؛ دار الرشيدء سوريا. والذهبي؛ 
تاريخ الإسلام؛ مصدر سايق ج9: صن 193. 


لك 1 ل 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 0 105 


المودع]'©؛ وإن لم يكن ذلك الرجل معروف الاسم والنسبه وقال أبو يوسف: إن كان 
متهمًا بالاحتيال لا يقبل منه هذا الدفع؛ وإن لم يكن يقبل» كذا في المبسوط 009 

ه” وقال أيو يوسف رحمه الله: إن كأن الرجل صالحًا فالجواب كما قلناء وإن 
كان معروفا بالحيل لا تتدقع عنه الخصومة؛ لأن المحتال من الناس قد يدقع ماله إلى 
مساقر يودعه”؟ إيأهء.ود يشهد عليه الشهر د؛ فيححال لإيطال؟ حق غيره فإذا اتهمه القاضي 

به لا يقبله1. 


أصورة بقاء الخصومة وسقوطها] 

م؛ قوله: وَإِنْ قال الْمُذُعِي: شرق مِبّي َأَقَام ينه [َوَقَال صاجث اليد أَزْدَعَبِيه كُلَّانُ 
َأَنَامَ البية لَمْ تندَفع الْحُضومة]9**” © اعلم انه إذا قال المدعي سرقته منى؛ وإن2؟) 
أقام البينة» [وقال صاحب اليد أودعنيه قلان الغائب]” '» وأقام بينة لم تندفع الخصومة: 
لأنه يدعي عليه فعله» فلا يصم إحالته الحيلة7 ممم مين 


(1) ما بين المعتوقتين ساقظة من جميع التسخ والمثبت من كتاب المناقع. 

(2 إذلك] ساقطة من زبه؛ ج). 

3 [المنثرر] من (ب» ج). 

(4) السرخسي؛ ١‏ الميسوط: مصدر سابق» جوأ 7 - 38؛ وينظر: أبو القاسم السمرفندي» الفقه 
الناقع؛ مصدر سابق؛ 3 ص1198. 

(5) التسفيء المتاقم؛ مصدر سابق» ل168. 

(6) إه] ساقطة عن (ب). 

(7) إيردة] من زب). 

(8) [الايطال] من (ب). 

(9) المرغينانيء الهفاية: مصدر صايق: 6 105 . 

(100) عا بين المعقوقتين ساقط من جميم التسخ؛ إرالخ] من (إب). 

(11) القذورىي؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 215. 

(12) [وإن! ساقطة من (بء ج). 

(13) مآ بين المعقوئتين وردت مكررة من (ج). 

(14) [الحيلة] ساقطة من (ب١‏ ج). 


إلى”؟ غيره» فإذا قال سرق متى فقّد ادعى الفعل عليه إذ! ذكر”” الفعل يستدعى 
الفاعل لا محالة؛ والظاهر عر 0 الذي في يده إلا انه تم يعينه 215 للحذء قصار كما 
11 0 
ذا قال سر : 
في الزاد: فإن قال المذعي: سرق منى فلان؛ وقال صاحب اليد؛ أودعنيه فالحن 20 8 
تندفم؟ الخصومة عن نشسيةء؛ عند أبى حثيفة وأبى يوسف رحمهما اللى وقال وحمل 
وحهة إلله: تندفه (لن وهو القيأس؛ والصحيح واجةه الاستحسان» أن السارق 5 بذ 2 
فصار كأنه أخذه من المط بد 020001 
في الكبرى: اغتصب: أرضا فأدعى علي المغصوب 0 عله دعرىق 
صحيحة: فقال المدعى عليه انها وقف من جهة؛ فعجز المدعى عن إقامة البيئة: له أن 
يستحلفه عند محملكل رحمه الله إن التحليقا يغيل عنذة؛ لأن غاصب الدار والعقار 
شأسن عئدة١‏ وعندهما 5 يستحتلفء لانعدام الغائدة: لكن إئمآ يستحلف. علك محمكك 
وحمه الله أيضاء إذا أراد أخذ القيمة على تقدير الدكول» و" 'أما إذا أراد أخذ الع 09 


(1) [إلى] ساتطة من (أ). 

رت [وإذا] من زبء ج). 

(3) إذكر] ساقطة من (أ). 

( [هى] ساقطة من (ب). 

رت [درائًاً من رأء ج). 

(6) أبو القاسم السمرتنديء الققه الناقع» مصدر سابق جَث: ص 1199. 
(7 السقي» المنافعء عمصدر سابق: ل158. 

(8) [فلا] من (أ). 

(9) [يدفع] من (أ). 

(10) [يدفم] من رأ). 

(11) المرغيتاني؛ الهذاية؛ مصدر سابن؛ ج3؛ ص 166. 
(12) الإمييجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل328. 
(13) [عليه] ساقطة من (ج). 

(15» [عليه] زياد: قي (ب). 

(15) [ى] ساقطة عن (أ). 

(16) [اليمين] من (ب). 


3 
هو 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 0 107 
١‏ لا يستحلف صندء أيضاء اده حينئل لا يفيف ا!لتحليف: لأن الأرض صار وقمًا على تقدير 
التكورل؛ أي يقشى بالأرض تُنُمدعى»؛ مال الفضا ”) و حمة الله : يجوز إن يقسى بول 
ميحمد رحية الله حتى. يشضى عله بألقيمة فلا يحال محطال 3 تهله لم60 


[اثيمين الخاص بالله تعائى] 

ها" قوله: وَيِؤَكْدُ بذِكْر أَؤْضافه”» وهو التغليظء مثل؛ قوله: والله اذذي لا إله إلا 
ه و عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ الذي يعلم من ال. ر ما يعلم من العلانية: ما 
لفلان هذا" عليك ولا قبلك” هذا المال الذي ادعاه؛ وهو كذا وكذا؛ ولا شيء مت 
وله أن يزيد في التغليظ على هذاء وله أن ينتقص [...] 0 منه إلا أنه يحتاط: كيلا 
يتكرر عليه اليمين: ؛ لآن المستحق يمين واحدة؛ والقاضي إن شاء غلظ وإن شاء لم 
يغلظء فيقول: قل 8 بالل أو” 7 والله: وقيل لا يغلظ على المعروف بالصلاح ويغلظ 
على غيره؛ وقيل يغلظ على الشطير من المال [دون الحت ]كادف 


(1) [الفضل] من (ب» ج» [الفضلي! من (أ). وهو: محمف بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري نسية 
إلى كُمار قرية يبخارى:؛ تفقه عليه القاضي أبر علي الحسين بن الخضر التافي توفي منة 381.ف 
القرشيء الجواهر المضية» مصدر سايق: ج2؛ ص107؛ والذزي: الطبقات السنية ني تراجم 
الحنفية» مصذر سايق ع 1؛ ص 247. 

(2) [محتال] ساقطة من (أ). خ 

رت ينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصذر سابق: ج99 صن 28 1. 

( إمآ من (أ). ا 

(5) التذوريء مختصر القدوري» مصذر سابق؛ 216. 

(6) زُعذ] سائطة من (أ). 

(7) [قبنت] من (ب). 

(8) إوله! ماقطة من زب). 

(49 ما بين المعقوقتير: ن وردت [على] رهي زيادة في ذب)؛: والصحيح مآ أثبته من كتاب الهداية: 3 
ص 5 1. . 

و10 55 ساقطة من ؤإبم. 

(41) أئأ] من جبم. 

(12) ما بين المعقوقتين ساقطة من (أ). 

(13) ينظر: شرح أدب القاضي: صى110 - 111. والمرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج3: ص158. 


108 جامع الفضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدّْرِي/ الجزء الخامسن 
في الزاد: وينبغي أن" يذكر الصفات بغير واوء ليكون الكل يميئًا واحدة/0, 
قوله: وَلَّا يَجِبْ تَعْلِيظ الْيَمِينَ عَلَّى الْمُسْلِم بِزْمَانٍ وَلَا بِمَكَان”» وقال الشافعي 

رحمه الله: إن كانت اليمبء” 0 قسامة: أو فى اللعان: أو مال عظيم» فإنها تختص يمكانء 

إن" كان بمكة بين , الركن والمقام؛ وإن كان بالمدية”7» فعند قبر وول للد" يا يبلن وفي 
سائر اليلاد يوم الجمعة يعد العص” » والصحيح قولناء لأن اليمين سيب لقطع 

الخصومة فلا يختصن بمكان كالبيئة811), 
هه قوله: وَلَا يُسْتَخْلَف بالطْلاقٍ وَلا بالْعمَاقٍ2 1 قيل في زماننا إذا لح الخصم 

ساغ”'' للقاضي”'' أن يحلفه بذلك لقلة الميالاة'” '' باليمين بالله تعالى 209 

م التغذيظط بالمكان ليه كك ع 1 
وقال الشاقعي رحمه الله: إذا كانت اليمين في القسامة؛ أو مالا عظيما يبلغ عشرين 
مثقالاً من الذهب يحلفه في أشرف مكان فإن كان مكة يحلفه بين المقام والكعبة» وإن 


(!) [إأت! ساقطة من (أ). 

م ينظر: الزيلعي: تيبين الحقائق: مصدر سابق: 5-0 ص 25. 
3 الاسبيجابي» راد الققهاء: معدر سابق» ل320. 
() القدرري؛ مشتصر القدرري» مصدر سابى؛ 216. 
(5) [اليمين] ساقطة من (أ). 

(6) زو] زائدة عن (ب). 

(7) [يمينه] من (أ). 

(8) [النبي! من (بء ج). 

(9) ينظر: ووضة الطالبين؛ ج3» 231. 

(10) ينظر: خلاصة الدلائل في تنقبح المائل» ج2, 292. 
2 الإسبيجابي: زاد الققهاء؛ مصذر سابق: 322 

(12) القدوري: مختصر القدوري: مصدر مايق؛ 216. 
1 [سماع] من (أ). 

(14) [القاضي] من (أ). 

(13) [المبلالات] من زه [اتميالات] من (ب). 

(16) المرغيئاني» الهداية» مصدر سايق: 3 ص8 13. 
17 المرغيائي؛ الهداية» مصدر سابق: جد صص159. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الدعوى .3 109 
كأن بألمذينة يحلقه بين الروضة والمثير؛ ٠‏ وفى بيت المقدس يحلفه”” عند الصخرة: 
وفي الأمصار الأخرى” يحلفه في المسجد الجامع عند المتير؛ وإن كان في موضع 
ليس فيه مسجد جامع يحلفه في [يرم الجمعة بعذ إلعص ]ث2 وهذ! + قول أهل المدي ل 
وهكذ! روى عن أبي يوسف رحمه الله حتى قال على هذه الروآية يوضع المصحف في 


حجرة ويقرأً© عليه: إن ألَدِنَ يمن يعَهْد أله وََيْمَم نافيا © آل عمران: 77) 
الآية ثم يحلف077. | ظ 0 
قوله: ومن اذْعى أنه ابتاغ مِنْ هَذًا عَبِذَه» إلى آخره؛ الأصل قي هذاء أن الذعرى 
إذاد وقعت في سبب”' يرتفع بعد وقوعه. كالييع» والغصبه والتكاح؛ والطلاقء فإن 
ليمين تقع على ثيوت حكمه في الحال» أي على الحاصل: ولا يحلف على السيب؛ 
د أن كأن سيا يه يرتفع بواقع: فالتحليف على السيب؛ كالعيد المسلم إذ! أدهى إِلْعتّ 
على مولاه يحلف بالله ما اعتقه» ولا يحلف انه معتق فى الحال» وهذ! لأنه جاز ان يطر 
عنياظة الغخصبه م1 يبرئه ل شماأئة كألهية؛ والبيع؛ والتسليم؛ وكذ! في النكاح: عع 


(1) [يحلفه] مافطة من (ب» ج). 

(2) [الاخرى] ساقطة من (ب): [الآخر] من (ج). 

(3) عأ بين المعقوقحي: ن وودت [المسجد] من جميع اللسخ. 

(4) أهل المفينة: ويقصف بهى مذعب المالكية كاوّمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. الذخيرة 
تأثيف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي؛ دار النشر: دثر الغرب - بيروت - 1994م 
تحقيق: محمد حجي؛ ج11: 67 - 68: 

(5) يقرأ: من بء ج. 

(6) اين مازدء المحيط البرهاني: مصدر سايق: جف ص 680. 

0 النسفي» المتافع: مصثر سايق: 890 1. 

(8) قوله: (ومئ أدعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف: فجحذ: يستحلف بالله ما بيتكما بيع قائم قيهء ولا 
يستحلف بالله ما بعت؛ ويستحلف في النصب بالله ما يستحق عليك رده ولا يحتف بالله مأ 
غصبت وفي التكام؟ يالله مأ ييكما نكاح قاكم قي الحال. وفي دعوءٍ ى الطلاق! بالله مأ هي بأئن 
متك الساعة يبا ذكرت؛ ولا يستحلف بالله ها طلتميا) الغدذوري» مختصر القدوري؛ معدر ساأيق» 
1 

(9) [في] ساقطة من (أ). 

(10) [عنى] عن رأ). 


ع ته لال ا ع سس م 


0ح جامع الُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْنِي/ الجزء الخامس 
جاز”' أن يطرأ عليه الخلع؛ وفي الطلاق جاز ان يطرأ عليه الرجعة والتزويبه!0*2, 

هء قوله: ومن أَذْعَى أنه بتاع مِنْ هذا عَبِدَهُ بألف فَجَحَدَه؛ أُستْخْلِف بالل ما بَيَكُما 
َئِمٌّ قَائِمْ في الْحَالِء وَلَا يُسْتَحْلْف بالل مابغت”»؛ لأنه قد يباع العبد ثم يقال فيه 
ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق؟؟ عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت» لأنه قد 
يخغصب ثم يفسخ بالهية والبيع؛ رفي التكاح بالله ما بيكما نكاح قائم في الحال» لأنه قد 
يطرأ عليه الخلم؛ وفي دعوى الطلاق يالله ما هي بائن منك الساعة يما ذكرت» ولا 
يستحلف”© بالله ما طلقها”» لأن التكاح قد يجدد” ' بعد الإبانه فيحلف باللو!؟ على 
الحاصل في [هذه الوجوهء لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه؛ وهذا]2!) 
قول أبي حنيفة ع#قئنه ومحمد”. 

أما على قول أبي يوسف رحمه الله يحلف في جميع ذلك على السيب» إلا إذا 
عرض للمدعى عليه بما ذكرناء فحينئق” © على الحاصلء» وقيل ينظر إلى إزكا 014 


(41 [جاز] سائطة من «إ). 

(2) ينظر: المرغيئاني» الهداية: مصدر سابق: ج3» ص139. 
(3) التسفي» المتاقع: مصدر سابق» ل159. 

(4) إيألف] ساقطة عن (ج). 

(3) إفي] سائطة من (ب). 

0 القدذرري؛ مختصر القدورري؛ مصدر سأيق» 210. 
(7) إيستحلف] من (أ). 

(8) [ولا يتحلف] ساقطة من (أ. 

(9) إطلقتها] من (إبع. 

(0ا1) إحدد] من (أ؛ [يحدد] في (ح). 

(11) لفظ الجلاله إياك] ساقطة من زأء ج). 

(412 عا بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(13) المرغينائي: الهداية: مصدر سابقء ج3؛ ص 159. 
(14) أعلى] ساقطة من ذأ). 

(13) إفح] من (ب). 

(16) [انكار] ساقطة من (أ). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الدعوى ١‏ 0 111 
المدعى عليه إأن أتكر السيب يحلف عليه]”' وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل» 
هو الأصل عندهما إذا كان سببا يرتفع برافع إلا إذ! كآن فيه ترك النظر من جانب 
المدعى: فحيتثذ يحلف 3 السيب بالإجماع: وذثلث مكل : أن “لدعي مت 08 بَعْقَة 
[العد :]2 3 » والزو ا ممرد لا يرأهاء أو أذعى شفعة3 با! تجوار” “© والمشح حرى لا يراهاء 
لأنه لو حلف على الحاصل يصدق في يمينه في معتقدى فيفوت النظر فى حق المدعي: 
زوإن كان مدع ]0 وإن كان سببًا لا يرتفع برافع» فالتحليف فيه على السبب [1/ 538] 
بالإجماع: ٠‏ كالعيد المسلم إِذا أدعى العتق على مولاه بخشلاف الأمة» والعيد الكاقيء لأنه 


يتكرر” © الرق عليها بالردة: واللحاق؛ وعليه ينقض العهد واللساق ولا يتكررة © على 
العن ! 0 
في الزاد: وفي القتل؛ بالله ما قتلت أيأهء وقال الخصاف3 © رحمه الله: يستحلف في 


(1) مايين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(2) [فالحاصل على] من (ب» ج). 

(3) [عنى! سائطة من (أ). 

(4) قي جميع السخ وردت إييئوتة] ولكن الصحيح حيث أثبته من كتاب الهذاية هو [مبتوتة]. 

(45 [العدة] ساقطة من جميع الس وقد أثبتيا من كتاب (الهذاية). 

(6) [الزرج] من ). 

(7) أعن] من (أ). 

(8) الشفعة] من (بع. 

(9) [الجوار] من (ب). 

((14) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب: ج). 

(11) إ[تكرر] من (ب؛ ج). 

(12) الاتكرر] من (ب: ج). 

(413 المرغيناني: الهداية: مصدر سايق: جف: صن 139 

(14) أحمد بن عمروء وقيل عمر بن مهير: وقيل مهران الشيباني: الإمام؛ أبو بكر الخصاف؛ كان 
فاضلا ارخا حاسيا عارفا بمذلعب أصحايه الحنثية وكأن مقدما عند الميتدي باللها وصئف 
للمهتدي كتابا في الخراج: وله من المصنفات: كتاب الحيل؛ كتانب الوصاياء كتاب الشروط 
الكبير» كتاب الشروط الصغير: كتاب الرضاعء؛ كتاب المحاضر والسجلات: كتاب أدب القأضي: 
كتاب النفقات على الأقارب: كتاب إقرار الورئة بعضهم لبعفى؛ كناب أحكام الوتف» كتاب 


1 


112 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح ممُختصر الإمام القّدُوْرِي/ الجزء الخامس 
القتل؛ بالله ما له عليك دم وليه فلان: ولاحق بسببه؛ وهو الصحيح”؟ لأن القتل قد يطرأ 
عليه العفو والصلح وقد يكرن قتلا ببح 0000. 


أقسمة الداريين المدعيين] 

ي» قوله: وَإِذ! كانت ذَارٌ في يَدِرَجُل اِدْعَاهًا انْتان أَحَدُّهُنا جَمِيعَهَاء وَالْآخَد 
نِضِفهَا"»» إلى آخره» فعند أبي حتيفة ملشيته يقسم الدار بينهما أرباعًا: يطريق المنازعة؛ 
فصاحب النصف لا ينازع”' صاحب إلكل في النصفه فيسلم له ذلك» وصاحب الكل 
ينازع صاحب النصف فيما يدعيه؛ فيقسم بينهما نصفان؛ فيحصل المدعى النصف 
[ربعياء ولمدعى الكل ثلاثة أرباعهاء وقالاء تقسى”' الدار بينهما أثلاناء بطريق العول”» 
والمضارية» فمدعي النصف]” يدعى بيتهما من سهمين؛ [ومدعي الكل يدعي 
سهمين]0!؟ جميخاء فيكون بينهما على قدر سهامهها" ©. ش ٠‏ 

م والأصل عندهماء أن قسمة العين متى وجبت بسبب حق كان في العين: 
كانت القسمة بطريق العول كالتركة بين الورئة؛ ومتى وجبت لا بسبب حق كأن قي 


العصير وأحكاعه: كتاب ذرم الكعية والمسسجد الحرآم والتير؛ توفي ببغداد منة امف القرشي؛ 
الجراهر المقسة؛ مصدر سايق: ج1: ص87 - 08 

4 [والصحيح| من (أ4: زهو الصحيح] من اجا 

42 ينظر: كأفْسخان: تتارى قأضيكان: مصدر صأبق» 2-8 عل ف 

3 الإسبيجابي»؛ راد الققياء: مصدر سأسى»: لان - نادت 


ٍِ 


(4) القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق؛ ص7 21. 
رق [الآخر] من (أ). 

(6) [ع] ساقطة من (أ). 

(7) [يقسم] من (أ)» [تقسم] من (ج). 

(8) [القول] عن (أ» ب). 

(9) ما يبن المعقوفتين ساقط من (ب). 

410 ما بين الممقرتين ماقط من (أ). 

(11) الرومي؛ اليتابيع» مصدر سابق: ل145, 147. 
412 [كان] سائطة من (أ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 0 113 
.العين؛ فالقسمة بطريق المنازعة؛ وههنا حق كل واحد من المدعين في العين؛ فكانت17) 
القسمة بطريق العول» وإذا ثبت هذاء فتقول كل واحد من المذعين لا يدلّيى يسبب 
صحيح إذ الذعوى لا يتعلق بها الاستحقاق إلا بانضمام معنى آخخر إليها”؛ إما اقرارًا: 
أو بيئة؛ أو حكم حاكم. 

فلهذا كانت القسمة بطريق المنازعة: فيجعل الدار على أريعة اسهم لحاجتنا إلى 
حساب له نصف» ولنصفه نصف صحيح: وأقل ذلك أربعة؛ ثم يقول: لا منازعة 
لمدعي النصف فيما زاد على التصف» وذلك سهمان: إأويدعيه صاحب الجميم 
فيسلي” له بقي نصف الدار: وذلك سهمان]”"' استوت متازعتهماء فيقضى بيتهما 
نصفيد”: لأتهما أقاما البينة عليه. 

والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في تفس الاستحقاق» فحصلل 
لصاحب الجميع مرة سهمان بلا منازعة. ومرة سهم مع المنازعة؛ وذلك ثلاثة أرباع 
الدار» وعلى قولهما يقسم بطريق العول”* والمضارية فيضرب مدع في الجميع بالكل» 
والآخر بالتصف» فيجعل الدار على [السهمين]؛ لحاججنا إلى النصف» يضرب 
مذعي الجميع بالكل؛ وذلك سهمان» ومدعي النصف بالنصف» وذلك سهم؛ قيصير 
الدار بينهما على ثلاثة أسهمء ثلثاه لمدعى الجميع؛ وذلك سهمان: والتلِك” لمدعي 
النصف: وذلك سهمء قيل فلان يضرب بالثلث أي يأحذ مته” أ شيئًا بحكم ماله........ 


(4) إوكانت] من (أ). 

(2) [إليها] ساقطة من (ب ج). 

(3) [نقول] من (ب» ج). 

(4) [فسلم! من رج). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(6) إتصغان] من (ب). 

(7) [العرد] من (أ: [العول] من (ب»ء ج). 
(8) هأ بين المعقرفتين وردت /التصفين] من جميع السخ. 
(9 إيقرب] من إنب؛ ج). 

00 إوئلث] من رب [وثك»] من رج). 
أل إمنها ساقطة من (ج). 


0_4 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام التُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
07 إك كانينا 
ي» قوله: وَإِذا كانت الذَّارٌ في أيْدِيهمًا [سَلِم لِصَاحِب ب الْجَمِيع نِضِفْهًا عَلَى وَجْهِ 
القَضاء] 2 لأن كل واحد منهما ساكن في نصف الدار» وكل واحد منهما خارج فيما 
يسكن صأحبة؛ ولا متازعة لصأاحب [التصف قيما يسكته مدع]© الكل؛ فيسلّم له ذلك 
أ على ولجه القضاء؛ ومدعي الكل ينارج مدعي النتصف فيما يسكثه فأستروت» منهماةةا 
مناز ععيها!” شبه فيقشسى دل لمذع ف الكل: انه خارج؛ وومةه أو 0 
1 قوله: [نِضِفهًا عَلَى رَجِْه الْقَضَاء]” ' وَنِضفْهَا لا على وَجْه القضَاءِ" !؛ وهذا لأن 
الدار في أيديهماء فمدعي التصف تنصرف دعواه إلى النصف الذي في يده وقد2 © 
أفام” الخارج البيئة على ذلك النصف: وأقام عليه صاحب اليدء فكان الخارج أولى: 
والنصف الذي فى يد مدعي' “؟ الجميع لا منازعة له فيهء فبقي في يده لا على طريق !413 
ال 01 ١‏ 


(1) ينظر: السرخخسي: الميسوط: مصدر سايق» خج17: صر84 - 85 - 86 
ع النسفي: المنافع: مدر سابق» 59 1 . 
(3) إكان] من (أ). 
القذوري: محلكى سابق» ص 7 21. 
(3) عأ بين المعشرفتين وردت مكررة عن إبا)ء جِ 
(6) [منهما] ساقطة من (أ؛ ج). 
(7) إرغبتهما] من (ب). 
(8) [بدعي] عن (أ)» [لمدع] من (ب). 
0 ؟! لروعي؛ النانيع ١‏ مصدر سايق 7 إلى رك 1. 
1 1) القدررى مختصر العغدذوري: مصدر سايق» 217 
(12) [رقولك] من (أ). 
(13) [قام) من (أ). 
(14) [المدعي!] من (ب؛ ج). 
(15) [الطرين] من (أ). 
6ل بنظر: ١:‏ لمرغيتاني: الهدأية: مصصبلار سابق: جاه ص12 عا[ لزيلعي» ليبن الحقائق + عدر سابق»؛ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى 0 115 
قوله: وأَقَّام أَحَدُمُهَا الْبينة:"': سواء كان بائعا أو مشترئاء أما البائع؛ فلأنه مدعي 


حسائة ] وأما المشتري؛ فالأنه مذعى صورة:) أنه يدذعى عه غير العقّذ الذي 03 
0000 


[التنازع في الحيوان] 

في الزاد”: قوله: وَإِنْ أشْكل” ذَلِكَ كانث” بَيِنَهُجَاة": لأنه لا دلالة له في وكأتهما 
أقاما البينة على النتاج خاصة: فإن خالف© سن” ' الدابة الوقتين» قال الحاكم رحمه 
الله: الصحيد” © إن تبطل” ' البيتتان» وهو روأية الفقيه أب © الليث رحمه الله لأن السن 
معني معلومء وقد خالف البينتان جميعًا فتساقطاء فبقي الشيء في يد صاحب اليد 
وفي رواية أخرى؛ يقضى بينهماء لأن اعتبار التاريخء إنما كان تقائدة..... 


(41 القدرريء مختصر القذوري: مصذر سابقء: ص 217. 

(2) [عقف] من (أ). 

3 ينظر: السرخسيء العبسوط: عصدر سابق» 5-8 صن قاث. 

() التسقي: المنافع؛ مصدر سايق» ل169. 

(5) الزاد: زأه الفقهاء: شرح مختصر القدوري في الفروع. لأبي المعالي بهاء الذين محمد بن أحمد 
أبن يرسف الإسبيجابي المرغيئاني الحنفي. 

:6 زشكل] من (ل). 

(7) [كان! من رأه ب). 

(8) (وإذا تنازعا في دابة وأقام كلل واحد منهما بيئة أنها نتجت عئذه وذكرأ تاريخا وسن الدابة يوافق 
أحذ التأريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهما). القدوري؛ مختصر القدرري؛: مصدز 
سأبق» 217. 

98 إعالف] ساقطة من (أ). 

ونال إستن] من ((). 

رذق [العحيدأ ساقط من (أ). 

(12) إيبطك] من ). 

(13) [أبي! من (أ). 

(14) [عنى] من رأ. 


16 ] جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام الفدُزري/ الجزء الخامس 
ترجع إليهما””'؛ فأما إذا لم تكن فيه فائدة سقط وصار كانهما لم يؤرخاة0. 

رجل في يده دارء ادعى خخارج أنها لهء وأقام بيئة انها له منذ سنتين» وأقام ذو اليد 
البينة””' انها [في يده]”' منذ ثلاث سنين: روى أبو يوسف رحمه الله انها"© لصاحب 
اليدء وذكر في الأصل انها للخارج؛ وهو الصحيح؛ لأن البيئة على اليد لا يعارض البيئة 
على [الملك» إذ] يده دليل عليه فلم يكن مثيئًا”: ولهذا لو لم يذكر التاريخ» كان 
الملك المطلق أولى بالاتفاق 19 


[اختلاف المتبايعين في الثمن] 
.3 قوله: استخلف الْحَاكِ4” '؛ إلى آخره أصل هذه المسألة؛ أن المتبايعين إذا 


(1) [إنيهة] من جب؛ ج). 

(2) ينظر: الكاسائي؛ بدائع الصنائعء مصدر سابن؛ ج2» ص 234. والمرغيتائي» الهداية؛ عصدر سابى؛ 
ج3: ص172. 

(3) الإسبيجابي: زاد الققهاء؛ مصدر مابق: ل3310. 

(كم [ذوئا من (أ). 

(5) إبينة] من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت ِلهأ من (ب). 

و7 [اتهة] ساقطة من 1 

(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

ف 5 تآ من إببا). 

(10) ينظثر: الكاسائيء بدائع الصتائع: مصدر سابق: ج6» ص 242. 

(11) الإسبجابى؛ زاه الققهاء: مصدر مابى: ل331 - 2د3ة, 

(12) ىن المتاقع شرح النافع؛ للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود أبي البركات حافظ الدين النسقي 


باه 


الحنقفي؛ زت()1 مهي وهو صاحب كتاب كنز الدقائق. 

(413 قوله: روإذ! اختلف المجابعات في البيمء فادعى أحدهما ثمناء وأدعى البائع أكثر منه؛ أو اعترف 
البائع بقدر من المييع» وادعى المثتري أكثر من وأقام أحدهما البيئة» قفي له بهاء وإن أقام كل 
واحد متهما البيئةء كانت البيثا ة المثبتة للزيادة أولى» وإن ؟ لم تكن تنكل وأحد متهما بينة؛ كيل 
للمشتري: إما أن ترضى بالئمن الذي ادعاء البائع رزلا فسخنا البيع؛ وقيل للبائع: إما أن تسلم ما 
ادعاء المشتري من المبيعء وإلا فسلخنا البيع» فإن لم يتراضيا يا أستحلف الحاكم كل واحد منهنا 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الذعوى 0 117 
أخجلقا شي لثمن أو قي المييع حال قيأم اللّعة وجب التحائلف قبل القيضص ويعدل 
لكن التحالف بعد القبض على خلاف القياس الجلي” والخفي© عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف متتضن؛ والتحالف قبل القيضسء وان كان على خلاف القياس الجلي: لأن البائع 


يدعي عليه زيأدة الثمن؛ والمشتري ينكرء والمشتري لا يدعي على البائع شيئًا في 
الظاهرء إذ المبيع صار مملوكا لله لكثنه يواقق القياس الخفي» هو المسمى 
بالاستحسان”» لأن المشتري يدعي على البائع وجوب تسليم المبيع إليه عند احضار 
أقل الثمنين والبائع ينكر" لذلك؛ هذا إذا كان بيع عين بدينء أما إذا كان بيع عين 


لعي 6 أو 0 يثمث؛ بدأ القأضى 05 أيهما شاء لاستوائهما: وصضاضة اإلتمائف أن 


على دعرى الآخر يتدئ بيمين المشتري فإذا حلفا قسخ القاضي البيع بينهماء وإن نكل أحذهما 
عن اليمينء لزمه دعوى الآخر). القذوري؛ مختصر القدرري»؛ مصدر سايق»: 217. 

(1) القياس الجلي: وعر ما يعرق من ظاهر النص بغير استدلال: كقوله تعالى: #أدَلا تفل ماف ودج 
[الإسراء: من الآية: 23] يدل على تحريم الضرب قياس على الأصح فيجوز تخصيصن العموم به 
قطعا. الزركشي: بدر الدين محمد بن يهادر بن عبد الله ((ا2010): البحر المحيط في أصول الفقه؛ 
(تحقيق: محمد محمت تأمر)؛ ط4: جك: ص506: دار الكتب العلمية: ثتأن. 

(2) القياس الخفي؛ وهو الاستحسان:؛ بالسبة إلى قيأس ظاهر متبادر ويقال #لاستحان ثما هو أعم 
من القيآس الخفي: أي كل دليل في مقابلة القيأس الظاهر؛ نصء كالسلمء لجواز اللم في عقابلة 
القيأس الظاهر الذال على عدم جرأزه؛ رهو أن المعقرد عليه الذي هو محل العقد في السثم 
معدوم حقيقة عند العقد؛ والعقد لا ينعقد في غير محله. الحاج: ابن أمير (1995): التقرير 
والتحبير في علم الأصول؛» ج 3ل صر 299»: دآر الشكر؛ بيروت 

(3) [فإن] من (ب). 

() [بالاحسان] من (. رالاستحسان: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم 
به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأرل ويلزم عليه أن يكون العدوث عن 
العموم. وقبل هو القياس الخفي. البزدوي؛ علاء الدين عبد العرزيز بن أحمد البخاري (1997): 

كشف الأسرارعن أصول قخر الإسلام البزدوي؛ (تحقيق: عيك الله محمود محمد عمر)» 4 
ص4 - 5؛: دار الكتب العثّمية؛ بيروت. ْ 

رت أمسكر] من زبء ج). 

(6) إكان] مافطة من جأ). 


(7) [وثمن] عن إبء ج). 


018 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
يحلف البائع بالله ما بأعه بألف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه يألفين يقتصر؟ على 
التفي ولا يضم الإثبات إليه كما في رواية الزيادات00, 

[في الزاد:]: والصحيح هو الاقتصار على النفي لأن الأيمان وضعت على 


ذلك 60 
5 ساك ركاه 0 عم 1 * . 8 : 
م [فصخ الْقَاضِي الب عِنْهُقَا' '» هذا يدل على أنه لا يفسخ بنفس 
العحالف] 00 
قوله: فَإِنْ نَكْلَ أَحَدُهُمَا عَن الْيمِين لَرِمَةُ دَغوى الْآخَرة": لأنه جعل باذلاً فلم يبق 
دعواه معارضًا لدعوى الآخر فلزم القول يشبوتهة 00 


فى الزاد» قوئه: يَبتَّدعن به مين المذكري؟ 0 وفي رواية أخرى يبتدأ بيمين البائع؛ 
وهكذا اذك أي 1 بحسن في جامعه !9 وأصحاب الشافعى رحمه الله؛ قالوا فيه ثلاثة 


أوجه: 


(1) [يقتصر] ساقطة من (أ). 

(2) مسائل الأصل وظاهر الرواية هي ما وجدت في كتبه محمف التي هي: (الميسوط) و(الزيادات» 
و(الجامع الصغير) و(الكبير) و(السير) وإنما سميت يظاهر الرواية: لأنها رويت عن محمد برواية 
ائنقات فهى: إما متواترة أو مشهورة عنه. 

(3) ينظر: المرغيتاني: الهداية؛: مصف ر سايق» جج3: عرلا16 - 161. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب١‏ ج). 3 

(5) ينظر: المرغناتي: الهذاية؛ مصدر سابى: 3 ص 161. 

(5) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل333, 

و4 القدوري: مختصر القذوري»؛ مصدر سابق: 217. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(9) ينظر: المرغينانيء الهداية: مصدر سابق؛ ج3: صى161. 

نا التسفي» المتاقع: معتر سابق؛ ل169. 

(41) التذوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ 217, 

(12) ينظر: المرغيناني: الهداية؛ مصدر مايق: ج3» ص 161. 

(43) العفي: المنافع مصدر صايق: ل169. 

(14) القدوري: مختصر القدوري» مصدر مابق» 217. 

(13) ويقصد به؛ أبو الحسن الكرخي. 

41 رهو الجامع الصغير أو الكبير للكرخي 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 1 119 
أحدهما: بيمين البائع؛ والثاني: بيمين المشتري» والثالث: الاك فيه باتخيار 0 

وممتهى مس قال ينأ نيمي البائع بكل حأنل والصحيح 1 0 إلرواية الأولى: لأن 
فائدة اليمين هو التكول» بدليل أنه لا يستحلف”' فيما لا يستوفي” بالتكول: 

ونكول المشتري بتعجيل فائدته؛ وهو تسليم الثمنء ونكول البائع بتأخر فأئذته: 
لأنه يقال له امسك [5397/1] المبيع حتى تستوفي” العمن”؛ فكان تقديم ما يتعجل 
قأتذجه بالتكول أولى: حتى لو شأيعا عتا بعين؟ أو ثمنأ بتمن يبدأ القاضي بأييمااكة 
ل 


|اختلاف المتبايعين في الأجل والشرط] 


قوله: إن اختلنا في الأجل' أ أز في شوْطٍ لجار أذ ِي ايفام بض الثْمن قب 
تَحَالْف [بَينَهُما]” ) نالفَزلُ عَوْلَ من يُنْكر الْجْيَارَ وَالْأجَلَ” ١!‏ مم يَميبو 6 
وقال الشافعي رحمه الله: إذا اختلفا في الأجا ل والخيار قى ا يعلم مقدارها 


(1) [الحاكم] من رأء ج)؛ [الحكم] من زب). 1 

22 ينظر: الشيرازي؛ إبرأهيم بن علي بن يوسف أبو إمحاقء: المهذب في فقه الإمام الشائعي؛ 12: 
كن 3 ياك دأر الفكرا ببروت. 

(3) عا بين المعقوفتين وردت [الواو] من جميع إلنسخ. 

(4) إلا يتخلف] من (بم. 

(3) [يستوفي] من (ب). 

(6) إيسترفي] من (أ). 

(7) [العين]| من (أ). 

(8) [أيهما من (ج). 

(9) ينظر: المرغيتاني» الهداية» مصدر سايق ج3»ص160. 

قاع أل سبيجابي: زأد الفقهاء» مصذر سأبتن: 33300. 

(11) [الاصل] من (ب). 00 

(12) ما بين المعقوفتين سافطة من جميع النسخ؛ وقد أثبتها من كناب مختصر القذرري. 

(13) [رالاخر] من (ب). اه 

14 القدوري.؛ مختصر القدرري» مصذر سأيق؛ 217. 

(15) [يد»] من (أ). 


ذه القعر2 . 10 ' 
تحالفا*2. والصحيح ما قلناء لآن هذا ء يعبت باختلاف في الثمن؛ ولا فى المبيع: 
قصار كالاختلاف فى الحط” © والبراءو”م يخلاف ما إذا أختلفا في الصحاح والعلة20, 
حيث يتحاتلفان؛ ولأن” ' ذلك إختلاف في صغة الثمن حتى لا يوجد الشمن مع 
التفائها"”: اما هذا الاختلاف في معنى الأجل وكان”'' [العمن]”؟؟ موجودًا ومستحقا لا 


بهذه الصغة فافتر قاك031, 
[الحلف في اختلاف الثمن] 
قوله: فَإِنْ هَلْكَ الْمَبِيمُ ثُمْ اخْتلْقَا [في الثّمن]”' لَمْ يَتَحَالَمًا عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ وعِنْدَ أبي 


ل 


يُوشف رحمهما الله وجعل الْقَْلُ قَوْلُ الْمْشْتَرِيء وَثَالٌ مُحَمدٌ: َحَالْمَان!19) وَيمْسَخُ 


(1) إتخالفا] من (ب). 

(2) الأنصاري» أبو يحيى زكريا ين محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي المصري الشاقعي: أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب» ح2؛ عى18 4 دار الكتب الإسلامي. 

(3) [ليس] من (ب)» إليست] من (ج). 

رخ [الحظ] من (ب). 

(3) [البراءة] من رأء ج)؛ [البراة] من (ب). والصحيح [الأبراء] من كتاب الزاد. 

6 أفي الغلة] عن (ب). 

جم إلان] من ونيا جر. 

(8) [اليمين] عن جميع النسخ؛ والصحيم مآ أثبته من كتاب الزاد. 

(9) مطمومة في (ب). 

(10) إ[فكان] من (أ). 

(11) عا بين المعقوفتين وردت [اليمين]| من جميع ال + ١‏ ولكن الصحيح ما أثبته هو إالثمن] من 
كتاب الزاد. 

(12) ينظر: المرغيئاتي؛ الهداية؛ مصدذر سابق: 3 صن 161. والزيلعي؛ تبيين الحقائق» مصدر سايق؛ 
ج4ء ص 306. 

(13) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر مابق: ل333 - 334. 

(14) مها بين المعقرفئين ساقط عن جميع التسخ. 

(15) [تحائقا] من (أ). 


2 


(16) [بقسخ] من (بءج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدذعوى 0 161 
البِيمُ عَلَى قِبمة الْيَالِك0) والصحيح قوتهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا اختلئف 
المتبايعان والسلعة قائمة بعينها)”' شرط قيام السلعة2. 

م قوله: وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الْعبِدَيْن ثُمْ اختلفا في الثّمن لَم يَعَحَالْقَا"' عِنْدَ أبي 
ننه : إلا أن يَرْضّى الْبَائِمُ أن يدك حضة الْهَالِك“» [اراد به البلاك]” بعد ا قبل 
نقد الثمن؛ لأته إذا هلك يعفى المبيع قبل القبض» يتحالفان على القائم عتدهم 
ا 

قوله: وَقَالٌ أَبّر يُوسْفٌ: يَتَحَالَنَانٍ وَيِفْسَح [الْببم] و في الح أ وقيمة الباقك17؟) 
أيضا وعم فوأ محمد عه ان اللنظ هكذا في نسخ الناقع 7 رالمخضص لتم 
وهذا مخالف ما ذكر”') في الجامع الصغير””؛ فقد ذكر فيه أن على قول أبي يوسف 
راحنمة الله المول كول ادم هبه ة الهالك شع لهنك؛ ويتحالفان ويترأدات على 


(4) القدوري: مختصر القدرري: مصدر سايق؛ 217 

(2) أخرجه الدارمي في مننه» بلفظ: (البيعان إذا أختلفا والمييع قائم بعينه)؛ قال: الشيخ حسسين أسد 
إسناده ضعيف: ولكن الحذيث متفى عليه؛ رمم الحديث: 49 , باب إذآ إختلف المتبايعآن. 
الدترمي: عبد الله بن عيد الرحمن أبو محمد (1407ه)؛ سئن الدارمي؛ (تحقيى؛ قواز أحمد 
زمرئي » خالد السبع العلمي)؛ ط1؛ ج2: ص 323 دار الكتاب العربي؛ ييروت. 

(3) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء مصدر سابق» ل334. ٠‏ 

وق إيتخالفا] من (ب). ١‏ 

و3 المدوري: مختصر القدذوريء مصدر سأبق؛ 217 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) ينظر: الزيلعي: تبيين الحقائق» مصدر مأبق؛ كك صر ل31. 

(8) النسفي؛ المتاقع: مصتر ساآبقء: ل(ا/ 1. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [|العقد] من جميم النسخ. 

(1) القدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق؛ 218, 

114 [الهلاك] من (بم. 

(12) أبو القاسم السمرقتديء إلفقه التافع» مصدر سابق ج 3 ص 1207.: 

(13) ويقصد به مختصر القدرري. القدوري؛: مختصر القدوري: عصدر ساأبقى؛ اضن218. 

(14) إذكرنا! عن (به ج). ْ 

(15) اللكتوي» الجامع الصغير وشرحه النافع الكبيره مصذر سايق: ج1+ صى340. 


20-72 جامع المٌُضْمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُزْرِي/ الجزء الخامس 
الباقي؛ وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليها ويردٌ الحي وقيمة الهالك؛ يحتمل أن 
يكون عن أبي يوسف رحمه الله روايتان 3 ْ 

قوله: إلا أن يَوْضَى الْبَائمُ م أنْ يدك حضة الْهَالك 3 قال بعضهم: معناه لا يأخذ من 
ثمن الهالك شيئًا أصلاء ويجعل الهالك كان لم يكن؛ فكأن العقد لم يكن أصلة, إلا 
على الباقي فحيتئذ يكون الثمن كله بمقابلة القائم؛ فيجري فيه التحالف؛ وقال بعضهم: 
يأخذ من ثمن الهالك بقدر ما أقر به المشتري ولا يأخخط الزيادة. 

وتفسير التحالف عفى قول أبى يوسف رحمه الله أن يحلف !! لمشتري بالله ما 
اشتريتها” بما يدعيه البائع» فإن نكل لزمه دعوى الآخرء فإن"© حلف يحلف البائع بالله 
مأ بعتها بألثمن الذي يدعيه المشتري؛ فإن نكل لزمه دعوى المشتري؛ وإن حلف 
يفسخان العقد في القائمء وتسقط حصته” © من الثمن؛ ويلزم المشتري حصة الهانك 
من الثمن بقدر ما أقر به المشتري» كذا ذكره قاضي”7) خمان” '؟ رحمه ابليلة؟. 


(1؛ راترواتان: قال صاحي الهداية: (اختلقوا في تفسيره على قول أبى يوس ورحمه الله تعالى» 
والصحيح أنه يحتق ١‏ لمشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع؛ فإن تنكل لزمه دعرى البائم: 
وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعنهما بالثمن الذي يدعيه المشتري» فإن تكل أزمه دصري 
المشترى؛ وإن حلف يفسخان العقد في القائم وتسقط حصته من الثمن وَيلْزْم المشتري حصة 
الهالك ويعتبر قيمحهما في الانقام يوم القيفى). المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق» جث؛ 
عى 52 1. 

رس +1* لتسقي» المتاقعء مصدر رامابق» لنك 1. 


ٍ 


(3) القدرري»؛ مختصر القدرري: مصدر سابق» 217. 
(ك [أصلا] ساقطة من (أ). 

(3) [من! ماقطة من +أ). 

(6) إما] ساقطة من (أ). 

(7) [اشتريها] من (1). 

(8) [وان] من زب ج). 

(9) [القوط] من (ب). 

10 إحصة] ساقطة من وأ). 

(11) [انقاضي] من (ج). 

(12) قاضيخان؛ قتارى قاضيخان» مصدر سابق» ج2: ص 387 - 388. 
(13) التسفي: المناقع» مصدر سابق؛ ل1720. 


اسم لاني التص المحقق/ كتاب الذعوى 0774م 123 


في الزاد: والصحيح قول أبي حتيفة عونت الأن المانع من التحالف قيما 
إن هلك جميع السلعة: وهو أن الفسخ يقع على القيمة التي لم يقع عليها العقدء 
وهد! المعنى موجود قيما إذ! هلك بعضياة ؛ إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك 
لأنه يصير كأن لم يكن والباقي هو كل [المعقود]” ' عليه؛ وهو اختيار صأاحب 
الكتاب لت 


[اختلاف الزوجين فى قدر المهر] 
م قوله”نوَإِنْ أقاما جَمِيعًا الْبيئة فَالْيَيئةُ [بَينَهُ]© الْمرأو"» معناء إذا كان مهر 


مثلها أقل مما ادعته. لأنها إذا كانت [. 1 مل ما ادعجه أو أكثىء كان الظاهر شاهدًا 
لهاء فالقول قول من يذدعى وفاق2 الظاعى والبينة”” بينة من يدعى خلاف 


كيين 21 ُ/ 
قرله: وَإِنُ لغ يَكُن [لَهُهَا بَتِقَة]”” تُخالما عِنْذَ أبي حَيِيفة فته؛ وَلَغْ 
ج14 ار 


شى الزآد: وهذا أيشا كول معحيل رحمة يننا 


(4) ها بين المعقرفتين وردت [المقصود] من جميع السخ. 


(2) الزيلعي» تبيين الحقالق: مصدر سايق» ج4: ص 308 - 309. 
4 الإسبيجابي: زد الققياء: معثر سأابق: ل334. 

( [قوئه] ساقطة من (أ), 1 

(45 ما بين المعقوفتين ساقطة عن جميع السخ: وقد أثتها من مختصر القدرري. 
(6© القدوري؛: مختصر القذوريء مصدر سابق» 2110. 

(47 أمهر مثلهذأ زائدة في (ج). 

(5؛ [وقال] عن (ب). 

(9) [البيتة] من (ب). 

(10) مطموسة في (). 

(11) المرغيتاني: الهداية: مصدر مأبق: ج3: ص164. 

12 التسفي»؛ المثافع: مصدر سايق نا 1. 

(13) هآ بين الععقوفتين ساقط من (أ). 

14 القذوري: مختصر القدوري؛ معدر سايق؛  .218‏ 

(15) المرغيناني: الهداية مصفر سأبق؛ ج3؛ ص 164. - 

+415 ألم سييجابي؛ زأد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل334, 


124 جامع المُضيرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدؤْري/ الجزء الخامس 

م لأن التحالف” ثبت في المنصوص لهاء أن كل وإحد منهم"؟ متكر: وقد 
وجد عناء فيجري التحالف 0:39 

ه”“ قوله: قَضَى لَهَا بمَهر الْمِثْلء وهذا لأن كل واحد منهما متكر من القسميه © 
وقد سقط بالتحالف فيصار إلى الموجب الأصلي وهو مهر المثل؛ فإن كان مهر المثل 
مثل ما تدعيه المرأة أو أكثرء فالقول قولها لأنها رضيت بإسقاط الزيادة© © وإن 
كان مثل ما قال الزوج [وأقل قضى بهاء قال الزوج:]”'' لأنه رضي بتلك الزيادة 
وإن كان فيما كان” ؟ بينهما قضى لها بمهر المثل: قال30؟ عطئته ذكر التحالف أولاً 
ثم التحكيم؛ وهذا قول الكرخي رحمه الله لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجرد 
التسمية؛ وسقوط” ‏ إعارها ؛ذ» ١3أ)‏ بالتحالق» فلهذا يقدم في الوجوه كلهاء ويبدأ 
بيمين الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمههما الله تعجيلة”'' لفائدة”' التكول كما في 


(1)[م] ساقطة من زب؛ ج). 

(2) [التخائف] من وب). 

(3) [متهما] ساقطة عن (ب» ج). 

(4) [السخالف] عن (ب). 

(5) أيو القاسم السمركندي» الفقه التاقع» مصدر سايق 3 ص 1210. 
- النسغي: المتافع؛ عصدر مابق؛ نانا/ 1 

(7) [ه] من رب [م] من (ج). 

(8) [الثمتين] من (ب). 

(9) إمثل] ساقطة عن (ب: ج). 

رثا [الريادة] ساقطة من (أ). 

1 ماين المعقوفين ساقط من (ب). 

12 [كان] ساقطة من (جب؛ ج). 

(13) ويقصد صاحب الهداية 

(14) إشرط] من جميع الخ [سقوط] أثبتها من كتاب الهداية. 
(15) [رذكر] ساقطة من (بء ج). 

(16) [تعجيل] من (أ). 

17 اللقائدة] عن (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى 0 125 

| المشتري” » وتخريج الرازي” بمخلافه. 

في الزاد: وقال أبو يوسف رحمه الله: القول قول الزوج مأ لم يأت بشيء مستنكر 
جذاء والصحيح قولهماء أما جريان التحالف» فلأنهما" إذا تحالفاء سقط حكم التسمية: 
فزِدَا كان فيه هذه الفائدة» يجب أن يتحالفا كالبيع بخلاف العتق' 0 على مال» والصلح 
عن دم العهذ”: والكتابة عند أببي حنينة جولنت» . 

أما في العتق والصلح فلا فائدة في التحالف» لأن عند سقوط التسميتين 
بالتحالف يبقى المعقرد “ عليه يلا بدل أصا بخلاف التكاح. 

وأما في الكتابة فلأنه لو سقطت التسمية””' لا يمكن الرجوع إلى بدل لما أن 
القيمة”' لا تجب بالعقد؛ أما هاهنا عند سقوط التسمية يجب مهر المثل [بالتكاح 
فأفترقا فبعد هذا إذ! وجبت مهر المثل كأن القول قول من يشهد له مهر ألمعا ]31 
لشهادة الظاهر لد فإذا كان بين ذلك لا يشهد الظاهر لواحد منهما فوجب القضاء 


: ا 
بالظاهر © 2. 


(4) أي: يبدأ ييمين المشتري. أبن الهمام؛ فتح القديرء مصدر سايق: ح 8 ص 209. 
(2) وعو أبو بكر الرازي الجصاص. 

(3) المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق: 3 صن164. 

(4 [فنأنها] من (1). 

(5) إيتحالف] من رأ [يتخالفا! من (بم). 

(6 [العين! من (أ). 

(7) [العمد] من (أء ج). 

(8) إالعين] عن (أ). 

(9) [فلذ] ساقطة من (أ). 

410 [المحترف] من (ب). 

(411 [انتسمية] مافطة من (ب). 

(12) [القسمة] من (ب+ ج). 

(13) مأ بين المعقرقين ساقط من جميع السخ. 

(14) ينظر: السرخسي: الميسرط؛ مصذر سأبق: ج9: ص 65 وما يعذها. 
:013 الإسبيجابى؛ ذا زاد النقها مصذر سابقء ل334 - دك 


126 جامع المفضمرات والمشكلات في شرح غشختصر الرمام القُدُْري/ الجزء الخامس 
[الاختلاف في الإجارة] 

1 قوله: َوَاوإ1؟) العقد؛ 2 قسككأة؛ معاي المسألة ابلق الاختلاف رشع في 
البدل؛ أو في الميدل؛ أو فيهما جميعًاء وذكر© في بعض التسخ النافم الاختلاف 
بعد استيفاء بعض”" المعقود”' عليه وهو موضع اشكالء فإن عند أبي حنيفة عزثتته 
هلاك بعض المعقود عليه في البيع يمنع التحالف وهذا لا يمنع؛ والفرق أن العقد 
ههنا”؟ يتعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة؟ فيصير كل ج02 انتم 
[المنفعة كالمعقود عليه عقد! مبتدأ فيتخالقان وهتاك كل جرع عنه]1) لي 5 
بمعقودلةة) عليه عقدًا مبتدأ”؟ وإنما الكل [مملوكة] بعقد واحد فإذا تعذر الفسخ في 


(1) (وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عله تحائفا وترادا وإن اختلقا بعد الاستيقاء لم 
يتحالقا وكان القول قول المستأجرء وإن اختافا بعد استيفاء يعضى العقود عليه تحالغا وفسخ العقد 
فيما بقي وكان القول قي الماضي قول المستأجر). القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابقء 
018 

(2) [يعني] ساقطة من (أ), 

(3) [أي] من (بع. 

( آني! ماقطة من (بء ج). 

(5) [البدل] من (أ). 

(6) [ذكر] من (ب؛ ج). 

(7) [بعد] من (أ). 

(8) [العقرد] من (أ). 

9 [العقود] من (أ). 

رن [مأ] من جج). 

(11) [الشفعة] عن إب). 

(12) [خبر] من (أ). 

(13) أومن] من (أ). 

(14) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(15) [ليِس] ماقطة من (أ). 

(46 [كالعقرد] من (أ). 

(17) زمبيدا] من (بم؛ إمبتد!] من (ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب الدعوى 0 127 
. بعضه بالهلاك تعذر في الكل ضرورة00, 


قوله: وَكانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي”2» أي”: في المنافع المستوفاة» وهذا اللفظ في 

ابهداية؛ وشرح أبي نصر”2» وبعض نسخ النافع وقع في مسألة الاختلاف في استيفاء 

بعض المعقود عليه؛ وغي : بعض النسخ وقع [في مسألة الاختلاق بعد استيفاء ٠‏ الجميع 

و 5 وجه أي: وكان المعقود] [أ/ 540] في المنافع التي استوفاها في المذة التي 

مضت قول المستأجر؛ وذكر في الهداية» وشرح أبي نصره قيما إذا اختلقا بعد استيفاء 
الجميع؛ وكان القول قول المستأجر بدون قوله في الماضي 0 


أاختلاف الزوجين في متاع اثبيت] 
ي» قوله: َإذا املف الؤْوْجَانٍ فِي متاع الْبِيتٍ ذا يَصْلْحْ لِلَجَالٍ إلى 
ان سس مثل العمامة والقلنسوة والخفين والرمح والسيف والقوس فهو للزوج 


(1) أب والقاسم السمرقندي» الغقه الناقع؛ مصدر سابق ج3: عى1210. وبنظر: المرغيتاتي؛ الهداية؛ 
5 ر سأبى؛ جل صر 84 1. 

(2) التسقي: المناقع» مصدر سابق: ل171. 

(3) أي: قول الستأجر. التذوري: مشتصر القدرري: مصئر سابق: 218. 

9 لأي]آ ساقطة من 9إ). ١‏ 5 

(5) هو: أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع؛ درس الققه على أبي الحسين القدوري حتى يرم 
فيه وقرأ الحساب حتى أتقته رشرح مختصر القدوري؛ توفي منة 474ه. أبن تُطْلُوبغاء أبو الغداء 
زين الدين أبو العدل قاسم السودوني نسية إلى معتق أبيه سودوت الشيخوني الجمالي الحتفي 
المتوتى سنة 879ع» تاج التراجيء (المحقق: محمف خير ومشان يوسفة» ط1ء ص 103» دار 
القلم: دمشى. 

(8) ما بين المعقرفتين سأقطة من إباء ج). 

(7) أبو القاسم السمرقتدي» الفقه النافع؛ مصدر سايق ج3: 1210 وبنظر : المرغيتاني: الهداية: 
مصذر مأيق: حث صى 164. ْ 

رق لسقي» المنافع: مدر سأبق» ل171. 

(9) إئيما] من (أ). 

(10) [إثى الرجال] ساقطة من (أ» ج). 

(11) القذوريء: مختصر القدرري؛ مصدر سابق:218. 


128 جامع الفضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام المدُدِي/ الجزء المخامس 

يمينه»ه وما يصلح للنساء مثل الخلخال والأسورة والثياب التي تختص بالنساء 
كالدّرع”' والخمار فهو للمرأة مع يمينها؛ [ومما يصلح للتساء والرجال مثل الفراش 
والوسادة وسقط البيت كالقصعة والطشت وسائر ما يحتاج إليه الرجال والنساء قهو 
للزوج مع يمينه في قولهماء وقال أبو يوسف: القول قول المرأة مع يمينها] © قي مقدار 
جهاز مثلها والباقي للروج مع يمينه!. 

قوله”): فإن ماث أحذهّما واختلّفٌ© ورّئة© الميت مع الحي [إبه]!”' قعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله لا يختلقف الجواب؛ وقال أبو حنيفة عله : هو للباقي 
منهماة . . 

م فيهما أقوال العلماء: قال أبو حنيفة «لتته: ما يصلح للرجال [قهر للرجال» 
وما يصلح للنساء فهو للمرأة]7» وما يصلح لهما فهو للباقي منهما في المرتء واما 
في الطلاق والفرقة فهو للرجل» وقال أبو يوسف رحمه الله: يعطي للمرأة من 
متاع النساء ما يجهز به مثلها؛ وما بقي فهو””'' للرجل؛ وقال محمد رحمه الله: ما يصلح 
للرجال فهو للرجال» وما يصلح للتساء فهو للمرأة: وما كان مشكلاً فهر للرجل 
في الحياة والموتء وقال زفر رحمه الله: المشكل بينهما نصفان» والياقي كما قال أبو 


(4) [كالدروع] من (أ). 

(2) ها بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(3) الرومي؛ اليتابيع» مصدر سايق؛ ل: 147. 

(4) إقرله] ساقطة عن (ب؛ ج). 

(5) [فاختلف] من (ب» ج). 

(6) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» 218. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسش وقد أثبنها من كتاب اليناييع. 
(8) الرومي» اليناييع؛ مصدر مابق» ل147. . ٠‏ 
(9) [فيهما] ساقطة من (به ج). 

(0ا1) ما بين المعقوتتين ساقط من لزيا ج). 

(11) [قهر] ساقطة من (ب). 


القسم الثاني: اص المحقق/ كتاب الدعرى 00 129 
وقال الشاقعي رحمه الل وما مالك رحمهما ألله: المتام كله بيتهما نصتقأن 
المرت إلحاق قال ١‏ : اكز ؛ أيه 9 لا قيأسه بد 1 
في والحياةء وقال ابن أبي ليلى: الكل للرجل ولا يعطى للمرأة ! نه 
وقال الح البمري الأ ل للمرأة وللرجل ثياب بدنه في هيسوط فف #) 
الإسألة 00 
وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهر للرجل: وعن زفر أن ما يصلح لهما 
قفو بيتهما نصفان» وعنه أن جميع ما في البيت بينهماء إلا ما كان في يدهما مشاهدة 
1 
وهر قول الشافعي " '. 
قوله: فَإنْة" © مات أَحَدُهُها وَاخْتَلفٌ وَرَك مع الْآخرٍ فنا يَصلْح لجال 
وَالْنْسَاء نَهُوَ لِلَبَانِي 3 مها وَقَالَ أو يُوشف: يَذْفَعٌ لِلْعَرأةٍ ما يُجَهْرُ به مِتْلْهَا وَالْبَائَي 


(1) ينظر: التوويء ررضة الطالبين: مصدر سايق: ج12؛ ص 7 9 

(42 ينظر: الخراشي: محمد بن عبد الله المالكي أبو عبف الله الخرشي على مختصر سيدي خليل؛ ج3؛ 
ص 301: دار الفكر للطباعةء بيروت. 

(3) الحسن بن أبى ي الحسن البصري الإمام أبو سعيد مولى زد يد بن ثأبت وكيل مولى جفيل بن تطبة 
وفيل غير ذلك وأبرء يسار من سبي ميان أعتقته الربيع بنت النشر وك الحسن زمن عمر رسمع 
عثمآن وشهد الدار ابن أربع عشرة سنة وروى عن عمران بن حصين وأبي مرسى وأبن عيأس 
وجندب وعنه بن عون ويونس وأمم كان كبير الشأن رقيع الذكر رأسا في العلم والعمل مات في 
رجب ستة 110ه الذمشقي؛ حمد بن أجمد أبو عيذ الله الذهبي (4413ه): الكاشف في معرقة 
من له رواية في الكتب الستة. (تحقيق: محمد عرامة): ط1» ج1؛ عى322): دار القبلة للثقافة 
الإملامية: مؤسسة علوم؛ جدة. 1 

(4) [شيخ! عن (ج). 

(5) السرخسي» العبسوط» مصدر سأيق» حل؛ حى + 3أث. 

(6) النسقي؛ المتافع: مصدر سابق» ل171. 

(7) ينظر: الؤيئعي: تبيين الحقائق: مصدر سابى جك ص ث 1 3. 

(8) ينظر: المأوردي: الحاوي الكبيرء مصذر سابق؛ ج17» ص 408. 

(9) الأ سبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سايق» ل333. 

10) إقرله] ساقطة من (ب؛ ج). 

01 [الترن] ساقطة من (أ» أرات] من زج). 

12 إنتجال] من رأ). 

(13) اتنباقي] من (أ). 


200 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدوْرِي/ الجزء الخامس 
للزوج' » وقال محمد رحمه الله: ما يصلح لهما فهر للزوج حال حياته؛ ولورثته بعد 
وفاته؛ فاته ليح قول إبي جيذ 00 لأن لكل واحد منهما يدًا في الذار حكماء 

زترجيح أحدهما بالظهور والقوة" كما ؛ في اليدين من طريق المشاهدة؛ 
00 في الدارء والمتعلق بالحلقة إذا بت هذاء فنقول الظاهر إن الرجل 0 هو 
الذي يتخذه”»؛ كالسيف”” وال رمحء وكذا ما تنخذه”” المرأة؛ وأما” ما يصلح لهما قيد 
الرجل فيه أظهر لما أنها تحت” '' يده فكانت يده أقوى يه”: وأما إذا مات أحذهماء 
فالمذكور من الجواب في الكتاب» قول أبي حنيفة طلتته؛ قأما عندهما الجواب فيه 
كالجواب فيمأ إذا كانا حيين لكون الورثة نه فأئمة مقام المورث رلك وأما عند أبي حنيفة 
ننه القول [للباقي في]7' الأمتعة المشكلة» لأن المال في يد الحي؛ لأن الميت لا 
بد له حن 


في الطحاوي: : ومعنى قولتا نه لل رج أو ! !| لمأو ل أي 215 يجعل في يذه حتى 


(1) القدوري؛: مختصر القذوري» مصدر سابق: 143 ن. 

(2) [بالقرة] من وب). 

3 إكالسان] من (أ). 

ولع [القول!] من (أ؛ إنقول] من زب). 

(5) الترجل] من (ب؛ ج). 

(6) إيتحد] من رأ). 5 
(7) [يالسيف] من (أ). 

(8) إتحد] من (أ؛ [يتخذء] من (ج). 

(9) إفا] من رأ ب). 

ونال زامخ] 55 رأ ب). 

(11) [يه] ساقطة من (أ). 

12) إالموروث] عن (ب). 

(13) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

14 [يدي] من رأ. 

(13) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل335 - 336, 
(16> الترجال] من (أ). 

(17) [والمرأة] من (أ). 

(18) [أئا من رأ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى 0 131 
يكون القول قوله مع يمينه؛ وعلى الآخر البينة هذا إذا كانا حرين؛ [أو كلاهما] 
مملوكين؛ أو كلاهما مكاتبي.©) 

[م؛ قوله]: في فتاوى الحجة”» الرجل إذا زوج بنتهء ودفم إليها الجهاز فماتت 
البنت» فادعى زوجها النصيب من" ميراثهاء فقال [أبو البنت]©2: إنما دفعت إليها 
الجهاز عارية؛ ولم أدفع إنيها ملكاء وأدعى الزوج الملك» فالقول قرل) الروج. لأن 
ظاهر الحال أن الأب يدفم على وجه التمليك ولا يصدق" إلا ببيئة عادلة» فصار 

كمن دفع الثوب إلى القصار ليقصره هولم يذكر له أجوًا حمل على الإجارة عمل 
بعبا ولقل الظاهر 

وفي”' الفتارى, والبينة الصحيحة: أن يشهد عند التسليم إليها”): اني دفعت إلى 
. ولدي هذه الأشياء بطريق العارية» وإن يكتب نسخة معلومة ويشهد الأب على إقرارها 
أن جميع ما في هذه السخة ملك والديء وبيدي عارية» فإذا أقام الأب مثل هذه البينة: 


1 لامأ ئو كانا] من إب). 

(2) ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع؛ مصذر سابق؛ 4 عن 308 - 309 

(3) ما بين المعقوقتين ساقطة من (أ). 

(4) وعي: فناوى حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عازه الشهيد؛ المتوفى سنة 536ه وهو غير 
واقعاته؛ ذكرها ابن طولون وقال: إن الشيخ تجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي رتبها؛ كما رتب 
واقعاته ذكره تقي الدين. ولم أعثر عليه. حاجي خليفة: كشف الظتوت» مصدر سابق» ج2: 
ص1222. 

(5) [ني] من (أ). 

(6 [الاب] من (أ). 

27 أقرل] سافطة من (أ). 

1 زظاعر] ساقطة من . 

(9) [فلا يصدق] من (أ). 

10 [يذ] من رأ). 

(11) [عمل] من (أ). 

(12) [الشيادة] من ر. 

(13) اقي] من (ب). 

(14) اإلى بحه] من رأء ج) 


ثبت دعواهء ولو كان في الأقمشة أشياء اشتراها الأب لبنته في الصغرء فهذا الإقرار 
الذي أت الت نما هذ النسخة عارية يدي ملك أبىء لا يطيب لأبيياء لأنبا 
كذبت [غي هنا] والاحتياط في هذا أن يشتري الأب ما في ال: لنسخة منها ويشهد 
على ذلك؛ ثم ا تبرى [على ذنك]” 7 الأب عن الثمن» قال: الشيخ الإمام الأجل الشهيد 
رحمة الله: الخعار للفضوى 2 ' أنه يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية؛ لأن الظاهر 
والغالب إن تجهيز الينات”' على سبيل التمليك» وهو دليل الملك؛ إلا في بلدة جرت 
العادة بكرن الجهاز عاريةء فهناك القول قول أ, بي المرأة, ولكن إذا جرت”/ العادة 
[بكون الجهاز عارية]* ' يدفع الكل عارية» وأفا إذا جرت ' العادة في بعقس الأقمشة 
كان الجهاز تركة تعلق بها حق” ' الورثة» وهو الصحييم” ©. 


أدعوى البائع والمشتري في ولد الجارية! 
م قوله: د ا يَثْيت النَْسَُ ة في الْوَلَوك أ مسمرة رم يه مره مره روه و ور و ره توت ما مر ا تر م مام ماله 


(1) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(2) [مأ] ساقطة من (أ). 

2 زلم] عن زج 

1ك هأ بين المعقركتين ساقط عن أ 

(3) ويقصد: هو نفسه صاحب فتاوى الحجة. ع 

(68) [الساء] من زبع, 

(7) [آخرت] من (أ) 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) آخرت! من (أ). 

(10) إحق] ساقطة من (بهج). 

(11) ينظر: أبن الشسنة» أحمد بن محمد بنع محمد أبو الوليك الثةة لتقفي الحلبي (1393هي لسات الحكام 
في معرقة الأحكام؛ ط2: صن 3200 - 321, البابي الحلبي؛ القاهرة. رالزيلعي» تببين الحقائق؛ 
مصذر سابق: ج2» ص 159. 

(12) زرإذا باع الرجل جارية: فجاءت بولد قادعاه البائع» فإن جاءت به لأقل من ستة أشير من يوم 
البيع» فهر ابن البائع وأمه أم ود لهء وفست البيع فيه ويرد الشمن. وإن إدعاه المشتري مع دعوى 
البائعم؛ أو بعد قدعوى البائع أولى وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعرى البائع فيه 


إلْقَسم , الثاني: النص المحققا كتاب الدعرى , 133 
ذكر الإمام جواهرزادة ؟ رحجة الله أن على قول أبى حيفة . جل انمه تصح دعوته في حق 
الولد وألأم جميعًا: :كما لو كانت الأم حية؛ فهذ! يدلك على أنه لم يرد به نفي أمومية 
الولد فى الأم؛ وهذ! لأن الولد هو الأصل فى النسب [...]2)؛ وهو يحتاج إلى إثيات 
النسب قلا يمتنم ثيوت الأصل بامتناع ثبوت التبعء | ٠‏ إذ ليست من ضرورة ثبوت نسب 
الولد"" أمومية الولد للأم: وإنما كان الولد أصلة؛ لأنها تستفيد الحرية من جهته: 
والعايت”© ليا حق الحرية وله حقيقتها والأدنى تبع الأعلى 01 

قوله: وَمَن ادْغى نُتَب أَحَدِ التؤأمَين ثبت نُسَيْهُمَا ل إلى أخره لأن العوأمب. ث 
ولدأن من ولادتهما أقل م6 سحة أشهر: فأ مق ندال يكونا 58 ل وإحك معاء 


إلا أن يصدقه المثترى. وإن مات ال لوئد قادعاه البأثعء وقد جاءت به لأقل عن عتة أشهره ! لم 
يثبت الاستيلاد في الأم. وإن ماقت الأم قادعاء البائم وقد جاءت به لأقل من سعة أشهر ليثبت 
التسب منه في الولد: وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي حنيقة وقال أبو يوسف ومحمد: 
برد حصة الولد ولا يرد حصة ة ألأع). القدرري»؛ مختصر القدوري» مصذر سايق 219. 

() محمك بن الحسين بن محمف بن الحسين الخاري» المعروف بيكر خخراهرزادة: آبن امت الغاضي 
أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري؛ قال المعاني: كان إماما قأضلا حتفياء وله طريقة حسنة 

مغيذة جمع فيهأ من ” كل فنء ركان يحفظهاء سمع أباه أبا علي وأبا الفضل منصور بن نصر 

الكاغذي: ومات ببخارى ثيلة الجمعة في جمادى الأولى في الخامى والعشرين منه قي منة 
3ه : وهر صاحب المبسوطهء وكان مين عظماء ما وراء النهر. القرشي» الجواهر المضية: 
مصذتر سابق: جك صر يأك 

(2) ما بين المعقوفتين مطعوسة من (أ). 

(3) [الب] من (أ ب). 

بكم [الولد]! ساقطة من (س). 

ف [الثالث] مر من (ب). 

(0) ينظر: : الم نى + الهداية: مصدر ماب قء كك ص74 1. 

79/) التسعى اماقم مصادو مايق الى مك 

ر الدوري: مختصر القدرري: مصلر سابق: 218. 

(9) [التومين] من (آأء ب). 

((1؛ ؤُمن] ساقطة من (أ): 

11 إوات) من (أ). 

(12) إولد من (ب). 


2001048 جامع العُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 
لأنه لأجل أقل من ستة أشهره فلا يتصور علوق الثاني حادثّاء لأن العلوق [على 
العذلوق]”' متعذر في الآدميةث لأزهالة إذا حبلت ينسد فم رحمهاء ذكره في 
الميسوط 7 والله أعله. 


(1) ها بين المعقرتتين ساقط من (أ). 

اا ينظر: المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سايق: ج3؛ صى175. 

(3) إلا من (ب). 

(4) السرخسيء العبسوط: مصدر سايق: ج2: ص20 

(3) وينظر: ملا خسروه درر الحكام شرح غرر الاحكام؛ مصدر مايق؛ ج8: صن 107. 
)6 النسفي: المناقع: مصذر سايق؛ ل121. 


كناب الشهادة 


ا 0 00 0000 . 2 

ع الشهادة: في الأخيار نتبسحة الشيء عمو مسأهدة وعيأن أذ ع ا [تخمين]”' ؛ 

وحسبان””» والقياس يأبى”' كون الشهادة حجة في الأحكام؛ لأنه خبر محتمل للصدق 
والكذب؛ ولكن تركناه بالتصوص 600 


[الشهادة في الحدود والحقوق العامة 

في الزادء قوله””:: وَالشْهَادَةٌ في الْحُدُودٍ [وَالقضاضص]” '؛ يُتََيْد فيهًا الشَاهِدٌ بَبِنَ الشثر ‏ 
وَالإظهَارٍ”» وَالسْيْرُ أفْضلُ3 © لقوله عليه الصلاة والسلام: (من ستر على مسلم ستره 
الله فى الدنيا والقر م1 فإن اختار إقامة الشهادة: جاز؛ وقد ترك الأول ذا لقوله 


(1) [لأن] في (ب). 

() ما بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ: وقد أثبت الصحيح من كتاب المتاقع: ل162. 

(3) المطرزي: المغرب» مصدر سابق» ص 283. 

() إبأنت] في (ب). 

(5) السرخسي:؛ الميسوط؛ مصثر سايق: ج16 هن 112. 

(6) السقي» المتاقع: مصدر سابق: 3ل162. 

(7) [قوثه] ساقطة في (بء ج). 

(8) ما بين المعقرقتين ساقط من جميم النسخ وأثبتها من كتاب مسختصر القدوري. 

(9) [الظاعر] في (ب). 

(لة1) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» 219. 

(11) أخرجه مسلم: عن أبي عريرة؛ رقم الحديث: 2699 باب فضل الاجماع على ثلاوة القرأن 
وعلى الذكر. مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابوري: صحيح مسلمء 
(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)؛ ج4» ص 2074 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. أخرجه أبو 
دارد في ستنهء قال الشيخ الألباني: صحيح: رقم الحديث: 6 ياب في المعوئة للمسلم. أير 
داود: سليمآن بن الأشعت السجتاني الأزدي: سئن أبي ذاود؛ (تحقيق: محمد محيي ألذين عبد 
الحميذ؛ ج4: صى 287 ؛ دار الشكرء لبتان. 

(12) ينظر: الزيعي: تبين الحقائق؛ مصدر سابق» ج4: حى 203 
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136 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح ُختصر الزمام القدُوري/ الجزء الخامس 
عليه الصلاة والسلام: للذي شهد عنده”” (لو سترته لكان عيدً! للك02, 

قوله: [1/ 541] وما سِوَى ذَلِكَ من الْحُقُوقٍ يُقْبَلُ فيه رَجْلَّانٍ أو رَجُلٌ وَامرَأَنَانِ سَوَاء 
كان الْسَقُ هالا" أؤ غَيِرَ مال مِدْلُ التَكاح وَالَطّْلَاقٍ وَالْوَكَالَةِ وَالَوَصِئة'©؛ وقال الشافعي: لا 
تقبل شهادة النساء مع الرجال؛ إلا في الأموال"» والصحيح قولنا؛ لأن شهادة"؟ رجل 
وامرأتين: مثل شهادة رجلين» فوجب أن يظهر بها ما يظهر يشيادة رجلين: ويثبت بها مأ 
يقبت بشهادة رجلين: وبيان أنها مثل؛ لأن الله تبارك وتعالى» فسر الشهادتينء برجلين أو 
رجل وامرأنين» لقوله” © تعالى: (إفَإن ل صَكُْنَاوجكينِ وجل وآترَأككانٍ ُ (البقرة: 282): 


وإذا ثبت التمائل بينهما جاء” '' ما ذكرنا من الحكب؛ لأن2'؟ مثل الشيء ما ينوب متابى 
3 إبر4!ء / 
فوسك مسذة 5 


(1) إستر عندء] في (أ): [مأله] في (ب). 

(2) اخرجه الساكم في المستدرك؛ عن ابن الهزال عن أبيه بلفظ: (لو سترته بتوبك كان خيرا لك): 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ونم يخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: صحيح رقم 
الحديث: 8081: يأب الحدرد. الحاكي المستدرك على الصحيحين: مصدر سايق: جك 
ص 403. 

(3) الإسبيجابي» زاد الققياءء مصفر سابق» ل337. 

ك) أعن] في (أ). 

(5) [إمال] في (ج). 

(6) القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سايق» 219. 

(7) ينظر: الشاقعي؛ الام مصدر سابقء ج27 صن 86؟ والنووي: المجموع: مصدر مابق» ج13: 
ص102. 

(8) [الشهاد:] في (أ4. 

(9) [تبارك] ساقطة تي (أ). 

(10) [بقرته] في زب؛ ج). 

(11غ [جاء! ساقطة في زب+ ج). 

(12) [لما أن] من زب» ج). ٠‏ 

(413 ينظر: السرخسي» الميسوط؛ مصدر سابقء ج1؛ حى14 1؟ رالمرغيناني»؛ الهذاية؛ مصدر سابى: 
ج3: ص116. 

(14: ال مبيجابي: زاد الفقهاف عصدر مايق؛ ل337 - 338 


اا 00 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 137 
الو جَالٌ شَهَادَةٌ امرَأة واجدة © وقال الشاقعي رحمه الله: أربع تسروةةو الصحيح قولما؛ 
لأن النبي يَكْةِ اجاز شهادة القابلة في الولادة20, 

ي» الأصل فيها فوذه تعالى: رلا تَكشبوا لتهصرة وس يَسكَكْدَهَانَكَهُه َاتكبنه: 4 
(البقرة: 283)» وإذا ادعى الشاهد إلى آداء الشهادة وليس هناك مأتع يمنعه من 
أدائهاء لا يسعه كتماتهاء ولا الامتناع عنهاء فإن خاف على نفسه من سلطان جائر؛ أو 
غيره أو لم يتذكرالشيادة على وجهها!؟ فهو في سعة من الامتناع» وكذلك لو شهد 
على باطل مثل أن يكون رجل من أهل السوق أخذ سوق التحاسين مقاطعة كل شهر 
بدرهم فدعا إلى اداء الشهادة عليه حتى قالوا: لو شهدا بذلك حلت ب:3 اللعنة: 
وكذلك لو أقر بدرهمء وقد عرف الشاهدان سبيه من وجه باطل7”. 

قال أبو حتيفة حطئته : في أدب القاضي*' لو دعي إلى إداء الشهادة وهو يكره 
أن يشهد عليه والمدعي”'' يقدر على غيره من الشهود؛ فهو في سعة أن لا يشهد. 
وعم محمد رحمه الله أن كانت له شهود كثي يرة فدعا بعضهم ليقيم الشهادة فلمم ةفرع 


مغرف 


(1) [العيون] في (أ). 

(2) القدوريء مختصر القذوري: عصدر سايق)219. 

(3) الشائعي: إلأم؛ مصقر سابقء ج3؛ صن أكث. 

(© ينظر: الكاساني: بذائع الصنائع» مصقر سأبى؛: ج3: ص 216. 
(5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء. مصدر سأيق» ل3380. 

(6؛ [الشهداء] ني رأ ب). 

(7) [وجهين| ني (ب). 

(8) أثر قال] فى (ب). 

(9) [اشهد] في (ب؟. 

110 إله] في (بم. 

١1ل‏ الرومي» الينابيع: مصثر سابق؛ ل148. 

(12) وهو: شرح أدب القاضي لحسن بن زيأد: وقد مرت ترجمته. 
(13) [تكرر] الشبادة في (بم. 

(14 إوائذي] ني رأ ب). 


0018 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُزْري/ الجزء الخامس 
[وهو يجدةة غيره لا يسعه الامتناع عنه؛ وعنه أيضا لو دعي إلى أداء الشهادة والقاضي 
ممن]” يقضي بتذك الشهادة لكنه يخالف مذهب الشاهدء [لا أرى له أن يشيد]:ة 
بذلك؛ ولو شهد يه لا أرى بذلك باسا©. 

وقال أبو يكر”* رحمه الله: لو علم الشاهد أن القاضي لا يقبل شهادته» أرجو أن 
يسعه الامتناع» وقال خلف بن أيوب”: لو رفعت الخصومة إلى القاضي وهو غير 
عدلء فله أن يكتم الشهادة حتى يرفعها إلى قاض عدل» ولو دُعي [شاهدان] إلى أداء 
ما عندهماأ من الشهادة؛ وقالا ليس لنا في هذه الدعوى شهادة؛ ثم جاءا وشهدا يذلك 
الحق» قبلت شهادتهماء وكذلك لو قالا كل شهادة نشهد لفلان على فلان» فهي زور 
وبهتان» ثم جاءا وشهدا عليه بذلك؛ وقالا لم نتذكر شهادتنا حين قلنا [ليس لك 
شهادة]” عندناء ثم تذكرنا" 2 


رك إلا يجد! في (ج). ' 

(2) ما بين المعقوفتين ساقطة فى (ب). 

(3 ما بين المعقوفتين رردت [الاداء غله ان يشيد] من جميع النسخر: والصحيح ما أثبته من كتاب 
الينابيع. 

0 أحمد بن علي أبر بكر الرازي الفقيه الحنفي الرازي أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة وله 5 
المصنفات المفيدة كتاب أحكام القرآن وهو تلميذ أبي الحسن الكرخي وكان عابذا زاعدا ورعا 
انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته ورحل إليه الطلبة من الآفاق وقد سمع الحديث من أبي 
العياس الأصم وأبي القاسم الطبراني وقد أراده الطائع على أن يوليه القضاء فلم يقبل توفي في 
من ممم قن كثير القرشى أبو القذاءع؛ البداية والنهاية» ج11: صن ف لك مكتبة المعارف: بم وانساء 

(6) [بأن] في (أء ج). 

(7) سبقت ترجمته فى أكتاب المذعى. 

(8) مذ بين المعقرفتين ساقط من جميع النيخ وفك أثبتها من كتاب: الرومي»: اليتأبيع: مصذر سأبق»؛ 
ل148. 

(9؛ فى جميم النسخخ وردت سهوةآ إلكن كأن شيادة]ء رلكن أنت الصواب هن كتاأب اليتابيع وآلله 
أعلم. 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 00 ١‏ 139 
وقال محمد رحمه الله: في نوادر هشام”» لو شهد عليه عند الحاكي؛ ثم قال 
لقوم أشهدوا ان" مال شهدت يه عند الحاكم لفلان على فلان زور وبهتان© وباطل لا 
تقبل شهادته بذلك؛ ولو دُعى إلى اإداء الشهادة فى السرقة أجابه إلى ذلك؛: ولكن يشهد 
نه أذ المال ولا يقول إنه سرق لأنه يسعه كتمان الشهاة في الحذود ولا يسعه 
في الأموال وأمكن الجمع بينهما لما ذكرنا. 

ولو شهد بالسرقة وقطع ورد المال والتاس كلهم عدول عند أبي حنينة عقلثته 
لأ الس طار؛ ولا أل القاضى عن حلام , إذا لم يطعن الخصم فيهم إلا فيما 
يدرأة باتعهادية© فإنه يسأل عنهم في السر والعلانية بالإجماع؛ وهو أن يرسل الحاكم 
إلى العذل رسولاً ويقول ل مأ: تقول في فلان: فإن عذله أحضر المعذل والشهود 
ويقول هذا هر الذي عدلته في السر والعلانية» فإن قال بحضرة المذعى عليه نعم قضى 
عليه بما ادعاه» وقالا لا بد أن يسأل القاضي عن الشهود في السر والعلانية في جميع 


الحوادث سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن 


(1)هر: هشام بن عيد الله الرازي المازني الحنفيء تفقه على أبو يرسفء ومحمد: مأت محمد فى 
متؤله بالري؛ وكان يقول ثلقيت الف وسبعمائة شيخ ؛ واثققت في العلم سيعمائة الف درهم: قال 
أبن حبآن: هشام ثقة: وقال أبر حاتم: صدؤق مأ رأيت أحذا أعظم قدرًا: دولا أجأ جل من هشام. من 
آثاره: صلاة الأثر والتوادر قي الفقه روأها عن محمد صأحب أبي حثيفة؛ توفي سلنة 221ه: وقيل 
201ه. ابن تطتوبغاء تاج التراجم؛ مصدر سابق: صر238؛ والذهبي: تذكرة الحفاظ: مصدر 
سابق» ج4ء ص 38/7؛ والزركلي؛ الأعلام للزركلي: مصدر سابق: ج8: ص 87. 

(2) إعليه! ساقطة من (ب؛ ج). 

3١‏ اني] من وبا 

(4) [ما] ساقطة من (ب». 

(5) [وبهتان! ساقطة من (أ). 

(6) [قطم! من (أ). 

(7) إردا عن وب). 

(8 إيدرؤأ من (أ: ج). 

(9) [بالشبهة] من زب). 
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وقيل بأنه لا خلاف في هذه المسألة؛ لأن جواب أبي حنيفة عظتته خرج في القرن 
١ 5 5 / ١ :‏ . ا 1 
الثالت [اتلذي اخبر]' ' النبي يُقْيْدْ بصدق مقالتهم وجوابهما خرج في القرن الرابع الذي 
أخبر النبي ينه بإفشاء الكذب وكترة الفساد وقلة المبالاة يأمور الدين فلو كان أبو حنيفة 
علئه في زماننا هذا لاحتاج إلى التعديل في السر والعلانية في جميع الحرادث©. 
وقيل ترك التعديل في العلانية أولى في زمانتاء كيلا يعرف المعدول”” فيخرقف” أو 
يستمال© عن الحق يبذل المال والمساعدة على الجاه؛ ويقول”' المعذل فى تعديله: 
إنه عدل عندي ”7 مرضي القول جائز الشهادة: هكذا قال اين سلمة: وقال 1 يوسف 
وحمهة الله: يقول : في تعذيله ما أعلم منه إلا خخيرً!: وعته أبما””* لو قال لا بأس به 


(1) [الذي كان خبر] من (أ): [قأخبر] من زب). 

(2) الروعي؛ اليتابيع: مصدر مايق؛: ل148, 

(3) [المعدل] من (ب. ج). 

:4 إنيجوزا من (أ). 

(5) [وشتمل] من (). 

(6) [والمشاهدة] من (بء ج). 

(7) إونقول] من (ب). 

(8) إعند] من (ب). . 

(9) محمد بن صلمة الفقيه أبو عبد الله؛ تفقه على أبي سليمان الجوزجاني؛ تفقه عليه أبو بكر محمد 
ابن أحمد الإيسكاف»؛ مأت سنة 278ه ونسبه في القنية إلى بلخ؛ وتفقه أيضا على شداد بن 
حكيم: روى عن زفر قأل يعقرب أفقه من قال وهو شيخ أحمد بن أبي عمران أستاذ الطحاري؛ 
وقال في الملتقط قيل لمحمد بن ملمة كيف لم تأخذ العلم عن علي الرازي؛ فقال لكثرة مأ 
وجدت في منزله من الملاهي قيل ولو جمع علم خلف ابن أيوب في رواية من علم على الرازي 
إلا أن خلف بن أيوب أظهر علمه يصلاحه وذكر في تاربخ نسف عن أبي سلمة موسى أبن عبد 
آثله بن حرب التسفقى قال حدئنى محمد بن علمة قال خير جنا إلى البصرة فى طلب الحديث 
فاعتافنا إلى شيخ تأخرح لنا أحاديث بي حنيفة وجعل يملى علينا قال فركها بعش أهل 
الحديث وامتنم من كتابتها فأمسك الشيخ يرمين أو ثلاثة عن التحديث وقال أدركت أبا حنيفة 
وكان يجالسه فلان وفلات ومالت دموعه على خديه وهؤلاء لا يكنبون عته قال فتشقعنا إليه حتى 
أخرج إلينا إحاديته فكتبتاها. القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر سابق؛ ج2» ص 56. 

(10 [ايفا] ساقطة من (ب؛ ج). 
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هقد عدته رزكاء. ش 

وإذا رأى رجلا حافظًا للجماعة ولم ير منه ريبة؛ قال أبو سليمان رحمه 
الله:يسم للمعذل أن يعدله وإن كان لا يعرفه» فجاء شاعدان عدلان فعدلاه عنلده؛ فَإنه 
في سعة أن يعدله لقولهماء وتعديل الوأحد جائز في قول أبي حنيقة وأبي يوسف 
. رحمها الله والائنان أفضل؛ وقال محمد رحمه الله لا بد" من اثنين اعتباوًا بالشيادة 
وعلى هذا في المترجم””» وثال ممحمك رحمه ألله: يجب على القاضي أن ينظر في 
إعداتة الشهود فى 3 كل ستة أشهرء ولورد القأضي شهادة شأهدء ثقال المذعي 
حي رني ع الذي أورجب روث الشهادة لم جره ه يذللت» وإ قال ا أتي يعدلين يعد لات 

راب10/ 

لم يلتفت إلى ذلك؛ هكذ! ذكره محمد في نوادر [ابن سماعة ]07 


(1) زذيبة] سن 1 

(2) هر أبر سليمان الجوزجاني (توفي بعد 3ا0 4ه هو عرسى ين سليمان ؟ ثم البندادي: الحنقي» أصذه 
من جوز جأن من كور بل لخ أفغانستان: فقيه صحب محم ين الحسن» وأتحذ الفقه عته. عرص 
عليه المأمون الققاء؛ فقال: يا أمير المؤمنين اأحفظ حقرق الله قى القضاء ولا ترل على أمانتتك 
مثلي» فإني والله غير مأمون الغضب: ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباده؛ قأعفاء:من 
تصاتيقه:الير الصغير:؛ ؛ والصلاةوالرهن: وتوادر التتار في قروم الحتفية. القرشيء الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية: مصدر سابن: ج2: صى186؛ الزركلي؛ الاعلام للزركلي: مصدر 
سايق» ج7: صن323. 

(3) [في] ساقطة من (ب؛ ج). : 

(©) أوتعد] من (أ). 

(5 ألا] عن وب). 

(6) ينظر: ابن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصذر سابق: ج9: ص 509 - 510. 

(7) مأ بين المعقرتين ساقطة من (أ). 

(8) إين رستم اعة] من (أ): [رستم أبن سماعه] من (ج). 

(9) ما أنبته من كتاب اليتابيع أنه ذكر فقط نوادر أبن مماعةء وقمت بكبيت أيضًا نوادر آين وستم زيادة 
في الاطلاع. هو: أبن رستم: أبرأهيم بن رسدمء أبو بكر المروزي: هن هرو الشاهجان: ثقيه حنغي 
هن أ ماب ميحمق ييخ الحسين» زت11آ2هي أحد عن محمت وغيرء من أصحاب أبى حليشة؛ 
وسمع من مالك والتورى وحماه بن سلمه رغيرهم: وعرض, السأمرن عليه القضاء قأمتتع. وثقه 
يعشى أعل الحذيث؛ وقال بعضهم. منكر الحديث من تصانيه: (النوادر كتهأ عن محمد. 
القرشي: الجواهر المضيةء مصذر سايق: عأ ص 38؛ والكتري» الفرائد البهية: مصفر سابق: 
ص9 - 10 

(10) الرومي؛ اليتأييع: مصئر مأيق؛ ل148. 


ومن رأى شيئًا في يد رجل وهو يدعيه لنفسه وقد وقع في قلبه صدقهء حل له أن 
يشهد على الات بأن ذتك له وكذلك فى العبد والأمة إذا كانا صغيرين لا يعبران عن 
أنفسهماء وإن كانا كبيرين إن؛ سمع منهما بأنهما مملوكان فالجواب كذلك: وإن لم 
يسمع ذلك منهما لم يسعه أن يشهد به؛ وإن© كان قد رآهما في يده ووقع في قابه 


وذبرة 
صد قو 01 1 


فى التهذيب©» وفى زماننا لما تعذر التزكية لخلبة الفسق اختار القضاة استحلاف 
الشهود: وكماث' اختار ابن أبى ليلى رحمه الله لحصول غلبة الظن. 
في تفسير الزاهد: إتحليف شهوث ثأست دواد بأول امروز مذهب على عونت 7؟ همين 


59 ]0 
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(ل إان] ماقطة من (يم. 

(2) إان] عن (ب). 

(3) الرومي؛ اليتابيع» عصدر سابق» ل148. 

(©) وينظر: أبن مأزء: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج22 ص 511 - 512. 

(5) التهذيب: لجمال الدين المطهر بن الحسين بن سعد بن علي ابن بتدار اليزدي القاضي أبي سعد 
الفقيه الحتفي نزيل القاهرة المنوفى سنة391ه يقوص ودفن بمصر من تصائيفه؛ تذكرة في 
المناسكء؛ التهذيب في شرح الجامع الصغير للشيباني» ترتيب الزعفراني: خلاصة في شرح توادر 
الفقه للسمرقنديء اللباب في شرح مختصر القدوري في الفروع. البغدادي: هدية العارفين: 
مصدر سأبق: ج6» ص 462. 

(6) [في] من (ب؛ ج). 

(7) [كما] من (ب» ج). 

(8) وهو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله يكل وزوج أبحه 
من السابقين الأولين وورجح جمع أنه أول من أسلم وهو أحد العشرة توقي في رمضضان سئة 
0ه وهو يومئذ أفقضل الأحباء من بي آدم بالأرضى بإجماع أمل السنة وله 63 من العمر على 
الأرجح. السيوطي» عبد الرحمن ين أبي بكر (1371ه): تاريخ الخلفاء؛ (تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد): ط1ء ج1: م 166: مطبعة السعادة» مصر. والعستلاني» تقريب التهذيب؛ 
مصدر سابق؛ ج1ء ص402. 

(9)؛ ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية ومعناها (تحليف الشهود ثابت هذه الأيام رهر مذهب 
علي فك ان الشاهد يستحلق». ترجمة الزميل ريوار أحد طلاب الدراسات العليا في كلية 
العلوم الإسلامية العالمية. 
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0 


أن الشاهد يستحلف” © وهر قول الشافعي 3 رحمه الله ثم صار منسوخنا عندناا 

في الكبرى: ولا ينبغي” الرجل أن يعدل الرجل؛ إذا كان لا يعرف أموره؛ ولو كان 
[أن يمسك عن الاخبار يما فيه إذ! عرفه]”2 .بحسن أموره فيسأل عنه؛ فلا يتبغى أن 
يمسك عن الإخبار بما فيه؛ لكن إذا عرفه بعدالته قال في ذلك» وإذا* عرف م7 

يسقط”' به عدالته أمسك [أ542] عن الافصاح وإن”؟ أعرض فقال الله أعلم؛ وهذأا 
افظ صواب مستعمل في الجرح فيكتفي به إلا أن يخاف أن يقضي القاضي 7 يشهادته 
إن حدله غيره؛ وهو يعلم ما يسقط به عدالته فحيتذ أخيره © عن أمره صيانة للقضا 122 
من أن يقع باطلا. ْ 

ولو أن تصرائيًا أسلم؛ وقد كان فاسقًا حال كر ه فشهد في حادثة القياس أن( 
يقبل؛ لأن الإسلام يجب ما قبله؛ والاستحسان أن يثبت حتى يتبين حاله يعد الإسلام 
نصراني عدل أسلم تقبل شهادته ولا يتأنى في هذاء والصبي”' إذا احتلم ثم شهد لا 
تقبل شهادته عا لم يسأله؛ كذا قال محمد» وهو يناء على ما إذال" '' علم من أصلهماء 


(1) ينظر: السرخسي؛ الميسوطء مصدر سابق» ج30: مى134. 
(2) الشافعي» الأم؛ مصتر سابق: ج7» حى128. 

3 الى رخسيء الميسوط» مدر سايق ج30: ص154. 
(4) إلا ينبغي] من (به ج). 

(5) مأ بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(6) إوأذ] عن زبع. 

(7) إبما] من (به ج). 

(8) زُسقط] من (ب؛ ج). 

(9) [وان] ساقطة من (أء ج). 

10 [القاضي] ساقط من (أ). 

(11) [أخيرءا من (به ج). 

2ق [القضاء] من (أ). 

(13) إان] من (أ؛ ج). 

(14) [الصبي! من (أ). 

(13) [إذا] ماقطة (لء ج). 
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خلافًا لما قال أبو حنيفة عله , إن العدالة في المسلمين”' أصل» والفتوى على قولهما 
اليوم: والفرق أن النصراني كانت له شهادة” مقبولة قبل إسلامه: ولم تكن للصبية 
شهادة قبل أن يحتلم؛ فلا بد من الثاني في حالة بعد البارع قدر ما يقع في قلوب أدل 
[محلته ومسجده]! عن حاله بمنزلة غريب نزل بمحلة قوم ولا يعرف : في ذلك وقنًا 
من الشهور”). 

في السراجية: صبي احتلم لا تقبل شهادته ما لم يأل عنهة ولا بد أن يتأتّى بعد 
البلوغ قدر ما يقع في قلوب أهل المسجد ومحلته”“ أنه صالح؛ وكذا الغريب إذا 


ولك سين قلوءاةا 31 وقدّر بعضهم ذلك يستة أشهر: وبعضهم يسنئة؛ وعلبه 
لقف 

في الكبرى: رجل نزل بين ظهراني قوم لا يعرفونه قبل ذلك: قأقام بين أظهرعى 
[ولم يظهر لهم]”*“ منه إلا الصلاح والاستقامة: قال أيو يوسف رحمه الله: إذا مضى 


بذلك ستة أشهرء وسعهم أن يعد! لودء ثم فال بعد ذلك لا يعدلونه حتى يقيم سنةء فإن 


(1) [للمستمين] عن (أ) 

(2) [له] ساقطة من (ب»ء ج). 
(3) [شهادته] من (ب؛ ج). 
(4؛ [العبي] عن (أ). 

(3) إسجد محكته] من (أ). 
(6) إولا يوقت] من أ ج). 
(7) ينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ جل ص 514. 
:8 [السراجي] من (1). 

(9) [سكل! من (ب؛ ج). 

وال زمحته] 52 5 

(11) [قوى] من (ب٠‏ ج). 

(12) [ات] من زبه ج). 

(13) إبقرم! من (ب٠‏ ج). 

(14) الأوشيء الفتاوى السراجية؛ مصدر سايق؛ ص 300. 

(13) مها بين المعقوفتين سافطة من (أ). 
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فى السنة مأ يتبين به خخير الرجل ا لآأنه من الفرائفى ما لا يجب إلا بعذ ستة؛ 
كالركاة), والفظ 2 حدى يعلم أنه يدق أم أ وكال مسعحمل رحمهةه ألله: ل" أقدر كيه 
لمان لكن يشدر مأ يسع فى قلُوبهمء وهذا© أشيه بقَول أبى حشقةه جالسينه 5 ويك 


الل 


وإذا عدل الشاهد غند القاضي في حادثة» ثم شهد عنده في حادثة أخرى: إن كان 
العهد قريئك لا يشتغل بتعديله: وإلا شُغْل””؛ وتكلموا في قريب العهد» والصحيح 
قولان: أحدهما ستة أشهرء والثائي إن يفوض ذلك إلى رأي القاضيء والفتوى على أنه 
يكتفى بتزكية السر في زمانناء وعن محمف رحمه الله تركية العلانية بألاء وفتنة”2: لجا فيه 
من إفشاء الفاحشة وقوع الغداوة بين المزكي والشهرد؛ وهي التي كانت في الابتداءء 
فأحدث شري طثلته تركية السرء لما خاف البعض عن البعف نس على ما روي أنه قيل 
له يا أبا أمية أحدئت فقال أحدثتم فأحدثنا؟”'» ثم لما" ازداد الخوف في زماننا 


(1) [كالركوة] من جميع السخ: ولكن الصواب (كالزكا» والله أعلم. 
(2) [قيتظطر] من (بء ج). ويقصد ب (الفطر) صوم رمضات. 
(3) [الزمآن] من ر(ب). 
فم فيذ؛ من (أ). 
(3) ينظر: ابن مأزدء المحيط البرهاني؛ مصدر سابق؛ ج9: ص 513 - 514. 
(6) [يشتغل] من (أ). 
(7) [قتنة] من (ب). 
(8) هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس ين الجهم الكندي قاضي الكوفة ويقال شريح بن 
شراحيل أو أبن شر حبيل القاضي كات من حاله التسليم والتراضي والقيام على نفسه بالميحاسية 
والتفاضي ويل إن التصوف الحنين إلى الباقي والأنين من الماضي وكان شريح أعلم بالقضاء 
سكن الكوفة يروي عن عمر روى عته الشعبي إبرأهيم وغيرهم: توفي سنة 78هء وهو ابن مائة 
عشرين سنة, الأصبياتيء أ بو نعيىي أحمذ بن عبد الله (1403ه): حلية الآأولياء وطيقات 
الأمئياء: ؛ ط4؛ ج4؛ حى228؛ دار الكتاب العربيء يزرت؛ والذهبي؛ , سير أعلام النبلاء: مصدر 
سايق؛ ج 4 صر 102. 30 
(9) ويقصد القاضي شريح. 
10 [فاحدثنا] ماقطة من زب 
(11) ألما ساتطة] من وبء؛ ج). 
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ووفع أل كجفاء بتز ثية السر صوئًا للمعدل من غ1 


أعدالة الشاهد] 


عسى هو قرله: لَا بذ فِي ذَلِكَ كُبّو, أشا ر إلى جميع ما تقدم حتى يشترط 


العدالة©» ولفظل © الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها©: هو الصحيح لأنه 
شهادة لما فيه معنى الإلزام حتى اختص بمجلس القضاء. ويشترط فيه الحرية 
والإسلام. 

وَقَالَ"” أبُو حَبِيقَة: يَقْمَصِدُ الْحَاكِمْ عَلَى ظاهر”' عَذَالَة الْمُسْلِم””' إلى آخره: قيا 
هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قرلهما في هذا الزمان؛ ثم التركية في السر ان 
يبعث المنشورة إلى المعدل فيها النسب والخُلي والمصلى ويرده المعدل كل ذلك في 
السر والعلانية2 2 كيلا يظهر فيخدع أو يقصدء وفي العلانية لا بد أن يجمع بين المعدل 
والشاهد لينتفي شبهة تعديل غيره؛ وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول؛ ؛ دوقع 
الاكتفاء بالسر في زماننا تحررًا!”© عن الفتنة. 


(1) [الشرب] من (أ). . 

(2) ينظر: أبن مأزه؛ المحيط اليرهاني» مصدر و سأيق؛ جد ص 30089 

(3) [لا بد] ساقطة من (ب» ج), ' 

2 القذوري؛ مختصر القدرري: مصدر سايق؛ 219. 

(5) (قيل: في تفسير العدل أن يكون مجتبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ريكون صلاحه أكثر 
من قساده وصرابه أكثر عن خطءه). الزييدي: الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق: ج2: ص 226. 

(6) [لفظة] من زب؛ ج). 

(7) إغيرها] من رأ. 

(8) [قيه] ساقط من (ب» ج). 

(9) [قال)] من (أ). 

(19) [المظاهر] من (ب). 

(11) القدرري: مختصر القدوري: معدر سايق 219. 

(12) [العلانية] ساقطة من (أ). 

(13) إتجوزا] من (ج). 
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ويروى عن : محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة7©» شم قيل لا بد أن يقول 
المعدل هو عدل جائز الشهادة, لأن العبد قد يعدل؛ وقيل يكتفي بقولها ؟ عدل: يأن 
الحرية ثابتة بالدار وهذ! 7 يو ولا يشترط أهلية الشهادة في المزكي في تزكية السر 
حتى صلح العبد مزكياء قأما تزكية العلائية فهو شرطه وكذا العدد بالإجماع على ما تال 
الخصاف”' رحمه الله اختصاصها بمجلس القضاء؛ وقالوا يشترط الأريعة في تزكية 
شهود الزنا عند محمد رحمه الله. 


[أنواع تحمل الشهادة] وهي ضريين: 
ع قوله: : أَحَدّهْما ما 20 يعت حكية! ' بنفْسه 00 ٠‏ أي آي يحتاج فيه إلى الأشيأد؛ يعنى 
إن حكم المبيه) وهو بوت الملك للمشتري"© وفي الشمن للبائع» بل يجوذ له أن 


يشهد بذون الإأشياد. 
قوله: فَإِذا سَمِعْ سبة 2 ذَلِكَ الساهِدة © أي: فيها يعرف بالسماع كالبيع؛ والإقرار: 


زا [والئصة] من رب). 

(2) [لقوله] من (أ). 

(3) [رهو! عن (ب). 

رك [الاصح] عن (ب). 

45١‏ وهو الإمام أبو بكر الخصافه: وقد مرت ترجحعته. 

ك4 أعنا من (أ). 1 

(7) ينظر: أبن مازء؛ المصيط الرهاني» مصذر سأيق؛ ج98 صر 508 - 509؛ واليابرتي: العناية شرح 
الهدأية: مصدر سأبق؛: ج7؛ م378 - 379؛ والزيلمي: تبسين الحقائق: عصفر سايق» 4ك 
مر210 -241. 

(8) [حكمه! ساقطة من جميع النسي وقد أثبتها من كناب مختصر القذرري. 

(9) والضرب الثاني: ما لأا يت حكيه ينه ل ا 
لم يجر أن يشهد على شهادته؛ إلا أن يشيدء وكذلك ثرو سمعه يشهذ الشاهد على شيادته لم يسع 
السامع أن يشهدع. القذوريء مختصر القذوري: مصدر سابق:(221. 

(10) [البيع] من (ب+ ج). ٠‏ 

(11 إني السبع] من زب» ج). 

)42 فال النسقي: "أن أداء الشيادة يكرت أيغا بالرزية في المرئيات (يعتمل ان يشهلد فى الليئلع) 
وبالماع في المسموعات ت رأي الشيادة بالصرت)» . المتافع شرح النافع. 

(13) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابقى: (ألك. 
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وحكم الجاكمء أو رآه كالغصب والقع1 3090 | 

ه ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد؛ ٠‏ ولو فسر القاضي لا يقيله 
لأن التغمة”" تشبة النغمة”» إلا إذا كان دخل قي البيت وعدم اله ليس فيه أحدٌ سواه 
ثم جلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع' 1 قرار الداخل ولا يراه نه أن 
يشهد]”: لأنه حصل العلم في عذ: الصورة©. 

في الكبرى: سمع صوت امرأة من وراء الحجاب؛ إن رأى شخصها وأقات05, 


(1) ينظر: أبو القاسم السمرقندي» الفقه لناقع؛ مم مصدر نايق ج3؛ ص 1162. 

(2) كال صاحب المتاقع السفي: (أحدهما عا ث يثبت بنفه؛ أي لا يحتاج غيه إلى الاشهاد؛ بل يجوز له 
أن يشهد بدونه ولا كذلك الشهادة دة على الشهادة: ؛ رقيل: معناه ان حكم المبيع وهو ثبوت الملك 
في المبيع للمشتري رفي الثمم ن للبائع يثبت بنفى العقد» امأ الشهادة فيهما لا يثبت حكمه بنفسه 
بل بقضاء القاضي؛ فإذا سمع ذلك الشاهد أي ي فيعا يعرف بالسماع كالبيع والإقرار وحكم الحاكم 


أو رواه كالغصب والغتل». النسغي: المنائع؛ مصار سأبق» + لذض1 ٠‏ ويمكن توضيح ذلك؛ رهوآن 
عا يتحمله الشاهد يكرن على ضرمين: 
أحدهما: مأ ينبت حكمه بنفسه كال يع؛ والاقراره والغصب» والقمل: دعم لحك فاسع 


25 [الزخرف»: من الآية: 6 ! ي: إن سمعرا كللامه من وراء حائط 505 لايع 
الشهادة: لأن هذه شهادة على الصوت؛ والأصوات تتشياره. 
والثاني: ما لا ينبت حكمه بنفسه؛ مثل الشهادة على الشهادة» فمتى سمع شاهدا يشهد بثيء لم 
يجز له أن يشهد على شهادته؛ إلا أن يشهده» وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسم 
لنسامع أن يشهد على شيادتىف لأن الشهادة على الشهادة توكيل. 
ينظر: الإسبيجابي»؛ زاد الفقهاء: مصدر مابق؛ ل338 - 339, 

(3) إله] ساقطة من زب ج). 

(4 [التعمة] من (أ). 

(5) [التعمة] من (أ). 

(6) أفمع! ماقطة من (ب). 

(7) مأ بين المعقرفتين ساقطة من (أ). 

(8) المرغيتاني: الهداية؛ مصذر معأني قح ص119. 

(9) إشخصا] من (ب» ج). 

(10) لاو اقرت] من ربء ج), 
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| وشهد' عتده اثنان أنها فلانة» جاز له أن يشهد على إقرارهك أما إذا لم يز شخصهاء 
لا يجوز له أن يشهد على إقرارهاء هذا اختيار الفقيه أبي الليث رحمه اللهء وأطلق 
ابن مقاتل © رحمه الله أنه لآ يجوز له" أن يشهد عليهاء وعن نصرا” رحمه الله كنتت 
عند أبي سليمان إذ دخل [ابن لمحمد بن الحسن]”' رحمه الله: فسأله متى يجوز 
للشاهد الشهادة على آمرأة لم يعرفهاء فقال: كان أبو حنيفة لللثغه لا يجوز حتى يشهد 
عنده جماعة أنها فلانة» وكان أبر يرسف؛: وأبو بكر رحمهما الله يقولان: يجوز إذا 
شهد عنده عدلان إنها قلانة"””؛ والفتوى على قولهما لأنه أيسر على الناسس 1 

في النسفية”©: سثل عن قول المعتمد عليه في الشهادة على تعريف المرأة ققال: 
هو أن يشهذ” © بمعرفتها رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان» فقيل: لو شهد بذلك أبوهاء 


(3) أأو شهد] من زإب؛ ج). 

(2) ويقصد الفقيه أبو الليث السمرقندي وقد مرت تراجمته. 

(3) هو: محمد بن مقاتل الرازي الحتفي» قاضي الري؛ من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني؛ توفي 
مئة 242ه؛ صتف كتاب المدعي والمذعى عليه. القرشي: الجواهر المضية؛: مصدر سأيق) 2 
ص 134؛ والبغدادي: هدية العأرفين» مصدر سايق» ج6: ص 13. 

(4) [له] سائطة من (بء ج). ١‏ 

(5) [نصير] عن (أ). 

(6) [إذا دخل إبن محمد الحسن! من (أ)؛ [ثذ دل محمف بن الحسن] من زج). 

(7) إكان! ماقطة من (ب): [قانف] من زج). 

(8) أي أبو يكر الرازي. 

8 الزيلعي: تبيين الحقائق؛ عصدر سابق» جك 1 : حى 234 

(10) ينظر: قاضيخان: فتاوي قأضيخان: مصدر سأبق؛ جك صر 1488 وآبن مازء: المحيط البرهاني: 
مصدر سايق؛ ج10 م157 - 158. 0 

(11) الفعاوى النسقية: تنجم الدين عمر بن محمد التسفي الشْهير: بعلامة سمرقند: صاحب: 
(المتظومة): المتوفى سنة 537ه وهي: فتأواء الني أجاب بها عن جميع ما سثل عته في أيامه . 
درن مأ جمعه لغيرء. ولم أعثر عليه. حاجي خليقة؛ كشف الظنون؛ مصدر سابق» ج2: حى12300. 


(12) إيشهد] ساقطة من (ب). 
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أو ابنها؛ أو من لا تقيل شهادته لها من غير هؤلاء؛ هل يكفي© أم لا؟ وهل يفرق 
بينهما إذا كانت الشهادة لها وعليها في تلك الحادثة؟ فتال: تقبل شهادة هؤلاء على 
تعريفها؛ ولا يفرق بين [ما إذا كانت]” الشهادة”" لها وعليها في تلك الحادئة؛ لأنها 
ليست بشهادة حقيقة ولهذا لا يشترط لفظ" الشهادة: بل هو خبر محضض والحاجة 
إلى" اخبار من يوئق بخبره؛ فإن كانوا عدولاً يوثق بهم فيكتفي بخبرهي 2 
[الشهادة بائخط] 
عوترله: وَلا يِل للشاهداك إذ! رَأى خَطّهُ أنْ يَشْيَدَ إل أن يكَذْكْرَ الشْهَادَةٌ 
لأن الخط يشبه الخط [فلم يحصل العلم]؛ قيل هذا قول أبي حنيفة علنه ؛ وعندهماء 
بحل ه أن يشهدء وقيل هذا بالاتفاق» وإنما الخلاق فيما إذا وجد القاضي شهادت 01 
فى ديوانه» أو قضيته” لأن ما يكون فى قمطرته فهك ايت خدمة” ‏ يؤمن عليه 
39 الزيادة والتقصان فحصل ذه العلء بذلك» ولا كذلك”؛ الشهادة في [الصك: 


(1) [هل] ماقطة عن (ب؛ ج). 

(2) إيكتفى] من (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب» ج). 
( إالشهادتين] من (بم. 

(45 [لفظة! عن (أ). 

(6) إان] عن زبم. 

20 ينظر: ملا خسرو؛ درو الحكام شرح غرر الأحكام: مصذر صابق؛ ج8؛ ص 214 - 219 
(8) اللشيادة] من (ب). 

(40 هأ مين المعقرئتين ساقط من زب). 
(1)0) إشهادته] ساقطة من (ج). 

(11) إقصية] من (أ): إقضية] من (ج). 
(12) [رهر] من , 

(13) إ[حته] من أ 

(44) إمن] ساقطة من ([. 

(15) إركذتك] من (بء ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 2 2 151 
٠‏ لأنه في ]' يد غيره؛ وعلى هذا إذ! تذىم المجلس© الذي > كانت [1/ 543] فيه الشهادة 
أو أخبره قوم ممّن يثق بهم إِنا شهدنا وتحن وأنت©,  ٠‏ : 


[الذين 8 تقبل شهادتهم] 


' قوله: وَل بل شَهَات الْأَغمى؛ لأنه 5 يمكنه تحمل الشهادة أنه بحا اج إلى 
ذلك إلى التمييز 3 ' من له الحق وبين عن عليه الحق؛ وقد عدم آلة اأحيمينء والتمبيز 
بالصوت والتغمة مشتبه» وفيما تحمل قبل العمى لا يجوز أيضاء لأنه يحتاج عند الأداء 
به التمبيز 9 بالإشارة بين المشهود له و المشهو : عه 

في الزادء قوله: وَلَا تُمْبَلُ شَهَادَةٌ الأغمى في الدٌسب 19 وعن زفر رحمه الله أنه 
تقبل في النسب”: وقال الشافعي رحمه الله: تقبل شهادته فيما طريقة الخبر؛ كالدسب: 
والموت» ويقبل2 © في مسألة الضيط» وهي أن” ' يتعلق برجل فيقر” ؟ عنده بمال30؛) 


(1) هأ بين المعقرقتين ساقطٌ عن (أ4؛. 
(2) [الجس] من (ب). 
(5) [في] من جج). ‏ . 0 


(5) أبين] سافطة من اج 

(6) [بالتمييز] من زج). 

(7 أبو القاسم السمرقندي: الفقه الناقع» مصدر سأبق ج3: ص1164. 

(8؛ القي: المناقع: معدر سايق: ل163. 

(9) التقدذوري: مختصر القدذوري؛ مصذر سايق؛ (أشك. 

(140) مه بين المعقونتين ساقط من (أ). 

(411 ينظر : اليد دي أنه وبكر بن عني بن محمد الحذادي العبادي البمني» زت(ا0ااه) وش اهب 
الجرهرة الثيرة؛ ذ1» حث؛ عى229) المطبعة الخيرية. . 

(12) [ريقل] ساقطة من (أء ‏ . ١‏ 1 

(13) [أن] ساقطة من (أ). ٠‏ 

(14) [فقرر] عن (ب). 

(15) إيالمالك] من (ب؛ ج). 
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الرجل''' قيجيء به إلى القاضي من غير أن يفارقه؛ ويقول: اشهد أن هذا أقر لفلان 
بكذات والصحيح ما قلجاةة [لأنه يتعذر على الأعمى الأداء لكون الإشارة فى موضعها 
كبرق ١‏ 

سر : 


قوله: وَلَا الْمَحْدُودٍ فِي الْقَذْفْ وَإِنْ ثات”, وقال الشافعي رحمه الله: تقيل بعد 


التوية: والصحيح قولنا]”'» لقوله تعالى: ولا ناوأ عبد بداب (النور: 1814 

وَلَا [تُفْبلُ شَهَادةً] 7 الوا يشخ 

في الكبرى: رجل حلف أن استفرضت من فلان دراهم فعبدي حرء فجاء فلان 
يدعى القرض عليه؛ فشهد على ذلك أبو العبد» ورجل آخر يقضى بالمال دون العتقء 
لأنا””' لو قبلناها في حق العتق لقبلنا شهادة الاب للابن؛ وأنه لا يجوز بخالاف 
القبول في حق المال» ونظيره نو قال إن شربت ممرًا فعبدي حره فشهد رجل وامرأتان 


(1) الرجل] من (بء ج). 

(2) الشافعي؛ الأف مصدر سايق؛ ج 7 صى 91. 

(3) [قرلنا] من زب» ج). 

(© [شرط] من (أ). 

(5) ينظر: السرخسيء المبسوط؛ مصدو سابق: ج16: ص 129. 

وق الإسبيجابي» زاد الفقهاء: عصدر مابقء ل337. 

(/) القدوري» مختصر القذوري؛ مصذر سابقء 2200 

(8) الشافعي» الأم؛ مصدر سايق» ج7» ص 45. 

9 ما بن المعقوفتين ساقط من +أ). 

(10) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل339. 

(11) ما ين المعقرفتين ساقط عن جميع التسخ وقد أثبتها من ممختصر القدوري. 

(12) [لولد] من «أ). 

(13) القدوري؛: مختصر القدوري: مصنر مايق: 7ا2ك. 

(14) قال الإسبيجابي: زولا الولد لأبويه وأجداده لأن متاقع الأملاك بينهم متصلةء ومال الود يجعل 
في حكم يجعل مال الوالد فكأنه شهد لنفسه). الإسسجابي: راد الفقهاء» مصدر مابق؛ 3393. 

(15) إلا] من زبم. 

(16) إثلاين عن زب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة ا ظ 153 
أنه شرب الخمر عتق العيد ولا يحدء وهذا قول أبي توسف رحمه لله وقال محمد 
رحمه إلله لا يعتق الغلام أيضا. 
وعلى قياس هذا يجب أن لا تقبل "© الشهادة ء على المال أبشاء فى المسألة الأول 

على قول محمد رحمه الله ولو قال إن سرقت من فلان شيئًا فغلامه حر؛ فشهد عليه 
رجل وامرأتان أنه سرق مته عشرة دراهم: قال محمد رحمه الله: أضمنه العشرة: دلا 

أقطعين ولا يعتق الغلام» كذا ذكر هناء وذكر مسألة اليمين على الشربء في المنتقى © 
على الخلاف؛ ثم قال وكذ! هذ! في السرقة؛ قال القاضي فخر الدين كلا الفصلين 
على الخلاف»: والغتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيهما"© 

وفي الملتقط”””؛ الملخص”/ الشهادة لابته من الرضاع ولأبيه تقبل9. 


(1؛ إيقبل] من (بم. 

(ل المتقى: ٠‏ وهو للإمام؛ محمد بن محم بن أحمد ين عبد الله بن عبد المجيد ين إسماعيل: أبو 
الفا ل» الحأكم الشييد» المرورزي»: البلحي: ؛ وي القضاء بخارى؛ قل شهيداء ودفن بمرو فى سلة 
34ذم.؛ وهو غير عتوفر في هذء الأعصار. القرشي: الجوآهر المضية؛: مصدر سايق؛ ج2؛ ص 112 
- 4113 وحاجي خخليفة: كشف الظنون: مصتر سأبق: ج؛ عى1831. 

زث) وهو الإمام فخر الدين أبو المحاسن الحسن ين متصورر !! لمعروف بقأضيخان الأرزجتدي 
الفرغائي: (ت92ده). حاجي خليفة؛ كشف الظئون: مصدر سأبق: ج2» ص 1227. 

449 قأضصيكان: ٠‏ كتأرى قاضيخان؛ مصدر سابق؛ 22: ص 453 

(0 [منقط] من (بء ج). 

ك0 الملتقط في الفتاوى الحنفية؛ للإمام نأصر الذين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسبتي 
السعرقندي المتوفى سنة 356ه؛ وهو مآل النتارى ثم جمعه في أوآخر شعبآن سنة 549ه: ثم 
جتسه الشيخ الإمام الزاهد جلال النين محمود ابن الشيخ مجذد الذين الحسين ين أحمد 
الس روشني من غير زيادة عليه ولا تقصان عنه في أوائل شعبان سنة 603ع» بأسروشة واملاء 
تمامافي صفر منة 616ه: : يسمرقلذ, حأجي خليفة: كشف الظنون» مصذرمر ر سأيق؛ جج2: 
صن 1813. ْ 

(7) المشخص قفي مختصر القدوري لمحمد بن عمر بن محمد الترحاباقي ظهير الدين ! بي المظفر 
البخاري الحتفي إمام المستنصرية ببغداد ولد سنة 616 وتوفي يبغداد ستة 668هه ومن تصائيقه 
كشف الإيهام ترقع الأرهام كشف الأسرار في الأصول. البغدادي» هدية العارفين» مصدر سأبق: 


ج6: حى129. 
م ينظر: الكأماني؛ بذائع الصنائع: مصذر سابق» ج6: ص 272 
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م قوله: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أخي” الرُّوْجْينِ لِفْآخر"» لأن المنافع بينهما متصلة© 
عادة فيصير شاهذًا لنفسه من وجه؛ ؛ وهذ! لأن الإنسان قد يعادي والده ليرضي 
زوجتف وقد تأذ المرأة مال أبيها وتدقع إلى زوجها: ويعفذ كل واحن متفعة صاحية: 


لل اس اسن 


ويعد الزوج عا يمال امراته؛ قيل في تأويل قوله تعالى: (إوَوَجَدلكَعَايا فاضي رغ 
(الضحى: 8 أي بمال خديجة©, ومو إذ ضع" التهم مخصوصة عن التصوص 
فييخص 2 1 المتازء 3 بجامع المي 

في الزاد قوله2 © وَلَا أجياةة الزْوْجَيْنِ لِلْآخَرِء وقال الشافعي رحمه الله: تقبل 


(1) [احد] ساقطة من (أ). 

(2) القدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق» لأضت. 

(3) [إمتصلة] ساقطة من (ب). 

(©) إمن وجه] سائطة من (به ح). 

(5) [غنيا] ساقطة عن (ب). 

(0) هي: خحديجة بنت خويلد ب ن أسد ابن عبف العزى ين قصي شا ه خرج رسول الله وق لها 
في تجارة فرأت عند قدومه غمامة تظله فتزوجته؛ وقد كانت عرفت قبله زوجين وكانت يوم 
تروجهايبنت أربعين سنةء وجاءت البوة فأسلمت فهي أرل امرأة آمنت يه؛ قيل توفيت قبل 
الهجرة ب (3 سنين): وهي بير النساء؛ رعن أبي عريرة قال أتى جبريل البي ييه فقال يا رسول 
الله هذء خديجة قد أتنك بإناء فيه إدام أر طعام أر شراب فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من 
ربها ومني ويشرها ببيت في الجدة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أخرجاه في الصحيحين. 
أبو القرج؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد (1399هم؛ صفة الصغوة؛ (تحقيق: محمود فاخرري 
رمحمك روآأسسى قلعه جي )1 طط2 2 ٠‏ حك دار المعرفة» يروت. 

(47 موضع من ب. 

(8) قيختص من ب. 

(9) عن المتنازع من بء ج. 

(10) ينظر: السرخسي: المبسوط؛ مصدر سايق: 1 + حى 3ش 1. 

31١‏ الفي» المتاقع. مصدر سايقء ل163. 

(12ع إقوله] ساقطة من (أ). 

(13) [حد] من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 00 ال 135 
. الروجة والصحيح قولناء لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا شبادة الروجة لزوجها 
ولا شهادة الَو وج نزو جته) 220 ولأنه يدعي لنفسه من ان 
ه قوله: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَُخَنّثِ): ومراده المخنث” فى الرديء من الأفعال لأنه 
. فاسق: فأما الذي في-كلامه لين وفي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهاد:. 
قوله: وَلَا نائحة وَلَا منةة لأنهما يرتكبان محرماء فإنه عليه إلصلاة والسلام 


(نهى حن الصوتين الأحمقين إلتاقحة والمخضة 01809 


() الزوجته] من زب ج). ينظر: الماأرردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سأيق: ج17: ص 166. 

(2) أخرجه الكرني في مصغه وقال الزيلعي: الحديث غريب» رقم الحديث: 22862: يأب 
شيادة الوند لوالدء. ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عيد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمأن بن خواستي 
البسي (1409أهه؛ المصنف في الأحاديث والآثار: (تحقيق: كمال يوسف الحرتم؛ ط1ء جك 
ص 331: مكبة الرشده الرياقنى. والزيئعيء عبد الله ين يوصف أبو محمد الحتقى (1357أهيع 
نصب الراية لأحاديث الهداية؛ (تحقيق: محمد يوسف الينوري): ج4: ص82: دار الحديث: 

(3) الرازي؛ خلاصة الدلائل» مصدر سابق؛ ج2: ص 310 - 2311 

(4) الإسيجابي: زاد الفقهاه مصدر سابق» ل339, 2 ٠‏ 

() التذوري: مختصر القدرري» مصذر ساب لأف 

(6) |بالمخث] من (ب). ا 

ممع 1 لمرغيثاني» الهداية» مصذو سابق: 2-82 من122. 

(8؛ القذوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق» 1220 

(9) لم أعثر عثى نص الحديت: إلا مأ أخرجه اك لترمذي في ستنه بلفظ: (نهيت عن صوتين أحمقين 
فأجرين صوت عند مصية خمش وجوه وشق جيرب؛ ورنة شيطان)» قال الشيخ الألياتي: 
حسنء: رقم الحديث: 1005: يبأب مأ جاء في الرخصة في اللكاء على العيت. الترمذي؛ محمد 
أبن عيسى أبو عيسى السأمي:؛ الجامع الصحيح سنن الترمذي» (إتحقيق: أحمذ محمد شاكر 
وآخرين): ح3: مر328: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. وألعسقلاني: أبو الفقيل أحمد بن 
علي بن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (تحقيق: اليد عبد الله هاشم اليماني 
المذني)؛ ج دحى171؛ باب: كناب الشهادات: رفم الحديث: 833 دار التشر: دار المعرفة؛ 
ببرونت. 
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في التهذيب»؛ ولا تقبل شهادة المغنى الذي يجارزى علية؛ ومن فرك الجماعة عيانًا 

معائة عع 

بحائة شهر 


م؛ إعلم أن التغني حرام: في جميع الأديان» فقال في الزيادات”»؛ إذا أوصى© بما 
هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب: وذكر منها الوصية للمغنين والمفتيات؛ وحكى عن 
ظهير الدين المرغيناني” رحمه اللهء أنه قال: من قال لمقرئٌ زماننا أحسنت عند قراءته 
0 لون 
3 0 3 


في تفسير الزاهد: قي سورة الحج في قوله تعالى: إيُصَهَرٌ بوءمًا فى مُطُومية 
لاود 4 را 0 أمقام الإضافة ونظطيره 


رباد 8 لذن مدعو نَالْقَوْلَ تبون أُخسكهب» (الزمر: 17 18): وبعض الصوفيةةة 


زع ينظر: أبن مازه: المحيط البرهائي؛ مصدر سايق: ث1 صر 18:4. 

42 وهي في فروع الحتغية للؤمام محمد بن الحن الشيباني: زت189أمئ وشرحه جماعة عنهى 
الإهام فاضي خخحات ارو (ت392ه): رأبو حقصى سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي: 
زتن 7 رهف ولم يكمله: واختصره الحاكم الشهيذ وهر مختصر (أصول الزيادات). حاجي خليفة: 
كشف الظنوقء مصدر سابق: جك صن 62. 

(3) [الوصي] من (ب). 

(4) المرغيناني: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغينائي؛ ظهير الدين الكبيرء الحتفي؛ المثر 
سنة 5006هه له أقضية الرسول يي قيل: كتاب الأقضية. فوائد في الفروع لوالده ظهير 7 
الحسن. مناقب الإمام الأعظم. البغدادي؛ هدية العارقين» مصدر سايق ح1: ص 3013 

(5) (هذا في التغني للناس في غير الأعياد والأعراس: ويدخل فيه تغنى صوفية زمأننا فى المساجد 
والدعرات بالأشعار والأذكار مع اختلاط أهل الأهراء والمرد: بل عذا أشد من كلل تغن لأنه مع 
اعتقاد العبادة؛ وأما التغني وحده بالأشعار لدفع الرحشة أو في الأعياد والأعراس اختاشو! كيه 
والصواب منعه مطلعًا في عذا الزمان). ينظر: الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج21: ص68 دار 
إحاهء التراث العربي» بروتت. 

(6) النسفي» المتاقع؛ مصدر سابق: ل163. 

47 زقام] من (أ). | 

(48 الصوقية: هم الالكون أ يق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن ؛! لير وطريقتهى أصوبٍ الطرق 


اتن الثاني: ننس المحقق/ كتاب الشهادة لك 157 


0-0 0 أي يتمعون القرل 0 وفي سورةا “ بني اسرائيل قونه 


5 0 م 


ا ان 5 
تعالى: و ماتلوذ ياد متهم يويك ذ4 (الإسراء: 64 [من جراي توبيذة؟ * كردم 


وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء رحكمة الحكماء وعثم الواقفين على أسرار 

الشرع من العلماء ليغيروة شيئا من سيرهم وأخلاقهم وبدلوء يما هو خير منه لم يجذوا إليه 

سبيلا. ابن تيمية: أحمف عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العياس» توحيد الألرهية كتب ورسائل 

1 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (تحقيق: : عبد الرحمن ين محمد ين قاسم العاصمي التجدي)؛ 

طل حركه ص98 مكتية أبن تيعية؛ السعودية. 

(1) الحشوية: هم قوم كانوا يقرلرت بجواز وررد ما لا معتى ذه في الكتاب والنة كالحروق في 
أوائل السور كذا قال بعضهوء وهم الذين قال فيهم الحسن اليصري لما وجد قرلهم سافطأ 
وكانوا يجلون قي حلتقته أمامه ردو! عؤلاء إلى حشا الحلقة أي جائبها وخصم خصوم السلقيين 
برمونهم بهذ! الاسم تشيرا للتأس عن أتباعهم والأحد بأقوالهم حيث يقر نون في المعشابه لا 
يعلى تأويئه إلا الله....؛ وفد رأى الحسن البصري الذي هو من أكابر السلقف سقرط قول 
الحشوية في السقف: وأن أهل الباطل من المبتدعة رموا أهل السنة والحديث يمثل هذا اللقب 
الخيث؛ فالخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وفقضلة في 
الداس لا يعبأ بهم ولا يقام تهم وزن إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم القأسدة؛ وآمآ 
العرام متهم فينظرون أن تسمية السلف بالحشوية لقرلهم بالفرقة وكون الأدئة فى السمآء يمعنى 
أنهم اعتقدوا وحاشا أن الله تعالى حشو هذا الرجرد وأنه داخل الكرن تعاتى الله عما يقول 
الظالمون علو! كبير؛ رهد يهتان عظيم على أهل الحديث على أن هذا القول لم يقل يه أحد 
وأعداء الحق في عصرناً هذا على المسلك الجامني فتراهم يرمون كل + من تمك بالكتاب 
والسنة يكل !قب مذموع بين المسلمين والله المستعآن على ما يصقون. التسيعىي» محمذ ين عيذ 
الوهعاب بن سليمان التجدي (1396ه؛: مسائل الجاهثية التي خالف فبها رسول إلله أهلل 
الجاهلية: إتحقيق: محمود شكري الأوسي)؛ طؤ: حى94 - 99: الجامعة الإملامية؛ المدينة 
المتورج ” 

(2) [معتى] ماقطة من (بنج). ‏ 

رع [والاضاة] من زأهء - 

(©) إسورة] ساقطة عن إب). 


(3) [توكيد] من وإب). 
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وتو اكنون هرجه تواني بكن]؛ أي: واستزلل عن الطاعة من قذرت منهم بصوتك. 
أي: بدعائك [بلغزان أن ايشان هركسرا تواني باواز تو]©؛ قال ابن عباس طضغد: كل 
صوت يدعو إلى إالقساد فهو صوته؛ زهر أوازى كه از دهان بيروت أيذ كه نه در رضاي 
خحداوند تعالى بود أن أو از شيطان است وهرجه هست أن أواز لهوها عزامير وطتأيير 
وصيخ ودف ويئرد ومثل همه أن أن شيطان است جراز يراك آن بوسوسة تزيين شيطان 


إست] لقنن 


في سورة ثقمات قوله تعالى: : وَعِنالنّاس منيتترى لهو الكريث ب (لقمأن: 6 
[[اكنون مي نكوهد مخالفان كتاب [الله تعالى] رامتابعان لهو وباطل واكفت وازمرد 
مان كس است كي بماند متابعت قرآن وبركز بند سخن لعو ولهو وباطل راوفساته 
وسمرو سركذشت بيشيتا ترأوسخن عجم وملوك بشين راونزول أين بحق وليد أبن 
المغيرة”! است وياران وي كه [روزكار بهمين كذاشعند ومجاهد كوبد شاكرد أين 


0 اوه قله 
عباس عتنضن ]* ' مراد زين لهو الحديث سرود أست بركزينتد سرود رأبر قران خراندن 


(1) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القأرسية؛ ومعناها (أي: أنا الذي خلقتك تافعل الآن مابذا 
للك 

(2) ما بين المعقوقتين وودت باللغة الفارسية ومعناعا (أي: واستزلل عن الطاعة من قدرت مثيم 
بصوتاكث). 

(3) ما بين المعقوقتين وردت بالتغة الفارسية؛ ومعناها (أي: كل صرت خارج من الفو لي يكن في 
مرضاة الله فهو من الشيطان وكل أصوات اللهو من المزامير والطتابير والصيخ والدف والبنرد 
(أسماء آلات موسيقية إيرانية) ومثلها هي عن وسأوس وتزيين الشيطان). 

(4) ينظر: الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعقر (1405ع)؛ جامع البيان عن تأويل أو 
القرآن (تفسير الطبري)؛ ج15: ص18 1غ دار الفكر: بيروت. 

(3) ما بين المعقرقتين ماقطة من (أ). 

(6) هو: الوليد ين عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي قتل يوم 
اليمامة شهيذا تحت لواء ابن عمه خائد بن الوليدء ركان قد أسلم يوم الفتح. الصندي» صلاح 
الدين خليل بن يبك (2000): الواقي بالوقيات» (تحتيق: أحمد الأرنازورط وتركي مصطفى)» 
ج27 ص 269؛ دار إحياء التراث. 


(7) هآ بين المعقوفتين مائط من (ب» ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة ٠‏ ش ُ 139 

. ليضل عن سبيل الله بغير علم تاكم كنند مردمان از راه خخداي عز وجل يعني أزدين 

خداي عز وجل يجهل وناداني ويتخذهاأ هزو! وهركه سرود كفتن مياح كرفت وي 

قرائر! سوس كرفت ومخالفة كتاب خداى وجل بفسوس كرفتن وببازي كرفتن كم 
5055506 


بود]]”) كما قال [الله تعالى]” : مولا كَتَحِدُوَاْءَليْتٍ شر هوا # (البقرة: 231)؛ وقرله 


تعالى: © نيك كم عدا داب مهن (لقمان: 6) [ايشائرا عذاب خوار كتنده] © [اعراض 
لام 


إز قران وشادي شنيدن هر وفسوس وسرود ازوصف كام رإن ! 
في السراجية: ويمنع الصوفية من رفع الصوت» وتخريق الثياب: والذين يدعون 

الوجد والمحبة [ليس بشيء]: دار يسمع”" فيها صوت الغناء والمزامير والمعازقه ' 

يدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن المنع عن ذلك فرض” لا أدع مشركًا يضرب بربطا”' 


(1) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي إن مخالفي كتاب الله يتبعون اللهو والباطل 
من أساطير السابقين وأحاديث العجم والملوك السابقين؛ ونزلت هذه الآية بحق الرليد ابن 
المغيرة وأصحابه الذي ن كانوأ يقضون أوقاتهم بهذاء ويقول مجاهد تلميف ابن عياس عضت إن 
المراد من لهو الحديث هذا هر الأغاني أي إعلاء صرت الغناء على قراءة الةي رأن ليضل عن سبيل 
الله بغير علي). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب» ج). : 

(3 مأ بين المعقرفتين وردت باللغة الفارسية: ومعناها (أي لهم عذاب مبين). 

2 مأ بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية» ومعتاها (أي إن الاعراض عن القرآن وسماع الثهو 
والاغانيى من صقات الكقار). 

(5) ينظر: البغري» | بو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ين القراء» معالم التنزيل في تفسير القرآن 
(نفسير البغري): (تحقيق: خاك عبى الرحمن العك): حر صر لاك دار المعرفة: ببررت 

(6) ما بين المعقرقتين وردت من أصل الكتاب إلا أصق ثهل الأرشيء القتاوى السراجية؛ 4 مصثر 
سأبق: ص 316. 

(7) أأو يسمع] من لإلب) /! | 

4 رن الكاماني» يدائم الصتائع؛ مصدر ساأبر دج ص 123 » رهد قا كان د الذخول بغير استغقان 

نغير المنكر. ٠‏ 1 ْ 

(9) البريط: وهر العود الأعجمي من ملاهي العجم شبه بصدر البط والصدر بالفارسية بر فقيل بربط. 
أبن متظور لسان العرب: مصدر سابق؛ ج7: ص 208 


150 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الخامس 
قال محمد رحمه الله: كل شيء أمنع”' عنه المسلم فإني أمنع عنه الفشرك إلا الخمر 

1 اك 
والخنزي ' 1 ١‏ 

في العيون: ولو أن رجلاً رأى منكرًا؛ فإن علم أنه تو [متع امتنع]”)؛ لا يسعه 
السكوت 25-0 ويتبعيى له أن يمنع بالتصيحة واللين؛ أي* على وححه العذاوة والحسة 
نهاهب كان أفضل وينال النواب» ولو كان يخال لر منعهم شتمره؛ أو ضربوه” ولا 
يصبر على ما يصيبه)» نالأفضل أن يترك؛ فإن كان يعلم أنه يقدر أن يصبر على ما 
أصأبه؛ 31 عمل به فإنه يلسيا عمله عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ رأنى يوجد 
مكل هذا . 

- 

28 تمهيك أبى شكور السائمي 08 و حمة أللّه* اعلم أن الْرجرء والتحريىء والخطر 
والمتع من الله تعالى يكون على الحقيقة ويوجب التحريمء ومن أباح ذلك واستحل من 
غير عذر ولا شبهة فإنه أيصير كافءا]19). 


(1) [متع] من (أ). 

(2) ينظر: الكاساني: بدائع الصتائع؛ مصدر سأيق: ج2: ص 313. 

(3) الأوشي: القتاوى السراجية؛ مصدر سابق؛ ص 321. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت من كتاب العيون: إنهى عن ذلك لكان يقبل منه فإنه]. 

(3) !الحمةأ عن رأ). 

(6) [نبيهم! من (أ). 

(7) إوضريوه] من (أ). 

(8) [مصييته! من (ب). 

(9) أبو الليث» عيون المسائل؛ معدر سايق: م220 - 221 

(10) التمهيد فى بيان الترحيذء لأبى شكور محمد عبد السيذ بن شعيب الكشى السالمى: الحتفى أوله 
الحمد لله ذي المن والالاء إلى إخرة: وهو مختصر فى أصول النعرقة والترحيد ذكر فيه أن 
القول في العقل كذا وفي الروح كذا إلى غير ذلك تأورد ما يجوز كثفه من علم الكلام. حاجي 
خليفة» كشف الظتون: مصدر سابق: ج1ء ص484. 


زا الأيصير تهر كافر] من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة ظ 0 161 

وقالت الروافض والجهمية '' إن التحريم يكوت بمعنى الكراهة©, []/ 344] ولا 
يكون بمعنى الجر والحرمة: وقال كل ما كان محرمًا بعين النصوصر” صريخاء فإنه 
يوجب الحرمة؛ وما وراء ذلك من الدلاثة: والتأويل: والإشارة؛ والمقتضى» والقيأس: 
فإنه لا يوجب الحرمة» ولهذ! المعنى قالوا إن الخمر حلال» والتواطة؛ والمتعة حلال» 
واللعبء والغناء حلال”'» والرقص؛ والشعر حلال» لأن الله تعالى ما حرمهما في 
القرآن صريحًا لأنه قال: في الخمر” فل يبوه © (المائدة: 90): والاجتناب يدل على 
الكراهية؛ وكذلك سمى اللواطة متكوًا ونحو ذلك. 


1) [الحسة] من (بم: [المرجفة] من (ج). الررافض: فإنه يطلى على تلك الطائقة ذات الأفكار 
رالآراء الاعتقادية الذين رقضو! خلاقة أبي يكر وعمر متقفك وأكثر الصحابة؛ وزعموا أن 
الخلافة قي علي وذريته من بعده بنمصى من التبي يِه وأن خلاقة غيرهم باطئة؛ وهم عد 

فرق ولكن الكل يجمعهم معتقد واحد حول الإمامة وأحقية على بهاء الجهمية: هم اتباع جهم 
ابن صقوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأتكر الامتطاعات كلها رزعم أن الجنة 
والتار تبيدآن وتقنيان وزعم أيقا أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط ران الكفر عر الجيل يه 
ققط وقال لا قعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنعا تنب الأعمال إلى المخلوقين على 
المجاز كما يقال زانت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكرتا فاعلين أو مستطيعين لمأ وصثنا 
4 ولي ليا أن عام اله تمار سات وامشي مي وف لل مال بأ شين أرحر أو حاف أ 
مريد وقال لا أصفه يجوز إطلاقه على غيرء كشيء موجود وحي وعالء ومريد رحو ذلك 
ووصغه بأنه قادر وموجود وقاعل وخالق ومحبي ومبيت لأن هذء الأوصاف مختعة به رحدء 
وقال يحذوث كلام الله تعالى كمأ قالته القدرية ولم يسم الله تعالى متكلما به وأكفره أصحابنا في 

جميع فلالاته» والمرجئة قالوا بالأرجاء بالأيمان وبالخبر في الأعمال على مذهب جهم بن 
صفوان فهى إذ! من جملة الجهمية: وهم من كرق الررافقى. البغدادي» عيذ القاهر بن طأهر بن 
محمك أب و متصور (12/7). الفرق بين الفِرق وبيان الفرقة الناجية؛ ع2 عى 199 - 200 دار 


إلآفاق الجديدة: بيررت. 
(2) [الكراعية] من (ج). 
(3) [الزراجر] من به ج). 
4 [العص] من (أ ج). 
(5) [حلال! سائطة من (أء ج). 
(6) [القرآنأ من (ب). 


والجواب: قلنا الخمر حرام بدليل بقوله تعالى: «3 رجي َعَم ل ُلقَيِطْنِ © (المائدة: 
0 ثم عمل الشيطان حرام؛ وكل رجس حرام بدليل قوله تعالى: # وَحرِم عَلَيْهُِمٌ 
1 3 لمحييث (الأعراف: 157 وقرله تعائ 40 0 ايده 3 (الماقكدة: 90 هق 


بالاجتناب» والاجتناب يكون عن القبائح المحضء وقوله: «( كُلْفِهِمَآ كم كيد 4 
(البقرة: 219)» والإثم يكون قي المحرمات دل إنه حرام: ومن أحل فإنه”؟ يكفر: 
وروي" عن النبي يف أنه قال: (حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من 
كل شراب) 27 وقال عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمر وكل خمر حرامع”2: 
وكذا اللواطة حراه”؛ بدليل قوله تعالى: 99 أَتَأَوْنَ الَْحِمَدَمَاسَبقَمْ يبَايِنَ أَحَري 
(الأعراف: 80) سماها فاحشة: ثم أخبر أن الفواحش [حرام بدليل قوله تعالى: 
# ِنَم رَقَالْمودْحس ما ظهرَمِئَاومَا بَطنَ # (الأعراف: 33)]» وروي عن الي 
يي أنه قال: (ملعون من جمع بين امرأة وابتتهاء وملعون من غير تخوم 
الأرضص: وملعون من أتى بهيمة وملعون من عمل عمل”'' قوم توط)”»: وروي عن 


(1) [حرام] من زب» ج). 

(2 [أمرنا] من رأ) إوامر] من (ب). 

(3) [من) من (ب). 

(5) [فلا] من (ب). 

(5) [وبروى] من (بع. 

(6) أخرجه الببهقي في مننه الكبرى؛ قال العقيلي؛ الحديث موقوف على أبن عياس» رقم الحديث: 
6, باب شهادة أهل الأشربة. البيهقى؛ أحمد بن الحسين بن على بن عومى أبو يكر 
(1994): ستن البيهقي الكبرى» (تحقيق: محمد عبد القادر عطام؛ ج10: ص 213: مكتبة دار 
الأنء مكة المكرعة. 

(7) اخرجه عسلم فى صحيحه: عن بن عمرء رقم الحديث: 03لا يأب بيان أن كل مسكر حمر وأن 
كل خمر حراع. مسليء صحيح مسليء مصفر سابق: حلص 1587. 

(8) إحرم] من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت ما ظير منها وما بطن! من (ب). 

(10) إعمل] ساقطة من (أ). | 

(11) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ والحاكمء بإسناد صحيح: باب من عمل عمل قوم لرط؛ رقم 
الحديت: 13494. الصنعاني: أبو بكر عيد الرزاق ين عمام (1403هي مصتف غبذ الرزاق؛ 
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القسم الثاني: النص المحتق/ كتاب الشهادة 80 لم 20 200 163 
ال سس سج 
النبي ون أنه قال: ل: (اقتلوا الفاعل والمفعول يع" فدل ان الأواطة حرام؛ ومن استحل 
يكن © | 

وأما المتعة كانتت مباحة 7 نسخت بآية* التكاح: 5-7 © على 
تنسخها: : من أباح يصير كافْرّا إوأما اللعبه وا! لرقص؛ والغناء؛ والشهر ؛ من أباح ذلك 
يصير فاسقًا ولا يصير كافا"/ لأن الحرمة تثبت بالخبر الراحد8ة وكل نفي ورد 


بألنص: أو بدلالة انس © أو بالخبر العتواتر 7 اممف فوم 


(تحقيق: حبيب ٠‏ الرحمن الأعظمي): 2 ج07 م365 المكتب الإسلامي:؛ بيررت. وأبسن 
الملقن: سراح الذين أبي حفص عمر ين علي بن أحمد الأنصاري الشافعي (1425هي البدر 
المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (تحقيق: مصطنى أبو الغيط وعبد 
الله بن سليمان رياسر ين كمال)؛ ط1؛ ج8: ص 604) دار الهجرة للتشر رالتوزيع؛ الرياض. 

(41 أخرجه أبو دأود في ستنه: وقال الحديث صالي رقم الحديث: 42شك يأب كيمن عيبل عثل قوم 
لوط. أبو دأود؛ سئن أبي «دأرد: مصدر سأبق: 4 صن 1388 

(2) ينظرء بن “همام؛ فيح القدير» مصدر سايق ج7؛ صر صرت 1 4ك 

(3) [ثم] ساتطة من زب ج).. 0200 ْ 

(4) زأية] عن (ب). 

(3) [وجتمعت] من (بع. 

(6) إالامة] ساقطة من زب). . 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقطة من (ب» ج). ٠‏ 

(8) خر الواحد: وعو الذي لا يوجب علم اليقين للاحتما حم[ ل الغتط من الراوي وهو دثيل موجب للعمل 
بحسن الظن بالراري رترجح جاتب الصدق بظهور عدالته: ذلك بر الواحد ظني الدلالة لا 
فطعي يحتمل الصفق والكذب. السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء 
أصول السرخسي: ج1؛ ص 112 دار المعرفة» ييروت. 

(9) دلالة التسى: : عي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام , ومقصوده: وقيل هي الجمع بين 
المنصروص وغقير المتصوص بالمعنى اللخوي ويسميها عامة الأصوليين فحوى الخطاب؛ كما 
عرف أن المقصود من تحريم التأفيف والنهر كف الأذى عن الوإلف بن. . الزدوي» كشف الأسرار. 
مصدر سابق؛ ج1؛ ص13 1. ٠‏ 

(10) الخبر المتواتر: هو الخبر الثابت في السنة ؟! لقوم أعني ما رواه عدد استحال تواطتهم على الكذب 
رودا ذلك عن متتهم من الابتداء إلى الانتياء ركان مستتد انتهائهم الدحد» ن وواجم ال أعواتر وخلاقه 


164 جامع المفشيرات والمُشكلات في شرح شختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
أو بإأجماع الأموقم قإنة يوجحب الحرمة أذ محال 120 ويوجب العسيةة لما قبلة؛ 
ومن أنكر ذلك يصير كافراء ومن أنكر خبر الوإحد والقياس وقال” إنه ليس بحجة 
فإنه يصير كافراء ولو قال هذا الخبر غير" صحيح””؛ وهذا القياس غير ثأيت 
لايكون” كافرّاء ويكون فاسقاء ولو كان الحكم ثبت بالقياسء أو بخبر الواحد: 
واتفقت الأمة على ذلك» ولم تختلف فإنه يكون إجماغاء ومن أنكر وجوب ذلك يصير 
1 
كاقد! . 
08 08 ّ 
مء قوله: وَلَّا مَنْ يَلْعَبُ بِالطيِور"'» وهذا إذا كان يطيرها فينظر إلى العورات؛ أما إذا 
كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بهاء ولا يطيرها فهو عذل؛ وفي بعض النسخ 
بالطنبور وهو المغنيء وَلَا من“ يُغْنِي لِلنّايِني7'؛ ولا يقال بأن فيه تكرار فقد ذكر 


خير الآحاد. البركتي: محمد عميو الإحسان المجددي (1407ه؛ قوإعد الفقه ط]: ج1؛ 
ص274؛ الصدف بيلشرز؛ كراتشي. ظ 

(1) إجماع الآمة: فهر اتغاق مجتهدي أمة محمد يك بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور 
في عصر من الأعصار. الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه» مصدر سابق؛ ج3؛ 
ص 487 

(2 إلا حالة] من (أ). 

(3) [القسخ] من (أ؛ ج). 

(4) القياس: هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على ععنى هر علة لذلك الحكم في 
المنصومى عليه. الشاشي؛ أحمد ين محمد بن إمحاق الشاشي أبو علي (1402ه): أصرل 
الغاشي؛ ج1» صص325: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

(5) [وقال] ساقطة من (أ). 

(6؛ [ليس] من (أ). 

(7) [بعحيح] من (أ). 

(8) [لا يصير] من (أ). 

(9) ينظر: ابن الهمام: فتح القديرء عصدر سأبق» ج/: ص فناك. 

(10) القدرري: مختصر القدوري» عصنر مابى: (اضك, 

(11) إعن] ماقطة من (!4. 

(2؟) [الناس] من (أ). القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سايق سدم 
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ا ا م ا اث هئ 
المغتية لأن الأول في التغتي مطلقاء وهذا في التغني للناس”“. وذكر فى السير الك 2) 


وشرح الأقضية© 


5 ات | | 00 | | | 
في الخيرة”: ولا تقبل شهادة المغتي وأن* المغنيةع أذ كان يمجتمع النأس بلهوهم» 
هكذا ذكر الخصاف فى [أدب القاضى]3#)؛ 000 


3 إذ! كان لا يسمع غيره؛ ولكن 2 2 تممسة لززائه الو حشة قلا بأ ©) 


(43 ينظرة المرغيتاني؛ الهداية: مصدو سأبق: حت صى 122 - 1 

2 السير الكبير: للؤمام محمد بن الحسن الشييائي زت89 3ع وهر آخر مصنفاته صلغفه بعد 
انصراذه من العراق: شرحه القاضي الأمام علي بن الحسين السغدي المترقى سنة 461 
وشرحه الإمام شمس الأئمة محمد ين أحمد بن أبى سهق الس حسى المتوفى سلة 483كه: 
في جرعءين ضخمين أملاء محبوسا وأتمه في آخر المحة يمرغيئان فى جمادى الأولى سئة 
4ه وعليه شرح لصاحب المحيط. حاجي خليفة؛ كشف الظدون: مصدر سايق» ج2, 
ص1014. 

3 والمقصود به وكتاب الاقضية) وهو لتحسن بن علي بن عبد العزيز بين عيذ الرزاق الملقب 
ب (ظهير الدين أبي المحاسن)؛ المرغيتاني» نسبة إلى مرغيتان يلدة من بلاد فرغانة: زت506ه), 
كان فتيها محدثا نشر العم أملاغ وتصنيقا وصنف كتاب (الأقضية): والشروط والفتاوى والغوائد 
وغير ذلك» تفقه على بيرهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر ين مازه وشمى الأئبة محمود 
الأوزجدي وزكي الدين الخطيب عسعود بن الحسن الكاشاني وهم تفقهو! على شمس الأئمة 
السرخسي عن الحلواني ونفقه عليه ظهير الدين محمد بن أحمد صاحب الفتاوى الظهيرية 
وغيره. اليغدادي: هدية العأرقين: مصدر سأبق: ج1؛ صى280. 

رك إس! من (). ْ 

42 ينظر: المرغيتاني: الهداية: عصدر سأيق» ج3: ص 123. 

وق السفي: المتافم؛ مصذو سابن: ل163. 

28 الذخيرة: وهي مختصر المحيط البرهاني في الفقه التعماني للشيخ الزعام العلامة برهان الدين 
محمود أبن تأج الدين أحمت ين الصدذر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازء البخاري 
الحتفي المتوقى سنة 616 وهو ابن أخمي الصفر الشهيد حسام الدين والمحيط عيارة عن 
مجلدذات (مطبوعة)! ثم أختصرء وسماه (الذخيرة): وكثير! ما يغلط فيه الطلبة. حاجي خليقة: 
كشف الظنون؛ مصدو سابق» ج2: ص 1519. ا ا 

(8) ما بين المعقوفتين مأقط من زب). أحمد بن عمرر وقيل عمر بن مهير وقبل مهزان الشيبائي الإمام 
أبو يكر الخصاف ذكره صاحب الهداية في الوديعة بلقبه الخصاف روى عن أبيه وغيرء وكان 
مقذما عتد المهتدي بالله وصنف للمهندي كتايا في الخراج فلما تتل المهعدي نهب الخماقف 
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لأنه”؟ ملعون على لسان صاحب الشرع؛ قال النبي يكل: (لعن الله المغنيات)7: 
ومن يكون ملعونا على لسان صاحب الشرع يكون ساقط الشهادة لا محالة؛ قال قأما إذا 
كان لا يسمع [غيره ولكته يسمع] نفسه لإزالة الوحشة قبلت شهادته؛ يجب أن 
يعلم بأن" المغتي لإجماع الغير [وإيتاسه]” مكروه عند عامة المشايت رحمهم الله 
تعالى. ْ 

ومن الناس من جوز ذلك في العرس والوليمة؛ ألا ترى أنه لا بأس بغرب الدف 
في العرس والوليمة وإن كان فيه نوع لهوء؛ وإنما لم يكن به بأس؛ لأن فيه إظهار 
التكاح وإعلانه: وبه أمرنا صاحب الشرع» قال النبي يخ: (أعلتوا التكاح ولو بالدف)7)؛ 
فكذا التغتي: ومنهم من قال: إذا كان يتغنى يعرف نظم القوافيء ويصير فصيح اللسان 


كتاب الرضاع كتاب المحاضر والسجللات كتأب أدب القأضي وغيرفا! توفي ببغدآاد مهف 
القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر صساأيق: جآء ص 37 ريتنظر: الحساع الشهيك؛ شرح ادب 
القأضى: فيدر سايق ص (20. 5 
ر1 [انه] من (أ. 

(2) لم أعثر على نص الحديث. في كتب الحديث. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(4) [ريجب] من (ب: ج). 

(5) [أن] عن (بء ج). ظ 

(7) [يكرن] من (ب). 

(8) أخرجه الترمذي في سئنه: عن عائشة جل؛ وقال الألباني: ضعيف» رقم الحديث: 1089: باب 
م جاع في إعاران التكاح. الترمذي» ست الترمذي» مصدذر عمأبق» اح صن 2945 الألياني: محمل 
تلأصر الذين: المتوفى 1420هب 1ه 01 ضعيفا سكن الترمدذي: ظَكٌ ص 23 1: 
المكتب الإسلاعمي -- نم لماه 
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لا يأس به وأسا التغني لإسباع نفسه ودفع الوحشة عن تفسه؛: هل هويص 8 
مكروشًا؟ فقد إخا ختلف المشايخ فيه؛ منهم من قال لا يكره: [ويه أت * 0 
م الت 1 0 ١‏ اا 0 اه 0 
السرعصي 00 ا ا 0 
وإنما المكروه] على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهو: وهذ! القائل 
يحتج بما روي عن أنس بن مالك" تضد, أنه دخل على أيه البراء بن مالك وهو 


(1) إيصير] ساقطة من (أي ظ 

(2) محم بن أحمد بن أبي مهل أبو بكر شسى الأكمة السرخسي» نسبة إلى سرخس يلدة قديمة من 
بلاد خراسات؛ من كيار الأحناق: (ت483ه)؛ كأن إماما علامة حجة متكلما متاظرا أصوليا 
مجتهذاء عدد أبن كمال باشأ من المجتهدين في المسائقء لازم شسى الأكمة عبد العزيز الحلوائى 
وأخذ عنه حتى تخرج يه وصار أواحد زمانه: أشهر كتبه (البسرط)»: وشرح الجامم الكبير للإمام 
محمد: وشرح مختصر الطحاوي رغيرها. القرشي؛ الجواهر العضية؛ مصدر سأب قة وض هس 214 

(0) ما بين المعتوتين اق من باجا 


لجار أب حدزةالأتصاري ازيب دري وأحد اكتوين من ال عن مح 

عنه أنه قال قدم ان ويل المدينة وأنا لبن عشر سنين وأن أمه أم سليم أنت به النبي وه لما قدم 
الح ا ات ستين ودعا له النبي ول وكان له بستان 
يحمل الفاكهة في السنه مرتين وكانت إقامته بعد النبي يقي بالمدينة فم شهد الغحوح ثم قطن ْ 
البصرة : رمات بها قال علي أبن ع المذي: يني كأن آخر الصحابة موتابالبصرة» عن عمر قبل 7 وعيل 
الفضآأ ل الشافمي 1412م الإصابة في دير الصحاة: (تحقين: 0 5 


جل ص 126 - 127: دار الجيل: بيروت. 0 

(5) البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك وحكى عن محمد بن إمحاق أنه من أهل الصفة 
ولم يذكر إستادء رالبراء شهف أحذا قما دونه من المشاهد اسحشهف يوم تحر سئة دف ركان 
طيب القذب يميل إلى السماع ويستلق الترئم أحد الشجعان والقرسأن: رقد أشتهر أن البراء قت 
أي جرد مائة نفس من الشجعان ارق وكان البراء رجلا حسن العوت ذكان يرجز برسول 
والقوارية يأك والقوارير . الأصبهاني, حل الأرقار رطيقات الأصقياء مصدر سابق» ج1: 
ص 350. 


168 جامع المُضمرات والنشكلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
كان يتغنى؛ والبراء بن مالك كان من زهاد الصحابة ضغ ومن المشايخ من قال: 
جميع ذلك مكروه؛ ويه أذ شيخ الإسلام جواهرزادة”»؛ وهذا القائل يحمل حديث 
البراء بن مالك على أنه كان ينشد الأشعار المباحة التي فيها ذكر الرعظ والحكمة؛ 
وهذا لأن اسم الغناء كما ينطلق على الغناء المعروف ينطلق على غيره قال يك (من 
لم يتغن بالقرآن فليس منام©: قلنا إتشادنا هو مباح من الأشعار لا بأس به وإذا كان في 
الشعر صفة المرأة إن كانت المرأة بعينها وكانت حية يكرهء وإن كانت ميتة أو كانت 
امرأة مرسلة” لا يكره. 

وكذلك لا تقيل شهادة النائحات؛ ولم يرد به النائحات”' التي تنرح في مصيبتها©: 
وإئما أراد به التي تنوم [في]! مصبية غيرهاء للحديث» [إذا كان ذلك مكتسبة بهذا]" 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله النائحات)؛ ولأنها ارتكبت ما لا يحل في 


(1) محمف بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري أبو بكر الحتغي المعروف بكر خواهررأآدة: 
العترئى سنة 21008 بيخارى. كأت إماما فاشك حتمناء وكأب عي عطماء مآ وراء التهر عي 
تصائيفه: التجنيس في الفروعء شرح أدب القاضي لأبي يوسف شرح الجامع الكبير لتشياني ني 
الفروع شرح مختصر القدوري الفتارى البسوط في الفررج رغير ذلك. اليغدادي: هدية 
العأرفين؛ مكدر سابى؛ ج66 ص0 7. 85 

(2) أخرجه البخاري فى صحيحه؛ رقم الحذيث: 7089: باب قوله تعالى: ويروا رلك وَجَهر أده نه 

(3) إمسلمة] من (بم. 

ركم [التائحات] سائطة من «[. 

(6) مأ بين المعقرفتين ساقطة من (أ). 

(7) ماين المعقوفتين وردت [اتخذت ذلك مكسبة] من المحيط البرهاني. 

8) أخرجه أبو داود في ستته؛ عنم انس بن مالك» قال الشيخ الألباني: ضعيف الإمناد؛ رقم اتلحديث: 
0 يبأب فى التوح. أبر دأود: ممتن. أبي ذاود؛ مصدكر سآبق؛ جل صسصة9 1 ؛ رأبر داود:؛ سليمات 
أبن الأشعث السسجستاني؛ مشر أبى دارد؛ (تحسيى: متحمد تأصر الذين الأليانى)؛ حثء صر 1652 ش 


در الكتاب العربي: يروتت. 
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الشرع؛ وهو الغتاء والنوح لطمعها في المال: فلا تؤمن أن ترتكب شهادة الزور لأجل 
المالء وذلك أيسر عليه من الغناء والنوح في مدة طويلة". 

في الفتاوى الكبرى0. لا تقب شهادة المغني والمغنية؛ والتائحة””؛ ومن يجلس 
مجلس الفجور والمجانة؛ كالشرب ونحوه؛ وإن لم يشرب ولم يسكرء وان كان يلعب 
يشيء من الملاهي على وجه نا يشَغْله عن الصاذق أو عما يلزمه من الفرائض: ينظر: 
إن كانت مستشتعة بين الناس كالمزامير والطنابير [لا تقبل شهادتد]”'» وإن لم تكن 
مستشاعة #كالحداء وضرب القصب: جازت شهادته؛ إلا أن" يتفاحش عن [إيأنة ' يرقصوا به 
فيد خلون7 ف في حد المعاصيء فحينئذ تسقط العدالة؛ ' ومن يتعلم شعر الغرل]' إن كان 
تعلو أجل الم لعربية لا بأس بهء لأن ابن عباس”' يتشد كان إذا مد في الكلام قال 


جل أبن مازه؛ المحيط البرهائي؛ مصئر سابق: ج10: صر 184 - 185. 

(2 الفتاوى الكبرى: : لاومام حسام إلد بن المعررقه بالصدر الشهيك وقد سيقت ترجيته. 

(3) [والتايح] من زأ). 

(4) إلم يجز شهادة] من (أ)-. 

(3) [أنت] ساقطة من (أ). 

(6) إتأن] من (أ). ْ 

) أريدخنولاً من (أ). 5 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) إيتكلم] من (ب). 

(110) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاف ريكنى أبا العياس وأمه لبآبة بنت 
الحارث بن حزن بن بجير الهلالية أت ميمونة زوج البي يِه ولد بمكة في شعب يني ها هاشم 
قبل الهجرة بثلاث ستين ودعا له رسول الله يذ فقال: اللهم , فغهه في الذين وعثمه الحكمة 
والتأويق وكآن عمر ين الخطاب يقريه ويدنيه ويستشيرء مع شيوخ الصحاية ريغو نعم ترجمان 
القرآن أ بن عباس وكانت عائشة تقول عو أعلم من بي بالسنة وكأن ابن عمر يقول هر أعلم 
الناس يما أنزل على محمد يك وشهد ابن عباس مع علي بن أبي طالب حقشه صفين وقتال 
الخوارج بالنيروان» توفي رسول الله كن وهواين 3أسنة: قال عطاء ما رأيت مجنا قط كان 
أكرم من مجلس أبن عباس أكثر علما وأعظم جفنة وأن أصحاب القرآن عنده يسألونه وأصحاب 
التحو عتته يسألونه رأصحاب الشعر عنده يسألرته وأصحاب الققه عندء يسألونه كلهم يصدرهم 
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هاتوا بديوإن الشعر شهادة الشاعر إذا لم يقذف في شعره مقبولة لأن نفس الشعر ليس 
1 
بء المأجن: الذي لا يبالى ما صنع وما قيل له؛ ومصذره المجون والمجانة أسم 
منه والفعل من باب [...] 0 طلب. حدا”' الإيل ساقها حدا والهاء؟؟ غنى لها والحادي 
مثل السائق”'" 
000 
في الكبرى: وإذا قدم الأمير بئدة فذهب الناس في طريق” ينظرون إليه لا تقيل”" 


شهادتهم لاشتغالهم بالعيث: إلا أن يذهبوا للاعتبار فحيتئذ لا تبطل عدالتهم كذا قال©2: 


خلف سن أيرب وحمة الله وهذا مله احتياطء والفتوى على أنهم إن خرجو! لتعظيم 
الأمير الذي هو مستحق لذلك: والاعتبار يسقط عدالتهمء ومن []/ 543] [كان عدلا]ة 
عن النأس فشهد بزوره: زرف عن أبي يوسم وححيمة يله أنه قال: ي* قبل شهادته 


أبدًا لأن هذا لا تعرف له توبة» وروي عن الفقيه أبي جعفر”؟ رحمه الله أنه تقبل 


في واد وأسعء توفي ابن عباس سنة 65 ويقال 68هء: بالطائف وصلى عليه محمد بن الحتقية. 
الخطيب البغدادي؛ تاريخ يغداد؛ مصدر سابق» ج1؛ صى173 - 174. 

(1) ينظر: الزيلعي: تبيبن الحقائق؛ مصدر سايق» ج4: عن 221, 

(2) مابين المعقوفتين وردت [تعل] من (أ). ْ 

رت [حد] من (أ). 

(ك) [إوائهاء] ساقطة من (ب). 

(5) المطرزي؛ المغرب؛ مصذر سايق» ص116 - 463. 

(6؛ [الطريق] من (أ). 

(7) [لا تقبل] مكررء من (أ). 

(8 [قال] ساقطة من (أ). 

(49 ما بين المعقوفتين ورعت إعدالتهى ومن] من (ب). 

(10) وهو محمد بن عبد الله بن محمف بن عمر أبو جعفر الققيه البتخي الهندواني؛ شيخ كبير رإمام 
جليل القدر من أهل بلخ: كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع:؛ ريقال له أير 
حيفة الصغير لفقهه؛ تفقه على أبي بكر الأعمش» وتفقه عليه نصر بن محمذ أبو الليث الفقيه 
وجماعة كثيرة» توفي ببخارى سنة 362ه اللكنري: الفوائد البهية؛ مصدر سابق: صر179. 


حيبي يان 
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. شهادمه والغترى على هذا: وإن لم يكن عدلاً قشهد يزور ثم تاب قبلت شهادته. 


في شرعة© الإسلاء7 ويعتبر في العيدين بأحوال الناس في الخروج إلى المصلى 
فيجعل أحوال يوم الحشر نصب عينيه من انبعاث الناس من قبورهم أَقواجَا على 
يعات ؟ شيى وأصطقافهو” صفوف ذلك اليوم للعرض» وكذلك إلى آخر ما يرى 
عع صدر رهم" إلى منازلهم بين مقبول ومردود. | ْ 

ه وَلَا مُذْمِنِ الشرب عَلَى اللْفْوي"” ؛ لأنه ارتكب محرم ديته» ني الذخيرة ولا يجوز 
شهادة مذمن الحم فحرمة الخمر” ' ثابئة بالنصء و شرع عليه عقوبة في اللنياء 
[....] 2 وهو الحد؛ وهو" من جملة الكبائر» فتسقط به العدالة» ثم شرط الإدمان 
[ولم” يرد به الإدمان في الشرب؛ لأنه ألا يطيق: وإنئما أراد به الإدمان]” ' فى إلنية؛ 
يعني يشرب [ومن نيتة أن يشرب]” " بعد ذلك إذا وجده؛ قال شمس الأئمة السرخسي: 


(1) ينظر: قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان» مصدر سابق: ج2) صن .440‏ 

جف [سرعة] من (أ). ْ 

(3) شرعة الإسلام» للإمام محمد بن أبي يكر الواعظ المعروف بإمام زاده البخاري الجرغي ركن 
الإسلام الحنفي المنتي يبخارى المترفى سنة 573ه ومن تصائيفه عقرد العقائد فى قئرن القوائد 
وفى النسخة المرجودة بعصر معدون يجرهر عقود العقائد وهى منظومة, البعدادي: هدية 
العارفين: مصدر سابق» ج6: مر 98.. 1 

(4) إعيات] مكرره من (أ0. - ظ 

(5) [راصفاتهم] من (ب). 

(6) [صدررهمأ من (ب). 

(7) القذوري» مختصر القدوري؛ مصذر سابى؛ 0مك 

(8) [الخمر] ماقطة من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إوهو في الدنيا] من (ب 2 وهي زائدة. 

(10) [وهو] ماقطة من (أ. | 

ف إقلم] من (ج). 

12 ماين المعقرقين سائطة من إب). 

(13) مأ بين المعقونتين ساقط من (أ). 


ل 


1 
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ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للناسء أو يخرج سكراثًا فيسخر منه الصبيان» حتى 
إن من شرب الخمر في السر لا يسقط العذالة. 

قال فى الأصل”: ولا تجوز شهادة مدمن الخمر”» وأراد به في سائر 
الأشربة سوى الخمر أن المحرم في سائر الأشربة السكر: فشرط الادمان على 
السكر؛ [والمحرم في الخمر ثة نفس الشرب؛ فشرط الإدمان على الشرب]”': وكذتك من 
يجلس مجالس” القجور والمجانة والشرب» لا تقيل شهادته؛ وإن لم يشرب؛ لأنه 
تشبه يهم؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من تشبه يقوم فهو منهم )9 ولأنه بره 
بمعصيتهم وإنة” لم يحترز أن يظهر عليه [ما يظهر عليهم]"» فلا يحترز عن شهادة 
الزووة, 

ه قوله: وَلَا مَنْ يَدْحُلٌ الْحَمَامَ بغْيرِ إزَّارِ لأن كشف العورة حرام؛ في الفتارى 
الكبرى دخول الحمام عن غير إزار حرام مستشنم» وإن” ' كان ذلك عادة ه53 لا 
يعدل في شهادته أراد بذلك له يعرف رجوعه عن ذلك؛ وإلا فالدخول”” من غب 
(1) ويقصد الإعام محمد بن الحسن. 

(2) [السكر] من رأء “3 

(3) [السكر] ساقطة من (ب). 

رق ما بين المعقوفتين سائط من إب). 

(5) إمجلس] من (ب؛: ج). ١‏ 

(6) أخرجه أبر داود في سننته عن ابن عمرء قال الشيخ الألباني: حسن صحيع؛ رقم الحديث: 

31م باب في لبس الشهرة. أبو داود؛ ستن أبي داود» مصدر مابق: ج4؛ ص44؛ وأبو داود؛ 

سنن أبي داود (تحقيق: الالباني)؛ مصدر سابق» ج4)؛ ص 78. 
7 [ان] ماقطة من (به ج). 
(8) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 
(9) المرغيماني: الهداية» مصدر سايق» جل صر ك2 1؛ وابن عازه المحيط البرهاني: مصدر مابق؛ 

10 ص 53 -184. ْ 
()1) القدذوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ا 

(11) [فأن] من زب» ج). 
(12 [له] ساقطة عن (يم. 
(13) [لم! ساقطة من (أ). 
(14) إقلا] لفخول من (أ). 


. القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 ١‏ 73] 
|إزار مرة واحدة يكفى” © لسقوط العدالة2, ظ 

ه قوله: أو يَأكُلُ لبا أو يقامر” بالئّرد والسّطْونج'” لأن كل ذلك من الكبائر 
وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهماء فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسى"" 
مائع من الشهادة لأن للاجتهاد فيه مسأغًا” وشرط في الأصل أن يكون آكل الربا 
'مشهورًا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة وكل ذلك ربا. 

في الذخيرة: لا تقبل شهادة آكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه؛ لأن أكل الربا 
كشيرة» ا لووط ياوص ل ار وم ا 

111 م 000 2 ع فر م 9 
ا تأيه ألزِيت امنا ل تأكلوا لزيا أضعدقا ممتتحقة وََمّفواانَ ملك محرت )ا آل 
عمران: 130) إلى قوله: فآ وَاتَّفوانثَارَ مودت لِلكَنرينَ (4)5 (آل عمران: 131): 
وقال ع: (لعن الله أكن أثريا ومر كي" 0 وهو في أكله وارتكاب الكبيرة توجب 
سقوط العدأثة ثم شرط لرد الشهادة أن يكون مقيمًا عليه مشهررًا يذلك: وكأن ل يلبغى 


١ 1ع‎ 


أن تزول العدالة بأكل ا يي يي 20 


(1) [يكني] ساقطة من زب ج). 

(2) المرغيناتي؛ الهداية: مصدر سابق؛ ج3: ص 123. 

(©) [لمقامر] من (ب): [المقامراً من (ج). 2 + 

(4) [بالترد!] ماقطة من (بء ج). 

3ش [رالشرنج] من (أ): بال طرنج] هين نيه ج]. 

(5) [بفشخ] من (أ). 

(7) [ساعًا] من (أ). 

(85) [يتحربا] عن (أ). 1 

42 المرغيتاني؛ الهذاية: مصثر سايق ث: مر تك]1. 

(10) أخرجه الإمام أحمك بن حتيل» عن عبد الله بن مسعوده قال الشيخ شعيب الأرتاؤرط: صحيح 
تُغيرء: رقم الحديث: 725 3:؛ باب في لعن آكل الربا وموكله. أحمد بن حنيل» أحمد بن حتيل أبو 
عيذ الله الشيبائي: مستد الإمام أحمد بن حنيل: ج1: ص 393: عؤسسة قرطية: مصر. وأحمث بن 
حتيل؛ أب وعبد الله الشيباني» مستد الإمام أحمد بن حتبل؛ : إتحقيق: شعيب الأرنؤوط)» جأ: 
ص4 3؛ معؤمسسة قرطية؛ القأهرة. 

(411 إبالاكق] من (أ). 
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الريا" فى رة كأكل مال اليتيم؛ لأن كل واحدة من [هذه الأشياء كبيرة]2): مع هذا 
شرط الادمان. 

واختلف المشايخ في علته: قال بعضهم: إنما شرط ذلك! لأن الإنسان؟ عسى أن 
يبتلى بذلك؛ لأن البياعات الفاسدة كلها رياء ولا يمكته التحرز عن جميع الأسباب 
المفسدة للعقدء وقد لا يهتدي إلى ذلك؛ فلو ردت شهادته إذا ابتلي به مرة فلا ييقى 
في الدنيا مقيول الشهادة» فلهذا شرط أن يكون شهورًا بذلك مقيما عليه. 

وقال بعضهم: بأن الريا ليس يحرام محضص؛ لأن الربا يفيد المذك عندنا بعد اتصال 
القبض بهء والملك مبيح للأكل في غير الخمر إن كانت”؛ حرمة السبب تمنع الأكل؛ 
فلم يكن حرامًا محضاء وكان ناقصًا في كونها كبيرة» فصارت ؟الملحقة بالصغيرة من 
هذا الوجد وهذ! لأن حرمة ما ارتكب الشاهد في دينه من التعاطي يجب أن يكون مثل 

مة شهادة الزور [حتى يستدل به على]© تهادة الزورء وشهادة الزور حرام 

محض؛ لأنه كذب والكذى" أ حرام محض: وارتكاب ما لا يكون حرامًا محضًا لا 
يدل عليه؛ قال شمس الأئمة السرخحسي” ؟ رحمه الله: آكل الريا إنما يسقط العدالة إذا 
أكله مع علمه بكونه ربا ظ 


(1) [ائربا] ساقطة من (أ). ١‏ 
(2) أكبيرة] ساقطة من (به ج). 

(3) ما بين المعقرفتين مكررة من (أ). 

(4) [الإنسان] ساقط من (ج). 

(5) [يها من (ب)؛ ومساقطة عن (ج). 

(6) أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سأبق؛: ج120: ص 182. 
(7) إكات] من (بد ج). 

(8) [حرمة] ساقطة من (ب» ج). 

(9) عا بين المعقوفتين ساقط من وإب). 

(10) [والكذب] ساقطة من (أ). 

(11) زالحلراتي] من (أ). 

(12) ابن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج10: م182 - 183. 
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وكذلك لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج يشرط انضمام أحد المعاني الثلائة: إذا 
قامر عليه أو شغله عن الصترات» أو أكثر الحلف عليها بالكذب والباطل؛ لأن القمار 
حرأم: وتفويت الصلاة من أعظم الكبائر» واليمين الكاذية من جملة الكبائر» فأما بدون 
انضمام أحذ المعاني الثلاثة إليه لا تسقط العدالة؛ لأن العلماء اختلفو! في حرمة اللعب 
بالشطرنح وإباحته غنذ أتعدام هذه المعاني. 

قال: مالك والشافعي ورحمهة إلله بان وأبو ريد الحكيه © كأنت يختار 5 ولهماء 
قال 3 ء شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يخف حكمه؛ ؛ فمباشرته على الانفراد لا يصلح 
لسقوط العذالة. 

ومن يلعب بالترد فهو مردود الشبادة على كل حالء» قال عليه الصلاة والسلام: 
(متعون من يلعب”' بالترد شي ومن كان ملعوثًا كيف يكون عدلاًء وإن كان الرجل 
ينظر: ظ ظ 


(1) ينظر: أبن جزي» محمد بن أحمد بن محمث بن عبد الله الكلي الغرناط القواتين النقهية؛ ج1: 
ص 278:؛ المكبة الشاملة. وينظر: الأنصاري؛: أستى المطالب في شرح روقى الطالب؛ مصدر 
سابق؛ ج4: ص 343. 0 

(2) أبو زيف الحكيم البلخي: كان من حكماء الإسلام وفصحائه وبلغائه وله تصائيف كثيرة في كل فن' 
منها كناب الأمد الأقصى وكتاب بيأن وجوه الحكمة في الأوامر والدواهي الشرعية وسماء كتاب 
الإيانة عن علل الديانة وكتاب في الأخلاق وكتب أخر. أبو الحسن البيهقي: ظهير الدين علي بن 
ويد بن عحمك بن الحسين الييقى: الشهير يأين قتدمه (المتوفي: 565ه)» ثتمة صوان الحكمة: 
ص6 المكتبة الشاملة. . 1 

(3) أونكر] عن (أ). 

(4) [لعب] من (أ). 0 

(5) أخرجه أبو داود في سلنهء عن سليمان بن بريدة: قال الشيع الألباني: م صحيح» ركم الحذيث: 
9, باب في التهي عن اللعب بالنرد. أبو دارد؛ سنن أبي داود: مصدر سأيق: ج4: ص285. 
وقال ابن الأثير: الترد اسم أعجمي معرب وشير يمعنى حطر. الزييدي؛ تاج العروس من جواهر 
القتاموس» مصدر سابق: ج9: ص 219. 


إن كانت مستشنعة بين الناس كالطتابير والمزامير» لم تجر شهادته؛ لأن أصحاب 
هذه الملاهي أهل قسق فيما بين الناس» وإن لم تكن مستشنعة تحو الحذاء وضرب 
القصب جازت شهادتهم: والأصل فيه ما روي أن رسول الله يْةِ كان في سفر والحادي 
يحدى بيخ يذيه فلم ينهه عن ذلك فلما طلع الجر قال عليه الصلاة والسلام: (امسك 
فإن هذه الساعة ذكر”؛ وكذا القصب فإن صوته مباح عند البعض فلا يرجب سقوط 


العدالة؛ قال إلا ان يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخلون فى حد المعاصى والكبائر 


. 5 - 3 
فيحنتل سقط به العدالة' '. 


م: والأكل عَلَى الطْرِيقٍ والْبَوْلٍ عَلَى الطرِيق: يدل على قصور عقله فإن من له 
عقل سليم يستحي عن ذلكء والدوام على أكل الربا والقمار يدل على قصور الدين؛ 
الهوى ميلان”” النفس في الشهوات وإنما يستمتعون به لمتابعتهم النفس ومخالفتهم 
السنة كالخوارب 30096 


(1!) لم أعثر على نص الحديث ولا برواية أخرى. 

(2) إفيدخل! من (أ). 

(3) اين مازه: المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج10: ص185 - 186. 

(4) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: 220 0 ”2 

(5) [مثلا أن] عن وزسي 

(6) الخوارج: هم أول من كفروا المسلمين يكفروت بالذنوب ويكقرون من خالفهم في بدعتهم 
ويستحلون دمه وماله وهذه حال أعا لى البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالنيم فيها وأهل السنة 
والجماعة يبعرن الكتاب والسنة ويطيعوت الله ووسوله فيتيعون الح وي رحمرت الخلق» وأرل 
بدعة حدئت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثنا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب قعاقب الطائفتين أما الخرارج فقاتلوه فتتلهم وأما الشيعة قحرق غالبتهم , بالنار وطفب قتلى 
عيد الله بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد عن يغغله على أبي بكر رعمر وروى عنه من رجره كثيرة 
أنه كال ير هذء الأمة بعد نبيها أبو بكر ثى عمر وروأه عنه !! لبخاري في صحيحه. أبن نبعية؛ 
ترحيد الألرهية؛ مصدر سابق» ج3: ص 279 

07 ينظر: المرغيناني؛ الهذاية: مصدر سابقء: ج3؛ ص 123. 


(8) التسفيء المتافع: مصدر سايق» ل164. 


سد بار 


ال ا ا ال لل لانن 


0 لش 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 9 177 
ب الهوى مصدر هوية إذا أحبه واشتهاهء ثم سمي به المهوي المشتهى محموذا 
1 .]0 كان أو مذموماء ثم غلب على غير المحموه فقيل: : فلان أتبع هراء: إذا أريد 
25 وفىي التتزيل : إولاتيع الهو # (رص.: م أي: جه يووا قَوَرِ © (ابمائدة: 
7 ومنوك : فلان من أهل الأعواء: : لمن زاغ عن الطريقة يقة المنلى من أهل القبلة 
كالحشوية والجبرية” : “» والخوارج: والروافضص.: ومئن سار بسيرتيبة؟ 
الخطابيةا 9 طائقة من الروافضى 9 نسبوا إلى [1/ 6] أبي الخطاب محمد بن أبي7) 


(1) [كله] ساقطة من (أء ج) وهي رزائدة. ٠‏ 

(2) إوصفه] من (ب). 

(3) الجرية: وتقدمهم جهم بن صصفران؛ يدعون أن معرفة لله تقع باختيار الل لا باختيار العبد وينو. 
على مذهيهم في الجبر؛ ويعتقدوت أن العيف مجبور على أفعاله قسرًا ولا فعل له أصلا بل إثبات 
الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم بل هر كالهاري من أعلى إلى أسقل وكالسعقة تحركها الريح 
لم يعمل باختتاره طاعة ولا معصية وم يكلقه الله رمعه بل حمله مأ لا طاقة له به ولم يخلى فيه 
إختيار! لأفعاله ولا قدرة له عليها بلى الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال عي عندهم عين قعل 
الله عز وجل فرفعوا اللوم عن كلل كافر وفاسق وعاص وأنه يعذبهم على نفس فعثه لا على 
أعمالهم القيحة. الحكمي: حافظ بن أحمد حكمي (1410ه)؛ معارج القيول يشرح سم 
الوصول إلى علم الأصول: لاتحفيق: عمر بن محموه أبو عمر)» طك1اج1 ه صل 3ه دأر أبن 
القيم؛ الدعام. 

() المطرزي؛ المغرب: مصثر سابق: ص 50 2 أد5. 

(5) [الخطائية] من (أ). الخطابية: هم أتباع أبي الخطاب الأسدي وهم خمس قرق عم يقولوت إن 
الإمامة كانت فى أولاد على إلى أن انتهت إلى محمد بن جعفر الصادق ويقوئوت إن الأئمة كائر! 
آلهة وكات أبو الخطاب يقول في أيامه إن أولاد الحسن والحين كائرا أبناء الله واحباؤء وكات 
يقول إن جعفرأ إله قثما بلغ ذلك جعفر! لعنه وطردء ركان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهر 
ربروت شهادة الزرر لموافقيهم على مخالفيهمء ريقولون إن عليا كان في وقت البي صامتا ركان 
البي 825 ناطقاء 3 ثم صار علي بعده تأطقا وهكذا يقرئون في الأئمة إلى أن انتهى الأمر إلى جعقر 
وكان أبو الخطاب في وقته إماما صامتا ورصار بعدء ناطقاء وأتباع أبي الخطاب افترقرا يعد صليه 
خمى ثرق» المعمرية؛ والرييعية» والعمورية؛ والمفضئية» والشطابية النطلقة: الأسقراييني» ظطاهر 
أبن محمد أبو المظفر (1403ه)» التبصير في الذين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: 
(تحفيق : كمال يوسف الحوت)؛ دج[ ص 30 عالم الكتبء لبتأن. ٠.‏ 

و6 [الرائضة] من زبء ج).. 

2 أي ماقطة من (!). 
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وعب الأجدع' “» قال صاحب المقالات2 وهب' © كانوا يديئون بشهادة الزور 


لموافقتهم' 7 وعن القعبى © كذتك»: ويقال إئمأ ترد شهادة الخطابيى: لأنه يشهد للمدعى 
إذ! حلف عتده فيتمكن 2 الكذب. 


(1) أبو الخطاب محمد بن أبي زيتب الأجدع الأمدي وزعموا أنه لا بد من رسرلين في كل عصر ولا 
تخلو الأرض منهما: واحد ناطق وآخر صامت؛: فكان محمد صلى الله عليه وآله ناطقا وعلي 
صامتاء وكاتت الخطابية والرؤساء منهم قتلوا مع أبي الخطاب بالكوقة؛ وكانوا قد موا المسجد 
بالكوفة وأظهروا التعيد وكانوا يدعون إلى أمرهم سرا فبلغ خبرهم عيسى بن موسى عامل أبي 
جعفر المنصور على الكوفة وأنهم قد أظهروا الإياحات ودعوا الناس إلى نبرّة أبي الخطاب؛ 
فبيعث إليهم رجلا من أصحابه قي تيل ورجالة ليأخذهم ويأتي بهم فامتتعرا عليه وحاربوه 
تقتلهم جميعاء ويقآل أمر المنصور بصلبه في كناسة الكوفةء وكانو! سبعين رجلا ولم يغلت منهم 
إلا رجل واحد هو أبو خديجة سالم بن مكرم. ينظر: الإسقراييني؛ التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية؛ مصك: ر سأبق؛ حلء ص127. ومجموع مؤلفات عقائد الراتضة والرد عتيهاء الملف 
دع عشر: 136 5. 

(2) هو: أبو الحسن البصري المتكلم على بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى الأشعري؛ ولد سئة 
60ع: وقيل: منة 270ه: زت324ه): صاحب التصاتيف في الكلام والأصول والملل والتحل» 
أذ عن أبي علي الجبائي الكلام. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ين عثمان بن قائُماز 
الذعبي الحونى 748ى (2003م): تاريخ الإسلام ون فيات المشاهير والأعلام؛ (بشار عرّاد 
معررف): ط1ء ج7: صن 494 دار الغرب الإسلامي. 

ث6 أوهم] ماقطة من زب ج). 

(2) [شيادة] من «أ). 

رق الأشعري» علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسنء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ 
(تنحقبى: هتمرت ريتر)» طث جك ص1 1: دار إحياء التراث العربي؛ سبروت. 

(6) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم ين قتبة الدينرري القتبي» الكاتب اللنوي الفاضل في عترم 
كثيرة؛ سكن يغداد وهو صاحب التصانيف فمن كتبه» غريب القرآن» ومشكل القرآن؛ وغريب 
الحذيث» ومختلف الحديثء رأدب الكاتب؛ والمعارف» رعيون الأخبار» وغيرهاء روى ابن قتيبة 

' عن أبن رأهوية ومحمد بن زياد الزيادي وغيرهماء ومات فجأة في أول رجب سنة 276ه» قال 
وقيل مأت في ذي القعدة مكة لأ نمه السمعائي» عبد الكريم بن محمد بن متصور التميمي 


المروزي ! 0 سعد (1962أم4 الأنساب: (المحقق: عد الرحمن تن يحى المعتثمي اليماني): 1 
جك حن فك مجلس دائرة المعارف العثمأنية؛ حدر أياد. 


اللا 


القسم اثثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة ثم 179 

في الزآد: : قأما الخطابية هم , قوم يلسبول إلى أبي | الخطّاب كات رجالا بألكوقة أ) 
يزعم أن علنًا كأن الله الأكير وجعشر ألاله الأصغر وكان2 ؛ ع 0 أن 2 إدذدعى 
منهم شينًا على غيره يجب أن يشهد” له بقية شي شيعته بذلك» قتله عيسى "ا 20 
بالكناسة نيك ْ : 0 


(1) الكوقة: قصبة جليلة خفيقة حسنة البناء جليئة الأسواق كثيرة الخيرات جامعة رفقة: مصرها 
سعد بن أبي وقاص أيام عمرء وكان اليلد في القديم الحيرة: وأول من نزلها من الصحابة علي 
أبن أبي طالب: وتبعه عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء» والجامع على تاححية الشرق على أساطين 
طوال من الحجار الموصلة ببي حسنء والتهر على طرفها من قبل بغدادء ولهم آبار عذية حولها 
تخيل ويساتين وثها حياض وقنا. المقدسي؛: محمد بن أحمذ المقدسي (19810): أحسن التقأسيم 
في معرفة الأقاليم: (تحقيى: غازي طليمات)» جأ دح 140 وزارة الثقاقة والإرشاد القومي؛ 
دمشق. ش 

(2) إعن] من (أ)؛ [وما كان] من (بي» رمن كأن] من زج)؛ والمثبت من كتاب الزاد. 

(3) [ات يشهد] ساقطة من (أ). ا 00 

[علي] من أ . | 

(3) عيسى بِنْ موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن غباس؛ كان أب العياس السفاح قد عه 
عنك موته إلى إخيه المتصور ومن يعذه إلى عيسى بن موسى ومرئكد عينى 103 أر 4ل 1آهء 
قشرع المتصور بعد قدل محمد وإبراقيم أبني عبد الله ين حسن ركان قتلهما جميعا على 
يذي عيسى ابن موسى في تأخير عيسى وتقديم المهدي في ولاية العهد وذلك في سنة 147ه'؛ 
فلما ولي المهذي طالب عيسى بخلع نفه من ولاية العهد ألبتة وتليمه تموسى ين المهدي 
وألح عليه إلى أن أقدمه من الكوفة إلى بغناد وتقرر الأمر:؛ وقد كأن عيسى ذكر أن عليه 
أيمانا فى أهذه وماله قأحضر المهدي من القفاة رالفقهاء من أنتاء فى ذلك وعوشه المهذي 
وأرضاء فيا يلزه من الحنث في ماله وكان ذلك سنة 160 توفي بنقس السنة من ذي الجا 
بالكوفة؛ وله 31 ذكر! و20 أنثى ورثه 30 رجلا و14 امرأة. أبو الفرج: عبد الرحمن بن عثي ين 
محمق بن الجوزي (1338هي) المتظم في تاريخ الملوك والأمم» لاج صن 291: دار صادر 
دير راساء 0 

(6) إبالتكتاسة] من (آ). محلة الكتاة: من قبل البادية بالكرقة: وهر بلد مختل قد خرب أطراقه 
وقد كات نظير بغناد. المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» مصدر سايق ج1: 
صر 40. 


2 الإسبيجابى: زآد الغقياء: فصثر مأبق: للا4ة. 
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أفيمن تثيل منهم الشهادة 
وَتَقْبَلُ شَهَادَةُ أل الَذَّة؟أ» بعضهم على بعضء وإن اختلفت مللهم: وقال 
0 نمي رحمهما الهلا يجوز؛ والصحيح قرلنا لأنه عدل في دينه فقيل 
شهادته كالمسله0. 
هى قوله: دلا بل هاف من يهو ب الشف . لظهور فسقه بخلاف من يكتمى 
وَتُقْبل7 شَّهَادَ أَهلٍ الأهوّاء"” إلا الْخَطابيةة©. ظ 
وقأل الشافعي رحمه الله: لا تقيل؛ لأنه أغلظ وجوه الفسق. وتنا أنه 
ل" لاي وصار كمن يشرب 
المعذثت2 4 أو”” © يأكل من عتروك التسمية عامدًا معيكا لذلك» بخلاف الفسق من 
حيث التعاطي. 


فسق من حيث الاعتقاد: وما أوقعه فيه إلا تديته 


أما الخطابية فهم من غلاة الرواقض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهيىء وقيل 


(1) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق؛ (2ك, 

(2) الأصبحي: مالك ين أنس بن مالك بن عامر المذني (1994), المدونة الكبرى» ط1؛ ج13 
ص 157 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(3) الشافعي؛ الأ مصدر ساين: ج27 ص6 1. 

2 ينظر: السرصي؛ الميسرط؛ مصدر سابق؛ ج ه ص 23 1. 

(5) الأمبيجابي» زاد الققهاء» مصدر مايق؛ ل4)0ث. 

(6) [ويقتل] من (أ). 

(7) إهؤلاء] من (أ). 

(8) القدوريء مختصر القدرري: مصذر ساأبى: (2214. 

(9) الترري: المجموعء مصدر سابق: 4 صن ددت. 

(40) إيديته] من (ب). 

(11) إيه] ساقطة عن إب؛ ج). 

و2 3 المعلث: : شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه. ينظر : مجموعة من العؤلقين» المعجم الوسيطء مصد 
سابق» ج 1 صر 99. 

(13) إوأ عن ربم» [أئأ من رأ ج). 

(14) إمن] ماقطة من (ب١‏ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 00م 181 


يروت الشبادة لشيعتي واجية؛ تتمكتت ت التهمةة) في شهادتيم [لظهورة 61 
د قرله: رَبُثْمَلٌ شَهَادَةُ أفل الْأَهْرَاءٍ إلا الْخَطَاببةَ: ذكر فى [الأصل]” ان 
الخطابية هؤلاء الرواقفس» وقال أبو حنيفة حينغ : بأن هؤلاء قرمة قبل بعضهم يمين 


بعض فيشهدون لهو يذلك» وقال أبو يوسف رحمه الله: أندرس من هذا الخطابية هذا 
القول الذي ذكر عنهم وقد فنوا وذهبوا وإنما سمو! خطابية لأنهم نسبوا إلى أبي 
الخطاب» وهو رجل بالكرفة يعتقد بأن عليًا مضه الإله الأكبر وجعفر الصادق © الإله 
الأصغرء وقد قتله عيسى بن موسى وصليه. 


(ل [الشبهة] من ([). 

(2) عا بين المعقوفتين ماقط من جميع الست: وقد أئيتها من كتاب الهداية. 

(3) العرغيئاتي: الهداية؛ مصذر سابق؛ ج3؛ صن 123. 

[ع] من ميءج). 22 

(3) الأصل: هر للامام محمد بن الحسن الشيباتي. وما بين المعقوفتين وردت من كتاب اليتابيع 
[الإملاء!. والأمالي هر جمم الإملاء: وهر أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطين 
فيتكلم العالم بما قتح الله مسيحائه وتعالى عليه من العلم وبكتيه التلامذة فيصير كتاباً ويسموتة 
الإملاء أو الأمالي+ فمن المحتمل هر للإمام محمد بن الحسن الشيباني. ومن المحتمل أن يكرن 
للإمام أبي يوسف لأن من تصائيفه الإملاء» (ت182هع. ومحتمل أن يكون للإمام محمد أبن 
ادريس الشاقعي ت204ه) لأن هذا رأي الإمام الشافعي في السألة. حاجي عليقة» كشف 
الظنون: مصدر سايق: ج1: ص161 - 169. 

(6) إقرم] ساقطة من (يم. -. 

(7) [إله] من زب). 

(8) جعقر الصادق أبو عبد الله جعقر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين 
أبن علي بن أبي طالب طقضه أجمعين أحد الأئمة الائني عشر على مذهب الإعامية وكان من 
سادات أهل البيت ولقب بالصادق تصنقه في مقالته وفضله أشهر من أن يذكر وله كلام في 
صنعة الكيياء والزجر رالقأل وكان تثميذه أبو موسى جابر بن حيات الصوفي الطرسوسي قد ألف 

كتابا يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جع ر الصادق وهي خخمسمائة رسالة ركاتت ولادته 
سنة (ا8هه وهعي سنة سيل الجحاف وقيل بل ولد يرم الثلاثاء قب طلوغ الشمس ثأمن شهر 
رمضان سنة 83ه: وتوفي في شوال سنة 148هه بالمدينة ودقن بالبقيع في قبر قيه أبوء محمد 
الباقر وجذه علي زين العابدين وعم جده الحسن ين علي شق ألجمعين. ابن خلكان» أبو 
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وفي بوادر أبي يرسف رحمه الله لا تقبل شهادة من يشتم أصحاب رسول اله يك 
وأقبل"! شهادة من أسر به وهذا معنى قوله من يظهر سب السلف رحمهم الانث. 

في الذخيرة: وشهادهة أهل الأهراء مقبولة عندنا"! 8 إذأ كأن الهرى لا يكقر به" 
صاحبه؛ ولا يكون ماجناء ويكون عدلاً في تعاطيه وهو الصحيح؛ وما ذكر في الأصل 
فهو محمول على هذا إلا الخطابية. واستدل محمد رحمه الله في الكتاب لبيان ذلك؛ 
أقال أرأيت]”' إن إاصحاب رسول الله يك الذين ساعدوا معأ وية على مخالفة علي 
جوئعنه : »ته شهدرا بين يدي علي علشته , [أكان يرد شهادتهم؟ ولا شك أن مخالفة على 
لني ]3 تعد عثمان” "عفنت بدعة وشوى: . ممم مه مويه وم رمم روم وميد هرما لماوعل 


العياس شفب ى الذين أحمد بنك مسحجل ء بن أبي بكر وقيات الأعياث وأتباء أبناء المأن؛ (لحشنق: 
جياتن عباس ؛؛ جك هس 3# دآر النقائة لنان. 

دل [ريقبل] من (أ). 

2 الرومي»؛ اليتابيع: مصذر سأبق؛ ل148. 

(3 إعندنا] ساقطة من (أ). ويقصد بعندئا أثئمة الحنفية رضوان الله عليهم. 

() إبع] ساقطة من (ب» ج). 


(5) [فقال رأيت] من (أ). 1 
() محادية بن أبي سغيان صخر ين حرب بن أمبة بن عبد شمس أبو عيق الرحمن الأموي أسلم يوم 
لفتح وقيل قبل ذلك روى عن التبي يد وعن أبى بكر وعمر وأنخته أم حبيية وأبن عباس وسعيد 


ابن العسيب وعيد !! لرحمن بن عوف وآخرون ولاء عمر بن الخطاب الشام بعد أخبه يزيد فأقره 
عشمان مدة ولايته لم ولي الخلافة قال بن إمحاق كان معارية أميرا عشرين منة وخطليشة عشرين 
سنة وقال يحبى بن بككير عن الليث توفي قي وجب لأريع ليال بقين هنه سنة ستين وقال الوليد بن 
مسلم مات في وجب سنة 61 وكانت خلاقته نسع عشرة سنة ونصفا وقيل مات مسئة قسع 
وخمسين وقيل مات رهو ابن ثمان وسبعين وقيل ابن ست وثعانين والله اعلم. العسقلاني: 
تهذيب التهذيب: مصدر سابق» ج10: صى187. 

7) الى] من رأء ج). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ب. ١‏ 

(9) عثمان بن عفان وثالث القوم القانت ذو النورين والخائف ار الهجرتين والمصلي إلى التبتين 


ااانه[ :ب 


الم اده لأس هللاف ايلا العام سما 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 ظ 183 
فكيف الخروج عليه بالمسايفة”؛ لكن لما كان عن تأويل وتدين؛ لم يمنع قبول الشهادة 
نكذا هذاء ولأنه مسلم عدل في تعاطيه شهد لغيره ومن كل وجه وهو من أهل 
الشهادة» فتقبل شهادته قيأسا على غير صاحب الهرى: 

[وإئما قلنا: إنه مسلم؛ لأن الكلام في هوى لا يكفر يه صاحيه]”» وإنما قلدا: عدل 
في تعاطيه؛ لأنه لم يرتكب ما هر محرم في دينه واعتقاده حرمته مغل حرمة© شهادة 
الزور؛ لأنه إعتقد صلاحًاء فلا يدل على شهادة الزور الذي يعتقده حرائاء وكان كشهادة 
الكافر مقبولة على كافر مثله إذ! كان عدلاً قي تعاطيه؛ وإن كان فاسقًا من حيث الاعتقاد 
وهو الكفر؛ [لأن اعتقاد الكفر]” “ وهو يعتقده مباسًاء وإن كان يعتقده”” رأس الفسق"©' 
لا يدل على شهادة الزور» وهو يعتقده حرامًا في دينه؛ فكذلك هذاء وليس © كالخطابية 
لأن الخطابية قوم من الروافض لا تقبل شهادتهم. وإن لم يكن صاحب هرىء قمن 


هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كآن من الذين آمهرأ وعمثوا الصالحات ثم إتقرأ وآمنوا 
لم اتقو! وأحسنوا فكأن ممن هو قانت آناء الليل ساجذا وقائما يحذر الآخرة ويرجر وحمة ربه. 
غالب أحواله الكرم رالحياء والحذر رالرجاء حظه من التهار الجود والصيام ومن الليل السجرد 
والقيام مشر باليلوى رمنعم بالتجوى وقال فيه رسول الله ييه أشد أمتي حياء عثمان بن عفات» 
قال العلماء ولا يعرف أحذ تزوج بنتي نبي غيره ولذتك ممي ذا النورين فهر من السايقين 
الأوثين رأول المهاجرين وأحد العشرة المشهرد لهم بالجدة وإحد الستة الذين توفي رسول الله 
ررحتو راقر واحد الصطبة الذين سوال لاه امتقيد في و السب يد عي 
الأضحى منة 35؛ ذكانت خلافته الحى عشرة سنة وعمره ثمانوت وقيل أكثر وقيل أقل. 
الأصبهاني: حلية الأولياء» مصدر سايق: ج1: صس55؛ والسيوطي؛ تاريخ الخلقاء؛ مصدر سايق: 
ج1؛ ص148؛ رالعسقلاني: تقريب التهذيب: مصدر ساب اج ص385. 

(1) [بالمتابعة] من (ب). - ْ 

(2) ماين المعقوفتين ساقط من (بددج). ‏ 

(3) إحرمة] ساقطة من (به ج). 

ركع مه بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) إيعتقذء] ساقطة من رأ اج 

(6) [الفسقه] من (ب). 

© آلس! من أ). 


ىت صاحب الهوى أولّى؛ وليس كما لو كان ماجنا فى هوآهء فإنه لا تقبل شهادته 
لكونه ماجبًا لا لهراه» فإن غير © صاحب الهوى من المسلمين إذا كان ماجنًا لا تقبل 
شهادته؛ لأن الماجن بين العاقل والمجنون:؛ فإن الماجن من يشبه بأقواله وأفعاله 
أغرال ال العقلاء وأفعالهم وبعضص”© أقراله وأفعاله أترال المجانين وأقعالهب”. 

في الكبرى: نصراني شهد في حادثة فتزكيته أن يزكي في دينه ولسانه” ويده ويكون 
صاحب 0102 


أصفات العدالةأ] 
ول 


3 قوله: وَإِنْ كَانَتْ الْحَْسَئَات اغلب من الشيقاٍ وَالدَجُل مِمَنْ يَجْتَبُِ الْكْبَائِرَ 
فس في أدب القاضي” '' في إملاء؛ رواية”؟ بشر ين الوليد” ؛ في هذا تقسيمًا حسنًا 
يشتمل على ستة أقسأه: 


و4 إكان] ساقطة من (أ). 

(2) إغير! ساقطة عن (ب). 

2 لمعن] صاقطة من 4 

وم [بأقراعه] من (أ). 

(5) [ريعضهم] من (بم. 

(46 [وافعاله] من (ب). 

(27 اين عازء؛ المحيط البرهائي: مصدر سايق؛ ح(أ1: ص7 18. 

(8) [ونشا] من (بع. 

(9) [قطتة] من (ج). 

410 ينظر: الزبيدي: الجرهرة التيرة؛ مصدر مأيق؛ جل مى 232. 

(11) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سايق: لأضت. 

(12 أدب القاضي على مذهب أبي حيفة للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القافي صاحب 
الإمام أبيى حنيقة المجتهد الحنفي المتوفى منة 182هه وهر أول من صنف قيه إملاءء روى عنه 
بشر بن الوليد المريسي ولمحمد بن سماعه الحتفي. حاجي خليفة» كشف الظنون» مصدر مايق؛ 
ج1ء ص 46. ْ 

(13) إرواية] ساقطة من زبم. 

(14) يشر بن الوليد أبن خائد الأمام العلامة المحدث الصادق قاضي العراق أبو الول ليد الكندي 
الحنفي رلد في حدود 1300ه: وسمع من عبد الرحمن بن الغسيل وهو أكبر شيخ له ومن مالك 


الا .ل 
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أحدها: من يتهم بفاحثة فيها حذ؛ لو ظهرت لا تقبل شهادته؛ وإن كان [...]0) 
عرف منه غير ذلك» من سره بعفاق: وحضور صلوات» وكف عماأ سوأه من المعاصي. 

والثاني: أن لا يكون مقيمًا على شيء من هذه الفواحشء وكان" مذْنيًا قيما سواه 
فهذ! ينظر: إن كانت ذنوبه أكثر من الخير الذي هو فيه ويتسب إلى هذه الذنوب: لا 
تقبل شهادته أيضاء وإن كان لم يتعلق بهذه الذنوب وكان الغالب على شأنه العفاف 
وحضور الصلوات وهو منسوب إلى ذلك معروق به وقد علمت عليه محقرات 
الذنوب قبلت شهادته. ظ 

أله أن كر اغالب" علي السكر من اليف الب السام طبرا فب 
لا تقبق شهادته: وإن كان يبيعها ولا يطيرها ولا يعرف مجانةٍ فيها ولا شيء سوى ذلك 
قبلت شهادتد. 

والرابع: أن يلعب بشيء من هذه الملاهي وقد غلب ذلك" عليه بحال يشغله عن 
الصلاة فهذ! لا تقيل شهادته؛ وإن كان لا يشغله عن الصلاة [...] وما يلزمه من 
الفرائفى فما كان من هذل" اللهو” © مستشتعًا يسب عامة أهله إلى المجانة لم تقبل 


بن أذم ى وحماد بن ؤيد ورحشرج ين نباتة وصالح المري والقأضي أبي يوسف وبه تفقه وتعيز 
ولي القضاء يعسكر المهذي في سنة 208ه»؛ ثم ولي قضاء مديتة المتصور وأستمر إلى سنة 

3ه توفي في ذي القعدة سنة 238ه. الذهبي: سير أعلام التبلاء: مصدر سابق؛ ج10 
ص 675. 

(1) عا بين المعقوقتين وردت [غير] وهي سأقطة من أ: وهي زيادة في النص. 

(2) [فكان] من (ب؛ ج). 

(3) [قيه! ساقطة من 48 . 

و4 [الغاب] ساقط من زأ). 

(3) [ونظيرها] من (بع. 

(6) الرومي؛ ابنايع. مصنر مابق» ل149, 

(7) إذلك] ساقطة من (أ). م 

(8) ما بين المعقرتين رردت [فهذا لا تقبل شهادته] وعي ماقط من (بء ج: وعي زائدة. 

(9) [هذء) عن رج). 

(10) [النهر] ساقط عن (ج). 
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شهادته؛ وإن كان من الملاهي التى لا يستشنع ولا يغلب على أهلها المجانة والخير 
الذي فيه أغلب من الشر قبلت شهادته» وهذا معنى قوله: وَإِنْ أَلَّعْ بِمَعْصِية"» وإن كان 
الشر الذي فيه أغلب لم تقبل شهادته وليس هذا اللهو وإنما هو للشر © الذي غلب 
عليه. 

والخامس: أن يكون معروفًا بالكذب الكثير الفاحش» وهذا أيضًا لا تقبل شهادته: 
وإن كان لا يعرف بشىء من ذلك» [وإنما ابتلى بشىء]"؟ من الكذب والخير الذي فيه 
أغلب فشهادته مقبوله إذ ليس أحد ينك عن الذنوب. 

والسادس: أن يكون الخير أغلب فشهادته مقبولة أيضاء ما لم يكن له ذنب من 
الفواحش التي فيها الحد وما أشيه ذلك من المستشتنم مقيمًا على ذتك”'. 

فى الكبرى: حكى عن غسان المروزي” رحمه الله أنه قال: أستقضيت على 
الكوفة فقدمتها فوجدت فيها مأئة وعشرين رجلاً من العدول فنظرت فيهم وطليت 
اسرارهم وما هم عليه فرددتهم إلى ستة؛ ثم نظرت في أمر الستة بعد ستين قأسقطت 
أربعة منهم فلم يبي إلا اثنان فلمأ رأيت ذلك استعفيت واعتزلت. 

قال الفقيه أيو الليث: لر استقصى [1/ 547] القاضى فى مثل هذا لضاق الأ 7) 
عليه وعلى النأس؛ لأنه لا يوجد مؤمن بغير عيب قلا ينظر إلا إلى غلبة الصلاح؛ فإدالة) 


(4) [بمعصية] مكررة من (ج). القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق» 220. 

(2) [شهادته] ساقطة من (أ). 

(3) التسع] من (ب). 

(4) ما يبن المعقوقتين ساقط من (ب). 

(5) الروميء الينابيع؛ مصدر سابق: ل149. 

(65) هو: غات بن محمد المروزي القاضي»؛ أخبرني أحمد بن زهير عن سليمان ابن أبي شيخ قال: ثم 
ولي المعتصم بعد بكر بن عبد الرحمن على الكوقة غسان بن محمد المروزي؛ وأخبرني عبد الله 
ابن أحمف بن حتبل قال: أملى على عثمان بن أبي شية تسمية خفاة الكوئة قال: وغسان لا رحمه 
الله كان يمتحن الناس. في الغتنة وكان غسان من أهل خراسان من أصحاب أحمد بن أبي دؤاد رلا 
أعلمه حمل عته العتم. ابن حيان: محمذ بن خلقف بن حياثء أخيار القضاةء ج3؛ ص 191؛ عالم 
الكنب: بيروت. 

(7 [الامر] ساقطة من (ب» ج). 

(8) إوات] من (أ). 
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كان الصلاح غالبا ويجتنب الكبائر ولا يؤذي ملبًا ولا معاهدًا' ولا يكون كس© 
من حرام فهو عذل إذا كان كذلك في زمانهم فما ظنك في زمانداء ويسأل المعدل حال 
الشهود من جيرانه؛ لأنه أعرف من يكون بحال الإنسان جيرانه وأهل محلته ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: لمن سأله أصائلح أنا أم فاسد؟ روسل جيرانك؟ فَبن قالوا: 
أنت صالح: فآنت صاتحء وإن قالوا: أنت 0 فأنت فاسد)””» وإن لم يكن في جيران 
الشهود؛ يصلح للمسألة عنهم؛ ولهم أسواق فيها من يصلح للمسألة؛ سأل عنيم؛ 
وينبغي أن يكون الشاهد مسلمًا غنيًا ورعًا من أهل الفضل حتى” لا يطمع ويتنزه عن 
قول ما لا يحل ويستحق أن يقول ما لا يحسن*. 0 

وعن ابن سلمة رحمه الله إن شرط العذالة إن يجتنب المستشنعات: ويكون فيه 
يقظة» يعني أن يكون سليم الصدر لا يلتبس عليه الأمر وهو لا يشعر شهادة المغفل 
ومن هو في مثل حاله لا تقبل» وإن كان عدلاً وهو الذي عناه أيو يوسف رحمه إلله أن 
نرد شهادة أقرام نرجو شفاعتهم» وهذا لأن الضيط من أركان أهلية الشهادة» قال أيو 
يوسف رحمه الله: إذا كان يسلو””' الرجل من الفراحش التى فيها الحدود وما أشبهها 
من !أ ليم" ينظر في معاصيه يعني الصغائر وفي طاعته إن كنلا يؤدي الفرائض 


(1) إأجاحدا] من جب). 

(2) [كسبه] ساقطة من (بم. 

(3) إلانهم] عن رب)»؛ [لان] من (ج). 

(5) [سل] ساقطة من (ب). 

(3) أخرجه الحاكم قي المستدر ك؛ عن أبي عريرة؛ صحيح على شرط الشيخين: رقم الحديث: 
9+ ياب الثناء الحسن. الحاكيء المستدرك على الصحيحين: مصفر سابق: ج1» ص534. 

(6) [من] ساقطة من (بع. 

(7) [حتى] ساقطة من (أ). 

3 أين مازء: المحيط البرهائي: مصدر مابق: ج(ا1؛ حن181 - 182 

(9) [كان] سائطة من (أ). 

(1) [أملم] من (أ). 

(11) [العظايم! عن (ب. ج). 

(12) إأان كان] ستقطة من (أ). 
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وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته لأنه قلما يسلم عبذ من ذنب» وإن 
كانت معاصيه أكثر رددنا شهادته. 

وقال القاضي أبو حازه رحمه الله: أحسن ما قيل في هذا الباب ما روي عن 
أبي يوسف رحمه الله أن العدل في الشهادة من كان مجتتيًا عن الكبائر ولا يكون مصرًا 
على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده؛ وصوابه أكثر من خطفه؛ وأن يستعمل 
الصذق ديأانة ومروءة: ويجتئب عن الكذب ديانة ومروءة. فالحاصل: أن العيرة 
للغائب في الصغائر بعدما يحترز عن [كل الكبائر]: وكل فرض له وقت معين 
كالصلاة والصوم إذ! أخر من غير عذر سقطت عدالته» وما ليس له وقت معين كالزكاة 
والحج روى هشام عن محمد رحمهما الله أن تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ مقاتل 
وحمه الله0©. 

وقال بعضهم: إذا أخر الزكاة" والحج من غير عذر ذهبت عدالته ويه أخذ الفقيه 
أبو الليث رحمه اللهء قال القاضي فخر الدين رحمه الله: الفتوى على أن يتأخير الزكاة 
[من غير]؟ عذر سقطت عدالته: ويه أتحذ الفقيه أيو الليث لما فيه من تأخير حىّ 
الفقراء» وبتأخير الحج لا تسقط خصوضًا في زماننا. 

أما الجمعة فقد ذكر الخصاف رحمه الله فى مواضع أنه لو تركها ثلاث مرات صار 


فاسمًا وددت شهادت وبه أخد السرخسي رحمه الله وذكر في موضع آخر ولم يشترط 


(1) أبو حازم القاضي وهو عبد الحميد بن عبد العزيز جليل القدر أذ العلم عن الشيوخ اليصريين 
ولى القضاء بالشام رالكوفة والكرخ أخذ عنه الطحاوي والدياس ولقيه أبو الحسن الكرخي وله 
عن الكتب كتأب المحاضر والجلات كتاآب الفرائقى كتاب أدب القاضي. ين النذي؛ 
الشفهرست؛: مصدر سايق: ج1» صن 202. 

(2) [الكتاب] عن (ب). 

(3: [ان] ساقطة من (أ). 

وك ما بين المعقرفتين ساقط من 0 

.1 ان سأرو المحيط البرهاني: مصدر صابق؛ ج10 ص8‎ 5١ 

(6) [الصلاة] من (ب). 


(7) ها بين المعقرفتين ساقطة هن (أ). 
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العدد بل قال من ترك الجمعة رغية عنها من غير تأويل فشهادته غير جائزه؛ وبه أخذ 
الحلوائي ا ' رحمه الله والنتوى على هذا لكن هذ! كله إذا تركيها من غير عذر ولا تأويل؛ 
أما إذا تركها لمرضى» أو بعذ مصرء أو تأويل بأن يفسق الإمام لا ترد شهادته؛ وإذا ترك 
الصلاة بجماعة لا يستعظم فوت الجماعة كما يفعله العرام» سقطت شهادته؛ إلا إذا 
ترك الصلاة' بالجماعة متأؤلاً؛ بأن كان يضلل الإمام أو يفسةه 

في الفخيره: لأن الصغيرة كبيرة بالإصرار» على ما روي عن التبي يَةِ أنه قال: (لا 
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفان”؟ ثم قال©: اختلفوا في تفسير الكبيرة 
قال بعقبهم: هي السيع التي ذكرهاً رسول الله و في الحديث المعررف وهو: 
(الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وسب المؤمن 
والزنا وشرب الخ وهر قول أهل الحجاز وأهل الحديث. 


ضالح البخاري الحتلراني إمام أهل الرأى أي اصحاب أبي -<: حنيفة في لوقه ونسبته] .إل عمل 
1 الحتراء: وريما ل 0 (الحلوائي» توفي 8ع رقيل واه ردفن في بخارى: تققه بالقأاضي 


أبي علي الحسين بن الخقم ر السفي وأععذ عنه شسى الأئمة محمد ين أبي سهل السرخسي 
وفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن البزدري. الذهبي» سير أعللام التبالاء: مصلءر رسايق؛ 
ج18 عى177. 


(2) [الصلاة] ساقطة من زبء ج). 

2 أبن هأزة: المحيط البرهاني: مصدر مأى» 1 ص 843 1. 

5 أخرجه العجلوني في كشف الخفا؛ عن ! بن عبأس وغيره؛ والحذيث ضحيف وموثوق» دنم 
طاف ج2: م490 مؤسسة الر مألةء بيروت. 0 0 

(6) إقال! ماقطة من وب). 

00 أخرجه البخاري في صحيحه' ع > نَ أفس: وقى الحنيث: < لال فشه : يأب مآ قي في شهادة ألزور. 
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وزاد يعضهم [على السيع التي ذكرنا أكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حق؛ وقال 
بعضهم: ما تثبت حرمته ينص القرآن فهو كبيرة» وقال بعضهم:]”' ما يرعذ فيه بنار 
جهنم فهو كبيرة» وقال بعضهم: ما كان حرأمًا يعينه [فهو كبيرة وكان حراما لغيره]© 
فهو صغيرة؛ وأصح ما قيل في هذا الباب ما نقل عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأثئمة 
الحلواني رحمه الله؛ أنه قال: ما كان شنيعًا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى 
والدين فهو من جملة الكبائر» وكذتك الإدمان على المعاصى والقجرر والحع© عليها 
من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة؛ وإذا كانت الكبائر هذه الأشياء كان ما عداها 
من جملة الصغائ 20 ْ ْ 

ىف قوله: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأثلّف» لأنه لا يخل بالعدالة إلا أنه إذا تركها أستخفامًا 
بالدين لأنه لم يبق الصتع عدلاً في الفتاوى الكبرى الأقلف” إذا كان يترك الختان من 
غير عذر إذا كان كبيرً!ا يخاف على نفسه مع أنه يرى ذلك سنة تقبل شهادته وذييحته 
مأكولة» وإن ترك الختان من غير" عذر لا تقيل شهادته: لأن ذلك منه فسق وتو 
ذبيحته لأنه يعتقد ملة التوحيد وترك الشتان لا يبطلها©. 

في الذخخيرة: قال أبو يوسف رحمه الله: وتجوز شهادة الأقلف إذا كان عدلاً 
وهكذا روى الحسن البصري رحمه الله وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة؛ والعدالة 
لا تنعدم بترك الختان [إذا كان ترك الختان] 7 [بعذرء وهذا لأن الختان]"2 وإن كان مسنة 
عندنا إلا أن ترك السئة إنما توجب الفسق إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنة 


(1) مابين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(2) ماين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

رة [رالحب] من رأ ج). 

و أبن مازء؛ المحبط البرهاني» مصذر سايق» ج10 صى184. 

جت) الأقلقف: وهو الذي لى يختن. ينظر: اتقلعجي وقنيبي؛ مصدر سابق» ج1ء حى 4 
(6) إغير] ساقطة من (ب). ْ 

7) المرغيتاني؛ الهدلية؛ مصدر سابق؛ ج3, ص 124. 

(8) مذ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9؛ ما بين المعقرتتين ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشيادة 1 ظ 1 193 
فحينئذ لا تقبل شهادته: [وإنما تقبل شهادته]” ' إذا تركه يعدّر. 

قيلل: العذر في ذلك الكبر؛ وخحوف الهلاك؛ ثم لا بد من معرفة بكت الخمان» ولم 
يقدر أبو حنيفة «للتنه فيه تقديراء لأنه لم ينزل فيه قرآن؛ ولم يرد فيه سنة» ولم يتقل فيه 
إجماع الصحابة؛ وطريق معرفة المقادير بالسماع: فلهذا لم يقذر فيه تقديرًا: 
والمتأخرون من مشايخنا رحمهم ألله اخدلفوا قبع بعضهم كالرا: صسيع ستلين» ربعضهم 
قالوا: إلى اليوم السايع من ولادت أو بعد السابع» [إيعد أن يحتمل الصبي ولا يبلك 
لما ردق أن الحسن والحسين نتن 0 فى اليوم السايع زأو بعد السابم]7؛]]!0 
ولكنه شأذةة, |0 ْ 1 


أمطايقة الشهادة تلدعوى] 


ي؛ قوله: وإذا وَائَقت الشْهَادَةُ الُغؤى قُلَثْ وَإِنْ حَالَفتَهَا لَم تَقْبل'©» كما إذا ادعى . 
على رجل الفا قشهد الشهود بمائة دينار أو بكر حنطة؛ وإن أدعى أنه رهن عند هذا ثريا 
أو غصبه منه فشهد الشهود يذلك» وقالو! بأنا لا نعرف النوب قبلت شهادتهم ربيان . 
الثوب إلى الغاصب والمرتهن» وعن محمد رحمه الله لو شهدوا بكر حنطة ولم 
[يصفوها]”؟ قبلت شهادتهم”''» وإن ادعى على رجل الف درهم فشهدوا عليه بذلك: . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) [الهلاك] من رأ ب). 

رثم احا من رأ ب). 

وك عا بين المعقوفتين سائط من.(ج). 

(5) ما بين المعقوتين ساقط من 5أ). 

(6) ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق؛ ج10: صى191. 

ف القدرري» مختصر القدوري»: مصذر سابق؛: 221,. 

(8) [رائكر] من زأ. 1 : 

(9) ها بين المعقوفتين وردت [يصتعرعا] من جميع التستر: والصحيح 7 أتده م كناب اليأبيع؛ 
ل140. 

(0ا1) [شهادتهم! ماقطة من إب+ ج). 
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وقالوا بأنا!؟ نحن وزناها عليه ورب المال حاضو عند الوزن قبلت شهادتهي؛ وإن 
كان غائبا لم تقبل» [وإن شهذوا بأنك أمرتنا بأن نبخاله 2 امرأتك: أو [نزوجكك]” فلانة 
فأنكر المدعى عليه قبلت شهادتهم بذلك؛ وإن كان غاتئبًا لم تقبل]7 كما إذا ادعى 
عليه 

قوله: وَيُعْتَْرٍ اتّفَاقُ الشَامِدَيْن فِي اللَفْظٍ وَالْمَعْنَى”؛ قى دعوى الأموال» كالقرض 
وتحوزة . فى قول أبي . -حنيشك جود ؛ فإن شيد أحدهما بألف [والآخر بالف ]رة 1 والمدعي 
يدعى ألفين لم تقبل شهادتهما أصلا وقالا: قبلت شهادتهما على الألف»؛ ولو أدعى 
ألما وخمسمائة [فشهد أحدهما بألف والآخر يألف وخمسمائة] )؛ أو بألف [/ 548] 
ومائة” !) دينار, قبلت شهادتهم على أثف في قولهم جميعًا: ولو أدعى عليه ألا 
[..]3؟ فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين؛ لا تقبل في قولهم جميعًا. 

وإن ادعى عليه ألما فشهد أحدهما يألف والآخر يألف وحمسماثة لا تقبل فى شيء 
من ذلك بالإجماع: إلا أن يقول: كان لي عليه ألف وخحمسمائة» إفقد قبضت 


(1) إبانا] ساقطة من (ب). 

(2) إعليه] ساقطة من (بء ج). 

(3) [نخالع] ساقطة من (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين وودت [يزوجدك] من جميع التسخ: رالصحيح ما أثيته من كناب اليتابيع: 
149 . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من زرج). 

(6) الررعي» الينابيع: مصذر سابقء 49 1. 

(7) القدوري: مختصر القذوري؛: مصدذر سابق» صن 221. 

(8) ما بين المعقوفتين مساقط من زب). 

(9) ويقصفد بهم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 

10 مأ بين المعقوفتين ساقط من (إسي. 

(11) [مائتي] من (ج). 

(412 ما بين المعقرفتين وردت [وخمسمائة] من جميع النسخ:؛ وهي زائدة؛ والصحيح ما أنه من 
كتاب اليتابيع. 


سس لظا لمت شر ؟ برلل 03 لكر زول * ارخلكزيي برت بيه تستسس يمست سمه تمه بفط و ممتسميك سمس لاسيس سمس ب عي و ع نسلل موعن نويه طس ايسا سا مامد امد انلك س لاا انا بامات للسك للسللا سات للسلسائقالقسة ساك" 


يالوم اسه لع لأس سس سس لست سس لله عووو 
0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة اا 0 13 
خمسمائة] 1 ولم يعلم الشاهد بذلك فتقبل حينئٍ على ألف» وإن أدعى عشرين فشهد 
أحدهما بعشرة والآخر بعشرين؛ فهر على الاختلاف الذي ذكرناو, 

وإن كانت الدعوى في غير الأموال لم تقبل شهادتهماات 
كليا بالإجماع؛ وبيانه فى المسائل: 

رجل أذعى على آخر أنه باع قنة عبذا! بألفي ذدرهي؛ والمشتري ينكر ذلك 
ولخمسمائة؛ فإنه ١‏ تشبل شهادته ا" بالإجماع. وكذتك ؛ و ادعى المشترى ذلك واليائه 
ينك 7, 1 

وإ كانت الدعرى 057 فأدعت المرأة أنه تزوجها على ألف وجمسمائة 
والزوج ينكر فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة؛ قبثت شهادتهما على ألف 
وهي امرأته في قول أبي حينفة +لأته؛ وعندهما لا تقبل شهادتهماء كما في البيع؛ فأبو 
حنيفة عفن جعله دعوى مأل» وهمأ جعلاه دعرى عقد ولو كأن الزوج هو المدعي. 
والمرأة تدكر لم تُقيل في قولهم جميعًا. 

وإن كأنت دعوى طلاق ؛ أو خلع؛ ٠‏ أو عتق؛ أو صلح من دم عمد» وكل ذلك على 
مال؛ إن كات الزوج [رالمولى]ة 1 وولي القصاص. كع و المدعي فهو دعرفق مال وقك 
عرف ف الجواب ليه؛ وإن كان المدعي هو القاتل؛ أو العبذع أو إلمر أة فهو دعرى عقل؛ 


مع الاخعتللاف في الفصول 


(41 ما بين المعقرفتين ماقط من (أ). 

(2) الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق: ل149. 

(3) [شهادتم] من (ب). 00 

(3 [ذتنك] ساقطة من أ ب). 

(3) عا بين المعقوقتين ساقط من (بء ج). 

(6) إشهادتهما] ساقطة من إب؛ ج). 

(7) الرومي» اليتابيمء عصدر سابق» ل149. 

(8) إكان] من رب؛ ج). 

(9) ما بين المعقوقتين وردت من جميع النسخ [والولي] وقد أثببت مت الصحيح من ,كناب اليتابيع 
[والمولى]. ا 
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لا تقبل شهادتهما بالاتفاق»: وإن كانت دعرى كتاية وكان المكاتب هو المدعي لم تقبل 
في قولهم جميعاء وإن كان المدعي هو [المولى]”) لا تصح دعواو©. 

في الكبرى: شهد اثنانا ؛ ن فلانًا مات وهذه أمرأتهء وشهد آخران أنه كان طلقها 
قبل الموت؛ قال الفضلي2 ' رحمه الله: شاهد الزوجية أولى» وقال القاضي علي 
السغدى” 7 رحمه الله شاهد الطلاق أولى؛ ' لأنهم عرفوأ زيادة وهو الطلاق؛ ثم قال: وما 
قال الفضلي رحمه الله قله وجه أيضا لأنه [يُجعل كان]” طلق ثم تزوج؛ قال القاضي 
فخر الدين رحمه الله: إن كانت المرأة أو ورثتها يدعون عقدين فالنتوى على [ما قاله 
الفضلي رحمه الله تعالى؛ وإلا فالفتوى على]" ما قاله السغدي رحمه اللون. 

في الزاد”: قوله””: وَيُعْتبر ايَقَاقُ الشَاهِدَيْن في اللّفْظٍ وَالمغتى عِنْدَ أبي حَييفَةَ ثثت , 


(1) مآبين المعقوفتين ورد قي جميع التسخ [الولي] وقد أثليبت لبت الصحيح من كتاب اليتأبيع 
[المولى!. 

(2) الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابق» ل149. 

(3) إلبنات] من (أ). 

وهو: محمد بن الفضل أبر بكر الفضلي الكماري ذكره صاحب الهداية فى الكراهيبة وهي أسم 
لجد بعضى العتماء العلامة الكبير: ة تفقه على الأستاذ أبي محمد عيد لله بن محمد بن يعقوب 
السبذموني تففه عليه القاضي أبم و علي الحسين بن الخضر ال: لصي بالانة الحاكم عبد الرسدن 
ابن محبث الكاتب؛ وعقد نه مجلس الإملاء ومأت بخارى يوم الجمعة لست بقين عن 
رمضان منة 81ذه وهر آين ثماثين سئة رحمه الله تعائلى. القرشي؛ الجراهر المضية ٠»‏ معبادر 
سايق: ج2» ص 107. 

(3) وهر القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي ولد في سنة 398ه» ثقيه حنفي» 
أصثه من السعد ينراحي ممرقتد سكن بخارى» وولي يها القضاء؛ وائتهت إنِيه ويامسة الحنفية: 
ومأت في بخاري3461ه ومن تصائيفه النتف وشرح اشير الكيير. زاده؛ عيد الْنطيق بِنْ محمد 
رياضض (41983: أسماء الكتب» (نحقيق: محمد التونجي)» طْث؛ ج1؛ ص305: دار الفكر: 
دعمسشن. 

(6) مأ بين المعقوفتين من (س١‏ ج). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8) ينظر: قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان؛» مصذر سابق: ج2: ص 309. 

(49 [الزاد] ساقطة من زب). 

(10) إقوله] ساقطة من زب ج). 


كسصسسن ةس" 3 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة ا 1595 


فَإِنْ شَهِدَ أخدمُما بألف وَالْآخَرْ بِالْقِين لَع تفيل شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ أبي حَبيفة”» وقالا 


والشافعي رحمهم الله: يحكم له يألف دينار", وزاد الشافعي رحمه الله تعالى فقال: إن 
أراد لقا آخر وحلف فكانت لم90 والصحيح قول أبي حتيفة عفلته: لأن اللفظ قاب 


المعتى؛ فإذ! اتفقا لظا فقد اتفقا معتى: لما [ان ال لمعنى] يفهم باللفظ7”0, 


أسماع القاضى من الشهود والحكم يه] < 


قوله: وَلَا يَسمَعُ الْقَاضِي الشْهَادَةَ عَلَى جرح وَلَّا يَحْكُمْ يذَنِكَ0» وقال الشافعي 
رحمة الله: على خلاف ما مال قلنا”““ والصحيح قولنا؛ لأنه إضرار به قَصِدأا وإنه ل* 


ْ 1 1 


ي؛ قوله: وَلَا يَسْمَعٌ الْقَاضِي البيَئةَ عَلّى جُرْح وَلَا يَحْكُمْ بِذَلِكَ؛ صورته: رجل 
إدعى على رجل حقاء وادعى خصمه أن الشهود فسقة» أو مستأجرون فأقام على ذلك 
بيئة كان للقاضي أن لا يسمع بينته ولا يلتفت إلى قولهم ولكن يسأل عن الشهود 
والمدعى نٍ في السر والعلانية» فإذا ثبت ثبتت عدالتهم قبلت شهادتهم وحكم بها 


(1) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: 221. 

(2) إدينار] ساقطة من (أ). ظ 

(3) أله] ساقطة عن (ب). 

(4) الشافعي» إلأم: مصدذر سابق: ج7: حى 23 1. 

(5؛ ما بين المعقرفتين ساقط عن 1). 

(6) ينظر: المرغيثاني: الهداية» مصذر سابق؛ ج3؛ ص 126. 
(7) الإسبيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق» ل341. 

(8) القدذوري؛: مختصر القذوري؛ مصذر سابق:221. 

(9) إمة] ساقطة من (أ). 

(10) المارردي: الحاوي الكبير»؛ مصدر سأبق: ج16: ص219. 
(11) ينظر: الزيلعي: تبيين الحقائق» مصدر سابق: ج4؛ ص 227. 
(1) الإسبيجابي؛ زد الفقهاء: مصدر سابقء: ل341. 

(13) الرومي؛ اليتابيع: عصدر سايق: ل149. 


قوله: وَلَا يَحْكّمْ بفاء يعني: إذا ادعى خصهم”' أن الشهرد قسقة؛ أو مستأجرون 
وأقام على ذلك بينة» لا يحكم بفسقهم يشهادة هؤلاء. 

وقوله: وَلَا يَسْمَعٌ الْقَاضِي الْبَينهُ: [والعلة في استنطاقهم مع عدم قيول شهادتهب]"؛ 
يعني: أن المشهود عليه إذا جاء بشهود على الجرح عند القاضي لا يستنطقهم؛ غَيِن 
استنطقهم لا تقبل شهادتهم و[لعل]” : في استنطاقهم مع عدم قيول شهادتهم إحياء حق 
[...] المحق؛ وإبطال دعوى المبطل؛ بأن يعترقوا عند الاستنطاق حياء منهم؛ 
[رير جعوا ]3 “ شهادة نهم ل د : تنفيذه]!. 

ه قوله: َلّا يَسْمَعْ الْقْاضِي الشْهَادَة عَلَى جُزح وَلا يَسْكُمُ يدَلِك0) لأن الفسق مما 
لا يدخل تحت الحكم؛ لأن له الدفع بالتوية فلا يتحقق الإلزام؛ ولأن فيه هتكك السر 
والستر واجبء إلا إذا اشهدوا على إقرار المدعى بذلك تقيل؛ لأن الإقرار مما يدخل 
تحت الحكم. 

قال: وإذا أقام [...]7؛ المدعى عليه البينة أن المدعي استاجر!؟ الشهرد لم تقبل؛ 
لأنه شهادة على جرح مجردء والاستئجار وإن كان أمرًا زَائدًا عليه ولا حصم في إثباته 
حتى لو أقام المدعى عليه البيئة أن المدعي إستأجر الشهرد بعشرة دراهم ليؤدوا 
الشهادة وأعطاهم العشرة من ماله الذي كان في يده تقبل؛ لأنه خصم في ذلكء وكذا لو 
أقامها على أني صالحت الشهود على كذا من المال ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا 


(1) إخصمد] من (أ). 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(3) مه بين المعقرفتين وردت |العلة] من جميع النسخء والصحيح مأ أثبته من كتاب الينابيع. 
(4) [المستسق] من (ب). 

(5) ما بين المعقرفتين وردت إويرجعون] من (به ج). 

(6) [قبل! ماقطة من زب). 

(7) الررمي؛ الينابيم؛ مصدر سايق: ل149. 

(8) [بها من زبه ج). 

(9) [والستر] ماقطة من جأ). 

(19) ما بين المعقرفتين وردت [رجل لي] وهي زائدة: وثم ترد في الهداية. 
(11) إيتاجر] من ز. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 37 197 
علي بهذا الباطل؛ وقد شهدوا وطاليهم برد ذلك المال» ولهذا قلتا إنه لو أقام البينة على 
أن الشاهد عيدء أو محدود في قذف: أو شارب خمرًاء أو كاذب؛ أو شريك المدعي 
تقب 0 
[الشهادة على الغيب] 
قوله: ؛ ولا يج لاجد أذ بهذ بيء لم ياي إل لنت والمؤث والتاع 
وَالدّخول وَولَايَةَ الْقَاضِي فَإِنّهُ : نِسَعْة أن يَشْهَدَ بِهَذِهٍ الأشياء إذا أَخْبَرَهُ بها من يَثِنُّ 
بو" والقياس أنه لا يجوز؛ لأن الشهادة م مشتقة"؟ من المشاهدة وذلك بالعلم ولم 
يحصل فصار كالبيع» وجه الاستحسان أن هذه امور تختص بمعأينة أسبايها خوراص 
من النأس؛ ويتعلق بها أحكام تبقى على اتقضاء القرون: فلو لم تقبل فيها الشهادة 
بالتسامع أدى إلى الجرح وتعطيا ل الاحكام؛ بخلاف البيع؛ لأنه يسمعه كل واحن؛ وإتما 
يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهار” '» وذلك بالتواترء أو بإخبار من يثق به كما قال فى 
الكتأب. ّْ 
ويترد أنه يخبره رجلان عدلات» أد دجل وامرأتان ليحصل له نوع علم؛ وقيل في 
الموت يكتفى بأخبار واحد: أو واحدة؛ لأنه قلما يشاهد حالة غير الوإحد إذ الإنسان 
يهأبه ويكرهه أبكوة في اشتراط المدد بمقى الجرج» ول كذاك الحسب والكا 
ويتبغي أن يطلق اداء” الشهادة. ١‏ 
[أما إذا : فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامم لا تقيل شهادته كما أن معاينة اليد في 
الأملاك تطلق الشهادة]”؟ ثم إذا فسر لا تقبل كذ! هذا"”. 


و3 لمرغيتاني» الهدأية؛ مصدر سابق» حك: ص123. 
4-2 القذوري؛ مختصر القدذوري» مصدر سايق 221 
(3) إمشقة] عن (أ). 

( [بالاستشهاد] من (ب). 

(5ْ [أداع] ساقطة من (أ)ء 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) المرغيناني: الهذاية: مصدر سأيق: ج3: ص20 1, 
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ولو رأى إنسانا جادى مجلس القضاء يدخل عايه الخصوم حل 1ه أن يشي على 
كونه قاضياء وكذا إذ! رأى رجلاء أو امرأة يسكنان بيثًا وينبسط كل واحد منهما”” إلى 
الآخر انبساط الأزواج كما إذا رأى عيئًا في يد غيره. 

ومن شهد أنه دفن فلان» أو صلى على جتازته فهو معاينه؛ حتى لو فسر للقاضي ةا 
قبله؛ ثم قصر الاسثناء في الكتاب على هذه الأشياء الخمسة ينفي اعتبار التسامع غي 
الولاء والوقف؛ وعن أبي يوسف آخر أنه يجوز في الولاء؟ لأنه يمنزلة النسب قال عليه 
الصلاة والسلام: (الولاء لحمه كلحمة النسب©)؛ وعن محمد رحمه الله أنه يجوز في 
الوقف؛ لأنه يبقى على م2 الأعصارء إلا أنا نقول الولاء ييتنى على زوال الملك فلا 
بد فيه [1/ 349] من المعاينة فكذا فيما يبتنى عليه وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل 
الشهادة© بالتسامع في أصله دون شرائطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهر””. 


في الكبرى: قوم خرجوا من دار رجل وكان في الخارج قوم قأخبروهم أن فلانا 
تزوج فلانة على مهر كذا حل للسامعين أن يشهدوا! بالتكاح؛ وحل لهم أن يشهدوا على 
المهر أيضًاء فيه روايتان: عن محمد رحمه الله وقال في المنتقى يشهدون بالمهر ويثبتون 
الشهادة أن المهر كذا؛ لأن المهر تابع فقي باب التكاسء فإذا أجاز لهم الشهادة قي 
الأصل؛ فكذا في الفرع: لكن لما قالوا سمعنا إلذين شهدوا للأملاك يقولون إن المهر 
كذا قال لم تقبل شهادتهم. وذكر التاطقية رحمه الله في أجناسه عن محمد رحمةه الله 


(ل [منهما] ساقط من زبء ج). 

(2) [القاضي] من (أ). 

(3) أحرجه الحاكي في مستدركه؛ عن أبن عمرء هذا حديث صحيح الإمتاد؛ رقم الحديث: 7990: 
باب الغرائفى. الحاكم: المستدرك على الصحيحين: مصدر مايق: ج4؛ عى3/9. 

(# [ممر] من رب): [اسر] من (ج). 

(5) [ومن] من (أ). 

(6) [الشهادة! ساقطة من (ب). 

(7) المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق؛ جث؛ صر 20 1. 

(8) هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عمر التاطقي الحنفي ! لمشوفى سنة 442ه» من مصتغاته 
خزانة الواقعات في الفروع وهو مختصر مشهور بالواقعات. حاجي خلينة: كشف الظنون: مصدر 
سابق؛ ج41 ص 703. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 199 
. أنهم لا يشهدون على المهر؛ لأنه مال والشهادة بالمال لا تجوز بالتسامع قال القاضي 
فخر اثدين رحمه الله الفترى على الأول لما هب 20 ْ 

ي © وذكر الطحاوي رحمه الله بأن ابن أبي ليلى كان يقيل الشهادة على جرح: 
وعلى أتهم مستأجرون وشهوده زور: وروي عن أبي يوسقف رحمه الله مثل قول أبن 
أبي ليلى رحمه الله فإن” ادعى المشهود”” عليه أني صالحت الشهرد على مائة درهم 
وسلمتها إليهم على أن لا يشهدو! على بهذا الباطل وقد شهدوا علئ به والآن 
أطاليهم”' بمل””؛ دفعت إليهم؛ وأقام على ذلك بينة؛ [قبل القاضي بينته]” وقفى عليهم 
برذ المال» ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدًاء إلا أن يحدثوا توية» وإن"2 قال: صالحتهم 
على مائة ولم أسلمها إليهم لم تقبل بينتهء وإن شهدوا”'' بأن هؤلاء أقروا عندنا بأنهم 


شركاء في هذا إلمال وأنهم وكلاء في هذا الح إوقد خاصمرا فيه]" ' سمع القاضي 
ميرو 1 


أا- 58 3 م 

مقألتهم وقبل شيادتهم 
- 07 -5 8 - 13 ء* 1 .0 2 م 5 1 4 اراس 0000-6 5 
قوله: وَلَا يَجُورُ للشاهدا ' أن يَشْهَدَ بِشَيْءٍ قد سَمِمٌ به ولا ' يُعَايئة"” “» إلا في 


(1) ينظر: قأضيخآن؛ فتاوى قأضيخاأن: معدر سأبق» جل ص 4859 
(2) إي! سائطة من زب؛ ج). 

(3) [وروي] ساقطة من و 

(4 [غإن! ساقطة من (ب؛ ح). 

(3) [الشهود] من كتابه اليتابيع. 

(6) [طالبتهم] من (أ؛ ج). 

(7 إمأ] من رأد ب). 

(8) مأ بين المعقوفتين ماقطة من (أ). 

8 أوان] ماقطة من (ب). 

(10) إشهد من (ب). 

(411 ماين المعتوقتين مكرر عن (ب). 

(412 الرومي: الينايع: مصدر مايق؛ ل149. 

139) [الشاعد من 41 

44 [ولا] من (أ). 

(13 القتذوري؛: مختصر القدرري: عصدر سايق 221 
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أريعة مواضع»: 55 أبى حشة جوالدنه في التكاسء والنسب» وولاية القاضى»ء والموت 
[قي مصر من الأمصارء إذا سمع الناس أنهم يقولون ولي القضاء]” ؟ وم يعاين المتشور 
والتقيد. وكذلك يحل له أن يشهد بأن هذا والي بلد كذاء وإن لم يعأاين العهد 
والمنشورء وذكر الأصا © إِذَا سمع من إحد ثقة أن فلانا ابن فلان جاز له يشهد بذاك 
وعنهي|ة: لا يسعه أن يشهد حتى يسمع ذلك من عدلين. 

وفي التكاح إذا اشتهر بأن حضر العرس؛ أو الزفاف» أو أخبره رجلان عدلان بأن 
هذه أمرأة فلان حل له أن يشهد على البتات أنها امرأته؛ وكذلك إذا سمع الناس يقولون 
بأن هذا فلان ين فلانء أو ارق أو أخبره بذلك رجلان عدلان. 

وفي المرت إدا شهد الجنارة: أو الذفنء أو أخخيره بمونةه إرجل وأحداك أو امرأة 
واحدة حل له أن يشهد على البتات يموته]””» وإن لم يعاينه» وإن شهد شاهدان بأن هذا 
فأ بن فاون ولم يدذركا أبأد» أو شهدا أن أبآه مات وترك عذء الدار ميرانا ولم يذركأه 
لم تقبل شهادتهما في قرل أبي حنيفة عوئلته . 

وقائره0, قبل في التسبء ولا تقبل في الميراث؛ ويجوز إبات التسب 
بالاستفاضة» ولا حاجة إلى إدراك الأب؛ والذي غاله أبو حنيقة له يجوز أن يكرن 
وضع المسألة على أن الشاهدين” لا يعرفان” نبب المشهود به من جهة الاستفاضة 
ولم يبق إلا السماع» وإن لم يدركا الأب لا تقبل شهادتهماء فعلى هذا الاختلاف في 


(4) ما بين المعقرفتين مافط من (أ). 

رت [الاصل] سائطة من زب). 

(3) ويقصد الإمام أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 
() [اشهر] من (بم. 

(3) [راحد] ساقط من رأ بم. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من زب ). 

(7) الامام أبو يوسف ومحمد وحمهما الله. 

(8 [الشاهد] من (ب). 

(9) إلا يعرف] من رأء 1 


القسم الثاني: التص. المحقق/ كتاب الشهادة 00 201 
هذه المسألة: ولا يجوز أن يشهد على الولاء بالشهرة عندهما"؛ إلا أن يعاين الاعتاق: 
وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز كما في النسبة. 

وذكر الطحاوي رحمه الله قول محمد مع قول أبي يوسف رحمه الله وإنما يجوز أن 
يشهدوا في جميع ما ذكرنا من المسائل إذا ثم يظهر الإمام؛ أما إذا ظهر بأن قال: أشهد 
بأن هذه امرأة قلان ولم أحضر أصل التكاح؛ أو اشهد أن فلانا مات وقد أخبرني قلان 
وفلانه بذلك» أو قال: اشهد بأن فلانا قاضي بلد كذا لأنيى سمعت الناس يقولون بأنه 
قاضيء أو قال: أشهد بأن هذا ابن فلان ولم أدرك أباه» لم تقبل شهادته؛ وقأل أيو 
حنيفة عه : إن أخبرك رجل عدل أن فلانا مات بأقريقية يبلاد المغرب وسعك أن 

ولو سمعت رجلا يقول أنا أبن فلان لم يسعك أن تشهد بنسبه حتى تسمع ذتئك 
من العامة وإن طال مقامه معك؛: وقال محمد رحمةه إلله: في توادر هشام إذا خرج 
القوم من خخان رجل وخارج الخان القوم ولم يشهدوه فأخبروهم على أنها تزوجت. 
على كذا! من المهر؛ ثم إحتيج إلى شهادة خارجين على المهر يسعهم أن يشهدوا 
بذلك وإن قالوا سمعنا من الذين شهدوا الحال يقوثون إن المهر كذ! لم تعبل 
شهادتهب. ش 
[الشهادة بالشهرة والتسامع] 2 + 

في الذخعيرة: وتجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في أربعة أشياء: النسبء والتكاح؛ 
والقضاء© والموت» والقياس في هذه الأشياء أيضًا أن لا تحل الشهادة بالتسامع؛ لأن 
شرط جواز [...]© الشهادة علم معاينة» قال عليه الصلاة والسلام: (إذا علمت مثل 


(1) ويقصت الإمام أب حتيغة ومحمد رحمهما الله. 

(2) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر مايق؛ ل149. | 

(3) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق: ل149 -130؛ وينظرء الجصاضء شرح مختصر الطحاويء 
مصدر سابق» ج8؛ عن 137 - 138. ْ ٌ 

(4) [وانقضاء] ماقط عن (بهء ج). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت [النكاح] من (أ). 


5 21 0 11د . 2 8 . 
الشمس فاشهدوا وإلا فدع)”2؛ فقد شرط لحل”' الشهادة على معاينة؛ لأن العلم 
بالشمس عتم معاينة» ولم يوجدء إلا أنا استحسنا وجوزنا الشهادة بالشهرة والتسامع 
فى هذه الأشياء الأربعة للعوارث والتعامل بين الناس؛ ولأنه يتعذر الوقوف 
على حقيقتها فاكتفى قيها بالدليل الظاهر»؛ وهو الشهرة والتساممع كزنكه 2 درن هذه 
الأشياء ما يوجب الشهرة والشهرة أقيمت مقام العيان في بعض الصور: كما في باب 
الأخبار. 
حتى جازؤ التخصيص ؛ والشسخ بهاء ثم الشهرة التي تقوم مقام المعايتة في الطرفين» فا عات 
الأصل في هذا الياب أخبار رسول اله يك [وإنما ينسب حد الشهرة لأخبار النبي 
1 0 بو ححود الجواتر قى الطرفين؛ أماآ فى الطرف الأول والأورسطء؛ أو في طركه 
الأوسط والآخر [أو في الطرف8) الأول والآخنات ونمى ذه الأشياء وجد©ا 
الاشتهار فى طرفين [أيضًا فى طرف7] الوقوع وقي طرف اليقاء"' قتقام الشهرة 
فها مقام المعايئة حتناأ إلى سات صورة غذّء المسانا 090©: 


(1) قال الزيلعي: الحديث ضْعيف: رقم الحذيث: 7 باب الشها: دات. الزيلعي؛ نصب الراية» مصدر 
سابق؛ ج4ء صن 82. 

(2) [المحل] من (أ): [بحل] عن (ج). 

(3) مابين المعقرفتين ساقط عن (أ). 

(ك إالطرف] ساقطة من (أ). 

(0) ما بين المعقرفتين ساقط عن (ج)- 

(6) إوجه] من تبه )ا 

(7) إطريق] عن (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(9) إطريق] عن (ب). 

10 إالبقاء! ماقط من (أ). 

(11) اين مازه: المحيط اللبرهاني؛ عصدر سايقء 10: عى168. 


ا : 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 203 


فأما السب فصورته: إذا سمع الرجل من التاس أن 3 قلان بن فلان الغفلانى وسعه أن 
يشهد” بذلك وإن ثم يعاين الو لرلادة على فراشه اللتوارث]” والتعامل: فإنا نشهد أن 
أبا بكر الصديق فته أبن أبي قحافة» وعمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب» 
وعثمان نت ابن عفأن؛ وعلى عع ابن أبى طالب» ونحن مأ رأينا أبا قحافة ولا 
الخطاب ولا ابن عفان ولا أبا طالب: وما أدركتاهم» وكذلك الغلام منا إذا أدرك فسمع 
الناس يقولون: فلان بن فلان لولم يدرك هذا الغلام [أبافء فإنه يشهد أنه] فلان 

ابن فلن]0, 

رلأن سبب النب العلوق© منه: وأنه لا يمكن الوق وف عليه حقيقة؛ لأنه أمر 
بأطن لا يعلمه أحد إلا الله تعالى» وسبب العطلرق وهو الوطء يكون سكا من الئاس لا 
يعرفه إلا الواطئان» والولادة لا يعرفها غير القابلة؛ فتعذر الوقوف على حقيقته» فلم 
يكلف الشهود معرفة حقيقته فاكتفى بها فيه بالدليل الظاهر: وهو الشهرة وقوعا وبقاء. 
فالنسب”' يشتبر'" وقوعًا وبقاء» إما !1 530] وقوعًا فإن الولادة تكون بين جماعة من 
النساء غالبا ثم يهيئا بعد ذلك لأجلها ويتخذ لذلك” وليمة؛ وهو العقيقة. وإما بقاء؛ 


فلأن بمضي الزمان يشتهر” نسبه” ' فيما بين التاس فيقولون هذا أبن فلان فيقوم معام 


(1) إان يشهد] سائط من (به ج). 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [للتواتر] من جميع النسخ لكن الصحيح ما أثته من كتاب المحيط 
البرهاني هو (تتتوارث). 

(3) ها بين المعقوفتين ماقط من (ب؛ ح)» رهتاك كلام غير عقروء تلعدم اكتمال الصفحة؛ رلكن قمت 
بإتمامه من المحيط البرشهاني 

2 العثوق وهو: لقم اللقاح بالغعمح: مصذر لتحت الناقة فهي لاقح: إذا علقت: ومنه قوله: اللقاح 
وأحد يعني سبب العلوق. المطرزي؛ المغرب؛ مصذر سايق: صن 4306. 

(3) إسترلاً من (ب). 

(6) [واكغيااً من (أ). 

(7) [بالشهرة! من (أ). 

8 [السوان] عن رأ عم 


:8 [لك! من رل. 


جنال زيشير] من (أ). 
(11) إنيه! ساقطة من زبم. 
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المعاةة). 

وأما التكاح فصورته: إذا وأى رجلا يدخل على امرأة وسمءة© من الناس أن قالانة 
زوجة فلان يسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد عقد التكاح للتواتر' » فإنا نشهد 
أن إعائشة” جضن كانت زوجة النبي ييق]©: وفاطمة” نغ كانت زوجة علي نهاء 
ولم نعاين تكاحهما؛ ولأنه تعذر الوقوف على حقيقعه؛ لأن جواز التكاح يينى على 
المسألة بدليل أن نكاح المرتد لا يجوزء وأنه لأمر فى باطنه؛ لأن الاعتقاد لا يقف على 
حقيقته غير الله تعالى» فاعتبرنا الظاهرعند تعذر الوقوف على الحقيقة واكفينا بالشهرة 
والتسامع. 

فالتكاح يشتهر وقرعًا وبقاء؛ إمأ وقوعا: قن يكرن بمحضر من الشهود ويتخ-ذ 
لذلك وليمة؛ وإما بقاء: فلان الناس يروته يدخل عليه ويتفق عليها كما يفعل الأزواج 
ويقولون كيمأ بينهم , هذا زوج هذءثةا 

وأما القضاء فنصورته: إذا رأى رجلا قضى لرجل دب © من الحقرو لحقرق»؛ وسمع 
من الئاس أنه قاضى هذه اليلدة وسعه أن يشهد له “اف ا 


1 أبن عازد: المحيط اليرهاتى؛ عصدر سابق؛ 10 صرة16. 

(2) [ويسمم] عن (ب». 

ث0 للتوارث سس كتاب المحيط البرهانى ولعته 012 الصوابى, 

6 وهى سيدتنا: عالشة بنت أبي بكر ١‏ الصديق ودش أم ؛ المؤمنين أفقه النساء مطلقا معالنا رأفضل أذداع 
تشريبه ب الب صل ساقي جاسراةة 7 

عي ا لا ول حت سول لوال والحسين سيذي شباب أعل الجدة؛ 
مده نساء هذه الأمة تزرجها ميدنا علي بن بى طال عضت 3 فى السنة إلثائية من الهجرة وماتت 
بعك آل لنبي يك بستة أشع, عي ا سآيى١؛‏ 

22 [كانت] ساقطة عن (بع. 

ع2 أبن عارد» المحيط البرهانيى؛ شار سايق: دنال ص 163. 

10 1 ع ساقطة من رأ 
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وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه قضاء هذه البلدة للتوائر فإنا نشهد أن شريحًا؛ كان 
قاضيًا ولي عفنت كان قاضياء ولم ندركهما ولم نعاين تقليدهما؛ ولأنه تعذر الوقوف 
[على حقيقعه!”؛ لأن صيرورته قاضيًا ييتنى على السألة: فإنه إذا كان مسلمًا صلح 
قاضيًا فنفذ قضاؤه بين المسلمين: وإلا فلا وهذا في اعتقاده لا يطلع عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى: فاعتبر الظاهر وهو الشهرة وقوعًا ويقاء. 

فالقضاء يشتي ر وقوعًا وبقاء؛ أما وقوعًأ: فالأن التقليد غاكا يكون بين يدي جماعة 
ربعد ذلك يكتب له منشور” ويقرأ على رؤوس الخلائق ويجتمع الئاس إليه كل يوم 
لفصل الخصومات بينهم؛ ؛ وذلك يغيد من العلم مث مأ يفيد من العيان فجازت الشهادة 
عليه بالشهرة, 

وأما الموت فصورته: إذا سمع الناس يقولون إن فلانا مات أو رآهم صنعوا به ما 
يصنم بالموتى”» يسعه أن يشهد على موته» وإن لم يعاين ذلك للتوار 0[ ]نثل فإ 

نشهد أن رسول الله يكِ توفي وتوفي الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين ولم ندرك 
وهم وم اين ذلك فلن سر لوقوف على حقتمه؛ لأنك ترى إنسانا عليه زي 
ألموتى وسيماهم” '' وهو حي حقيقته: كالذي أخحذته السكينة”” '' وثحره, 


زأيوعر: أبر أمية شريح بن الحا ونث بن فيس الكندي ي اللشعي الكوفي القاقضي: : توفي قبق لأ8ه أو 
بعل شأ؛ وله عه ء و أكثر؛ ويقال: حي مسبعين سنة» رقيل : له صحية نقة. الفالوجي؛ أكرم بن 


سمحبيك زياد : الأثري: المعجم المصغير لرواة الزمام أبن جرير الطبر 7 (تحفق: علي حجسة حك 
الحميد الأثري): ج1: صى237: الدار الأثرية» #لأردن: دار أين عفان: القاهرة. 


2 ويقصف به الإمام على بن أبي طالب كرم الله واجهه و عيقدتك : والله أعلم. 

(ث عا بين المعقرثتين سائط عن إسن. 

(©) [متشور] ساقط عن (ب). 

(3) ابن مازءء المحيط البرهائي: مصدر سابق؛ ج1)0: ص 169. 

(6) إلثموت] من (ب): إبالميت] عن زج). 

(7) (إتلتوا, رثآ ماقطة من (ب). 

(8) ما بينم المعقرنتين وردت التتواتر] من ذأ ج: والصواب ما أثبته من كتاب المحيط [للتوارث]. 

(9) [وسيماعم] ساقطة من وبه ج). | 

(10) [السكة] من رل» [للسكته] من (ج): رالصحيح [السكيتة] وهي ما أثيتها من المحيط البرهاني؛: 
والله أعثم. 
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وترى.الآخر في صورة الأحياء وهو ميت حقيقة؛ كما كان سليمان عليه السلام: 
مات ومضى عليه زمان طويل لا يعلى احد به من اصحابه: فإذا تعذر الوقوف على 
حقيقته أكتفينا بالظاهر؛ وهو الشهرة وقوعًا وبقاء» فالموت يكون بمحضر جماعة من 
الناس» وبعد ذلك يجتمع الناس”) للصلاة عليه؛ ولدفنه وتعزيته» ويكتفى بها لجواز 
أداء © الشهادة عليها بالتسامع؛ ولأن لهذه الأشياء أحكامًا تبقى بعد القغاء قروناء فلو 
لم تجز الشهادة عليها بالتسامع لتعطلت تلك الأحكاء. 

قال ابن سماعة: عن محمد رحمه الله في الموت إذا! أخيرك واحد عدذل يالموت 
وسعك أن تشهد بو 

وأما في النسب لا يسعك أن تشهد حتى يشهد عندك عدلان: وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله وعلى قول أبي حتيفة عله هذا على ما يقع في القلبء وهكذا 
روى بشر بن الوليذ عن أبي يوسفف عن أبي حنيفة متش أنه لا يحل له أن يشهد 
بالسب حتى يسمع ذلك من العامة؛ فالجواب في التكاح والقضاء نظير الجراب في 
النسب» فقد فرقوا جميعًا بين الموت وبين الأشياء الثلاثة فاكتفوا بخير الوإحد فقي 
الموت دون الأشياء العلدئة©. 

ووجه القرق أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون بمنزلة إلا الواحد؛ فلو قلنا 
إنه لا تسمع الشهادة على الموت بأخياره ضاعت الحقوق المتعلقة بالموت وبطلت 
بخلاف هذه الأشياء الثلائة؛ لأن الغالب فيها أن تكون بين الجماعة؛ أما التكاح فإنه لا 
ينعقد إلا بشهادة الاثنين؛ وتقليد الإمام القضاء يكون بين الجماعة في الغالب» فكذلك 
الولادة فاشتراط العذد فيها لا يؤدي إلى تضييع الحقرى. 


(1) [الناس] ساقطة من (أ). 

(42 [اداء] ساقطة من زيم. 

(3) اين مازء؛ المحيط البرهائي: مصدر سابق؛ ج10, ع 169 - 170. 
رك [بد] ماقطة من جب ج). 

(5) أبن عازء»: المحيط البرهاني» مصدر سايق» -(ا1: عرفا 1. 

(6) [إلا] ساقطة من (ب). 
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وكان الفقيه أبو جعفر البلخي رحمه الله يفرق بين !! لموت والنسب من حيث إن 
الموت مما يعأين» فقذ أخبر عن عيات؛ وكان فيه زيادة قوة: فلا يشترط فيه العدد: قأما 
النسب فالا يتصور قبه المعايتة؛ فهمكن في خبره نوع شبههء فلا يكتفي فيه بول 
!1 لواحو 

في الزد وذكر في الأصل إذا سمع من واحد ثقة جاز أن يشهد. وعن أبي حتيفة 
منت أنه لا يشهد حتى يسمع من جماعة “» وعن أبي يوسف رحمه الله حتى يسمع من 
عذلين؛ والصحيح رواية الأصل» ولا يجوز الشهادة بالوقف بالاستفافة: وقال محمد 
رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي” رحمه اللهء والصحيح قولنا؛ لأن إزالة منك لا إلى 
مالك فلا تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة أصذه الب 4 / 


|الشهادة على الشهادةأ 


هه قوله: وَيَجُورٌ غْْهَادَةٌ [شَامِدين]© عَلَّى شَهَادَةٍ شَاهِدين” » وقال الشافعن 
رحمه الله: لا يجوز إلا الاب على كا ل اصل 1 أثنان, يأن كا ل شاهدين قائمان مقام شاهد 


و إحد قصار كالمرات. د . ونا قول على جلت لقنت : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة 


(4) أبن عأز»: المحبط البرهاني: عصفر سايق 102 من170. .: 

(2) إجمثة] من رج). 

رك القليربي» » شهاب الذين أحمف بن أحمك بن سلامة (1998): حاشينا قليوبي: على شرح جلال 
الذين المحثي على متهاج الطاليين: ؛ (تحقيق: مكتب البحوث والفراسات): ط1؛ ج كد صى346:. 
دار الفكر' ثيتأن. 

(4) ينظر: قافيخان: فتاوى قاضيخان؛ مصر سابق: ج2: ص484: 

(5) الإسييجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: 3423. 

2 بين المعقوثتين وردت ماقطة من جميع !1 ل وقد ينها من كتاب مختصر القددري 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري: مصثر سايق؛ 221. 1 

(5) قال الشافعي: (وإذا شهد شاهدان على شيادة شاعدين لم أنا ل على كل شاهد إلا شا أدة شأعدين 
معا؟ قال الربيع: من قبل أن الشاهدين تو شهذا على شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا بشاعد 
آخر فلما شهذ! على شهادة الشاهد الآخر كانا إنما جرا إلى أنفسهما إجازة شهادتهما الأوثى 


لمعم 
محم 


رجنينء ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحى ثى شهدا بح آخر 
فتشبل 1 

في الزاد: ويا قل في الْدُود والقضاص 3 / ومال الشائعي وححهةك الله تعالى: تشبل 
فى القصاص وحد القذف وفي بقية الحدود له قولان”' 0 والصحيح قولنا لأنها قائمة 
مقام العين فلا يثيت بها عقوبات تندري بالشبهات كشهادة النساء 20 
أصفة الإشهاد] 

4 قوله: د وَصِفَة الإشهاد أذ يا يكوك امد الأضل لِشَاهِدٍ القن : اشْهَذ على شهَاتِي 


شرأئطها فى جائب الأشهاد ث داكاتث شيناتء , وعند الأ حمس شينات 000 


التي أيطلها الحاكم فلم نجز إلا شهادة شاعدين على كل, شاهد). الشافعي» الأم؛ مصدر سابق: 
ج7: ع 130. 

(4) المرغيتاتي؛ الهداية؛ مصدذر سايق؛ ج 3 صن 129. 

(2) القدرري: مختصر القذوري؛ مصدر صابق» 221, 

ر3) قال الشائعي رحمه الله تعالى: (وتجوز الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في كل حق للأدميين 
عن مال: أو حده.أو قصاص وفي كل حد لله تبارك وتعالى قولان: أحدهما: أنها تجوز؛ والآخر لا 
تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات» فمن قال تجوز ديد شاعدان على رجل بالزنا وأربعة على 
شهادة آخرين بالزنا لم تقبل الشهادة حتى يصغوا زنا واحدا وفي وقت واحد ويثيت الشاعدان 
على رؤية الزنا». ينظر: الشافعي» الأم» مصدر سابق: ج7+» ص 53. والفيررز آبادي؛ إبراهيم بن 
علي بن يبوسف الكيرازي أبو إسحاق (1403): التنبيه في الفقه الشاقعي» (تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر)؛: طآأء ج!: عى272» عالم الكتب: بيروت. 

و4 ينظر: الزيدي: الجوهرة الثيرة؛ مصدر مايق س2 حى 234. 

(5) الإسبيجابي» زاد الفقياء؛ مصدر سابق» لك 4ث. 

(6) [الشهاد:! من (ج). 

و7 القدوري» مختصر القدوريء مصثر سابق: 221. 

(8) أبو القاسم السمرقندي: الفقه التائع؛ مصدر سابق جد: ص 1173. : 

(9) التسقي» المنافع؛ مصدذر سابق؛: ل155. وتبيانه: إ(وصقة الإأشهاد أن يقول الأصل: أشيد على 
شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي يكذا) لأن الفرع ينقل شهادة الأصل» فيثهد كما يشهد عند 


ع 
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في الذخيرة: ثم إن كثيرًا من مشايخنا رحمهم الله كالخصاف وغيره طولوا لفط 
الشهادة على الشهادة ولفظ أداء الشهادة وبالغوا فيه وقالوا في الإشهاد: يقول شاهد 
الأصل بين يدي شاهد الفرع: اشيد أن ثتفلان على فلان كذاك و أنا أشهدك على 
شهادتي 3 * فاشهد أنت على شهادتي بذلك فيحتاج إلى خمس شيتات!0 

وقألوا في أداء الشهادة أعلى الشيادة]ة '؟: إن الفرع يقول بين يدي القاضي أشهد إن 
فلانا شهد عتدي أن لفلان على فلان كذ! من المال» وأشهدني وأمرني على شهادته؛ 
وأنا أشهد على شيادته بذلك الآن باع إلى ثماتي شيتأت. 


وغيرهم: هذا كلف رما درف يكشي وهو ان يرل الأصل قن الإشيية 0 إشهد أن ل لفاكت 


القاضي لينقلها إليه. قال: (ريقول الفرع عند الأداء: اشهد أن فلانا أشهدئي على هاده أن قلانا 
أقر عندء بكذة: وقال فى أإشهد على شيادتى يذتلك؛ لأنه لأ بذ من ذكر شيادته وذكر شيادة 
الأصل. وذكر اللخصاق أنه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ الشهادة ثماني مرات: وهو أن يقول: أشهد 
أن غلانا أشهدثي عثى ثشهادته وهو يشهد أن : فلانا أقر عنده بكذ! وأشهده على إقرار ره: وقال لئ: 
أشهد على شهادتي وأنا أشهد بذلك. ومن أصحابتا من اكتفى بخمس. ومنهم من قال: أريع: وهنو 
أن يقول: أشهد أن فلانا أشهدني» رقال ثي: أشهد على ثشهادتي. ومنهم من ال لات سداس 

| وهو أقل مأ قيل فيه وهو أن يقرل: اشهد أن فلانا قال ثي: أشهد على شهادتي: أر أشهد أن قلانا 
أشهدني على شهادته. والأحسن مأ ذكر ر في الكتاب (القدوري) وهو ثلاث أو خمس: ٠:‏ والأخوط 

| ماذكره الخصاف وهو ثمان. ينظر: الموصلي» أبو الفضلل عبد الله بن محمود بن مودره اليلدذجي 
و1937): الأخيار لتعليل المختار» (إتحثينق: محمود أبو دقيقة)) ج 2 حى 2131 مطبعة الحلبي: 
القاعرة دار الكتب العلعية: بيروتء 

(1) [كذ!] ساقطة من (بء ج). 

(2) [على شهادتي] ساقطة من (ب). 

(3) شينات جمع حرف الشين والتي لعله يقصد بها المأخوة ذمن كلمة الشهادة الت ررة أكثر من كرق. 

أبن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج10» ص280. ا 


(4 ما بين المعقرفيئ ساقط من (ج). 


(5) [امرني! ساقطة عن (ج). 
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على فلان كذاء فاشهد أنت على شهادتي بذلك!) فيكون ثلاث شينات [1/ 551]؛ رفي 
الأداء يقول شاهد الفرع بين يدي القاضي: اشهد أن فلانا شيد عندي أن لفلان على 
فلان كذاء من المال وأشهدتي على شهادته وإنا أشيد على شهادته بذلك فيكفيه ست 


واختار الشيخ الإهام شمسن الأئمة الحلوانى رحمه الله [على لفظ] آخرء وهو أن 
يقول في الأداء: اشهد على شهادة فلان أن لفلان كذاء واأشهدئا فلان على شهادته 
وأمرنا أن نشهد بهاء فيكفيه ذكر خمس شيئات» أو يقول: اشهد أن فلانا شهد عندي أن 
لغلان على فلان كذاء واشهد على شهادته بذللك» وأنا أشهد بذلك كلهة. 
أشهادة اتفرع] 
قوله: ولا تُقْبَلُ شَهَادَة أ شهُود الْفَرْعَ إلا أن يموت ؛ شهُودُ الأضل أؤ يَغِيبُوا مَسِيرَةٌ 
لَاثٍَ أيَامٍ مُصَاعِدًا أو يَمْرَضُوا مَرَضًا لا يَسْتَطِيعُونَ مَعهُ حَُضُورَ مَجْلِين الْحَاكب©, 5 
الكبرى: وهذا ظاهر الرواية» وروي عن أبي يرسف ومحمد رحمهما الله إذا كان الأصل 
بحال لو حضر إلى مجلس القضياء للشهادة لا يمكنه أن يبيت”” بأهلهء جازت شهادة 
الفرع عن غير غيبة الأصل» ؛ ومن غير غذر ل والفتوى على ظاهر آل رواية 3 
في الزاد”: والصحيح ظاهر المذهب؛ لأن في تقل الفرع زيادة احتمال فلا يتحمل 
إلا عند الضرورة؛ لأنه شهادة الغرع بدل عن الأصل؛ والقدرة على الأصل تمنع المصير 


(1) [بذلك] ساقطة من (ب» ج). 

(2) إشيئات] من جميع السخ؛ وما ورد من كتاب صاحب الفخيرة أو المحيط هو (شيئات) والله أعلم 
بالصدا 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


2 أبن مازء: المحيط البرهانيء مصدر سابق؛ 1)37» ص (ا0ا2. 

(3) وردت [اثقاضي] من جميع السخ. القذوري» مختصر القدوري؛ مصدر ساأبق: 221, 
(6) أيثيب] من (ج). 

(7) إعقد] من (ج). 

(8؛ ينظر: الزبيدذيء الجوهرة الثيرة؛ مصدر صايق» 2ه ص 2-33 

(9) [السراجية] من (ج). 
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إلى البدل كسائر الأيدال6500, . 

في السراجية: والفتوى على أنه تجوز الشهادة على الشهادة فيما دون مسيرة سقر 
إذا كان بحال لو شهد لا يمكنه الرجوع” إلى منزله في يرمه ذلك 

م قوله: فَإْنُ عَدَُل شهُودُ الأضلٍ هو الْفْرْع بجاز”” نتسب الأول ورفع 
الثاني ا ” 0 ١‏ 1 

ى لأنهم من أهل التزكية؛ وكذا إذا شهد شاهذان فعدّل أحدهما الآخخر صح لما 
قلنأء غأية [الامر أن] 2 ' فيه متفعة مع حيث القضاء بشيادته لكن العدل لا يتهم بمثله 
كما لا يتهم في شهادة 5 نفسه كيف» وأن قوله مقبول ة فى حق نفسه وإن ردت شهادة 
صأحةه فلا تهمة ا 

قوله: وَإِنْ سككُوا عن تَغْدِيلِهم جار وَيَنْظَ الْحَاكِمُ بي خَالِهها””: وهذا عند أبي 
يوسف رحمه الله وقأل محمد رحمه الله: لا تقيل؛ لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم 
يعرف ها( لم ينقذلوا الشهادة فلا تقبل» ولأبي يوسف رحمه الله أن المأخوذ عليهم 


(1) الزبيدي: الجوهرة الثبرة: مصشر سابق؛ حك صر لاقت : 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سايق: ل343. 

(3؛ [الررح] عن (أ)؛ [والرواح] من زب ج): والأصح مآ آثيته من كتاب السراجية (الرجوع). 

599 الأرشي: القتاوى السراجية» مصدر سابق: ص 302. 

(5) القتذوري» مختصر القدوري: مصثر سأين: لحك 

(6) حيث قال: وإن سكدتو؛ عن تعديلهم جاز وينظر القاضي قي حاليي؛ وإن أنكر شهود الأصل 
الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع لوجود التكقيب من المسند إليه. أبو القأسم السمرقتدي: 
الفقه النافم» مصدر سابق + 3دعر1174. 

(7) إران عزل شهرد الأصل شهود القرع بتصب الأرل ورقع الثاني» وهذ؛ لأنه إذا كان شاعد الفرع 


ممن تصح تركته قال فرق بين تركته كته وتركةه غيره: : وإن سكتو! عن تعديلهم جاز ونظر القأاضي ني 
حالهم!. لك سفي:؛ المتافع: مصذر سايق ةا 


(8) عأ بين المعقوفتين وردت ما من (ب). 

8 المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سأيق؛ ج3؛ ص.130. 
(10) القدوري: مختصر القذوري: مصثر سايق» خث. 
(11) إيعرقى؟] من وب: ج). 


212 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام المُدُْرِي/ الجزء الخامس 
التقل دون التعديل؛ لأن قد يخفى عليهمء وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا 
حضروا بأنفسهم وشهدوا. ٠‏ 

في الزاد: والصحيح قول أبي يوسف رحمه اللها لأنه شهود الفرع نقلوا شهادة 
الأصل فصار كأنهم حضروا وشهدوا قسأل القاضي عنهوة 0 

في الكبرى: الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيره فهو مسيء في الشهادة 
على شهادته بترك الاحتياط 3 , 

م قوله: وَإِنْ أَنْكَرَ شْهُْودُ الأضل الشَّهَادَةَ َم تُْبَل شَهَادَة القُووع» بأن قالوا: ليس 
لنا على هذه الحادثة شهادة 00 ْ 

ي؛ وإن شهد”' بشيء فحكم الحاكم بشهادته؛ ثم رجع عنها عند الحاكم وقال ما 
شهدت به عتدك كان باطلاً وزوراء فإن القاضي لا يفسخ الك كم ويأمره بقضاء ما أتلغه 
بشهادته ثم يشهره؛ والإشهار أن يبعث به القاضي إلى سوقه إن كان سوقيًاء وإلى محلته 
ان لم يكن له سوقاء ويقول إن القاضي يفرئكم السلام ويقرل إنا وجدنا هذ! شاهد 
الزور فاحذروه وحذروا الداس مته؛ ولا يضر به في قول أبي حنيفة حلأنته؛ وقالا يضرب 


ويطأف به ويحيس إلى أن يحدث مته توبة ولا يسخم وجييد بال جماع: وذكر فى شرح 


00 المرغيتائي»؛ الهداية: مصدر سايق» 3 صر 130. ' 

(2) ينظر: المرغيناني: الهداية» مصدر سابق؛ ج3: ص 134 

(3) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصدر سابق؛ ل3ك3. 

وك قال صاحب الجوهرة: (ويقصد أن الفرع هم المزكرن للأصول وذلك لأن نقلهم الشهادتهم : 
تمنع صحة تعديلهم فلا قرق ببن تعديلهم وتعديل غيرهمء ولا يجوز أن يقال في لك تصحيح 
شهادتهم لأن تصحيح شهادة الشاعد لا تؤثر قي شهادته ألا ترى أنه يظهر من نفسه الصلاح 
والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته وكذا إذا شهد شاهدات فعدل أحدهما الآخر صح تعديله لما 
قتنا). الزبيدي» الجوهرة الثيرةء مصدر سابق؛ ج2» صى233. 

(5) القدوري؛ مختصر الغدرري؛ مصذر مأبق» 222 

(6) أبو القاسم السمرقتديء الفقه التاقعء مصدر سابق جل ص1174. 

(7) [وان ماتوا؛ جاء القروع وشهدوا على شهادتهم بهذء الحادئة» واما مم حغرة الأصل لا يلعفت 
إلى شهادة الفروعأ]ء التسفي» المتافعء مصدر سابق؛ ل165. 

(8) إقهدا] من (ب). 
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الطحاوي أنه لا يطاف يه في قولهم جميعًا'"'؛ ومن ردت شهادته فى حادثة لم تقبل بعد 
ذلك في تلك الحادثة أبدا إلا في مسائل معدودة: 

مثل ان يشهد على شيء وهو كافرء أو عبد أو صبي؛ أو مجئون قأسلم الكأفر: 
وعتق العبدء وأقاق المجنون؛ وبلغ الصبي؛ ثم شهد بذلك ثانا فإنها تقيلء وركذا 
الأعمىء وذكر في الأصل أن الأعمى إذا شهذ ثانيا يعد أن يبصر لا تقبل؛ وإن ردت 
شهادته يسبب التهمة ثم زالت فأعادها ثانيا لم تقيل» وذلك مثل الزوج إذ! شهد لامرأته 
والمرأة تزوجها فانقطعت الزوجية ة وانقضت العدة إثم أعاد الشهادة لم تقبل» ركذلك 
إذا شهد عند الحاكم ولثم يعدل حتى تاب]' “ وأصلح ثم يشبد على ذلك الشيء بعينه: 
وذكر في النوادر: إذا شهد لامرأته ولم يرد القاضي شهادته حتى طلقياء وانقضت 
عذتيأ فإنه تقبأ ل شهادته. 

في السراجية: وشاهد الزور يشهر في السوق: انأ وجدنا هذا شاهد زور فاحذرو 

وحدّروا النأس منه: ولا يضرب عند أبي حنيفة ملائك وعليه الفتوى» وقالا: يعر 


وجيعًا ويحبس تأديبا. 


(1) ينظر: أبر جعفر: أحمك بن محمد بن سلامة الطحاوي و70 3أهمي مختصر الطحاري: (تحقيق: 
| أيه د الاتناني» ' طذ1ء من 342: نجنة إحياء المعارف التعماتية؛ بتحيذر آياد: اأهند. 
دق اروم يم عسدر سأيق؛ قلكة 


ف الأرشي؛ القتاوى الراجية: مصدر سايق: ص 03ا5. 


كتاب” الرجوع عن الشهادة 


في الزاد: قوله: وإذ! شهد شأهدان بمال فحكم الحأكم يه ثم رجعا ضمنا المال 
[المشهود به]© للمشهود عليوثم وقال الشافعي رحمه الله: لا ضمان عليهه. 
والصحيح قولتا؛ لأنهم سببو! الإتلاف على طريق التعدي200, 

ي؛ الأصل فيه أن كل من أتلف بشهادته على المشهود له منفعة لا عين مال لم 
يقسمن بالرجوعم؛ فإنه أتلف عليه عين مال [إن:كان بعرض هو عين مال]'؛ أو منفعة 
لها حكم عين المال» فكذلك؛ وإن كان بغير عوض يجب عليه الضمان وبيانه في 
المسائل: 

إذا ادعى رجل على آخر ألف درهم فجحدها إياه فشهد الشهود بذلك فحكم 
الحاكم بشهادتهم؛ ثم رجعرا وأكذبرا أنفسهم بحضرة القاضي فقضازه ماض لا 
ينفسخ؛ ولكن يوجب عليهم ضمان الألف للمشهود له؛ لأن هذا اتلاقف عين ماله يغير 
عوض. 

وبمثله لو ادعت المرأة إن زوجها طلقها بعد الدخول ثلانّاء وأنكر الزوج فشهد 
الشهود بذلك فحكم بوقوع الطلاق» ثم رجعوا فلا ضمان عليهم؛ لأنهم أتلقوا عليه 


(1) [ياب] من (ب؛ ج). 
(2) ها بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخء وقد أثبت الصحيح من كتاب الزاد؛ ل189. 
(3) إعليه! ماقطة عن (ب؛. 
4 ينظر: الشيرازي: المهذب: مصدر سابق» ج2: صن 340+ والتوري؛: روضمة الطاليين: مصدر سايق: 
ج11ءعى 206 
(3) ينظر: السرخسيء المبسرط؛ مصدر مابق؛ ج16: ص 189. 
(6) الإمبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق؛ ل344. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 
8) إكان] ساقطة من جأ). 
(9) [ركذيرا] من (أ). 
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منفعة ليست يعين مال ولا لها حكم عين مال؛ لأن البضع”؟ لا قيمة لها عند الخروج 
8 50010 1 
عن : ْ ْ 
دلو ادعى أنه أسعا ستأجر هذه الداية سنة بعشرة درام ' بأنكر المؤجر فشهدوا عليه 
عليه متفعة لا عين مأل. ش 
وإ ادعى أنه أجر الذار من هذا سنة فأفكر المستأجر فشهدوا عليه بذلك وحكم به 
الحاكم ثم رجعرا إن كان هذا في أول المدة , تأجر مثلها المسدى فلا دان عجوم دإ 
كأن أقل من ذلك فيمتوا إل زيادة للمستأجر. 
وإن ادعت المرأة على رجل أنه تزوجها على ألف وهر يدكر فشهدوا عليه بذلك 
أ ر فلا مان عليهم؛ لأنهم ا 0 ؛ لأن البضع عند الدخول 
في ملكه متقوم: [. 4 وإن كان مهر مئثها أقل من الألف ضمنوا للزوج إلى تمام. 
الألف. ش 
وإن أدعت أنه طلقيا قبل الدخول فأئكر الروج فشهدرا عليه بذلك [532/1] ثم ' 
رجعوا بعد الحكم إن كأن قد سمى لها مهرًأ يضمن نصفه لها ثم رجع بذلك عليهم 
وإن كان لم يسم لها مهرًا وضمن المتعة ورجع بها أيضًاء وإن شهد اثنان أنه طلقها ثلانًا 
شاهدي الدخول ثلاثة أرياعه وعلى شاهدي الطلاق ربعه©. 
وإن أدعى أنه خائعها على لف درهم وهي تنكر فشهدوا بذلك عليها ثم رجعوا 
ضمنوا لها الألف وإن كانت المرأة هي المدعية فلا ضمان عليهم. 


(1) اليضع: أسم بمعتى الجماع: وقد كني يها عن الفرج في قرلهم: ملك قلان بشع فلانة | !5 عقد ليث 
المطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص 48. 

و ال رومي؛ الليثاييع» مصدر سأيق: ل151. 

(3) إعليداً ساقطة من (ب). | 

(4) إمقامه] من (ب)؛ وهي زيادة على النتص » وهو ما أثبته من كتاب ب البتابيم: 151 

05 زأخر] هئ سا 

(8) الروعيء اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل151. 


ولو إدعى أنه اشترى من هذا عبده بخمسمائة وقيمجته آلف فشهد عليه الشهود ثم 
رجعوا يعد الحكم ضعمتوا للبائع خمسماثة: وإن كانت قيمة العبذ الما [...]0) وادعى أنه 
اشتراه بألفين إلى سنة فشهدوا عليه بذلك ثم رجعوا فالبائع بالخيار: إن شاء اتبع 
المشتري بألفين إلى سنة؛ وإن شاء اتبع المشهود بألف حالة وأيهما أختار تضمينه 
برئ الآخرء فإن اتبع الشهود رجعوا على المشتري بألف درهم عند حلول الأجل 
ويطيب لهم الألف [ويتصدقون بألف اخرى]”؛ فإن شهدوا أنه”* باع من هذا عبد: 
بألف درهم وشرط الخيار للبائع ثلائة أيام وقيمة العبد الفان فأنكر البائع فحكم الحاكم 
بالبيع ثم رجعو! إن فسخ البائع البيع في الثلاثة أو أجازه فلا ضمان عليهم وإن لم 
لف درخيء 

ولو شهدوا على ولي القصاص أنه عفى عن القتل وهر ينكر فحكم يشهادتهم ثم 
رجعوا فلا ضمان عليهم في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف وحمه الله أنهم يضمنون 
جدبيه الدية للمولى؛ وإن شهدوا أن القاتل صالح أولياء المقتول على مال والقاتل ينكر 
1 3 5 3 7 7 5 د ل . م 8 
فحكم بشهادتهم ثم رجعرا لم يضمئنوا شعا! ؟ إلا الا يشهدوآ أزه أده على آكثر الذية 
شعت 1ق 8/2 
1 لريادد . 
أرجوع الشاهدأ] ٍ 

ى قوله: وَلَا يِصِخُ" الدْجُوع إلا بِحَضْرةٍ الخاكو”! لأنه فسخ للشهادة" فيختص 
43 إان] من زب جم رعي زيادة على التصى»: وشو مآ أئده مي كتاب اليتأبيع: ل1351. 
(2) ما بين المعقوفتين وردت [ويتصدقو! بالأئف الأخرى] من (ب). 
و3 [انه] ساقطة من 41 
(4) [يغعمنوا! من (ب). 
(5) [شيئا] ساقطة من (أ). 
(6) الرومي: ألينابيع؛ معتر سابق؛ ل151. 
[ولايشترط] من (ب>. 
3 الغدوري: ممختصر القتذوري؛ مجلم سايقء اعد 
9 [الشهادة] من رأء ج). 


سم لمكم الن بعوو عسم رون لسلس بن كبيس اممساويدة بم نل يرنه لأرساه ساك م ساسك سارت 
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إبما تختص]”' به الشهادة من المجلس وهو مجلس القافى أيّ قاض كان؛ ولأن 
الرجوع توية والتوية على حسب أتجنأية: غائب- 5 بَألْسِز والأعلان بالإعلان» وإذ! 1 لم يصح 
الرجوع قي غير مجلس القاذ ضي”» فلو" اذعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما 
لا يحلفان» وكذ! لا تقيل بينته عليهما؛ لأنه أدُعى رجوعًا بأطلاء حتى لو أقام البيتة أنه 
رجع عند قاضي كذا وضمنه” المال تقيل؛ لأن السيب صحيم 

في الزاد: قوله”: وإن كان بعد الدخول لم يضمتاا” شيئًا عندناء خلاقًا لتشافعي 
رحمه اللها؛ والصحيح قولنا؛ لأنه لم يوجد إتلاف ماله قيمة لما أن البضع عند الخروج 


من ملك الزرج لا قيمة له ولم يوجد تفرير ضمان”؟ كان يعرض السقوط قلا يلرمهأ 
5 نيدان 00 
سي 1 


أرجوع شهود القصاص] ٠‏ 

قوله: وَإِنْ شَهدَا بِقِصَاصٍ ثُمْ رَجْعَا بَعْدَ الْقَثل ضبن اليد ولا يُمْمَضُ هِنْهُمَا * وقاأل. 
الشائعى و ححيمة إلله* يجحا القصاص على الشهود' 0 وألْصحيح قولنا؛ لأنهم لم يقعلوه 1 
فلا يحل دمهم بالحديث وأنهم لم يقتلوه؛ لأن القتل اسم لفعل مفضى إلى زهوق 


41 


الروح؛ وهذأ لم يؤوجد من الشهود فلا يكون الموجود منهم قتلا فالا يحل... ل 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الشسخ» وقد أثبتها من كتاب الهداية. 

(2) [القهاء] من (أ). 5 

(3) إفلر] سافطة من (أ). 

(ع إضمن] من (أ). 

(5) المر شتام ني: الهداية: ؛ مدر سابق؛: د صري 134 . 

(46 [قوله] ساقطة من (ب). 

(7) إيشمن! عن (ب:). 


١م‏ ينظرة الشيرازي: المهذب: مصدر سايق: 2-0-8 صر 341 
(9) إفمانياا من (ب: ج). 
لال يلطر: الكاساني: بذائع الصتالع: مصثر سآين: 6 سن 3قات. 
1 0 السبيجابي»: واد الققيئى مصتر سأتقة 45ت 
00 0 تمسر القذوري؛: حبار سابق: ا 
0 0 د المعرفة للطاعة والتشى ابر ااتصاء 1 
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2 


أرجوع شهود البيع] 
1 ال 2000 كي او رأ ره أ كر ع لع سم وآ د ردلزة 
م؛ قوله: وَإِنَ شهذا ' بتع [شيء]”' بمثل القيفة أز أكْثْرَ ثم رَجَعَا لَم يَضْمََا" “. 
إلى آخره] هذا إذا كان المشتري يدعي والبائع ينكر أما إذا كان على العكس 
يضمنان الزيادة للمشتري والفرق ظاه 20 


أرجوع شهود الأصل] 


توله: [وإن قال شهرد الأصل]” لع تُنْهِذْ شهُود الْفْرع [عَلى شَهَادَيًام”: أي: بعد 
قضاء القاضي بشهادة الفرعيين؛ قوله: فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِه” ' أي على الأصول إرلا يبطل 
القضاء الحكي]” © لأن الحكم لا ينسب”' إليهم لأنهم أنكروا سيب الإتلاف وهر 
الإشهاد على شهادتهم فلم يوجد منهم سبب موجب للضمات فلا 0ن 


)غ0 ينظر: المرغيناني: العذاية: مصذر سايق» 5-8 ص 34 1. 

2 الأسبِيجابى؛ ركد الغقياه. مشذدر سأبق؛ ل 345 

(3) [شهدرا] من (أ؛ ج). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وقد أثبته من كتاب المختصر القدوري. 

م3 القدرري؛ مختصر التدرري» عصدر سابق» 2235 

(6) ما بين المعقرفتين ورد [الخ] من (ب» ج). 

022 أبو القأسم السمرقتدي» الققه الناقع؛ مصدر ساي 3 183 ل وَالْربيدي» الجوهرةٌ الثيرة 
مصدر سايق: حك حى 239 

2 التغى: المتاقع؛ مرصدر سأيق: 155 - 155 . 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وقد أئبت الصحيح من كتاب المناقعء ل166. 

(11) القدرري: مختصر القدرري: مصدر سايق» 224. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ: وقد أنبت الصحيح من كتاب المناقع: ل166. 

(13) إيسب] عن إباج). ْ 00 

1 أبو العأسم السحر قتدى؛ الفقه التاقع؛ مصذر سابق» جل صر184 1 والزييدي: الجرهرة التيرة: 
مصدر سايل» جتء حى230. 


1 
5-53 
2 
3 
0 
ّ 
1 


ااام عمط العامة الج داه مادو و !8 زب اسشيم عقا اراد اتدل 1.1 لبايك هات اا سافة لتسفشدا نا مسار 


اتا اويه طا 0 


اعبت | اام ناللانا جكه نس ١‏ إلى و جيل بلجا مام ».ا رس جسن سا المسنسنسهافا اا 


لل أ نسل لسلذ لس للشلا أمئها لسسللسا لهسا سا سلس" قم نا" ١‏ 7" "نا :7 السك" :لذ لسسقلس اط مامفسط اللسقسسسلايسة ها لس كط" أ رط فك | ل اها ا تا ا ما ا 
ونع ور ل ررة رقاف رف ف علا رلور زر ف اوراز رف عن مام ماع ا 


0 
1-03 
2 
31 

3) 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجرع عن الشهادة 4520 000000 219 

قوته: َإِنْ قَالوا: شَهَدْنَاهُمْ وَغَبِطْنَا ضَوئا!ة وهذا عند [محمد وزقر رحمهما 
الله]"؛ وعندهما لا ضمان عليهم لأن الفرعين ن قأما مقأمهما في نقل شهادتهما إلى 
مجلس القاضي والشهادة في [غير]” مجلس القضاء لا يكون سببًا لإتلاف شيء فلا 

يجب الضمان وإن رجعا عن ذلك ومحمد رحمه الله يقول إن الفرعين قاما مقامهما ني 
تقل شهادتهها إلى منجلس القضاء فأما القَضاء يحصل يشهادة الأصلين لأنهما حضرا 
بأتفسهما وشهدا ثم رجعا يلزمهما الضمان:6, ش ' 

في الزاد: قوله: وَإِنْ َجْمَ شهُودُ الأضل وََانُوا: م نهد شَهوة الع على شَهَاد 
فلا ضَمَانَ عَلَيهِهِ”؛ وهذا قول أبي حثيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال”' محمد 
رحمه الله يضمنون في رواية عن أبي حتيفة عظثته؛ والصحيح هو الأرل» أما إذا قالرا: 
لم نشهدهم فلأنهم أنكروا نفس الشهادة فلا يوجد من جهتهم سيب وجوب الضمان. 
وأما إذا رجعوا! لان ! لحكم يثبت بشهادة الفرع دون شهاد تب 0 

ي؛ قوله: إن رَجَعْ شهْردُ الأضال9, أو قالوا لم نشهد شهود الشرء” © على 
شهادتنا فلا ضمان عليهم يريد به إذا ثبت شهود الفرع على شهادتهم وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال ل محمد رحمه الله وهي رواية عن أبي حنيفة ولت 


(أ) القدوري؛ مختصر القدوري: عصثر سابق» 24ك. 

(2) ما ببن المعقوفتين وردت أأبر حليفة رحمه الهأ والصحيح ما أثبته من كتاب المتافع. 

(3) مأ بين المعقوقتين, ساقط عن لجميع النسخ. 

م أبو القاسم السمرقتدي: الفقه النافعم: مصدر سابق: ج3: ص.1184: والزبيدي: الجوهرة الثيرة: 
مصثر سابق: ج2: عن 239. 

(5) التسفي؛ المناقعء مصدر سايق؛ ل166. 

(6) القدرري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: 224, 

(7) إُرعتد] من وب). ْ 

إن ينظر: المرغيئاتي: الهداية: مصدر سابق» ج3؛ ص 134» والزبيدي: الجوهرة الثيرة» مصدر سابق؛ 
ج2: من 239. 00 

(9) الإسبيجابي» زأد الفقهاء» مصدر سابق؛ لل346. 

10 الغدرري؛ مختصر القذوري؛ مصذر سايق: 224. 

41 [الفرع! ماقطة من زسم. 
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أن شيورد الأصا لى فممنوا المال وإن لم يرجع شهود الفرع على شهادتهم؛ فإن رجع 
شهود””' الأصل والفرع فعندهما الضمان على شهود [الفرع لا على شهود|” الأصل»؛ 
وعند”” محمد رحمه الله المكهود عليه بالخيار: إن شاه ضمت شهرد الأصل» وإن 
شاء؟ ضمن شهود الفرع. 

فإن لم يرجع شهود الفرع عن شهادتهم و ولكن م أتكى رشهود الأصل [الأشهاد 
على] شهادتهما فلا ضمان إعلى احد] بالإجماع وإن رجع شهوه الفرع ولم يرجع 
شهود الأصل ضمنو! بالإجماع؛ وإن قال شهود الأصل بعد رجوع! شهو د الفرع غلطتأ 
في شهادتنا فالضمان على شهود الفرع خاصة؛ وإن رجع المذكور عن التركية ضمنوا 
في قول أبي حنيفة «لألعه. وقالا رحمهما الله لا ضمان عليهم كما إذا رجع شهرد 


الاحصان9. 


أرجوع شهود الإإحصان] 

في الزادء قوله: وَإِنْ شَهد أَرْبَعَةٌ انا وَشَاهِدَانٍ بالإخصان فَرَجْعْ شهُودُ الْإِخْسَانٍ 
َم يَضْمَئُوا”*» وقال الشاقعي رحمه الله: إذا رجع شهود الإحصان والزنا كان الضمان 
عليهم أسداسا''". والصحيح قولنا؛ لأن شهود الإحصان شهود الشرط والحكمٌ يضأ 
إلى اسع ين 


15 أشهرد] ساقطة من هب). 

(ك) عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب» ج). 

(3) [وعن] من (ب). 

و8 [شاء] ساقطة من (أ). 

(5) ما بين المعقرتتين سماقط مهن - جميع التنسخ وقد أثبتها من كتاب الينابيع. 

(6) إعتيهم] من (بم. 

(7) [إرجوع] ساقطة من (ب). 

(8) [إذا] ساقطة من زب). 

(9) الروعي؛ اليتابيع» مصدر سابق» ل151. 

(10) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» 4مك 

(11+ الجصل؛ ؛ سليمان بن عمر بن متصور العجيثي الأزهريء حاشية الجدل على المنهج لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاريء ج5: ص 4007 دار الفكر» بيروت. 

(12) ينظر: الزبيدي» الجوهرة الثيرة؛ مصدر مابقء» عرف ضء حر لالت 

1537 االإسييجابي: زَاد الققهاء: مصدر سابق» ل340. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجوع عن الشهادة . م 221 
قوله: تإذا رَجْعْ الْمَرْكُونَ عن التزكية ضَمئُوا “» وهذا قول أبي حنيقة وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهم الله لا ضمان عليهم: والصحيح قول أبي حتيفة عوك ؛ أن 
التركية علة صيرورة شهادتهم حجة والظهور يحصل بالشيادة وكانت التزكية بمنزلة 

علة” العلة و لعلة والحكم .كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة "0 


أرجوع شهود اليمين] ‏ 
قوله: [71 553] وإذا فََهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِين وَشَاهِدَانٍ بِوْجُودٍ الشْرْطِ: ثُمْ 
رَجَعُواء فَالْشْمَانُ عَلَى شُهُو مود الهبين خَاضة": |! لى آخر”» بأن شهد أنه قال لامرأته قبل 


الدخرل يها إن دخلت الدار: أنت طالق» وشهد آخران أنها دخلت؛ فقفى القاضي 
بوجوب نصف المهر؛ ثم رجع الغريقان جميعًاء فإن الغضماأن يجب على شهود أثُيمب 
خخاصة» لأنهو شه ود العلة لأن التلف حصل يهمء وإنما كان الشرط مأنعًا. فعند وجود 
الشرط» أضيف التلف إلى علته لا إلى زوال المانه:2006, 


4 التدوري: مختصر القدذوري» مصدر سابقء 224. 

(ش) [علة] ساقطة من إبهء ج). 

إل) يتظر : المرغينائي: الهداية؛ مصدر ساأيى: ج3؛: ص134: والزيدي» الجوهرة التيرة» مصدر سابقء 
ج2 عر240.. 

(8) الإ مييجابي: زاد الققهاء: عصدر شابقء ل340. 

(5) العدرري: مختصر القذوري: مصدر سأيق: نشت 

(©) [الخ] من (ب؛ ج). 

(7) إلانهما] من (ب. 

4 ينثر: الكاساني»: بدالع الصنائع: مصثر سابو نه جك ص 136 وائر زبيدي»: الجوهرة الشرة: مصدر 
سايق؛ ج2: ص 240 ات 

(9) (والمراد من قوله آن الحكي يضاق إلى السبب العلة؛ لأت السيب في الشريعة عيارة عما عو طريق 
إلى الحكم: والحكم لا يتيت يه ويمعتى آخر العلة ما يضاف وجوب الحكم إليه مثل البيع 
لثمنك). السفي» المناقع؛ مصدر سابق؛ ل166. 


كتاب أدب القاضي 


بء الأدبُ» أدب النفس والدّرس» وقد أدب فهو أديبء وأديه غيره فتأدس 
واستأدب؛ وتركيبه يدل على الجمع والدعاء؛ ومنه الأدب: وهو أن تجمع الثاس إلى 
طعامك وتدعوهم؛ ومته قيل للصنيع: مأديةٌ”* كما قبل له مدعاةه ومنه الأدب؛ لأنه 
يأدبُ النأن إلى الممحامد؛ أي: يدعوهم إليهاً: عن الأزهري© وعن أبي ريد" 0 الأدب 
اسم يقع على كل رياضةٍ محمودة يتخرّج بها الإنسانٌ في فضيلة من الفضائل©. 

في التحفة”» القضاء فريضة محكمة تجب على [كل حر]© من وجد فى حقه 
شرائط القضاء من الولاية على المقضي عليه بتسليم المقضي به إلى المقضي له وهر 


السلطان؛ أو من يقوم عقامه؛ لأن هذا من ياب" إنصاف المظلوم من الظالم؛ وهذا 


419 [حادية] هن (إسخ). 

(2) هو: أبو منصور محمد ين أحمدك الأرهري اللغري الشافعي المتوفى سنة 70 ذف من مصنتقاته: 
الزاعر في غرائب الألفاظ. البغدادي» إيضاح المكنون: عصدر سايق: ج3: ص608. 

(3) هو: سعيد بن أوس ين ثابت أبو ريد الأنصاري صاحب التحو والتغة حدث عن عمرو بن عبيد 
رشعة وغيرهم روى عنه أبو عيد القاأسم وأبو حاتي البجستاني وأبو حاتم الرازي وغيرهم وكان 
ثقة ثبتا من أهل البصسرة وقدم بغداد: توفي بالبصرة سنة 215ه) عن عمر 93سئة. الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغذاد» مصدر سايق ل ص /. 

( المطرزي؛ المغرب؛ عصدر سأيق» ص 22, 

(5) وهي: تحقة الفقياء: للإمام محمد بن عبد الحميف بن الحسن بن حهزة الاسمندي علاء الدين أبي 
بكر السمرقتدي الفقيه الحنفي ولد منة 488 وتوفي متة 539 شر أيه من التصانيف» بذل النظر في 
الأصولء تحفة الفقهاء؛ في الفروع تفسير القرآن» حصر المسائل وقعبر الدلائل في شرح منظومة 
السغي؛ شرح التأويلات للماتريدي في أربع مجندات» شرح الجامع الكبير للشيباني: قي الفروع 
شرح عيوت المسائل لصاحب المحبط في الفروع شرح الهداية لتصابوني في الكلام الفوائد 
العلاثية مختلف الرواية ميزان الأصول في نتائج العقول وغير ذلك. البغدادي؛ هدية العارقين. 
مصدر سابق؛ ج6: صى92. 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [كل حر ما] رهي ساقطة من (بء ج). 

(7) [باب] ساقطة من (ب). 

ال 


1 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب أدب القاضي 9 223 
. مفوض إلى الخلفاء والسلاطين غير أنهم إذا عجرو! بأنفسهم: إما تعدم اإلعلم أو 
الاشتفالهم بأمور أخر يجب عليهم أن يقلدوء من ن كان يصلح له ممن هو أثقه الناس 
بحضرتهم وأورعهم. 
فإن وجدوا اثنين أحدهما أققه والآخر أورع فالأورع أولى ؛ لأنه يمكنه أن يقضي 
بعلم غيرء ولا بد من الورع حتى ١‏ يجاوز حد الشرع وصور اجا" ال بصورة الحق 
ما في الرشوة ويجب على من استجيع . . شرائط اثقضاء أن يقبله إذا قلدذوه حتى 
لو أه-: يه إلا |13 كان في العلماء بحشرتهم من يصلم كثيرا فلا بأس بأ يح 
بعذر” فيدفع عن نفسه إلى غيره؛ لأنه ليس بمتعين لذلك والذي تعين لا يحل له 
الامتناع إذا قلد© ول كن لا ينيغي أن يطلب؟ لأنه ريما لا يقلد”؟ فيذهب ماؤه وحرمة 
علمه . 
لبهم نس س0 ما ال تمان را لشو ل 
والمعتثمون الذين يعلمون القرآن لله قلهه” أن يأخذوا حظهم من بيت المال؛ فإذ! خرج 
القاضي ثلاثون درهما في أرزاق كاتبه: وثمن صحيقة؛ وقراطيسه ه فأعطى من ذلك 
لكاتب عشرين درهما' وعثرة أرجل يقومة أ معة ويكلف الخصوم الصحف: فز 


1 1 0 


- 


1 


(1) إاجتمع] من (ب). 

(2) أبعذر] ساقلة من جميع ا لسك وقد أثبتها من كتاب تحفة الفقهاء. 

(3) زُتتدره] من رأ . 

( إيقدر] من (: ج). 

(5) علاء الدين السمرقتدي: علاء الذين محمد بن عبك الحميف الاسسندي (1984) تحغة الفقهاء: 
1 ج3» ص 369 دار الكتب العلمية؛ ييروت. 

(6) [القراء] ساقطة من (أ). 

(7) [كلهم! من (). - 

(85) [لكابه] ساقطة من (بع. 

(9) [يقوم] ساقطة من (ب). الما 

1 الول ! لجي؛ أير الفتح ظهير الدين عبك]آ ارشيد بن أبي -: حئيفة بن عبد الرزاق لت لاقكدم 
(424أى؛ النترى الولوالجية: (تحقيق: الشيخ مققاد بن عوسى قريوي)؛ ط1ء ج3: ص 31 -. 
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[أهلية انقضاءاً 
ه قوله: ولَا نْصِحٌ”' وَلَايَهُ القاضِي حَتّى” يَجْتبغ فِي الْمُوَلَّى شَرَائْطُ الْشّهَادة 
وَيَكُونُ 2 أل الاججاوة. 


أما الأول: فلآن حكم القغباء يستفاد من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد منهما من 
باب الولاية» فقكل من كان [أهلاً للشهادة يكون]© أهلاً للقضاء وما يشترط لأهلية 
[الشهادة يشترط لأهلية]" ' القضاء: والفاسقى أهل القضاء حتى لو قلد يصح إلا انه لا 
ينبغي [أن يقلد كما في حكم الشهادة؛ ولأنه لا ينبخي]” أن يقبل القاضي شهادته ولو 
قبل جاز عندناء ولو كان القاضي”' عدلاً ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينعزّل ويستحق 
العزل» وهذا هو ظاهر المذهبء وعليه مشايخنا رحمهم الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: الفاسق لا يجوز قضاؤه كما لا تقيل شهادته عنده#) 

وعن علمائنا الثلاثة رحمهم الله في التوادر أنه لا يجوز قضاؤه؛ وقال بعضص 
المشايخ رحمهم الله: إذ! قلد الفاسق ابتداء يصحء ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ 
أن المقلد اعتمد عدالته قلم يكن راضيًا بدونباء وهل يصلح الفاسى مفظًا؟ قيل لا؛ 


2 دار الكتب العلمية؛ ببروت. وينظر: الحسام الشهيد؛ شرح أدب القاضي: مصدر سابق. 
ص82 - 83. 

(1) [تصلم] من (أ). 

(2) [حتى] ساقطة من (أ). 

(3) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص223. 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(3) ما بين المعقوئتين ماقط من (أ» ج). 

(6) ماين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(7) [القاضي] ساقط من جميع السخء وقد أثيتها من كتاب الهداية. 

(8) البغاء ٠‏ اشترك في تأليف هذء الللة: مصطتى الحن» مصطفى الثناء علي الشربجي 413 اه 
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي. 4 9 ص178؛ دار القلم للطباعة والنشر 


والتوزيم. شق 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب إدب القاضي 0 225 
لأنه من أمور ألدين: وقيل يصلح؛ أنه يجهد أكل الجهد في إصاية ‏ لحق] حذرًا عن 
النسية [إلى الخطأ. 

وأما الثاني]7: وبيانه”'؛ فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية: قأما تقليد 
الجاهل فصحيح عشدناء خلانا للشائعي رحمه الل وهو يقول: إن الأمر بالقضاء 
يستدعي القدرة عليه ولا قدرة عليه [...]* دون العلم””» ولنا أنه يمكنه أن يقضي 
بفتوى غيره ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه؛ ويتبغي للمق”د 
أن يختار من هو الأقدر والأولى لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قلد إنسانًا عملا وفي 
عيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمينع؛ وفى حدّ الاجتياد 
كلام عرف في أصول الفقه؛ وحاصله أن يكون صاحب الحديث له معرفة بالفقه ليعرق 
معاني الآثار أو صاحب ققه له معرفة بالحديث كيلا يشتغل بالقياس في المنصرص 

عليه؛ وقيل أن يون صاحب قريحة” [...]) يعرف بها عادات الشاس: لمن 

الأحكام ما يبتى عليهااة. 


في الكبرى؛ إذا فو القاضي العدل؛ أو أرتشى اتوي على انه يستحق محق العزل: 


1 عا بين المعقرقتين ساقطٌ من (ب؛ ج). 

(2) ما بين المعقوقين ساقط من (ب). : 

(3) [وبانه] ساقطة من (أ: ج). 

(أ [إلا أن يستدعى] زاثئة من (ب). 

(0) البغا؛ الفقه المنهجي» مصدر سأبق؛ جلا صرنا18. 

(46 أتخر جه ورواه العقيئي والحاكم من حديث ابن عيأس: حديث صصيح: باب أدب القأفي:؛ رقم 
الحديث: 813. العسقلاني؛ الذراية في تخريج أحاديث الهذاية: مصدر سايق» ج2: ص 165! 
والزيلعي» نصب الراية» مصذر سابق» ج4» ص62. 

(7) إلأن] من (أ). | ا 

(8) القريحة: قوثهم لفلان قريحة جيدة: يراد استناط العلم بجودة الطيع. ابن منظور؛ سان العرب: 
مصدر سايق: ج2؛ عى537. 0 

(9) مأ بين المعقوفتين وردت [مع ذتك] رهي زيادة على النص. 

(10) المرغيتاني: الهداية» مصدر سابقء ج3: ص 101. 
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تقليد آخره كذا ذكر الناطفي”) رحمه الله ولو أرتشى ولد القاضي؛ أو كاتبه: [أو احد 
في نأ ناحية© ليعين الراشي عند القاضي ليقضي ل70, وهو محق قضى” القاضى 
وهو لا يعلم بذلك: أئم الراشي وحرم ذلك على القابض ونفد القضاءء؛ ولو علم 
القاضي بذلك فقضاؤه مردود عليهء كما" لو ارتشى هو ينفسه القاضي إذا ارتف والعياذ 
بالله أو فسقء ثم أصلح وأسلم فهر على حاله) لأن أمر المرتد موقوف والقاضي بنفس 
الفسق لا ينعزل لما ذكرناء لكن ما قضى في حال ردته وفسقه كان بأطلاء كذا قال 
محمد رحمه الله وقد ذكرنا أن قضاؤه في حال فسقه نافذ إلا فى شيء ارتشى فيه؛ 
وقال هشام رحمه الله: بالردة ينعزل والفتوى على انه لا يتعزل فإن الكفر لا ينافى أبتذاء 
القضاء في إحدى الم روايتين حتى لو قلد كافرا ثم اسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر فيه 
روايتان 


8 


|[ الدخول في القضاء] 


م؛ قوله: ول أ ا" بالذخر ل في الْقَضاء7): هذا تنيه لمن يدأ يطلب القضاء فإنه ذكر 


(1) هو: الشيخ الإمام أبو العياس أحمد بن محمد التاطقي الحنفي المتوقى منة 446ه والتاطف نرع 
من الحتواء؛ من تصانيفه الأجنامى في الفروع جمعها لا على الترتيب؛ والأحكام في النقه 
الحنثي؛ والفروق والواقعات. حاجي خليفة؛ كشف الظئون؛ مصدر مابق؛ ج1ء ص11. 

(2) إناحيته] من (ج). 

رت إعليه] من زج). 

(4) إفقضى] من (ج). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 

(6) [كما] مافطة من ب). 

(7) ينظرة أبن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر مابق» ج9: ص437 - 438؛ والكاساني: بدائع 
العتالع: مصدر سابق: ج”/؛ ص16؛ رفأضيخان: قتأوى قاقفيخان: مصدر سابق؛: جل صن 423. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع اتسخ. ظ 

() القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصذر سايق» صن 223 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضى 7 ظ 227 


. ساعة خير من عبادة ستين سنة)”؛ ولا يقال إن هذا الحديث يدل على أن الأفضل تقلنه 


ولفظه لا بأس , قدل على أن الأفضل تر كه [اأبخد5ل لأنه روي في حذيث أتى ر (يعجاء 
بالقاضي العدل” "يوم القيامة)3 *وملك أخذ بتدشبأة الحذيث: وحذية آخر قوله عئية 


الصلاة والسلام (من جعل قاضيا فكأنما ذبح بخير سكين) 00000 


(1) نص الحديث برواية (عدل ساعة خير من عبادة سلة) رواء [سحاق والطبراني من طريق عكرمة عن 
ابن عباس رفعه (يرم من أيام إمام عادل أقضل من عيادة ستين سنة رحد يقأم في الأرضى بحقه 
أزكى فيها من مطر أربعين يوما) رواء الطبراتي في معجمه الومط ورواه الكبير عن عفان أبن جبير 
الطائي عن أبي حريز الأزدي عن ع رهةة الحديث غريب»؛ باب أدمه القاضي» رقم الحديث: 
7. العحقلاني: الدرأية في تخريج أحاديث الهذلية؛ مصدء سابق» ج2) ص 167: والزيتعي» 
نصب الراية؛ مصذر سايق ج4: عى 6/7 1 

2 [العدل! مأقطة مر لإبا). 

43 حذثنا مثيمأن بن دأود: حدئا عمرر بن العلاء الشني من عبن القيس» قال: حدئنا بن بن 
سرج: حدئلاً عمرأن بن حطات: قال: دخلت عثى عائشة:؛ فذاكرتها حتى ذكرئا القاضي فنا 
عائشة: سحت وسوك أله 2 يرل إن القاقسي العدل ليجاء به رم قيامة يلقي ين شد 
الحصساب مأ يتمتى أن لا يكرن قفى بين أثتين في تمرة قط)؛ قال شعيب الأرنؤرط: الحديث 
إسنادء ضعيف؛ ياب الترغيب عن القضاء: رقم الحديث: 14988. الهندي» علاء الدين علي بن 
حسام الذين العتقي الهنذي الرعان ثرري زت5/ ليب (401أع؛؛ كنر العمال في سئن الأقوال 


والأفعات: والمحقىق ع ري حيأني: : صقرة السقان طخ وقاء ص ارك مؤمسة أثْر مألة ٠‏ وينلظر: 
أحمد بن حتبل» مستد الإمام أحمد بن حنبل (تحقيق: شعيب الأرتؤرط): معد ر سأيق:؛ تا 
ع 659 


(4) الحديث من روأيه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقيري عن أبى شريرة شك أنه 
قال زعن جعل قاضيًا بين الناس شف ذيج يغير سكين) عذ1 الحذيثت حسن ببأء أبر داود: يأس 
أدب القاضي»: ركى الحذيث: 4. أبن الملقن: البثر المثير: مصدةر سأيق: عجولا صص 5348 0-0 
وني رواية أخرى؛ حدئنا نصر بن علي أخبرنا فضيل ين سليمان حدثنا عمرو ابن أبي عمرو عن 
سعيد المقيرى عن أبي هريرة أن رسول الله يَقْة قال: (من ولي ألج > فقاد 5ب يقير سكي كي:؛ قال 
الشيخ الل لبأانى: صحيح»؛ أب في طلب القضباء ركم الحذيت: 571 أب واداودة ستن أبي داود: 
مصثكر سابق: جد ص ا رأبو دأودة سئن أبي داود (تحقين ن: الالياتي) م مصدر سأب قا ع3 
ص323. : 

235 أبو القأسي , السمرة: ينذىي ؛ إأغقه التافع: مسر صابق: حجن صر 144 1. 


(46 النسقيء المتأفع: مصدر سابق» 1610. 
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في الذخيرة» إنما شبه بهذا لأن السكين يعمل في الظاهر والباطن؛ أما القتل بغير 
سكين هو القعل بطريق الخنق والغمر وأن يؤثر فى الباطن دون الظاهر: والقضاء كذلك 
لا يؤثر في الظاهر؛ لأن الظاهر جاه وحشمه لكن يوثر في الباطن وأن سيب الهلاك 
فشيه” به لهذا كذا روى الخصاف وذكر محمد رحمه الله في أدب القاضي بلغنا عن 
رسول الله يَيِنِْد من ايتلي أن يقضي ؛ بين اثنين فإنه يذبح نفسه بغير سكين)©» وكان 
الحلواني رحمه الله يقول: لا يتبغي أن يزدري بهذا اللفظ كيلا يصيبه ما أصاب ذلك 
القاضي» فقد حكي أن قاضيًا روى له الحديث؛ فقال: كيف يكون وازدرى ثم دعا إلى 
مجلسه من يسوي شعره فجعل الحلاق يحلق الشعر من تحت ذقنه ثم عطس القاضي 
فأصايه الموسى و ألقى رأسه بين و 

ه. قوله: وَيكْرْهُ الدُحُوفُ فِيهٍ لِمَنْ يَخَاف الْعَخِرٌ عَنْه وَلَا تِأْمَنُ عَلَى تَفْسِدٍ 
ْيِف فِيه: كيلا يصير شرطًا" لمباشرته القبيح؛ وكره بعضهم الدخول فيه 
مختارًا لقوئه عليه الصلاة والسلام: (من جعل على القضاء فكأئما ذيح بغير 
سكين)”' والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعًا في إقامة العدل والترك عزيمة فلعله 
يخطىء ظنه فلا يوفق له أو لا يعينه على غيره ولا بد من الإعانة إلا إذا كأن هو أهلا 


(1) [فشيد] من (ب). 

(2) لم أعثر على نص الحديث غير أني وجدته بلفظ آخر وهو: عن سعيد السقبري عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يي: (من رلي القضاء أر جعل قَاضيًا بين الداس ققد ذيح بغير سكين) قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة 
عن البى فك قال الترمذي: حسن غريبء يأب مأ جاء الرسول يك في الفاضي: وقم الحذيث: 

كم القدوري: مختمر القدررى؛ صدذر ماآيىئ»؛ كس الا سد 

(5) [شرغا! من (أ). 

(6) أتعرجه البيهقي في سننه؛ عن أبي هريرة؛ قال: وإمناده ضعيف» رقم الحديث: 5 بأب مسن 
جعلٌ على القشباء. اللية 3 سئن اليهقي الكبرى: معدر سايق: ج10 : صى 9 والعسقلاني؛ 
الذرأية فى تخريج أحاديث الهداية» مصدر سابقء: ج2: ص 166. 


القسم الثاني: لنص المحتق/ كناب أدب القافي ٠0007‏ 229 
. للنقضاء دون غير فحيعذ ' يفترض عليه التقليد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم 
عن الفساد0. 

قوله: وَلَا يَْبِي أن يَطْلْب الْولاية وَلّا يَسألّهَا”» تقوله عليه الصلاة والسلام: (من 
طلب القضاء وكل إلى نفسه؛ ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده» : ولأن من طلبه 
يعتمد على نفسه فيحرم» ومن أجبر عليه يتوكل على ربه فيلهم؛ ثم يجوز التقلد من 
. السلطان الجائر كما يجوز من العادل؛ لأن الصحابة طضك تقلدوه”” من معاوية جلا 


وألحق كان بيد على علط في نويتهه والتابعين تقلدوء م من الحجا” ؟وهوكات جائءأ 
إذا عاط ١‏ يمكنه من القضاء يحترة لآن المقصود لا يحصل باتقلد يخلاف مما إذا 
بوك 2 
في الكبرى» الإمام إذا ثم يكن عادلاً فأحكامه جائرة قد كان كثير من العلماء 
لد شه ولأصل من ايع دكن ثزا وكان في الصحابة من هو أفضل 


(1) [فح] مختصرة من (ب). 

(2) المرغيناني: إلهذاية؛ مصدر ساأبق: جد م102. 

2 القذوري: مختصر القدرري» مصثر سأيق» حى 22-3 

(4) أخرجه أبي دأود فى ستنه: عن أنس بن مالك؛ ق] قال الشيخ الألباني: ضعيقا: رقم الحديث: 
338 باب طلب الققا اء والتسرع إليه. لأبو دأود: سئن آبي دأود: مصذر سايق» ج3: ص 300؛ 
وأبو داود سنن أبي داود (تحقيق: الالباني)» مصذر سابق: ج3: حصن 326. 

إيدد] من ر. 

(6) عو: الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مغيث بن مالك ين كعب 
أبن عمرو بن سعيد بن عوف بن قس أبو محمد الثقفي الطائفي ولد سنة 39ذعه وقيل في التي 
بعدعاء وكان شجاعا مهيبا جبارا عنيذ! شديدا ظالماً مخازيه كثيرة إلا أنه كآن عالما قصيحا مقشرى'! 
مجودا للقرآن؛ وكان أمير المديئة تعيد الملك بن مروان كما سيأتى فى الحسن ين الحسن بن 
على ينف ثم صار أمير الحرمين زالحجاز والعراق» قتل عبد الله بن الزيير وومى بالمنجنيق إلى 
الكعبة وغير منها مأ بناه ابن الزيير ثم ولاء عيد الملك إمرة الحجاز وسأر إلى المذينة من مكة؛ 

وأمره على العراق إلى | ن أهلكه الله يمدينة واسط التي بناعا يوم الجمعة لسيغ بقين من رمضان 
محة 3له. الخاري:؛ الأمام شمس الذين الخاري (1414[ه التحفة التطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة؛ ط 1 جك ص 2053: دار الكتب العلمية: بيروت. 


(7) المرغيثاني: إلهذاية عسذدر سايق ا صى 1102 : 
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منه علي رضي الله تعالى عده) ٠‏ 

ي؛ القضاء فرض على من استجمع فيه شرائط القضاء؛ فإذا أراد الإمام أن يقلذه 
القضاء يجب عليه أن يتقلده: فإن امسنع من يقلده فهو أثم إلا أن يكون بحضرته آخر 
مثله فلا يأثم بالامتناع فإن وجد اثنان وهما من أهل القضاء ولكن أحدهما أفقه والآخر 
أورع فهر أولى من الأفقه 20 

[توله: زلا ينبي أنْ يَطْنْبَ الْوِلَاية وَلَا يلها" فالطلب أن يقول للإمام [ولني]*؛ 
القضاء والسؤال أن يقول للتاس 4 ولاني الإمام قضاء مدينه كذ! لأجبت إلى ذلك وهو 

يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام فيقلد ه [القضاء]”»؛ وكل ذلك يكره؛ لأنه لا يخلص لله 
تعال وفيه إذلال وإهانة للجلي» لأن كل" معترضص” مهان] 0 

في الرّاده والصحيح أن الدخول في القضاء مختار الرخصة والامتناع عنه عزيمة: 
أما الأول: فلأنه نيابة عن الخلغاء الرأشدين وإقامة حدود الله يجوز الدخول فيه 
مختارا. وأما الناني: فهو أن القاضي مأمور بالقضاء بحق وعسى يظن فى الابتداء أنه 
يقضي بحق ثم لا يقضى به في الانتهاء؛ ولأنه لا كته القضاء إلا بمعائة غيره وقد 


يز 1 
يعيئة غيره وقد لا يعيئه! 1 ِ 


قوله: وَلِكْرَه الدّحُولٌ فيه لِمَنْ يَكَاف الْعَجْرٌ عَنْهُ وَلَا يَأمَنْ على لَفْسِهِ الْحِيف فيوة 1 


(1) ينظر؛ الولوائجي؛ الفتاوى الولوالجية» مصدر مابق: 4 ص32, 
0 الروعي» اليتأبيع: مصذر سابقء؛ ل152. 

(3) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» عن 2203. 

() ماين المعقرفتين وردت [قلدني] من جميع السخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ؛ وقد أثبتها من كتاب الينابيع. 
(6) [كل] ساقطة من (ب). 

(7) [متعرض]! من (ب). 

(8) ما ببِن المعقوفتين ماقط عن (أ). 

9 الرومي اليتاييم: مصدر سابق: 2د 1 . 

(10) ينظر: ابن مازه؛ المحبط البرهاني» مصدر سايق؛ ج9: ص401. 
+11 الإسبعجابي؛ زاد الفقياء؛ مصدر سابق؛ ل347. 


جضل القذدورى؛ مختصر القدذوري؛ مصدار مأبق» كلدك 


قا" حم لمحم مات لسعم 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي 9 231 
الهذ! ١‏ لمعنى أمتنع أبو حنيفة #فلئه حين دعي إلى القضاء حتى ضرب في كل مرةث) 


ثلاثين سوطأ وقال أرأيت.لو أمرت أن أعبر البحر مساحة لكنت أقدر عله وكذ! دعأ 
محمد إلى القشباء فأبى حتى قم و حيس فأاضطر فا لات 
أكيفية انقضاء أ 

قوله: وَيَجْْس الْحَاكِمُ جُلُوسَا ظَاهِرًا في الْمَشجِدٍ؛ وقال الشافعي رحمه الله: يكر: 
القضاء في المسجداة والصحيح قوتنا؛ لآن الجلوس في المسجد والنظر بين الخصوم 
ومصالح المستمين متوآأرث ل لدن رعول لله 2 إلى يدوعنا عل!ء وائمأ يلجس جلومًا 
تعس إلعمية م الو ؛ 
في اجهمة من خميرح الواجرة 00 . 

ب؛ الحيف”' الظلم”» الْجَنْفْ الميل؛ ومنه: جْنِف عليه إذا ظلمء من باب ليس. 
وعن بعقى الفقياء: ترد من جَنِف [الوصي؛ يعني ]0 التاحل ما ترد هوي حتف 


الشخوصىء يعتى بالتأجا ل؛ عن يتحل + بعض ولده” أ فيضا , بعضهم على بعضص بنحته 
يجن ٠‏ وفي الحديث (ما تجائقنا لانم أي: لم 0 


(3) إيرم! من (ب). 

ث3 السيجابى: زأد الققياء: مصتكر سأبق؛ ةق 

بخ القذورى: مختصر القدرري؛ مصدر سأبق: كس اله شد 

(5) ينظر: المأوردي: الحاري الكبير؛ مصثر سآبق: ج16 ص31 

رق البابرتي: إلعتاية شرح الهداية: مصدذر سابى: ج20 ص 2009 

2 الأسبيجابى : واد الشقهاء: مدر سأبق؛ 4ك 

6 القدرري: مختصر القذوري: سصدكر سابق»؟ ص 223. 

:49 المط 2-7 المغرب: مصدر سايق ص 148. 1 

1 م بين المعقرفين ساقط 0 جميع السخ: وقد أشمبا من كتأب المقرب. 

1 [أ ولد من لإب). ا 0 

412 أصل الحديث: شي الأعمشى عن المسيب بن راقع عن زيد بن وعب قال ؛ شنا نحن جلوس في 
سححق المذينة ني رمشاأت والسماء عتغيمة فرأت نا أن الشسى قل غايت وأنا قد أمسيئا قأخراجت 


للحا فه ليه ولم ثم يعني: مآ تعمدنا في ارتكاب هذه المعضية؛ سام البائع التعة 


ا 
ع 


عرضها وذكر ثمنها. 


أمسؤوئية القاضي] 

ه”» قوله: وَمَنْ قُبّدَ الْقَضَاءَ [يُسَلْمْ إليه]”' دِيوَاكُ الْقَاضِي الَّذِي قله وهو 
الخرائط التى فيها السجلات وغيرها؛ لأنها ...]0 وضعت قيها لتكون حجة؟ عند 
الحاجة فتجعل فى يد من له ولاية القضاء؛ ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر 
وكذأإدا كإن من مال الخصوم' في الصحيح؛ [لأنهم وضعوها في يده لعمله وفل 
انتقلى إلى الموئىء وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح]” “؛ لأنه اتخذه تديّئًا لا 
تموّلث وسعث أمينين ليقضافا بحضرة المعزول أو أمينه؛ ويسألكيتاة شكا فشكا 


لنت عساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر وشرينا قلم نلبث أن ذهب السحاب وبذت 
الشمس فجعل يعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع ذلك عمر فقال: (رالله لا ثقفيه وما 
تجائقنا لإثم). أخرجه الييهفي في سنته؛ قال: الحديث صحيحء رقم الحديث: 7806؛ باب من 
أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم يان أنها لم تغرب. البيهقي؛ ستن البيهقي الكيرى: مصدر 
مابقء جيك ص217؛ والعسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية» مصدر سابق؛ ج1ء: 
ص 285. ْ 

( إنقل] من (ب). 

(2) المطرزي: المغرب؛ عصدر سايق» ص 1001. 

(3) [مآ] من (ب). 

و ما بين المعقوفتين وردت إيأل!] من جميع التسك؛ وقد أئيت الصحيح هن مختصر القدوري. 

(5) القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر مابق: ص دضك. 

(6) [وغيرها] ساقطة من (ب). 

(7) [حقرق] من (ج). 

(8) [حجة] ساقطة من (بء ج). 

8 [الخصومة] من (أ). 

(110) عا بين المعقرقتين ساقط من (ب). 

01 إوياآلانه] من زب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي . 233 
ويجعلان كل نوع منها في خريطة كيلا يشتيه على المولى وهذةالسؤال لككف أتحال 

يه للائر ام 0 0 1 

غ الكيران: عغبارة تصن - امت نط التي فيمآا السجلات مو الصكوك والمحاضر 
ونتصب الأرصياء والعيم ؛ 9 إل وكف” شرة ١‏ 

قوله: حَنّى يُنَادِي 00 *: وصغة التداء أن ينادي في مجلسه أياما من كان يطلب 
فلان بن فلان المحبوس فليحضر فإذا حضر وادعى عا عليه طلب منه البينة وإن لم 
الوقف 5-53 ٠‏ 1 


أصفات اثقاضي] 


قوله: وَلَّا يَقْبْلُ عَدِيقٌ وقبل فيه إذا دخلت الهداية من الباب خرجت الأمانة من 
الكرة إلا مِن ذي رَجِع شرع مِنْهُ أَؤ هِمْنْ جَرَتْ عَادَتُهُ نَهُ قَبِلٌ الْقَضَاءِ يمُهَادَاتِها أن 
الأصل”» صلة الرحم؛ والثاني ليس للقضباء بل جرى على العادة وفيما وراء ذلك 
يصير آكلاً بقضائه حتى لو كانت للقريب خصومة لا يقبل عديعه؛: وكذ! إذا زاد المهدى 
على المعتاد» أو كانت له خصومة؛ لأنه لأجل التضاء فيتحاماء!: 820 0 


(1) المرغيناني؛ الهداية» مصذر سابق؛ ج3ء صن 102! وينظر:؛ الحسام الشهيد: شرح أدب القاضي: 
مصدر سأبق؛ ص 37 - ثأن. 

ع ينظر: الزبيدى: الجرهرة التيرة؛ مصدر سابق: 3-8 صن 3 فنك 

4 التسفي» المتافم: مصدر سايق؛ 161 

(4 القدرري» مختصر القدوري؛ مصتر سابى؛ صى د22 

(5) إيطقب] ماقطة من (ب). 

(6) إلي] ساقطة من (أ). ْ اه 

(47 ينظر: الزبيديء الجوهرة التير : مصقر سايقء جك: صن 241. | 

(8) قال السغي: (فيقيل قوثه فيها أي قولى المعزرلى لأن 5 إليى أث ليت إقرثرء أن اليف كاتنت للمعزول 
فيصبم إقرارء كأنه في يدء قي الحا! ل4. السفيء المتافع: مصثر سايق د61 1, 

(9) القدوريء مختصر القدوري: مصدر سايق»: ص 225. ْ 00 

1 [الأرل] من زب» ج). 

(11) إنتحاباء] من زب ج). 

(12) المرغيتاني: الهذايةء مصدر سايق: ج3: صن 1)03. 


20 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الؤمام عدر ي/ الجزء الخامس 
فى الكبرى: وكذا الاستقراض والاستعارة؛ لأن في ذلك تهمة والفتوى على أنه لا 
يتولى البيع ٠‏ والشراء بنفسه أينما كان؛ والأولى أن لا يعلم وكيله أيضًا حتى لا يسامح 
فيصير آكلاً بقضائه؛ ولا يتبغي أن يسلم الداخل على القاضي في مجلس القضاء ولو 
لا يجب عليه الرد؛ لأن هذا سلام في غير أوائه فلا يستوجب الرد؛ والمدرس في 
هذا" » كالقاضي؛ وإذا ملم عليه أحد الخصمين وأراد الجواب قلا ينبغي أن يزيد على 
قوله: عليك؛ لأنه جواب كافي ولو زاد عليه يدكسر قلب الآخر©. 

قوله: وَلا يَسْضُّنٍ دَعْرَةٌ [إلّا أن تَكُونَ عَائةً]*, لأن الخاصة لأجل القضاء بخلاف 
العامة ويدخخل فى هذا الجواب قريبة وهو قولهما وعن محمد رحمه الله أن يجيبه وإن 
كانت خاصة كالهدية والخاصة ما لو علم المصنف” أن القاضي لا يحضرها لا 
يتتخذها!. 

ي» قوله: وَلَا يَحْضُّرْ دَعْوَةٌ إِلّا أَنْ تَكُونٌ عَامُةُ مئل دعوة العرس والختان فإن كانت 
الدعوة خاصة مثل الخمسة والعشرة لا يحضرهاء إلا أن يكون لرجل قد اعتاد إجابته 
قبل القضاء قلا بأس بذلك كما في قبول الهدية. 

في الزاد: وَلّا يَحْضُر دَعْوَة إلا أنْ تَكُونَ غَائَة» لأن في حضورر الدعوة الخاصة 
تهمة بخلاف الدعوة العامة وتكلموا في الفرق بينهما والصحيح أن صاحب الدعوة إن 
كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذ فهذه دعوة خاصة فلا يجيبه» وهذا إذا 
لم يكن بين القاضي وصاحب الدعرة قرابة» فإن كأن بينهما قرابة يجيبه؛ وإن كانت 
الدعوة خاصة؛ لأن إجابة الدذعوة صلة الرحم وهو فرض عليه؛ كذ! ذكره الخصاف 


و تويك أللّه. 


(1) [في هذا] ساقط عن (ب). 

(2) ينظر: الولوالجي؛ الفتاوى الولوالجية: مصدر سابق: ج4؛ ص30 - 31. 
(3) ها بين المعقرفتين ماقط من (ج). 

4 القدوري؛ مختصر القدذوري» مصذر سأبقء: صن شك 

(ة) [الشيف] من (ب)؛ |المضيف] عن (ج). 

(6) ينظر: المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق» ج3: ص 103. 

(7) الرومي» الينابيعء مصدر سابق: لك152. 


46 القدرري» مختصر القذرري؛ مصباةزر سابق» كج 2 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القافى 0002م 2353 
وذكر الطحاوي رحمه الله: أن على قول أبى حتيقة وأبى يوسف رحمهما إلى لا 
يجيب الدعرة الخاصة للقريب وعن محمذ يجيب ثم إنما يجيب الدعرة الخاصة 
للقريب إذ! لم يكن تلقريب خصومة نأما إذا كانت ثه خصرمة لا يجيبه! ثم إنما لا 
يجيب الدعوة الخاصة [للأجبى كما فى قبول]”؟ البدي2 230 7 
هو قوله: وَيَشْهَدُ الْجَتَائِرٌ وَيَعُودُ الْمَرضى؛ لأن ذلك من حقوق !! لمسكمين» قال كفك: 
الس اس انك ع اوقهم 0 0 
(ستة حقوق)”2 وعد منها هذي 3 ٠‏ 
التسدة ى. ؟ د ع 44 ْ : ؛ ل 
أغى التنبيه اانا بي هربرة عن النبي عليه السلام حق المسلم على المسلعين ستة 
أشياء تأ رسول الله: (إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك قأجب وإذا استنصحك فانصح له 


2 مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(2) ينظر: الحسام الشهيذ: شرح أدب القاضي» مصدر سايق: ص 471 والزيلعي: تبيين الحقائق: 
مصكر سابق» جك هى 723 1. 

(3) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر مأيت؛ ل349, 

49 قال عثيه السالام: (للمسلم على المسثم ستة حقوق وذكر منهأ شهود الجتازة رعود المريضصر؛ | 
قلت أخرجه مسلم في كتآب الأدب عن سعيد بن !لمسيب عن أبي عريرة بلفظ حق المسلى على ** 
المسلم وقي الباب عن أبي أيوب في الأدب المفرد للبخاري؛ صححه ابن حبان رشعيب + 
الأرناؤوط؛ باب أدب التاضي: رقم الحديث: 21 العسقلاني») الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية: مصدر سابق» ج2+ ع 169 والزيئعي: نصب الرآية؛ مصذر سايق: ج4؛ ص72: وأبن 
حبآن: محمد ين حبان بن أحمد أبو حاتم التعيمي البستي (1414ع): صحيح ابن حيان يترتيب 
أبن بلبان» (تحقيق: شعيب الأرنؤوط): ط2: ج 1: ص 477: مؤمسة الرمالة؛ بيروت. 

42 العرغيتاني» الهداية: مصدر سأبق؛ ذا ص103. 

أت وهو: كتاب التنيه عثى مشكلات الهداية؛ الإمام العلامة صدر الذين؛ أبو الحسن عني ين علاء 
الدين علي بن محمذء المعروف يأبن أبي العن؛ الأذرعي الأصل: الدمشقى الصالحى الستفى. 
ولد في 22 من ذي الحجة سعة 31ه: نكأ في ظل أسرة كأن ليأ عثر شأن في مسجال العلم 
رالدعوة: مترعمة للمدذعب الحنقي في دمشق؛ تأبوء شر القاضي علاء الدين علي تن أبي العر 
الحنفي» خطيب جامع الأفرم؛ وجده هو القاضي شمس ألذين أبو عبذ الله بحمد بن محمد بن 
أبي العر؛ كان من مشايخ الحدية رأثمتيي: رهر أول من خخطّبا بجامع الأفرم فدرس بالمعظيية 
والتليجية والظاهرية؛ وكذا أبو جدء محمد بن أبي العز: كان مدرسا بالمرشدية؛ وكان فيه صلاس؛ 
أما عن مشأيخه فالمتبع لكتاب شرح العقيدة الطحارية يجدهء كثير التقول عن الأئمة الستفين 


0-6 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ااا سح ال يي يي مل 
وإذا عطس فحمف له قشمته وإذا مرض فعذه ده وإذا مأت ت ناتيعها 1" 
7 3 

النظر ا الجانيين 4 9 

في الكبرى؛ قاض أخبر أن فلانًا طلق أمرأته ثلاثاء أو استرق الحرّ إن كان المخب 
عدلي- © يتيغى أن يطليه أشد الطلب! لأنه ثبت عند القاضي مأ هو منكر بحجة شرعية؛ 
وإن كان المخبر عدلاً واحذاء لو كان أكبر رأيه أنه صادق فالأفضل أن يطلبه وإن 
[...]7 لم يطليه وسعه؛ وإن لم يكن المخير © عدلاً لم يكن عليه ذلك ذا علم الاي 
بوجوب حق الإنسان على غيره قبل تقلد القضاء ل يقضى بذلك العلم عند أبى حتيفة 
«لئته خلافا لهماء ولو علم بعد تقلده فى المصر الذي هو قاض فيه فى مجلس القضاء 
أو في غيره يقضي به في حقوق العباد التي تنبت مع الشبهات التي يسقط: كالقصاص 
وح القَذف 


كالامام ابن القيم وشيخه ابن تيمية وكذ! أبن كثير: وقد وصف هذا الأخير بأنه شيخه في أكثر مم 
فوضع من شرحدله عدة عؤئفات منها: شرحه على العقيد: الطحارية رانور اللاعم في عا يعمل 
به في الجامع ورسالة في الأتباع وغيرها. المغراوي» أبو سهل محمة بن عبد الرحمن؛ موسوعة 
مواقف اللف في العقيذة والمنهج والتربية؛ ط4ء ج8: ص 421 المكتبة الأملامية 

والتم وزيع: ه القاهرة:؛ التبلاء للكتاب؛ مراكش. والبغدادي» هدية العارقين: مصدر ساب ل حك 
ص ة31. 

(1) أخرجه أحمد بن حتبا ل في مسندء؛ عن أبي هريرة» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح 
وهذا إمناد حسنء» رقم الحديث: : 9330: باب حق المسلم على المسلم والجنائز. أحمد بن 
حنيل؛ مستد أحمد بن حتبل؛ معدر سابق» ج2: 1412 وأحمد ين حتيل» مسند أحمد بن 
حتبل (تحقيق: شعيب الأرنؤوط): عصدر سابق» ج2 م421 

(2) ها بين المعشوفتين ساقط من إب؛ ج). 

(3؛ ما بين المعقرتين وردت إجملة] عن -جميع السكر. 

() ينظر: الزيلعي» تبين الحقالق؛ مصدر سابق» ج 4 صى9/ 1. 

(3) السفي؛ المتاقع؛ مصثر سايق ل161. 

(6) إعدلا] من (ب). 

(7) [كات] من رأ». 

(48 [المخبر] ساقط من «أ): [الخبيرا من (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي 0 237 
ولا يغضي : فى الحدود الخائصة لله تعا! لى كحد الرّنا والسرقة وشرب الخمر إلا أنه 
وجد سكرقه أو رجا به أمارات السكر يشي أن يعزو التهمة وال يكوف ذلك 
مصر قفاته إلى ضيعة؛ أو شيم جدازة فعلم © بثبوت” البحق فهو على لكلاف 
0 يال قي 1 1 2 ٠:‏ 
[الذي مر|' '» وقيل هذا إذا لم يكن مقلدا على القرى جاز له أن يقضي بذلك العلم عند 
أبي حنيفة لتق : وإليه مال" الحلوانى رحمه الله تعالى» وقيل لا يجوز أن يقضى بذلك 
العلم عنده وإن كان مقلدأ على القرى فعلى هذا اإلقول جعل المصر شرط نفاذ النغضاء؛ 
وإليه قال! السرخسي رحمه وجعل هذا الجراب ظظاهر إل رواية"". 


قوله: : ذا يت الح ند قضاء"' القاضي وَطلْبَ صاب الْحق” خب غريمه أ 
جل يخبيسه وأمر؛ َم ما ليو لأن الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورقأء 
وهذا إذا 3 ثبت ألحق بإقرارد؛ لأنه لا يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع 
في الإمهال فلم يستصحب المال» فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور طلبه”: أما إذا 


(؟) إشغ] من (أ). 

(2) [قعلي] ساقطة من (ب» إفلم] من (ج). 

(3) [لبوت] من (بم» أيثبت] من (ج). 2 

(4) ما يبن المعقوتتين ساقط من (بع. - 

(5) [قال] من (أ). 

(5) [مال] من (ب؛: ج). 

(7) ينظر: فأفيخان: فتأرى قأضيخأن: عمصدر سايقء جك حى 1292 وآبن عازه؛ المحبيط البرهاني» 
مصدر سأبق» ج9, عن 450 - 451 - 452. 

(8) [قضاء] من وب). 

(9؛ [الحق] ساقطة من (أ). 

(10) القدرري» مختصر القدرري» مصدر سابق: مى225. 2 

(11) إإذا] ساقطة من (ب). ١‏ 

(12) إبعد] ساقطة من (سا). 

(13) [مطنبه] من رأ ج). 


20 جامع المُضْمرات والمُشْكْلات في شرح مُختصر اللإعام المُدُْري/ الجزء الخامس 
ثبت بالبينة حبسه كما ثبت" لظهور المطل بإنكاره 
في التهذيب» القضاء يمهلون إلى أسيوع ولا يمهل أكثر من ذلك! إلا برضا 
المدعى فلو كان غريبا على الطريق يمهل إلى آخر مجلس القاضي ولا يزاد عليه 
هه: قوله: : إن امتتّغ حَبَسَهُ في كُلٍ دَذِنٍ لَزْمَة بَدَلاُ عَنْ مال خضل فِي يده كَكَمَنِ الْمبِيع 
رَيَدْلِ الْقَوضن]” أو الْثَدَ: نَهُ بعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالكقَالة"© لأته إذا حصل المال في ينه ثبت 
غناه به؛وإقدامه على التزامه باختيارء دليل يساره إذ هو لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه؛ 


عدا - 
0 


شُّ الرسالة الزاجرة 4 الفأجرة؛ لمولانا شرفا الحىق والذين مبحمك بن عيذ 
شمس الدنيا والدين” [[/ 356] أنار الله برهانه وأدر عليه بكرمه ورضوانه وهي أن 
نائب القاضي بالحضرة اجليا الله حبس واحدًا من خراص السلطان بمهر امرأته؛ 
وسألوا عن ذلك الإمام البارع ركن الملة والدين عنشئ النظر أستاذ الأئمة بالمكارم 
محموي ت السمرقندي 03 و ححتمة ألله تأخطأاء وقال: الحيس غير مشروع؟ لذن المهر لم 


(ل أإحبى] من (). 

2 الزبيدي: الجوهرة الثيرة؛ مصذر سايق: جف ص2 4ت. , 

(3) ينظر: الزييدي: الجرهرة الثيرة؛ مصدر سأبق؛ جك ص 217. 

(5) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التستء وقد أثبتها من كتاب المختصر. 

ات وديا مختصر القدوري: معبدر سابق؛ ص,220. 

(6) المرغينائي: الهذاية؛ معصدر سابق» ج3) ص104. 

7 النية] من (ب): [المفية] من (أ). ولم أرفى في العثور على ترجمة هذا الكتاب. 

(8) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) لم أعثر له على ترجمة. 

(10) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمود السمرقندي السنجاري الحنفي مولده يها سنة 
5ف خرج من بلده سنجار وأقام بماردين حتى توفي بها في زمضان سنة 2ه ودرس الققّه 
وصنف وأقتى يها له تصنيف عمدة الطالب لععرفة المذاعب وذكر في ى الكتاب خلاف العلماء 
وخلاق أحمد وداود وأهل الشيعة وله شعر أيضا. القرشيء هدية العارفين: مصذر سأبق: ج 2 


ص78 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي 0207/7 ٠‏ ظ 239 
يجبا عئف تعبينه» ذكر التعجيأ ل والتأجيل؛ ذكان وجا وسألونى عنها فقلت: إنه 


1 


أصاب في الحكم ؛ والحيس, , مشروع' © وكتب كلل وأحد من المجيبين جواب الفترىق 


على مأ يعتقده فرفع هذا الجراب الحديث بعفى أعيان3ة 0 إلى حشيرة هْ الستطان 


فصدر الإماءة 'يعقد محفل في القصر العالي فاجتمع هناك بحكم المثال الأعلى 
مشأهير أئمة الحضرة 2 أؤزهم وأكابر الخو اص وعظماؤهم فالغو !: هذه 1 المسأثة عُقَال 


(1) ما ذكره المصنف من أن المسألة متعلقة في شرط تعجيل المهرء قد أقتبستها ونسلختها من كتاب 
المحيط اتيرهانى رهى: زلا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إذ! كان إلى غاية معثومة نحو شهر أر 
سنة أنه صحي وإ كان أذ إلى غاية معلومة فقد اختطلف المشايخ فيه بعضهم قائرأ: لا يصحء 
وبعضهم قالرا: يصح وهر الصحيم: وهذًا؛ لأن الغاية معلومة في نفسها وهر الطلاق أر الموت؛ 
آلا ترى أن تأجيل البعض صحيح وإن لم يتفقا على غاية معثرمة نحو الشهر أو السئة: وإثهأ 
يصح بالطريق الذي قلنا. وما ذكر في *مجموع النوازل" للإمام أبي الليث السمرقندي: ص 183: 
أنه ينضي لها تصف المهر معجلًا فإنما ذلك يناء على عرف أل , معرقتد أنهم يعجلون النصف 
من المسمى؛ وهو اختار الفقيه أبي الليث رحمه الله إلا أن ذلك يخطلف ياأختلاق اليلاد 
والصحيح ما ذكرنا. وإن شرطا تعجيل الكل في العقد فهر كما شرطأ: ووجب تعجيل الكل: إذ 
تعتير دلامة العرف إذ جاء الصريمح بخلافها. ونو دخل 1 لزوج بي خلا يها برهأها لها أن تمئم 
نفها منه وتمتعه عن الغر يها حتى تستوفي جميع المهر على جواب الكتاب. والمعجل في 
عرفه ديارنا في قول أبي جتيقة وحمه الله؛ وقال أبر يوسف رحمهما الله: لين لها ذلك وأجمعوا! 
على أنه لو دخلٌ ؛ بها كارعةء أو دخل بها وعي صغيرة؛ أو مسجئونة إنه لا يطل حقها في المنع 
والحبى. ووجه قولهما: أن المقصود عليه صار مُسلمًا بالوظأة الواحدة؛ آلا ترى أن المهر كله 
يتأكد الوطأة واحدة: فلو ثيت ليا حق المئم تصير ستردة؛ والثايت لها حتق المنع عن التسليم لا 

حق الاسترداد بعد التسليمء ولأبي حتيقة رحمه الله أن المسترفى بالوطء وإن كثر فهو مستحق 
بعقد قلا يجوز إخلاؤه عن العرضى إبانة لخطره لأن في حق تأكد !! لمهر أقيم وطأء واحدة مُقَامَ 
جميع الوطآت لأنه لا يمكن تأكيده بقشذرء؛ لأنه لا يعرف مقدار عدده 4 ن إذا وجد وطآت أخر 
فالبدل مقايل الكل فكانت ممتنعة عن تسليم ما قأيله اليدل لا مستردة). ينظر: آين مازه: المحيط 
البرهائي» مصدر سايق؛ ج3: ص 223 - 224. 00 

(2) |المحبين] من زب ج). 

(3) إأركان] من (أ), 

رك [الامير] من (أ). 


الإمام العالم ركن الدولة”' والدين” رحمه الله؛ أن الصحيح مأ قررناه فى جراب 
الغتورى لزه ذكر. 

في الذخيرة» قال مشايخنا رحمهم الله وفي عرف ديارنا ليس للمرأة أن تمنع نقسها 
من زوجها حتى تستوفي جميع المهر: لأن في عرفناء البعض [مؤجل [والبعض 
معيج | ]3 والمعجل] يسمى [دست بيمان]”» والمؤجل يسمى [كابين برني] © 
والمعروف كالمشروط؛ فَإنَ بيتا مقدار المعجل ومقذار المؤجل فهو على ما بيناء وإن 
لم يبينا شيثًا ننظر إلى المسمى وإلى المرأة؛ إن مثل هذء المرأة كم يكون لها من مثل 
هذا المسمى معجلاً» وكم يكون لها مؤجلا في العرف؟ فنقضي بالعرف: وما" ذكرنا 
في مجموع النوازل”؟ أنه يقضى لها بتصف المهر معجلاً فإنما ذلك بناء على عرف 


رك [الدولة] ساقطة من رأء بع. 

(2) ركن الدولة: هو أبو علي الحسن بن بريه بن فتاخرو الديتمي اتمثقب رك الذرلة ركان صاحب 
أصبهان والري وهمذات وجميع عراق العجم وهر والد عفد الدولة فناخسرو ومؤيد الدوئة أبي 
متصور بويه وفخر الدوئة أبي الحسن علي وكات ملكا جليل القدر عالي الهمة وكات أبو الفضل 
ابن العميد وزيره وكان مسعودا وكان أوسط الاخرة الثلاثة وهم عماد الدوثة أبو الحسن علي 
وركن الدرلة المذكرر ومعز الدولة أبو الحسين أحمد؛ وتوفى ليلة ايت لانتى عشرة أيلة بقيت 
من المحرع سنة 366ه بالري ودفن في عشهده ومولدء تقديرا في سنة 284هء قاله أبو إسحاق 
الصابيع ومتك أريعا وأربعين سنة وشهرا ونسعة أيأم وتولى بعدء ولدء مؤي الذوئة رحمه الله 
تعالى. أبن خلكان: رفيات الأعيان» مصدر سلبن» ج2: ص18 1. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ؛ وقد أثبتها من كتاب المحيط. 

(4) [معجل والبعضى مؤجل والبعض] من (ب)» [معجل والبعض مؤجل والمؤجل!] عن (ج). 

(5) [استمان] من (أ)» ومعناها (رقف): إدنستيمان] من (ج). ما بين المعقرفتين وردت باللغة الفارسية: 
ومعتاها زمعاعذدة). ٠‏ 

(6) مأ بين المعقوفتين وردت بالفارسية؛ [كردنى] من (بء ج). ولم أوفق في ترجمتها لأنها باللنة 
الغارسية القذيمة. ش 00 

)2 [وكم] من (بم. 

1 وشي: نتاوى التوأزل» تيف الإمام الثقه الراهعد أي اللي نصر بن محمق بن إبراهيم المركندي 


الحتقى: وت 75 لدع). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القتأضي | 241 
أهل سمرقتد) [أنهم يعجلون النصف من المسمى]” ؛ وهو اختيار الفقيه أبى الليث 
رحمه الله وقال: إلا أن هذا يختلف باختلاف البلاد:؛ وقا ال محمد رحمه الله قلت: 
الصحيح قوتتات. 

لأنه ذكر في شرح الطحاوي رحمه الله المهر لا يخلو إما أن يكون يشرط التعجيل؛ 
أو يشرط التأجيل”» أو مسكوتا عند فإنه يجب فى الحال معجاثء لأن هذا عقد 
معاوضة””' فيقتضي المساواة في الجانبين فالمرأة عينت حق الزوج فوجب أن يتعين 
. حقنهاء إنما يتعين بالتسليم وإن كأن مؤجلاً قليس لها حت المطالبة إلى أجل سواء 
كانت المدة طويلة أو قصيرة بعذ أن كانت معلومة. 

وفي شرح الكرخي”" رحمه الله إذا ذكر للمهر أجلا غير معلرم مثل أن يقول 
تزوجتك إلى الميسرة صار المهر حالا لأن الأجل لا يثبت إلا معلرما وإذا لم يبين مدة 
بطل التأخير وبقي المهر حالا وهكذا ذكر الشيخ الإمام أبو الفضلل الكرماني”” في 


(1) سمرقتك: مديئة مشهورة بما وراء النهر قصبة الصغدء تقع قي أوزيكستان حالبًا؛ قالوا: أول عن 
أسها كيكاوس أبن كيقياذ: وليس علي وجه الأرضى مدينة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من 
سمرقتد» امتتحها قتيبة ين مسلم الباهلي سنة /لأف: قي أيام !! لوليد بن عيد المك: وصالح 
دهاقينها ومتركها. ومن أهم أعلا لام سمرقلقة : محمد بن أحمد السمرقنذي» صاحب: تحقة الفقهاء. 
الحموي؛ ياقرت بن عيد الله الحموي أير عبد الله معجم البلذان؛ ج2: عى473: دار الفكر: 
بيرودت. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميعم التستي؛ وقد أثعها مر كناب المسحيط. 

(3) ابن مأازدء المحيط البرهاني: مصدر سابق: جل ص ثضك - مت 

(4ع [التعجيل! عن (أ» ب). 

(3) عقد المعاوضة: عقف يعطى كل طرف قيه نفس المقذار من المنفعة التي يعطبها الطرق الآخر. 
التفعجي رقنبي» معجم لخة الفقهاء: مصذر مايه 1 ص 438 

(6) وعو الإمام أبو الحسن الكرخي. 00 

(7) هو: عيق الرحمن ين محمد بن أعيرويه ين محعد ين إبرأهيم ركن الذين أ بو النضل الكرماني ولد 
بكرمان في شوال سنة #/دشهه وقدم مرو فتفقه وبرع حتى صأر إمام الحنفية بخ رأمأن وله كتاب 
شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد وشرحه يكتاب سماه الأيضاح ومات بعرر ثيثة العشرين من 


ذي العمذة منهة 43ده سن قطتربفاء تاج التراجي؛ مصدر سأبق» ج]أ: صى[1. 


إيضاحه" : وشيخ الإسلام علاء الدين السمر قندي0) رحمه الله في تحقة الفقباءة" 
وأورد سائر أثمتنا المحققين شه في كتبهم قال الإمام ركن الدين في ديارنا ما 


ذكرئا فقال اإلكاتب عرة ف هذه البلاد ما قررنا وعرف كل بلدة معتبر فيه دون ما سواه ' 


يؤيده ما قال0©, 

في الذخيرة: عن الفقيه أبى الليث السمرقندي أن العرف يختلف باختلاف البلاد 
فجرى الحكم على ما أثبتناه وتقرر الفتوى على ما أجيناه وصوب الحاضروث ما بيناه 
والحمد لله على نعمه التي لا يقدر أحد على إحصائها ويتبلج لذوي الرجاء مسح 
النجاح من إرجائها. 

في الكبرى؛ [قال: القاضي فخر الدين رحمه الله الفترى على هذا أو صح]””» قال 
بعضهم: يحكم الذي إلا في العلوية والفقهاء» ونسب الحلواني حطلته هذا القول إلى 
الفقيه أبى جعفر رحمه الله تعالى: فإن ادعى الدائن أنه غير الذي وزنه قبل الحضور 
مجلس القضاء؛ وكان ذو الأغنياء كلف إقامة البينة على ذلك؛ وقال: فخر الذي © 


(1) وهو كتاب التجريد الذي شرحه أبو الفضل الكرمانئى ي* وسمأه اليضاح. المصدر السايق. 

1:2 عو: الامام علاء الذين محمد بن أبى أحمد السمرقندي: زت239هع): : وهو شيخ م االإمام أبو ب؟ 
ابن مسعود الكاساني وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل التحفة في الفقه وشرح التأويلات في تفسير 
القرآن العظيم وغيرهما من كتب الأصول وممع منه الحذيث ومن قيره. أبو جرادة؛ كمال الدين 
عمر ين أحمك: بغية الطلب في تاريخ حلب» (تحقيق: شهيل زكار): ج12» ص4347» دار القكر 
صر وضناء 

(3) وهي: تحفة الفقهاء في ! لفروع للشيخ الإمام الزاعد علاء الدين محمد بن أحمف السمرقتدي 
الحنفي زاد فيها على مختصر القدوري ورتبها أحسن ترتيب وصنف تلميذه الإمام أبو بكر بن 
مسعود الكامسا: ني الحنفي العترفى سنة 387هه شرح ' عظيما في ثلاثة مجلنات وسماء بذائع 
الصنائع في تريب الشرائع. حاجي خطيقة؛ كشف الظنوت؛ مصدر مايق؛ ج1: ص1 /3. 

6 وهو الإمام أبو الفضل الكرماني. 

(45 ينظر؛ الكاساني؛ بدائم الصتالع» مصدر سابق؛ جك؛ ص 2885. 

(6) ابن مازهء المحيط البرهاني: عصدر سابن» ج3: ص 224. | 

(7) ما بين المعقوفتين وردت إقال القاضي فخر الدين رحمه الله الفعوى على هذا نا أو صح] من 
التسيحة (ج). 

(8) وعيئ: الإمام فخر الدين أبو المحاسن الحسن المعروف بقاضيخان الأرزجددي القرغائي؛ 
لذت 392 ه). 
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. رحمة الله والقفتو أنه إن كان الدب.2 وجب بدلا عما هو مال؛ أكااة لقرض زكمن 
البيع]” فالقول قول مدعي اليسار؛ وإن وجب بدلا عما ئيس بمال بأن وجب بعقد 
يأشره باختياره فكذلك لوجود دليل اليسار؛ وهو المبادلة والتزام الدين بأختاره وإلا 
فالقول قول الإعسار لعدم دليل اليسار. 


هف قوله: شََهْرَيِنَ أؤ ؛ لانّة”؛ والصحيم أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي 
لاختلاف أحوال الأشخاص فيه قوله: خَلّى سَبِيلَك يعني بعدما مضي المدة؛ لأنه 
استحق النظرة إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلئ©. ْ ْ 

في الكبرى”؛ قوله: يحبسه؛ ثم يسأل عن حاله؛ فهذ! قول أبي حتيفة عتفئنه ؛ لأن 
البينة على الإفلاس لا تقبل قبق الحيس» وعو المختار» ويعد الحيس الحأل لا يخطو. 
إما إن كان حاله مشكلا أو لم يمكن فإن كان لا يقبل”؟ قبل مضى المدة [فإذا مضت 
تلك المدة] واحتاج القاضي إلى معرفة حاله رجع إلى من له معرفة بحاثه وأعرف 
النأس بحالة جيرائه وأهل محلته فيسأل الثقات منهم ومن أصدقاته وأهل سوقه فإن قال 
هؤلاء لا نعرف له مالء أفلسه القاضي وأخرجه من السجة, 

م قوله: وَلا يَحْيِسَهُ فينا سوّى ذَللكَ0 0 كبدل المغصوب والمتلف رارثن 
الجتأيات: قرله: ثم يسأل أي القاضي؛ يسأل عن حاله عن2 “ الناس فإن قَانوا إنه معسر 


(1) ؤوالنتورى] ساقطة من (أ). 

(2؛ [انزي] من (ب)» [والدين] ساقطة من (خ). 

(3) مأ بين المعقرقتي- ن ساقط هن جميع الخ ,1 كد أثبئبها من كتاب قأضيخكان. 
و قأضيخان: فتاوى فأفيخأتن: مصذر مسايق»؛ جل: صىدلات. 
(ت القذوري؛ مختصر القدوري: ععدر سابق؛ ص2209. 

104 ألمرفيتاني؛ الهدأية: مصثر سأبق؛ 3 صن‎ 6١ 

(7) [الزاد] من (به ج). 

(8) [الأفضل!] من (بء ح). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). ْ 
(10) ينظر: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: مصدر سأبق» ج4: عن 181. 
(11) القذوري: مختصر القدرريء مصثر سابق» ص 226. 

(12) إعن] ساقطة من (ب). 
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خلى سوك 
[كتاب القاضي إلى القاضي] 


ي؛ قوله: وَيُفْبلُ كِتَابٌ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي”'؛ يريد به من قاضي مصر إِلى قاضي 
مصر آخر ومن قاضي مصر آخ 3 إلى قاضي رستاق'0, ولا يقبا كتاب 190 قاضي 
الرستاق” إذا ورد على قاضي مصر. 

قوله: فِي الْحُقُوقٍ» يريد به حقوقًا ل" تسقط بالشبهات كالديون والأعيان التى لا 
تحتاج إلى الإشارة إليهاء وكذلك الدورء والعقإرء وأما المتقولات التي يمكن الإشارة 
إليها كالعبد؛ والدابة» والثوب لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضى فى قول علمائنا 
الثلاثة إلا عند أبي يوسف» إذا أبق العبد فأق في بلدة فأقام رجل البينة أنه عيده أخحذه 
فلان بن فلان في مصر كذا وشهد الشهود على حليته يجب أعلى القاضي1]09!!) أن 
يكتب إلى القاضي الذي عنده العبد أنه شهد الشهود عتده. ١‏ 

وذكرو! أن عبدًا صفته وحلته كذا أخذه فلان بن فلان [من قلان وأنه لغلان ين 
فلان بن فلان]7'؛ منسوب إلى جدّهماء ويكتب العتوان” '' في داخل الكتاب وخخارجه 


(1) أبو القاصى السمرقندي: الققه الناقم؛ مصدر سابق؛ ج3؛: صى1148. 

(2 السفي؛ المتافع؛ تصدر سأيقء ل151. 

(3 التذوري؛ مختصر القدرري: مصذر سأيق»؛ م220 * 

4؛ [آخر] من جب؛ ج). 

(3) الرستاق قارسي معرب؛ ويقال: رسفاق أيضًا وهو الوادء والجمع الرسائيق. الرازي: مختار 
الصحاح؛ مصدر مايق ص 207 

(6) إكتاب] ساقط من (ب). 

(7) [الرستاقين] من (ب). 

(8) إلم] من أ). 

(9) الحلية: أي: الإنسان صفته؛ وما يرى منه من لون وغيرء والجمع حلى بالكر والضم. .المطرزي؛ 
المغرب: مصدر سايق: م 138. ْ 

(10) [القاضي] ساقطة من (ج). 

(11) عابين المعقوئتين ساقط من إب). 

(12) ما ببن المعقوفتين ساقط من جميع السخر: وقد أنيتها من كناب الينابيع. 

4137 [الكتاب] وردت من كتاب اليتابيع. 
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بأسمه وإسم المكتوب إليه واسم أبويهما والمعتيز هو الذاخل دون الخارج فإذا 
وصل إليه الكتاب فشهد الشهو د يذلك سلم العبد إليه وأخل منه كقيلاً وتم في علق 


العبد وبعثه إلى القاضي الذي كتب الكتاب إليه حتى يشهد الشهرد عليه ثم يكتب إلى 
ذلك كتابًا آخر فإذا ثبت عنده قضي يذلك وسلم العبد إلى' © من أتى بالكتاب [!/ 
7] وأبر! كفيله. . 

ولا يقبل كتاب القاضي [إلى القاضي] © في الأمة بالإجماع؛ ؛ وقد روى بشر عن أبي 
سف عطنته إنه يجوز فى الجارية أيضًا. ظ 

وذكر في الأصل أنه إذا ادعى نكاح أمرأة غائبة وأقام على ذلك بينة كتب له القاضي 
إلى القاضي الذي عتده تلك المرأة كتاباء وقال محمد في ثوادر ابن رستم لو أقام على 
رجل بينة عند قاضي الكوقة أن أختي فلانة بنت فلان في يد فلان بن فلان غصبها 
فاتخذها أمة له وجمدها الشهوه فإن القاضي يكتب له كتابًّا بذلك؛ لأنه نسب وفي 


- 


0 .]© القاض ضي كتاب القاضي: وشهد الشهر ويأنه كناب 
فلان القاضي سألهم حل ترا عليكم وختمه يحضرقكم أم لا؟ فإن قالوا: نعم قبله؛ وإلا 
في الجمي جميعا هذا نا كالم نوما في اكتابه أماا قطواما يه ذا 


كد 


500 : ظًّ ع 3 5 5 2 0 
ف تكس حت © الكتاب لبن لقاضى أن يقبله فى قر أب حبق رضي ا 
عنه وزقر رحمه الله أن كأن لا يحفظون مافيهء وقال أهو يوسف رحمه الله إذا كأن 


41 إإلى] ساقطة عن (أ). 

(2) الرومي: اليتأييع؛ مصثر مابى: 530 1. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط عن جيع السخ: وقد أثبتها من كتاب الينأيع. ‏ 
(4) [أبي حيثة) من (ب). 0 
(5) [ملى] من (ب). 

(6) [حتم] ساقطة عن (ب). 
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خواتيه” الشهر د على الكتاب قبله: وكذلك و أعطي إليهم كتابًا مختومًا وأشهدهم 
علو ولم يقرأهُ عليهم رفمًا بالناسء وإذا© كان الكتاب الذي ورد عليه بشهادة من لا 
قبل شيادته كالوالدين والزوجة جاز القضاء به في الديون والعروفر 27 والدور, 
والعقار بخلاف ما إذا ترافعوا إليه من غير كتاي©. 

وذكر في كتاب نوادر انن رستم ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عن عدالة القاضي 
الذي كتب إليه الكتاب فإن زكاه قبله وإلا قلاء وإن قالوا إنه جاهل فإني انظر ما قغى 
به أن كان موافقًا للشرع أمضيتة”/ وإلا رددته””» ولو قدم إلى قاضي بغداد وقال إكتب 
إلى قاضي حلوان” وهمدان” [وجد هناك أخذه بالحق]7" والوي*” كتابًا فأينما 
وجدت خصمي أخذته لم يجبه إلى ذلك ولكن يكتب إلى قاضي [حلوان3!؛ 


(14) [إخراتيم] ساقطة من (أ). 

(2) [علييم] من (أ). 

(3) إران] من رج). 

(©) [والتروضي] من (أ). 

(3) إساقطة] من زب» ج). 

َك الرومي؛ الينابيع: مصدر مابق: ل153. 

(7) [أمضاه] من زب). 

(8) [أرددته] من إبء ج). 

(9) [حيران] من (أ). 

(10) عمدان؛ وتسمى همذان أيشاء مديئة مشهورة من مذن الجبال؛ قيل: بناهأ عمذان بن فلوج ين 
سام بن نوح؛ عليه السلام؛ ذكر علماء الفرس أنها كانت أكبر مذيئة بأرفى الجبال في إيران؛ 
وكانت أربعة فراسخ في مثلها قالآن لم تبق على تلك الهيئة» لكنها مدينة عظيمة لها رقعة وأمعة؛ 
رهراء لليف وماء عذب وتربة طيية؛ وثم تزل سرير الملوك؛ لرخصيا ركثرة أتجارعا والفراكه 
بهاء أهلها من أعذب التأس كلاما وأحستهم خلقا وألطفهم طبعا القزويني» زكريا بن محمد بن 
ميحمودء آثار اليلاد وأخبار العباك. عى483» دار صادر؛ بيروث. 

(11) ماين المعقرتين ساقط من (أ). 

(12) إرالذي! من (أ؛ [والرى] عن (ج). والصواب المثبت من كتاب اليتأيم. ْ 

(13) حلوان: من كرر الجبل وبعقربة من شهرزور وخماتقين» بناها فياذ بن نيروز ملك الفرس والد 
أنوشروان: وهي بين فارس والأعواز: وحلوان مديئة سهلية جبلية على سفم الجبل المطل على 


لتكت 


ف 
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وهمدان”©؛ فإن وجده هناك أخذه بالحق وإلا كتبه إلى قاضي]© كورة© أخرى يما 
جاءه من كتاب قاضي بغداد”» وعلى هذا يفعل كل قاض يصا إليه الكتاب؛ [هكذا 
ذكره فى نوادر ابن رصتم رحمه الله. 

ولا يشترط حضور الخصم في قبول الكتاب إذا ورد إليه قي قول أبي يوسفا رحمه 
الله وقال أبو حنيفة لفتئه [ومحمد]””» لا بد من حضور الخصم فإن كان من داخل 
الكتاب]” من فلان إلى فلان [أو من فلان إلى] ابن فلان لا يقبله إلا أن يكون اسم 
ذلك أو كنيته مشهورًا كشهرة أبي حنيفة «نته: وقال أبو يوسف له أن يقبله هذا 
إذا كان بين يدي الكاتب والمكتؤب إليه مسيرة ثلاثة أيامء أما إذا كان اقل من ذلك 


العراق: وسميت بذلك لأن معناها حافظ حد السيل؛ لأن حثوان أول العراق وآخر حق الجيل: 
رقيل سميت بحلوان بن عمران بن الحاف بن فضاعة وكان نزئها فنسبت إليه: وبناء حشطوآن 
بالطين رالحجارة؛: وهي نحو نصفه الذيئور» والجبل متها على فرسخينء والتلج يكثر بهأ: وهخي 
حارة الهواء كثيرة الدخل والأنهار: ومنها إلى شهرزور أريعة قراسخ: وئيس بالعراق يعد الكوقة 
والبصرة وواسط أعمر متها رلا أكير ولا أخصبء وجل شارهة شسر التين. الحميري؛ محمد 
ابن عيد المنعم الجعيري (19800)؛ الروض المعطار في خير الأقطار» (إتحقيق: إحاأن عياس)؛ 
2 ص193) مؤسسة تاصر للثقاقة» بيروت»؛ طبع على مطايع دار السراج. 
(1) إعمدان! ساقط من 5آ). 
(2) ما بين المعقوفتين سأقط من (ب). 
الكروة بالفم وهي المدينة. الزييدي» تاج العروس: عصدر سابق: ج14: ص #. 
(4) محمد بن علي بن محمد بن ين بن عيد الوهاب أبر عيد لله الدامثائي الحتني قأضي يقفاد 
ولد سثة 398 وتوفي سنة 478هه له شرح مختصر الحاكم في الفروع. ابتدادي؛ هدية العارفين: 
مصدر سايقل 6 ص 1# . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التس: وقد أثبتها عن ن كتاب اليتابيع. 00 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن 0 ١‏ 
(7) عا بين المعقرفتين ساقط من (]). 
(8) [له] ساقطة من «أ). 
(9) [يدي] ساقطة من (أ: ج). 
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له'' يقبل الكتاب في الوجوه كلهاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في نوادر 
هعشام أن كان في مصر واحل قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخرة في الأحكامء ولو 
أن قاضيين التقيا ققال أحدهما لالآخر إن فلانا أقر لفلان يكذا لم يجز له أن يقضي 
بذلك حتى يبعث إليه كتائاء هكذا قاله ابن مقاتل. 
وذكر في الأصل إذ! مات [المكتوب !| إلييه قبل وصول الكتابس]© أو عزل عن 

القضاء ثم وصل الكتاب'" إلى من نصب بعده يتبغيا) ن لا يجيزه؛ وفي نوأدر هشام 
قال أبو يوسف رحمه الله لو عزل”” القاضى المكتوب إليه [أو مات]), ثم قدم الذي 
عليه ألدين إلى اإلقاضى الكاتب تأده المدعى فاحتج إليه بكتأية وقفدل غغأب شهودة؛ 
قال: لا أقضي عليه بذلك حتى يقيم البيئة ثانياء وعن محمد رحمه الله لو قبل المكتوب 
إليه الكتاب والختم ولم يعذل بينة؟ الوكالة [حتى عزل؛ لم يضرء؛ فإذا عدلت بينة 
الوكاثة]”؟ قبله؛ لأنه إنما قبا '9) ذلك يوم شهدو! على الكتاب؛ وعنه أيضًا إذا كان مع 
صاحب الكتاب ابنه فمات الأب" في الطريق وأتى بالكتاب إلى القاضي [ابته]" © 


لع (12برق1 
قضى له بذلك؛ لأنه وارئي 200 


بل إلا] من رأ 

(2) إقبل أن يصل المكتوب إليه] من (بع: [المكترب إليه] من (ج). 

(3 [الكتاب] ساقط من (ب). ا 

() إفينبغي] من (أ). 

(5) [غرق! من كتاب اليتابيع. 

(6) ما بين المعقوثتين ساقط من - جميع التسخ: وكد أثبتها من كتاب اليتابيع. 

(7) [بيحه)] من (أ). 

2 عابين المعقوفتين ساقط من (ب؛ ج). 

(9) [ثبت] عن زأ). 

30 [الابن] من (ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ: وقد أثبتها من كتاب الينابيع. 

(12) [ورثه] من (ب). 

413 الروميء الينابيع. مصذر سايق» ل153. ببنظر: الحسام الشهيف؛ شرم أدبه القكاضي: مصدر 
سابق: صر (]392 وما بعدها. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي ا 249 

في السراجية 2 كتاب القاضي إلى القاضي فيما دون مسيرة سفر لا يجوز في ظاهر 
الروأية؛ وعن أبي يرسف رحمه الله أنه لو كان بحال نو غد! إلى باب القاضي لا يمكنه 
الرجوع | لى متزله في يومه ذلك يقبل» وعليه الفتوى؛ القاضي إذا عجز من استخراج 
الحق عن" المطلوب له أن يستعين بالوالي؛ ومؤنة المشخِّصٍ قيل: إنها على بيت 
المالء و الأصح أنه على المتمرّد' 0 

ي» قوله: فَإِنّ شَهِدُو! عَلَى خضي حاضر حُكع بِالْهَادَةٍ وكيب بحكْيد'» صورته 
رجل ادعى على رجل ألناه وأقام عليه بينه؛ أو أقر بذلك» واصطلحا أن يأخذها ءا 
في بلد آخرء فكتب على هذا كتابًا إلى ذلك القاضي مخاقة أن ينكره” فيأخذه 

بالكتاب نا 

ه قوله: إن شَهِدُوا بير حَضْرَةٍ خضمه لغ يُخكم”؛ لأن القضاء على الغائب لا 
يجوز وكتب بالؤاذة يخم بها المكتوب إليه؛ وهذا هو الكتاب الحكمي ي' وهو نقل 
الشهادة في الحقيقة ْ 
أشهادة القاضي إلى القاضي في الحدودا] 

وقوله: فِي الْحَدُودٍ يندرج تحته الدين والتكاح والتسب والمغصوب والأمانة 
٠‏ المجحودة [والمضارية المجحودة]”"؛ لأن كل ذلك بمتزلة الدين» وهر يعرف 
بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة؛ ويقبل في العقار أيضًا؛ لآن التعريف فيه بالتحديد: 


(4) [السراجي] من (ج). 

(2) [من] من (ب؛ ج). 

(3) الأوشي: الفتأوى السراجية؛ مصدر مأبق: ص 478 - 483. 
(4) القدوري؛ مختصر القدذوري: مصدر سايق: صر 226. 

(5) [منه] ساقطة من (أ). 

(6) أيكرها] من رب). 

(7) أبالكتاب] ماقط من (ب؛. 

(8) الرومي: الينابيع: مصفر سابق: ل153. 

0 التدوري: مختصر القدرري» مصدر سأايق؛ ع ى220, 

(144) عأ بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 
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ا سك الا وي سر ار ا 


ولا يقبل في الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارةء وعن أبي يوسف رحمه الله يقبل في 
العبد دون الأمة لغلبة”' الأباق فيه دوتهاء وعنه” رحمه الله انه يقبل فيهما بشرائط 
تعرف في موضعهاء وعن محمد رحمه الله انه يقبل في جميع ما ينقل وعليه 
المتأخرونة 

م؛ قوله: إلا أن يُفُوْض إليه ذَلْكَ9؟: بأن يقول له الخليفة ولي من شثت واستبدل من 
شعت . كذا ذكره القاضي خان رحمه الله. 

في الكبرى: السلطان إذا حكم بين اثنين قال: أبو القَاسم' ““رحمه الله: لا 
يجوزء وذكر الخصاف رحمه الله انه يجوز لأن اقضاء غير إنما بنغذ لأنه تقلد منه 
فلان ينفذ قضاؤه كان أولى والفترى على قول الخصاف رحمه الله وإذا كان الأمير 
الذي يولى القضاء جائر! لا يجوز حكمه ويجوز حكم قضائه كما جاز قضاء من تقلد 
من معاوية حيتت كذا ذكر هنا والفتوى على أنه يجوز زْ حكم الوالي وأن كان جائرا” 0 

هء قوله: وَلَيس لِلْقَاضِي أَنْ يَستَشْلِف عَلَى الْقَضَاءٍ إلا أن يُفْوْضَ إليه ذَلِكَ "2 


(14) [لغلبة] ساقطة من (ب). 

(2) [وعنه] يقصد بها الناست أ بو يورسفه رحمه الله 

(3) المرغيئاني» الهدأية؛ مصدر سابق: ح3؛ ص93 1. 

(4؛ القدوري؛ مختصر القدوري؛: مصذر سابق» حىثأضك. 

5 النسقي: المتاقع؛ مصذر سابقء؛ 192 . 

(6؛ قاضيشان: فتاوى قأضيخان؛ مصدر 2 ص 287. 

(7) هر: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أ بو التأسيب الحكيم السمرقندي» قافى حنفي لقب بالحكيم 
لكثرة حكمته ومواعظهن تولى القضاء بسمرقك أياما طويلة؛ وكانت سيرته محبودة واتتشر ذكره 
في شرق الأرض وغربها ترفي بسمرقند سنة 343هه من تصانيفه: الصحائف الإلهية والسواد 
الأعظم في الترحيد. القرشي» الجواهر المضية؛ مصدر سايق» ج 1‏ من 139. 

(8) [غلا] من زج). | 

(9) أير القأسم السمرقندي: الفقه النافع؛ مصدر سابى؛ ج هن 1152؛ وينظر: قافضيخان: فتارىي 
قاضيشأن: عصذر سايق» حش صن 287 ش 


واي 
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لأنه [أ 1558 قلد القضاء درن [. ..]” التقليد به فصار كتوكيل الوكيل: يخلاف المأعور 


بإقامة الجمعة حيث يستخلف؛ لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إِدَنا في 
الاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء ولو قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى 
الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة» وهذ! لأنه حضرء رأى الأول وهو الشرط؛ وإذا 
فوض إليه يملكه فيصير الثاني نائبًا عن الأصيل 0]...1. 

في الكبرى؛ الخليفة إذ! مات وله عمال وأمراء وقضاة فهم على حالهم: لأنه تاثئب 
عن العامة وهم تائمون0 


[حكم الحاكم تدى القاضي] 

ه وَإذا رُفِمْ إِلَى الْقاضِي حُكْع حَاكِي آخَر أَمضَاه زلا أن يُخَالِقٌ الاب أو الْشْبّةٌ أو 
الإجماع أؤ" يود فُؤْلاً لا ذليل عَلَيِه": رفي الجامع الصغير”» وما اختلق فيه 
الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه: والأصل أن القتضياء 
سي لأفى قصل مجتهدً! شه تنشذه وأيأ براده غير ه! أن الاجتهاد التأنى كالااجتباد الأول؛ 
وقد ترجم الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بمأ هر دونه ولو قفى في المجتهد فيه 
مخالفًا لرأيه ناسيًا لمذهبه نفذ عند أبى حتيفة عفلك ؛ وإن كان عامدًا ففيه روايتان: 


41ههن ين المعقوقين وردت (الوكيل) وهي ساقط من ()؛ وهي ذيادة على على التعى من كتاب إلهناية 
ايض ساكطة. 
(حتى لا يملك الأول عزئه إلا إذا فوفى إليه العزل وهو الصحيح). المرغيتائي؛ الهدأية؛ مصقر 
سايق ع3 ص16 ناا 

الع يتظر: أبن هزرع: العصيط البرهاتى: مصدر سابق؛ جل عن 413 

م آبأن] عن جميع التسخ. 

0 القذوري: مختصر التذوري: مصثي ساسىء صن 220. 

46١‏ شو لي فى المرء ع لاومام الُمجتيك محم بن الحسن الشياني الحنفي» زت 187 رقدك ألف إجايه 
لطئب الإعام أبي يوسف أن يؤلف ما حفظ عنه مما رواء عن الإمام أبي حتيفة» ركان لا يفارق 
الإمام أبا يوسف لا يغارقه هذا الكتاب مع جلالة قدرء. حاجي خلينة: كشف الظتون؛ مصدر 
سأبق» ص ةٌ: ص 503. 1 
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ووجه النفإذ أنه ليس بخطأ بيقين”)؛ وعندهما لا يتفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو 
خطأ عننه وعليه الفتوى؟ ثم المجتهد قيه أن لا ي> كرن مخالفا لما ذكرناء والمراد 
بالسنة المشهورة منهما وقيما اجتمع عليه الجمهورء والمعتبر الاختلاف في الصدر 
الأول 
م وإذا رُفِعَ إلى الْقَاضِي كم اكه والمراد من الحاكم القاضي والمراد 
من الإمضاء التدفيذ قوله: لا ذلِيل عَلَيِِء أي لا دليل يعتمد عليه ولم يرد به نفس الدليل؛ 
فإن قضى بكبوت الحل بنفس العقد بقول سعيد بن المسيب”” أو يقول أبن عياس 
نشد [بدون الوطء]” وفي بيع الدرهم”" بالدرهمين”' لا ينفذ لمخالفة السنة 


8 5 -خ1 ج12 5 
المشهورة وهو حديث العسيلة' ل وغوله: ص00 


(1) [معين] من (ب)»؛ [يتعين] من (ج). 

(2) [بانسنة] ساقطة من (ب؛ ج). 

(3) المرغيتاني؛ الهذاية؛ مصدر سابق؛ ج3: ص 107. 

(4) التذوري»؛ مختصر القدوريء: مصدر سابق» ص 226. 

(5) إرأراد] من (ل. 

46 [أن] من !4 

() هو: سعيف بن المسيب بن حزن الإمام أبو محمد المخزومي أحد الأعلام وميد التابعين غَنْ ضمر 
وعثمان ومعد وعنه الزهري وقتادة ويحيى بن سعيد ثقة حجة فقيه رفيع الذكر رأس في العلم 
والعمل عاش 79 منة مات سنة 94ع. الدمئقي» الكاشف» مصدر سابق: ج1: ص 444. 

(8) ها بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ: 

(9) [الدراهم] من رج). ٍ 

100 أخرجه البخاري فى صحيحه: عن أبي سعد الخدري» رقم الحديث: زات ياب بيع الديتار 
بالدينارين نساء. البخثري؛ صحيح اليخاري؛ مصدر سابق» ج2: ص 762. 

(11) [العيثة]| من (أ!)؛ وهي غير المقصودة بالنص؛ لأنها من غير العقرد: رالله أعلم. 

(12) أخرجه النسائي في سنده؛ عن ابن عمر عن النبي ييه في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم 
يتزوجها وجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال: إلا حتى نذوق 
العسيئة)؛ وقال شعيب الأرتووط: صحيح لغيره»؛ رفم الحديث: 3414؛ باب إحلال المطلقة 
ثلانا والنكاح الذي بُحلا به. النسائي؛ أحمد ين شعيب أبو عبد الرحمن النائي (1406ه)ع: سئن 
النسائي المجتبى من الستن: (تحقيق: عبد القتاح أيو غذة4 ط2؛ ج6: صى148: مكتب 
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| (الحتطة بالحنطة مثلا بمثل)”؛ وكذا لو قضى على متروك إل د السمية© عمدًَا لا ينفذ؛ لأنه 
مخالف للكتاب00, 

ي؛ قوله: وَإذا وُفِعَ إلى الْقَاضِي حُكْع حاكي آخَرَ أنضَاة إلا أَنْ يُخَالِف الكِتات©, 
فهذ! الذي ذكرء ممأ ل ما إذا طلق امرأته ثلانّا وهي حاملا أو حائض أو طلقها قبل 
الدخول بها فى الحاكم يعدم وقوع الطلاق؛ م رفع إْنْى قاض آخر يرى وقرع 
الطلاق؛ فإنه يبطله ويوقع”' عليه الطلاق. ش 

ْ 2 قوله: أو الس إلمأ هو الخبر المحواتر. 

أو الْإِجْمَاعَ فهذا الذي ذكره مثل ما إذا حكم بجواز نكاح الجدة؛ أو نكاح أمرأة 
الجد أو بتكاح امرأة النافلة. 

قوله: أؤ يَكُون قَؤْلاً لا دَلِيل علي فهذا مغل ما إذا مضى على الديون سعد ” 
فحكم الحاكم يسقوط الدين لتأخير المطالية» أو أعتق عبدًا بينه وبين آخر وهو معسر 


فباع صاحبه التصف الباقي فقضى القاضي بجواز البيع؛ ثم رفع إلى قاض آخر لا يرى 


اللكتكا 


المطبوعات الإسلامية» حلب. وأحمد بين حيل؛ مسند أحمد بن حتيل (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط)؛ مصدر سايق ج2: ص,330. 0 

(1) أخرجه البيهقي في سننه؛ عن أبي عريرة قال: قال: رموف الله 4: (الشمر ياك لمر والحتطة , بالحتطة 
والشعير بالشعير والمتح بالملح مثلا بعل يدأ بيد ثمن زاد أو استراد ف فقد أربى إلا ما إخسلقت 
ألرانه)» رواه ملي في الصحيح عن أبي كريب: رقم الحديث: 10283: ياب جواز التثافل في 
الجسين وأن البر والشعير جسان مع تحريم التساء إذا جبعتهما علة واحذدة في الرياء البيهقي: 
سنن البيهقي الكيرى: مصدر سايق» 3 حى لاك 

(2) موْما أَفِلَ بدا اه 4 [البقرة من الآية: 173]: لأنه خالف نص الكتاب بترك التسمية على 
القبيحة. 

(43 ينظر: الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة؛ مصدر سأبق» جل صى245. 

(44 السغي:؛ المناقم؛ مصذر مأبق: ل162. 

(3) التدذووري: مختصر القذوري: مصثر ساين» صى شت 

(6) [رجم! من (أ). 

(7) [ووقع عليه] من (أ). 

(8) إستون! من زبء ج). 


254 جامع المَضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْزَي/ الجزء الخامس 
جوازه فإن له أن يبطل قضاءه [كذلك]”' لو أخرج رجالة حدًا من العبيد بالقرعة قرفع 
إلى فأضى يرق بطلان القرعة وثال معتحمل وحمة أله فى أدبن القاف © أما لو أن 
قاضيًا أجاز بيع أم الولد فرفع إلى قاض آخرث” يرى بطلانه أبطله. 

وفي [الإملاء رواية بشر]”» لو قضى بأن العنين” لا يؤجل فرفع إلى قاض”” يرى 
تأجيله نقضص حكم الأول [رأجله. وكذلك إذ! حكم محل مترروك ك التسمسة فإن للثاني أن 
ينقض. حكلم الخول] نك ويحكم بحر مت4هء وقأل محمذ رحمه الله أقسخ' 0 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الخ وقد أثيتها عن كتاب اليتابيع. 

(2) إرجلا] ساقطة من (أ» ج). 

(3) أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي المجتهد 
الحتفي المتوفى سنة 182هء وهو أول من صنف تيه إملاء» روى عنه بشر بن الوليد المريسي 
ولمحمد ين سماعة الحنفي المتوفى سنة 233ه حاجي خليفة: كشف الظنوث؛ مصدر سابق؛ 
ج1: ص46 

(4) [آخر] ساقطة من (بء ج). 

(5) وهو ما كتبه الإمام أبو يوسف غي مسوداته بفقه ورواء وكتبه عله أثمة الحتفية منهم صاحبه الإمام 
محمد ين الحسن وبشر بن الوليد الفريسي»؛ والله أعلم. بشر بن الوئيد الكندي؛ روى عن أبي 
يوسف القاضي كتبه وإملاء» رروى عن شريك وحماد بن زيد ومالك ين أنس رغيرهم ووثي 
القضاء ببغداد في الجانبين جميعا؛ وكان يحدث ويقتي الناسى ببنداد ولد في حدود (130ه 
وتوفي في ذي القعذة سنة 238ه. أبن سعل: محمد بن سعف ين م* منيع الهاشمي أبو عيث الله 
(1408ه)»: طبقات اين سعد: الطيقات الكبرى؛ (9تحقيق: زيأد محمد متصويع: طض 25 
ص 3335: عكتبة العلوم والحكمء المدينة المتورة. والذهبي؛ سير أعلام الثيلاء؛ مصدر سابق: 
ج10 عن675. 

(6) العتين: والجيع المعنون يقال عن الرجل وعنن وأعتن فهو عنين معنون معن معتن: قال صاحب 
المحكم التعنين الحبس والعنين الذي لا يأثي النساء. التووي» محبي الدين بن شرف التووي 
41996 تهذيب الأسماء رالأغات؛ (تحقيق: مكتب اللبحرث والدراسات)»: طليجة صن 2.000 
دار الفكر؛: بيروت.. 

(7) [قاضى] ماقطة من (ب). 

(8) ما يبن المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9 آلا فخأ عن (أ). 

(10) [حكمأ عن (أ: ج). 
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الحاكم بشاهد ريمين» وقال أبو يوسف رحمه اله [ل][ أفسخ ذلك» وهو قول محمد 
أَظْير ولو حكم بجواز نكاح أبنته من الزنا فللثاني أن يبطل نكاحهاء ولو حكم يشهادة 
الأب لابنه أو يشهادة الاين الأبيه فللثاني أن ينقضه في قول أبي يوسف وحمه الله خللافا 
لمحمد رحمه الله قال أبو حتيقة ##ثلقه في المجرد” لو قبل القاضي المكتوب إليه 
الكتاب بعد موت المكاتب قبل الوصول إليه فقضى بذلك وإن كان خطأ ينفذ حكمه 
أنه ممختلف ضيه . 

في الكبرى: أما القضاء بشاعدث ويمين؛ فلأنه خلاف القرآن؛ لأن المذكور فيه 
شهادة الشأهدين دوت شاهد ويمين [. ا وأما بيع أم ألولكذ وبيع درهم يدرهمين! 
0 جمعين أجمعر! على أنه لا يجوز؛ لأن علئا عوتي 
رجع إلى قولهم في أم الولد واين عباس متتشد في بيع درهم بالدرهمين. 

ومتعة النساء منسوخة يريد بالمتعة التكاح المؤقت باه بلفظ المتعة بأن يقول لها أتمتع 
بك إلى كذا؛ أما إا قال تزرجتك إلى كذا في مختلف بينهما وبين زفي رمه اله فا فإذا 
قضى بها قاض على مذهب زفر رحمه الله جاز وليس لقاض آخر انه ييطله”» والقتل 

ي لخساءة التسى محاوية الم يتتلف أنه الصحابة تت وبيع معتق لبن حلاف 
الإجماع: وبطلان الْطلاة ق في الحيض 00 


(4) ما بين المعقرقتين سائط من - جميع الخ وقد أثبت الصحيح من م كتاب اليتابيع 

(2) وهو للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤزي ريكى أيا على من أصحاب أبي حتيفة ممن أخد عنه وسمع 
منه وكأن فاضلا عالما بمذاهب أبي حتيقة في الرأي وقال يحبى بن آدم مأ رأيت أفقه من الحسن 
أبن زياد وتوفي سنة 2004ه قال الطحاوي و أه من الكتب كناب المجرد لأبى حتيقة ووآيته كتاب 
أدب القاضي كتاب الخصال كتاب معاني الإيمان كتاب التفقات كتاب الخراج كتاب القراتشى 
كتاب الوصاياً. ابن التذيم؛ الفهرست: مصدر سابق» ج14 ص 288. ا 

(3) الرومي: اليناببع: مصدر سابق: ل153. 

(4 إبشهادة! من (أ). 

(5 [فلأنه خلاف]1 من وزب). 

(6) ينظر: الحسام الشهيد شرح أدب القاضي: مصدر سايق 306 7 ' 

(27 [الطلاق] ساقطة من (ب). 00 

(8) جامع المغمرات والمشكلات: كتاب الطلاق: ل409. رهو قرل الإمامية: وقول إسماعيل ين 
عليه من المحقثين. ينظر: أبن الهمام: فتس القذير؛ مصثر سايق؛ اج )8ك 
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وبطلان إيقاع الثلاث جملة”؟ على قول أهل الزيغ” فلا يعتبراث 

[في التمهيدء بعض مشايخنا؟ قائو!: من طلى إمرأته في حالة الحيض لا يقع”. 

ومن طلق امرأته ثلاثا بذفعة وإحدة قإنه :لا يقع هذا كفر]”"' ولو قفضى بقول 
القابلة فى التسب أو ببطلان الطلاق [في الحيضصس] المعلق بالتكاح: أو بجواز السلم 
في الحيوان ويجوز قضاؤه؛ لأن هذه الأقوال ليست بمهجورة ولو بجراز التكاح يغير 
شهود الفترى على أنه يجوز. 

ولو قضى” بحل متروك التسمية عامدًا لا يجوز؛ لأنه خلاف7 2“ النص؛ وذكر عن 
أبي القاسم رحمه الله أن القضاء على قسمين: قاض قلد وقاضص”“ ولي يسبب من دقع 
الرشوة أو الشفعاءء فالأول: إذا قضى ثم رفع قضيته7 " إلى قافر يرى خخلاذه لا 


(1) جامع المضمرات والمشكلات؛ كتاب الطلاق» ل409. وهر قول الإمامية؛ ينظر: أبن الهمام؛ فتح 
القديرء مصدر سايق؛ جد صر 468 - 09 
(2) وهم طوائف كثير منها نسب إلى ما قبل الإسلاف؛ ومنهم مانب إلى يعد الأسلام وهم المقصود 
ذكرهم من قبل المصنف حيث هم يخالفون الكتاب رالسئة: حاريهم الله. الغتاديء القرق بين 
الفرق وبيآن الفرقة الناجية» مصدر سايق» ج1: ص 252. 
(3) ينظر؛ الزيلعي» تبيين الحقائق؛ مصدر سابق؛ ج4: ع 189 - 190: وما يعدها. 
ر) [روافقى] من (ج). ' 
(9) أبن م قيد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله ين محمذ ين عاصم التمري القرطبي المثر فى 63كهف 
لتمهيد لما ني الموعاً من المعاني والاسانيده تحنوق' مصطفى ين أحمد العلري ؛ محمد عيذ 
كبير البكري)؛ ج15: صس66)؛ عام النشر: 1387أه وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
المغرب. 
(40 عا بين المعشوقتين ماقط من (أ). 
(7) [القابلة! ساقطة من (ب)» [القافة] من (ج). 
(8) ما بيه المعقتوقتين ماقط عن لإنياا ج). 
(9) [ولا] من (بي4 قضى ساقطة من (ب: ج). 
10 إلا خبر في] عن (ب). 
(11) أتضى] من (ب). 
(12) [نفسه] عن (ب). 
137 [الحاكم] من (إبا). 


1 ا 
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ينقضه إذ! كان فى فصل مجتهد. 

والثاني: إذا رقع قضصعه7أ) إلى قاض ليت يرق خلائه له أن ينقضه؛ والفتوىق على 
أن من يقلد القضاء بواسطة الرشرة لا ينفذ قضاؤه أصلا؛ لأن الأمام إذا قلد يرشوة 
ارتشاها هو أو قومه وهو عالم به لم يصم تقليده؛ كقضاء القاضي فيما ارتشى فيه؛ وأما 
الذي قلد القضاء بسبب الشنعاء فهو والذي قلد القضاء إحتسايًا سواء في نفاذ قضائهما 
في المجعهد وإن كان لا يجوز له الطلب بالشفعاءة. 


[انقضاء على الغائب] 


م» يَقُومْ قاقة. [1/ 539] قد يكون بإنابته كالوكيل أو بإنايته الشرع كالوصي من 
جهة القاضي وقد يكون حكما بأن كأن ما يدعى على الغائب سييا لما يدعيه على 
الحاضر: كمن ادعى دارًا في يد رجل أنه اشتراها من فلان الغائب وأقام البينة على ذي 
اليد وقضى القاضي بذلك : ثم حضر الغائب وأنكر 1 يلتفت إلى إنكاره: لأنه صار 
مقضيا عليه حقيقة 0 


[حكم الحكم] 
قوله: إذا كان الْمْحَكُّمْ بِصِفَةِ الحاكو'؛ أي موجودًا فيه أهلية القضاءء والمراد 


(1) إتضاء] من جب). 

(2) [آخر! ساقطة من (أ؛ ج). 

(3) ينظر: أبن عأزهء المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: حل؛ مر 493 - ؤلا5. 

(4) رولا يقي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه). القذوريء مختصر القدوري: 
مصدر سايق صن نا2ث. 

(5) ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان» مصدر سايق» ج2, مر 344 - ١  .,345‏ 

(6) السغي: المناقع: مصثر مايق ل162, 2 

(7) [كان] ساقطة عن (ب: ج). 

+8 زوه ذا خكّم رجلان رجالا لْيحكُع بيتهمأ ورضيا يحكمه جاز !أ كان بضقة الحاكم). القذوري: 
مختصر القذرري: عصدر سابق» ص 2217 

(9) [قبها] من (أ). 


258 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري) الجزء الخامس 
من الحاكو هنا المحكم لا القاضي 00 

في الزاد: قوله: فَإذا حَكَمْ [عليهما]” لَرِمَهُمَا» وقال الشافعي رحمه الله؛ في أحد 
قوليه: لا يجوز التحكم ولو حكم لم يلزمه” 2 والصحيح قوثتاء أن ما حكم به 
حكم بتراضيهما فكان بمنزلة عقد عقداه يتراضيهما فيكون لازما ليس لأحدهما 
ررم ش 


ا 
أثر جوع 


[انتحكيم في الحدود] 

ه قوله: وَلَّا يَجُورُ التُحْكِيم في الْحُدُودٍ وَالْقِصاضٍ”؟ لأنه لها ولاية لهما على 
دمهماء ولعذا ل" يملكان أن باحة أله يستباح برضاهما] © الوا وتيخصيفن الحدود 
والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهذات [كالطلاق والتكاح 


وغيرها] 20 وهو الصحيح؛ إلا أنه أي يشتى وق ا يي ا 


(1) ينظر: البابرتي؛ العناية شرح الهداية؛ عصدر سابق؛ ج/7؛ ص 310. 

(2) النسفي؛ المناقع: مصذر سابق؛ ل162. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الخ وقد أثبجها من كتاب المختصر القدوري. 

( القدوري: مختصر القدوري»؛ ععذر سايق: من 20ك2. 

(5) ذكر صاحب المهذب: إن كانا ذميين نظرت فإن كانا على دين وأحد فقيه قرلان: أحدهما أنه 
بالخبار بين أن يحكم بينهما وبين ألا يحكم لأنهما كاقران فلا يلزمه الحكم بينهما كالمعاهذين» 
وإن حكم بينهما لم يتزمهما حكمه وإن دعا أحدعما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور والقول 
الناني أنه يلزمه الحكم بينهما وهو اختيار المزني لقوله تعالى: فا وَأن اعم بتكم ينآ ْول امد 
[المائدةء من الآية: 49]؛ ولأنه يتزمه دقع مأ قصد كل راحف منهنا بغير حق فلزمه الحكم بيتهما 
كالعمسلعين وإن حكم بينهما تَرمهبا حكمه وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور. 
الشبرازي» المهذب»؛ مصدر مابق؛ 8--آ ص3 2 

(6) ينظر: الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: مصدر سابق» جل ص 240. 

(7) الإسبيجابي:؛ زإد الفقهاء. مصدر سايق»: ل3330. 

(8) القدوري؛ مختصر القدذوري» مصدر سابقء ص 220. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وقد أثيتها من كتاب الهداية. 

10 أقال] من جميع النسخ. 

(141) هذ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وقد أثبتها من اتهداية. 

(12) إبه] سائطة من (ب). 
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1 1 ' 2000 . 
. ويقال يحتاج إلى حك ا لمولى دقعا"؟ لتحا سر العوام فيه. 

قوله: : تإذا حَكْما ِي ذم الْخطإ فُْضَى الاجم بالذيَة يَةِ عَلَى العازلة لَعْ يَْقُذْ خكنة؛ 
لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا : يم من جهتهم؟ ولو حكم على القائل بالدية قي ماله 
1 رقه القاضي ويقضي بالدية على العاقلة؛ لأنه مخالف لرأيه ومخالف للنص 
أيضا إلا إذ! ثبت القثل بإفراده لأن العاقلة لا تعقله. 

قوله: : فَيَجُورٌ أن سمغ الْبيئة وب - تِقْضِيَ بالتكولٍ: ركذا بالاترار: الأنه حكم دك 
للشرع؛ ولو أخبر بإ إقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهوه وخما على تكب هما يا 
قرله نتيد لأن الولاية قائمّة» ولو أخبر بالحكم لا يقب لاتقضاء الولاية [كقرل 
المولى بعد العزل]*». 

ه”“ قرله: وَيَجور أن يَسْمَعَ الْبيقة9!, ذكر في أدب القاضي فإن كأل ل المحكم 

لأحدهما قد أقررت عندي بكذا أو أقامت عندي عليك بيئة عادلة فقذ ألرمتك ذنك 


وأنكر المقضي عليه لم يلتفت إلى إلى إنكاره لأنه حكم على وقق الشرع فيقبل قوله كحكم 
يي 119ب 
القاأضي . 


29 [الحكمأ من (أ). 

(2) إدقعا] ساقطة من وب). 

(3) إيحكم! من (أ). 

(©) [رالقاضي] من (بع. 

(35) الإقرارءا من جميع السخ. 

(6) [موقرقف] عن (ب). 

7 إلا يبل ساقطة من إب). أ[ 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وقد أثبتها من كتان. المرغيناني؛ الهدأية: مصدر 
سأيق» ج3؛ صى108. ال 

(9) إمأا من لأ ج). 

(10) القذوري» مختصر القذوري: مصفر سابق؛ ص 226, 

(11) الحسام الشهيد؛ شرح أدب القاضي؛ مصدر سابق: م320 -321. 
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اع فكذلك اك لا يصح القضاء 97 وقيل بقوله لأبويه لأنه لو حكم عليهم يجرز كما 
إذا شهد عليه 

قوله: وَحْكْعْ الْحَاكِم لِأَبَوَئِهِ وَوَلّدِ وَزْوْجِهِ بَاطِلّ» والمولى” والمحكم فيه" 
سواء. [والله أعلم بالصواب]9". 


( أقوله] سائطة من (ب). 

:2) إبولاية] من إب). 

(3) القدوريء مختصر القدوري: عصدر سابقء حر اتك. 
و4) [وهذا] ساقطة من (بء ج). 

(5) المرغيتائي: الهداية: مصدر سابق» ج3؛ ص 108. 
(6) التدوريء مختصر القذوري»: مصذر سابق» ص 220 
(7 [الوئي] من (أ). 

(8) [فه] ساقطة من (ب»ء ج). 

(9) المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق» ج3: ص108. 


كتاب القسمة 


بء القسفة: اسم من الاقتسام: ويقال: تقشّموا المال بينهم؛ وتقاسموه؛ واقتسموه 
وقاسمته المال»: وهو قسيعي: أي: مقاسمي” . 

م' القسمة إفراز النصيبين أو الأنصباء؛ والقسمة في الحقيقة إفراز فيه معتى المبادلة؛ 
لأنه كل واحد يأخذ قسمة” حقه؛ ولهذ! يجبر على القسمة: ولو كأن مبادثة على 
الإطلاق لما جا إلا بالتراضي ومبادلة من وجه؛ لأن حى كل واحد في الخبر الشائع؛ 
وفي النصيب المفروز يعفى ذلك وكل واحد من المتقاسمين يملك حقه من صاحبه 
[فيما يأخذ صاحبه]” ويمتلك حق صاحبه فيما يأخذه وهذه حقيقة المبادلة [وهذا 
البيان إن كل قسمة مبادلة]؟ من وجه””» إفراز من وجه. . 

إلا أن أصحايبنا رحمهم الله رجحوا جهة الإفراز فى قسمة المثليات ورجحو! جهة 
المبادلة في قسمة غير المثليات» وهذ؛ لأن ألعين غير مقصود في المثليات [خضوصا 
في النقدين؛ وإنما يصير مبادلة بالنظر” إلى العين؛ وإنما قلنا إن جهة الإفراز حجة 
في المئليات: لأن أحدهما يقدر أن يأخط نصيبه حأل غيبة صاحيه وو كان معاوضة لما 
قدر بانفراده وإنما قلتا إن جهة المبادلة راجحة في غير المثليات]؛ لأن أحذهما لا 
يقدر أن يأخد نصيبه عند غيبة الآ 100 

(4) المطرزي؛ المغرب» مصدر سايق» صر 413. 
(2) إقمة] ماقطة من (أ: ج). 
(ل) مأ بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(كو ماين المعقوفتين ساقط من (إب). 
(3) [جهة! عن (ب» ج). 
(6) إبالسية] من (ح). 
وى إأن] ساقطة من (ج). 
(8) مه بين المعقرفين ساقط من (أ). 
0 ينظر: الكأماتي» بدائع الصتائع: مصدر سابن: ج 7 ص20 
(10) السفيء المتافع» مصدر سابق» ل133. 
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أ[أجر القسمة] 

فى الزادء قوله: وَأجْرَةٌ الْقِسْمَة عَلَى عَدَّدٍ الؤّْوْرسععِنْدٌ أبى حَبِيفَّة عله ء وَقَال أبو 
يُوشف وَمُحَمَدُ عَلَى قُذر الْأَنصِباء'» والصحيح قول أبي حنيفة عيثئنه؛ لأن الأجرة 


تستحق بالتمييز لا بالذرع ولو ذرع ولم يديز لم يستحق الأجرة وتعييز الأقل من الأكثر 


كتمبيز الأكثر من الأ 0000 
أشرط القسمة في العقار] 

قوله: وَإذا حَضَرَ الشُرَكَاءْ عِنْدَ الْقَاضِي وَفِي أَلدِيهغ دَارٌ أو ضَيْعَةٌ ادْعَوَا أَنْهُمْ وَرِتُوهَا 
عَنْ فُلَانٍ لَمْ يَفيِنهَا القَاضِي عِنْذ أبي حَنيقَة حَتّى قيفو | الْبينْهَ عَلَى مَوْبَهِ وَعَدَّدِ وَرُثَه 
وَقَالٌ أَبُو يُوسَفٌ وَمُحَمَدٌ: يَفْسِمْهَا بِاعْترَائِهِم وَيَذْكُرْ في كاب الْقِسْمَةٍ أَنّهُ قُسْمَهَا 
َوهو والصحيح قول أبي حنيفة عللته ؛ لأنهم لما أقروا بأنه ميراث فقد أقروا على 
انه على حكم ملك الميت وإنما ينتقل إليهم بالقسمة قلا يجوز للقاضي أن يعمل 

الل 0 . -رقيرة 

4و لهم كما لو كان ثم منازع ينازعهم في التركة” 25. 
اتنصيب القاسم] 

م» قوله: يَفِي لما أن يُنَصِِب فَاسِمًا يَدقُهُ بن بيت امال يفم : بَيَن0 الثاين 


بير أخرة”؛ لأن القسمة من جنس عمل القضاء ع من حيث إنه يتم د به قطع المتازعة 
فأشبه رزق القاضي ولأن منفعة نصب القاسم تعم العامة فيكون كفايته في مالهم غرماء 


بالمغتم. 


0 التذوري»: محختصر القذدوري: مصبدر سأيق؛ شن ف ته . 

2 بلطر: السرخسي»؛ الميسوط: مصذر سابق» ج13: ص3 او 
١‏ الامبيجابى: زاك الفقياء.» مصدر مايى»: ل نات 

2 القدرري؛ مختمر القدوري: مصبدر صايق» كى حت 

293 بنظر: الْرَيدي» الجوهرع التير 8 مصدر صايق: 5-09 صن 247 
ضع الإسبيجابر بى: زاد الفقهاء» مصدر سايقء 3740. 

(7) [سِن! ساقطة من (أ). 

40 القتذوري؛ مختصر القدرري: مصدر ساأيى» تس # مك . 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القسعَةٍ : 263 
بالأجر معناه بأجر عال المتقاسميد القسمة تشيه شب" اضاء م حيث إن يل الخ 
ويتم به قطع المنازعة وتشيه سائر الأعمال من حيث إن [. ]0 القسمة آمو حصي 
والقضاء ليس بأمر حسي [. بل هو أمر حسي”؟ شرعي فمن ع حيث إن الغسمة 
تضاء يحرم له اخذ الأجرة ومن حيث إنه كسائر الأعمال الحسية المياحة يتجوز اخحة 
الأجرة عليه فعملنا بالشبيتين وقلنا إته يجوز ولا بدت لوس 
قوله: : دلا خب الْقَاضِي الاش ”" عَلَى قاسم واي" » معناه ولا يجبرهم على أن 
50 نا 
لمات ككل 
ي» قوله: وَلَا يبوك الْقْسَامْ [...]05 ترفو" بريد ب» أن لا يتركهم أن . يشتركوا 
في الأجر الذي يا يأحذوته من 0 بالقسمة» والمعنى فيه أنهم إذا اشتركوا في الأجرة 
اضرر بالنامراة 0 : 
قوله: والآخر يستضر” ©» في الكبرى دار بين رجلين لأحدهما كثير» وللآخر قليل لا 
ينتفع بنصيبه بعد القسمة إن طلب صاتحب الكثير القسمة؛ وأبى صاحب القليل: قسمت 


(1) [يشير] من (أ). 

(2) [المتازعة] زائدة من (ب). 

(3) أشرعي] زائدة من زج). 

(4) أحسي] ساقطة من (أ). 

35١‏ أبو القأسم السمرقتديي؛ الفقه النافم: مصدر سابق» ج3: ص1109. 
(6) السغي: المنائع؛ مصدر سابقء 153, 

(7) إإلا] من جب). 

(8) القدوريء مختصر القدرريء مصدر سايق: ص227. 

ف ينظر: البأبرتي» العتأية شرح الهداية: مصذر سأبق» جلا ص 428 
رثاق وأن فيه شضرر: من حيث تعيين السعر بمثله). السفي» المتاقم: مصدر مسأبق: ٠ال153.‏ 
(11)ماين المعقرتين رردت [أن] من جميع النسخ وهي زائدة. 
(12) القدوري: مختصر القدرري: مصدر سايق» ص227. 

(13) الرومي* اليتابيع» مصدر مابق: ل154. 

14 القدرريء مختصر القدوري: عصدر سابق؛ ص 227. 


الدار بينهبا بالاتفاق» وإن طلب صاحب القليل» وأبى صاحب [أ/ 560] الكثير. 
قال الكرخي في مختصر”؟ لا يقسم؛ وإليه ذهب الفقيه أبو الليث رحمه الله وجعل 
هذا قول أصحابنا رحمهم الله وبه أخذ السرحسي» والإسبيجابي2 رحمهم الله وذكر 
الحاكم في المختصر”” أنها تقسم؛ وإليه ذهب الإمام جواهرزادة رحمه الله وعليه 
الفتوى؛ لأن الطالب رضى بالقسمة» وهذه القسمة لا تتضمن على الأبى فوات متقعة 
نت له قبل القسمة من نصيبه؛ لأن قبل القسمة حالة” المهاباة إنما ينتفع صاحب 
الكثير بنصيبه فيكون هذا في حق الأبي قسمة لا إتلافا والقسمة مستحقة بطلب 
أحد هما 


أقسمة ١‏ لعروضى] 


ه قوله: وَيَفْسِسمٌ الْعْدَوف © إذا كَانْتْ من [صئف]”) وَاجذكم لأن عند اتحاد 


(1) مختصر الكرخي في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين عيذ الله بن الحسين بن دلال بن دلهم 
الكرخي المتوفى سنة (344ه وشرحه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري العتوفى سنة 
8ه أوئه الحمد لله ولي الحمد ومستحقه الخ والإمام أبو بكر أحمد ين على المعروق 
بالجصاص الحدفي المشوفى سنة 370ه. حاجي خليفة؛ كشف الظدون: مصدر سابق؛ ج2؛ 
ص 1634 

(2) هو: أحمد بن متصور أيو نصر الإسبيجابي القاضي أحد شرا مختصر الطحاري متبحر في الفقه 
بيلاده ذكره دمل سمرقند وأجلسوه للقترى وصار الرجوع إليه في الوقائع فاتتظمت له الأمرر 
الدينية وظهرت له الأثار الجميلة ووجد بعد وفاته صندوق له فيه فتأوى كثيرة ونسيته إلى 
إسبيجاب وهي بلدة كيرة عن تغور الشرك. القرشيء الجواهر المضية؛ مصدر سايق؛: جآء 
صن 127. 

(ث) هو الذي اختصره الحاكم الشهيد المروزي البلخي (ت34ذهعي» من (الزياداأت) في قروع الحتقية 
لإمام محم بن الحسن الشيياني (تق1ه. حاجي تخليفة؛ كشف الظتون: مصدر سابق: جك 
ص 962 

(4) [حالة] ماقطة من (ب» ج). 

(45 ينظر: ابن مازد؛ المحيط اليرهاني» مصدر سابق؛ 9 صر8! -19. 

(6) [العرضس] من (أ). 

(7)عا بين المعقوفتين وردت إجنس] من جميع السخ. 

(8) القذرري» مختصر القدوري» عصدر سابق» حى / دك 


رز "ارك مركو" "روم يت 5 ابسن "ته نيم م طايه امم مقه سسا ساسم ل ب داس لماه مسرا د 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الْقِسمَة 0 255 
الجنس يتحد المقصود فيحصل التعديز ل في القسمة والتكميل في المنفعة. 

قوله: وَلَا يَقْسِمُْ الْجِنْسَانٍ بَعْضْهُمَا في بَعْضٍ إلا تَرَاضِيهِمَا؛ لأنه لا اختلاط .0 
الجنسين؛ فلا تفع القسمة تميرًا بل تقع معاوضة' وسبيلها التراضي درن جبر القاضي؛ 
فيقسم القاضي كل موزون ومكيل كثيرًا أو قليل والمعدود”' المتقاربه وتبر” الذهب 
والفضة وتبر الحديد والتحاس»؛ والإبل بانفرادها والبقر والء: ؛ ولا يقسم شأة وبعيرً! 
ويرذونا وحمارًا ولا يقسم الأواني؛ لأنها باختلاق الصتعة" التحقت بالأجناس 
الخمسة”» ويقسم الثياب الهروية” لاتحاد الصنف. ولا يقسم ثُوبًا واحدًا لاشتمال 
القسمة على الضررء إذ هي لا : تتحقق 7 إلا بالقطع؛ ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتها لما 
بيْناء بخلاف” ثلاثة أثواب إذا جعل ثوب بثربين أو ثوب وربع ثوب بثوب وثلاثة أرياع 
ثوب؛ لأنه قسمة البعض دون البعض وذلك جأك 03 
قوله: وَلَا يَفْسِمُ الْجِنْسَانٍ إلى آخره”” © ولا يجعل الجنسين 


يي 7 1 0 
تجنس وأحد؛ ثم 


(1) أبين] ساقطة من (ب). 

02 المعاوضة: بضم الميم رقتح الواو من اعتاقى؛ ومته: أخذ العوضى؛ أي ي: الدل. التلعجي وقتبي:* 
معجم ثغة القتهاء؛ مصدر سابق؛ ج1؛ ص 438. ا 

(3) إالعدد] من (ب). 0 

(4) (تبر) التبر الذعب كله وقبل: هو من الذعب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصغر 
والثبه والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعدث قبل أن يصاع ويتعمل. ابن منظور: لسان 
العرب: عصدر سايق؛ جة: ص 5209 

(ت [الصتيعة] من (ب؛ ج). 

:6 [المخدامة] وردلت هن جميع السح. 

(7) [اتروية] من (أ). رشوب هروي) بالتحريك رمرري بالسكون: منسوب إلى هرأة ومرو: قريتان 
معروئتاآن يخراسات. المطرزي: المغرب؛ مصتر سابق: ص345, 

(8) إتحقق] من (ب). 

(9) إبخلاف] ماقطة من زب). 

0 المرغينائي: الهدأية؛ مصذر سابق: ج4؛ صل قاك3. 

(11) القذوريء: مختصر القذوري؛ مصذر سابق» ص 227, 

(12) [الجسى! من إب). 


206 جامع العُضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإعام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
يقسم قسمة صنف واحد بأن يكون المقسوم عددًا'' من الزند نجي وعددا م 
الكتأن ليعطي عشر 1 0 من الْزئد نجى لواحد وعشرة من الكتاب لآخر؛ لأن ما 00 
خصو من الكمان يترك بعشة ويأخحذ بمقابلته سس نصيب 7 يذ من الزئد كب 
وهذا معاوضبة ولا يصح الجبر فى المعاوضات؛ ولو قلنا بمثشل هذا لكنا قائلين بالجبر 
ىم المعاوضات00) 

قوله: ولا سم الؤقيقٌ وَل الْجوَاه 0 وتأويل المسألة أن يكدن 12 معهمأ مال 
آخخر المعتبر المعادلة 8 المالية والمتفعة وذلك يتغاوت في الآدمي باعتبار معانى باطنه 
كالذمن”' والكياسة فيتعذر اعتبار المعادلة في المالية فالتحقق بالأجناس المختلفة 


والجبر لا يجري فيها فكذا في الرقيق. 


(ل [عدلا] من (أ). 

(2) [بائحي] عن «أ). 

رت إعددا] من (نب)؛ جج). 

إعددا] من (ب). 

(5) [في] من (أ). 

(6) [يحصد] من (أ). 

(7) إنصيب] ماقط من وج). 

(8) إشريكه] ساقط من (إب ج). 

(9) ويحتمل أن يقصد (الزنج والزنجي) لأنها غير مفهرمة من التسخ؛ كما وأنها غير فارسية» للك 
اجتهدت أنهم قرم من الزنوج العبيد والله أعلم. 

((1) قال العينى ؛ (إذ أي حثيفة لا يرى قسمة الرقيق وإن كأآن الجسى واحدا! لتغارت ١‏ بين الركيقين في 
الذكاء والذهن؛ وألحقهما بالجتسين المختلقين: يريد به قسمة الجمع بأن يجعل نصيب أحذهما 
في عبدء ونصيب الآخر في عبد فيدقع عبدا إلى هذا وعبدا إلى ذلك في غير وضا 0 0 أن 
يكرن معهم شيء آخر من غنم أو ثياب أو متاع فحيتئذ يقسم ويجعل الرقيق بيعا كفيرهم. أما 
يوسف ومحمد قالا: القافضي بالخيار بدون جبر إن شاء قسم الكل دفعة واحدة؛ وإن اشاء 3 
كل عبد قسمة على حدة). العنيء اليناية شرح الهداية» مصدر سأبق؛ ع أدص ضضم 

(11) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سايق» حى 227. 

(12) إلا يكرن! من (بء ج). 

(13) [كالذهب] من أ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الْقِسَمَمَ 0 267 

وَقَالَ أَبُو يُوشفٌ وَمُحَندٌ: يَقْسِمُ '" الرقِي» إذا كانوا ذك كورا كلهم وإنانا أي يجمع 
القافي نصيب أحذهما في بعض ألْرقية وتصيب الآخر : د البعضص.؛ أن مراعاة 
المعادلة ممكن لتفأوت المقصود بأتحاد 06 ٠‏ 

في الزاد: والصحيح قول أبي حديفة عقئتك , لأن القسمة وضعت لتعديل الأتصياء 
وهذا لا يمكن في الآدمي؛ لما انه قد يظهر من نفسه خلاف مأ عليه من الصفات 
بخلاف الحيران الآخر فاخت 000 

ه فإما الجواهر فقد قيل إذ! اختلف الجنس لا يقسم كاللآائئ” واليواقيت؛ وقيل 
د يقسم الكبار منها تكشرة إلتغاوت ويسم الضغار © التغاوت”) وقيل يجري 
الجوراب على إطلاقه؛ لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق؛ ألا ترى أنه لو 
تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية© ويصح ذلك على عبد 
تأولى أن لا يجير” على القسمة). 

ىق؛ قوله: ولا يَفْسِمْ الرْقِيقٌ 1 “© يريد به إذا طلب إإلة لقسمة] 7 أ بدة بعفنى الشركاء دون 
البعفى؛ أما إذ! كأنت بتراضيهم جأزء قال أبو حنيفة ننه والأصل إذا ورث رقيعًا 


(1) [يعسم] من (ب). ظ 

(2) ينظر: البابرتيء العنأية شرح الهذاية؛ مصدر سابق» ج9: ص 436 - 437, 
(3) ينظر: البابرتي» العناية شرح الهذاية؛ مصدر سابق» ج9؛ ص 437. 
(4 الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل333. 

(5) [كاللائئ] ساقطة من (ب: ج). 

(6؛ القلتبأ] من زب ج). 

(7) [التفأوت] ساقطة من (إب؛ ج). 

(8) [القسمة] من جميم التسخ. 

(9) (لا يجري! من (أ). 

(110) المرغينائي: الهذاية: مصدر سايق: ج4» ص 328. 

| (11)القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص /22. 

(12) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(13) إيعتبر] من جميع التسخ. 


208 جامع العُضمرات والمشكلات في شرح ُختصر الإمام القُدري/ الجزء الخاأمس 
الكرخي: رحمه الله بل يحمل على ظاهره؛ فيكون الرقيق تبعًا لغيره من الأموال 
كالشرب0). 

قوله: وَلَا الْجَوَاهِرَ”'؛ يريد به إذا كانت الجواهر من أجناس مختلفة؛ وأما إذا كانت 
كلها من جنين واحدٍ جازت القسمة بعضها في يعضء كما في الإبل واليقر والغنم 
ويقسم الثياب بعضها في بعفين إذا كانت من جتس واحد كالهروي والمروي ويعدل 
الثوب بالثوبين والشاة بالشاتين والبقر بالبقرتين والابل بالابلب. 2 

وإن حضر جماعة والتمسوا من الحأكم أن يقسم التركة بينهم وادعوا بأنها ميراث 

نم يقسمها حتى يقيمو! البيئة على موته وعدد ورثته فإن شهد الشهرد بالموت: وكالوا 
بأن [هؤلاء أقارب الميت]”؛ لم تقبل شهادتهم في القياس» وفي الاستحسان تقيل» وإن 

قالوا لا نعلم له وارنًا غير هؤلاء قبلت شهادتهم [قياا واستحسانًا]””'؛ وإن قالرا لا 
عل له ورغ هؤلاء في هذا المصر تكذلك في قو أب حيقة تنه وعدا ل 

وإذا قبلت شهادتهم على الاختلاف الذي ذكرنا تقسم التركة بينهم على فرائض الله 
تعالى يستوي فيها من يحجب بغيره لو ظهرء ومن لا يحجب إلا الزوج والزوجة فإنه 
يعطي لهما أكثر النصيبين تلزوج النصف والربع للزوجة:؛ وإن شهدوا بالمرت وسكتوا 
عما سواه فإن كان ممن يحجبه بغيره كالعلم والجد والإخوة [والأخرات]” لا يقسمها 
بينهم كانت التركة عروضا أو عقارًا وإن كان ممن لا يحجب كالأب والأم والولد 
قسمها ينهم على فرائض الله تعالى إلا أن الزوج والزوجة يعطي لهما أقل النصيبين في 
قول أبو حتيفة #قنقه [وأكثر النصيبين في قول محمد ]0. 


)1 الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق» ل134. 

(2) القدوري؛: مختصر القدرري: مصدر سابق؛ ص 227. 

(3) الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق» ل134. 

(4) ما يبن المعقوفتين وردت من كتاب النايع إلا وارث للميت غير هؤلاء]. 

(3) ما بين المعقرفتين وردت هن جميع النسخ في القياس وفي الامتحسان تقبل]. 
(6) إوارثًا] ساقطة من (ب» ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ. 

(8) [قول أبي حيفة] من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الْقِسعَة ٠‏ 0 269 

وقال أبو يوسف رحمه اله يعطي للزوج الريع وللزوجة ريع" ' الثشمن؛ وفي روأية 
للزوج الخمس وللزوجة ربع التسع” “» وأجرة القسام على عدد الرؤوس في قول أبي 
سحييئية عوططه . وقالا: على قدر الأنصباء: وززوكه إزفر والحسن عن أبى حتيفة حتت 
أن أجرة القسمة على من طلب القسمة دون الممتنعين”» 


أقسمة ائدور] 


في الزاد, قول. تإذا > كانت اشدذااا 000 شوك في بطر وَاجدٍ فحت كُل ذا 
تح يا في يتفي تدها"؛ والصحيم ترك لى حيقة لأن الدور المخافة ل 
الأجناس لأنها تختلف باختلاف المحال ولهذ! [لا يصح التوكيل بشراء دار كما]©) لا 
يصلح التوكيل بشراء ثوب والأجناس لا تقسم بعضها في بعض» كذا هذا بخلاق الدار 
الواحدة المختلفة البيوت؛ لأن في تفريقها ضرورً! لكونها عينأ واحدة كالثوب 
الوأحز20, 


أطريقة القسمة] ‏ - 


م؛ قوله: وَيَتْبَغِي لِلْقَاسِمٍ أن يُصَرَ و مَأ بم يفْسِمه”؛ أي يفرز ما أراد قسمته؛ وذكر في 
للد 


الهداية أن يصور أي يصوره على 0 ليرفع ذلك القرطاس إلى القأضي حتى 
يتولى الإقراع يينهم بنفسه أن لم يأمره بالإقراع. 


(1) أربع] ساقطة من (بء ج). 

(2) [السيع] من «أ). 

0 مأا بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ. 

مخ الررمى»؛ اليتابيع: عصدذر سأبق؛ 1344. 

22 القتذوري: مختصر القذرري: مصذر سأبق»؛ هس‎ 3١ 
5 جم عأ بن المعقي وين ساقط عن‎ 

7 ينظر: المر نى + الهداية؛ مصذدر سابق: رك مج320 
50 الأسيجايه 5 الغقياء: مصدذر سبق: 355 

9 القذوري: مختصر القدرري: مصدر ساأبق»؟ ,3 22 


ونال [حتىوٌ ماقطة من (أ). 
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قوله: وَيُعَذَّلَةُء أي: يسويه على سهام القسمة ويروى يعزله أي يقطعه بالقسمة عن 
غيرة. 
قال: شمس الدين الكردري”' رحمه الله إذا كان لأحدهم نصف وللآخر ثلث 
وللثالث سدس يلقب النصف بالأول والثالث بالثاني والسدس بالثالث قإن خرج 
السدس أولا يدقع من السهم الأول وهو النصف فإن خرج بعده النصف يضم إلى ما 
0 . - دك 
يليه حتى يتم النصف ويدفع إلى صاحبه إلى آاخرة 27 


في الكبرى: الأراضي إذا كانت بين شركاء لأحدهم عشرة أسهم وللآخر خمسة 
أسهم وللآخر سهم فأرادوا قسمتها وأراد صاحب العشرة الأسهم أن تقع سهامه متصلة 
ولا يرضى بذلك الذي له سهم واحد قسمت الأراضي متصلة كانت أو متفرقة بينهم 
على قدر سهامهم عشرة لواحد وخمسة للآخر وسهم للثالث. 


(1) هو: محمد بن عيد التار بن محمد بن العمادي الكردري تسبة إلى الجد المسب إليه البرائيقي 
من أهل برانيق قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجائية خرارزم المتعوت بشمس الذين كنيته 
أبو الوجد كان أستاذ الأئمة على الإطلاق والموقود إليه من الآفاق قرأ بخوارزم على الشيخ 
برهان الدين ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي صاحب المغرب ثم رحل إلى مأ 
وراء النهر وتفقه بسمرقند على شيج الإسلام برهان الدين أبي الحسن المرغيناني صاحب الهداية 
والشيخ مجد الفين المهاد السمر قندى المعررف بإمام زاده وسمع الحديث متهما رتفقه بشارىق 
على كثير من الأعلام منهم الإعام فخر الدين قاضي خحان وغيره وسمع التفسير والحديث متهم 
وبرع في معرفة المذعب وإحياء علم الأصول والفقه: تفقه عليه خلى كثير منهم العلامة 
خواهرزادة وهو أبن أخحته وغيره» مأت ببخارى يرم الجمعة تامع محرع سنة 42شقهف ودفن 
بسبذمون. القرشيء الجواهر المفبية؛ مصدر سايق؛ ج2: صر 82. 

22 ينظر: البابرتي: العناية شرح البذاية؛ مصذر سايق: 2 صر 0ش4. 

(3) النسفي: المنافع» مصدر سابق: ل133. صورته: أرض عقسمة بين ثلاثة أشخاص لأحدهما 
السدس وللآخخر الدصف وللآخمر الثلث؛ وكل وأحد يريد نصيبه من الأرض. بجزء معين: فيقرم 
القاسه أو القاضي بذرع الأرض وتسمية كل جزء على حدة؛ ثم يقوم بكتابة أسمائهم بورق 
ريجعلها قرعة ريقلبها ويسحب الاسم الأول فمن كان الأول يأذ الجزء الأول من الأرقن 
الذي سماء؛ ويسحب الثاني فيأخذ الجزء الثاني من الأرض المماقء والثالث كذلك.... والله 


أعلم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الْقِسمَةٍ 3 271 

وكيفية ذلك أن يجعل الأراضى على عدد سهامهم يعد أن عدلت وسويت ثم 
يجعل بنادق سهامهم على عذد سهامهم؛ وتوضع على يدي عدل ويقرع بينهمء فأول 
بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف [السهام وهر أول السهام ثم ينظر إلى البندقة 
لمن هي؛ فإن كانت لصاحب العشرة من البنادق العشرة يعطى له ذلك السهم» وتسعة 
أسهم متصلة يالسهم الذي وضعت البتدقة عليه قتكون منهام صاحبها على الاتصال؛ ثم 
يقرع بين الستة كذلك فأول بندقة تخرج ترضع على طرف من إطراف]” 2 الستة الباقية؛ 
| ثم ينظر إلى البندقة لمن هيء فإن كانت لصاحب الخمسة يعطى له ذلك السهم وأربعة 
أسهم متصلة بذلك السهم [ويبقى السهو]” الواحد لصاحبه وإن كانت هذه البندقة 
[لصاحب الواحد كان له الطرف الذي وضع عليه البتدقة قة]" فتكرن الخمسة الباقية 
لصاحب اللخمسة08), 

م؛ قوله: وَلَا هُدْخلُ فِي الْقِسْمَةِ الذَرَاهِمْ وَالدُنَانير إلا بتَراضِيهو”» قال الشيخ 
الإمام بدر الديهة رحمه الله صورته [رجل ادعى]) دآر بين ا فأرادوا قسمتها 
وفي إحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عرض اليناء دراهم وأراد 
الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذى 
وقع اليناء في نصيبه أن يرد ما زاد البناء من الذراهم إلا إذا تضرر فحيئئذ للقاضي 

ل ا 


(1)عابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(ت ماين المعقرقتين سائط من ([). 

(3) ها بين المعقوقتين ساقط من وب). 

() قاضيخان؛ فتاوى ى قاضيخان: مصذر سأبق؛ ج22 صن 626 - 627, 

(45 التذرري»: مختصر القذوري» مصذر سأيق: حى22103. ْ 

(5) رهو: الإمام بدر الدين الكردري المعروف بخراهرزادة؛ وقد مرت ترجمته. القرشي؛ الجواهر 
المضية؛ مصثر سابق: ج2) صى82. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ج). 

(85) إُذلك] ساقطة من (بم. 

(9) ينظر: الزييدي؛ الجوهرة التيرة؛ مصدذر سابق؛ ج2» ص 231. 

(10) النسفي؛ المتاقفع: معدر سايق ل153. 
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ئ: قوله”): وَل يُدْخَلٌ في الْقَسْمَة الَذَُرَاهِمَ وَالدَُنَانَ فى يريد به إذا أمكتت القسمة 
يدونهما أما إذا لم يكن عدل إضعف الأنصباء بالدراهم والدتانير» وفي بعض التسخ 
يتبغي للقاضي أن لا يدخل في القسمة الدراهم والدنائير؛ فإن فعل ذلك جاز وتركه 
أولىء وتجوز القسمة في المكيل والموزون والعدد لي [المتفاوت]” بعضه في بعض؛ 
النلفا 


وإن كان مما لا يباع بعضه ببعض مجازفة إلا يجوز قسمته مجازفة 

هى قوله: وَلَا يُدْجِلُ في الْقِسْمَة الدَُرَاهِمْ إلا يتَرَاضِيهة» لأنه لا شركة في الدراهم 
والقسمة من حقوق الاشتراك؛ ولأنه يفوت به التعديل فى القسمة؛ لأن أحدعما يصل 
إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمته ولعلها لا تسلم له وإذا كأن أرضا وبناء؛ فعن 
أبي يرسف رحمه الله أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة؛ لأنه لا يمكن إعتبار 
المعادلة إلا بالقويم. 

وعن أبي حنيفة لت انه يقسم الأرض بالمساحة؛ لأنه هو الأصل في 
الممسوحات ثم يردّ من وقع اليناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر 
حتى يساويه فتدخل الدراهه”” في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في المال؛ ثم 
يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج. 

وعن محمد رحمه الله انه يردٌ على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة, 
وإذا بقى فضل ولا يمكن تحقيق التسوية؛ بأن لا تفي العرصة بقيمة البنأء؛ حيتئل يرد 
للفضل دراهم لأن الضرورة في هذا القذر؛ فلا يرك الأصل إلا بها وهذا يوافق روأية 
الأصل. 


(1) [قوله] ساقطة من زب» ج). 

(2) القدوري؛ مختصر القدوري؛ معدر سايق: ص 2285. 

(3) [المتقارب] من جميع السخ. 

(؛ ما بين المعقرتين ساقط من (أ). 

(5) الرومي: اليتابيع: مصذر سايقء ل134. 

(6) القدوري؛ مشتصر القدرري: مصدر ساين» عى 229. 

(7) [اندار] من «إ). | | 

(8) الغوصة: يوزن الضربة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء؛ والجمع العرَاض' والعرضات. 
اثرازي؛ مختار الصحاحء مصدر سابق»؛ ص 467. 


ل المرغيناني: الهذاية؛ عصدر سآبق؛ جم 4؛ ص لا33. 
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. |الاشتراك في حق مقرر على عقار لمنفعة عقارآخرا 

م؛ قوله: َإِنْ نسم بَيتهْع وَلِأْحَدِمِعْ سيل إلى أخرء؛ صورة المسألة ما ذكر فى 
الميسوط: دأر ؛ بين رجلين وفيها صفة وفيهأ بيته وبابه البيت ؛ فى الصفة ومسيل مأء ظهم 7 
البيت على ظع ظهر الصفة فاقتسما قأصاب الصفة أحدهما وقطعة من الساحة ولم يذكروا 
طريقا ولا مسيل ماء وصاحب البيت يقدر أن يفتح يابه فيما أصابه من الساحة ويسيل 
ماءه في ذلك» فإذا أراد أن يمر في الصفة ويسيل ماؤه على ما كان قبل القسمة فليس له 
ذلك سواء اشترط كل واحد منهما أن له ما أصابه يكل حق له أو لم يشتر 0 
المقصود د قطع الشركة وتتميم المنفعة ولم يحصل» فتفسد القسمة وهذ! إذا لم يشتر 

في القسمة الحقوقء أما إذآ شرط ذلك فإن الطريق والمسيل د اله يي 
5 لضان 

قوله: شَفْلٌ لا علو له إلى آخرءء صورته أن يكون العلر مشتركا بين ألني وسقله 
لآخر وسفل مشترك بينهمأ وعلو أن ر أو سفل وعلو مشترك بيتهماء ذكر في المبسوط. 


وكال 7 و يوسمشة: : رحمه الله قراع بذراع. 


وقال محمذ: رحمه الله يقسمه التاق قيل إن أبا حنيفة طفتته أجاب بناء [!/ 
2] على ما شاهد من عادة أهل الكوفة فى تفضيل السفل على العلو: وأبو يوسف 


(!) (وإت قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة؛ فإن أم> 
صرف الطريق والعسيل عنه فليس له أن يستطرق وسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخت 
القسمة)., القتذوري» مختصر القذوري» مصدر سأي ١‏ كل تأ 2 

(ك) الس خحسي» المبسوط؛ مصدر سابق: ج13: ص14 . 

(3) السقي: » المتاقع: مصثر مأيق؛ ل159. 

(4) روزت كان سف لا عتر له وعثو لا مسقل له رمقل له علو كوم كأ لى وإحد على حذته وقسم بالقيعة 
ولا معتبر بغير ذنك). القذوري؛: مختصر القدوري: عدر سابق» ص 228. 

(5) ورجه قولهم؛ قال الرخصي؛ (إن أبا حيفة وحمه الله يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل 
الذي لا علو له يحب في القسمة ذراع من السفل يفراعين من العلو. وقال أبو يوسقف وحمه الله 
يحسب العلو بالتصف والسغل بالنصف ثم ينظر كم جملة ذرغ كل واحد منهما فيطرح من ذلك 


274 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوؤْري/ الجزء المخامس 
رحمه الله أجاب بناء على ما شاهد من عادة”2 أهل بغداد في التسوية بين [...]© السفل 
والعلو في منفعة السكنىء وكان ما حكي عن أبي حنيفة عينته وأبي يوسف رحمه الله 
يشير إلى أن المختار قول محمد رحمه الل وإنما قالا كذلك لما أن القسمة في زمنهما 
كذلك. 
وتفسير قول أبي حنيفة حتت أن يجعل بإزاء مائة ذراع من العلو الذي لا سفل له 
ثلانة وثلاثون ذراغًا من البيت الكامل [وبإزاء مأئة ذراع من السفل الذي لا علو له ستة 
وستون ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل]0؛ لأن العلو عنده مثل نصف السفل» 
وعند أبي يوساف7 رحمه الله يجعل بإزاء خمسين ذراعًا من البيت الكامل” مائة ذراع 
من السفل الذي لا علو له ومائة ذراع من العلو الذي لا سفل له؛ لأن السفل والعلو 
عنذه سواءء وقول محمذ رحمه الله لا يفتقر إلى التفسير والفتوى على قوله كذا في 


الم طُْ م 


النصف. وقال محمد رحمه الله: يقسم ذلك على القيمة قيمة العذر أو قيمة السفلء لأنه شاهد 
اختلاف العادات في البثدان. وقيل بل هو بناء على أصل آخخر وهو أن علد محمد رحمه الله وعثد 
أبي حتيقة عنك لصاحب السغل منفعتان منفعة السكنى ومفعة اليناء فإنه لو أراد أن يحفر في 
سفله سردابا لم يكن لصاحب العلو منعه من ذلك فلصاحب العلم و منفعة واحدة رهي عنفعة 
السكتى فإنه ل و أراد أن يبني على علوه علوا آخر كان لصاحب السفل منعه من ذلك والمعتبر في 
القسمة المعادلة في المنقعة فلهذا جعل بمقابلة ذراع من القل ذراعين من العثو. وأير يوسف 
رحمه الله يقول لصاحب العلل و أن يبني على علوه إذا كان ذلك لا يضر بالقفل كما أن تصاحب 
السفل أن يحفر مردايا في السفل إذا كان لا يضر بصاحب العلو فاستويا في المتفعة). السرخسي»؛ 
الميبشسوط: معصدر سايق ج 15+ صن 16. 

(1) إعادة] ساقطة من زب). 

(ك) زالعلو] من (ب). 

(3) ما بين المعقوئتين ماقط من ([). 

(4 [أبي حنيفة] عن (ب). 

(3) [الكامل] ساقطة عن (ب). 

(0) الس رخسيء الميسرط؛ مصذر سابق» ج113 ص5 1. 

2 السشي؛ المناقع» مصدر سابق؛ ل1995 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القٍسعة 0 275 
٠‏ |الاختلاف في القسمة] 

فوله: لَمْ يُصَدُُّ عَلَى ذَلِكَ | إلا د يتَيئَة! © هذا اللفظ مشكل لأن البيئة تترتب على 
دعوى صحيحة ولم يوجد للتناقض» وقد صرح في المبسوط وغيره أن البيئة لا تقبل 
على ذلك فيحتمل © أن يكون المراد منه بإقرار صاحبه فإنه بمنزلة البيئة كما ذكرناً فى 
المبسوط لم يصدق على ذلك إلا أن يقر به صاحبه لأنه متناقض فيما يذعيه وكذيه 


شريكه أي ني قوله أصابي |! لى عوضع ين 
أفسخ القسمة] 


قرله: وَإِذا استَحَنُ بَعْضٌ نْصِيبٍ أَحَدِجِها”» إلى آخره؛ صررته: ماذكر في 
المبسوط: إذا كانت الذار بين رجلين نصقين فاقتسماها فأخل أحدهما الثلث من مقدميا 
وميد سحماة وأ الآخر شين رن مزح ها وقينه تمن أيفا وه رات يني 
أو اشترى ثم استحق نصف ما" في يدي صاحب المقدم فإن أبا حنيفة لله قال في 
هذا يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع مأ في يدء وقيمة ذلك مائة 


(1) بقن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصأيه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء 
لم يصدق على ذلك إلا يبيتة). القدوري»_مختصر القدوري؛ مصفر سابق: ص228. 

(2) [زُفحمل] من (ب؛» ج). 

(3) صورته: (رجل مات ورترك دار؛ ؤآيئين فاقسما الدار وأخذ كل واحد منهما التصف وأشهد على 
الثسمة والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحيه لم يصدق على ذلك إلا أن يقر 5 
صلحبه من قبل أن قد أشهد على الوتاء يعني إنه أقر باستيفاء كمال حقه بعد ذلك هو مناتغى 
قيما يدعيه في يد صاحبه فلا تقبل بينته على ذلك ولكن إن أقر يه صاحبه قإقرارء ملزم إياه 
والمنائض إذ! صدفه خصمه فيماأ يدعي نيت الاستحقاق له). ينظر: السرحسي؛ الميسوط؛ مصذر 
سابق» ج13 ص 67. 

م القي: المثاقع: مصدر سايق: ل196. 

(2) (وإن استحى بعقى تصيب أحدهما بعينه لم : تفسخم القسمة عند بي ختيفة ورجع بحصة 02 
نعصب شريكه؛ وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة). القذوري؛: مختصر القذوري: مصدر سابق؛ 
مر228. 

(6) [مما] من (أ). 
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وخمسون درهمًا إن شاء صح”» وإن شاء نقض القسمة:؛ وقال أبويوسف: تبطل 
القسمة وما بقى في الحد” أيديهما بينهما نصفان. 

وقول محمد رحمه الله مضطرب والأصح”" انه مع أبي حنيفة علئته. والحاصل انه 
لو استحق بعض معين من نصيب أحدهما لا يفسخ القسمة بالإجماع؛ ولو استحق 
بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق؛ والخلاف فيما إذا استحق بعض شائع من نصيب 
أحدهماء وإذا عرفتا هذا جثنا إلى مسألة الكتاب. 

فقوله: لَعَيْنِهِ يحتمل أن يكون راجمًا إلى البعض المستحق» وإلى هذا مال صاحب 
الهذاية؛ ويحتمل أن يكون راجا إلى التصيب أي استحق جزء شائع من نصيب معين 
ويكون قوله بعينه للتأكيد. 

وقوله: لَم تُفْسَمْ الْقِسْمَة”: أراد [به انه] © لا ينقض القسمة جبرًا تكن له الخيار 
إن شاء نقض القسمة فيكون الباقي الذي في يديه وما في يد شريكه بينهما نصفان وإن 
شاء أجاز القسمة ورجع على شريكه بربع ما في يده ويدل عليه ما ذكر في 
المنظومة8:0:»6, 

في الزاد: والصحيح قولهما' لأن في القسمة معنى البيع؛ ثم في المتبايعين إذا 
أستحق يعض تصيب أحدهما كان بالخيار إن شاء أخذ الباقى ورجع بحصته وإن شاء 
فسخ فكذا في القسمة 110 ١‏ 


(!) [صح] ساقطة من (ب: ج). 

(2) [الحد] ماقطة من زبء ج). 

(3) [والاصح] ساقطة من (ب). 

رخ القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر مابق؛ ص.,2208. 

(5) ما بين المعقوقتين وردت إبيانه] عن (ب). 

(6) وهي للإمام نجم الدين عمر بن محمد التسفي الشهير: بعلامة سمرقند» مؤلف النسغية؛ المحوفى 
سنة 337ه. حاجي خليفة: كشف الظتونء مصدر سابق: ج2,. ص1230. 

00 البرخسي: المبوطء مصدر سايق» ج13. صر أ 

4 التسفي» المتاقع؛ مصدر سايق؛ ل156. 

(9) ويقصد: قول أبي حتيغة ومحمل عوتتن. 

(11) ينظر: السرخسي الميسرط؛ مصدر سابق؛ ج13ء ص 44 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل3329. 
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قصل في الكبرى: صبي أقر أنه بالغ وقاسم الوئي”© فإن كان مرأهقًا جازت قسمته 
ولم يقبل قوله إن كان غير بالغ وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم يجز 
قسمته ولم يقبل قوله إنه بالغ لأن الظاهر يكذبه في الثاني دون الأول ويهذه المسألة 
تبين أن يعد أثنتي عشرة سنة يشترط [شرط آخر]© نصحة الاقرار وهو أن يكون بحال 
يحتلم مثله”. 

١‏ وإذا غرم الستلطان أهل القرية فأرادو! القسمة فقال بعضهم يقسم على قدر 
الأملاله5 » وقال بعضهم يقسم على عذد الرؤوس ينظر إن كانت الغرامة لتحصين 
الأملاك قسمت على قدر الأملاك؛ لأنها مؤنة المتك» وإن كانت لتحصين الأبذان 
قسمت على عذد الرؤوس الذي”' يتعرض لهو ! لأنها كانت 
شيء على النساء والصبيان؛ لأنه لا يتعرض ليه 

في السراجية: إذا أراد أن يفتح بابا في موضع ليس له حق المرور: قال الشيخ الإمام 
الزاهد المعروف بخواهرزادة رحمه الله: له ذلك» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: له 4 وعليه الفتوى 2 . 

في التهذيب: ساحة لرجل فبنى في ساحته بناء ورفعه حتى سد على الجار مهب 
الريح والشمس أو بتى فيه مخرجا أو حماما أو حفر به بيرًا بالوعة أو أقعد فيه حناد إِدّ 


مؤنة الرؤوس ولا 


(1) [الرصي] من (به ج). 

(2) ها بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(3) ينظر: تايان فتاوى قاضيخان» مصذر سابق» حث؛ صى6310. 
رك [الاملدق] من (أ). 

(5 [القرابة أ عن (ب). 

(6) أقدر] من (أ). 

(7) [الذين؟ من (أ). 

(8) إلهم] ماقطة من من (). 

(9) [كانت] ساقطة عن ,أ؛ ج). 

(10) ينظر؛ الولوالجي؛ الفتارى الوثوالجية مصدر سأبق» ج3, ص 0314-3 
31 ؤلا] ساقطة من و(ب). 

(12) الأوشي: الفتاوى السراجية؛ مصثر سأيق؛ حى401. 


لا يمنع» وإن تلف يه حائط جاره؛ لا يضمن؛ أما صاحب البناء لو فتح كوة في ساحته 


ونحوها لا يمنع؛ والفتوى على أنه إن كانت الكوة للنظر والساحة موضع النساء يمنع؛ 
في التهذيب”. . 

فى الذخيرة: حائط بين رجلين سقطء ولأحدهما بيوت عورة فطلب من جاره أن 
يبنى فأيبى جارهء لا يجبر واحذ منهماء وإن أراد أحدهما أن يبني في ملك نفسه فعل؛ 
قال الفقيه أيو الليث رحمه الله: هذا هو القياس»؛ وهو قول علمائنا رحمهم الله وقال 
بعضهم: لا بد من يتاء يكون ستر! بينهما وبه تأخذ؛ إنما قال أصحابنا رحمهم الله أنه لا 
يجبر؛ لأنهم كانوا في زمن أهل الصلاحء أما في زماننا فلا بد من حاجز بينهما”» والله 


أعلم. 


(1) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصتائع؛ معدر مايق ج7: صن 28, 


كتاب الإكراه ظ 


ب» أكرهت فلانا إكراها: إذا' حملته على أمر ي> يكرهه والكر ه بالفحم: الإكراه 
ومته: القيد كره؛ والكره بالضم الكراهة؛ وعن الجا : كل ما في القرآن من الكرء 
فالفتح فيه جائز إلا قوله تعالى: «إوهو كُرَه لك © (البقرة: : 216) في سورة البقرة: 
والؤكراه: : اسم لفعل يفعله المرء لغيره فينتغي به رضأه أو يفسد به اختياره0. 

إعاث اعلم أن الإكراء على نوعين: كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء كالإكراء 
بالقتل؛ وقاصر يعدم الرضا ولا يوجب الإلجاء كالإكراه بالضرب والإكراه بجملته لا 
ينافي الخطاب لأن المكره مبتلى والابتلاء تحقق الخطاب 668 


أثبوت الاكراه] 
قوله: الْإِكْرَا يده يَنْبْتُ حُكْمَة إذا خصل مِمَّنْ يَقْدِرُ» إلى آخره؛ قالوا يعتبر في 


(1) إإذا ساقطة من جميع التستء وقد أثبتهاً من كتاب المغرب. 
(0) ددا أب إسحاق إبراعيم بن محمف بن السري بن سبل الزجاج الحوي كان من أهل العذم بالأدب 
بن المتين وصنف كتابا في معاني القرآن وله كتاب الأمالي وكتاب ما فسر من جامع المتطق 
وتاب اناق وكناب لمرو وكتاب الفرائي ركاب اشرق واي . خلى الإنان وكتاب 
خلق القرس ن وكتاب مختصر في التحو وكتاب قعلت وأفعلت وكتاب ما يتصرف وما لا ينصرف 
وكتاب شرح أبيآت سييويه وكتاب الترادر وكتاب الأنواء وغير ذللك:؛ توفي في جمادى الآخرة 
منه إحدى عشرة وثلاثمائة قال غيره مات يوم الجمعة لإحدى عشثرة للة بقيت: من الشهر. ابن 
خلكات: وفياآت الأعيات وأنباء أبناء الزمان» مصدر سابق» ج1؛ من 49: والخطيب اليقدادي: 
تاريخ بغذاد؛ مصدر سأيق: ظا صر 92. 
(3) المطرزي: المغرب؛ مصدر سابق: صى437 - 438 والمرغيناتى: الهداية؛ مصدر سأبق؛ حت 
ص 272. ْ 
(4) عأ بين المعقرفتين ين ساقط من جمبيع ال سكم وهو ما أثبته من كتاب ب المتاقع: ل1865. 
(5) ينظر: البزدوي» علي بن محمد البزدوي: أصول البزدوي - كنز الوصول إلى معرفة الأصول؛ ج14 
0339 مطيعة جأويد بريس»؛ كراتشي. والزيلعي: تتسين الحقائقء مصدر و ضأيق: نج صن 181. 
(46 السغيء المتافع: مصدر سابق: ل186. 
(7 (الإكراه يثبت حكمه و13 حصق مم ن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لعاح. القدرري؛ 
مختصر القدرري: مصدر سابق. عن لال ا 
ا 
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اكع الخال وا كي ري ار لو الي 


الإكراه ومعتى في المكره وهي تمكنه من إيقاع ما توعد به؛ ومعنى في المكرهء وهو أن 
يغلب على ظنه أن المكره يوقع ما توعد به: وإن غلب على ظنه أنه لا يفعل به لم يكن 
إكراهاء ومعنى فيما أكره به وهو أن يكون متلفًا نقسًا [1/ 563] أو متلفا عضوّاء ومعنى 
فيما أكره عليه فهو إمأ أن يكون حقه أو حىّ غيره أو حق الشرع والاستدلال بالآية 
يحتمل أنه استدل به على قوله الإكراه يغبت حكمه إذا حصل ممن يقدرء لأن الآية دلت 
على رفع الث إذا جوى كلمة الكفر على اللسان بالإكراء وبدون الاعتقاد يحتمل أنه 
استدل بإطلاقه على أنه لا فرق” ' بين حصول الاكراه من السلطان وغيره ويحتمل 
الاستدلال بهما؛ ثم جملة ما في هذا الباب أن يقول الإكراه له ثلاثة أحكام: الخرمة 
والجواز والضمات. 

فأما حكم الحرمة: فهو على ثلاثة أوجه: 

يجب أن يفعل: فإن لم ب يفعل فهو آثم وهو ما أكره على شرب الخمر وأكل الميتة 

بإكراه ويخاف التلف على نفسه أو على عضو من أعضائه ولو أكره بحيس أو ضرب لا 
يخاف عليه التلف لا يباح. 

والثاني: ما يباح له أن يفعل: وإن ترك كان مأجورًا وهو الإكراء بوعيد التلف على 
أن يتكلم بالكفر أريشتم مسلما أو يستهلك ماله أو يقدل صيد الحوم فالا فمل مر 
معذور وان ترك فهو مأجور. 

والثالث: لا يباح ذلك: كالإكراه على القعل وا لزناء وأما حك الجواز: فكل عقد 
يصح مع الهزل كالطلاق والعتاق صح”' مع الإكراءء وكل عقد لا يصح مع الهزل 
كالييع والشراء ولا يصح مع الإكراه؛ لأن الإكراه يزيل الرضا ويخل بالقصد لأن المكره 
مختار بالنظر إلى الجماد وغير مختار بالنظر إلى الطائع فكان كالهازل؛ لأنه قعل 
باختياره ولكن لا يقصد التصرف. 


(1) [إالفرق] من (ب). 
(2) إلء] ساقطة من وبه؛ ج). 
3) إجاز] عن إب). 


لل 
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وأما حكم الضمان: فكل شيء يصلح آلة.له فيه فالضمان على المكره كما لو أكره 
على الأكل والشرب هذا إذا كان الإكراه بشيء'' بوعيد تلف نفس أو عضو على قتل أو 
استهلاك يجب الضمان على المكره فإن كان الإكراه بشىء لا يخاف منه التلف فهو 
على القاعل هذه الجملة من الْمنشم ور 


| الأكراده على قعل محرمأ 


ي: [قال!" أصحابئاً رحمهم الله: يعتبرون أن يكون المكره قادرً! على إيقاع مأ 


اا ا 


بياشر ذلك فليس بمكره؛ وينقسم الوعيد: إلى تتلى» وجرح؛ وإتلاف عضوء و 
شديد؛ [وحبسء وقيده فإن أكره على تناول محظظور بأمر ياف على نفسه أر عضو من 
أعضائه أو جرح]” فهو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يباح له التناول ويأثم بالامتتاع إذا كان عالمًا بإباحة ١‏ لتتاول وذلك ما يباح له 
ني حالة الضرورة كالخمر والميتة والدم وهو المراد من قوله: فإِنْ بر حَتَى أَزْفَعُوا 
به© ما توعد به وَلَمْ يَأَكُل فهر آئِمْ م فإن أكره عليه بأمر لا يخاف على نفسه ولا عضو 
دن أعضائه كالحيس والقيد والضرب الخفيف لا يباح ذلك. 

والثاني: إذا أكره على الكفر بالله تعالى أو سب النبي #ل أو شتم مسلم أو استهلاك 
ماله بأمر يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه فإن فعل ذلك فهو معذور وإن امتنع 


(5) إيشيءأ ساقطة من (ب» ج). 

(2) وهو الكتاب المنشور في فروع الحتفية: للإمام السيد تأصر الذين أبي القأسم بن يوسف 
السمرقندي الحنفي المتوفى منة 556ع. حاجي خليفة: كشف الظتون؛ مصدر سابق؛ حك 
ص 1864. 

و3 ينظر: أبو القاسم السمرقتدي: الفقه الناقع: مصكر سأبق؛ جل صضص 1323 وما بعدهاأ: والزريدي»: 
الجوهرة اليرة» مصدر سأين لد حى233 وم بعذهاأ؛ وابارزتي؛ العناية ف شرح الهذاية؛ مصدذر 
سابقء ج9: صن 233 وما بعدهاً. 

:4 مه بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ؛ و وقد أثبتها من كتاب اليتابيع. : 

:<) ما بين المعقرقتين ساقطٌ من (ب). 


لل القدرري: مختصر القدرري: عصدر سابى: ص نادت 
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حتى أوقع به ما توعد به فهو مأجور؛ وإن أظهر الكفر وسب التبي يكةٍ وقلبه ثابت على 
ماأظهر لسانه فقد كفر ويانت منه أمرأته والسبيل في ذلك أن ينوي به" محمدًا 
النصراتي أو اليهودى وغيرهما وأإت زكان قد]2 أكره بحيس أو قدت ماهر ذلك 
يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه ففعل فقد كفر وبانت منه امرأته؛ وإن أدعى 
بأن قلبه مطمئن بالإيمان لا يلتفت إلى دعواه. 

والثالث: إذا أكره على الزنا والقتل ففي هذا الوجه لا يباح له يحال؛ سواء توعد به 
بأمر يخاف على نفسه [أو غير ذلكء ولو أكره على قل مورئه بأمر يخاف على 
نفسه]» أو على عضو من أعضائه فقتله لم يخرم من المي رائث 63 

وإن أكره على عقد من العقود فهذا على وجهين: كل عقد يبطله الهزل [كالبيع 
والشراء والإجارة والإقرار لا يؤخذ المكره بشيء من ذلك. وإن أكره أن]”* يبيع ماله 
فباعه على غير الثمن الذي أكره عليه فليس يمكره؛ وإن باعه يأقل مما أكره عليه 
فكذتك : في القياس» رفي الاستيحسان يكو 3 مكرها. 

وكل عقد يستوي فيه الهزل والجذ؛ كالتكاح» والطلاق؛ والعتاق3) والظها © 
والرجعة. والفيء؛ والايلا»: والتذبير؛ والعفو عن دم العمتء والنذر: واليمين؛ فهو 
صحيح؛ ويضمن المكره قيمة العبذ سواء كان موسورًاء أو معسرّاء أو الولاء له؛ ويضمن 
نصف مهر أمرأته إن كان قبل الدخول””» والمتعة إن لم يسم لها مهاء وفي التكاح إذا 
كان تزوجها على أقل من مهر مثلها تمم لها مهر المثل إذا طلبت المرأة ذلك ولا 


(1) [بورى به من إب؛ ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وقد أثبتها من كتاب اليتابيع. 
(3) [تيد] سائطة من (ج). 

(4 ها بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخء وقد أثيتها من كتاب اليتأبيع. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أه ب). 

كو أثرومي: الينابيع: مصدر سابقء: 154. 

(7) عا بين المعقوفتين ماقط من زب). 

(8) [والفضمان] من رب؛ ج). 

(9) الظهار ساقطة من (ب» ج). 

(1) [الوطء! عن زب؛ ج). 
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يفرق”؟ بينهماء وإن لم يكن الرزوج كنؤً! للمرأة فذلام ولياء أن يفرقوا بينهماء فإن دعل بها 
وقد طاوعته في الجماع جاز التكاس: ولا يزاد على ذلك المهر ولا خيار لها؛ وإنما 
يثبت الخيار للأولياء: وإن دخل الزوج بها وهي مكرهة فقد رضي الزوج يكمال مهر 
| مثلها؛ ويرجع في التدبير على المكره بنققصان قيمة المدبر,. 

فإذا مات المولى عتق المدبر وكات لورثته أن يرجعوا على المكره بمأ بقي من قيمة 
العبد» ولا يضمن المكره في العفو عن القصاصء فإن أكره القاتل أن يصائح أوثياء 
المقتول على مال ففعل ذلك؛ سقط عنه القصاص ولا يلزمه العال. 

ويختلف الأكراه باختلاف شرف المكره وديانته وقرة تركييه وضعفف حتى قال 
أصحاينا رحمهم الله: بأن السوط الواحد: والحبس» والقيد في يوم واحد إكراه في حق 
البعض دون البعض”» فعلى هذا يكون الأمر مفوضًا إلى رأي المجتهد. ظ 

وإن وقعت ألتار ؛ في السفيئة؛ وقد علم يقينا أنه لو صبر احترق؛ ولو وقع في اليحر 
غرق فعند أبي حنيفة طفقن ألقى نفسه في البحر إذا كان أخف من الاحتراق: وعندهما 
يصبر في السفينة - ل 

ولو قال الرجل لأتتلنك أو لتلقين [نفسك]” من الجيل» أو في النار وكل ذلك لا 
ينجيه» ولكن في الإلقاء” [في الماء] © نوع خشة فهو بالخيار عند أبي حتيفة عات 
إن شاء صبر على القتل؛ [وإن شاء ألقى نفسه من الجبل» أو في النار» وقالا: يس له إلا 
الصبر على القعل ]0901, 


(1) ولا يعرف] من (ب). 

(2) الرومي» الينابيع؛ مصدر سابق: ل154. 

(3) [العفى] ساقطة من (ب). 

(4 الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق: ي154. 

(45 عأ بين المعقوفئين ساقط من - جميع النسخ؛ وقد أنبتها من كناب التابيع. 
(6) [لأستحسنه] من (ج). 

7 [القاء] عن زأ). 

(8) ماين المعترفين سائط من وأ ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من إب). 

((14) الرومي» اليتابيع: مصدر سابق؛ ل134. 
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في التهذيب: ثم قي الأقعال المحظورة إذ! تحقق [أ/ 564] الاكراه يسعه أن 
يفعل ذلك؛ إلا في قتل المسلم والزناء فإنه لو صبر حتى قتل يكون مأجورًاء ولو فعل 
ذلك يأثم؛ أما في القتل وقطع الطريق يعزره الإمام ولا يحرم الإرث ويجب القصاص 
على المكره عند زفر رحمه الله على المباشرء وعند الشافعي”' رحمه الله؛ وعند أبي 
يوسف رحمه الله لا يجب القصاص أصلا وتجب الدية على المكره؛ وأما الحد في 
الزنا إن أكره الرجل قزنى عليه الحد عند أبى حتيفة لنت أو لا وهو قول زفررحمه 
الل وفى قوله الآخر لا حد عليه وهو قولهماء وان أكرهت المرأة فزنت لا حد عليها 
إجماعاة. 

هء قوله: الْإكْرَاه يَثْقِتُ حُكْمَهُ إذا خضل مِمْنْ يَقْدِرُ عَلى إِيقَاع ما تْوَعَدَ به سُلْطانًا 
كَانَ أو إِضّاث» لأن الإكراه اسم تفعل يفعله المرء لغيره» فينتفي به رضاه أو يفسد يه 
اختياره مع بقاء أهليعه”» وهذا إنما يتحقق إِذا خاف المكره تحقيق” ما توعد بف 
وذلك إنما يكون من القادر والسلطان وغيره ستان”' عند تحقق القدرة. 

والذى قاله أبو حنيفة عللنته : أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان لما أن المنعة له 
والقدرة لا تتحقق بدون المنعة: فقد قاثو!: هو اختلاف [عصر وزمان لا اجعلاف]) 
حجة وبرهان ولم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان؛ ئم بعد ذلك تغير الزمان 
وأهله؛ ثم كما تشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع ما يهدد 


1 ينظر: المأرردىي» الحاري الكبيرة عدر سايق؛ ج 2.180 

م ينظر: الكاساني؛ بدائع الصتائع؛ مهدر سأيق» ع ١‏ ارس - 1 

١‏ القدرري؛ مختصر القدوري»؛ مصدر سابق؛ هن انك 

رك [أهليته] ساقطة من (أ). 

(5) [تحفيف] من كتاب الهداية. | 

(6) بِيَانٍء أي: مثلان: أراد بهما: مواءان: غير أن العرب تقول: هما سواء: وذلك في الجميمع 
والواحد. وإذا جمعر] مان قألو!: سوأسيه ولى يقولوأ: سوأسينٌ كذ ركذا وهشمع مواءة هذا كو 


اُعاي سس كام العرب: كال بِيَان أفلح ل يُعطي وعن يَعدء الفرأهيدي؛ إلعين: مصدر سأبق: 
ج7: ص 325. 


202 ما بير المعقوكتين ساقط من جب ). 
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. بهء وذلك بأن يغلبٍ على ظنه أنه يمعله ليصير به محمولاً على ما ادعى إليه من 
القع 17 ش 
مط 5 


في السراجية: الإكراه كما يتحقق من السلطان يتحقق من غيره عند أبي يوسف © 


ومحمل' * رحمهم الله إذا كان قادرًا على إبقاع ما يوعد ية؛ وعليه الفترى في زمائنا ل 


[اغتبار قبض الثمن في الإكراد] 


م قوله: وَإنْ" كَانَ له" [قَبِض القّمَنْ طُوْعًا فَقَذْ]” أَجَارَ ابه لأن البيع كان 
موقوقا على إجارة البائع؛ رمس يوقف ال على إجأزته إذا قيض الثمن 0 
المشتري طائعا كان ذلك أجازة كمأ في بيع ال ين 

قوله: وَعَلَيِهِ وَدهُ إن كَانَ قَائِمًا في يديا ©؛ يجب عليه رد الثمن أن كان قائما لفساد 
العقد بالإكراه وإن كان هالكا لا يأخذ منه شيعا؛ لأن الثمن كان أمانة عند المكره لأنه 
أخذه بأذن المشتري والقيض متى كأن بأذن المالك فإنما يجب الضمان إذا قبضه 


(1) المرغيتاني» الهدإية: مصقر سابق؛ ج3: حص 272, 

(2 [أبي حنيقة] من (أ).: 

3 [محمد] ماقط من (ج). 8 

(4) الأوشي: الغتاوى السراجية» مصدر سايقم ؛ ص 547. 

(42 مأ بين المعقونتين ساقطة من جميع السك 

(6) إله] ساقطة من زبه ج), 

و47 هة فد بين المعقوفتين ساقطة عن جميع التسخ. 

(8) [المبيع] من (أ). 

(9) القدوري: مختصر القدرري: مصدر سأبق: حى 229. 

(10) [البيع] من زج)؛ رسائطة من (ب). 

(11) (الفضوئي من يتصرف في حى الغير بلا إذن شرعي كالأجبي مزرج ادبيع» ينظر: البابرتي: 
العناية شرح البدأية: مصكر سأيق: ج989 صصى 237 والكاساني: بدائع الصتائع؛ مصدر سابق م 
ص 186؟ والزيلعي:؛ تبيين الحقالق؛ مصدر سأيق؛ - 4 صن 107, 

(12) التسفي؛ المتائعء مصدر مابقء ل186. 

(13) القدرري» مختصر القذوري» مصدر سابق: ص 227. 
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للتمليك ولم يقبضه للتملك لأنه كان مكرها على قبغه فكان أمانة كذا فى 
الوط 0 
أضمان البيع] 

قوله: ضِمِنّ قِيمتَةُ للَْائِع ' :يعني المشتري غير مكره والبائع مكره لأن قبضه لنفسه 
بغير إذن مالكه فكان كالمخغصوب وهذا لأن العقد فاسد فيكون مضمونا عليه بالقيمة 
وللمكره أن يضمن المكره أي0© للبائع المكره أن يضم المكره إن شاء لأن فعل 
المكره ينتقل إلى المكره ويصير هو كالآلة له0070. 
[الأكراد على أكل ائميتة] 

قوله: وَمَنْ أكرة عَلَى أَنْ يأكُلَ الْميئة0 إلى آخره الأصل في هذا أن ما يباح تناوله حاله 
المخمصة يله تنأوله حالة”! ' الأكراه بوعيد تلف وما لا فلاء وهذا لأن الله تعالى قال: 
«وَلَاتَأك تايكولس وَائَه 4 رالأنعام: 121) إلى قوله: إلا مااضْطرِرشْرٌ # (الأنعام: 


2 ينظر: البابرتي: العئاية شرح الهداية: مصدر سابق» ا حص # ذاه ؛ والزيعي: تبيينٌ الحقائق: 


معدر سابق» ج5: ص 184. 

(2) النسقي؛ المنافع؛ مصدر سايق ل186. 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر مايق حىلافث. 

(4) [يضمنه] من (أ). 

رت إلان] من (ب). 

(6) [أن يضمن] ساقطة من (ب). 

ينظر: اليابرتيء العتأية شرح الهذايةء مصدر بأيق؛ 92 صن 7 3ك والزيئعي: تبييرء الحقائق؛ 
مصدر سايق؛: جث صرك1]8. 

(8) النسفي:» المتافع؛ مصدر سابق»: ل1908. 3 

(9) (ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر فإذا أكرء على ذلك يضرب أو حبس أو فيد لم 
يحل لم. القدوري» مختصر القدوري» مصدذر سايق: ص 229 ِ 

10) [يباح] سأاقطة من زب ج). 

(11) إحالة] ساقطة من (أ). 


ا ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإكراه 2 0 ظ 257 
019 ولم يفصل بين أن يكون الضرورة بسبب [المخمصة أو يسبب]”© الإكراه فيد خا 2) 
تحته كلا التوعين فينتا 

قولهة: إذ" لم يأكُل ‏ فهُوَ ب 1 فْإنَ قيل ينبغي أن يه يأثم لبشأء الحرمة ثه ع إذ 
الحرمة بصفة أنهأ ميتة أو خمر وبأ ِ ورة لا ينعد : 6زلك: : قلنا الحرمة لا تسأول 

م 1 
1 : 

حال ' الفمرورة؛ لأنها مستثناة بالنص والضرورة2 ©؛ والاسصتاء من التحريم تحليا 12) 
فامتناعه عن التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال فيكرن [نيئ3 01 


|الإكراه على اتكشر] 


ه © قوله: إن أكرة على الكذر آله تعائى أزسب اللبى با حبس أ قيِرِ00 
أذ شب لم يكن دبك بإغرابٍ حلى بكر بار يَخَافُ بنه عَلَى تَنْسِهِ أو عَلَى عضر 
من أغضَائه70 1 لأن الإكراه بهذه الأشياء نيس بإكراه ه في شرب المخمر لما مر ففي 


(41) مذ بين المعقرفتين ساقط من (جج). 

(2) [فيؤخف] من (ب). 

ا ينظر: البأبرتي؛ العنأية شرح الهذاية: عصدر مأيبق: ج2: ص 232 
9 السفي: المنائم: مصدر سايق: ل186. 

(3) [قرله] سأقطة من إب). 

(6) إأن] ساقطة من إب. ج). 

7 الغدرريء مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 229,. 
(8) إله] سائطة من (أ). 

(9) الانعدام] من (ب). 

(410) [حالة! سافطة من وإب؛. 

(14) [والضرورة] ساقطة من (أ؛ ج). 

(14) إتحليل] ساقطة من زب؛ ج). 

(13) ينظر: المرغيناني؛ الهذاية: عصدر سايق؟: ج 3ق ص 2/4. 
)1 السفيء المناقع؛ مصدر سابق: ل186. 

415 5 من (ب). 

(46) إبقتل] من زأ). 

(17) القذوري» مختصر القذوري»؛ مصدر سأبق؛ صن 229. 
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الكقر؛ وحرمته أشد" أولى وأحرى. قال: فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر 
ما أمروه ويورئ غيره”» فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليى 
لحديث عمار”؟ بن ياسر © فت حين ابتلي به وقد قال له يكل: 
ركيف وجدت تللك؟ قال مطمئنًا بالإيمان» قال: فإن عادوا فعد) وفيه نزل قوله 
تعالى: إلا نكي مكََةمْظمَين الاين ب (النحل: 106)؛ ولأن بهذا الإظهار 
لا يفوت الأيمان حقيقة لقيام الصدق وفى الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل 
ككل 

ق له: دان ضع كك قن[ وَلَه يُظهد الْكْثْر كَانّ فأجو وا لأن بيبا عطنت 

قوله: وَإنْ صَبَرَ حَنّى قتل وَلم يُظهرْ الكفر كان ماجورًا » لان خبيبا كت صبر 
على ذلك حتى صلب وسماأه رسول الله يبد سيد الشهذاء؛ وقال فى مثله: زهو رفيقي 


(1) [الكفر] ساقطة من (ب). 

29 [اشد] ساقطة من (بم). 

(3) [غيرء] سافطة من (ب. ج). 

(4) [عثمان!] عن (ب» ج). 

رت وهو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي بنون ساكنة ومهملة أبو اليقظان مولى يني عخروم 
صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين» بدري قتل مع علي بصفين عن عمر 3لاسنة في عام 
7ه العسقلاني» تقريب التهذيب؛ مصدر سابق» ج1: ص 408. 

(6) أخرجه الحاكم في مستدركه؛ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن يامر عن أيبه» هذ! حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجافء رقم الحديث: 3362 باب المكره على الردة. 
الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين: مصدر سابق» ج2: ص 389. 

(7) المرغيتاتي: الهداية: مصدر سابق: ج3» ص 274. 

رق القدوري؛ مختصر القدوريء مصدر مايق: صر (230. 

(8) هو الصحابي: خبيب بن عدي ين عامر بن مجدعة ين جحجب الأنصاري الشهيد؛ ذكره 
ابن سعد فقال: شهد أحدا وكأن فيمن بعثه النبي 5 مع بني لحيان فثما صاروا بالرجيع غدررا 
بهى واستصرخوا عليهم وتتلرا فيهم وأسروا خبيا وزيد بن الدثئة فبأع رهما بيكة قفقتلوهمآا 
بمن قتل النبي ييه من قومهم وصليوعما بالتنعيم وعند ابه قال: دعوني أصلي زكعتين فكان 
أول من سن لكل مسلم قل صيرً! الصلاة. الذهبي: سير أعلام النيلاء مصدر سابق؛ ج1: 
ص 246. 


_ 7 ا 0 


01 


م الثانيى: النص المحقق/ كتاب الإكراه ْ 259 
في الجنة)”' 4 ؛ ولأن الحرمة بأقية وال امتناع لؤعزاز ألدين عزيمة بخلاف ما تقدم 

للام كنا 2 

[الإكراء على انقتل] 


في الزاد, قوله: وَإِنْ أكْرة بقئل عَلَى قبل غيره لم يسغة أن يقدم عليه ويَضْير حَتى 
٠ 96‏ لأن قتل المسلم لا يباح للضرورة يحال؛ قلا يباح بالإكراه أيضاء فإن قتله كان 
أثما؛ لأنه ارتكب محظورًاء ولا القصاص على الذي أكرهه وإن كان القعل عمدّاء وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ وهو قول الشافعي” رحمه الله. 
وقال: أبو يوسف رحمه الله عليه" الدية؛ وقال: زفر رحمه الله يجب القصاص 
على المكرهء والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن المكره ليس بقاتل 
لما أن المكره قاتل بدليل أنه يحل دمه وحل دمه يدل على وجود القتل عته بالحديث: 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد معان ثلاثة كثر يعد 
إيمان وزنا يعد إحصان وقتل نفس بغير حق”" وقد انعدم المعنيان الأوليان فتعين ' 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ عن أنى بن مالك: صححه مسلي؛ رقم الحديث: 1789 يأب غزرة 
أحك. مسلم: به ملم بن الحجاج أبر الحسين لحسين القشيري التيسابوري؛ صحيح مسلم؛ (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي)» ج3ء ص1415: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

(2) المرغ غيثانيء الهذاية؛ مصدر سابى؛ جد صن 1ك أك. 

(3) [الإقدام] من جميع اللسخ. 

(#) القدرري: منص الخدوريي' مصدر سأيقء ص (230. 

(3) ينظر: الدمياطي» أبو بكر ابن السيد محمد شطا الشافعي؛ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
قتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين؛ ج4؛ ص 113: دار الفكر لتطباعة والنشر والتوزيع: 
بروت. 

(46 إعليه] ساقطة من (ب* ج). 

(47 أخرجه الحاكى في مستدركه؛ عن أعامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان ختتعك أشرف يوم 
الدار نقال أنشدكم بالله تعالى تعلمون أن رسول اله يل ق قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد 
معأنٍ ثلائة زئا بعد إحصات أو اأرتفاد بعد إسلام أو قثل نفس يغهر حق يقتل به) فى الله مآ زنيت قي 
جاهلية ولا إسلام ولا ارنددت منذ بايعمت وسول الله يلك ولا قلت العفم ى التي حرم الله قيم 
تقتترني» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه: وقم الحديث: 


00 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 


الثالث لحل الدمء وإذا ثبت أن المكره قاتل فهذا يتفي أن يكون المكره قاتلا لأن 
المكره إنما يكون”' قاتلا إما© بانتقال فعل [1/ 565] المكره إليه فلا يبقى المكره قاتلا 
فضرورة وإذا ثبت أنه غير قاتل فلا يحل دمه قضية للحديث الذي روينا!00, 
[الاكراه على الطلاق] 

قوله: وَإِنْ أكرة عَلَى طَلَاقٍ امرَأيه أَز عِئتٍ عبد فَفَعلّا© ذَلِكَ وَقَعَ ما أكرة عَلَيو©, 
وقال: الشافعي رحمه الله لا يقع وعلى هذا التزويج”؛ والصحيح قولنا لما أن المكره 
ركن التصرف صدر ممن هو من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه عن ولاية فوجب 
أن يقع وإن فات الرضا يحكم قياسا على الهازل ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد؛ 
لأنه اتلف ملك غيره على وجه التعدي فيلزمه الضمان ويستوي في هذا الفممات اليسار 
والإعسار””!؛ لأنه في حكم المباشر للإتلاف ولا سعاية على العبد لأن العتق وقع من 
جهة الموثى وليس فيه حق لأحد فصار كالمختار وبنصف مهر المرأة إن كان قبل 
الدخول [بيا لأن المكره]”” قرر عليه ضمانًا كان””'' بصدد السقوط بأن تحصل الفرقة 
بسبب من جهة المرأة والتقرير ملحق بالابتداء في حق وجوب الضمان سدًا لباب 


8 باب ما يحل به دم المسلم. الحاكمء المستدركه على الصحيحين: مصدر سايق» ع 
ص 390 

(1) [كان! من (أ). 

(2) [إعا] ساقطة من (أ). 

(3) ينظر: الربيدىء الجوهرة التيرة؛ مصدر سابى»: 5-3 ص .23-١‏ 

(كم الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ عصدر مابق: ل302. 

(5) [ففعل] ساقطة من (ب؛ ج). 

(46 القدوري: مختصر القدذوري: مصذر سابق: عىلاذت. 

(7) الشافعي: الأم؛ مصدر سايق» ج7: ص 173 

(8) [والاعبار] من (). 

(9) ها بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

10 إكان] ماقطة من (أ). 


القسم الثاني: النصى المحقق/ كتاب الإكراه ْ 201 
التعدي؛ فإن كان بعد الدخول فلا ضمان على المكره لأن المهر كان مستقر! قبل 
الإكراء بالدخول فلا يلزمه الضمان3)©, ا 


[الإكراه على الزنا] 

قوله: إن أكْرَمَه عَلَى الرّنَا وَجَبَ عَلَيِهٍ الْحَدُ عِنْذ أبى حَبينَة إلا أن يُكْرمَة 
الُصُلْطانُ وَقَال بو يُوشف وَمُحَمدَ لا يَلْدَمْهُ الْحَدة: قألل أبو -حتيفة جولاعنه أو ألا وضو 
قول زفر رحمه الله إذا أكرهه السلطان فعليه الحد والصحيح قوله؛ والثاني لأن إكراه 
غير السلطان يمكن دفعه باللطان:؛ أما إذا أكرهه السلطان لا يمكن دفعه بأحد ومن 
أصحابنا رحمهم الله من قال هذا اختلاف عصر وزمان لأن في زمنه لم يكن لغير 
الستطان قدرة إجبار الغير والآن قد تغير والمرأة إذا أكرهت على الرّنا قلا حد عليها فى 
قولهم - ا 
[الأكراه على الردة] 

ها قوله: زإذا" أكرة ة عَلَى الرِدَةٍ لَمْ تبن منْه انوأئة” نة"“ لأن الرذة تتعلق بالاعتقاد؛ ألا 
ترى أنه لو كأن قلبه مطمئئًا بالإيمان لا يكفر وفى اعتقاده الكفر شلك قلا تثبت البيئونة 
يالشك”. والله أعلم. 


0 249 ينظر: البأيرتي: العنأية شرح الهذاية: مصذكر سأبق» ا صن‎ ١ 
1 الإسبيجابي: راد الفقياء: م٠وصدر سيق لت‎ 23) 

(4) القذوريء: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص230. 
(5) [فيه] من (ب). ْ 
(6) ينظر: علاء الدذين السمرقندذيء تحفة الفقهاء» مصدر سابق: ج3, ص 275 ْ 
20 الأسيجابى» اد الققباء: عصدر سأبى: 0 
(85) إوأن] من جميع السخ. 
49١‏ القذوري؛ مختصر القدوريى: مصدر مأبق: ص [23. 
(10؛ المرغيئائى: البداية: مصدر سابى»؛ 3 ص 413 2 


كتاب السير 


ب السيرة الطريقة والمذهبء وجمعها سير ؛ وخوله: لم" قنش الملاكة سيره أي 
صحيفة أعماته وطاعائهي/ » على حذف المُضاف.؛ وأصلياء حالةٌ ال يرء إلا أنها 
في لِسانٍ الشرع على أمور المغازي وما يتعلق يها كالمناسكِ على أمور الحج. 

م؛ السير: أمور الغزو؛ كالمناسك أمور الحجء والمراد به سير الإمام ومعاملاته مع 
الغزاة؛ وقيل سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب والمرتدين 
الذين هم علم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار2. 

والجهاد: بذل الطاقة وتحمل المشقة» الهجوم: الإتيان بغتةً والدخولٌ من غير 
أمحكذات عب يات03) لتق المحاصرة: من !! ؛ وهو إلمة ٠‏ باب طْلن: 
5 1 لل 
والمعنى أنه جعلهم فى حصار . 
أحكم ! لجهاد] 
قوله: الْجِهَادُ فَرْض عَلَى الْكِمَابَةَ!؟'؛ المقصود من الجهادة ©: إعزاز دين الله تعالى 


(1!) ائم] ساقطة من جميع التسخ» وقد ألبتها من كتاب المغرب؛ حى 2067 

(2) [طاعته] من زأ: [طائعاته] م عن (ب). 

(3) المطرزي:؛ المغرب؛ عصدر سابق: ص 207, 

4 [الإتكار] من (أ). 

(3) العيني؛ البناية شرح الهداية: مصدر سابق» ج27 صى 94. 

(6) ينظر: المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص105. 

(7) إباب] ساقطة من (ب). 

(8) المطرزي: المغرب؛: مصدر سأيق» ص 5143. 

(9) المطرزي: المغرب: مصذر سايقء: صن 128. 

رلا السفي: المناقع: مسصدر سابق» ل119. 

(11) القدرري: مختصر القدرري: عصدر ساأيقء صى 231 ٠‏ 

0 0 الجهاد] ماقطة من (بم. والجهاد: هر على يعرقابه وان ا الحنرب ركيفية 
تيب العسكر وامتعمال السلاح ونحر ذلك» وهر بياب من أبواب الققه تذكر فيه إحكامه 


0 


القسم الثاتي: النصى المحقق/ كتاب السير 0 203 


. وكسر شركة المشركين”' ولهذا صار حسنا وإلا فنفسه تعذيب عياد الله وتخريب 


بلاده؛ فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» وهذا لأنه لو جعل فرضا في كل 
وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض فإن المقصورد أن يأمن المسلمون 
ويتمكنوأ من القيام بمصالح دينهم ودنياهم فإذا اشتغل الكل بالجباد ولم يتفرغرا 
نذلك©. 

يء قوله: الْجِقَاءُ فُرضٌ”» لقرله تعالى: ##انَفِرٌيا جِنَانرَيِكَالَا مَجَهِدْرا 
يَأَنَولحكم وأشيك 4 (التوبة: 41): وقال النبي: يلل والجهاد فرض ماض إلى يوم 
القام 000 1 

وتفسير الجهاد: هو الدعاء إلى دين الله تعالى والقتال مع الذين امتنعوا من قبوله 
بالمال والنفس» فإذا قام به البعض”© سقط الفرض عن الباقين إذا كان بهم كفاية؛ [وإن 
لم يكن بهم كفاية]"" يفترض على الأقرب فالأقرب من العدر إلى أن تقع الكفاية: فإن 


الشرعية:؛ وقذ بينو! أحواله العادية وتواعده الحكمية في كتب متقلة ونم يذكره أصحاب 
الموضوعات بلفظ علم الجهاد ولكتهم ذكررء في ضمن علوم كعلم ترتيب السكر وعلم الآلات 
الحربية رنحو ذلك. القنوجي؛ صفيق بن حسن القنوجي (1978): أيجد العلوم الوشي العرقوم 
في بيان أحوال العلوم: (تحقيق: عيد الجبار زكار)؛ رك ص 217 دار الكتب العثمية؛ بيروت. 

(1) [المسلمين] من (إ). 

(2) التسقي» المناقع» مصدر سابق: ل119. 

(3؛ القدرري: مختصر القذوري؛ مصذر سأبق: ص 231. 

(4) أخرجه أبر داود في مننه؛ عن أنس بن مالك؛ قال الشيخ الألباني: ضعيف» رقم الحديث: 2532: 
بأب في الغزو مع أئمة الجرر. أبو دأود: سنن أبي داود؛ مصدذر سأبق» ج3: ص 18! رأبي داود 
ست أبي دأود إتحقيق: الألباني): مصذر سأبق» ع صى 324 وأخرجه الهددي في سئئنه: عن 
أبي الزبير؛ رقم الحديث: 1370: باب حقيقة الإسلام. الهندي» كنز العمال' مصثر سأبق؛ ج1؛ 
ع 149 - 150. 0ه 

(05 [البعضر] سائطة من (ج). 


32 بين المعقرفين ساقط عن (ب). 


لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فقد”؟ صار فرض عين كالضوم والصلاة» ومن 
جاهد سقط الغرض عنة؛ ومن لم يجاهد وله عذر لف أثم يترا كه والقدرة على السلاح 
شرط ا للوجوبء ولا يشترط أمن الطريق وثر علم أنه حارب قتل وإن لم يحارب 
اسر لم يلزمه القتال» وعلى الإمام أن يحصن الثغور ويقعد على أبوابها جيوشا 
وجتوداء وله أن يضرب الجعل على الناس إذا لم يكن في بيت المال شيء؛ والحراسة 
أفضل من صلاة الليل إن لم يكن ثمة أحد يحرسهم وإن كان ثمة من يحرسهم فالصلاة 
أفض ل . 

ب 

بء (الجغائل) جم جعيلة وجَعَالَةِ بالحركات الثلاث يمعتى الجُعل: وهو ما يُجعل 
للعامل على عمله: ثم سمي به ما يُعطى المجاهد ليستعين به على جهاده؛ وجغلت له: 
أعطيت له الْجُعلّء وَاجِتَعَلهُ هو: أخذة. ومنه: أن عبد الله الأنصاري”' شيل عن الرجل 
يجتعل الجعل: ثم يبذو له فيجعل أقل مما اجتعل؛ قال: إذا لم يكن أراد الفضل قلا 
بأس به؛ وفي الشروح: فيجعل يفتح حرف”' المضارعة» وليس بذاك؛ وعليه جاء 
الحديث (أن أبى جعل لقومه مائة من الابل على أن يُسلمو©. 


(1) [فقد] ساقطة من زب), 

(2) [شرح] من (أ). 

(3) الررمي» اليتابيع: مصفر سابق: ل196. 

(4) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ين عمرر بن سواد ين سلمة ويقال ابن حرام بن ثعلية 
أبن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة المي الأتصاري المديني شهد بدرا مع النبي 
يي كنيته أبو عبد الله: وقيل شهذ العقبة مع أيبه؛ مات سنة ثمان أو تسع وسيعين بعد أن عمي 
وكان له يوم مات أريم وتسعون سنة وصلى عليه أيان بن عئمان وهو والي المديتة قال عمرو 
ابن علي آخر من مات بالمدينة جابر ين عبد الله في سنة نسع وسيعين. الأصبهاتي: أحمد بن 
على ين منجويه أبو بكر (1407ه)؛ رجال صحيح مسلي؛ (تحقيق: عيذ الله الليئي)؛ اط1ء جل 

ص 113: دار المعرفة: بييروت. 

(5) [حرف] ساقط من (بم. 

(6؛ أخرجه أبو داود في سنته؛ عن المقدام بن معدء قال الشيخ الألباني: ضعيف» رقم الحديث: 
34 ,. باب العرائة. أبر داو ستن أبي داود مصدر مأبى» جف؛ ص 31!؛ وأير دارف؛ سئن أبي 
داود إتحشيق: الألباني)» مصدر سابق: ج3ء ص92. 


اتسين 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتانب السير ظ : 200 
وعن النمخعي7: أنه كان في مسلحة؛ أى: : في لغرا شرت عليهم انبعت أي" 
ين عليهم]” أن يبعثوا !ا ى سرب فجعل إبراهيم وقعد”» أي: أعطى غيره جعلا 
ليغزو عنة وقعد هو عن العزو©) 
فى الكبرى: لو استأجر أمير العسكر أجيرا بأكثر من اجر المثل بما لا يتغاين القامس 
فيه فعمل الأجير وانقضت المذة فالزيادة بأطلة؛ لأن الأمير؟ مأمور بالعمل يشرط إلى 
نظرء وذلأك يوجب تقسيك” © الأمر بأجر المثل؛ قعصبأر كالقاضي: إد! أستأجر أجير لليتيم 
بأكثر من أجى ر !إلمثتل؛ وعمل الأجير كانت الزيادة بأطلة؛ ولو قال: أهير العسكر أو 
القاضي إذا إستأجرته وأنا أعلم انه لا ينبغي! © فالأجر كله في ماله؛ لأن إلقاضي إذا 
قضى بالجور [فإن أخطأ]”؛ كان خطؤه على المقضي [!/ 566] له؛ وإن تعمد ذلك؛ 
كان المغرم : عليه في ماله؛ ولو قال: أمير العسكر لملا “أو ذمي إن قتلت ذلك 
الفاأرس غلك ماثة درهم؛ كقجله ألا شيء له ولو كانوا قتلى فقال: الأمير من قطع 


دليهرة/غ إبراهيم بن يزيد بن الأسود التخعي؛ يكتى أيأ عمرأن: وهر إإنة اتقى الحفي الققيه الرضي كأن 
لتعلوم جامعا ومن نخوة النفوس واضعا وعن المتواضعين رافعاء وقبل إن التصوف الرقع الأذلاء 
والمتواضعين والوضع من الأجلاء والمتكبرين؛ ونوفي سنة 95ه وقيل 956ه بالكوقة؛ وهو ابن 
تسع وأربعين سنة وقيل أبن نيف وخمسين ستة: قال: ابن عون مأت إبراهيم رهو مأ بين 
لخمسين إلى الستين. أبو الفرج؛ صفة الصفوة: مصدر سابق: ج3: ص 90؛ والأصبهاني: حلية 
الأولياء؛ مصدر سابق: ج4؛ ع 219. 

(2) ؤكان] ساقطة من (ب). 

(3 [أن] من رج). 

(ك ما بين المعقرقين ساقط من (ب). 

(3) الشييانى: أبو عبد الله محمف بن الحسن بن قرقد (ت89 1 (1975): السير الصغير؛ (تحقية 
مجيد خدوري)» ط1؛ ج1ء ص97: الدار المتحدة للنشر: بيروت 

(6) المطرزي» المغرب؛ مصدر سابق» ص 91. ٠‏ 

(7) [الأمين! من (ب: ج). 

(8) [تقديم] من (ب). 

(9) إلا يعفي! عن (به ج). 

(10) مأ بين المعقرقتين ساقط من (ج). 


06 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرَي/ الجزء الخامس 
رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم جاز؛ لأن القنل جهاد؛ والاسكجار على الجيهاد لا يجوز 
وقطع الرؤوس ليس بجهاد؛ فجاز الاستيجار عليه حمل رؤوس الكفار إلى دار الإسلام 
مكروه؛ لما روي عن عقية بن عامر الجهني” حتفت أن أبا بكر الصديق حلت قد أذكر 
ذلك قال: إنما يكفي الكتاب والخبر". - 

في الزاد؛ قوله: الْجِهَادُ فُوْض عَلَى الْكِفَايَة إذا قَامَ أبه]” فَرِيقٌ من الثّاين سقط عن 
الْبَاقِينٌ وإن' “ لَم يَعُمْ به أحَدُ أَثْم جَمِيعٌ النايس بتركية أن في تكليف الكل بالجهاد 
انقطاع أصلة لانقطاع مأدته من السلاح والثياب والمصالم والمزارع وغيرها بما يحتاج 
المرء إليه وهذا لا يجوز" 


[حكم قتالى الكفار] 
قوله: وَقَعَالُ الْكُفارٍ ؤاجبٌ عَلَينَا وَإنْ لّمْ يَبَدُؤُونَة'' بِالِقِعَالٍ"» وقال الشوري© 


(1) هو: عقبة بن عامر الجهني صحابي كبير أمير شريف فصيح مقرئ فرصي شاعر ولي غزو البحر 
روى عنه علي بن رياح وأبو عحنانة وخلى عات بمصر مسنة 58ه الدمثقى؛ الكاشف»؛ مصلار 
سأبج ل جل ص 0 

وض الفتاوى ال> كبرى؛ للإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه اليخاري المعروف 
بالصدر الشهيف» م أكاير الحنفية: زت ددمي مخطرط» رعو المجزء الأول» مركز جمفةه الماجد 
لكقافة والتر 2 رفي: 6ت عدد لرحائيا: ا سنّة السخ: رةه العدر الشييك: 
القتارى الكيرى» 181 م 1. وينظطر: السسر خمسي: محجمك ب بن أحمد 41997 شرح السير 
الكبير إمالاء محمد د بن الحسن الشينا لشيياني: (تحشيق: ا ل 0 

ص 131: والرئرالجى» القتاوى الوكرالجية: مصدر ار سابق» 222 27 مر 295 - 296 

(3) ها بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخ. 

أو زائه وردت عن ججميع السخ. 

(5؛ القدوري»: مختصر القذوري»: مصدكر سأيق: 21. 

6 الإسبيجابي: راد الثقياء. عصدر سايق١‏ 3 

(7) إيبدؤو!] من جميع السخ. 

3 القذرري: ممختصبر القفدوري؛ مصذدر راسأيق»؛ حى 231. 

(9) هو : سآن ١‏ ن سعبد ين مسروق الثوري أبوعبد اله الكرفيء ثفة حائظ فقي عابد إمام حبجة من 
رؤروس الطبقة الابعة؛ وكات ريما دلس مانت متك آم وله أربع وسحون؛ العسقااني: تشريب 
التهذيب؛ عصدذر مأيق: 33 حص 244 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب السير . 207 
. رحمه الله لآ يجب حتى يبدؤواء والصحيح قولنا؛ لأن قتالهم لو وقف على ابتدائهم 
لصار قتالهم على سبيل الدفع؛ وهذا يتحقق في حق المسلمين؛ فيجب أن يكون بين 
قتال الكقار والمسلمين فرقاء وليس ذلك إلا أن يجب قتالهم قبل ابتذائهم [قوله 
تعالى :]0 ذ 4 أَنفِررا جِمَانًا ف © (التوبة: 41)؛ أي إخرجو! إلى الجهاد خنافا شبابا أغتياء 
وثقالا”2 شيوخًا فقراءة. 
توله: وَِمَال الكُمّارٍ اجبُ عَلَينَا وَإنْ لَم يَبِدَؤونَا"» اعلم أن رسول الله يه وكان 
مأمورًا في الابتداء بالصفح والإأعراض عن المشركين؛ ثم أمر بالدعاء إلى الدين 
بالموعظة والمجادلة بالأحسن؛ ثم أمر بالقعال إذا كانت البداية منهم؛ ثم أمر بالبداية 
بالقسال فقال: © فَأكَدْنُوا الْمفْركينَ حَيْتُ وسور © والتربة: 5)؛ واستقر الأمر عليه 
وصار مشروعًا في جميع الأوقات 


أمن لا يجب عليهم الجهاد] 

ه؛ قوله: وَلّا يَجِبُ الْجَهَادُ عَلَى ضبيء لأن الصبي مظنة الرحمة» وَلَا عَنِدٍ ولا اا 
أنقدم حق المولى والزوج لا أغمى وَلا مفعدٍ وَلا أقطّع. ؛ لعجزهمء إن مَجِع الْعَدُرُ 
على بَلَدٍ وجب عَلَى + جميع” [المسلمين] ]7 لدف : تَخْرُجُ م الْعرأة غير [ِذْنٍ رُوْجِهَا وَالْعَئِدُ 
بغْئِر إِذْنِ سَيده' لأنه صار فرض عين؛ وملك اليمين ورق التكاح لا يظهر في حق 


(14) ها يبن المعقوفتين وردت [م] والصواب ما أثبته (قوله تعالى). 

(2) [ويقال] من (أ). 

)0 ينظر: اس رخحسي» المبسوط؛ مصدر سايق: ج102؛: صر3؛ والأندريتي؛ عالم بن العلاء الدهلوي 
طاء ج4» ص 93: دار الكتب العلمية؛ بيررت. ش 

0 نيدذداا 0 عب اس القدذرريء مختصر لخدوري' مكبة+؟ ر مايق" 61 
الحرم: ذر القعدة وذو الحجة/ إر ترام رار صسياء 

(6) [جميع] سائطة من زب). 

1 زمرلاد] من جميع النسخم. القدرري: سمختصر القدوري: عصثر سابق» صى 231. 


208 جامع المُضْمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الخاأمس 


فروضى الأعيان كما فى الصلاة والصوم؛ بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما مقنعًا فلا 
ضرورة إلى إبطال حق المولى [والزوج]. 
[الدعوة إتى الاإسلامأ] ظ 

م قوله: ذَعَوْمي”) إلى الإشاده © هذا في ابتداء الإسلام كان فرضّاء والآن من 
قبيل الاستحباب”؟ لانتشار الذعوة. 


[الدعوة إلى اداء الجرية وقبوتها] 


مع انعرف ا اكب لأ عرمهك) امري لس لس 7 1 

قوله: ذَعَوْهُمْ إلى أذاء الجزيَة”؟: هذا في حق من تقبل عليها؟ الجزية من أهل 
الكتاب وغيرهم؛ ومن لا يقبل عنه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب تقاتلونهم إلى 
أن يسلموا؛ لأنه لا تقبل منهم إلا الإسلاهة. 

إن ينوه" أي قبلو:©4. 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: وهو ما أثيته من كتاب الهداية. المرغيتاني» الهداية: 
مصدذر سابق» ججض ص 3743. 

(2) [درهم] من (أ). 

(3؛ القدوري: مختصر القذوري؛: مضمار سأيق: ص 1 23. 0 

(4) قال: بعض المشايخ رحمهم الله: هذا كان في ابتداء الإسلام حين ثم يعلم الكفار أنهم على ماذا 
يقاتثون؟ وإلى ماذا يدعون؟ فوجبت الدعرة لإعلامهم» فأما بعد ما انتشر الإسلام وظهر كلل 
الظهور وعرف المشركوت انهه إلى ماذا يدعرن وعلى ماذا! يقاتلون قالدعوة مستحبة تأكيدًا 
للإعلام والإنذار وليت يواجية:؛ فإن قاتلوهم بناءً على هذه الدعوة فحسن. ينظر: الأندريتي؛ 
القتاوى التاتارخائية: مصدر سأيق؟ ى ص 92. 

0 التسقى: المتاقع؛ فصدر مأايق؛ 4110 وينظر: الأنذريتى: الفتارى التاتأرخانية: مصدنر سأيق: 
جك ص 92 

جم القدررى: ممختصر القغدوري؛ مصدر سأيق؛ فى 1 لك 

(7) [عنه! من (ج)؛ وساقطة عن (أ). 

(9 [بذتر!] من ججميع النسخ. 

1ع التسقى: المنافع: مصثدر سأبى؛ 19 1. 


اج 0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 0 259 


0 قوله: لوث © لِلَه 1 فتلي مْعُحِْبينَ" زغلبيع نا [علييج]”اللام لعود 

المنفعة» وعلى لعرد الضرر» حتى لو قتل مسلم رجلا منهم يقتل المسلم قصاضا: 
ويجوز بياعاتهم ومعاملاتهم وعليهم مأ على المسلمين من الحدود والقصاص: 
وهذا في حق من يقبل منه الجزية؛ ومن لا تقبل” منه كالمرتدين وعيذة الأوثان من 
العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية لأنه لا يقبل منهه” إلا الإسلام قال الله 
تعالى: لوي أن منشرة 4 (الفتم: 16) فإن بذلوها" فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين: لقول على خيلك : إنما بذلو! الجزية؛ لتكون دماؤهم كذمائتا 
وأموالهم كأموالنا: والمراد باليذل القبول وكذا! المراد بالإعطاء المذكور فيه في 


القرآن2. 


ظ لمن لا يجوز قتامهم] 


ي١‏ قوله: وَلَا يَجُورُ آنْ يُقَاتِلَ من ذم تَبِلّغة دَغْوَةٌ الإسلام [إلَا بَعْدَ أن يَدْعْوَمْه] :09 
فهذ! الذي ذكره كان في ابتداء [من زمان]” '' التبى يه أما فى زمائنا فلا حاجة إلى 


(5) وقد أشار المؤتف قي بداية المخطوط انه رمرّ بالمنقول من كتاب الأنفع ب () ولم أعثر على 

(2) [تلهم] ماقطة من (). 

(3 إلما] من (!). 

(4 [المسلمين] من (أب 

(5) مأ بين المعقوفتين وردت [على المسلمين] من (أ: ج). القدوري: مختصر القدوري» مصذر سايق؛ 
ص231. 

(6) [يقتل] عن جأ). 

(7) إمنهى] ساقطة من 5). 

(8 إبدثرها] من رأ). 

(9) المرغيتائي: الهدايةء مصدر سابق؛ ج2» ص 379. 

(410 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: ؛ وقد أثبتها من كتاب: القدوري) مختصر القدوري: 

مصذر سأيق: حى231. 


0000 جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام المُدُوْرَِي/ الجزء الخامس 
الدعرة؛ لأنه ما من بِلدٍ ولا ثغرة ولا مكانء إلا وقد [يلغ]” , بعث التبي يةٍ ودعا 
إلى الإسلام فيكون الإمام مخيرًا : بين البعث إليهم وتركه وله أن يقاتلهم جهزا 


ال 
وحفية . 


[ه قوله:]” وَلَا يَجُورُ أن يُقَاتَلَ من ذم تَبلَفْهُ الدعْوة"' إلى الإشلام إلا [بعد]ة 
أن يَدْعْوَهُه!9, لقوله عليه الصلاة والسلام في وصية أمراء الأجناد: (فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا اننم" ولأنهم بالدعوة يعلمون أنّا نقاتلهم على الدين لا على سلب 
الأموال وسبي الذراري؛ فلعلهم يجيبون فيكفي مؤنة القتال» ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم 
للنهي؛ ولا غرامة لعدم” العاصم وهو الدين أو الإحراز [بالدار]”؟ فصار كقتل النسوان 
والصيانا '" 

فى الزاد: وهذا عندناء وعند الشافعي رحمه الله في القديم يضمنون ما أتلفو! من 
الدماء والأموال” » والصحيح قولنا؛ لأن العصمة المقوّمة© © إما بالإحراز بالدار 
فكان” * كما هو مذهينا أو يالدين كما يزعمه الخصم؛ وكل ذلك غير موجود في 
حقهمء والقتل أما هو للحراب كما هو مذهينا أو للكفر كما هو مذهب الخصيء وكل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ» وقد ألبتها من كتاب اليتاييع. 

0 الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق: ل196. 

(3) ها بيت !١‏ لمعقرفتين ساقط من إب'؛ ج). - 

4 [الدعرة] ماقطة عن (أ). 

(5) ما بين المعقوئتين ماقط من جميع التسخ؛ وقد أثبتها من مختصر القدرري. 

(6) التذوري؛: مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 231. 

(7) أخرجه ملم في صحيحه؛ عن أبن عباس عن معاذ؛ رقم الحديث: 13314؛ باب الذعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام. مسلم: صحيح مسلمء مصدر سابق: ج1: ص30. 

(8) إلهى] من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التخر: وقد أثبتها من كتاب الهداية. 

(10) المرغيناني» الهداية: مصدر سابق؛ 2؛ ص379. 

(11) الشاقعي» الأم: مصدر سايق: جك ص 239. 

(12) [للقوم! من أ). 

(13) إفكان] ساقطة عن أ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ٠‏ 00040000007 301 


ذلك موجود في حتهم ويجرد حرمة القدل ل يكفي للضمان كما في قتل النساء 
والذراري منهد * | ا 

في العحفة: فإن سمع رجلا قال: لا إله إلا الله أو قال: اشهد أن محمدًا رسول الله 
فإن كان من عبدة الأوثان أو من الثنوية أو الدهرية لا رياح قتله لأنه أتى بالتوحيد وإن 
كان من أعل الكتاب فيأتيان بالشهادتين لايكفي مالم يتبرأ عن دين اليهودية 
والتصرانية» وكذا إذا قال أنا مسلم أو مؤمن أو أنا مصلل" ؟؛ لأنهم يعتقدون أن دينهم 
الإسلام: وإذا قال أن صليت مع المسلمين بجماعة أو أنا على دين محمد يك لا يباح 
تنه لأن ذلك دلالةة) الإسامقة 

ها قوله: و23 يُنتحت أنْ يَدْعُوَ مَنْ بَلَخْنْهُ الْدْعْرَفُ مبالغة فى الإنذار؛ قوله: وَلُّا يَجِبُ 
5ل لأنه صح أن النبي يك أغار على بني المسطلق” رهم غارون” وعهد إلى 
أساءمة “عونت . ل 0 00 


(1) الإسبيجابي ؛ راد الفقهاء: مصدر سأبق؛ ل364 ش 

و2 [صى] من (بدج). | 

(3) [أنا] ساقطة من وبغ. . 1 

رك [دلالة! ساقطة من (ب).' 

(5) علاء الدين المرتتذي» تصفة الققهاء؛ مصدر سابق؛ 3 صر 294 - دلت 

65 القدرري؛ مختصر القدرري: مصفر سأيق؛ فى 231, - 1 

(7) وهم قبيلة من بني خخزاعة حيث كانوا قد جمعوا لرسول اله يك ذحربه وقائدهم الحارث بن أبي 
ضرار أب و جويرية ينت الحاوث التي تزوجها رسول الله بعد إسلامها. ينظر: القرشي؛ البداية 
والتهاية: مصدر سابق؛ ج4: صن 156, 

(8) وتص الآثر: عن محمن بن يحبى بن حبان قال: قد حدثتي بعض حديث بني المصطلق. قالوا: 
بلغ رسول الله أن بالمصطلق يجتمعوت له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جريرية بنت 
الحارث زوج ؛! لتبي فلما سمع بهم رسرل الله خرج إليهمٍ حتى نقيهم عتى ماء من مياههم يقال 
له المريسيم عن ناحية قديد إلى لى الساحل فتزاحف الناس رأقحثوا قتالا ديلا مهرم الله بي 
. المصطئن وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله أبناءهم ونساءهم وأموالهم تأفاءعم الله عليه. ينظر: 

الطبري؛: أبو جعقر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري؛ ج2: ص 19: داو الكتب العثمية: 

تبر وسساء 0 

(9) هو: أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبي الأمير أبر محمد وأبوزيذ صخابي مشهور مات 
سنة 4ذهه وعو إين خمس وسبعين بالمديئة. العسقلاني: تقريب التهذيب: مصذر سابق ج1١‏ 
صر 98. 


02 جامع الفضّمرات والفشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 
أن يكير على للد بني صباكاثا كم يحرق» والغارة لا تكون دعو / 


[الاستعداد تلقتاق وطريقته] 


قوله: [1/ 567] فَإِنْ أَبَؤْا اسَتَعانُوا عَلْيِهِمْ بأنله تَعالى [وحاربوهم]©» لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث سليمان ين بريدة: (فإن أبوا ذلك فأدعرهم إلى إعطاء 
الجزية إلى أن قال: فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم)؛ ولأنه تعالى هو الناصر 
لأوليائه والمدمر على أعدائه فيستعان يه في كل الأمور. 


(1) ما بين المعقوفين رردت أيني على وزن جيلي ورمع في الشام من المعرب إلى] وهي ساقط 
من إنباء ج)ا ومن كتاب الهدايه ساقطة أيشا. 

(2) وهم وفد النبي ييا وصباح هو: ابن ظريف بن زيف بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب ين 
ربيعة بن ثعفية ين سعد بن ضية. وفد على النبي يقد وسماه عبد الله ونم يرو عته شيئًا. ونسبه 
ابن الكلبي رمحمد بن حبيب: وشهد الجمل مع سيدتنا عائشة <اغة. الْبِرّيء محمد بن أبي 
بكر بن عبد الله بن مومى الأتصاري التُلمائىي (1983): الجرعرة فى تسب التبى وأصحابه 
العشرة؛ (تحقينق: محمد الترنجي): طلا جك ص 20323 دأر انرفاعي للدشر والطباعة والترزيع: 
الرياضص.. 

2 المرغيتاني؛ الهذاية: مصذر سابى؛ 1-8-8 ص 79 3. 

49 ما بين المعقوفين ماقط عن - جميع التسخ. يتظر: : القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سصابق: 
حى231. ونص القدوري كاملا فى هذه المسألة (فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاريوهم 
ونصيوا عليهى المجأنيق وحرقرهم وأرسلوا عليهم الماه وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم ول 
بأس برميهم وإن كان فيهم عسلم أسير ير أو تاجر وإن تترسوة بصييان المسلمين أر بالأسارى لم 
يكفوا عن رميهم ويقصدوت ياترمي الكفان. 

(5) هو: مليمان بن بريدة بن الحميب الأسلمي يررى عن أبيه وعمرآن بن حصين ررى عنه علقمة 
أبن مرئد ولد هو وأحوه عبد الله بن بريدة في بطن وأاحد على عهد عمر لثلاث خلون من خلافته 
ومات سليمان سنة 1403هه عن عمر تسعين مسئة بفنين قرية من كرى مرو ويها قبرء وكان على 
قشضاء مرو فيما قيل. ينظر: البستي: الثقات: مصدر سايق ج د ص 303. ش ش 
1 يأب في دعاء ]! 9 لمشركين. ودار سن أبي دأود (تحقيق: الالياني)؛ مصدر سابق؛ حجرت 
ص 341. 
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وَنْصَبوا علبي الْمَجانِيقٌ كما نصب رسول الله 25 5 على الطائف»؛ وَحَرُكُوهُمْ أنه 
عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة”» وَأ وَسَلُوا ع . هع الْمَاءَ وَتَطْغُوا شَجُرْهُمْ وَأَقْسَدُوا 
رهم لان في جميع ذلك إلحاق الكبت والفيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم 
فيكون مشروهًاء: ا ا 00 

ذلابأ بنييم إذ انع نيما" أبيز أ تَاجِد؛ لأن في الرمي دفعًا للضرر 
العام بالذب عن بيضة الإسلام» وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص؛ ولأنه قلما يخثر 
حصن عن مسام؛ فلو امتنع باعتياره لا تسد بايه. 

إن مهد توا بِصِبِيَانٍ الْمُسْلِمِينَ أو بالْأُسَارَى نَم يَكُوا عَنْ ميهغ» لما بيناء وَيَفُصِدُونَ 
بالمي الْكْمَارَ: لأنه إن تعذر التمبيز فعلاً» فقد أمكن سكا ةي الي وما 
أصابوا منهم لا دية عذيهي؛ ؛ ولا كفارة لأن الجهاد فرض والغرامات إلا 7 تقرن]" 
بالشروض؛ بخلاف حال المخمصة لأنه يمتتع لمخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه؛ 
أما بالجهاد فميني على إتلااف النفس فيمتتنع حذر الشضمان00. ش 

في الزأد. قوله: دلا بأ بِرَميهمْ وَإِنْ كان" فيهع مُسْلِع أَيسيد أز تَاجو”7؛ وعن 
حسن بن زياد خفتك أنه قال: لا يجوز تحريق حصن فيه مسلم أسير أو تاجر ولا عذمه 


(1) البويرة: وهي اسم موضع نخل قرب المديئة لبني النضير» حيث إن رسول الله يف حرق نخل بني 
التشير: وأنزل الله قونه تعالى 2000000 لاض هاما بإ انيه 
ُلْتَسِقِينَ )4 [الحشر الآية: 5 ينظر: الخزاعي:» علي بن محموره بن سعود أبو الحسن 
(ذناك 1ع تخريج الدلالات السمعية على ما كأن في عهد رسول نه الله من الحرقه (إتحقيىق 
إحسان عباس)» ط1» ج1؛ ص 496» دار الغرب الإسلامي؛ ييروت. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جديع التيخء رقد أئبتها من كتاب: القذوري: مختصر القذوري» 
عصقر سأين: ص 231. 

(3) إقصد! سائطة من أ). 

كي ماين المعقوفتين ساقط من جميع التسم. 

)0 المرغيناني: الهداية: مصدر سايق: وك ص 379 - 3810. 

(6) إكان] سائطة عن (يم. 000 

(7) القدرريء مختصر القذوري» مصذر سابق» ص231. 
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عليهب'!؛؛ إلا أن ما ذكرنا في ظاهر ال رداية / أنه + أصح؛ لأن إعلاء كلمة الله تعالى وصيانة 
عامة أهل الإسلام أوجب من صيانة الأسير 

قوله: إن تَتَرَ و شو سيا النلين أو بالأمازى قم يكثرا عن زفيهم يفو 
بالوّنِي الَكُمَاو©: وقال الشاقعي رحمه الله: إن بدؤونا جاز”»؛ ولا يجرز ثناء أن 
نبدأ به والصحيح: قولناء لأن القتال واجبء فالتترس يمن لا يحل قتله لا يوجب 
خطللا فيه كما لو تترسوا بصبيانهم؛ إلا أنهم يقصدون المشركين؛ لأنهم لر قدروا على 
التمييز فعلا لزمهم ذلكء وكذا إذا قدروا على التمييز [قصدٌا!) :© يلزمهم ذنك؛ لأن 
التكليف بحسب الطاقة» وعن أبي حنيفة لنت أنه لا بأس بتعليم الذمي والحريبي 
القرآن والفقه من غير خلاف؛ لأنهم إذا قرؤوا القرآن وعرفوا ما فيه من الحكمة 
يصير ذلك حاملاً لهم على الإسلام؛ والظاهر من مذهب أصحابنا رحمهم الله أنه لا 
يجوز ذلك لما أنتهم ريما يستخفون به فيمنعون من حفظه كما يمنعون من شراء 
المصحف2. 


[إخراج المصاحف والنساء في اتحرب] 


ىه قوله: وَلَا بأ بِإِخْرَاج البْسَاءِ وَالْمَصَاجِفٍ مع الْمُسْلِمِينَ إذا كان عَسْكْرْ عظِيم 
يؤْمَنُ مَعَهُه 9 لأن الغالب هو السلامة: والغالب كالمتحقق 0 


في النافع: لأن الظاهر هو النصرة والفتح؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (خير 


2 يعني: فيه الدية والكقارة. 

2 الس يجاب ى: راد الْقْقَيِاء فصدر سأين» 4ت 

(3؛ القدوري؛ مختصر القذورى: فصدر سابق» حن 1 23. 

2 ينظر: المأوردي: الحاري الكبير: مصدار مأيقء 14 صر 184 . 

(6 [رالفقه] ساقط عن (ب). ْ 
0 أن مسيجأبى١‏ زأد القياء؛ مصمصذدر سايى: ل 4و3 _- 0 

ك2 الغدرري»؛ مختبر القدرري»: مدر سأبىء ص 1 فاك 
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. الطلائع أربعون وخير السرايا أربعمائة وخير الجيورش أريمة آلاف ولن يغلب اثنى عشر 
ألف عن قلة إذا! كانت كلمتهم واحدة0©, 

5 قوله: لن يغلب ائني عشر ألقاء أي : شع و عدد كثير وإ صاروا مغلوي. بين في 
وقت» وليس ذلك عن قلة بل لتغرق الكلمة. أي: لاختلاف آرائه.؟ 

ب" ؛ الطليعة وأحدة الطلائع في الحرب» وهم الذين يبعثون ليطلعو! على أخبار 

العدر ويتعرفوهاء قال صاحب العيهةة: وقد يسمى الرجل الواحد في ذلك طليعة 
والجميع أيضا لكانوا مقا ٠‏ وفي كلام محم رحمه الله: (الطليعة) الثلاثة والأربعة 
وهي دون السر . ش 

الكبركه لبنس بهذ الول التي تشرب في الحرب لاجتساء اللي لأنها 
ليست بطبول لهو 

.اه قوله: وَيِكْرَهُ إِخْرَاجُ ذُلِكَ في صَربة لا يُؤْمَنُ عَلَئْقَااك لأن فيه تعريضهن على 
ْ الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة 


(4) الحديث: لم أعثر على نص الحديث إلا بذ آخر. أخرجه أبو دارد في سننه؛ عن أبن عباس عن 
البي بكي قال: وخير الصعىئ بة أربعة وخر السرايا أربعمائة وخيدُ الجيوش أريعة ؟لاف ولن يعَنّب 
اك عشر ألنا من قلة قال انض بخ الألباني: صحيح: وقال: أبم وداود والصحيح أنه مرسل. رقم 
الحديث: 2011 باب قيعا يستحب من الجيوش والر تقاء والسرايا. أبو دارد؛ ستن أبي داود: 
مصئر سابق؛ ج3: ص 36؛ رأيو دأود: سن أبي دأرد (تحقيق: الالباني)؛ مصدر سابق» ج2): 
صن 331 ْ 

)12 أبو القاسم السمر كندى» الفقه التأفع؛ مصدر سابق؛ ج2: ص839. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقطة من (ب؛ ج). 

(4 السقيء المتاقع: مصدر سايق ل119, ١‏ 

(د) إي] من لإضة جا : 

(6) رهو: الفراهيدي؛ الحَليق بن أحمذء العين: (تحقيق: مهدي المخزومي: إيراهيم السامرالي»؛ ج2: 
ص12 دار رمكتة الهلال. : 

(7) المطرزي؛ المغرب» مصدر سايق: ص 318 ٠‏ 

(8) الصدر الشهيد؛ النتاوى الكبرى: مصئر سابق: ل181: 

9 القذرري: مختصر القذوري: مصدر سابق: ص231. 
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للمسلمين؛ وهو التأويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسافروا بالقرآن غي 
أرضص العدوم. 

م الجيش ش: الجمع العظيم من الفرسان© والر جالةء والجتف كذلك؛ وأما السرية 
فتحو أربعمائة يسيرون بالليل ويمكثون بالنهار» وكذا في المبسوط©. 


أقتال المراأةأ 
ترله: وَلَا مُقَاتِلُ الْمَرأَةٌ [إِلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا الْعَبِدُإِلُا بِِذْنٍ سَيْدهٍ إلا أن يَفْجعَ 
الْعَدُوٌ]”» لأن طاعة الزوج والمولى واجبة» وطاعتهما حقهماء وحق العيذ يقدم على 
حق الشرع: إلا أن يهجم العدو؛ لأنه صار فرض عين: وحق العبد لا يظهر فى حى 
عُروضص الأعيان كمأ ؟ في الصلاة والصوم” “. 


ما لا ينبغي في القتال] 
يي قوله: وَيَنْبَفِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لا يَغْدِرُوا وَلَا يَخُلُوا وَلَا يُمَْلُوا”» فالغدر هو تحقي 
الأمان ونقضى العهدء والغلول هو الخيانة في المغتم؛ بأن يمسك شيئًا مما غتمه هو أو 


1 م 3 0 5 : 8 8 
غيرة ولم يظهرف أو حال على تخلية [بعض ]” ' الأسارىء حتى التحقوا يدار 
الحرب» والمثلة: أن يقطعرا أطراف الأسارى أو أعضاؤهم: كالأذن والأتف واللسان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن ابن عمر: رقم الحديث: 2828 باب كراهية افر بالمصاحف 
إلى أرض العدو. البخاري؛ صحيح البخاري؛ مصدر سابق» ج3: ص10900. 

(2) [الغزاة] من (ب). ظ 

(3) ينظر: السرخسيء المبسوط: مصدر سايق؛ ج10: ص4! والسفي» المناقع؛ مصدر سابق» 
ل119. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ وقد ألبته من كتاب؛ القذرري؛ مختصر القذرري؛ 
مصذر سابى؛ صى 231. 

(3) السفي» المتاقع: مصذر سايقء ل119. 

(6) التذرري» مختصر القدوري» مصدر مابق؛ ص 231223 

(7) إحال] من (ب). 

(8) ما بين المعقرفتين وردت (أطراقف)»؛ من جميع التسخ. 

(©9) [والمسألة] من (ب). والمثلة: : يفتح الميم وضصم الثاء العقربة والجمع الْمَثُلاتُ: وأثثله جعله مغل 
يقال أمغل السلطان ذلانا إذا تتله قَوّدًاء الرازي» مختار الصحاح؛ عصدر سابقء: صن 230. 


الومم ابي 
0 


لس “ا ١‏ 
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والأصي» ثم يقتلوهم أو يخلوا سيلوم”” 000000000 

هى قوله: ولا يلُوا© اف ولا ضيا ولا يا اتا ولا أغعي وَلَّا مُمُعَد1 2 لأن 
المبيح [لتقعل]” عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم؛ ٠‏ ولهذا لا يقل يابس”” أنشق 
'والمقطوع بخ اليمين والمقطوع يده ورجله من خلاف» والشافمي رحمه الله يخالقنا في 
الشيخ [الغاني]” والمقعد والأعبى؛ لأن المبيح عنده الكفر, » والحجة عليه مأ بينأه: 
وقد صح أن النبى ل نهى عن قل العيان والذواري؛ سين رأى ب كه أمرأة مقجولة 
قال: (هذه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت)©5, 00 | ' 
م والتهي عن قتلى النساء معلول بالعلة؛ أن كفرهن غير غير مفض إلى الحراب 
فيتعدى الحكم إلى الصبي والشيخ الفاتي الذي فتيت قوته ولا يرجى عوده, : 

ه قوله: إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ عَؤْلَاءِ ب مِمُنْ [1/ 568] [يكون]* * لَه رَأَيْ : في الْحَرب أو 
تَكُونُ الْموأةٌ ملكو أبخم 00 


23 الررمي؛: أليتأبيع: عصدر سايق: ل156. 

(2) [ولة يقتلر!] مكررة من (أ).: 

(3) القذوري: مختصر القدوري» مصدر مابق: 232 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من جمع الديخ. , 

(©0 إلابس] عن وج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. : 

(7) الشافعي؛ الأ مصدر سايق؛ ج6: ص 167. 

(8) أخرجه أبن ماجه في سلنه؛ عن حتظلة الكاتب» قال شعيب الأرتؤوط: : صحيح لغيرء؛ رقم 
الحديث: 2842 باب الغارة والبيات وقتل التساء والصبيآن. ابن ماجه؛ محمد بن يزيد أبو عبد 
الله القزويني» : متكن إين ماجة: (تحقيىئ: محمد فؤاد عيد الباقي): 2 300000 دار التكر 
بيروت! أحمد بن حتيل؛ مستد أحمد بن حتبل ‏ (تحقيق: شعيب الأرتؤوط)؛ مصدر سأبق؛ جك 
ص 15334. ْ 

9 المرغيتاني الهداية؛ مصدر سايق؛: ج2: م380 - 381 

(10) [عن] من (أ). ظ [ 

(11) التسفي» المنافع؛ مصدر سابق: 1190. 

(12)ع مأ بين !! لمعقوقتين ساقط من جمع السكر. . 

(13) إملكة] ساقطة من (بع. 

(15) التدرري؛ مختصر القدوري؛ مصتر سابق» صى232, 
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لتعدي ضرره'؟ إلى العياد: وكذا يقل من قاتل هؤلاء دفعا تشره؛ ولأن القتال مبيح 
حققة وَلَا يَعْثُلُوا مَجْنُوئا [لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعًا لشره؛ غير أن 
الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقله بعد الأسر: لأنه من أهل 
العقوبة تترجه الخطاب نحوه: وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح©. 


[الصلح مع الأعداء] 

قوله: وَإذا رَأَى الْإمَامُ أَنْ يُصَالِحَ أل الخرب أز فَرِيقًا مِنْهُمْ وَكَانَ في 
ذلك مضلَحة لِلْمُسْلِمِينَ فلا بأس بو]””» لقونه تعالى: مإوَإِنجَكمرا كلم ممح لم4 
الأنتفال: 61). ورادعة رسول الله ية أهل مكة عام الحديية: على أن يضع 
الحرب بينه وبيئهم عشر سنين؛) ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان حيرا للمسلمين؛ 
لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به؛ ولا يقتصر الحكم على المدة المروية 
لتعدي المعنى إلى ما زاد عليهاء بخلاف مأ إذا لم يكن خيرًا لأنه ترك الجهاد صررة 
وفعت 2 00 [ْ 

قوله: فَإِن صَالْحَهُمْ َذَة: ]0 رَأى مات تقض الصُلّح 0 تند إليهم 
وَقَائَلَو29, لأنه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة” ' التي كانت بينه وبين أهل مكة؛ 
ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادًا وإيفاء” ' العهد ترك الجهاد صورة ومعنى 
فلا يد من التيذ تحررًا عن الغدر» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (في العهود وفاء لا 


(1) [غرورة] من (ب). 

(2) المرغيتاني: الهداية؛ عصدر سابق: ج2: ص 381. 
(3) ما بين المعقوفتين سأقطة عن (ب). 

(4 القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر عابق» ص شدك. 
(5) [رأودع] من (ب). 

(6) المرغيناني؛ الهذاية؛ مصدر سايق؛ س2 ص 30841. 
(7) ما بين المعقوفين وردت [وأ من جميع التسخ. 

(8) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

9 [اتفع] ساقطة من (ب). 

(10) القدرري» مختصر القدرري؛ مصدر سابق؛ صى232. 
(11) [الوديعة] من زب). 

(12) أويقاء] من زأ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ١‏ 0 209 
. غدر)”» ولا بد من اعتبار مذة يبلغ فيها خبر التبذ إلى جميعهم» ويكتفي في ذلك 
بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بِالتيذ من | إنغاة الخبر إلى أطراف مملكت لأن بذلك 

ينتفى الغدرة, 

اقوله: وإذا بِدَؤوا بِخِيَانةٍ قَائْلْهُعْ ولع يِذ إليهم | إذا كان ك6 اتات 
لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه؛ بخلاف”' ما إذا دخل جماعة متهم ْ 
فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث ل يكون هذا نقضا للعهد؛ ولو كانت لهم متعة 
وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضًا للعهد في حقهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم 
ففعلهم لا يلزم غيرهم؛ حتى لو كان يإذن ملكهم صماروا ناقضين للمهد لأنه باتناتهم 
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م وادع: أي: صالح. ند العهيد؛ لدت قوله تعالى: ص مر 4 
(الأتفال: 08 أي : إلى إليهم الخبر يأنك نقفت العهد لتكون أنت وهم في الل نأ 


2 أخرجه أبي داود في ستنه؛ عن سليم بن عأمرء قال الشيخ الألياني: صحيح: رقي الحديث: 
9 باب في الإمام يكون بيته وبين العدو عهذ فيسير إليه. أبو دارد: سنن أبي داود: مصدر 
سابق» ج3: من 83؛ أبي دأود: سنن أبي دأود (تحقيق: الالباني): مصدر سايرٌ ناج ص 335 . 

(2) المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2؛ ص 381. 

(3) عا بين المعقوتتين ماقط من جميع السخ: وقد أثبته من كتاب مختصر القدرري. 

طخ التذوري: مختصر القذوري» مصدر مابن» صى دك 

(5) [يخلاف] ساقطة من (ب). | ظ 

(6) [إيسعد] من هه 2 

(7) [لا] ماقطة من (ب). 

(8) المرغيناني؛ الهدآية: مصدر سابق: ج22 ص 381 - 382, 

)8 النسفي؛ المناقعء مصدر سابق؛ ل119. قوله: وادع: يقصد بأن البي عليه الصلاة والسلام كما 
دعا لتصلح مع أهل مكة يأ صالحهم مدة ررأى أن تقض الصلح أنفع في حقهم نيد 
اليهم وقاتلهم لقرله تعالى: ف[ َناَك نور نان تأ كتين عل سود أنه لاب لقي 
ك4 [الأنشال: الآية: 58]. أ بوالقاسم السمرقندي؛ الفقه النافع؛ مصتر سأبق: ج22 
عن 842 

4 [العلم] ساقط من 8 
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بالتقضى على سواءء ولا تقاتلهم قبل الإعلام بالنقض لأنه خيانة!00, 
قوله: قَائلَهُمْ وَلَْمْ يَئِذْ إليهه' 0 ٠أي:‏ لم يخيرهم بالتقض لأنه لا يكرن عذرًا إذا 
كانت البداية بالخيانة” باتفاقهه. 


آما يستعمل في دار الحرب]. 

© قولهوَلَا يَأمن أن يَعْلِف الْعَسَكَرٍ فِي دَارٍ الْحَوْب وَيَأكُلُرا مِمًا وَجَدُوةٌ مِنْ 
الطّعاء”» قال [عضفنته]2: أرسل ولم يقيده بالحاجة وقد شرطها في رواية» ولم 
يشترطها في الأخرىء وجه الأولى: أنه مشترك [بين الغانمين]”'' فلا يباح الانتفاع به 
إلا للحاجة كمافى الثباب والدواب.. 

وجه الأخرى: قرله عليه الصلاة والسلام في طعام خيبر: وكلوها واعلفوها ولا 
تحملوه)”” ؛ ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة؛ وهو كرنه في دار الحرب لأن 
الغازي لا يستصحب قر تأ نفْسه وعلف ظهره مذدة مقامة |ة1) والمير و منقطعة 


(ل إجناية] من (ب). 

(2) ينظر: البابرتي؛ العناية شرح الهداية؛ مصدر سابق: ج5» ص 457. 

(3) القدرري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص23 

(4) |بالجتاية] من (ب» ج). 

(5) التسقي»؛ المتاقع» مصدر سابق: ل1159 

(46 [الهاء! ساقطة من (أ). 

(7) [قرلهم! من (أ): إقرله] ساقطة من وب). 

(8) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مدر سابق: صل 32ت 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [العبد الضعيف] من كتاب الهداية؛ وهو يقصد به: صاحب الهداية 
برهان الدين المرغيناني» وهو ما ذكره أبو السعود من آداب وعادات الإمام صاحب الهداية. 

(()1) ما بين المعقوقتين ساقط من جبيع السخ. 

(11) أخرجه البيهقي في ستنه؛ عن عيد الله بن عمرو؛ قال البيهقي في إستادء ضعف»: ركم الحديث: 
3+ باب ما فل في يده من الطعام رالعلف في دار الحرب. البيعقي: نستن البيهقي 
الكبرى» مصدر سابق» ج9: ص61 والزيلعي. تصب الراية؛ مصدر صابق: ج3» صن309. 

(12) [قرة] من رج). 00 

(13) [فيها] ساقطة من (ب). 

(14) الجيزةٌ: وهي: الطعام يمتَار الإنسان وقد مار أهله من ياب باع. الرازي: مختار الصحاح: مصدر 
سايق: صى642. 


القسم الثاني: النص المحفق/ كتاب السير  ٠‏ 0ه 311 
فبقي على أصل الإياحة تلحاجة؛ بخلاف السلاح 27 ' يستصحيه فانعدم دليل 
الحاجة» وقد تمش" إليه [الحاجة]” فتعتبر حقيقتها فيستعمله؛ ثم يرده في المقتم إذا 
اسخنى عنم والداية مل اسلاج والطعام كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن* 
والزيت© 

قوله), رَيَسْتَعْمِلُوا الْحَطْبَء وفي بعض النسخ الطيب: َيَْمْنُوا الذفن. ويوقحو! 
به الداية لمساس الحاجة إلى جميع ذلك» وَيقَاُونَ بها يَجدُوئة بن الصاح كلْ لِك 
ِغْئِرِ قِسْمَةَ! ُ وتأويله إذا إحتاج | إليه بأن لم يكن له سالا-م وق بيتاولة ُ 

قوله: وَلّا يَجُورٌ أن يوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا ب يتَمَؤلُوئَة7: لأن البيع يترتب على 
الملك ولا ملك على ما قدمناه”" [...]7'» وإنما هو إباحة وصار كالمباح له الطعام: 
وقوله: ولا يتمولوه إشاره إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب واإلفضة والعروض؛ لأنه لا 
ضرورة إلى ذلك» فإن باعه أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت 
للجماعة؛ [وأما الثياب]”/ والمماع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة 
للاشتراك» إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والدواب 
والمتاع؛ لأن المحرم يستباح للضرورة فالمكروه أولى؛ وهذ! لأن حت المند 


(3 إلأنه) ماقطة من (أ). 

(2) [مس] من (أ). 

(3) مأ يين المعقوفنين ساقط من جميع النسخ ٠‏ وهو عا أثبته من كتاب الهداية, ' 
(4) [كالثمن] من (أ). 

0 المرغيناني: الهذاية: مصدر سأيق؛ جك ص386 - 387 
(6) [قركه] ساقطة من (ب» ج).. . ا 
(7) القدوري»ء مختصر القدرري» مصذر سأيق؛ صن 232. 

(8) المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: صر 387. 

رق القذوري» مختصر القدوري» مصذر سايق: صر 232. 

(10) إبيناه] من (أ). 

5 1) [لان! من رب» وهي زائدة. 

(12) ما بين المعقوقتين ساقط من وب). 


ا سي 


32 جامع المُضمرات والشكلات في شرح مُختصر الإمام الفدُزرئي/ الجء الخامس. 
[يحتمل]”؟ وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان أولى” بالرعاية ولم يذكر القسمة في 
السلاح: ولا فرق في الحقيقة فإنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع في الفصلين [إوإن 
احتاج الكل يقسم في الفصلين])؛ بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي””؛ حيث لا يقسم ْ٠‏ 
لأن الحاجة إليه من فضول الحوائج” '. ا 

في التهذيب: ولو ذبح نعماء يرد جلده إلى المغنه". 

ي؛ قوله: وَلَا يَجُورُ أنْ يعوا شَيًِا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يتمَوْلُوتَهة”'» يريد به أنه لا يجوز أن 
يباشر البيع ولا أن يتخذه مالا لنفسه فإن باع منها شيئًا ردّ ثمته إلى الغنيمة؛ ولا يفادون 
أسارى المسلمين بأسارى الكفارء ولا بمال يكون عونا لهم عليتا مثل السلاح 


)اناا سس سقسا ماة !ما لني ب ابوت ل ل ريو بر يسور يوب ورتعسرر سطس بلس امس اتلبيسس لسر 


والخراع؛ ويفادون أسارى المسلمين بالدراهم والدتائير والصقر والبازي والكلب ْ 
والفهد والثياب. ٍ 

وقالا©: تجوز مفاداة أسارى المسلمين بأسارى المشركين؛ [وأما مفاداة أسارى ٌْ 
المشركين بالمال»؛ لا تجوز في المشهور من الروايات]”''؛ وقال: محمد رحمه الله في ْ 


السير الكبيرء لا بأس إذا كان للمسلمين فى ذلك حاجة” “؛ وعنه أيضًا: لا بأس بأن 


ظ 
(1) ما بين المعقوفتين وردت |محتمل! من جميع السخ. 
(2) [أولى! ساقطة من زب). 
(3) ما بين المعقوقتين ساقط عن (ب» ح). ا 
() [الشي] من (ب). 
(3) المرغيئاني؛ الهداية؛ مصدر سايق؛ ج2؛ ص 387. 
(6؛ بنظر: الريدي؛ الجرهرة النيرة» مصدر سايق: 5< صن 1 ذاه | 
(7) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر مابق؛ ص232. | 
1 الْكْرَامْ: الخيل والبغال رالحمير؛ وهذاعن محمد رحمه الله تعالى. المطرزي؛ المغرب؛ مصدر 

صابق» صر 436. ش 

(9) ويقصد الإعامين أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. ا 
40 إلا يجوز] ساقطة من (ب). 
(11)عأيين المعقوفتين ساقط عن زس). 
(12) السرخسي؛ شرح السير الكبير: مصدر سابق: ج4؛ ص317. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 020021303200 313 
والصبيان لا يفادى بهم أسارى المسلمين؛ وإن 2 [1/ 569] [المسلمون إلى 
ذلك جأن؛ ركذلك إذا أخذوا الكراع والسلاح منهم فطلبوا أن يفادوها"”' لم يسم لنا أن 
تفعل ذلك إلا عند الاضطرار]”: وقال محمد رحمه الله: إن طلب المشركون رجلا مره 
أسراهم برجا ل من المشركين”' أو برجلين؛ لم يسعهم ذلك؛ وذكر محمد رحمه الله في 
الأصل أن المفاداة لا تجوز عند أبي حنيفة زفت (أصلا؛ وقالا: تجوز بالنفس دون 
م فيك 0 


[آخر إسلام الكافر] ' 


م قوله: ومن أَسْلّع مِنْهُمْ 22 ا معتآم ة في دأر الحرب؛ نه له واهاجر إلى دار الإسلام 

وأسلم أيه يشير ماله وأولاده في دار الحرب محررًا بأساللامه لتباين الذارين حقيقة 
وح> لك ْ 

هه *» قوله: ومن أَسْلْع مِنْهُمْ معناه في دار الحرب أَخْرَرٌ بإسْلَايه نَقْسَكُ 9 

ا 1 وك 

الإسلام يناف ابتداء الامترقاقء وَأؤْلادَه الصَثَان لأنهم مسلمورت بإسلامه تبِعًاء وَكُل 


(1) إلا] ساقطة من ويم. 

(2) [اقطرار] من ذأ . 

3 ليقادرهم] من رآ ب 

(4) مه بين المعقرفين ماقط من 49 . 

(5) [المسلمين] من زب). 

(5) عا بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

00 الررمي» اليتأبيع: مصدر صاأيق؛: 13533 - 156, : 

(8) قوله: (ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد 
مسلم أو ذمي). القدوري: مختصر القدوري؛: مصدر سابق: صر 232. 0 ْ 

(9) الفيء المتافع: مصدر سابق؛: ل120. أي: إلآن نفسه منارت معصورءة بالإسلام وكذلك أرولاده 
الصغار صاروا مسلمين بإسلامه وماله في يدء حكما فلا يثيت فيه حكم الفي»). الرازي» خلاصة 
الدلائل» مصدر سابق» ج2: ص 360. ا ا 

(110) إم] من (ب). 


314 جامع الضبرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
َالي''؟ هُو© فِي يدو" » لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أسلم على مال فهو ل4) ولأنه 
سيقت يده الحقيقة إليه يد الظاهرين عليه"©. 

قوله: أ وَدِيعةٍ فِي يد مُسْلِم أؤ ذبَئ” “» لأنه في يد صحيحة محترمة ويده 
كيده2. 

قوله: فَإِنْ ظَهَرْنَا"” عَلَى الْذَار فَعَقَارْهُ فَيغ7: وقال الشافعي رحمه الله: هو له؛ لأنه 

في يده فصار كالمتقوؤل” © ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطانهم إذ هو من جملة 
: ..]'" دار الحرب: فلم يكن في يده حقيقة» وقيل هذا على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رضي الله تعالى عنهما الآخرء وفي قول محما. رحمه اله وهو قول أبي يوس 
الأول هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عتدهماء وعند 
محمل رحمهة الله تثبنت 


وَروْجَتُهُ في أن كافرة حربية ألا تتسعةه في أأن سالام؛ وكذا خَئْليَا في ملافا 


(1) زمالهم] من (ب). 

(2) [هر] ساقطة من (أ: ب). 

(3) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 232. 

(4) أخرجه البيهقي في سننهء عن أبي هريرة؛ بلفظ: (من أسلم على شيء فهو ثه)؛ وقال الشافعي 
ارحمه الله: وكأن معتى ذلك (من أسلم على شيء يجرز له ملكه فهو له)؛ قال الشيخ حسين أسد؛ 
إمناده ضعيف جداء رقم الحديث: 18038؛ باب من أسلم على شيء فهر له. البيهقي؛ سئن 
البيهقي الكيرى؛ مصدر سابق» 9 ص 113؛ وأبو يعلى؛ أحمد بن علي بن المثتى الموصفي 
التميسي 19847 مسد أبي يعلى»؛ إتحقيق: حسين سليم أسد)» ط1؛ ج10 ص 226 دار 
المأمرت تلتراث؛ دمشى. 

(5) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سأيق؛ ج2: ص 387. 

(6) القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛ صى32ك2. 

(7) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق؛ ج2؛ ص 387. 

(8) إظهر] من (ب؛ ح). 

(9؛ قوله: إفإن ظهيرنا على الذار فعقارء وزوجته وحملها فيء رأولادء الكبار فيء). القدزري؛ مختصر مختصر 
القدوري: مصدر صايق» ص232. ْ 

(10) الشاقعي» الأمء مصدر ساين» ح4: ص 2306 

(11) ها بين المعقوقتين وردت [من] من (أ). 


للشافعي رحمه الله وهو يقول إنه مسلم تبعًا كالمنفصل”» ولدا أنه جزؤها فيرق برقّهاء 
والمسلم محل للتملك تيعًا لغيره بخلاف المنقصل» لأنه حر" لانعدام الجزئية عند 
وأؤلادة الْكِبَارُ فَيْةٌ» لأنهم كفار حربيون ولا تبعية؛ ومن قاتل عن عبيده فهو 
فيء؛ لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده؛ فصار تبعًا لأهل دارهم؛ وما كان من ماله 
في يد حربي فهو فيء غصبًا كان أو وديعة لأن يده ليست بمحترمة؛ وما كان غصبًا في 
يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة عفكه؛ [وقال محمد رحمه إلله:]© لا يكون 


شك 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب السير ‏ 7 00002050007717 345 


قال عفنيه 0 كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير؛ وذكروا في شرح الجامع 
الصغير قول أبي يوسف مع قول محمد رحمهما الله: لهما إن المال تابع للنفس وقد 
صارت معصوعمة بإسلامه فيتبعها ماله فيهاء وله انه مال" مباح فيملك بالاستيلاء: 
والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ألا ترى أنها ليست بمتقومة إلا أنه محرم التعرض 
في الأصل لكون مكلمًا وإباحة التعرض بعارض شره وقد اندفع بالإسلام بخلاف 
اثمال؛ لأنه خلق عرضة للامتهان: فكان [.. ]60 محلاً للتملك: وليست في يذه حكها 
قلم تثيت العصمة. 1 : ا 1 


أإضعاف العدو ماديا] 


قوله: ولا يَنْبَفِي أنْ يُبَاع السَلَاحُ مِن أهل الْحَرْبٍ ولا يجهز إليهم©, لأن النبي 


(4) الشاقعي: إللأم: مصتر سابق؛ ج37 ص 367 

(2) (ُجَزْء] من زب). 0 ٠‏ | 

)23 ما بين المعقوفتين وردت من جميع التسخ إقالا] سهواء والصحيح ما أثبته من كتاب الهداية. 
(4؛ ويقعد به صاحب الهداية رحمه الله. 0 

(3) إمال! ساقطة من بع. 

(6) [أونى] من (بم. 

(7) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص387 - 388 

(8) القذرري: مختصر القدرري: مصدر ساين» ص 232. 


000“ 
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يك نهى عن بيع”؟ السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم؛ ولأن فيه تقويتهم على قتال 
المسلمين فيمنع من ذلك؛ وكذ! الكراع لما بيناء كذا الحديد لأنه أصل السلاح؛ وكذا 
[بعد]© الموادعة لأتها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربًا عليناء وهذا هو 
القياس في الطعام والثرب إلا أنا عرفناه بالنص فإنه ييِ أمر ثمامة أن يمير أهل مكة 
وهم حرب عليهم. 

قوله: ولا يُقَادَوْنَ" بالأسَارى عِنْدَ أبي حَبِيفَة وَثَالَ أَبُو يُوسَفْ وَمُحَمْدُ لا بَأس أنّْ 
يُقَادَى هب" أسَارّى الْمُسْلِمِيةَ)؛ وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لأنه فيه تخليص 
المسلم؛ وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به وله أن قيه فعونة© للكفار؛ لأنه يعود 
حربًا علينا ودفع شر حرابه خير من [تخليص المسلمين]”؛ لأنه إذا بقي في أيديهم 
كان ابتلاء في حقه غير مضاف إليناء والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليناء أما 
المغاداة بمال منهي فأحذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بيناء وفي السير 
الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالاً بأسارى بدر” © ولو كان أسلم 
الأسير في أيديئا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم؛ لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به 


(1) [بيع] ساقطة من (ب). : 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وقد أنبتها من كتاب الهذاية. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة؛ وقم الحديث: 457: ياب دغول المشرك المسجد. 
البخاري» صحيح البخاري: مصدر سابق» ج1: ص 179. وأمامة هو: ثمامة بن أثال أبن التعمان 
أبن مسلمة بن عتبة ين ثعلية بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حيفة الحتفي أبو أمامة اليمامي. 
العسقلاني» الإصاية في تمييز الصحابة» مصدر سايق؛ ج1» ص 410. 

(4) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سايق: ج 2+ ص382. 

(5؛ [يغادى] من جميم النسخ: وقد أثيت الصحيم من كتاب المختصر. 

(6) [بهم] ساقطة من (ب). 

(27 القدوري؛: مختصر القدوري؛: مصدر مابى؛ ص كدك. 

(8) الشاقعي» الأم؛ مصدر سابن؛ 7 ص 348 

(9) [مونه] من (بم. 

(10) ما بين المعقوفتين وردت [استقاذ الأسير المسلم! من كتاب الهذاية. 

(11) ينظر: السرخسيء شرح السير الكبير؛ مصدر سابق» ج4ء ص 296. 


ع م 000 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير  ٠‏ م ظ 317 
وير امأمون على إسلامهم”. ٠‏ ظ ظ 0 


فى الزاد: قوله: ولا يقَادنَ باْأاَى عِنْدَ أبي حَتيفَة؛ وَقَالَ ُو يُوشف وَمُحَمَد لا 

َأ أن يُقَادَى بهغ أُسَارى الْعَسْلِمِين 8 “» وهو قول الشاقعي رحمه الله» والصحيح قول 

أبي حنيفة عثنت ؛ لأن0") فيه' إعانة؟' الكفار يما يختص به القتال فلا يجرزء كما لا 
يجوز إمدادعم يأهل الذمة: وبيع السلاح متهبة. 

ابه المجاهر: عند العامة الغني من التجارء وكأنه أريد المُجيبٌ ٠‏ وهو الذي يبعث 


62 


التجار بالجهاز وهو فاخر المتاع؛ أو يسافر به فُحرف إلى المجاهز 

آم؛ قوله]ة : ولا يجوز الم عَلَهِم” أي: لا يشركهم من غير ضسرب حراج 
ولا جزيه عليهم” وعند الشاقعي رحمه الله يجوز الأمران» لقوئه : تعالى: 
امن بعد وَإمَاودآه ‏ (محمك: ني أي: فَزما تمثونل عنذ: وإمأ كفذوك فذآاء» والمعنى 
لحب يعد الأسر, بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم بعد "وين أذ يفادوهم سكم 
اسارى المشركين: أما القحل»: وأما الاسترقاق2 “» فإن أبا حنيفة حظننه يقول: ذكر لمن 
والفداء المذكورين في الآية يدل على انه نزل ذلك في يوم بدر ثم نسخء كذا في 
الكشاف3 0 ١‏ 


(1) المرغيتاني: الهداية؛ مصثر سابق: ج2: صن 284 - 383. 

زه القذوري؛ ؛ مختصر القدرري» مصدر سأيق: ص 234 

(3) إكان] عن (بع. ' ْ 

(4؛ إفيه! ساقطة من إباع. 

5 إتحانة] من (بع. 

(6) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصئر ساأبى: ل387, 

0 المطرزي: المغرب» مصدر مأبق: ص.ى1)093. 

(8) ما يبن المعقوقتين ماقط من (ب١‏ ج). 

(9؛ التدوري؛ مختصر القدرري: عدر سابق» ص 232 

دل أي: على الأسرى. 0000000 

(11) [يعد] ساقطة من (ب» ج). 

(12) ينظر: المأوردي: الحاوي الكبير: مصثر سابق» ج8؛ ضن410.. 

رذق الرمخشري: أب والقاسم و محموة بن هم ر الخرارزمي»: الكفاف عن حقائق التتزيل وعيون 
الأتأويل في رجره التأوبل: ٠‏ (تحقيق: عبد الرزاق المهدي)» جك صى320؛: دار إحياء الحراث 
العربي» بيروت. 1 
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فإن قيل: هذا النص لا يخلو من أن يكون منسوخا أو لم يكنء فإن كان منسوخا 
ينبغى أن لا يجوز الأمران» كما هو مذهب أبي حتيفة جلثت وإن لم يكن منسورخا 
ينبغي أن يجوز الأمران: كمأ هو مذهب الشافعي رحمه الله قيل: إنه غير منسوخ. 
وتأويل المن المذكور ثى النص فى أل الكتأب»؛ يمن عليهم بعك [أسرهه]" على أن 
يصيروا أكرة للمستمين» كما فعل الثبي ## بأهل خيبرء أو ذمة [كما فعل!© 
عمر© فلغ بالسواد؛ كذا في شرح التأويلات””'» وذكر في المبسوط روى محمد رحمه 
الله أن ذلك كان في عبدة الأوثان من العرب؛ لأنه لا يجوز أسترقاقهم؛ فلم يكن في 
المن والمفاداة إبطال حق المسلميه 2 

في الزادف قوله: وَلَا بَجُورٌ الْمَنْ عَلَيِهِمْء وقال الشافعي: لا بأس بذلك إذا رآه 
الإماف والصحيح كو لثا؛ لأته ثما حصل في أيديثا تبثت حق الاسترقاق لناء فأ يجوز 
إسقاط حق ثبت فى المال, 


(1) عا بين المعقوفتين وردت إإسلامهم] من جميع السخ. 

(2) [أكرأه!] من زب؛. 

(3) عا بين المعقوفتين سأاقط من (ب). ' 

بك إعمروا من (إب). الصحيح هو الصحابي الجليل سيدئا عمر بن الخطاب حفت.. 

(3) شرح التأويلات: تأويلات أهل السنةء للإمام أبي منصور محمد ين محمف بن محمود الماتريذيء 
رت333ع). ينظر: اليغدادي؛ هدية العارفين» مصدر سابق: ج6: ص92. 

(6) أيجوز] من (إب). 

(7) التسفي» المنافمء مصدر سابق: ل1200. وينظر: السرخسيء» المبسوطء عصدر سابق؛ ج3ا »ص 23 
وص 40, 

(8) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل367. المراد بالمن عليهم هر الإنعام عليهم بأن يتركهم 
مجانا من غير استرقاق ولا ذمة ولا قتل» خلاقا للشافعي فإنه يقول: من رسول الله - بيك - على 
بعضى الأسارى يرم بدره يعني أيا عزة الجمحي» ونص الحديث: عن آبن عباس عند قال: 
كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم قداء فجعل رسول الله يكل فداءهم أن يعلمو! أولاد 
الأنصار الكتاية. أخرجه الحاكم في متدركه؛ هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه؛ رقم 
الحديت: 1ش2ثات باب قسم الفيء. الحاكى: المستدرك على الصصيحين: مصدر سايق» جك 

سس ل عاص اكخر 


صن132. ولناء قوله تعائى: ِإَتَاكيْنُوا ألْتركينَ حَيّتٌ وَجَدسُوهرْ © [التربة» من الآية: 5]؛ ولأنه 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 00 319 
كي قوله: وَلَا يَجُورُ الْمَن عَلّيْهِمْ يريد به أنه لايرد إليهم مدينة أو حصئًا قد 
أخذوها منهم ولا يخلي سبيل الأسارى حتى يلحقوا بدار الحري7). 
ظهر عليه إذأ غليه: والغتيمة أسم للمال المصاب بالقتال على وجه يكون فياه إعاناء 
كثمة الله تعالى. ش 
بغير قنا! ل: وحكم , الأول: بخمس [وسائره اشام وحكم الثاني: أن يكون لكاقة 
المسلمين ولا يخمس] “؛ كالخراج والجزية؛ كذا في المبسوط”. ظ 
أآخر الفتح عنوًا 
هى قوله: رَإِذا ذ نْمَمَ الإِمَامُ بلدا عَنْوَةٌ أي: قهره فَهُوَ بِالَخِيارٍ إِنْ شَاءً قُسْمَهَا بَيْنَ 
”!كما نمل رول ا ل يخي تإذ شاه أن أخلها لها لقتضغ علوم 


الصحابة نشم ولم يحمد من خالفهب: وفي كل من ذلك قدرة فتخير, وقبل الأولى 
والأول نك حا جه + الغائمين؛ والثاني عتدت عام أ العحاجة: ليكون عذدة * في الزمان الثأني؛ 


وهذاآ في العقار. 


أما في المنقم لمنقول المجرد فلا يجوز المن بالرد عليهم لأنه لم يرد به الشرع فيه؛ وفي 
العقار خلاف الشافعي رحمه انلو ٠‏ لأن في المن إبطال حق الغانمين أو ملكهم فلا 


بألاات روآالقسر ثبت حق الأستر فأق فيه كلغائمي لمين. البأبرتي» العناية شرح الهدايةء مصدر سابق 3 
ج5: ص 475 

6 الرومي: أليتأبيع: شد سأيق» ل156. 

م بين المعةر وفتين ساقط من (ب). 

ايا ين الممقوقين وردت [عليها رك لهم الخراج| من كناب الخد القدوري: مختصر يم 
القدوري؛: مصذر سايق؛ صى 232 

رم بتظر: التوري: المجموع: مصدر سأيق؛ 0-0 حص 52 والترري: رروضة الطالبين: عصدذر سأبق:؛ 
2-05 ص تك 1 


200 جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوِْي/ الجزء الخامس 
يجرز من غير بدل يعادله؛ والخراج غير معادل لقلته بخلاف الرقاب لأن للإمام أن 
يطل حقهم رأشا بالقغل» والحجة عليه ما رويناه؛ ولأن فيه نظرًا لأنهم كالأكرة 
العامثة للمسلمين العالمة بوجوه الزواعة والمؤن مرتفعة مع ما أنه يحظى به الذين 
يأترن من بعد والخراج وإن قل حالاً فقد جل مآلا لدوامى وإن من عليهم بالرقاب 
الكراهة, 

قوله: وَهُوَ فِي الأسَارَى بِالْخْيَارٍ إِنْ شَاءً لهب لأنه عليه الصلاة والسلام قد قعلى؛ 
ولأن فيه حسم مادة الفساده وَإِنْ شا سرهم لأن فيه دفع شرهم من وفور المنقعة 
لأهل الإسلامء وَإِنْ شَاء تَرَكَهُمْ أخرَارًا ؤْنّة لِلْمُسْلْمِينَ» لما بيناء إلا مشركي العرب 
والمرتدين» على ما نبين أن شاء الله تعالى 3 

قولة: وَلَا يَجُورٌ أنْ يَرُدُهُمْ إلى دَارِ الحَدب*2) لأن فيه تقويتهم على المسلمين' فإن 
ع 1 باء ءَ . ق شط 5 ٠‏ ادل 5 
أمسلموا لا يقتلهم لاتدفاع الشر بذونه؛ وله إل يستر فهم توكيدا للمتفئة” ' بعل إنعقاد 
سيب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخق لأنه لم ينعقد السيبب بعد 2. 

م؛ روي أن النبي يتِيِ جاء إلى باب الكعية وفيها رؤساء قريش فأخذ يعضادتي 
2 


الباب وقال: ماذا ترون أنى صانع بكمء فقالوا: أخ كريم [وابن أخ كريو]ة ملكت 
فأنصحء فقال: إني أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته و فال لَادَثرِيبَ مَك 


(1) الأكَرَةٌ: بفتحتين: جمع أكار بالتشديد: وهر الحراث. الرازي؛ مختار الصحامء؛ مصدر سابق» 
ص20. 

(2) المرغيناني: الهداية: مصدر سايق» ج2: ص 384. 

(ة) قوله: (وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركيم أحرار؛ ذمة 
للمستمين). القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق» ص 232, 

(4) المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق» جو حى 304. 

(5؛ القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق: ص كنك 

(6) [لتمتعة] من (أ). 

(7) المرغيتاني» الهذاية؛ مصدر مايق: ج2+ صى 384. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من «أ). 

(9) [ملكت] ساقط عن (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير - 00 ظ 321 


أَلِوْمَ © (يوسف: 92) ققال: أنتم' “ الطلقاء لكم أمر الك ©. 


في الطحاوي: قال: ولا ينبغي للإمام أن يستعين بأهل الذمة على القتال مع أهل 
الحرب: لأنه لا يأمن من غدرهم وخيائتهم للمسلمين» إلا أن يكون الإسلام هو الغالي 
قلا بأس بأن يستعين بهم حيئئ؛ فإذا فعل ذلك يرضخ لهم ولم يعطهم سهما كاملا من 
قال: وما غتم المسلمون من الأرضين كان للإمام أن يقسمها ينهم كما يقسم 
الغنائم إذا قتح أرضا [من أرضص أهل]”* الحرب فهو فيه بالخيار والرأي فيها إلى 
الإمام يفعل ماهو خير للمسلميي: إن شاء دقع الخمس من رجالهم وتسائهم وذراريهم 
وأموالهم وأراضيهم؛ وقسم أربعة أخماس الكل بين الذين افتحوها وغنموها؛ وإذا 
قسمها بينهم جعل الأراضي عشرية إلا إذا رضخ منها أهل الذمة ووضع عليهم الخراج: 
وإن شاء قتل رجالهم ودفع نساءهم وذراريهم وأموالهم رأراضيهم الخمس وتسم أريعة 
أخماس بين الغانمين؛ هذا إذ! لم يسلم رجالهم. ْ 

أما إذا اسلم سقط عنهم القتل» ولا يسقط عنهم الاسترقاق والأسر؛ لأنيم اسلموا 
بعد الظهور والقهر والغلية» وإن شاء قسم الكل وترك الأرضين وجعلها بمنزلة الوقف 
على المقاتلة أيذا وإن شاء نقل إليها قوما آخرين من أهل الذمة وجعلها خراجية: 
خراج مقاسمة أو خراج مقاطعة؛ فيصرف خراجها إلى المقاتلة» وإن شاء منّ عليهم 
وجعلهم أحرارًا وترك أموالهم وأراضيهم في أيديهم ملكا لهم ويضع على أعناقهم 
الجزية وعلى أراضيهم الخراج» وإن أسلمو! سقط عنهم جزية الرؤوس» ولا يسقط 
خراج الأرض؛ وكذلك لو باع هذا الذمي أرضه *. من مسلم فهي خراجية على حالها في 
قولهم جميا”. 1 1 


ف انتما ساقطة عن (ب). 

(2) السفي: المتاقعء مصدر رسابق؛ ل120: والزرعي؛ محمد بن أبي بك ر أيوب الزرعي أبو عيد الله 
(419256 ؛ زإد المعاد في هدي خير العباد؛ (تحقيق: شعيب الأرناؤرطٌ: عيت القادر الأرناؤرط): 
ةلث ص 407 مؤمسة الرسالة: مكتبة المتار الرسلامية: بيزوت؛ الكريت. 

(3) ها يبن المعقوفتين وودت [الغتائمل» وساقطة من (ج). 

(*) [فيية] سافطة من 9). | 

(3) ينظر: الجصاص» شرح مختصر الطحاوي» مصذر سابق؛ ج7: ص68 - 176 - 187 -192. 
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في التهديب: ولو أسلم الأسيرة قبل أن يقسم لا يقتل» ٠‏ ولو قتله أحد لا شيء عليه 
والأحب أن يقتله غير عن أسره وبعد القسمة عليه الكفارة والدية2). 

ي» قوله: وَإذا فْمَحَ الإمَامُ بَلَدَا عَنْوَة» يتخير في رقاب الرجال البالغين العقلاء 
المقاتلين بين القتل والترك بعقد الذمة والاسترقاق» ولا سبيل له إلى قتل الشيخ الفاني: 
والراهب الذي لا يخالط الئاس والنساء والصبيان والمجانين: وقال أبو حنيفة عونت : 
إذا كان مع المشركين امرأة [تقاتل] أو صبي أو مجنون أو شيخ كبير؛ فلا بأس بقتله 
عند كيام الحرب» ويقتل مقطوع اليد !ليسرىء ولا يقتل مقطوع اليد اليمين: ويقعل 
المجنون الذي يجن”' تارة ويفيق تارة أخرى؛ ومقطوع إحدى الرجلين؛ ولا يقتل 
مقطوع إحدى اليدين والرجلين من خلاف: ولو كان الرهبان يَدُلُونَ المشركين على 


عررات المسلمين فقتلهم مباح؛ ولو طعن حربي المسلم برمح فنفذ في جوفه؛ قال أبو 


حنيفة رضى الله: عته لا بأس أن يمشي إليه فيقتله: : وإن كان الرمح في -جوفه؛ ولا يكون 
هذا إلقاء نفسه فى التهلكة؛ لأن الظاهر أنه لا ينجر من انطع © 


(4) قال الزيدي: (أي رجل من المسثمين قتل أسيرًا في دار الإسلام أو في دار الحرب قبل أن 
يقسموا وقبل أن يسلموا غلا شيء عليه من دية ولا قيمة ولا كفارة؛ لأنهم على أصل الإياحة فإن 
تسمهم الإمام أو باعهم حرمت دماؤهمء فإن قتلهم قأتل غرم قيمتهم ووجبت عليه الكنارة إذا 
تتلهم خطاء لأن القسمة والبيع تقرير للرق فيهم رإسقاط تحكم القتل عنهم فصار القاتل جائيًا 
كمن قتل عيد غيره ولا يجب عليه القرد؛ لأن الإياحة التي كانت في الأصل شبهة والقصاحص. 
يسقط بالشبهة: فإن أسلم الأمير قبل أن يقسم حرم دمه وقم في الغئيمة» لأن القتل عقوية على 
الكفر فيرتفع بالإسلاىء وأما القسمة فلأن الإسلام لا ينافي الامترقاق). الزييدي» الجرهرة التيرة: 
مصدر سايق ج2) ص 263 


(2) قوله: (وإذا قتح الإمام بلدا عنرة قهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين وإن شاء أقر أهله عليه 


ووضع عليهم الخراج وهو في الأسارى بالخيار» إن شاء قتلهم إن شاء استرقهم وإن.شاء تركهم : 


أحرارا كه للمسلمين). الغدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص232. 
(3) ها بين المعقم لمعقونتين وردت إهقاتلة] من جميع السخ: وهي ساقطة من (ب). 
(4) [يجن] ساقط من (أ). 


3 الرومى؛: اليتأبيم: مدر سأبق»؛ يقد . 


النسيدية دن 
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قوله: وَإذا أَرَادَ الإمام الْعَوْد إِلَى دار الإِشلام': ومعه غنيمة لا يقدر على نقلها 
فمأا كأن من ماشية ذبحها وأحرقياء وما كان من حدذيدذ ونحوه دقنه في التراب» ويكسر 
كل شيء لا ينتفع به بعد الكسرء (]/ 371] ويهرق المائعات؛ كل ذلك على وجه لا 
ينتفع العدو يذلك؛ ويقتل كل من يصلح للقتال» ويترك [النساء ]2 والصبيان والمشاينم 

في الطريق حتى يموتوا من العري والجوع والعطشن 9 

ه قوله: وَإذا أَرَاد الام الْعَوْدْ إلى دار الْإِسْلام وَمَعَةُ مَوَاشٍ فلغ يَقْدِرْ على نَقْئِهَا 
إلى ذَارٍ الإِشلام ذَبْحَهَا وَحَرَقَهَا وَلَّا يعْقِرُمَا َلَا توِكُهَا”: وقال الشافعي رحمه الله: 
يتركها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكله”. ولئا أن ذيح الحيوان 
يجوز لغرض صحيح ولا غرض” أصح من كسر شوكة الأعداءدة ؛ ثم يحرق بالنار 
ليقطع منفعته عن الكفارة وصار كتخريب البنيان: بخلاف التحريق [حيا] لأنه منهي 
عندء وبخلاف العقر لأنه مثل وتحرق الأسلحة أيضّاء وما لا يحترق منها يدفن في 
مو ضع ليقف عليه الكفار إبطالاً لمنفعة عليهم” © ' 

في الزاد: وَِذ! أَرَادَ الإمَامُ الْعَوْدَ إلى ذَارِ الْإسْلام وَمَعَهُ مَوَاش نْلْمْ يَمْدِرُ عَلَى 5 
لَى ذَارٍ الإشلام ذْبَحَهَا وَحَرَقْهَا" » وقال الشافعي رحمه الله: لا يحل ذيحهاء والصحيه 


0 القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر صابقء حص 22. 

(2) إنقنها] من (إب: ج). : 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ: وقد أثبتها من مخطوط اليتأبيع. 

(4) الرومي» الينابيع؛ مصدر سابق: ل156. 

(5) قول: (وإذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام 
دبحيا وحرقها ولا يعقرها و يتركيا. القذوري؛ مختصر القذوري: عصدر مابق» صن 232. 

(6) ينظر: الشربيتي؛ محم الخطيب ! الشافعي؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ 4 
ص 227 دار الذكر؛ بيروت. ' ظ 

(7) [غرضص] ساقطة من (أ). 

(8) [اتعدر] من (ج). ْ | 

0( ما بين المعقرقتين وردت [قبل الذبح] من كتاب الهدآاية. 

(10) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر مابق؛ ج2؛ ص 385, 

أ القذوري: مختصر القدوري: مصذر سايق؛ ص 232 
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قولنا؛ لذن الحاق الغيظ والضرر بهم من أكد الأغراض” 


أمكان تفسيم الغتائم] 
لهم ادع 


هف قوله: وَلَا يَفْسِمْ غَنِيمة فِي ذار الْحَرْبٍ حَتّى يُخْرِجَهَا إِلَى ار الإشلاء”'» وقال 
الشاقعي رحمه الله: لا بأس بذلك”» وأصله: أن الملك للغائمين لا يثبت قبل الإحراز 
بدار الإسلام عندناة وعنده يثبت» ويبنى على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها في 
كفاية المنتهى”' بتوفيق الله تعالى؛ له أن سبب الملك الاستيلاء إذا ورد على مأل مياح 
كما في الصيود”» ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد وقد تحقق. 

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب» والخلاف ثابت 
فيه والقسمة بيع معنى فتدخل تحته ولأن الاستيلاء إثيات اليد الحافظة والناقلة: 
والثاني متعلم لعذرتهم على الاستقاذ ووجوده ظاهدا؛ ثم قيل مرضع الخلاف ترتب 
الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا" عن اجتيادء لأن حكم الملك لا يثبت بدونه: 
وقيل الكراهة» وهو كراهة تنزيه'”' عند محمد رحمه الله فإنه قال: على قول أبي حنيفة 


00 الإمبيجابي» راد الفقياء» مصذر سأبى: ل3608. 

(2) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سابن» صى232. : 

(3) معنى قوله: (لا بأس) محمول مأ إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائزء فإن لم يكن معه 
حمولة يحمل عليها المغتم أو احتاج المسلمون إليها؛ أو كانت علة فقسم لها المغتم ررأى أن 
ذلك أنضل فهو مستقيى جائز؛ غير أن أحب ذلك إليتا وأفضله أن لا يقسم شيئًا من ذلك إذا لم 
يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الإسلام. ينظر: الشافعي: الأم؛ مصدر سايق» ج7: 
صن 334. 

(4؛ وهر: كفأية المنتهى في شرح بذاية المبتدي؛ وهو أحد مؤلغات صاحب كتاب الهداية؛ وهو كناب 
عزيز الوجود يفع في ثمانين مجلذاء ينظر: المرغيناني» الهداية؛ عصدر سأيق: ج 1 صرة. 

(5) [الصور] من وب). 

(6؛ [لا] ساقطة من جميع السخ؛ والمثيت من كتاب الهداية. 

(7) كراعة السنزيه: معناها: ما نهي عنه نهيًا غير جازم؛ مثل: أكل الثوم واليصل» قمن أكلهما ممنوع من 
دول المسجد. ينظر: السلمي: عياض بن نامي السلمي (2005): أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقية جهثّه: ط1. ص51 دار التدمرية؛ الرياقء المملكة العربية السغودية. 
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. وأبي يوسف رحمهما الله لا تجوز القسمة في دار الحرب»ء وعنك محمد رحمه الله 


الأفضل أن يقسم في دار الإسلام» ووجه الكراهة أن دليل البطلان راجح إلا أنه تقاعد 
عن سلب الجراز قلا يتعاقد عن إيراث الكراعة”2. 

في الزاد وَلَّا يقْسِمْ غَتِيمَةٌ في دار الْحَرْبٍ حَتّى يُخْرِجَهَا إل دار الإشلام؛ هذا هم 
المشهور [. من مذحب أصحابنا وحمهم لله وعن أبي يوسف رحمه اله إنه أ 


اكسدهة في دار الحربت حجان وأحب إلي' © إن يحرج إلى دار الإسللام فيقسم؛ وقال 


الشافعئ رحمه الله: تجوز ة متهأ في دار الحرب؛ والصححصح قولنا؛ أنه يؤدي الى 
إسقاط حق المدد وفيه ضرر للمسلمين وخرقف | لكرة عليهم لأجل تأخير 
في الطحاوري: ولو كسم في دار الحرب جاز شا فى صل ملق 


2 
وه 0 


في التحفة: فأما أحكام الأتفال” والغنائم ههنا ثلائة أشياء: النفل”» والغتيمة؛ 
والقيء. ١‏ 
أما التفل: فما خصه الإمام تبعضى الغزاة”؟ تحريقًا لهم [على القتال لزيادة قرة 
وجرأة منهم بأن قال: من قتل قتيلا قله سلب أو قال: لسرية] ف فقال: مأ أصبتم فهو 
لكم: أو قال: لأحد معين: ما أصبت فهو لك فإنه مختص به ويثيت الملك له في النفل 


1 الم رغيناني: الهداية؛ مصدر ر سابق» ج2, مركةق . 

(2) إطتب] من (ب).: 

(3) [إلى] ساقطة من (به ج). 

() [حق] ساقطة من (ب» ج). 

(3) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر مابق؛ ل1368 والشافعي: الأم: مصدر سابق: ج7؛ ص 334. 

(6 أي: تو قم بعد أن أصبحت دار الحرب دار إملام؛ ولم يقمها قبل ذلك»: لظهرر المسلمين 
وحيازتهم لهاء جاز تقسيم الغنائم فيها. ينظر: الجصاصء شرح مختصر الطحاوي؛ مصدر سابق؛ 
ج7 ص 24. ظ ْ ظ 

و7 [الاتمال] من رأ" 

(8) [التقل] من أ). 

9 [الغزاءؤ سائطة من (مبم. 

410 مأ بين المحقرقين ساقط من جميع النسش؛ وقد أثيته من كتاب التحفة. 


ولا يشاركه فيه غيره من الغزاة» والسلب عبارة عن ثياب المقتول وسللاحه التي" معه 
ودابته التي عليها وسرجها وآلاتها وما عليها من الجعبة التي قيها من الأمرال» وما على 
المقتول من الكيس الذي فيه الدراهم؛ فإما ما يكون مع غلامه على قرس آخر وأمواله 
على دابة أخرى فذلك من الغنيمة يشترك قيه الغزاة كلهم وهذا عندناه وعند الشافعي 
رحمه الله السلب للقاتل وإن لم ينص عليه الإمام وهي مسألة معروفة©. 

وأما الفيء: فما حصل من غير مقائلةء فهو خاص ثرسول الله 5 والخمس 
لازبايه المذكورينء فيتصرف فيه رسول اله يي كيف ما شاءء؛ قال الله تعالى: #إومَآأناء َه 


َل يتسولهء يتح هنآ أبيجَفثُرٌ علي ون حَيْلٍ ولا وكاس رَلككنّ أل لط مآد عل من كا 4 
(الحشر: 7 

وأما الغئائم: فهو اسم لما وجد من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة بسبب 
القعال يإذن الإمام؛ ثم يتعلق بالغنائم أحكام منها: حكم ثبوت [الحق]” وائملك 
فيه . 

فتقول: هذه أقسام ثلائة: أحدها أن يتعلق لكو حر ى التملك للغزاة بنفس الأخذ 
والاستيلاء ولا يثبت الملك به قبل الإحراز بدار الإسالام عندناء خلافا للشافعي رحمه 
الله فإن عنده في قول يثبت الملك بنفس الأخفء وني قول بعد الفراغ من القتال وانهزام 
العدوء وييتنى على هذا الأصل فروع منها: 

أن الإمام إذا باع شيثًا من الغنائم لا لحاجة الغزاة» أو باع واحد من الغزاة في دار 
الحرب فإنه لا يضمن؛ ولو مات واحد من الْغْزاة لا يورث سهمه؛ ولو لحت مذد 
الجيش قبل القسمة في دار الحرب يشاركرنهم في الغنيمة» ولو قسم الإمام في دار 


(0) [الذي] عن زب). 

(2) ينظر: النووي: يحيى بن شرف الثووي أبو زكرياء منهاج الطالبين وعمدة المفتين؛ ج1؛ ص93 
دار المعرئة؛ بيررت. ظ 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [الحد] من جميع التسخ» وقد أثبت الصحيخ من كتاب التحفة. 

(4) علاء الدين السمرقتديء» تسفة الفقهاء» مصدر سابق؛ ج3» مى297. ١ ٠‏ 

(3) إلكمى] سافطة من (ب؛ ج). 

(6) إأن] من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 0 37 
الحرب للاجتهاد ولا باعتبار حاجة الغزاة فإنه لا يصح القسمة عندن» وعند الشافعي 
رحمه الله خلاف ما ذكرنا في هذه القصول©. 

ب الرٍدءٌ بالكسر: العون”. قتلهُ قتلأء والقتلةٌ: المؤة؛ وبالكسر: الهيئة رالحالة: 
والقتلى جمع قتيل؛ وقاتلة مقاتلة وقتالاً والمقائلة المقاتلون. والهاء للتأنيث على 
تأويل الجماعة؛ والواحدٌ: مال © ْ ْ 
أحق المدد في الغنيمة] 

ي* قوله؛ وإذا لتم المذد ِي ذا الخزب بل أنْ يُحْررُو! الْعَنيمَة بِدَارٍ الإشلام 
شار رَكُوهُم فِيها ٠‏ يريد يه إذا لحقهم في دار الحرب قبل قسمة الغنيمة؛ فإن قيل: بأن 
قسمة الغنيمة لا تجوز عنذكم في دار الحرب فوجب أن يشاركهم المدد اعتبارًا بما إذا 
كأن قبل القسمة قلنا: ؛ نعم إلا أن القسمة صادفت محل إالاجتهاد فنفذت: وعلى هذا 
قال صاحب الكتاب27: : قسمها بين الغانمين !ْم 2] قسمة إيذاع؛ كيلا يصادف 
حكمه” محل الاجتهاد فيملك كل واحدٍ ما أصابه منهاء وإن لحقهم المدد في دار 
الحرب بعذما بأعوا الغئيمة وأخذرا ثمنهاء قلاحق لهم فيها؛ لاأنه أستق ر حق الغانمين 

في البيع وكذا الجواب في [السلب]©. 
ى قوله: وإذا َحِفَهُمْ المَدَدُ فِي ذَارٍ الْحَرْبٍ قَبِلَ أَنْ يُحْرؤُوا الْغْتِيمةَ بدَارِ الإشلام ” 


(3) [عندنا] ساقطة من (أء ج). 

(2) علاء الدين السمرقندي؛ تحفة الفقهاء: مصدر سايق ج3» ص 298 - 299. وينظر: الشافعي. 
الأمء ٠‏ مصتر سأبق: جك عن 142 

(3) إساقطة] من (يم. المطرزي»؛ المغرب؛ مصدر سابق: صن 205. 

(4) المطرزي: المغرب» مصدر سابق: ص 401. 

(3) القدوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق: 233. 

ف ويقصد به صاحب كتاب التقذوري؛ ممختصر القدوري؛ مصدر سايق: ص4قة ش 

(7) [حكمه] ساقط من (ب). ْ 


مام ن المعقوقتين وردت [السبي] من جميع النسخ. وقد أثيتها من كتاب: الرومي» اليتأبيع : ١‏ مصدر 


شَارَكُوهُعْ فيا" » خلافا للشافعي رحمه الله بعد انقضاء القتال”» وهو بناء على ما 
مهدناه من الأصل» وإنما ينقطم حق المشاركة عندنا بالإحراز أو بقسمة الإمام في دار 
الحرب أو ببيعه المغانم فيهاء لأن يكل [واحد]”© منها يتم العلك فينقطع [حق]”" 
شركة المدد” “. 

قال: وَلَا حل لأهل شوق الْعشكر فِي الْعَنِيمَة إلا أَنْ يُقَابَنُوا؟؛ وقال الشافعي 
رحمه الله: في أحد قوليه يسهم”” لهمه تقوله عليه الصلاة والسلام: (الغنيمة لمن شهد 
الوقعة)لكا ولأئه وجد الجهاد معتى بتكثير السواد9 1 ولنا أنه لم توجد المجاوزة 
على قصد القعال فاتعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيقي وهو القتال» فيفيد 
الاستحقاق على حسب حاله فارشا أو راجلا عند القعال: وما رواء موقوف على عمر 
مولع : وتأويله أن يشهدها على قصد القحال41!1. 


(1) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سابق» ص 233. 

(2) التوويء روضة الطالبين: عصدر سابق: ج()1: صى ثاثنات. 

(3) ما بين المعقوفتين سائط عن جميع التسخ. 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(3) المرغينائي؛ الهذاية؛ مصدر سابق: ج2: ص385 - 386. 

() القدرري»: مختصر القدوري: مصدر سايق» ص 233. 

(7) إيسهم! ساقطة من (ب). 

(8) وإستادء: عن طارق بن شهاب يقول إن أعل البصرة غزوا أهل نياوند قأمدوهم بأهل الكوفة 
وعليهم عمار بن ياسر فقدموا! عليهم بعد ما ظهررا على العدر فطلب أهل الكوفة الغنيمة وأراد 
أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة ققال: رجل من بني تميم لعمار بن ياسر أيها 
الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا قال: وكانت أذن عمثر جذعت مع رسول الله 8 فكبوا إلى 
عمر بن الخطاب ذضك فكتب إليهم عمر (إن الغتيمة لمن شهد الوقعة). رحديث طارق بن 
شهاب إستادء صحيحء رقم الحديث: 417733 ياب الغيمة لمن شهد الرقعة. البيهقي» ستن 
اليهقي الكيرى: مصدر سايق: ج9: ص (ا5. 

(9) [الشراء] من (ب). ْ 

(ا1) الديمياطي؛ إعانة الطالبين؛: مصذر ساأبق؛ جرت منى205! والماوردي»: الحاري الكبين منصدر 
سابق؛ ج8: م413 : 

(11) المرغيناتي: الهداية؛ مصذر صابق» جك ص 386. 


القسم الثاني: اقدص المحقق/ كتاب السير 30 0م20 328 

في الزاد: وَلَا حَن أل شوق الْعشكرٍ فِي الْعْنِيمة إلا أن يُقَاتلُواه وهو أحد قولي 
الشافعي رجمه الله رفي قول آخر لهم سه والصحيح 3 قرلنا نمم قصدوا! العجارة 
بالخروج دون الجهأد؛ وقد قأل +2 25: (ولكل أمرئ مأ : نوع 


[أحوال المرأة في القتاق] 

في المحاوي ى: وأن كانت فيهم نتساع يتأوين ع الجر حى ويشمن بمصالح المتائلة 
والغزاة: أو فيهم عبيد يقاتلون مم 1 لغزاة بإذن مواليهم؛ 5 فيهم أهل الذمة حضروا 
للقتال بإذن الإمام وقاتئوا مع المسلمين فإن الإمام يرضت! 1 لهم ولا يبلغ لرإاجلهم 
سهم الرجالة ولا لفارسهم صسهم' “ القرسان: وكذتك حكم الغلام المراهق الذي لم 
يبلغ العقة) ولمعت ون إذأ قأتاه ير ضحم لهما ول* يسهم 

وأما المرأة إذا دخلت دار الحرب لخدمة زوجباء والعيد” إذ! دخل لخدمة مولاء 
ولا يقاتل فلا يعطى له من الغنيمة [شيء إذ! لم يقاتل: وكذلك الرجل إذا دحل للتجارة 
في المعسكر فلا يسهم بشيء إذا لم يقاتل» إن 4...]” © قاتل كما يقاتل الغزاة أسهم له 


(1) ريقصد بالقرئين: الأرل: بعين سهم لمن شارك بالقعال. والثاني: من لم يشارك بالقعال وهم 
الصبيان والمجائين والتاء والعبيد والتجار وأعل الذمة؛ حيث يفضل من قاتل على من لم يقاتل: 
إلا أن الأوزاعي قال: بسهم لجميع عؤلاء استدلالا بالحديث (الغتيمة تمن شهد الراقعة). ينظر: 
العأوردي: الحاري الكبير» مصدر سابق؛ ج8: ص 413. 

(2) أخرجه البخاري في صححيحه؛ عن عمر بن الخطاب: رقم الحديث: 4: باب بدء الوحي. 
البخاري» صحيح اليخاري؛ مصدر سأبق؛ ج1: 00 

(3) الإسبيجابي؛ ناد الثقهاء؛ مصذر سابقء ل308. 

ك4 [الإمام! من (ب). 

(5) يُرضَخ: أي يعطى لهم شيء قليل دون السهام. النسفي» طلية الطلية مصدر سأبق» ج1؛ هر 189. 

(6) زُسهي] ساقطة من (ب). 

و #العشرة] ساقطة من رأ ع" 

(8) [المعرء! ساقط من (ب). 

(9) [العيد] ساقط عن (ب). 

رأ إكآن] من (ب). 
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كما يسهم لهم؛ [وكذلك الرجل]”' يؤاجر نفسه لخدمة إنسان فلا سهم له من 
الغنيمة] 7 كالعبدء إلا إذا قاتل مع الغزاة يسهم له كما يسهم لهم: ويطلت أجرته عن 
المستأجر في مدة القتال مع العدو2, 


[أحوال الغزاة وأعان الكافر] 


وفي التحقة: ولا ينبغي للغزاة أن يقب واحدة ؛ من اثنين ثنين منهم؛ والحاصل أن 
الأمر مبنى على غالب الظن» فإن غلب في ظن المقاتل أنه يغلب ويقتل فلا بأس أن يفر 
متهم ولا [عبرة بالعدد] حتى لو أن الواحد إذا لم يكن معه سلاح [فلا بأس بأن يفر 

من اثنين معهما السلاح]” أو من الواحد الذي معه السلاح؟ ثم [. الغزاة هل لهم 
أن يؤمنوا الكفرة فإن كان عندهم أن القوة للكفرة يجب أن يزموا حعى أبتقو وا “ثم 
يخبروهو” © بنقض الأمان ويشتغلوا بالقتال» لأن الأمان قي هذء الحالة فى ععنى 
القتال؛ ثم أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف. 

فأما أمان2' العبد المحجور فلا يصح عند أبي حنيقة وعند أبي يوسف رحمهما 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ؛ ب). 

(2) ما بين المعقوقتين ماقط من (أ). 

(3) ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاري: مصدر سابق؛ ج7 م137 رالأندريي؛ الفتاوى 
التاتارخانية؛ مصدر مايق: ج4:؛ مى/19. 

(8) [يغزو] من (بع. 

(5) [أحد] من (ب). 

(6؛ [من! ساقطة عن (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين وردت إمن غيرهم من العدر] من جميع التسخ؛ وقد ألبت الصحيح من كتاب 
التحقة. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 

(9) [السلاح! عن (ب). ْ 

(10) ها بين المعقوفتين وردت إينقروا] من جميع التسخ: وقد أت الصحيح عن كتاب التحفة. ' 

(11) [يخرجوهم] من (أ). 

(12) [أن] من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير اما 3131 
الله ومحمد والشافعي رحمه الله يصح والمسألة معروفة» وأما أمان الصبي المراهق فلا 
يصح إعندهم وعد محملد يصح؛ وأجمعوا أنه لا يجرز أمان التاجر]”؟ في دار الحرب»؛ 
ولا الأسير فيهاء ولا أمان من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إليناء ويستوي فيه 
الأعمى والمريض والشيخ الكبه. ر لأن هؤلاء من أل الرأي؛ ثم بعد صحة الأمانة' 
1 ]1 للإمام أن ينقض إذا رأى المصلحة فيه لكن"' يخبرهم بذلك؛ ثم يقاتلهم حتى 
لا يكون [تغريرًا لهم]. ١‏ 

وكذلك الجراب في المرادعة وهو الصلح على ترك القعال مدة بمال أو بغير مال 
تجوز سن الإسام إن رأ المصلحة ثم يخبرهم بالنقض وينقض [حتى لا يكدولا 

تغريك!]؛ وما أخذ من المال إن لم يتم المذة يرد إليهم يقذره: وكذلك الموادعة في 

حق المرتدين وأهل البغي جائزة إذا كان فيه مصلحة لأن هذا يمنزئة الأمأن والله أعلم؛ 
وهذا إذا كان الصلح على أن يكونو! على [حكم الكفر:؛ ولو صالحناهم بحال على أن 
يكرنوا على]” أحكا م المسلمين فإتهم يصيرون ذمة ولا يجوز لنا"» أن نتقض ذلك 
كعشد [أعلي]ثة الذمة س0 

م؛ قوله؛ َال أبو بوشف ومخفد بصك أمائةة' "» روي أن عبدًا كتب على سهم 
مترشد3ا ' ورمى به إلى قوم محصورين فرقع ذلك إلى عمر فأجاز أمانه» وقال هذا 


(41 ماين المعقوثتين ساقط من جميع الدسخ» ركد أثبته من كتاب التحفة. 

(2) [الأمان] ساقط من (أ). 

(3) عا بين المعقوفتين وردت إلأن] وهي ساقطة عن (بدج). 

(4) أثم] من (أ؛ ج). ٠‏ 

(5) هذا بين المعقوفين وردت [عذَيًا بهم من جميع التسخ. 

(6) ما بين المعقرفتين ساقط هن جميع التستء 

(7) مأ بين المعترفتين ساقط من (أ؛ ج). 

(8 [ننا] ساقطة من زبم. 

(49 عا بين المعقوفتين سأقطة من (أاج). 

(10) علاء الدين السمرقتدي» تحفة الققهاء: مصدر سابق» ج3ء صن 296 -:297 

(11) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق: صن 233. 

(12) إمترسيذد] من (ب): أمرميد] من (ج). عترسيت: وهي بالثفة الفارسية القديمة» من كتاب 
الميسوطء ج10: ص70 
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أمان”» كذا فى المبسوط©. 


ني الزاد قوله: وَلَا يَجُورُ أَمَانُالْعَبِدٍ عِنْذَ أبي حَبيفَة إلا أن يَأَذْنْ لَهُ مَوْلَاهُ فِي 
لِْثايِء وقالا يَصِحّ أمانُة» وهو قول الشافعي رحمه الله وذكر الطحاوي قول أبي 
يوسف مع أبي حنيفة متغيدء [والصحيح قول أبي حنيفة])؛ لأن الأمان لم يصادف 
محله فيلغوء بيانه أن محل الأمان الخائف والكافر لا يخاف من العيد المحجور عن 
التتالء وبيان أن محل الأمان الخائف لأنه إثبات الأمن وهذا لا يتحقق إلا فى محل فيه 
خورف فجاء ما قلنا. 1 


[حكم تملك اموال الحرب] 


ي١‏ وإذا غْلْبَ الثْرِكُ عَلَى الزوه””: فالترك حربي مثل الروم فإذا قلبرا على الروم 
[وأخذ أموالهي» واسترق أولادهم]© ملكرهاء فَإِنْ عُلَبِنَا على الثُرْكِ حَلّْ لَنَا ما نجده 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ واسترقاق أولادهمء وكذلك على العكس ولا يمنع صلحنا مع أحد 
الفريقين عن ذلك: وإن دخل المسلم دار الحرب بأمان فاشترى منهم من أمرالنا 
ومماليكناء وقد كانو! أخذوها منا بالقهر والغلية؛ ثم أخرجها إلى دار الإسلام فوجدها 
مالكها أذها بالثمن الذي اشتراها التاجر؛ وإن كان اشتراها بخمر أخذها بالقيمة: 


(1) قال عمر غضت: رإنه رجل من المسلمين وهذا العيد كان مقاتلا لأن الرمي فعل المقاتل ولانه إذا 
كان متمكنا من القتال لوجود الإذن من مولاه قهم يخافونه فعقدء يكون على نفسه ثم يتعدى 
حكمه إلى الغير). الرخسي: المبسوط؛ مصدر سابى. 1102 صر 0)/. 

(2) الفي:؛ المنافع: مصدر سابق: ل121! وينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سابق: ج10؛ 
عن 70. 

و3 القدوري: مختصر القدوري؛: مصدذر مابق» صن 233. 

(4) الشاقعي» الأم: مصدر سايق» ح4: هى /2ك. 

(5) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(6) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر مايق: ل369. 

ع القدوري؛ ممختصر القدرري: مصذر سابق» صن233. 

(8) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع الخ وقد أثتها من كتاب اليتابيع. 

(9) [إيحل! عن (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ا 0 333 

وكذلك إذ! وهبه الحربي منه شيئًا" '» أو إشترأه يمأ ليس له مثلء وان [أسر]© مرة 

أخرى من يد المشم شتري الأول فاشتراه تاجر آخر فأخرجه فالمشتري الأول أحق به من 

إلمائتلك القذيم: فإذأ أجلء فألماللك بالخبار ل شاع 55 بألثمنين جميعا ؛ وإله شاع تر كف 
32 ترك الأول ألحذه؛ فللمالك آن بأنحذه بمأ أشترآه الثاني 0. 1 


وإن اشترى العبد المأسور رجل فلم يقيضه حتى أسر [1/ 373] ثائيا ثم اشتراه آخر 
فأخرجه إلى دار الإسلام؛ فحق الأحمذ [للبائع: :ثم يأخذه]” ' منه بالثمئين إن شاء: وإن 
تركه البائع فللمشتري الأول أن يأخذه بالكمن الذي إشتراه الثاني؛ ويدفم للبائع الأول 
ثمنأ آم ر وإن لم يأخذه فلا شيء عليه ؛ وإن كانت المأسورة جارية فاشتراها مسلم 
فأخرجها إلى دار الإسلام ثم زوجهبا من رجل فولدت أولادًا [ ]061 فللمالك القديم 
أن يأخذ الجارية مع أولادها ويبطل التكاح في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
وهم أرقاء؛ فإذا أعدق التاجر أولادها فللمالك القديم أن يأخذ الأم بالئمن الذي اشتراها 
التاجر به فإن عميت”' المأسورة بعد ما اشتريت كان للمالك أن يأخذها بالثمن في 
قولهي؛ وقيل في قول أبي حنيفة عتظتنه يأخذها بقيمتها عمياء. 
وإذا وجد الماك ماله في الغتيمة قبل القسمة أخذه بغير شيء: وإن وجذه 
بعد القسمة أخذه بالقيمة» وإن كان عبدًا فأعتقه الذي كان فى سهمه؛ تقذ عتقه وبطل 
حق المالك» وإن بأعه من رجل كان له أن يأخذه بالثمن الذي يأعه منهء وليس له أن 
ينقفى البيع وعن محمد رحمه الله له نتضه وأخذه بالقيمة» ولو فدى الحر المأسور 
رجل بأمرأة جاز وضمن ما أدى عنه؛ وكذلك : في المكاتب عند أبي حنيفة علته » ولو 
أمر الحر حوًا آخر بأن يشتري حا فاشتراه رجع” بثمنه على الأمر ولا يرجع يه على 


(1) [ساقطة] من (أ: ج). 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [اشترى] من جميع السخ. 
رت ١‏ لرومي؛ اليتابيع» مصدر سابى؛ ل1960. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(3) [فعلى! من (أ). ٠‏ 

(6) [عملت] من (أ). 


(7) [رجق] من (ب). 
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المأسور). 

في التحفة: فأما حكم أموالنا التي أخذوا من المسلمين بالقهر والغلبة في دار 
الإسلام قبل أن يحرزرا بدار الحرب لا يثبت [المنك]5 لهم وإن إن أحرزو]© 
أيثت 3135 الملك [له.] © عنذتاء وعند الشافعي رحمه الله لا يثيت؛ وكذا الجواب في 
عبيدنا إذا أخذوا في دار الإسلاهةة . 

في الزاده قوله: وإذا عَلَبُوا عَلَى أَنْوَالِئًا وَأخْرَرُوهَا بدَرَاهِم مَلَكُوهَا» وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يملكونياةة. والصحيح قولناء لأن الاستيلاء ورد على مال مياح غير 
مملوك؛ لأن العصمة حيث تعبت [إنما]" تنبت [يصفة المذك وبعد الاحراز يدأر 
الحرب زال الملك فيزول ما يغبت] © صقة له أو صيانة له وبيانه زوال الملك بعد 
الإحراز بدارهي؛ أن المتك عبارة عن القدرة الحقيقية المعتيرة شرعًاء وبعد الإحراز 
زالت القدرة الحقيقية فيزول الاعتبار الشرعي أيضاء فكان هذا استيلاء واردًا على مال 
مباح غير مملوك فيوجب إفادة الملك كالحطبء والحشيش» والفقه الجامع بينهما 
حاجة المسع ف ل يو 


(1) الرومي؛ اليتأبيع؛ مصدذر مابق: ل157. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) ها بين المعقوقتين ساقط من (ب). | 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ: وهر ما أثبته من كتاب التحقة 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ» وهو ما أثبته من كتاب التحفة. 

(6) علاء الدين, السمرقندي» تحقة الفقهاء؛ مصدر سأيق»: 3 ص 30:1. 

79) قوله: (وإذا غلبوا على أموائنا فأحرزوها يدراهى ملكرها فإن ظهر عليها المسلمرن فوجدوها قبل 
القسمة قهي لهم بغير شيء؛ وإن وجدوها بعد القمة أتحذوها بالقيمة إن أحبوقم. القدرري؛ 
مختصر القدرري»؛ مصذر سايق»: ص 2-33. 

(8) ينظر: الشيرازي: المهذب؛ مصدر سابق؛ ج3» ص 316. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إإنما الملك.فيسن] من (ب؛ ج). 

(1)0ع ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

119 إله! ساقطة من (أ ب). 

(12) [المترئي] من (أ). . 

(13) الإمبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصئر سابن» ل369, 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب السير ا 0 5335 
اتملك الإتسان بالغلية] ' ' 7 ظ 

هف قوله: ولا غلك عَلَيًا أل الخزب بالْعَبةٍ مدثريئا مات أَؤلاينا زمكائبينا 
وَأَخْرَارنا وَنَمْلِكَ عَلَْيْهِمْ جَمِيعٌَ ذَنِكَ' ِ لأن السبب إنما يغيد [الملك]© : في محلة 
والمحل [المال]" المباح والحر معصرم بنفسه؛ وكذا من سواه لأنه تثبت الحرية فيه 
من وجهء بخلاف رقابهم لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايقهم وجعلهم أرقا 
ولا جناية من هؤلاء) 

الشرع أسقط عصمتهم وضرب الرق”© عليهم وجعلهم عرضة للتمليك 
والابتذال جزاءٌ على خيانتههة 1 لانهم لما أتكروا وحدانية الله تعالى اجازاهم الله تعالى 
بأن جعلهم عبيد عبيده. 1 

ه وإذا لم يثبت الملك لهم عند أبي حنيفة «للئعه يأخذه الماك [القديم]"” بغير : 
يع موهوبًا كان أو مشترى أو مغنومًا قبل القسمة وبعدها يؤدي عوضه من بيت 

لمال» لأنه لا يمكن إعادة القسمة؛ لتفرق الغائمين وتعذر اجتماعهم؛ وليس [له]!© 
على الماك جيل الي لأنه عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكي !)0, 


في الزاد: قوله: وإن أبن عَبِدُ الْمُسَلِم نَدَخَلٌ إليهن أَحَدُوه لَه يلكو" عِنْد أبي 


(1) القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص عت 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [الحكم] من جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقطة من جميع النسخ. 

(4) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق؛ ج2: ص 393 - 394. 

(5) [الرقاب! من زب). 

(6) إجنايتهم] من (بء ج). 

0 السفي» المتاقع: مصذر سابق: 21 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخع: وقد أثبتها من كتاب الهداية. 
(9) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع الب لستوه وقد أنيتها من كتاب الهداية. 1 
10 [ملكه] سائطة من (أ). 

(11) المرغيتاني» الهداية: مصدر سابق» ج2, م394 

(42) إيمكترة! من (أ). 


300 جامع المقبمر اث والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القّدُْرِي/ الجزء الخامس 
اا ا 
حَبِيفَةٌ جنك : وقالا مَلَكُوهُ وإنْ ند إليهم بَعِرْ فَأَخحَذُرة مَلَكُرة؟' العبد أيضًاء 
والصحيح قرله يأن العيد حين انفصل من دار الإسلام قبل أن يصاث إلى ذار 
الحرب زالت يد المولى عنه لاستحالة ثبوت يذه في دار أخصرىء ولهذا لم و وشمية 
لابنه الصغير في هذه الحالة لم يجز فصار في يد نفسهء قهم حين أخذوه من يد نفسه؛ 
وهي بدلا يتعلق بها حى”" التمليك مصار كمن اشترى من العبد أو استوهب بخلاف 
المتردد في دار الإسلام» لأن يد المولى ثابتة حكماء بخلاف البعير لأنه لا يد له 
اي 

إصاد . 


[قسمة الغثائم بدار الحرب] 


ى قوله: وإذا لم يكن نومام حمولة [يخبل عليها باهم فشَمها بينَ ابم 
قِسمَة إيدَاع لَيَحْمِلُوها إلى تايأ الإدلام نع يَرتَجغها"' مِنْهُمْ وَيَفْسِمُهَا"» قا 
ميته 49 هكذا ذكر في المختصر” ولم يشترط رضاهم: وهو رواية السير الكبير””» 
والجملة ف هذا أن الامام ذا وجد قي المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها لآن الحمولة 
والمحمول لهم وكذا إذا كان في بيت المال فضل حمولة لأنه مال المسلمين؛ ولو 
كانت للغائمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير' لأنه ابتداء إجارة 


(1) القدرري: مختصر القدوري؛: مصدر سابن: ص 233. 

(2) إيصير] من (أ). 

(3) [حق] ساقطة من (ب). 

(4؛ الإ مبيجابي» زاد الفقياء؛ مصدر سابق» ل369 3/00 

رط م! بين المعقوفتين ساقط من 4 

(6) [يجمعها] من (ب). 

7 القذوري» مختصر القدوري؛ عصذر سابق» صن 233 - 234. 

(8) ويقصد به صاحب البداية المرغيتاني. 

(9؛ ويقصد به: مختصر القدوري. 1 

ذال رهو كتاب من تأليف الإمام محمد بن الحسن ن الشيباني؛ وهو آخر مصتفاته والني تعرفه بظاهر 
اثرواية. 

(11) وهر: أيضا من كتب ظاهر الرواية قي المذعب الحنفي؛ الإمعام محمد ين الحسن الشيبائي» وشو 
كتاب محقق مطبوع؛ حققه مجيذ خدوري»؛ دثر النشر:؛ الدار المتحنة تلثشر - ببروت» ط]1ء منة 
5,؛ رعدد اجزائه: 1. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 0 237 


وصار هذ! كما إذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ويجبرهم في روأية 


: لسير لسير الكبيرء لأنه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص”». 
م الحمو لة: ما يحما ل عليه من فرص أو بعير أو بغل أو حمار”'. 


أحق الميت فى الغثيمة بدار الحري] . 


هء قوله: ولا يَجُورْ بيع الْْتائم بل الْقِسْعة"'» في دار الحرب؛ لأئه لا ملك قبلهاء 
وفيه لاف الشافعي رحمه اللي. 

م؛ قوله: وَلَا يَجُورُ بَئِعْ الْغنائي [قَبْلَ الْقِسْمة]'”2 أي لا يجوز للغائمين بيعهاء لأن 
للإمام ولاية البيع كذ! ذكره في المبسوطء [وذكر في شرح أبي نصر وحمه الله الحق 
يثبت بنفس الأخذ ويتأكد بالإحراز [ويملك بالقسمة]: والدليل عليه ما ذكر فى 
المبسوط]”؛ إذا أعحق رجل من الجند جارية من الغتيمة في القياس ينفذ عتقه لأن 
حقهم تأكد بالإحراز ألا ترى أنه بالقسمة يتعين ملك كل واحد منهم والقسمة لتمييز 


ف 


إلملك لا لابتداء الملك فتبين به أن الملك كان ثابا من قبل 


فى الزاد؛ وَنَنْ مات من الْخَائْمِينَ في ذار الْحَرْبِ قبل إخراجهًا الى © حَنٌ لَه في 
0 وكال الشافعي رحمة الله: إذآ مأت يعف إنقشاء الحرب قتصييه تورك ل 


00 المرغيتاني؛ الهداية: مصثتر سابق) حك صن 0 38. 


رس السفىء المتأقع: مصدر سأيق: 1213 
3 الغتدوري: مختصبر الغدرري: صر سأبق» ص 4 23. 


2 المرغيناني: ألهقاية؛ مصتدر سأيق: جك ص 13ت والمأرردي: أبو الحسن على بن سححمة بن 
ممعجمك يدث حتبيسا البعصري الغدادي جوت اذكهب الوتتاع فى ألققه الشافعىي» صر 78 1: المكحة 


(3) هأ بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. القذوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق؛ ص 234. 
(6) ما بين |3 لمعقوفتين ساقط من (ج. ١‏ 

(7) هأ بين المعقوقتين ساقط من 4 

(8) إكل] ساقطة من (بع. 


(9) السفي: المنافع» مصثر ساين: ل121؛ والسرخسي: : المبوط: ممثر مايق ج10 صر قات. 


(لأ1) القتذوري؛ نختصر التدرري»؛ مصذر سايق؛ صى 234 
5 ل ينظر: التورىي: ررقة [تطاليين: مصذر عأيق: 358 3/3 


338 جامع المُضْمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الخامس 
ذكرناء أنها لم تملك قبل الإحراز بدار الإسلام؛ فلا يجري فيها الإرك”". 

قوله: وَمَنْ مَاتَ [من الغائمين]” بَعْدَ إخراجهَا إِلَى دار [1/ 574] الإشلام قنصِيبا 
لِوَرَْته لما أن حضنهم قذ إستشر بالحياةة©2, 

في الطحاوي: ومن مأت في دار الحرب من الغائمين فإنه ينظر: إن مات بيعل ما 
قسم الإمامء أو بعد ما أحرزوها بدار الإسلام؛ أو بعد ما باع الإمام وفرغ والغنائم في 
دار الإسلام؛ أو في دار الحرب ليقسم الثمن بيثهمء أو بعد ما نفل الإمام لهم شيئًا من 
الغنيمة تحريضًا للقعال؛ أو بعد ما فتح الإماه دار الحرب وأجرى فيها حكنا من 
أحكام المسلمين وجعلها دار الإسلام؛ فإن مات بعذما وجد واحد من هذه الأشياء التى 
ذكرنا صار نصيبه موروثًا عنه لورئته؛ وإذا مات قبل وجود؟ واحد من هذه الأشياء يعد 
إصابة الختيمة فلا يكرن نصيبه موروكًا عنه(2. 

ولو لحقه المدد من الْغرّاأة يعدما غثمه الأولون: أهل يشاركرنهم أم لا؟ 
ففي الموضع الذي مات واحد من الأولين|” لا يكون نصيه مرروثاعنه 
والمدد يشاركونهم في الغنيمة ويكون المدد والأولون فيه شرعا سواء وفي المرضع 
الذي لو مات واحد من الأوثين يكون نصيبه مورونًا عنه» والمدد إذا لحقهم لا 
يشاركونهم في الغتيمة: وهذ! كله عنذناة وعند الشافعي رحمه الله يصير ملكا لهم 


فمن هأت متهم قيل ذنك لا يستحئى منها ششكلن. ينظر: الْريدذي» الجوهرة الثيرة؛ عصذر سايق 
ج2: ص 266. 

2-9 هآ بين المعقر فين رردته [منهم] هن ججميع النسخ. 

3 أن سبيءجابي: زأد الفقياء. عصدر ساتى»؛ لثامت 

رك [الإسلاما من (ج). 

(3) [رجود] ساقطة من (ج). 

0 ينظر: الأندريتي» الغتارى التاتار نحائية: فسصدر سأيىٌ: 0 ص ذك1. 

(7) هابين المعقرفتين ساقط من إب). 

(5) وهي كالاتي: لأنيا مرتبطة بقول الطحاوي: ه' 
- إن عات بعدما وجد واحد من الأولين أو الأشياء التي ذكرها الطحاوي رحمه الله أعلاةء صار 
نصيه موروثئا عنه لورئته؛ والمدد إذا لحى الجيش قبل القسعة في دأر الحرب يشاركهم بالقسمة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير اه 339 
| بالاص]:ذ! ' والأحذة ؛ حتى إن واحدًا متهم لو مات بعد الإصاية والأخذ فلا 
يشاركوتهم فيها. 
نفل الإمام في حال القتاى]: ظ 

م؛ التنفيل”: عند الثقهاء؛ وهو ما يحرض الإمام بعض الغانمين فيقول: من قتل 


قتيلا فله سلبه سمي قتيله!© 1ج به من القتلى وسمي ما على المقتول من الثياب والسلاح 
سلبا لأنه يسلب غالبا ويعو ود إليد». 


- وإذا مات قبل وجود واحد من الأشياء الني ذكرها الطحاوي: بعد إصابة الغتيمة فلا يكرن 

ثصبية موروثًا عذه أورشد: ويكون تحصييه بين عامة الغانمين» رالمدد إذا فحق الجيش يعد القسمة 

في الدار الحرب لا يشاركهم بالقسعة. 

ينظر: قاضيدخان: قتارى قاضيخان» مصدر مايق: ج3: ص 503 والأندريتي» القتاوى التاتارخانية: 

مصدر سابق» س4: ص 142 - 143؛ واين مازه؛ ؛ السحيط البرهاني» مصدر سابق» ج5: ص 539 -- 

1 ' 000 

(4 [بالأصالة] من زب). 

(2) [والأخذ] سائطة من (بم. | 

(3) وهي: لو مات الرجل بعد انقضاء الحرب ويعد حيازة المال وقبل الحيازة انتقل حقه إلى ورد 
والمدد لا يشاركوتهم يالقسمة. ينظر: الماررديء الحاوي الكبير؛ مصدر مابق؛ ج14: ص 159: 
والتووي: روضة الطالبين» مصدر سابق؛ ج6: ص 377 - 378. 

(4) وهو ما نقله الإمام أو صاحب الجيش بعض أهل العسكر من شيء زائدا على مأ يصييه من قسمة 

الغنائم ترغيبا له في القتال» ولا ينفل إلا في وقت القتال أو بعد القسمة من الخمسء أو مما أفاء 
الله عثيه؛ فأما إذ؛ أراد التتفيل بعد وضع الحرب أوزارها من رأس الغديمة فئيس له ذلك؛ فالتغيل: 
هو إعطاء شيء زائد على مهام الغانمين. بنظر؛ الزمخشري؛ محمود بن عمر الزمخكري» الفائق 
في غريب الحديث» (تحقيق: على محمف الجاري: ومحمذ أبو الفضلل إبرأهيم). طه رك 
ص 3 1: دار المعرقة, فيناق. 

(5) [قيلا] ساقط عن (ج). 

(5) إويؤوك] من زبء ج). 

(7) التسفي؛ المتافع: مصدر سابق؛ ل121. 


ي» قوله: وَيُحَرِض بالتفلٍ"" عَلَى الْقئالِ"» فالتتفيل أن يقول الإمام من أخذ شيئًا 
فهو لهء وإذا أصاب بعد ذلك الدراهم والدناتير وغيرهما فهي له ولا خمس فيه؛ وإن 
قال: إمن أخذ شيئًا فله الربع أو النصف فله ما شرط له وما بقي يجب فيه الخمس 
ويشاركهم فيه الأخذ» وإن قال:]” لسرية قد جعلت لكم الربع فلها ذلك وما بقي 
[بيتهما]”“ وبين الغانمين. 

وإن قال: من قل قتيااُ فَلَهُ سَلَئة”» [وهو ما" كان له ما على المقتول من الثياب 
والسلاح وما في وسطه من الهميان2 سواء كان فيه دراهم أو دنائير وغيرهماء وله ما 
ركب من الفرس وما عليه من اللجام والسرج والحقيبة [وجميع ما فيها وسائر الآلة ولا 
خمس فيه؛ وأما غلامه وجنيبته]© وأمتعته التي كانت على دابة أخرى فليس يسلب: 
وإن قتل اثنان أو ثلاثة رجال إن كان المقتول مياررًا بحيث يقاومه الكل قسليه لهم وإن 
كان عاجرًا عنهم فسليه غتيمة؛ وإن ضريه رجل وأخرجه من أن يكون مقاتلاً؛ ثم ضربة 
رجل آخر فسلبه للأول؛ وإن كان على العكس فهو للثاني» ومن أسر كافرًا فهو بالخيار 
إن شاء قتلهء وإن شاء أتاه إلى الإماه 2 

في التهذيب: وإذا أخذ المنفل له جارية وحاضت في يددء ل”7) يبيعها ولا يطأها 


(1) [باتقل] من (أ). 

(2) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 234. 

(3) ما بين المعقوفين ساقط هن وب). 

(4) عا بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ: وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

3 الرومي؛ الينابيع؛ مصذر سايق: ل197. 

(6) القدرري: مختصر القدرري» مصدر سابق» ص 234. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ» ب). | 

(8) الهميان: هو كيس للتفقة يشد قي الرسط. تأليف: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات»: حامد عبد 
القأدرء محمد النجار: المعجم الوسيط: (تحقيق: مجمم الذغة العربية بالقاهرة)؛ جك ص 296 
دار الذعورة القاهرة. ْ 

(9) ها بين المعقوفتين ماقط من (ج). 

(10) الرومي» اليتابيع: مصدر سايق لى157. 

(11) ؤلا] سائطة من وسم, 


05 .ا /لااقزقاد اق حار اسل 8 أ القاا 5 اللا متهي 051,: ألا لسع بود شد نه اناا دن عجيات 


1 الم جد إن سه !1101لا سبا ار زب سس دو ممص ب له ألمإ ممص اس ردت امول مسرم و دعل 


0 


لمرلا ينيد سد ل ليار؟ 11 


ام ا ا ااا فصق بلجيس ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ْ ْ 5341 
قبل الإحراز إلى دار الإسلام؛ وعثد محمد رحمه الله له ذلك3). 
اه قوله: لا تأ أَنْ ينل الْإمام فِي خال الَِْالٍ وَمُحَرْض به عَلَى الْقالٍ فيقول: 
من قَدْل قَتيلاً قله سَلبه أؤ يَقُولٌ لِلشرئةِ قَدْ جَعَلْت لَك الويِعَ بَغد الْخُفين©؛ معناه يعدما 
رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه؛ قال الله تعالى: ا يكأما الت رض 
لزنت عَلَ الال 4 والأتفال: 53 وهذا نوع تحريفى: ثم قد يكون التنفيل يما 
:1 © وقد يكون لغيره إلا أنه لا"' ينغي للإمام أن ينفل يكل المأخوذ لأن فيه إبطال 
حق الكل» فإن فعله مع السرية جاز لأن التصرف إليه قد تكون المصلحة فيه0. 
قوله: : قلا يلل بَغذ إخراز الَْيمَةٍ يار الإسام؛ لأن حى الغير تأكد قيه بالاحراز 

قوله: إلا ء من الْخُفين©» لأنه حق للغائمين في الخمس. 

ثم التنفيل قطم حق الباقين: قأما إلمتك فإتما : يغبت يعد الإحراز بدار الإسلام لما 
مرٌ من قبل حتى لو قال الإمام: من أصاب جارية فهي له فأ فأصابها مسلم واستبرأها” لم 
يحل له وطؤهاء وكذا لا يبيعهاء عند أبي حنيفة وأبيى يوسف رحمهما الله؛ وقال محمد 
رحمه الله: له أن يطأهاء ويبيعها لأن التنقيل يثبت به الملك عنذه كما يثبت بالقسمة قي 
دار الحرب وبالشراء من الحربي ووجوب الضمان بالإتلاف فقد تيل على هذا 
الاختلاف”' 

في الزاد» قوله: وإذا لَمْ يَجْعَلُ الْشَلْت لِلْقَائِلٍ فَهْوَ مِنْ جُمْلَة الْغْنيمَةٍ وَالْقَائِل وَعَيِدةُ 
فيه شقاء! "» وقال الشاقعي رحمه الله: إذا فقتل المسلم وهو ممن يسهم له كاقرًا مقبلا لا 


(1) ينظر: قأضيخأن؛ نتاوى قأضيخان؛ مصدر سابن» 3 صن 3005. 

(2) القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق: ص 234. 

(3) إذكرنا] من (أ). 

(4) إلا] ماقطة من (ب). 

(5) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سابق: ج2: ص392. 

(6) التدرري؛ مختصر القدرري: عصدر سابق» ص 234,. 

(7) [تاشحاهثا من (أ). 

(8) المرغينائي: الهداية: مصدر سابق» ج2: ص392. ْ ٠‏ 

69 (وإذا لم يجعل التب للقائل فهو من جملة الخيمة رالقاتل وغيره فيه سواء» والستب مأعلى 
المقتول من أيه ومالاحه ومركبه). القذرريء مختصر القدورري؛ عصدر سابيق؛ حى+23. 
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مديرً! فله سايه شرط لإمام له ذلك ادلم ري 0 وان لأنه من جملة 


ا أ سٍِ عتم 


! 0 
م: قوله: وَمَزْكَبه7؛ هو معطوف على كلمة ما فيكون مرفوعًاء ولا يستقيم عطفه 
4 
على الثياب والسلاح” 1" 


[الانتفاع بالغنيمة بدار الحرب] 

ه قوله: وَمَنْ فَضَلٌ مَعة عَلَف أ طَعْامٌ ره إلى الْعَييمَةٍ معناه إذا لم تقسم» وعن 
الشافعى رحمه الله مثل قولناء وعته أنه لا يرد اعتبارًا بالمتلصص؛ [ولنا أن الاختصاص 
ضرورة الحاجة؛ وقد زالت بخللاف المتلصص ]© لأنه كان أحق به قبل الإحراز وبعذه. 
ويعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانو! محاويج لأنه صار في حكم 
اللقطة لتعذر الرد على الغانمين وإن كانوا انتفعو! به بعد الإحراز ترد قيمته إلى 
المغنه”» إن كان لم يقسمء وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته؛ والفقير لا 
[شيء عليه]”” لقيام القيمة مقام الأصل قأخذ حكمهة. 


اقسمة الغنيمة] 


في الزادء قوله: وَيَفْسِعْ الإمَام الْعْيِمَةَ فُيَخْرِجُ حُمْسَهَا وَيَفْسِمْ الأزئقة مان بَبْنّ 


(1 ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سابق؛ ج58 صن 393 - 399 

(2 الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق» 370 - 371. 

03 التدوري: مختصر القدرري؛ مصدر مأبق: ص 234. 

(4) القي» المنافعء مصدر سابى؛ ل1214. ومركبه: وعو ما عفى مركبه من السرج رالآلة: وما على 
الدابة من ماله في جيه أو على وسطهء: وغلامه وما كان مع غلامه على دابة أخرى؛ وما كان 
على فرس آخر فليس ذلك بسنب وهو غتيمة لجميع الجيش. ينظر: القدوري: مختصر القدوري: 
مصدر سايق أافك. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

)6ش لسغا من (أ). 

(7) عا بين !! لمعقرفتين ساقط من جميع التسكر: ٠‏ رهو مأ أئيته من كتاب الهداية. 

(8) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج2: ص 388, 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ٠‏ ْ 343 
الْغَائمية ل لقوله تعالى: 3 وَأَعَموَاآَتَمَا تَمَاعَنِمميِنَعَيْو يه (الأتفال: 41 الآية؛ لأن النبي 


لنت 


وك قسم أربعة الأخماس بين الغائمي 

قوله: لِلْقَارين سَهْمَانٍ وَلِلرَاجِلٍ سَهْمٌ عِنْد أبي حَبِيفَة: وَقَالَ أَبُو يُوشفْ وَمُحَمْدٌ 
بلفاريسن ثَلَاثة ثّة أشهُه” ؛: وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى © والصحيح: قول أبي 
حنيفة عطنينه © لأن الاستحقاق بالقتال والفرس لا يقاتل كان ينبني أن لا يستحق 
بالغرس شيء! لما أنه أنه من أللات الحرب فلا يستحق به كسائر الآلات» إلا أن الآثار 
اتفقت على مهم واحد فأخذنا بما اتفق عليه الأثر» وفيما اختلنفت”7 فيه الآثار 


(1) القدوري: مختصر القدوريء؛ مصدر سأيق: ص 234, 

(2) أخرجه البيهقي في سنته: وننصه: عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي 
و2 وهو برادي الشرى وعو يعرض فرسا تقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال: * لله 
خمسها وأريعة أخماس للجيش: قلت فمأ أحد أوثتى به من أحد قال ل: لاولا الهم تستخرجه 
من جنيك ليس أنت أحق يه من أيك المسلم. قال: الحديث صحيح: رقم الحديث: 12641, 
باب إخراج الخمس من رأس الغتيمة. اليهتي؛ ؛ سنن البيهقي الكبرى: مصدر سابق؛ ج6) 
ص 324. 

ل الأمبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ 3571 

(4) القذوري: مختصر القدوري: عصدر سابق؛ صل 234. 

(5) الشاقعي» الأم: مصدر مأبق: ج2: ص 98. وحجة الامام الشائعي حديث: تافع عن أبن عمر 
دشن قال: : قسمْ رسول الله ولي يوم خبير لمفرس سهمين وللراجلي سهماء قَأال: خسرء نافع فقال: 
إذا كان مم الرجل, رس لَه ثلائة أسهم فإن لم يكن له فرس فلة سهم.أخراجه الى لبخاري في 
صحيحه: رقم الحذيث: 8 باب غزوة خيير. البخاري» صحيح اليخاري مصدر سأيق: 4 
ص 1345. 

(6) وحجة الإمام أبي حيفة حديث: : يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان 
أحد أأ لقراء الذين قرؤوة القرآن قال: قسمت مير على أها. , الخُديبية ُقسمها رسول الله يده على 
ثمانية عشر سهما وكاق الجيش ألا وتممسماثة فيهم ثلاثماثة ارس فأعطئ الفارس مهمين 
وأعطى الراجل سهما. أتخرجه أبو داود ‏ في ستنف قال الشيخ الألباني: حبنيث حسن؛ رقم 
الحديث: 3015: باب ما جاء في حكم أرض تخيبر. أبو داودء سنن أبي داود؛ مصدر سابق: ج3: 
صن 160, : ْ 

(7 إتخلف] من (أ). 


بشينا على أصل القياب 2017 

قوله: وَلَا يْسْهَمْ [أ/ 575] إلا بِفَوَس وَاجِدي"» وقال أبو يوسف رحمه الله: يسهم 
لفرسين؛ والصحيح قولداء لأن ما زاد على فرس واحد؟ لا يحتاج إليه للقعال فصار 
كالفرس العالث2. 

قوله: وَالْبَرَاذِينُ وَالْعِئّاقُ سَوَاء”؛ وفي قول بعض التاس لا سهم”" للبراذين؛ وقال: 
الصحيح قرول العامة؛ لأنه من الخيل» ولأنه [...]7؟ يصلح كل واحد منهما المتفعة لا 
يصلح لها الآخر: فالجيد يصلح للطلب والهرب»؛ والبرذون أثبت على حمل 
السلاح وأكثر انعطافا'! © في القعال» فإذا كان في كل*'؟ واحد منهما منفعة تختص 


بالقتال تاوما 
نبا البرذون: التركي عن الخيل؛ والجمع: البراذين؛ وخلاقها العراب» والأنشى 
. مسرخق 
بردربةه . 


وعتاق الخيل والطير كر ائمهاء وخيل: دا 0153 الت ركيب على التقدمء مك صنى الفرس 


(1) زفإن الأصل» أن الدليئين إذ1 تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى ما بعدء لا إلى ما قبله). 
ينظر: البايرتي؛ العناية شوح الهداية: مصدر صسابق» جر3؛ عى492. 

4 أل سبيجابى: زأد التقياء: مصدر سأدق» ل 31 

(ث القدوري؛ مختصر القدوري؛: مصدر ماين» كج 20 

(4) [واحد] ساقط من (ب؛ ج). 

5 إل ميياجابي: زأد الفقياء: مصدر سابى: 371 

أ القدوري؛ سمختصر القدرري؛: فصدر مأيق»؛ ص 234 

(7) إسهم] ساقط من (ي). 

(8) ماين المعقرقتين رردت 8 عن زبء: ج) رشي زاتلكة. 

(9) ويقصد الخيل العربية. 

(10) إفي عمل!] من (أ). 

(11) [العطايا! من (أ). 

413 ؟لسبيجأايى: زاد الشقياء: مصعذدر سابق» ل 1ت 

و14 المطرزي: المخرب»: عصدر مأيئ. حى 43 

(15 [سدار) من (ب). 


1 
ظ 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب السير 2020015 03 0ء 345 
| الخيل إذ! تقذمها فنجا”؟ مها . 0 0 
مث البرذون: فرس العجم؛ العتاق: فرس العرب؛ الإتفاق الإهلاك في الخرض 
ومنه التفقة وإنما خص بلفظ نفق» لأنه هلك في الغرض المطلوب ثه وهو الجهاد. 
الوقعة الحرب” بحقيقة” السبب” »؛ عند الشافعى رحمه الله بشهوه”” الوقعة©, لأن 
الاعتبار لحقيقة القتال لكن الوقوف عليه متعذر أو متعسر فأقيم شهود الوقعة مقامه: 
لأنه أقرب إلى القتال لناء إن السبب هر المجاوزة؛ لأن الرقوف على شهود الوقعة 
متعسر كما كأن الرقوف على حقيقة القتال متعسرًا'”؛ وهذا لأن للإمام إنما يكتب 
أسامي الفرسأن والرجاثة عند المجاوزة فارسا أو انك 00 | 


(1) [نتجاوز] من (أ). 0 

م المطرزي: المغرب: مصثر سابق: ص3301. | 

(3) ه] من (ب). 

(3) [الحرب] ساقطة من (بمغ. 

(5) إبحقيقة] ماقطة من (ب» ج). 

(6) [البب] ساقط من (1). 

(7) [شبرد] عن رب ج). 

(5) لأن الغتيمة لمن شهد الرقعة. ينظر: الأنصاري؛ أسنى البطالب في شرح روقن الطالب» مصدر 
سابق» ج 3 .2900 ش 

(8 لان المجارزة نفسها قتال لأنهم يلحقون الخرف بها والحالة يعدها حالة الدوام ولا معتبر بها 
ولأن الوقوق على حقيقة القتال متعسر وكذا على شهود الرقعة» لأنه حالة التقاء الصفين فتقام 
المجاوزة مقامه إذ هو السببٍ المفضي إليه ظاهرأ إذ! كأن على قصذ القدال فيعتير حال الشخص 
حالة المجاوزة فارسا أو راجلاء فلو دتمل دار الحرب قارسا فنفق غكرسه استحق مهم الفرسان 
ولو كأن يقتق وجلل وأعحل !لقيمة منهء فإذ؛ بفي قرسه رقاتل راجلا نضيق العكان يستحقه بالطريق 
الأولى؛ وإن دخلها راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل). ينظر: ابن تجيم؛ زين الدين بن 
إبرأغيم بن محمذ المصري: البحر الرائق شرح كدز الدقائق؛ جرد: ص96 طك جت هى96 دار 
الكتاب: الإسلامي» القاهرة. 1 

لكل ينظر: السرخسي: الميسوط: مصفر سايق؛ ج10: ص 44. وجه الروايّة: من أت اسعه في 
ديوان الرجالة والقرسان نقد انعقد له سببب الاستحقاق» ومن دخخل دأنالحرب فارسا ثم قاتل 
راجلا بأن كان القتال على باب حصن أر في السقينة فإنه يستحق بهم القارسء وعند الشافعي 
وحمه آلله لأنه قاتل ونه فرس معد للقتال عليه لو احتاج إليه فيستحق سهم الفرساآن كمأ يستحق 
الردء الهم مع الباشر. 1 

رذق السفي» المتافع: مصدر سابق: ل2ك!. 
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[الاعتبارفي الغنيمة بالابتداء] 


في الزاده قوله: وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبٍ فَارِسَا فُنقَّقْ فَرَشَةُ اتح سَهْع فارس» 
ومن ذَخْلَ رَاجِلاً وَاشْمَرَى قَرَسَا [1: شتحق]7) شهم زَاجل: فالمعتبر عندتاء حائة الدخول. 
وعند الشافعي رحمه الله المعتبر حال شهود الوقعة0. 

والصحيح قولنا؛ لأنه وجد القتال منه فارسا تقدياء وسبب امستحقاق سهم 
الفرسان”' القتال [فارساء لأن القتال]”' سبب الإصابة [والإصابة سيب]© [لثبوت 
الملك لأنه سبب] الاختصاص بالمصاب حقيقة» فتكون سببًا للاختصاص بالمصاب 
شرعًاء والملك ئيس إلا للاختصاص الحاجزء إلا انه لا يمكن الوقوف على القعال 

قمقة حقيقة فأقيم السبي الظاهر الدال عليه مقامه [ومجاورزة الدذرب فارشا سبب دال على 
التعال قارسًا فأقمتاه مقامه]؛ فكان القتال فارسًا موجودًا تقدير! كما أقمنا السفر عقام 
المشقة فى حق أثباث الرخصة 0 


[ممن لهم الرضخ] 


ما قوله: وَلَا يُمْهَمْ ع لمنأوك ولا امرَأةٍ ولا لضبتٍ وَلَا للم وَلَكِنْ يَْضحْ لَهُمْ الإمام 
عَلّى قُذْر قا يَرَى الإغاءة لما روي (أنه عليه الصلاة ة والسلام كان لا يسهم للنساء 


(1) [ليستحق] من (أ). 

(2) ما بين المعقوقتين وردت [قله] من (ب» ج)»؛ وساقطة عن (أ). 

(3) دليل الشافعي: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الغتيمة لمن شيد الوقعة نفإن حشر وأحد 
من هؤلاء فارسا أسهم له سسهم فارسء؛ وإن حغر راجلا أسهم له سهم راجلء فإن قائل التجار 
مع المسلمين أسهم لهم فرسان إن كانوا قرسانا وسهم رجاله إن كانو! رجالة). ينظر: الشاقعي: 
الأم؛ مصدر-سابق؛ جك 277؛ والنووي» روضة الطالبين» مصدر سابق» ج6: ص 385. 

(4م [الفرسته] من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(8) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر مابق: ل371 - ض/ة. 


(9) التدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق: صر 234. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ّْ 1 317 
. والصبيان والعبيد ولكن يرضخ لهم)» ولما استعان [عليه الصلاة والسلام] © 
بأليهود على اليهود [لم يعطهم شيئًا من الغتيمة بمعنى لا يسهم لهم: ولأن الجياد 
عبادة] والذمي ليس من أهلبا والصبي والمرأة عاجزان عنه؛ ولهذا لم يلحقهما قرضه 
والعبد لا يمكنه المولى وله منعه إلا أنه يرضخ لهم تحريضًا على القتال مع إظهار 
انحطاط رتبتهم: والمكاتب بمنزلة العيد لقيام الرق وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن 
الخروج إلى القتال؟ ثم العبذ إنما يرضخ له إذا قاتل لأنه دخل لخدمة المولى فصار 
كالتاجر. 
والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن 
حقيقة القعال؛» [فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال بخلاف العبد لأنه قأدر على 
حقيقة القتال]0): والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق: ولم يقائل لأن فيه 
منفعة للمسلحين؛ إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذ! كانت فيه منفعة عظيمة؛ ولا 
يبلغ به السهم إذا قاتل لأنه جهاد والأول ليم من عمله؛ ولا يسوّى بينه وبين المسلم 
في حكم الجهاد. 000 ظ 


4١‏ !! لررآية: عن ابن عياس أنه قال: كتب إليه نجدة يسأله: هلل للعبد من المقنم سهم؟ وهل كن النساء 
القربى؟ قال: فكتب إليه أبن عباس؛ أنه لا حق للعبد في المغتم ولكن يرضخ لهء ركتب أن التساء 
كن يخرجن مم النبي 25 يقي يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن: رأنه لا حق للصبي في المغئم حتى 
يحتلم؛ وكتب إليه في سهم ذري القربى أن ععر عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ويقضي منه من 
مغرمنا فأينا ذلك عليه: إلا أن يلمه كله وأبى ذلك» قال الشيخ حسين أسد: وجاله ثقات 
والحديث #سعحيحة ركم إالحدذيك: ادنك يأب فى المرأة والعيد يحذيأان عي الغئيمة. أبر يعلى»؛ 
عمسئف أبي يعلى: مصذر مأبق؛ جد ص 141 وأبو دأوده سئن أبي ذأود: مصدر سأبق» جَذ 
ص74. 0 

(2) ها يبن المعقوفتين ساقط من جميع النسخ؛ وهو ما أثيته من كتاب الهداية. 

ماين الستوفين سا من زب ظ 00 


ي؛ قوله: وَلكِن'' يَرْضَمٌ لهم الْإِمَامُ عَلَى حسب قايَرَى” : يريديه 
مادام [ذلك] © أقل من السهمء أما إذا رأى ان يعطي مقدار السهم أو أكثر” فليس له 
ذلكة2, 


[تقسيم الخمس] 


في الزاد» قوله: وأمًا الْجُمْمْ قيِقَسَْمْ عَلَى ثَلائَةٍ أشهُم سَهع لِلْيَتَانَى وَسَهْمْ للْمساكين 
7 سَهْع لِأبْنَاء السبيلٍ وَيَدْحْلُ فُقَرَاءً [ذْدِي الْقُرَى]” فِيهم رَيُقَدْمُونْ وَلَا يَذْقَعُ إلى 
ايه قينا وقال الشاقني رحمه ال : له خمس الخمس يستوي فيه فقيرهم وغنيهم 
ويقسوث” بيتهم للذكر مئا ل حظ الأنشين» ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون بني أمية 
9 
وبني نوفل” “. 

والصحيح قرلنا: لأن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم؛ ولو كان 
. 5 + ج110 

قوله: فَأمًا ما ذَكَرَهُ الله تَعَالَى لِنَفْسِهِ في كتابه من الْخُمين”؟ لغسه فإنما عْرَ 
لافتبناح الَكَلَام , تَبَدُكًا باشمه تُعَالَى' 20 روى سفيان الشوري/ة أعن عيسى بن 


رع زولا] من جب). 

(2) القدرري: مختصر القذوري: مصذر سابق: ص 234. 

() ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(4) [أو كسر] من (أ). 

(5) الررعي: اليتابيع: محتر مأبقء: ل197. 

(6 عا بين المعقرفتين وردت أبئي عاشم] من ججميع التسخ. 

28 [شيعا ساقطة هن 5 القتدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق: ص 234 - 235. 

(8) [ويقسم] ساقطة من (أ). 

(9) ينظر: الماورديى؛ الحاوي الكبير» مصدر سايق ج 8 صر 431 - 432 

لقع الإسيجابي: راد الثقياء: مصذر سايق: ل2م3. 

(41) [ني الخمسى] ساقطة من (ب؛ ج). 

(12) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايبق» صى23-3. 

(13) سفيان اشوري» هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من ولد ثور بن عبف متأة بن عذنآن» 
ومات سفيان الثوري بالبصرة مسرا من السلطان» ودفن عشاءٌ وذلك في ستة 161هء وهو ابن 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 7 3149 


سا 


متنك قال: سألت الحسن بن محمد لضت عن قول الله تعالى: «إواعليوا 


ا 


أََمَاعَيْمسم ين عَم أن له مس مسقي (الأتفال: 41): قال: هذا مقتاح كلام الدنيا 


والأخرةة. ْ ْ ْ 
قوله: و شؤع ثبي بك سقط مزه كما سقط الضفْق» وقال الشاقعي رحمه الله: 
هو للإمام يعده؛ ومتهم من قال: : يجعل : في الكراع والسلا”؛ والصحيح قولناء لأن 
هذا السهم لو كان ياقيا لأفرزه الأئمة بعده وصرقره في وجهه ولو فعلرا ذلك لنقل إلينا 
كما نقل إسقاطه, 
في فعاوى الحجة وحم الله ولا يأخذ الإمام من الغنائم لتفسه شيئًا وهر بمتولة 
رجل منهم 


3 


أريع وستين منة؛ ونه من الكتب كتاب الجامع الكبير يجري مجرى الحنيث وكتاب الجامع 

الصغير وكتاب الفرائض.. ابن نذيم؛ الفهرست» مصدر سأيق؛ ج1» مى314. 

(14) هوة عيسى بن علم الصفار ويعرف بالأحمر من أهل سر عن رأى (مامراع حدث عن مالك ابن - 
أنس وحماد بن زيد رإسماعيل بن عياش أحاديث منكرة روى عنه ابته مسلمء تركي في المحرم 
من سنة 9المع. الخطيب اليغدادي» تاريخ بغذاد» مصدر مابق؛ ج11 صرلأة1. : 

2 هو: الحسن بن محمف بن عيد المثك بن أبي ! الشوارب القرشي ثم الأموي ولي القضاء بسر عن 
رأى في أيام جعفر المتوكل ويعدء فأخبرني الأزهري أخيرنا أحمذ بن إبراهيم بن محمد ين عرفة 
قال سئة أربع وماثتين قيها وئي جعفر بن عبد الواحد بن مليمان بن عفي بن عبذ الله بن العيأاس 
أبن عبد المطثئب قفاء القفاة واستخلف على القضاء بسر من رأى الحسن بن محم أبن أبي 
الشرارب وكان أفتى فقيه رقاض وكات من السخاء وإظهار المروءة والكرم على حالة ثم ير عليها 
حاكم قط. الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد: مصدر سابق» ج7: مر 410 

(3) ينظرة البابرتي؛ العنأية شرح الهداية؛ مصدر سابى: 7ج ص “قاد 

(4؛ القدرري»؛ مختصر القدرري: عصتر مابق: حى 233 

459 يتظر : المأوردي: الحأري الكبير؛ مصذو سأب ق؛ جلا حر شك . 

ك4 رالصقي: شيء كان يصطتيه لنفه يي مثل درم أو سيف أو جارية. ‏ يتظر البابرتي؛ العنأية شرح 
الهداية؛ مصدر سابق؛ ج5: ص 507 - 508. 0 

(7) ينظر: الرازي: خلاصة الدلائل: مصدر سابق: جل عى 74 3]؛ والعيني» البناية شرح الهذاية: مصدر 

سابق: ج/: ص74 1. 


35 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام المُدْري/ الجزء الخامس 
[استحقاق ذوي القريى] 


1 ع عوك ندر اك مدخ ةك كم و 52 , 8ت , عت ' 

في الزاد: وَسَهْمْ ذُوِي الْقُرْبَى كَانُوا يَسْتَحِقَونْهُ في زمن النْبِي يله بِالنْضْرَة وَبَعْذَهْ 
!+ع كلو د ءءء 7 ساء 000 ِ 
بالفقر' ل وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يستحقوته بالاسم “. والصحيح قوثناء لما 
لمكانك الذي وضعك الله فيهم؛ أما نحن ويني المطلب في القرابة إليك سواء فما 
يالك أعطيتهم وحرمتاء فقال يك إنهم لا يزالون معي في الجاهلية والإسلام هكذا 
وشبك بين أصابعه"»» فتبين أن المراد []/ 576] من قوله تعالى: 8 وَلِىالْشُيَق 4 
(الأنفال: 241 قرب النصرة فلا يكون للخصم فيها حجة”2. 

5 * 55 كت ريبما ه ل 35 5 35 5 لاه 
5 قوله: رَيَدْخل فقَرَاءَ ذوي الشَؤْبئى فيه” ١‏ أي يعامى ذوي القغربى [يدحلرن في 
: 1 3 .اكااماة 5 

سهم اليتامى ومساكين ذوي القربى]' * يدخلون في سهم المساكين وابن السبيل من 
: 5 00 1 وم ول ليم ماله : 
ذوي القربى إيدخلون في سهم القربى]” * كذلك» وسيب الاستحقاق في هذه الأصتاف 
الثلاث الاحتياج: غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنة وكونه ابن السبيل؛ 
الصفي شيء نفيس يصطفيه الإمام لنفسه من فرس أو جارية©. 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري؛: مصدر سابق: 235 

(2) ينظر: الشيرازي؛ المهذب: مصدر سابق» ج3: ص 301. 

(3) [رصل] من (ب). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن جيير بن مطعمه رقم الحديث: 3311»: باب مناقب قريش. 
اليخاري» صحيح البخاري: مصدر سابق» 3ك صن [1291. 

(3) الإإسبيجابي؛ راد الفقهاء: عصدر سابق: لض رث. 

(6) (وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى رسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل 
فتراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغتيائهم). القذوري» مختصر القدوري: مصدر 
سأبق: ص3 23. ا 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

(8) ها بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

ل السغيء المناقع: مصئر مأيقء 1223 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 0 331 


قوثه: وَسَهُمْ ذَوِي الْقُرْبَى”» إلى آخره؛ هذا الذي ذكره اختيار الكرخي رحمه الله 
فؤنه يقول: إثما سقط بموته هلآ السهم في حق الأغنياء منهم دون الفقراء؛ والطحاوي 


كان يقول: سقط في حق الفقراء منهم جميعًا. 

ادوج الأول ما روي أن عمر ته أصملى الفتراء ترجا للقرايةء ومعنى الحديث 
والرسول عليه الصلاة والسلام كان من 5 فإنه محمد بن عبد الله ين عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وجبير بن مطعم كأن من بتي نوفل» فإنه جبير بن 
أبي العاص بن أمية بين عبذ شمس بِنْ عيد مناف» وكان ينو هاشم أولاد جذه؛ ويني 
المطلب وبنو نوقل وبنو عبد شمس من أولاد أختي جده؛ وولد جد الإنسان أقرب إليه 
من ولد أخى جذه. ش ٠‏ 

قهذا معنى قولهما لا نتكر فضل بني هاشم؛ فأمأ نحن أي بثر توفل وبنو عيد 
شمس مع بني المطلب في القرابة سواء أشكل ذلك عليهما قسألا رسول الله يَيْةِ فأزال 
إشكالهما ببيان علة الاستحقاق» إنه النصرة دون القرابة» ونم يرد به نصرة القتال فقد 
كان موجودًا في عثمأن وجبيرء وإنما أراد نصرة الاجتماع إليه للمؤانسة في حال ما 

عجره النأب ى على ما روي: أن الله تعائى لما بعث رسوله من بني هاشم ورأت قريش 
آثار الخير قيهن حدر ' وتاتد وا سا ينهم أن ل يجالسوا يشي خاشم ل 
على] القيام بنصرة رسول الله ييْةِ فدخل ينو نوقل وبنوعبد شمس في عهد قريش 
ودخل بني المطلب في عهد بنو هاشم حتى دخلوا معهي”" الشعب ركانوا فيه ثلاث 


(1) القذرري»: مختصر القدرري؛ مصذر سابق: صن 23-3, 
(2) [صدورهم] من (ب: ج). ظ 

(3) مأ بين المعقوفتين وزدت [على] من (ب). 

() [عليهم] من (ب). 


لمي 0 
للد 


352 جامع المُضْمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ستين مع رسول الله يل حتى أكلوا العلهرٌ من الجهد”: القصة؛ .وإذا ثبت الاستحقاق 
تلك النصرة المخصوصة: ولا تبقى تلك النصرة بعد وفاة رسول الله يَيْة؛ فالا يبغى 
الاستحقاق لا للإنتاج بعد موته بل لانعدام الحكم لعدم علته0. 


|العبرة في التخميس] 
قوله: مُفِيرِينَ”؛ يجوز بلفظ التثنية؛ والجمع أظهر بدليل؛ قوله: فَأَحَدُواء لأنهم 
ما أخذوه بقوة الإمام؛ يعني : أتهم ما أخذوه غلبة وقهرًا بل أخذره اختلاشا وسرقة 
فلا يكون غنيمة؛ لأن الغنيمة هي المأخرذة قها 5 وغليف وال لخمس إنثما شرغ في 
0 
الغنائم 


فى الزاد: قوله: وَإذا دَخَل رَاجِدٌ أو الْنَانِ دَارَ الْحَوْبٍ مُغِيرِينْ بِغَئِرِ إِذْنِ الإمام َأَحَذُوا 
قَيئًا يكشي يُخَمْشن””» وقال الشافعي رحمه الله يخم 89 والصحيح قرلناء لأن العدد 
اللسير لا يدخلون لإعزاز الذين بل لاكتساب المال فصاررا كالتجارة. 
ه ولو دخخل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام فيه روايتان: والمشهور أنه يخمس لأنه 
لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنعة9. 
قوله: فإن'! © دخلت جْمَاعَةٌ لَهُمْ منْعَةٌ فَأَحَدُوا شَيِئًا خُهْس وَإِنْ لَع يَأَدّنُ لَهُمْ 


(1) العثهرٌ: الوبر مع دم الحلم يؤكل غي فى المجاعة. المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق؛ ص233. 

(2) [الجهد] ساقط من (بم. ١‏ 

(3) السفي: 0 ر سايق؛ ل122. 

رك ررإةا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين يغير إذن الإمام فأخذرا شيئًا لم يخمس). 
القدرري؛ مختصر القذوري» مصدر مابق: ص 233. 

(5) السغيء المتاقع: مصذر مابق» لشثك [. 

(6) إلي] ساقطة من (أ). 

(7) القدووي: مختصر القدوري: مصذر سأبق؛: من ل23. 

(8) الشائعي» الم مصذر سأيق» 1-8 صرلات 3/7 - 313 

(9) الإسبيجابي» ذاد الثقياء: مصدر سايق: ضمة. 

(140) المرغيتاني» الهداية؛ مصدر مابقء س2؛ ص 391. 

(11) [فإت! ساقطة من زب١‏ ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 0 5353 
. الإمام: © لأنه مأخوذ قهرًا وغلبة فكان غتيمة» ولأنه يجب على الإمام أن يتصرهم إذ 
لو خذلهم كان فيه وهن المسلمين بخلاف الواحد والاثشين لأنه لا تجب عليه 
نصرقهو 0 

ي» قوله: وَإِذا دَخَلُ وَاحِدْ أو اثْنَان دَارَ الْحَؤْب مُغِيرِينْ غير إِذْنِ الإمام فَأَخْذُوا شيعا 
لا مس قيه' “اران دخل جماعة لها منعة فأخذوا شيئاء يجب فيه الخمس؛ و| وأن كأن 
دخولهم يغير إذن الإمام]” » وذكر في الأصل إذ! دخل الواحد أو الاثنان أو الثلائة بغير 
إذن الإمام فأخذوا شيكًا فهو لهي ولا خمس فيه وإن كائرا أربعة قفيه الخمسء وذكر 
بأن هذا ظاهم ر الرواية؛ وعن أبي يوسف رحمه الله لا خم فيه حتى يبلغ عددهم تسعة؛ 


فإذا بلغ مسعة ففيه الخمسء وأن كان المسبي” ' عبدً! فأعتقه أحدهم عتق وات كأنو! 


عشرة قصاعدً! لم يعتق 

وقال أبو حنيفة عللغه: أقل السرية ماثة رجلء وقال أبر يورسف رحمه الله: أقلها 
تسعة؛ وفائدة التقدير متى كانت السرية وليس للمسلمين هناك عسكر يجب الخمس 
فيما أخذوه؛ وإن لم تكن سرية فللا حمس فيه؛ وكأن أبو حنيفة عله يقول: إذا دحل 
الرجل وحده فأخذ شيئًا وليس للمسلمين هناك عسكر قلا خمس فيه وأن دخ جماعة 
لها منعة فأخذوا شيئًا قلا خمس افيه حتى يبلغ !! لرجال تسعة؛ فإذا صاروا تسعة فهم 
سريةء والمشهور أنه إذا دخل دار" ' الحرب من لا منعة له بإذن الإمام فأخذ شيئًا يجب 
فيه الخمسء وكذلك لو دلت طليعة في دار الحرب بإذن الإمام قأخذت شيئًا [يجب 


فة لد كاد : وأذآ دخل بعضهم بدن الإمام وبعضهم بغير إذنه ولا منعة لهم فالحكم 


2 القدوري: مختصر القدوري: مصدر ساين: ص233. 
(2) المرغينائي: الهدفية: مصدر سابق؛ ج2: ص 391. 
(3) التدوري؛: مختصر القدرري»: مصدر سايق» ص 233 
و ما بين المعتوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(5) [المسي] من (أ). 

(6) إدار! ساكطة من (ج). 


00 مآ بين المعقرفتين سأقط هي لسع 


0204 جامم الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة الاثفراد» وإن كانت لهم منعة يجب 
الخمس فيما أخذوو. 
[اتتاجر بدار اتحرب] 

هء قوله: وَإذا دَخْلَ الْمُسِيِمْ دَارَ الْحَرْبٍ تَاجِرًا قَلَا يَجِل لَه أَنْ يتَعَوْض لِشَيْءٍ مِنْ 
أموَالِهم زَلَا من دمائهه, لأنه ضمن أن لا يتعرضى لهم بالاسكمان؛ فالتعرض بعد 
ذلك يكون غدرً! والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم وأخحذ أموالهم أو حيسهمء أو 
فعل غيره بعلم الملك ولم [يمنعه]" لأنهم هم الذين نقضوا العهدء بخلاق الأسير لأنه 
غير مستأمن؛ فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعاء فإِنْ غَدَرَ يه أعني التاجر فأخذ شيئا 
وَخَرْجٌ به مَلَكَه مِلْكا مَحْظُورًا لورود الاستيلاء على مال مباح إلا [1/ 577] أنه حصل 
يسبب الغدرء فأوجب ذلك خيثًا فيه فيؤمر بالتصدق بهء وهذا لأن الحظر لغيره لا يمنع 
انعقاد السيب3. 

في الكيرى: مسلم دخخل دار الحرب بأمان فاشترى من أحدهم ابنه أو ابنته بطوع: 
تكلموا: قال أكثر المشايخ: البيع باطل مطلقاء وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: إن 
كانوا يروت جواز البيع فالبيع جائزء وإلا فالبيع باطل» لأنهم يبيعون بطريق القهر 
والغلية» وذلك يختلف باختلافهم فيما بينهم» والمختار أنه لا يجوز البيع في الوجهين؛ 
لما مره لأنه أن من ملك بالقهر عتق”؛ فإذا باع فقذ باع ما لا يملك: لكن روأيتهم 


(1) الرومي: اليتابيع» مصدر سأبق» ل157. 

(2) (وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا فلا يحل له أن يتعرضى بشيء من أموالهم ولا من دمأئهم؛ 
نإن غدر يهم فأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورًان. القدرري؛ مختصر القدوري؛ مصدر 
سابق: عن ل لت 

(3) ما بين المعقوقتين وردت [منعهم] من جميع التسخ. 

() المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق: ج2: ص395. 

رق [إمن] سائطة من (أ). 

(6) في حالة العتق» إذا كان له صلة قرابة بالمشتري. أين مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج5, 
مر 408. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير ْ 355 
إجواز البيع معتبر في شيء آخر تبين» فإذا بطل بطل البيع؛ فمتى أخرجه إلى دار الإسلام: 
قال بعضهم: يملكى ٠‏ لأن البيع إن بطل فإذا ذهب به المشتري فذلك منه قهر فيملكه 
بالقهر؛ وقال [> كثرهم: يكون حؤّاء لأن البائم لا يمك التصرف فيه بِيعًا ووطنا فلا يمك 
المشتري؛ والصحيح أن الب أن كان يرى جواز البيع ملكه مطلعاء لآن المشتري أخذه 
قهرًا لما باع البائع قهرًا فملكه بالقهر. ا 0 

دإ كا بقع لاجر جرا» قب على الفصيل: إن اشتراه رذعب بد كرا مك 
لأنه أبتداءة قي قهر على الحربي في دار الحرب فيملكه؛ وإن ذهب يه وهو طائع لم 
يملكه: ؛ لأنه لم يوجد منه القهر في داز الحرب فيملكه. ش 

أهدى ملك من ملوك أهل الحرب إلى رجا جل من المسلمين هدية من أحرارهم 
ومن يعض أمل فإن لم يكن بين المهدي والمهدى له قرابة كانوا مماليك للمهدي 
إليه: ' وإن كأن المهدي ذا رحم محرم من المهدي أو امة له قد ولدت منه لم يصر ملكا 
للمهدى إليه؛ لأن فى ي ألوجه الأول أن المهدي لو استولى على المهدي© ملكه تكذتك 
المهدى إليه وفي الوجه الثاني [0* . ظ 

ني ملتقط الملخص» ؛ مسلم دخل دارهم بأمانه فسرق سبع صبيًا وأخرجه إلينأء فالصبي 
مسلم بخلاف ما لو اشتراه هناك ثم أخرجه: فإنه على ديت ولم يذكر في الفصل الأول 
أن الصبي عبد أو حر ينيغى أن :" يكون عبده: وسمعت أستاذي افتخار الأئمة ظطاهر 
البخاري7) رحمه الله قال: قد اشتريت تركية ونكحتها لاحتمال أنها أخرجت بالسرقة أو 
بالخلابة أو غير ذلك: فهذأ يدل على أنه ليس بعبد لكن الظاهر أنه عيذ؛ لأن سيب 


(14) إنقد] من رأء ب), 

(2) [ابتداء] ساقطة عن (إب). 

(3) [المهدى] ساقط من (ب). 

خ الصدر الشهيدء النتأوى الكيرى: عصدر سايق: ل184. وينظر: أبن مازع المحيط يط البرهاتي مصدر 
مابق: جق ص 408 - 409 

رق هر: طاعر بن أحمق بن عيف الرشيك البخاري المتوفى سنة 2كاده: من 5 خلاصة النتاويى 
وكتاب التصاب والواقعات. حتلجي خلينة؛ كشف الظتون: مصدر سايق؛ ج1: صى718. 


306 اجامع المُضمرات والتفكلات في شرح مختصر الإمام الُدّوْري/ الجزء الشامسنى 
الملك إنما هو الإخراج إلينا بطريق القهر والغلية» وهذا المعنى موجود في السرقة 
فالورود ثم يكون” ؟ وردًا هنا 
[الحريى المستامن] 

وقوله: وإذا دَخَلَ الْحَريئ إِلَينَا مستأمئًا لَمْ يُمَكّْنْ أَنْ يقِية” فِي دَارِنًا سَئَهُ ويَقُولُ لَه 
الْإمَامُ إذا أقَفت تَمَامَ الشنةٍ وَضغت”" عَلَيْك الْجِرْيَة"» والأصل أن الحربي لا يمكن 
من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو جزية0) لأنه يصير عيئًا” لهم وعونًا علينا 
فتلحق المضرة بالمسلمين» ويمكن من الإقامة اليسيرة لأن في منعها قطع الميرة 
والجلب وسد باب التجارة ففصلها بينهما بسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية قه 3 
سبيل عليهء وإذا مكث سنة فهو ذمي» لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزما 
للجزية فيصير ذميّاء وللإمام أن يؤقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين؛ وإذا 
أقامها بعد مقالة الإمام يصير ذميًا لما قلنا: نم لا يتركه أن يرجع إلى دار الحرب: لأن 
عقد الذمة لا ينقضى؛ كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل ولده حربيًا علينا وفيه مضرة 
بالمسلمين”. 

ي» فإن سكت عنه وأقام مدة يقيم مثله؛ يقول له الإمام إما أن تخرج وإلا جعلتك 
ذماء فإن أقام بعد ذلك سنة جعله ذمئات. 


(1) أيكون] ساقط من (ب). 

(2) ينظر: فأضيخان» فتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق: ج3: ص.537 - 538. 

(3) [يقم] من (أ). 

(4) [وصفت] من (أ). 

(5) القدذوري:؛ مختصر القدرري» مصدر سايق؛ ص3 23. 

(6) الجزية: من الجزاء؛ ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذدة في مقابلة كفنا عن قنالهم وإقرارهم 
بدارنا. التلعجي وقسي» معجم لغة الققياء» مصدر سابقء ج ل؛ صن  .164‏ 

7 [عونا] من (ج). 

(8) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق» جك ص 0 3. 

(9) الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق»؛ ل127. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 0 357 


0 قوله: عَلَى خطله أي: على تردد وأضطراب: رذكر فى المغرب؛ الخطر: 
الإشراف على الهلاك”» أي: هذا إلمال يعرض أن يصيرها لكافي حى صاحيه بالأسر 


3 زلا 
و يراه 8 


.ي* قوله: فَإِنْ أسِرَ أو قتل سَقطْث ذُيونُهُ وصارث الْوَدِيةٌ فيْاك» يريد به إذا أسر أو 
فتل بعدما ظهر المسلمون على الدار: وأما إذا قتل قبل الظهور على الدار أو مات حتف 
أئفه قبل الأسر أو هرب في وقت الظهور على الدار نوديعته وديونه له ولورثته من 
بعنى فلا يكون قيئاء وإذا كان رهئاء قال أبر يوسف رحمه الله: أخذه المرتهن بذيئه 

3 

في الزاد» قوله: وإن أسِر أز قتل سَقَطْتُ ذُيُونهُ وَصَارَتُ الْوَدِيعَةٌ فيا" وقال 
الشافعي رحمه الله: تكون الوديعة تورثته» وله في الديون قولان: أحدهما أنه لورئتف 
والآخر إنه مغتوءةة. والصحيح قولتاء أمأ الوديعة فلأنها لو بقيت لبقيت لهء وهو لم يبق 
قصار كأن المال في يذه عند الغلية عليه فكان فينكء وأما الدين قلأن المطالبة يه مد 
سقطت من جهة المستحق على التأبيد» فأشيه اليراءة: ولأن يذ من عليه الدين أسبق يما 

في ذمته من يد الغانمين فكان هو أولى به 
ب» وَجِف الفرس أو البعير: عدا وجيفا وأوجفة صاحبه إيجافاء وقوله: وما أوجَفٌ 


وقال محمد رحمه الله: يباع ويستوفى في دينه واللفضل”” لبيت المال. 


(3) زوإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عنذ ملم أو ذمي أو دين في ذمتهم فقد صار دمه مياحا 
بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر: فإن أمر أو قتلى سقطت ديونه وصارت الوديعة 
فيئا). القذرري؛: مختصر القدوري: مصدر سايق؛ 39ك. 

(2) المطرزي» المغربه مصدر ساين: ص162. 

(3) السفي» المناقع: مصدر سايى: علا 00" 

فق القدرري؛ مختصر القذوري» مدر سأيق: ص 233, 

(5) [واتغل] عن (ج). 

(6) الرومي: الينايبع» مصكر سأبق» لى1357. 

(7) القذوري: مختصر القدوري: مصثر سايق» صن 233. 

(8) التووي: المجموع؛ مصتر مابق 19 صر 2وك - 453 

(9) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سايق: ل373 - 374. 


0208 جامع المضمرات والئشكلات في شرح مختصر الإمام القُدوْرِي/ الجزء الخامس 
المسلمون عليهءأي: أعملو! خيلهم أو ركابيُم في تحصيله'. 
[أموال الأعداء بغير قتال!] 

ى قوله: : وما أَوَجَفٌ عَلَيه الْمُسْلِعُونَ مِن أموَالٍ أهل الْحَرْبٍ بِخَيرٍ قكَالٍ ضرف في 
نضائح الْمَُسْلِمِينَ كُمَا يُصْرَفٌ الْخْرَايُ 324 قالوا: هو مثل الأراضي التي [أجذرا]! 
أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك: وقال الشافعي رحمه الله: فيهما الخمس اعبارا 
بالغنيمة ولنا: ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية" وكذا عمر 
ومعاذ”" متقيد؛ ووضع في بيت المال ولم يخمس؛ لأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من 
غير قتال» بخلاف الغنيمة لأنه عملوك بمياشرة الغائمين وبقوة المسلمين فاأستحق 
الخمس بمعنى واستحقه الغانمون يمعنى وفي هذا السيب واحد وهو ما ذكرناه فلا 


. 8 
معنى لإيجاب الخمس” ١‏ 


(1) المطرزي؛ المغرب؛ عصدر سابق» ص 318. 

(2) الخراج: وهو ضرب على أرض العجو التي فتحت عنوة قأبقيت بأيدي أصحايها وضرب عليها 
الخراج ويسكنوها بشيء معلوم: أو الأرض التي صالح أهلها عليها على خراج يؤدونه. القلعجي 
وقتيبي» معجم لخة الفقهاءء مصدر سايق: ج1ء ص 33. 

(3) القدذوري؛ مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 235 

(4) ما بين المعقوفتين وردت إتخلرا] من جميع السخ. 

(5) الشافعي؛ الأمء عصدر سابق»: ج4؛ ص 157. 

(6) أخرجه أب و داود في ستنه؛ عن الزهري قي قرله: قما أوجغتم عليه من : خيل ولا ركاب قال: صالح 
الب يق أها هل فدك وقرى قد سماها لا أحنظها وهو ُحاصر قُوما لتمرين قأرسفوا إليه بالصلح؛ 
فال: فما أوجفتى عليه من خيل ولا ركاب» يقول: بغير قتأل قال الزهري: وكائت بنو التضير للتبي 
يل خالصا فم يفتحوها عنوة اقتحوها على ضام مها البي يك بين المُهاجرين لم يُعط 
الأنصار منها شيئا إلا رجنَّين كانت بهما حاجة. قال الشيخ الألبائي: ضعيف الإسناد: رقم 
الحديث: 2971) باب في صقايا رسورل الله يَقِةٍ من الأموال. أبو داود سنن أبي داوف مصدو 
سابق؛ ج ه صن 3ك]1؛ أبر دأرد؛ مث سئن أبي داود (تحقيق: الالياني)؛ عصدر سابق؛ ج3» ص 104. 

(7) [معاوية] من (ب). 

(8) المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق؛ ج2: ص 397. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ْ 359 
ب» الجلاء بالفتح والمد الخروج عن | لوطن والإخراج. يقال: جلا السلطان القوم 
عن أه وطائهم ل 578] وأجلاهم مُجلو! وأجل ا ب أي أخرجهم فخرجوا كلاهما 
يتعدى ولا بعلم لق 

الْعَلْت: ؛ يفتح العين , وسكون أللام: : قرية موكوقة ة على العلوية؛ وهي ي أول العراق 

قى دجا ش 

٠‏ دضع الخراج من شرطه يق هلها على الكترة» 
[اتحيز في إحياء أرض الموات] 

في شرح القدوري أرض العرب كلها عشرية؛ وهي أرض الحجاز" وتهامة 
وإليمن ومكة والطائف والبرية يعني البادية» العذيب قرية من قرى الكوفة والقادسية 
موضه7 ' بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاً؛ !! لحجر بفتخ الحاء والجيم بذليل مأ ذكر 
فى بعض الررايات إلى أقصى صحخرة بال ن» يبرين موضع إلدهناء موضع يبلاد تميم 
مشأرق السام , قرىق الشامء سمي سواد العراق تخشرة أشجاره وزروعه وهو الذي فتحم 
على عهذ عمر ذينتك:؛ عقبة حلوآن آخيى ر سوإد العراق؛ العلث قرية موقوفة على العلورية: 
عيادان حصن ضمن صغير على شط البحر يقال في المثل ئيس وراء عبادان ريق 

قوله: مُعْمْبَرَة سيره" أي بقربيا: لأن حيز الشيء يعطى له حكمه كفتاء الداد” 


(1) إواجلوا] ساقطة من (ب؛ ج). . 

(2) زولا يتعذى] ساقط من (3). 

(3) المطرري» المغرب: مصذر سابق» ص95. 

(4) المطرزي: المغرب»: عصدر سابن» ص 355, 

(5) المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق؛ ججف؛ عى398.. 

(6) [الحجار! ساقطة من (ب). 

(7) [عوضع! ساقط عن (ب). 

)20 ينظر: البابرتي: العنأية شرح الهذاية: مصدر ساينق: ج6) ص 31. 

(9) قوله: رومن أحيا أرما موآنا فهي عند أبى يومف معتبرة بحيزهاء فإن كانت من حيدٌ أرضص 
الخراج فهي خراجية). القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 236. ش 


360 جامع الفضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القدُؤزِي/ الجزء الخامس 
يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الاتفاع يى ولا يجوز إحياء ما قرب من 
العامرء لهذ! وكان القياس أن تكون البصرة خراجية لأنها من حيز أرض الخراجء لكن 
القياس ترك بإجماع الصحابة حضه فإنهم وظفوا عليها عليها العشر' 

الأصلء عند محمد رحمه اللهء أن المؤئة قيما هو غير' منصوص عليه تدور مع 
الماء لأنه سبب التماء وسيب اللخراج الأرض النامية فيعتبر في ذلك الماء نهر الملك 
على طريق كوفة من يغداده يزدجر ملك من ملوك العجه ”2 
[انخراج الذي وضعه عمر حك ] 

ه قوله: وَالخَرَاج الَدِي رَضْعَهُ عُمَرْ بْنْ الْخَطَّاب - خضت - عَلَى أفل السْوَادٍ ني 
كُلَ جريب يَبْلْفُُ اماه [ويصلح للزرع] فَفِيرُ هَاشَمِيُ وَهُرَ الصاح وَدِرْهَمْ» وَفِي جُرِيبٍ 
الوطبة حَمْسَةٌ حَرَاهِمَ وَفِي جَرِيب الْكَم لْمْمْصِل وَالئْخْل الْمْمُصِلٍ عَشَّرَةُ قَرَاهِع' © هذا 


عه و المنقول عن عمر #ك» فإنه بعث عثمان بن حنيف” حتى يمسح سراد العراق 
وجعل حذيفة كلت مشرئًا [عليها]"”؛ ؛ فمسح فبلغ سنه وتلداثين .5 ألف ألف”' جريب؛ 


(1) المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابى؛ ج2: ص 399. 

() [غير] ساقطة من (ب؛ ج). 

(3) قوثه: (وقال محمد: إن أحياها يئر حفرها أو عين استخرجها أو بماء دجلة أو القرات أو الأنهار 
العظام التى لا يملكها أحد نهي عثرية؛ وإن أحيأها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر 
المنك ونهر يزدجرد فهي خخراجية). القدوري» مختصر القدوري: مصدر مايق: حن(0)دك. 

(4) ينثر: البابيرتي: العناية شرح الهداية؛ مصدر صسابق؛ 2-0 صن # الاك 

ز5) القدوري» مختصر القدوري»؛ مصذر سابق» ص 236. 

(6) هو: عثمأن بن حتيف بن وأهبا الأنصاري الأوسى أبو عمرر المدئى: صحابى شهيرء استعيده 
عمر بن الخطاب نت على مساحة أرض الكوفة والرادك أي: العراق) بعد فتحهاء وعلى بن 
أبى طالب حت على البصرة تبل رقعة الجمل وعات في خلافة معاوية. العسقلاني: تقريب 
التهذيب» مصدر سابق ج1ء ص 383. 1 1 

(7) ما بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخ» وقد أثبت الصواب من كتاب الهداية. 

:8) أستين] من زب؛. 


(9) [ألف] ماقطة من «أ). 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب السير ْ : 3501 
ووضع على ذلك مأ قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحاية؟ ضف من غير نكير» فكان 
إجماعًا منهم؛ ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة والمزارع أكثرها مؤنة والرطاب 
ستهما والو طغة . تتقأوت بتقأوتهاً: فجعل الواجب في الكرم أعلاماء وغي الزرع 
أدناهاء وفي الر طبة أوسطياة. 1 

[قوله: وَما وى ذَلِكُ من الأضئاف]* كالزعفران والبستان وغيرهما َيُوَضَعٌ عَلَييَا 
بحسب الطافة ]© لأنه ليس فيه توظيف عمر نك» وقد اعتبر الطاقة فى ذلك فيعتبر 
فيما لا توظيف قيه؛ قالو!: ونهاية الطافة أن يبلغ الوراجب نصف الخراج لا يزأد عليه 
لأن التنصيف عين الإنصاق لما كان تنا أن تقسم الكل بين الغائمين؛ والبستان كل 
5 - 1 505 7 : 22 1 ع 8 ع . 11 
أرض يحوطها حائط وفيها نخيل' ' متفرقة وأشجار [أخر ]| ”؛ وفي ديارنا وظفرة من 
الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي 


59 
شيع كان! ا 


قوله: إن َم مطِقُ ما ضع عَلَيِهَا نَقَصَهًَا الإناة 9 والتقصان عند قلة الريع جائر * 
بالإجماع؛ ألا ترى إلى عمر حك : لعلكما حتلتما الأرض ما لا تطيق؟ فقالا: لا؛ بل 
حملتاها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت” ''» وهذا يدل على جواز النقصان: وأما الزيادة عند 


زيادة الريع يجرز عند محمف رحمه الله إعتبارً! بالتقصان؛ وعند أبي يرسف ممع له 
(5) [أصحاينااً من (أ). 


رت إحدارك] من (ب). 

(3) المرغيئاني؛ الهداية؛ عصذر سابق» ج12 ص 399 - 44010. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). ش ْ 

(3) القذوري: مختصر القذوري: عصدر سابق؛ عن 236. 

(5) ما بين المعقوقتين ماقط من (ب). 0 

و [غليل! عن رح). 

(8) عا بين المعقوكتين ماقط من جميع اتشخ. . 

(49 المرغيتاتي؛ الهداية؛ مصثر سايقء حل عى400.. 

(10) القدوري: مختصر القدرري»ء مصدر سابق» ص الت 

(11) ينظر: أخر جه الخارع ي فى صحيحة: بأبدقصة البعة رالاتقاق على عتمان ين عنأن عوك د رقم 
الحديث: 3497 البخاري: صحيح البخاري» مصفر سايق جو3اء صنى 213353 


رحمه الله ده جوزء لأن عم حبشضعك لم يزد حين أخبر بزيادة كيل 

في التهذيب: أرض. خراجية جعلت بستانا يوضع عليه الخراج بقدر الطاقة» قيل: 
الربع رقيل: الثلث وقيل: النصفه. والفتوى على الثلث؛ وتو لم يُعرف المالك ودفعها 
الامام إلى القوم» فالفتوى على التصفف03, 

الجريب: أرض طولها ستون ذراعًا وعرضها كذلك» وقيل: ما تعارفه"' الناس في 
كل بلدة روفي بلدنا أي: عشرية ستون في أربعين ذراعًا بذراع ملك الكسرى وهو يزيد 
على ذراع العامة بقبضة”» وتحقيقه عشرة أذرع العامة من سبعة الشاهجاني 070 


1 الجريب: أرضص طولها ستول ذرأحًا في سكين ذراعا بذراعانت8ة) المتلك» أوذدا 


(1) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابقء ج2؛ ص ثاناك. 

(2 [التصف] ساقط من (ب). 

(3) وهي كالآتي: (ولو أن أرضا من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها وتركيا كان للإمام أن 
بأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليهاء وإن لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من 
يزرعها على الدلث أو الربع أو أقل من ذلك على قدر ما تحتمل وعلى قدر ما يحتمل من يأخذها 
تذلكء ركذلك الخل والشجر الذي كان فيها له أن يدقع ذلك معامئة على النصف والدلث وأقل 
من ذلك على قدر ما يرى وما يحتمل وعلى قدر من يجد ممن يعمذه فيدفع ذلك على قدر مأ 
يرى من ذلك). ينظر: الشيبائي؛ السير الصغير» مصذر سابق: ج1؛ ص 262. 

(8) [يعرقه] عن (أ). 

(5) ويقصذد: يذراع الملك كسرى؛ رشو الفرق في عند الأذرعء قذراع إلمنثك سبع قبضات؛ وذراع 
العامة مت قيضاث. ينظر: العيني» اليناأية شرح الهداية؛ مصدر سابق» ج 7 صر انثك. فائذة: 
النيء: ما يؤخطذ عن أرض العنوة. الخراج: ما يؤخذ من أرض الصلح. العشر: ما يؤذ من زكاأة 
الأرضن التي أسلم أهلها عليها والتي أحياها المسلمون من الأرضين. الخوارزمي: أبو عبد الله 
محمف بن أحمد بن يومف الكاتب: مفاتيح العلوم» ج4: ص 39+ دار الكتب العلمية؛ ببروت. 

(6) وهي: بلدة من بلاد قارس:؛ ومعناها: نفس اللطان؛ لأن والجان» هي النشن أو الروح و(الشاه) 
هو السلطان: مميت بذلك تجلالتها عندعم. الحمري؛ معجم اليلدان؛ مصدر سابق؛ ج5؛ 
ص 113. وقيل: الشأاهعجات يطلق على الكياب الرقيقة. التعاليي؛ بو متصوو عيذ المفك بن محمد 
ابن إسماعيل (1965): ثمار القشوب في المضاق والمنسوب» (تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراعيم): ط1ء ج1ء ص542» دار المعارف؛ القأهرة. شْ 

(27 ينظر: الأندريتي: الفتاوى التاتارخالية: مصدر صايق» ج14 حى قات 

(8) [بذراع) من (ب). 


' 
| 
1 


اا نك , ,6 سس لك سس لس اساسا 11س سسا لس قالطلل سا ل ليك لسلس سن ا اقل لضا لضا لض لك الل ل لل لا :لا !15 سل سا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ْ 203 

.الملك]”؛ يزيد على ذراع العامة يقبضة من قبغمات الرجل الوسط؛ وأراد بالمشك 
نوشيروان”» ومراده بما قال سبع قبضات مع كل قبضضة إبهام موضوع. القفيو” الهاشمي 
ثمانية أرطالء قال القاضي ظهير الدين” رحمه الله القفيز من الحنطة والشعيرء وفي 
شرح الطحاوي قفيز يما يذرع فيها وهو الصحيح؛ الرطبة بالفتح الإسفست”» التخيل 
المتصل الذي اتصل بعضها ببعض على وجه يكون كل الأرض مشغولة بهأء وإتما كان . 
على هذا التفصيل [أجماع الصحابة]”» لأن المؤت متفاوتة» فالزراعة أكثر مؤنة؛ والكرم 
أخفها مؤنة» إوالرطاب بينهما]”» والوظيقة تتفاوت بتفاوتهاء ألا ترى أن الواجب العشر 
فيما سقته السماء ونصف العشر فيما سقى بغرب أو دالية 780 


(1) ما بين المعقرقتين ساقط من ([). 
(2) وهر: المتك كسرى نرشيروان في بلاد قأوسء وكان سلطان زمانه وعادلا. ينظر: التكري: القاضي 
عب التبي أبن عيذ الرسول الأحمد نكري (1421ع): دستور العلماء أو جامع العلوم ني 
إصطلاحات الفئون: (تحقيق: وتعريب عباواته الفارسية حسن هاني قحص): ط1 جك صى ث1 1 
دار الكتب العثّمية: ليتأن. 

(3) العقية: مكيال كأن يكال به قديما ويخلف مقذاره في اليلاد. مجموعة من الْمؤلقين: المعجى 
الوسيط: مصدر مأبق» ج2: ص 418. : 
كا هر الزعام ظهير الذين أبي بكر محمق بن أحمد 2 عمر القاضي المحتسب بيخاري: الحتقي» 
المتوفي ستة 9آ6ع صاحب النتارى الظهيرية ذكر فيه أنه جمع كتابه من الواقعات والتوازل» 
مما يشتد الانشار إليِه وقوائد غير هذء. ينظر: زأدة: أسماء الكتب» مصدر سأيق: ص 221؛ 

وحاجي خليفة: كشف الظنوث؛ مصثر سابق: ج2؛ ص 1220 

45١‏ هر: القثاء والبطيخ والباذنجان وما يجري مجراء. ينظر: المطرزي» المغرب؛ مصذر سايق: 
ص209. رهي أيما: الإسفست» يالكسر وهي النصفصة أي الإطبة من علق الدراب. ينظر: 
الزبيذي: تأجٍ العروس» مصدر سابى: ج35 ص37 

(5) عا بيه المعقوقتين ماقط من جميع النسخ. 

(7) عا بين المعقورئتين ساقط عن جميع السخ 

(8) ويقصد ب زغرب أو دالية) فالغرب: يتسكين الراء اندلو العظيمة رالنائية المتجنرت: رالمتجئون 
البكرة العظيمة. انسغي» طلية الطلية» مصدر: سايق» ج1» ص 197 وينظر: الأزدي: أبو بكر محمد 
ابن الح بن دريد (1987): جمهرة اللغة؛ (تحقيق: رهزي متير بعليكي): ط ك1 ج2: ص 1061: 
دار العلّم للملايين: بيروت. 

(9) التسقيء المتاقع: مصدر سابق» 1223. 
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قوله: فَإِنْ لَمْ تُطِنُ ها وض عَلَيِهَا [نَقَصَهًَا الإمام] 3 هكذا في جميع ما تقدم من 
الجريب الذي فيها قفيز ودرهم» ومن جريب الرطبة” والكرم المتصل: الاصطلام 
الاسعصال7). 

ي؛ ويوضع على أرض الخراج في كل جريب قفيز هاشمي؛ وهو صاعمٌ ودرهم؛ 
والجريب ستون ذراعًا في ستين بذراع ملك كسرى وذلك سبع قبضات؛ ولا يكرر 
الخراج وإن تكررت الغلة» وقال أبو يوسف رحمه الله: في النخلة [الملتفة]”' والشجرة 
لا أزيد على وظيفة جريب الكرمء وقال محمد رحمه الله: يرضع [عليه]"' ما تطيق» 
وروي عن أبى حتيفة رحمه الله مثل قوله؛ وزاد عليه فقال: إن كان يعتمد ما تحت 
النخل من الأرض مسحت الأرض» ولا يؤخذ من [النخل]”' شيةٌ» ولو كانت له 
أشجار ملتفة [وفي وسطها]" مزرعة:؛ فعليه [1/ 579] خراج الأرضء وفي الثمرة مقدار 
ما تطيق: ولا يزيد على عشرة دراه مكذا ذكره في عمدة المفتي 09 

وقال أبو يوسف رحمه إلله: لا ينبغي للوالي أن يزيد على وظيفة عمر خضت وقال 
محمد رحمه الله: لا يأس بذلك إذا كانت أراضيهم وجماجمهه' تحتمل لم م 


(1) أرقع] عن زب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ. القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر مابق؛ ص 236. 

(3 [التخيل] من (بع. 

(4) النسقي؛ الماع مصدر سابقء ل22 1. 

(5) ما بين المعقونتين وردت [المتقلة] من جميع التسخخ. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع التسخع: والصواب عا أثبته من كناب البتابيع. 

(47 مها بين المعقرتين وردت [الغلة! من جميع السخ. 

(8) ما بين المعقوفتين وردت [فوسطها] من (أ). 

(9) وهو كتاب عمدة المفعي والمستنتي: للصدر الشهيد عمر بن عيذ العزيز بن عمر بن مازه» أبو 
محمث؛ يرهان الأثمة؛ حام الذين» من أكابر الحنفية» من أعل, خراسان. فتل بسمرقند سنة 336ه 
ودفن في يخارى. الزركلي: الأعلام للزركئي» مصدر سايق؛ ج5: ص 51, ا 

(10) اثرومي: الينابيع: مصدر سابق؛ ل157. 

(11) والجُعجمة: بالهو عظام الرأس» ويعير يها عن الجملة:؛ فيقال: : وضع الإمام الخراج على 
الجماجم على كل جمجمة كذا. المطرزي: المغرب»: مصذر سابق» ص 99. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ظ 365 
أكثر من ذلك» أوفي خراج حسن]' أ بن زيأد؛ قال أبو حنيفة عضخت : لا يزيذ على 
وظيفة عمر ك؛ وعن أبي يوسف رحمه الله مثله؛ واتفقت الروأيات عتهم لكن 
النقصان ههنا جائز؛ فإن جعل أرضه كرماء فعليه خراج وظيقة الأرض إلى أن 
يطعم؛ فإذا [أطعم أن]©) كان الخراج ضعف وظيفة الكرم [أخذ مته وظيفة الكرم]© 
وإن كان أقل” من ذلك أخذ منه النصف: إلا أن يكرن ذلك أقل من قفيز ودرهم؛ 
فحينئظ يؤخذ منه قنيز ودرهم؛ وروي في رواية أخرى أنه يؤخذ منه وظيفة الأرض 
حتى يطعم إطعام الكروم؛ فإن قلع" الكروم وذرعها حبوبًاء فعن أصحاينا يجب عليه 
خراج الكرع. ّْ ْ ا ْ 

وكذلك إذا زرع في أرض الزعفران ماهو أحسن عنه”» قإنه يؤخذ منه تخراج 
الزعفران [ويوضع في أرضى الزعفران]”': والبستان ما يطيق» ولا يزاد على نصف 
الخراج؛ والبستان [أرفن]" محوط فيها نخيل وأشجار متفرقة؛ وقيل: يعتبر في 
الزعفرات القيمة» فإن أخرجت الأرضص” [قدر الخراج يؤخذ منه تصفه؛ وإن 
أخر جع إنظة [منلي]؟ الخراج أخذ منه كله لو أجر أرضه فاتخذها المستأجر كرئا: 
فالوظيفة على المستأج.ر وفي رواية مقدار خخراج الزرع على المؤاجر والزيادة على 
المستاجرء ويؤخط الخراج من أرض النساء والصبيان والمجانين؛ فإن ذهب [بعم 121 


(4) ماين المعقرفتين وردت أوعن الحسن] م جميع السخ. 
)2 هأ بين المعقوقتين ساقط من زب: ج). 

(43 عا بين المعقوقتين ساقط من (بم. 

[اقل] ماقطة من (ييم. ١‏ 

(5) [قطم] من (ب). 

(6) [عته)] ماقط من (ب). 

إاعا بين المعقوقتين ساقط من جميع السخ. 

(8) ما بين المعقوقتين وردت [أن كان] من جميع السخ. 
:9 [الأرخى] سائطة من (ب). 

زلأق مأ بين المعقوفتين ساقط عن هبه ج). 

(؟4) مآ بين المعقرقتين وردت إنصف] من جميع السخ. 
02 هأ بين المعقوقتين ساقط من جميع السخ. 


366 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤرِي/ الجزء الخامس 
الخارج من الأرض إن كان الياقي ضعف الخراج؛ أخذ منه كل الخراجء ولو كان 
الخراج أقل من ذلك أخذ منه بقدره؛ وإن هرب أهل الخراج وتركوا أراضيهه”". 
تن إن شاء عمرها من بيت المال وغلتها للمسلمين؛ وان شاء دفعها إلى غيرهه 
مقاطىة. ويكون ما أخذ متهم لبيت المال. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في الإملاء: إذا مات أهل الخراج دفع الإمام أراضيهم 
مزارعة» وإن شاء [...]2 أجرهاء ويضع الغلة في بيت المال؛ وإن هربوا أجرها فأخحذ 
منها مقدار الخراج» ويحفظ ما بقي لأهلها فإذا رجعوا ردّها عليهم؛ ولا يؤاجرها مالم 
تمض السنة التي هربوا فيها 

وقال محمد رحمه الله: في الزيادات: إذا عجز أهل الأرفى عن عمارتها ليس للإمام 
أن يدفع الأراضي إلى غيرهم لكن يؤاجرهاء ويأخذ الخراج من أجرتهاء فإن لم يجد 
أحدًا يستأجرها باعها ممن يقوى على الخراج: وخراج المقاسمة: أن يذدفع الأرض على 
الما اث ١‏ 

رو مها . 

في الذخيرة: الأراضي التي يريد الإمام توظيف الخراج عليها ابتداء؛ إذا زاد على 

وظيفة عمر فتك على قول محمد رحمه اله وإحدى الروايت ين عن أبى يوسف رحمه 
الله لآ يجوز وهو الصحبح. 


[الحالات التي لا خراج عليها] 


هء قوله: وَإِنْ غُلَبٌ عَلَى أَرْضٍ الْخْرَاجٍ الما أو اِنْقَطََ عَنْهَا أو اضطَلَمَ الرّرْعْ أن 
فلا خرَاجَ عليه ؛ لأنه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في 


(أ) الرومي' اليتابيع» مصدر سابق؛ ل157. | 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [دقعها إلى غيرهى مقاطعة] رهي ساقطة من رأ عد وكتاب الينابيع. 
١‏ الرومي: الينابيع؛ مصذو سأبقء ل 1937. 

(4 ابن مازء: المحيط البرهاني؛ عصدر سابق» ج2: ص 1 51. 

رت [اثمال] من (أ). 

(6) القدوريء مختصر القدوري: مصدر سايق» صى0دك. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ْ 3067 
. الخراج: وفيما إذ! اصطلم الزرع آفة فات النماء التقديري في يعضى الحول: وكونه ناميا 
في جميع الحول وكونه” ش شرط كما في مال الزكاة أو يدار الحكم على الحقيةا 
خروج الخارج”. ا 

ه”؛ قوله: إن عَطْلَهَا صَاِيهَا عله الْكرَاغ*/ لأن التمكن كان ثبكًا وهو 
الذي فوته قالو!: ومن أنتقل إلى أخش الأمرين من 2 عذر قعل فعليه إلخراج الأعلى؛ ؟ لاأزه 
هو الذى : ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به كيلا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال 
التاس 2 
ٍ مء قوله: ومن أشأم , مِنْ أَهْلٍ الحرب هكذا وقع في بعض !!: لنسخ» والصحيح مِنْ 
أل الْخْوَاج' ليقاء الأرض مستحقة للمقاتلة؛ المستحق للخراج هو المقاتلة» وقد 
بقيت الأرض مستحقة للمقائلة؛ لأن !! -خراج مؤنة فيها معنى العقوبة؛ والإسلام لا ينأفي 
المؤئة بوجه وينائفى ي العقوبة من وجد فلا" يتيدأ على المسلم؛ لأنه نما تردد بين أن 
يجب وبين أن لا يجبه فلا يجب بالشك» وجاء البقاء عليه؛ لأنه لا تردد بين أن يبطل 


وبين أن لا يبطل فلا يبط © بالشك؛ ومثل هذا يقال فيما إذا اشترى [المسلم أرض 
ات 


ألا يجمع بين الخراج والعشرأ 


- 5 05 ع - 2 اكلىء 00 ك2 3 3 5 2 
قوله: ولا عُشْرَ في الخَارج مِنْ أَْض الْخَوّاج” 5 نحو أن يشعري المسلم أرض 


(1) إوكونه] ساقطة من وب ج). 

2 المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق: ج2: صن 400. 

(3) [الهاء] ماقطة من (أه ج). 

(4) القدوري؛ مختصر القدرريء مصدر سايق: حس236. 

(3) !! لمرغيئاني: الهذاية؛ مصذر سابق: 2 سا4 

(6) (ومن أسلم من أهل الخراج أخحذ منه الخراج على حاله). القذوري: مختصر القذوريء مصدر 
مايق : حى نات ْ ٠‏ 

(7) إفلا] ساقطة من (أ). 

(8) [قلا سلا ساقطة من رأ ج). . 

8 إل تتسغي: المتاقعء مصذر سابق؛ ل123. 

10 القذوري: مختصر القدوري+ مصدر سابق» ص 236. 
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الخراج [من الذمي]2 أو يشترى الذمئ]ث أرقن العشر أمن المسلم؛ فللا يجب 
العف ]م والخراج على المسلم في الأولى؛ وعلى الذمية) في العانية0, 

هف وقوله: وَمَنْ أسْلْع مِن آهل الْخْرَاجٍ أَخِذّ مِنهُ الْخْرَاجٌ عَلَى حَاله» لأن قيه معنى 
المؤنة قيعتبر مؤنة في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلو. 

قوله: تجوز أن يَشْتْرِي المشلم أزض الْخُرَاجٍ من الذي وخا بن 
الْخُوَاج"» لما قلنا وقد صح أن الضحابة جضت اشتروا [أراضي]"" الخراج 
وكانو! يؤدون خم إجياء فدذل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأداثه للمسلم من غير 
كرأهة 11م 

في الخلاصة””: السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض وتركه عليه جاز عند 
0 . . 1 1 : 1 13 
أبيى يو صسشاء وضلية النتوى إذا كان صاحب الأرض ل أهل الخراج' 1 


(4) [من الذمي] ساقط من (ج). 

ون ها بين المعقروفتين ساقط من زب). 

(3) ما بين المعقرفتين ساقط من (آ). 

(ع إوعلى الذمي] ساقط من (ب). 

3 التفي» المتافع؛ مدر سايق؛ لذت 1. 

( القذورى: مختصر القدوري؛: مصدر سابق» صن 230. 

(7) المرغيناني: الهداية» مصدر سابق: 0 صن 4010 

(8) القذوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 2306. 

(9) إتلنا] ساقطة من (ب). 

40 ها بين المعقركتين وردت إأرض] عن جميع السخ. 

(11) المرغينائي» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 400. 

(12) [ني الخلاصة! ماقطة عن (ب). الخلاصة: (خلاصة الفتاوى) لنشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن 
عبد الرشد البخاري المتوفى منة 342ع؛ رهو كتاب مشهور معتمذ فى مجلدء ذكر فى أوله أنه 
كتب في هذا الفن خزانة الوائعات وكتاب التصاب» قفسأل بعض إخوانه تشخيص نبخة قصيرة 
يمكن ضبطها فكتب الخلاصة جامعة للرراية خخالية عن الزوائد مع يان مواضع المسائل: وكتب 
فهرست الفصول والأجناس على رأس كل كتاب ليكون عونا لمن ابتلي بالفتوى. حاجي خليقة: 
كشف الطنوت؛ مصدر سابق ج]1؛ ه18 /. 

(13: ينظر: قآفيخان: فتارى قأضيخات: مصدر مايق؛ جلك صن 41ت 


القسو الثائي: النص المحقى/ كتاب السير 1 309 
0 في السراجية: يعني من له حق في الخراج كطالب العلم والقاضي والمفتي والمعلم 
بلا أجر والغأزي وتحق ذلك يجوز جعله له ). 

في الكبرى:رجل له أرفى خراج ياعها من رجل وهي فارغة؛ فإن بقي من الستة 
مقدار ما يقدر المشترى على زراعتها يجب الخراج على المشترى زرع أو لم يزرعء 
وإن لم يبق من السنة مقدار ذلك فالخراج على البائع؛ [1 580] لأنه إذا أبقى ذلك 
القدر”' بقي التمكن؛ وإلا قلاء وتكلموا أن المعتبر قي ذلك زرع الحنطة والشعير أم أي 
زرع كان وإن المعتبر مدة يدرك الزرع فيهاء أم” مذة يبِلْغ فيها الزرع ميلنا يكون قيمحه 
ضعف الخراج وفي ذلك كله كلام. 

والفتوى على أنه مقذر بثلاثة أشهر إن بقى وجب على ! لمشتري وإلا فعلى البائع؛ 

ع يد ) م ا . 03 . - +ع ء 
هذا إذ! باعهأ فارضة: فإن باعها وفيها"' زرع لم يبلغ ولم ينعقد الحب فالخراج على 
المشتري يكل حال وإن بلغ واتعقد! لحب فكان هذاء ولو باع أرضا فارغة على 

3 . 1 5 اآء ا اظ . . .+ 

السواء؛ ولر يأعها [من رجل ثم إن المشترى باعبا]” ' من آخر ثم الثاني باعها من ثالث 
ذكر في الكتاب:؛ وفيه نظر والصواب» أن يجب على من كان في يده وبقي لتمام أالسنة 
ثلانة شه 20 

شه قوله: ولا مُشْرَ فِي الْخَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ الْخْرَاب 0 وقكل الشافعي رحمة الله: 


(1) الأوشيء الفتاوى السراجية؛ مصدر سايق ص15 

(2) إذلك] سائطة من (بع,: 

(3) [القدر] ساقط من (ب؛ ج). 

(© أأي] عن (ب؛. ٠‏ 

(5) [نيها] ساقطة من (أ). 

469 ما ببن المعقوفتين ماقط من (أ). | 

(7) الصدر الشييذ الفتاوى الكيرى: مصدر سابق» 333. رينظر: أبن مازد؛ المحبط اليرهاني: مصدر 
سابق» ج2: مى514 - 515. 


1 القدذوري؛ سمختصر التذوري: مصدير سأبق» صن فا 23. 
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يجمع بينهما لأنهما حتأن مختتلفان وجبا في محلين”' سبيت تلفي قلا 
يتنافيان7 2 ولنا قوله و: ولا يجتمع عشر وخراج في أرض )!© ولأن أحذدًا 
من أثمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم [حجة] ولأن الخراج 
يجب في أرض فتحت عنوة وقهواء والعشر في أرض أسلم أهلها عليها طوعًاء 
والوصفان ل يجتمعان في أرض واحدة وسبب الحقين واحد وهر الأرض التامية إلا 
أنه يعتير في العشر تحقيقًا وفي الخراج تقديراء ولهذا يضافان إلى الأرضء وعلى هذا 
الخلاف الزكاة مع أحدهماء ولا يتكرر الخراج [ب: بتكرر الخار]نة أفي سنة؛ لأن عمر 
عه لم يوظفه مكررًا يخلاف العشرء لأنه لا يتحقى عشْرًا إلا بوجوبه في كل 
ارول 


إتقدير انجزية] 


قوله: وَالْجِرْيَة عَلَى ضِرْبَئن: جِزْيَة تُوضِعٌ بِالئْرّاضِي وَالصُلحَ فَتْقَدُرُ يحب ما يَقْعُ 
عَلْيْه الاثفاق 01 »كمأ صالح وسول الله ل [أهل ]تك نجرات على ألف ومائتى حلة؛ 


(1) إفي محلين! ماقط من وب). 

(2) إبنيين] ماقطة من (ج). 

(3) [إمختلقين] ساقطة من (ب). 

() ينظر: المأرردي؛ الحاوي الكبيرء مصدر مأب ق» جو ص 233 

(5) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه؛ عن الشعبي: قال الحديث ضعيف: رقم الحديث: 410608 باب 
لا يجتمع خخراج وعشر على أرفسء اين أبي شيبة؛ المصنف في الأحاديث والآثار» مصدر سابق» 
ج2: ص 419؟ والزيلعي» تصب الرايق» عصدر سابق؛ ج3: ص442. 

(0) ما + بين المعقوفتين ساقطة من جميع التسخخ. 

() إلا سائطة من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

2 0 9 سائط من (ب). 

(10) المرغيتائي: الهداية» مصدر سابق» ج2: ص40 - 401, 

11 القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر صايق؛ ص ث2 

(12) ما بين المعقوفتين وردت [بني] من جميع التسخم 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 30 311 
. ولأن الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير مأ وقع عليه [الاتفاق]00, 

م المعتمل: الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له والمتوسط: الذي نه مال 
ولكنه لي' يستغني بماله عن العمل» والفاثق في الغتاء: وخر صاحب إلمأال الكثير الذي 
لا يحتاج إلى العمل» وقيل: الفائق الذي يمتك عشرة آلاف درم قصاعدا والمتوسط 
الذي يملك ماثتي درهم فصاعذاء والمعتمل الذي يملك ما دون المائتين؛ أو لا يملك 
شيئًاا “7 كذا في شرح التدوري. 

فى الزاد: وقاأل الشائعي رحمه إللّه: سذءع مقذرة بذينار ويسعوي فيهأًالغني 
لفقي 6 والصحيح قولنا: لأن عمر شت كذا فعله بمحفر من ألصحاية حيتطم من 
غير ذكير م 
اله كه مع انمي ووظف له من بيت المال إظهارًا لسن السيرة 
بين الرعية؛ وفي الملتقط أيضا: يجوز الصلح مع قوم من أهل الحرب على صلح بني 
تخلب 00 أتباعا بشعل حمر ين 


(1) ما بين المعقوفتين مافط من جميع التسخ. وقد أثبته من كتاب الهداية. 

(2) المرغيناتي: الهداية» مصدر سابق: ج2: ص401. 

(3) وهو: الفقير الذي ليس بمعتمل» فلا جزية عليه. 1 
ينظر الزبيدذي؛ الجوهرة التيرة؛ مصدر سأبقء: 2-9 صن 4 ا 

2 النسقيء المتاقع: مصدر سأبى: 1233. 

(5) رهر مقدار الجزية التي تدفم من الكنار بدل الإسلام في دآر الإسلام وهي مقدرة بدينار على 
الغتي والفقيرء ولأنها شرعت تحقن الدم أو لكنى الدار أو للمجموع والغني والفقير سواء. 
ينظر: النووي» روضبة الطالبين» مصدر سابق» ج10: ص312! والدعشقي؛ تقي الدين أبي بكر أبن 
محمذ الحسيتي الحصيتي الشافعي (1994): كناية الأخيار ني حل غاية الاختصار» (تحقيق: 
علي عبد الحميد بتطجي ومحمد وعبي سليمان)» ط1: ج1ء ص510: دار الخير: دمشق. 

(6) الإسبيجابى: زأد الفقهاءء مصتر سأبق: ل376. 0 

(7) ينو تغلب: وهم النصارى الذين أمر سيدنا عمر بن الخطاب نك بأل الجزية منهم. البلاذري: 
أحمث ين يحيى بن جاير (1403ه): فتوم اليتدات: ٠‏ (تحقيق: زقوان محمد رضوات)؛ ج1؛ 
اعر85! : دار إلكتب العثّمية: بيروت. 

٠‏ (8) أبو القأسم المرقنذي» محمف ين يوسف الحسيتي (ت330ه) 1420م المتقط قي الفتاوى 
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في الجامع الصغير الخاني”' ومن لا مال له ولا كسب فهو من أهل المواساةء ولا 
يؤخذ منه شيئّاء وكذا إذا كان كسيه لا يفضل عن قرته؟ لأنه لا يجد أن يؤدي به الجزية 
فلا يجب عليه 

في تفسير التعلبي؛ قال سعيد بن جبير“ضث: كانت الصحابة كته يتصدقون 
على فقراء أهل الذمة؛ فلما كثر ققراء المسلمين؛ قال رسول الله 55ة: 
على أهل ديتك)”» فأتزل الله تعالى: إلى عَليك مُدَحهُمَ) (البقرة: 272) فتمنعهم 
الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة متهم إليها ظوَكسكنَ أشَيَمَوى من ياه 4 
(البقرة: 272 وعن عمر بن عبد العزير عضت أنه قال: (بلغني أن عمر رضي الله 
عنه أنه رأى رجلا من أهل الذمة يسأل عن أبواب المسلمين» فقال: ما أنصفناك أحذنا 
منك الجزية ما دمت شايًا ثم ضيعتاك اليوم)» فأمر أن يجري عليه قوته من بيت 
المال0. 


لا تصدقوا إلا 


مي 


الحفية:؛ (تحقيق: محمره تصار واليد يوسف أحمدة؛ طأء صصر79؛ دار الكنب العلمية؛ 
تبروما. 

(1) وهو من شرح الإماع قاضي خخان الحسن بن منصور الأورجددي رت393ه). ابن تطلوبغاء تاج 
التراجي: مصدر سايق» ص151. 

(2) ينظر: قاضيخأن: فتأرى قاضيخات؛ مصدر سايق: ج[: ص 243. 

(3) هوة سعيد بن ججبير الأمدذي مولاهى الكوثي: ثقة “ته ثقيه عن الثائثة: وروايته عن عائشة وأمي 
موسى ونحوهما مرملة؛ قل بين يدي الحجاج سنة 95ه» ولم يكمل الخمسين. العسقلاني؛ 
تقريب التهذيب» مصدر سابق ج1ء ص 234. 

(4) أخرجه أبن أبي شيية في مصنفه؛ عن سعيذ ين جبير: رقم الحديث: 10398: باب ما قالوا في 
الصدقة في غير أهل الإسلام. ابن أبي شيبة؛ المصنف في الأحاديث والآثار؛ مصدر سابق؛ ج2): 
ص 401. 

(5) التعائبي: أبر إسحاق أحمذ ين محمد بن إبرأهيم اليسابرري (2002): الكشف والبيآن (تفسير 
التعلبي)؛ (تحقين: الإعام أبي محمد بن عاشور)» ط1؛ ج2: ص 274 دار إحياء التراث العربي؛ 


ابم لور اصبلء 
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ىا قُيِضِعْ 0 الَْنِي الاجر الت 0 إلى آخرف قال بشر المريسى © رحمه إلله: 
[الغني]” [من]” يملك مقدار الدية» والفقير من لا يملك نصاب الزكاة والوسط من 
يملك نصاباء وقال عيسى بن أبان'! رحمه الله: إن كان يملك ما يكفيه [ويكفي]©) 
وعيالهء ويفضل فهو غني» وإن كان يملك ما يكنيه ويكفي عياله؛ ولا يفضل فهو وسط: 
دإن كان لا يملك ما يكفيه ويكفي عياله» وهو أقل من الكفاية؛ فهر فقير» وكان أبو 
جعفر يقول: [انظر]؛ إلى كل بلدةء في البلاد الصغار صاحب عشرة آلاف يعد من 
المكثري-؛ لأن البلاد مختلفة» فصاحب عشرة إلاف بيلخ لا يعذ من المكثرين حتى 
يكون صاحب خمسين ألا أو نحوعاء وأهل بقداد ومثل ذلك من البلاد لا يعدون 


(1) (قيضع على الغتي الظاهر الختى في كل منة ثمانية وأربعين درهما يؤخذ منه في كل شهر أ ربعة 
دراعى وعلى المتر توسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين: وعلى الفقير المعتمل 
أنتي عشر د رهمأ في كأ ل شهر درهم): القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سأبق؛ مر236. 

[المريشي] من (. هر: بشر بن غياث | بن أبي كريمة عبد الحمن المر يسي العدوي؛ المعتر 7 
قيمأ جمعه ومن أصسحاب إلى يرسق خاضة بشي اد ت المريسى: وله تصائيف وروايات 6 كيرة 
عن أبى يوسفء وكأن من أهل الورع والزهد غير أنه رغب الا لأس عنه في ذلك الزمأن لاشثياره 
يعلم الكلام وختوخبه 2 دلتك: مأت سنة ا رقيق: صلكه ع القرشي: الجرواهعر المضيق 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(4) ما بين المعقوفتين وم رلاتت من تمع ) التسخم [ما]. 

(5) هو: عيى بن أيأن أبر موسى عيسى بن أيات بن صدقةء من أهل فاه وكأك ففيها سريع الانفاذ 
ننحكم: ويقال إنه كان قليلق الأخذ عن محم بن الحسن؛ وكان عيسى شيخ عفيعًا؛ وولي القهاء 
87 #عثر سلين: ومأت في المحرم مده 1 ممه وله مر ٠‏ الكت ب كتاب الحج كتاب حبر 
الواحد كتاب الجامع كتاب اثيات القياس كتاب اجتهاد الرأي. الذبي؛ ! سير أعلام التبلاه؛ مصدر 
سأيق؛ ج13: صى افك 

(7) عابين أ لمعقرفتين وردت أينظر] من جمميع التسخ. 

(8) إمن البلاد! ساقطة مىن زب). 


لاه جاعم المُضمرات وَالمُشْكْلدت فى شرح مُيختصر الإمام القدُؤري/ الجزء الخامس 
صاحب خمسين ألفا من المكثرين” 

في النصاب: والصحيح أن ينظر إلى حال كل بلدة؛ لأن عادة البلدان مختلفة 
فبعتبر في كل بلدة عرفهه) 

ي*» وإذا كان [الرجل]'” في أكثر السنة غكا أخذت منه جزية الأغنياء» وإن كان 

فى أكثر السنة غقيوً! أحذت منه جزية الفقراءء ومن مرض أكثر السنة لم تؤخل منه جزية؛ 
والفقير الستمل"' : هو الذي يقدر على تحصيل الدراهم والدنانير بأي وجه كأن؛ وإن 
[لم]” يحسدة حرفة أصلاء وتجب الجزية في أول الحول عند أبي حنيفة جشضحك. . ]ألا 
أنه [يؤخذ] منه في آخر الحول:[إذا بقى منه يوم أو نحوه؛ فإن مغمت السنة لم تؤخدذ 
منه الجزية] 9 في قوله””''» وقالا: تؤخذ منه ما دام ذمياء فإن مات في أثناء الحول 
سقطت [عنه] الجزية في قولهم جميعًاء وكذلك إذا مات بعد الحول عند علمائنا 
رحمهم الله ولا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب؟ لأنه لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف ولا يسترقون2. 


في الكبرى: نصراني عجل خراج رأسه لستتين؛ ثم أسلم يرد وعلية خراج سف 


1ع الروميء اليتابيع: مصدر سابق»: ل158. 

(2) وهو: للشيخ الإمام طاهر بن أحمف ين عيد الرشيد البخاري المتوفى سنة 342ه حاجي خليفة: 
كشف الظنوت؛ مصدر سابق؛ ج1: ص 18/. 

(43 ينظر؛ البابرتي» العناية شرح الهداية: مصدر سأبق: ج6: ص 43. 

(44 [الياء] ساقطة من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع السخ. 

(6) [المعتمد] من (). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(8) إيجر] من (ب). 

(9) ما بين المعقرنتين وردت [أخحذ] من جميع التسخ. 

(1)0) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(11) أي: قول أبي حنيفة رحمه الله. 

(12) عا بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ. 

(13) الروميء اليتابيعء مصدر سابق» ل158. 
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فإن أدى خراج سنة؛ ثم أسلم في أول السنة لا يرد عليه شيء: ؛الأن في المسألة الأولى 


أدعى خخراج رأسه للسنة إلثانية قبل !! لوجوب فيرد عليه وفي السنة”” الثانية أدى خراج 
السنة الأولى [لكن]” بعد [ 581] الوجوبء لكن هذه المسألة هي قول أولفك 


المشايخ الذين قالوا بوجوب الجزية في أول الحول؛ وعكذا نص في الجامع الصغير 
وعليه الفتوى ”0 


[أهل انجزية] 
اه قوله: وَتُوضَعْ الْجِزْيَةٌ عَلَى أهل الكتاب وَالْمجوين*"3» لقوله تعالى: 
6 دوت أوثوا كيت ٍُّ حَق يطو لجرب مض عن يل وظع م م مورت كه (التويةة: 29 
ووضع رسول الله يي الجزية على المجوس 9 
م؛ قوله: من الْعجَمء ؛ كلمة من العجم: لبيان7”) عبذة الأوثان فحسب؛ [لأن عبذة] 
الأوثان من العرب لا جزية عليهم فاحتاج إلى البيان. 
ول 


هى*3 قوله: وعَبَدَةٍ الْأَؤئَانِ مِنّ العجم” © وفيه خلاف الشاقعى رحمةه الله هو 
يقول: إن القتال واجب لقوله تعالى: # وَكديِلُوهُمْ حي لاتكوك ينه (الأتفال: 39) 


(4) [المسالة] من رأء ب). 

(ك) ما بين المعقوقتين ساقط من 8). 

و3 العدر الشهيده النتأوى الكبرى»: مصدر سايى: ل3</7. ينظر: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر 
سابق» ج2: صس526: وقاضيخان؛ قتارى فاضيخان» مصدر سابق» ج1: ص243. 

(4) [المجوس] سائطة من (). 

(5) القدرري» مختصر القدوري: مصدر ساأيق؛ من 236. : 

(6) المرغيناني: الهداية: معدر سابق؛ ج2: صن401. 

(7) ألبيأن! ساقطة عن زب). | 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من ()- - 

(9) النسغي: المنافع؛ مصدر سابق» ل123. 

(0ا) إانهاء] ساقطة من (ب). 

(11) القذوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 236. 
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إلا أنا عرفا جواز تركه فى حق أهل الكتابء بالكتاب” “: وفي حق المجوسء» بالخير 
فبقى في حق من ورائهم على الأصل؛ ولما: أنه يجوز استرقاقهم: فيجوز ضرب الجرية 
المسلميه ثم ونشفنه غى كسيف وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهى ونساؤهم وصبياتنهم 
ِ 8 كك 1 قز د 
فيء؛ لجوار أسسر كالهمع 

[في الزاد: والصحيح قولنا: لأنه يجوز استرقاق رجالهم: فيجوز أخد الجزية منهم؛ 
كاهل الكتاب !900 

ه”» ولا نُوضَمٌ عَلَى عَبَدَةٍ الْأؤنّانٍ مِنَ الْعَرَب”» ولا المرتدين؛ لأن كفرهما قد 
تغلظ: أما مشركو العرب فلأن النبي يَكةِ نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم 
والمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتد قلأنه كفر يربه بعدما هدي للؤسلام ووقف على 
محاسئه فلا يقيل من !! لفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة ني العقربة؛ وعند الشافعى 
رحمه الله [. .]0 يسترق مشر ؟ كو العدتة أ وجوابه ما قلنا. 


(1) إبالكتاب] ساقطة من (بم. 

(2) [المسلم] من (أ. 

3 [ذتك] ساقطة من (ب). 

رك المرغيتاني؛ الهداية؛: مصدر مابى: 5-30 عى4)01 - لاك 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من زب). 

(6) ال سييجابي؛ راد الققياء: عصدر سابقء: ل37/0. 

(7) أي] من (ب» ج). 

(8) زولا توضع على عبدة الأوئان من العرب ولا على العرتدين ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا 
زمن ولا أعمى ولا ققير غير معتمل). القدرري؛ مختصر القدوري»: مصدر سأبقء ص 230. 

9 إلا] من رب). ْ 

(10) ردليل الشافعية ما ذكرء التروي: ززقوله تعانى: مَأَهَمَا ما بندُ وَإَِافنَآة؟ [محمذه من الآية: 4]ء 
وإن التبي يَظيةِ قال يوم حنين: نو كان الاسترقاق جائرًا على العرب لكان اليرم: إنما هر أسرى 
وفداء؛ ذكرء البيهقي أن الشاقعي ذكرء في القديم عن حديث معاذ بن جبل عن الواقدي)). ينظر: 


النوري»: المجموع: فصر سايق؛ 192 ص ث2 1 3ع وأبن المتقن:؛ اليدر المثيرء معدر مابق: لا 
مر120. 
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وإذا ظهر عليهي فتساؤهم وصبيائهم فيء لأن أيا بكر طن استرق نساء بني 
حتيفة وصبيانهم لما أرتدوا وقسمهم بين الغاتمين» ومن لم يسلم من رجالهم قتل لمأ 
ذكرنا. 
[العفو عن الجزية] 

وَل جِرْيَة عَلَى امْرَأة ويا ضَبي؛ لأنيا! تيتا بدلا عن القعلء أو عن التتال؛ وسصما 
لا يقتلان: ولا يقاتلان لعدم الأهلية. 

َلّا عَلَى زُمِنَ وَلَا عَلّى أَعْمى وكذا المفلوج” والشب بخ الكبير لمآ بيناء وعن 
أبي يوسف رحمه الله أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقدل في الجملة"© إة1 كان ل 


و 


احديته معاد أن تشع 77 ونا أن عثمان 5-5 0 وفيا على 5 غير عتما 5 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ضغه: ولأن خراج [الأرضصر]© لا يوظف على أرض 


رأيا 


(1) المرغيتاني: الهذاية: مصدر سايق» 2 2 من 402, 

5 2 المفتوج: ايابس الشى: يرأه باليس بطلان حسه وذعاب حركمه. المطرزيء: المغرب: مصدر 
سابق: صى 333 

(3) [الحماد] من (أ). | 

م المرغيتاني» الهدأية؛ مصتر سأبق» جك صر 4002 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع اللسخ. 

(6) [معتمد] من (أ). 

(7 أحرجه أبو داود في ستنه عن أبي راثا عن معاذ أن البي يق لمآ رجهه إلى أليمن أمره أن يأخذ 
من البقر من كل ثلائين تبِيعًا أو تبيعة ومن كل أريعين مسنة ومن كل حال يعني محتلِمًا دينازا أو 
عدلهُ من المعافر يأب تكون باليمن. قال الشيخ الأثباني: صحيت رقم الحديث: 1576» باب في 
زكأة السائمة. أبو دأوده سنن أبي دأود: مصدر سأيو ق جك صى 1201 أء بو داود؛ د؛ سئن أبي دأرد 
(تحشيق: الأثباني)؛ مصدر سابق؛ ج3: ص 131. . ْ 

(8) [معتمد] من (أ). 

98 عا بين المعقوفتين ماقطٌ من جميع اد 


09 طاقة لم لهاء فكذا هذا !! لخراج والحاديث محمول على المعتما 0 

فى الزاد: والصحيح مولنا؛ لذن غير المعتمل لا يطيق الأداء والطاقة معتبرة كمأافى 
13 لاد اق 1 
مكت اسوك 

هه قوله؛ وَلَا عَلَى الَدِّعْبَانِ الّذِينَ لا بُخَائِطُونَ التّاس7©: كذا ذكرها عتاء وذكر محمد 
رحمه الله عن أبي -حنيفة خضت توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهذا قول 
أبي يوسف" رحمة الله وجه !! لوضع عليهم أن القدرة على العمل كع والذىي قبيعي”” 
قصار كتعطيل الأرضي الخراجية» ووجه الوضع عنهم أنه لا قتل عليهم إذا كائرا لا 
يخالطون التان وأ لجزية في حقهم لإسقاط القتل؛ ' [ولا بد أن يكون المعتمل صحيحًا 

1 1 2 
ريكتفى [بصحته]"" في أكثر السنة. 


أسقوط الجزية 

قوله: : ومن , أَسْلَّم وَعَلَبه جَرْيَة سَقَّطْث عَنْهُ ا وكذلك !ذا مات كأقدا حلاف 
لتشافعي رحمه الله فيهما؛ له أنها وجيت بدلا عن العصمة أو عن السكنى ع وقد وصل 
إليه المعوض فلا يسقط]”؟ عنه العوض بهذا العارض» كما فى ي الأجرة والصلح عن دم 
العمدك © 


جل إلا] ساقطة معن (أ). 

(2؛ [المعتمد] من (أ). 

(3) المرغيتائي؛ الهداية» مصدر سابق» ج2؛ صن 402. 

(4) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق ل376, 

(5) القدذوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ صن 230 - /لت. 
(6) [أبي حنيقة] من (ب). 

(7) [ضبطيا] من (ب). 

م مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(9) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق» 0-0 حر 402 - 3لي4ك. 
(140) الغدوري: مختصر القذوري»؛ مصقر سايق؛ ص “ ذك. 
(11) عا بين المعقوتتين ساقط من (أ). 

412 ينظر: الشيرازي: المهذب:؛ معدم ر سابق» 2ه صن ادش 
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وكا قوله عليه الصلاة والسلام: (ليس على مسلم جزية)' “' ولأنها وجيت عقوية 


على الكفرء: ؛ ولهذ! تسمى جزية وهى والججم زاء [وإحد]” [وعقوبة الكفر ]© تسقط م 
بالإسلام؛ ولا تقام بعد الموت؛ ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الش ةا 


وحد اتذفع بالموت والإسللام؛ ولأنها واحبت بدلا عن النصرة فى حقنأ وقد قدر عليه 
بتفسةه لا ا أدمك والذمى يسكن ملك نفس فلا معتى 


في الزاد: والصحيح قرلتاء لقوله علية الصللاة والماأك رع اليس على مسلم جزية: 
وهذ! ينفى إلابتذاء والبقء © ١‏ 


أوقت أداء النجزية] 
في الخلاصة: ولو أدى الجزية في أول السنة [ثم أسلي في آخر السنة]” © لا يرد 
عطليه شيع + وهذآأ على قول مخ يقول تو جحي لا الجر ية شي أول الستة ومع الصحيح عُى 
التصاب؛ وعليه الفتبع © 
ه قوله: وَإن الجتمع عَلَيِهِ خَوْلَانٍ [نَدَاخَلْث]" [الجزيتان]”'؛ وفي الجامع 
الصغير: ومن لم يؤخخط مه تراج رأسه حتى مقبت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخلء 


(1) أخرجه أبو دأود في سنئهه عن أبن عباس؛ قال الشيخ الألباني: ضعيقف» رقم الحذيث: 3053: 
بآب: 4 في الذمي يسم في يعض ألمئة عا عليه جزية. أي وداود: : سنن أبي داردء مصدر سابق: 
ج3 من ١171‏ أبو داود» ستن أبي داود (تحقيق: الالباني): مصدر سابق؛ ج3: ص 136. 

كو ماين المعقوفتين ساقط من جميع التسخر. 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب؛ ج). 

0 [: لشراء] من (أ). 

(3) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق: ج2) عر 403 

فق اللإسبيجابي؛ زأد الفقهاء؛ مصذر سابى؛ 2430 3. 

(7) ها يبن المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8) ينظر: اليابرتي: العداية شرح الهذابة: مصدر سابق» ج6: صنى52. 

(9) ما يبن المعقوئتين رردت [يدخلان] من جميع التسخ. 

(1)0) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. القدوري: مخصر القدوري؛ معدر سابقء 

صى 37ل 
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وهذ! عنف أبى -حنيفة نت وقال أير يوسف رحمه الله ومحمد: [يؤخذ منه]” ؛ [وهو 
قول الشافعي رحمه اله]. وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعًا؛ 

أما مسألة الموت فقد ذكرناهاء وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف؛ وقيل لا 
تداخل فيه بالاتفاق0. 

لهما في الخلافية”' أن الخراج وجب عوضاء والأعواض إذا اجتمعت وأمكن 
أستيفاة زها تستوقي وقد أمكن”” فيما نحن فيه بعد توألي الستين؛ يخلاف ما إذا أسلم 
دنه تعذر واستغازه. 

ولأبى حديفة غك إنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكقر على ما بيناه 
ولهذا لا تق منه نو بعث على يد نائبه في أصح الروايات بل يكلف أن يأتي به بنفسه 
فيعطى. قائمًا والقابغى منه ماعثء وفي روأية يأخذ 058 ويبهزه هاا ويقول أعط 
الجزية يا ذمى فتبت أنه عقوبة: والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدرد ولأنها 
وجبت بدلاً عن القتل فى حقهم وعن التصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل لا 
قي الماضي؛ لأن القعل إنما يستوفى” لحراب قائم في الحال2 لا لحراب ماض؛ ركذا 
النصرة”” في المستقيل لأن الماضي وقعت الغنيمة عنه؛ ثم قول محمد رحمه الله في 
: نك 


!! 
رجي 


تنام 


() ما بين" لمعقوفنين ساقط من (ب). 
3 اثمرغيتانى: إلعدايةٌ؛ عصتر سايق؛ حت حص 3لأك. 


المتقدمين صنفوا تسخا مشتمئة على المسائل الفقهية الخلافية: وطريقة الخلاق» وذكروا فيها 
كثير! من المسائل اللخلافية. ينظر: العيتي؛ البناية شرح الهداية: مصدر سآيق: ج10: ص 449. 

و5 [ذكر] من (ب). 

(6) وهو: موضع من ثيب الرجل في عنقه. الفراهيدي: العين: مصدر سابق: ج8: ص 318. 

(7) إيسبق] عن (ب). ْ 

8 [الحلال] من زب). 

(9) إتصرة المسلمين] من (ب). 

(10) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سايق» ج2: ع 4003. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ظ 0 200 381 
في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى حمله يعض المشايخ رحمهم الله على 
المضئ' ' مجازًا؛ وقال الوجوب بآخر السنة فلا بد من المضي ليتحقق” الاجتماع 
فتتداخل: وعند البعض هو مجرى على حقيقدى والوجوب عند أبي حنيفة غلك بأول 
الحول فيتحقق الاجتماع يمجرد المجيء؛ [والأصح أن الوجوب عندنا في أبتذاء 
الحول» وعند الشافعي رحمه الله قي آخر الحول اعتبارًا بالركاةة. ولنا أن ما وجب 
بدلا عنه]' لا يتحقق إلا في إل لمستقبل على ما قررناه فتعذر إيجابه بعد مضي الحول 
فأوجبناء في أوله0, . 
في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة شت [وأبي يوسف]©؛ لأنها عقوبة إذا 
اجتمعت أسبايها من جنس واحد تداخلت كالحدود: وقال أصحاينا رحمهم الله: 
الجزية تجب بأول الحول. وقال الشافعي رحمه الله: بمضي الحول. والصحيح قولنا: 
لأنه مال يجب إعند] إسقاط القتل فكان وجوبه حال سقوط القعل» كالصلح عن دم 
العمدةة, 


(1) [المعنى] من (بع, 

(2) إيستحق] معن (بم. 

(3؛ قال الشيرازي: (وتجب الجزية فى 1 خر الحول: لأن التبى يت كتب إلى أعل إليمن أن يؤخذ من 
كلل حاتي في كل سنة دينار درك أ مجر عاذ بو سيف وضع على اراوس على كل 
رجل أربعة وعشرين في كل سلة؛ فإن عات أر أسلم يعد الحول لم سقط ماوجب لأنه عرض 
عن الحتن والساكنة وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العرض كالأجرة بعد استيقاء المتقعة. فإن 

تأ و أسلم في أثناء الحول : فيه قولان: أحتهما: أنه لا يترّمه شيع لأنه مال نعلت وججويهة 

00 فسقط يموته في أئناء الحول كالركاة. والثاني: وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة 
هآ مقى لأنها تجب عروضًا عن الحقن والمساكنة وقد استوفى البعض فرجب عليه بحصعه كما 
لو استأجر عيئًا مذة واستوقى الماغفعة ة في يعضها : ثم هلكت العين). ينظر: الشيرازي: المهذب: 
مصدر سابق» ج3: ص 308. 

(5) مأ بين المعقرقتين ساقط من (أ). 

و45 المرغيتاني؛ الهداية: مصثر مأبق: ج 2 صرذناة - جخوق, ‏ 

(6) ها بين المعترفتين ساقط من جميع التستم. 

. عأ بين المعقوقتين وردت إعليه] من جميع الست‎ )7( ٠ 

(8) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل376 - 377. 
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أإحداث البيعة والكنيسة في دار الإسلامأ 


ف وَلَا يَجُورُ إخذاثُ [1/ 582] بيعَذ وَلّا قئيسةٍ فِي دَارٍ الإشلام؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا خصاء في دار الإسلام فلا كنيسة)” والمراد إحدائهماء [وإذا]© الْفَدَمَت 
الكتائس وَالْبِيِمٌ الْقَدِيمَةٌ أَعَادُوهَا”» لأن الأبنية لا تبقى دائماء ولما أقرهم الإمام فقد 
عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة» والصومعة9؟ 
للتخلي فيها يمنزلة البيعة بخلاف موضع الصلاة في [البيت]" لأنه تبع للسكتنى؛: وهذا 
في الأمصار دون القرى لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر بهاء فلا تعارض يإظهار 
ما يخالقها [...]9 وقيل في ديارنا يمنعرن من ذلك في القرى أيضا لأن فيها بعض 
الشعائر» والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوفة» لأن أكثر أهلها أهل الذمة 
وفي أرض العرب” يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه الصلاة والسلام: 


رلته 


(ألا يجتمع دينان في جزيرة العرب) 


(1) أخرجه البيهقي في ستتهء عن اين عياسء» بلفظ: لا خصاء في الإسلام ولا بتيان كنيسة)؛ وقال 
حديث ضعيف: رقم الحديث: 19378: ياب كراهية خصاء اليهائم. اليهقي: سنن البيهقي 
الكيرى: مصدر سابى؛ 10 . 

(2) ما بين المعقرفتين وردت [أوإن] من جميع النسخ. 

(3) القدوري» مختصر القذوري» مصدر سايق؛ ص 237. 

(4) الصوعع: بيت العادة عند التصارى ومتعيد النأسنك؛ و(الصومعة) الصومع هو بناء يعد لَحْرَّن 
الحبوب» واتجعم صوامع. مجموعة من المؤلفين: المعجم الرسيط» مصدر سأي جح 1: 
عر 1085. 

(43 ما بين المعقونتين وردت [البيعة] من جميع التسخ. 

(46 ما بين المعقوفتين وردت [وظاهرها] من جميع السخ وعي زائدة؛ وأثبتها من كتاب الهداية. 

() [العراق] من (ب). : 

(8) أخحرجه البيبقي في ستنهء عن مالك» وهو متفق عليه» رقم الحذيث: 18531: باب مأ جاء في 
تفسير أرضض الحجاز رجزيرة العرب. البيهقي: ستن البيهقي الكبرى: عصدر سايق؛ ج9؛ ص 1208 
والعقلاني» الذراية في تخريج أحاديث الهداية: مصدر سابق؛ ج2) ص 135. 

(9) المرغيتاني» الهداية: مصدر مابى؛ اج صن 4لاك. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب ألسير ال نك 
م: قوله: أَعَادُوهَا!» لأن التوارث جرى من لدن رسول الله يك إلى يومتا هذا براه 
البيع؛ والكنائس في ديارناء وهذ! إذا كان فى ي ذلأث الموضعء وإن قألو! نحولها إلى 
موضع آخر لهم؛ لم يمك ن لهم ذلك» وتمنع عن الزيادة على البناء الأول» كذ! في 
الفتاوى 00 
بء؛ يقال: جزيرة العرب لأرضها ومحلتها؛ ؟؛ لأن بحر رفارس وبحر أنحبشة ردجلة 
والفرات قد أحاطت 7 000 


اتمييز الذمي] 

ه قوله: وَيُؤْحَْدَ عَلَى أهل الذّمَةٍ مة التي عن الْمُسْلِمِينَ فِي زْيَهِمْ َمزاكيهغ 
وشروجهم زتلايبهم ولا يزكبون الخيل ولا يخملون التبلاح” ؛ وثي جامع الصغير. 
ويؤخخد من أهل الذمة يإظهار الكستيجات”/ والركوب على الس روج التي [هي ]7 كهيثة 
الأكف» وإنما يؤخمذ بذلك إظهارًا للصغار عليهم وصيانة تلضعقة المسلمين: ولأن 
المسلم يكرم والذمي د يهان: قلا ييتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق» فلو لم تكن > عا مه 
مميزة ة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوزهء والعلامة يجب أن تكون خخيطًا . 
غليظًا من الصوف يشده د على وسطه دون إلزنا نأر من الإبريسم فإنه جفاء في حق أهل 0 
أن سالام: : ويجب أن يتميز تساؤهم عن : نسأثنا في الطرقات والحماما أتء ويجعل على > 
دورهم علامات كيلا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغقرة. قالر!: الأحق أن لا يتركرا 
أن يركبوا إلا للضرورة: وإذا ركبوا للضرورة فليتزلو! مجامع المسلمين فإن لزمت 


(1) القذوريء مختصر القذوري: مصدر سابق» ص273. 

(2) ويقصد فتاوى قافيخان. 

(3) السفي؛ المتاقع: مصئر سابيء ل124. 

ادم المطرزي؛ المغرب؛: عصدر سابق؛ ص88 

(3) القدوري» مختصر القدوري»؛ مصدر سابق» ص 237. 

زم أل كستيجج: عن أبي يرسف: خيط غليظ يقدر الأصيع يشده الذعي شوق نيأيه درن مأ يتزيدوق يه من 
الزنائير المتخذة من أل بريسمة ومنه: أمر عمر فتك أعل الذمة بإظيار الكستيجات. المطرزي: 
المغرب؛ مصذر سابق؛ ص 438. 

(7) عا بين المعقوفتين ماقطة من جميع النسخ. 
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الضرورة إتخذوا سروجًا بالصفة التي تقدمت ويمنعون من لياس يختص به أهل العلم 
والزهد والشرفة) ظ 

ي» قوله: وَيُؤْحَدُ عَلَى هل الؤَْمةِ بِالتُميِزٍ غن الْمُسْلِمِينَ في زَتِهِمْ وَمَرَاكيهم”» 
وينبغي للإمام أن [يأمرهم]” بإظهار الكستيجات؛ وذلك مثل الخيط الغليظ يشذ على 
وسطه [ويليسون]”* قلانس مضربة'' ويركيون سروجًا يكون على قربوسها"” مثل 
الرمانة» وليس لهم أن يلبسوا طيالس”” المسلمين: ولا أردية مثل أرديتهم. 

وفي الجامع الصغير: يركبون على السروج كهيثئة الأكفه وإنما يأخذهم الإمام 
بإظيار الكستيجات صغارًا لهم ومذلة؛ ولأن التبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا 
تيدؤوهم بالسالام والجترهم إلى أضيق الطريق»ة 1 فإذا لم تكن ع هم علامة يعرفوت يهأ 
لا يأمن أن يبدؤوهم بالسلام ويدعو لهم بالمغفرة والرضوان وذلك لا يجوزء حتى قال 


1 1 9 : 
أ محايتا رحمهم الله: يجب إن تكون على دورهها ' علامة تعرم يها من ديار 
المسلمين كيلا يقف السائل على أبوايهم فيدعو لهم بالمغقرة 


(1) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر مأيق؛ جك صر ة4نا4. 

و2 القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر مأايق: ص “دك 

(3) ما بين المعقوفتين وردت إيأخذهم] من جميع النسخ. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت [أن يليسوا] من جيع السخ. 

(5) الفغربة: كل ما أكثر تشريبه بالخاطة وكساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقين مخيطين خياطة 


كثيرة بتهما قطن وتبحوة. مجموعة من الم ؤْلمين 03 1 لمعجم الوسيط»: ؛ مصدر سابق ب جك 
ص 1113 
(6؛ الْعرَ يوس : حتو السرج. كحلرزوث للسرحء وهما قربوسان وهما متقدم السرج ومؤخمره؛ ويقال لهما: 


حنواه وهما من السرج بمنزلة الشرخين من الحلء وجمعه قرابيس. الزيديء تاج العررس» 
مصذر سايقء ج15 صر 361. 
(7) رهو ثوب من حرير منسوج ليس بعربي. الرييدي: تاج العررس» مصدر سابق؛ ج16 عن 203. 
(8) أخرجه أبو داود في ستتهء عن حفص بن عمر؛ بلفظ: (لا تبدؤوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في 
الطريق فاشطررهم إلى أضيق الطرق)» قال الشيخ الألياني: صحيح: رقم الحديث: 5205: باب 
في أنسانام على أعل الذمة. أبو داودء سكن أبي دأودء مصدر سابق د ص 2 أبو داود: ستن 
أبي دأود (تحقيق: الالباني): مصدر سابق: جح صر 319. 


(9) إرؤوصهم] من (ب؛ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب السير ْ ٠‏ 305 

وأا يكره [للمسك]ثة أن يعزيهب ا ويعود مرضاهم؛ وإيأىا 3 0 طعامهم؛ فإذا 
جاه يوم" عيدهم وضعوا في كنائسهم القديمة الصلبان”© إن شاؤوا؛ فلا يمكتهم الإمام 
أن 0 0_2 الكناشى ويطوفو!إ بهافىي المصر: ولا يشرتوت التاقرس © ل شي 
جوف الكتيسة» وئيس لهم أن يحدئوا كنيسة في المصر لم تكن قبل ذلك» وإن كائر! في 
آل 0 كان لهم ذلك: وليس لأحدهم 2 إن يمتعهم أن 0 وريل 

فى الزاد: وقد قال أصحايا يحمي الله: ئيس لهم إظهار شيء من المعاصي في 

أمصار المسلمين؛ ولا يبيعون الخمر: ولا الخنزير ظاهبا؛ لأن هذا لم يدخل تحت 
الحيو, 

بء ضَعُرَ صِعْرًا وَصِغارًا إذا م 


[معيار نقضص العهد] 


ره قوله: ومن امْتَنَعْ مِنْ أدَاء الْجِريَةٍ أز تل سمال" أو : ست الي يك أذ زّنَى 
بمُشلفة لَم يَنتْقِض عَهِدُة”*»؛ لأن الغاية التي يحهي إليها القعال التزام الجزية لا أداؤهاء 


(أوعا بين المعقرتتين وردت [التسلمين] من جميع الست 

(2) [يعرفهم] من (أ). 

(3) عا بين المعقرئتين وردت إيأكلوا] من جميع السخ. 

(4) [يوم! ساقط من (ج). 

(ث) [الصلباتات]! من (ب» ج). 

(6) التافرس: مضراب التصارى الذي يقربوئه إيذانا بحقول وقت الصلاة. مجموعة من المؤلنين: 
لمعجم الرسيط؛ مصذر سأيق جك دحي 814 

0 الإستاق : قرسي ععرب»: وشال: *سفاق أيما وهر السواه والجمع الؤصاتيى. اثرازي: مختار 

الصحاحء مصذر سأبق: ص 207 

8 إلهم] من (ب)؛ لهأ من وج). 

(9) [الإمام] ساقطة عن (أ: ج). 

(10) الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق: ل158. 

11 الأسيجابي' ذا زاد النقياء: عمصدر سايقء ل377. 

(412 المطرزى؛ المغرب؛ عصدر سايق» حى93ك. 

(13) عايين المعقوتين سافطٌ من (إب) . 

(14) الغدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سايق؛ حى 237 
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والالتزام باى. وقال الشافعي رحمه الله: سب التبي 25 يكون نقشا؛ لأنه إئر كان 
مسلمًا] 7 يتقفى إيمانه فكذا أمائه إذ عقد المة خلف عديك '. ولنا أن سبٌ ب التبي ع 
كق ' “نه والكقر المقارت ةا يمئعه فالطارئ لا يرقعه 0 

في الزاه: والصحيح قولنا؛ لأن الجزية خلف عن الإسلام فيجب إبقائها” ما 

7 
أمك "© ظ 
يَِارِئونا*؛ لأنهم صاروا حربًا علينا فيعرى -. عقد الذمة عن الفائدة وهي دفع شر 
الحراب»ء وإذأ نشقسى الذمي العهيد فهو لا َك المر تب معئأة َي الحكم بمونةه باللحاق 
لأنه التحق بالأموات» وكذا في حكم ما حمله من ماله إلا أنه لو أسر [...]0 يسترق 
خلاف إل و0 
في الكبرى: وإذا امتنع أهل الجزية عن أداء الجزية يقاتلرن لأن الابتداء يقاتلون إذا 

امتثعو 1 عن القبول وكذا في الانتهاء” ". 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ. 

(2) ينظر: المجموع شرح المهذب؛ ج19: ص 427 
(3) إكفر] ساقط من «[4. 

رك ألما] من ريه ج). 

(3) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2؛ ص 4404 - 4105 
(6) [إيفائها] من رأ). 

(#) الإصبيجابي: زاد الفقهاء؛ معدر سابق؛ نل مل 

(8) القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سابق» صى /ذك, 
(9) ها بين المعقرفتين وردت [لا] عن (أ). 

(10) [المرتد] ساقط من (ب). 

(11) المرغيتاني» الهداية؛ عصدر سابق؛ جك: حى05)ة. 


412 الصدر الشهيةق.: التتارى الكبرى: مصدر مابق: 3 


: 
: 
1 
: 
ا 
0 
31 


امت أ" لس اس ماو كر الكل ل و الوسر ع تكد سل لو لوت تلك تتركيو» لور وتات ور اوروز لوول لوك سو تور لوتل؟ "لاط لت 0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المسير . 337 
في فتاوى الحجة: وذكر في الملتقط: إذا امتشع أهل الذمة من أداء الجزية 

يتاتلون” : إطفاء كا © ه61 الشرك وإعلاء”' لنور الايمكن!) ألا ترى أنهم إذا امتنعوا 

عن قبول الجزية والإيمان يقاتلون فكذلك إذا امتنعوا عن الأداء والله أعله. 

أمعاملة اتمرتد] :. ظ 

ه قوله: وَإذا ازْنَدُ الْمُسْلِمُ غن الإشلام وَالْعِيَاذُ بألله عرض عَلَيِهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ كانت 
لهك شَيهَةٌ كُشِقْتٌ عنه”"؛ لأنه عساء د أعترته شبهة فتزاح وفيه دقع [شده © يأحسن 
الأري إلا أن العرض على ما قالوا غير وأجب لأن الدعوة بلغتهة . 

قوله: وَيحبَش ثلانة أَيَامِ فْإِنْ أَسْلَمَ فإلا فيل » وفي الجامع الصغير: المرتد 
يعرض عليه [1/ 583] الإسلام [حدًا كان أو عبدٌ] 40 فإن أبى قتلل» وتأويل الأول 
أنه يستمهل فيمهل” ' ثلاثة أيام لأنها مدة ضريت لإبلاء الأعذار» وعن أبي حتيقة 
وأبي يوسف رحمهم الله: أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلت. 
وعن الشافعي رحمه الله: أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يتدله قبل 

ذنك لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرًا فلا بد من مدة يمكنه التأمقل فقكرتاها 
بالتادنة. ْ ش 


19) أيو القامم البر قندي» الملتقط؛ مصدر سايق: ص (ا7. 
(2 اتائره] من (أن. 

(3) [أعل] ساقطة عن وب). 

و4 [أعلاناً من وب). 

(5) [الإسلام] من (ب). 

0 ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سآبق؛ ج10 صن . 
(7) القدوري»؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 2.37. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الشت: وعر ما |: ته من كتاب الهدطيق., 
(9) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سابق؛ 50 ص 406 

(40) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابقء صى 237 
2-5 عا بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(12) [فيمتيل] ساقطة من (أ). 


ولنا قوله تعالى: 9 كَأكْتْلُوا لْمشَركينَ © (التوبة: 5) [من غير قيد الإمهال]”'؛ وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فأقتلوه)7؛ ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقغل 
للحال من غير استمهال» وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم؛ ولا فرق بين 
الحر والعبد لإطلاق الدليل. وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه 
لا دين له ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصوواث 

م» التوبة عن الردة: أن يأتي بكلمة الشهادة» ويتبرأ عن الأديان كلها سوى 
السلا . 

ه قوله: فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتَل قبل عَرْضٍ الإشلاع عَلَيِه كرة [ِنَّهُ ذَلِكَ]© وَلَا شَيْء عَلَى 
الْقَانِلا'*7؛ ومعنى الكراهية ههنا ترك المستحبء وانتفاء الضمان» لأن الكفر مبيح 
[للقتل]”' والعرض بعد بلوغ الدعوة غير وجب" 

قوله: وَأَمًا [المرأةٌ إذا ارتدت]0 فلا يُقْبَل2 '»: وقال الشافعي: تقعل لما رويتكء ولأن 
ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث إنه جتاية مغلظة” '' فتناط بها عقوبة مغلظة9!) 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع السخ؛ وهو ما أثبته من كتاب الهداية. 

(2) أخرجه الإماع اليخاري في صحيحه: رقم الحديث: 2854: باب لا يعذب يعذاب الله. البخاري. 
صحيح البشاري: مصدر سابق: جل؛ صن 1098. 

(3) المرغينائي؛ الهداية: مصدر سابق» ج2: ص 406. 

و [الارتداد] من زب). 

رقع السفي» المتاقع؛ مصدر مابقء ق124. 

له ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(7) [القائل] ماقطة عن (بء ج). 

(8) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص / ذك. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وهو ما أثبته من كتاب الهذاية. 

(1) المرغيئاني: الهذاية؛ مصدر سايقء ج2: ص 4)06ك. 

(11) ها بين المعقوفتين وردت [المرتدة] من جميم السخ. 

(12) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 237. 

(13) إمتغلة] من (أ). 

14 [ممهلة) من «[). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير ْ 369 
وردة المرتدة تشاركها [فيها فتشاركبا]! ' في موجيهات. 

وتنا أن اثنبي ييه (نهى عن قتل النساء)””2) ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار 
الآخرة إذ تعجيلها يخلٌ بمعنى الايتلاء» وإنما عذل عنه [دفشا]“ لشر ناجن: وهو 
الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء تعدم صلاحية البئية بخلاف الرجال فصارت 
المرتده كالأصلية. 

قوله: وَلْكِنْ تُخيّش حَنّى تُشلِه”» لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد 
الإقرار» فتجبر [على إيفائه]'؛ بالحبس كما في حقوق العباد. وفي الجامع الصغير 
وتجبر المرأة على الإسلام حرّة كانت أو أمة والأمة يجيرها مولاها: وأما الجبر قلما 
ذكرناء ومن المولى لما قيه من الجمع ؛ بين الحقين ويروى: تضرب [...]31 : في كل أيام 
مبالغة في الحمل على الإسللاه. 

في فوائد الجامع الصغير””: وعن أبي حنيفة ضنته: إنها تخرج كل يوم وتضرب 
تسعة وثلاثين سوط إلى أن تموت أو تسل وعن أبي حنيفة غفك في الأمة يبعث 


إليها كل يوم من يهذدهأ ويضريها تسعة وثلائين سوطا وهى فى يد فوم ور مر ور فيه 


(1) عا بين المعقر قتي ن ماقط من (س). 

2 شه تشاكعي»؛ إلأمء مصثر مأين:» 1-8 ص.ى 159 

و أخرجه الإمام الخاري في تريح يدا 4 رقي الحدذيث: 0 ياب لل التساع في الجر 
البخارى: صحيح البخاري» متبسل+ ر صأبقء و3 ص 110 


(؛ ماين المعقوكتين وودت [تدقم] عن - جميع السخ. 
45 المرغيتاني» الهدأية؛ مصدر سايق 2 ص 8لاك - 407 
(6) القدوري: مختصر القدووي: عصدر سابق: صى 237. 
(7) مأ بين المعتوفتين ساقط من 1 
(8) مأ بين المعقرفتين رردت إنعة وثلائين] من (أ). 
ف المرغيتاني: الهداية» مصدر سأبى» جك حى4)07: والشيباني؛ الإمام محمد بن الحسن الشبياني 
وك3ة1هه. الجامع الصغير؛ (تحقيق: محمد بوينركالن): ط1: صر 138 ٠‏ دار أبن حزم؛ بيروت. 
1 


:10 وشى + تمحمك + بن سحمذدا بن حمل الس رخسي 3 رضي الذين؛ برشأن الام ألقعيه الحتاش ء 


-- 


1 ع 


تولي سمه 4ك ع تسائيقه: (عيون المائل: كوائد الجاعع الصخير تقثيانئيى:؛ الومحيك فى 
لغروع). وثم أعثر عذره. اليعدذادي» عدية العارقين: مسبِدذر سايقة اح مي 91. 
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مولاها. 

في التحفة: قأما المرأة: لا تقعل © عندنا. وعند الشاقعى رحمه الله تقعل 00 
ولكتها تحبس وتجبر على الإسلام وتضرب في كل ثلاثة أيام إلى أن تسلم. وكذ! 
الجراب في الأمة [إلا أن الأمة] تحبس في بيت المولى؛ لأن ملكه قائمء بخلاف 
المرأة المرتدة [المتكوحة! قإن التكاح قد يطل بالردة. ولو لحقت بدار الحرب ثم 
ظهر المسلمون عليهمء لهم أن يسترقوا المرتدة دون المرتد. 

فأما الصبي العاقل إذا ارتد فردته صحيحة عتد أبي حنيفة ومحمد مزتتن كإسلامه؛ 
وعند أبي يوسف رحمه الله إسلامه صحيح وارتداده لا يصح. وعند الشافعى رحمه الله 
كلاهما لا يصح والمسألة معروفة0. [لكن لا يقعل]”' ويعرض عليه الإسلام» |ولكن 
لا يحبس» ولا يضرب. . وإذا بلغ الآن يعرض عليه الإسلام]” ' جبرأء ويحبس» ويضرب» 
ولكن لا يقتل؛ لأنه لا يجب القتل بهذء الردة. فعلى هذا الصبى إِذَا حكم بإسلامه تبعًا 
لأبويه؛ ثم يلغ كافراء ولم يسمع منه الإقرار بعد [البلوغ فإنه يجبر على الإسلام: ولكن 
لا يقتل أيقاء قأما إذا سمع من الإقرار بعد البلوغ يقل إذا ارتد] ف 


(1) ينظر: السرخي» العيسوط» مصدر سايقء ج1)1:108؛ وملا خسروء درر الحكاف مصدر سابق: 
ج1ء صن303. 

(2) [تقيل] من (أ). 

(3) [تقيل! من أ). 

ز4) الشاقعي؛ الأمء مصدر سابق؛ ج3: صن 32. 

(5) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(7) دليل الشافعية ما ذكرء التووي: (قوله عليه الصلاة واللام رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى 


ستقظ وعن الميتلى 4 حتى ييرأ وعن الصسبي حتى يكبر). أخرجه أير داود في ستنه؛ عن عائكه؛ 
قال الشيخ - الألباني: صحيح: باب في المجنون يرق أر يصيب حذاء رقم الحديث: 430 أبو 
تأود:؛ سكن أبي داود: مصدر سايق ج4: صن 1309: +أبو دأرد: مسلن أمى داود (تحقيق: الاليأنى)؛ 


مصدر سابق؛ جك حل 43ت يتظر: النووي؛ المجموغ: عغتصدر سايق» 197 كس لنت 
(140) عا بين المعقوفتين وردت [الإسلام يقتل] من جميع التسخ. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 00200200507 301 

والسكران إذا ارتد في حال ذهاب عقله؛ فالقياس أن تصح ردته في حق الأحكام: 
وفى الاستحسان ل" تصبعجء 4 إن ذهبة [عقله]” ' بيب البرسام والاأغماعء كارتد في تنك 
الحالة لا تصح ردته قياساء واستحسائًاء لأن الكفر لا يصح بدون القتصد 


[آثار ائردة] 

هء قوله: َتِرُول [. ملك الْعْرئَدٍ عَنْ أملاكه برِدْته زوالا فراعا فَإِنْ أَسْلَم عَادَتْ 
إلى حَالِهَا"» قالو! هذا عند أبي حنيفة خفك» وعندهما لا يزول ملكه؛ لأنه مكلف 
محتاج فإ! لى”' أن يقتل يبقى ملكه كالمحكوم” عليه بالرجم والقصاص؛ وله أنه حربي 
مقهور تحت أيديناه حتى يقتل ولا قتل إلا بالحراب وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيده 
غير أنه مدعو | إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه قتوقفنا في أمره: فإن أسلم 
جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم وصار كأن لم يزل مسلمًا ولم يعمل 
بالسيب» وإن مات أو قتل على ردته أو لح بدار الحرب»؛ وحكم بلحاقه واستقر كفره ' 
فيعمل السبب عمله وزال ملكه. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة طثتئ عنه؛ لأن المرتد هالك حكما؛ [لأنه ' 
أرتكب جريمة استحق بها تلف نفسه فكأن عالكا حكيًا؛ ولو كان هالمًا حتيقة زالت 
أملاكه قطغاء وإذا كان هالكًا حكما]”' زالت أملاكه زوالا مراعا لما أنه مدعو إلى 
الإسلام يرجاء وجوده منه فيتعلق حقه بد. 


(1ي عا بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 

(ك) علاء الدين السمرقتدي: تحفة الفقهاء؛ مصدر سابق: 38 صر 309 -312. 
(3) [القصذ] من (ب). ش 

(4) القدوري: مختصر القدوري؛ عصدر سابق: صى237. 

(5) أقال] من (ب». 

(6) [كالممفرك] من رب). 

(47 المرغيتاني» الهداية» مصدذر سابق؛ + جك عى / لك 

(8) عا بين المعقوفتيح ساقط من (ب). 

(9) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل378. 
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ها قوله: وَإِنْ قبل أؤ مات عَلَى وَدْبَهِ التقَّلَ مَا اكْمَسْبَهُ فى خالٍ إسْلَامِه إلى 
وَرَنَّبِهِ الْمُسْلِمِينَ رَكَانَ ما اكْتَسَبهُ فى خَالٍ ردُبِهِ فَينَا":» وهذا عند أبى حتيفة حلت , 
وقال أب و يوسف ومحمد رحمهما الله: كلاهما لورئته. وكال الشاقعي رحمه الله: كلاهما 
فيء؛ لأنه مات كافرًا والمسلم لا يرث عن الكافر؛ ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون 


' كت 


ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه قينتقل بموته إلى ورثته 
فيستند إلى ما قبيل ردته إذ الردة سيب الموت فيكون توريث المسلم من المسليء لأبي 
حتيفة عشتك أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة؛ ولا يمكن 
الاستناد في كسه الْردة لعدمه تلب ومن شرطه وجوده ثم إنمأ يركه [في رواية]' من 
ان وارنًا له حالة الردة وبقي وارثًا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة تك 
اعتبارًا للاستناد» وعنه أنه يرثه من كان وارثًا له عند الردة ولا يبطل استحقاقه بموته بل 
يخشلفه وإرئه أن الردة بمنزلة الموث: وعته أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت؛ لين 
الحادت [أ/ 584] بعد انعقاد السيب قبل تمأمه كالحادث قيل انعقأده بمتزلة الود 
الحادث من المبيع قبل القيضض وترئه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وهي في 
العدة لأته يصير قَارًا. 

وإن كان صحيحًا وقت الردة والمرتدة كسبها"" لورثتها لأنه لا حراب منها فلم 
يوجد سيب القيء بخلاف المرئد عند أبي حنيفة #تك؛ ويرثها زوجها المسلم إن 
إرتدت؛ وهي مريفة لقصدها إيطال حقهء وإن كانت صحيحة لا يرئها لأنها لا تقل 
فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد”". 


1 القدوري: مختصر القذوري. عصدر مايق: ص 7 23. 
ا التوويء المجمرع: مصذمر ر سأيق؛ ج19: ص 2357. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(4) إمن كات] ساقطة من (ب). 

(3) [الولد] ساتقط من (. 

(6) أإكسابها] من (أ)؛ إكسباها] من (ج). 

(7) افمرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سايق: ج2» ص 407 - 408. 


فنط ة“ى سي ل روات اليا تس رام ل 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 3593 
في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة غضك. لأنه كان سلما مالكًا له؛ فإذا تم هلاكه 
يخلفه وارئه في ماله كما تر مات المسلم ولا يقال بان زوال ملكى إما أن يكرت قبل 
الردة أو معه أر بعذة) والحكم لا يسيق السبب ولا يقترن بهء بل يعقيه وبعذ إلردة هو 
كا افر لأنا نقول يلي لمزيل” [للملك ردته كما أن المزيل]" للملك في حق المسلم 
ته؛ ثم الموت يزيل الملك ٠‏ [عن الحي لا عن الميت فكذا الردة تزيل المالك] 7 عن 
الف 

م» قوله: كَإِنْ أسْلّمَ كذا وَإِن مات وَإلّا قُيلَ'”. كذا تفسير قوله: زوالا مراع" 

ل قوله: إن لجل بدَارٍ الْحَرْبٍ مُرتَدا وَحَكم الْحَاكم بِلْحَاقَهٍ عق مير وَأَعَيَاتُ 
أؤلاد: وحلت الوذ التي عليه وبل نما ابه فِي خالٍ الإشلام إلَى وَدَئْقهِ بن 
الْمُسْل© ٠‏ وقال الشافعي رحمه الله: يبقى ماله”' موقوفًا كما كان لأنه نوع غيبة 
فأشبه الغيبة في دار الإسللاه0. ولنا أنه باللحاق صار من أعل الحرب وهم أموات في 

حق أحكام لاملا لانقطاع ولاية الإلزام كما عي منقطغة عن الموتى قصار كألموت» 
إلا أنه لا يستقر لحاقه ا يققباء القاضي [لاحجمال العرد إلينا] !1 ؟) ولا هد من قضاء 


(4) [الرجل] من (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ماقطة عن جميع السخ. 

(ث مأ ين المعقوفتين ساقط من (1). 

(4) الإمسبيجابي: زاد الققهاء» مصدر سايق: ل378. 

(45 الغدوري: متسر القدرري: مصثر ماين؛ صى/23. 

(6) ورد نص صاحب المنافع كذا (زوالا مراغاء أي: موقوقاء وإت أسلم كذا وإن قتل كذاء وهذا عند 
أبي حتيقفة رحمه اللمد وعندهما لا يزول ملكه؛ لأن الورئة أحى بماله وأقرب إليه؛ وقد أمكن 
الترريث تورث؛ وهذ! لأن الردة هلاك وتمامه بالقعل أو الموت). النسقي: المناقع: مصدر سابق؛ 
12 ش 1 

(7) [الديون] ساقطة من (ب). 

(8) القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر مابق: مى23/7. 

(9) إعاله] ماقطة من (ب). 

(10) الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق: ج6: ص 173. 

رأل مين المعقوفتين ساقط من جميم الست. ٠‏ 
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القاضي”". وإذا تفرر موته ثبعت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كما في المو 
المحم حقيقي ثم يعتبر كونه وارنًا عند لحاقه؛ [فى قول]” محمد رحمه الله لأ ايساق 
هر السبب والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال: وقال أيو يوسف رحمه الله رقت 
القضاء لأنه يصير مونًا بالقضاء: والمرتذة إذا لحقت بدار الحرب فهى على هذا 
الخلا ف] © 1 

قوله: وَتُقْضَى الدَيُونُ التي لَرِميْهُ في حَالٍ الإسْلام مِما اكْتْسَبَهُ في خَالٍ الْإسلام وما 
لَرِمَه [ِمِنَ الدُيُونٍ في]" حال رِدْبَهِ [يُفُضَى]” مما اكْتسْبَةُ في [خال] ردّته؛ قال 
جلاعت (1). : هذه رواية عن أبي حنيفة +شك؛ [وعنه]” أنه يبدأ يكسب الإسلام فإن لم يقب 
بذلك يقضى من كسب الردّة؛ وعده على عكسه؛ 

وحجة الأول: أن المستحق بالسيين ميختلف وحصول كل واحد من الْكُسبين باعتار 
السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة 

وجه الثاني: أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيهء ومن شرط هذه 
الخلافة الفراغ عن حق المورث فيقدم الدين عليه أما كسب الردة قليس بممتوك له 
لبطلان أهلية الملك بالرذة عنده فلا يقضى دينه زمنهآ إلا إذا تعذر قضازه م من محلل 
آأخر فحينكذ يقضى منه كالذمى إذا مانت ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين 
ولو كان عليه دين يقضى منه كذا ههنا. 


(1) [القاضي] ساقط من (أء ج). 

(2) ماين المعقوفتين وردت [عتد] من جميع النسخ. 
5 ما بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ. المرغيناني» الهداية» مصدر مايق: ج2: ص 408. 
(ك) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وهو ما أثبته من كتاب الهذاية. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع السخء وهو ما أثبته من كتاب الهداية. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساتط من جميع السخ: وهو ما أثبته من كتاب الهداية. 

(”7) ويقصد به: صاحب كتاب الهذاية رحمه الله. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسث؛ وعر ما أثيته من كتاب الهداية. 


(9) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع الشب لترء وهو ما أثيته من اكتاب الهذاية. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 0 : 305 

وجه الثالك: أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردّة المي حقه. فكان قضاء 
الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف بهء فحيتهف' © يقضى من كسب الإسلام تقديا 
لحقه؛ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تقفى ديونه من الكسيين ين لأتهماً جميا 
ملكه حتى يجري الإرث فيهماة. 

م؛ قوله: وما بَاعَه أو اناه اعلم أن تصرقات المرتد أربعة أتراع: 
نأفذ بالاتفاق كالاستيلاء: وباطل بالاتفاق كالتكاح وموقوف بالاتفاق كالمفاوفبة”0, 
ومختلف فيه كالبيع والشراء؛ عند أبي حتيفة شك يتوقف بين أن ينفق بالإسلام 


أو يبطل بالموت: وعندهما: تأقذ إلا عند أبى يوسف رحمه الله ينفذ كما ينغذ من 


المريضر © , 


أجباية الخراج من غير المسلمين] 


فى الزأد: َنُصَارَى بَبي تَغْلِب يُؤْحَلُ ٠‏ مِنْ الهم ضِحْف ما يُؤْخْذُ من الْمُسْلِمِينَ [منّ 
الْرمَاة]9” أن عمم عتك صالحهم على للك 1 
قوله: وَيُؤْحَذ من يِسَائِهِم وَلَا يُؤْحَذُ مِنْ صِبْيَانِهمْ شََي:”» وقال الشافم 8 


(1) [فح] من رج). 

(2) المرغيتاتي» الهداية؛ مصدر سايق؛ ج2: ع 408. 

(3) إواشتر يه] من (أ). 

© جوعأ يأعه أو أشتراء أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف). القذوريء مختصر القذوري: 
معبدر سابق) صر 7 له 

(5) [كالمعاوضة] من (ج). 

4 السفي: المتافع؛ مصدر سابق؛ لكك 

(7) عا بين المعفوقتين ساقط من جميع التسخ. القذوري؛ مختصر القدوري: مصددر سابق؛ ص 233. 

3 الإمبيجابيء زاد الفقهاء: مصدر سابق: 3/790. 

(9) القدرري»؛ مختصر القذوري: مصدر سابق»؛ ص 238, 


(19) [انشافعي] ساقط من (8). 
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و رحمها الله: لا يؤخد من نسائهو” ". والصحيح قولنا؛ لأن هذا المال وجب 
بالصلم فجأز أحذه 0 إلنساء لقره عليه إلصلاة والسلام: (خخذ مسر كل حال 
وحالمة كم فنا 

م» بنو تغلب: قوم من العرب طالبهم عمر حتت بالجزية فأيواء وقالوا: إنا تنستتكف 
من ذلك» ولكن تعطي الصدقة مضاعفة قصالحهم طلنه على ذل ذلكء [فعد ذلك]) 
كلما جاؤوا بأموالهم يقول عمر خنت: هذه جزية سموعا ماه شم فياعبار زعمهم 
يؤخد من نسائهم ولا يؤخد من صبيانهم» وباعتبار زعمنا يصرقف مصارف الجزية عملا 
بالكسيي ل 1 

0 ا 2 ل شال 5 5 5095 . 

قوله: نُضَارَى بَنِي تَغْلِتَ” '؛ هم قوم من نصارى صالحهم عمر غضكت على أن كل 
مال لو كان لمسلم يؤخط منه شىء فيؤخذ منهم ضعف ذلك ولو كان لمسلم لا يؤخذ 
5 وك يوذ ٍ عمو 


ه قوله: وَمَا جْبَاهُ الْإمَام من الْخْرَاجٍ وَمِنْ أَمْوَالٍ نُصَازى بَنِي تَطْلِبَ» إلى آخروة, 


0 انفرا ساقط من (ج). 

(2) ينظر: التووى؛ روكبة الطاليين: مصذر ساب 102 صى316 - 317؛ والزييدي؛ الجوهرة الثيرة: 
عصدر مأبق: و2 ص 3 2. 

(3) [حالهم] من (أ). 

(ك؛ [وحاملة] من 0 


يخرجاء. , رتم الحديث: : 192868 باب كم يؤخذ متهم في الجزية: الصتعاني» مصتف عيد الرزاق: 
مصعذر مابق 10 عى 3283 والزيلعي: نصب الراية؛. مصفر مصدر سايق ج صن دك 

(5؛ الإسبيجابي: زأد الفقهاء؛ مصدر مايق؛ 79 3. 

0 ما بين المعق وفتين ماقط من (ج). 

+5 1 في : المناقع: ميصدر سايقء ل123. 

(9) القدذورى؛ مختصر القدذَوري» مصدر سابق» ص ثأانلك. 

(10) [منهم] ساقطة من (أ). 

(؟!) زرما جباد الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهذاه أعهل الحرب إلى الإمام والجزية 
تصرف في في مصائح المسثمين فتسد متها 1!: لشغور وتتى القناطر والجور ويعطى قغشاأة الملمين 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 1 2057 


لأنه مال بيت المال: فإنه وصل إلى المسلمين من غير قنال وهو معد لمصالح 
المسلّمين وهؤّلاء عملتهم؛ وتفقة الذراري على الاباءء غلو لم يعطوا كنايتهم لاحتأجرا 
إلى الاكتساب خلا يتفرغون للقتال. ومن مأت في تنصف السنة قأذ شى نْهِ من العطاياء 
لأنه نوع صلة وليس يدب ن ولهذا سمي عطاء فلا يملك قبل القض ويسقط بألموت 
وأهل العطايا في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي م 
بلق -. 

| ع؛ قوله: سد به قور وتفسير لمصالح المسلمين؛ ٠‏ الثغر: موضع المخافة «. 
اعدو 23 

ا وَالْمَّنطْرَةٌ: ما يبتى على أثماء للعيور: والجسر عام الجسؤ: مأ يعبر به الثهر 


ايليل 


5 


وغيره؛ مبنيا كان أو غير مبتيء والفتم لغة 

فى الكبرى: الرباط الذي جاء الأثر في فضله أن يكون في موضع لا يكون وراءه 
إسلام لأن ما دونه لو كان مرابطا وكل المسلمين قي بلادهم”' كأنوا مرابطين» وقال 
يعفهم: إذا أغار العدو على موضع مرة يكون ذلك الموضع رباطًا إلى أريعين سنق []/ 
55] وإذا غار مرتين يكون رباطًا إلى مائة وعشرين سنةء وإذا أغار ثلاث مرأت يكون 
رباطًا إلى يوم القيامة والمختار وهو الأول. 


وعمالهم وعثمأؤهم منه مأ يكفيهم ويدقع منه أرزاق المقاتلة رذراريهم). القذوري: مختصر 
القدرري: معثر سأبق: صىثانت. 

(1) إقهو] من زب). 

(2) العرغيتاني: الهداية: مصدر سابق» ج2؛ ص 405 - 406. 

)03 القدوري, مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 2303. 

( السفي»؛ المتاقع: مصدر سأبق» ل23 1 

و [الباء! ماقط من (وبء ج)ء 

(©) إلنة] ساقطة من إب). 

(7) المطرزي؛ المغرب» مصدر سايق: ص90 - 418 

(8) إتي بلادعم] ساقط من (ج). 

و9 الصدر الشهيف القتاوى الكبيرى؛ مصثر سابق: ل1813. 
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ي؛ [وأموال]”' بيت المال [على]” أربعة أنواع؛ 

منها: مابوف ا ' فيه زكاة السوائم والعشور والكفارات: وما أخذ العأشر من 
إمارّة]”؟ تجار المسلمين؛ [ومصرف]© ذلك إلى سبعة أصناق دون المؤلفة قلوبهم. 

ومنها: ما يوضع فيه خمسس الغنائم والوّكاز والكنوز والمعادن ويصرف ذلك في 
زماننا إلى ثلاثة أصناف: اليتامى والمساكين وأيناء السبيل: يستوي فيه فقراء ذوي 
القربى وغيرهى [وكان]” مصرفها في زمن النبي 845 [خمس: ثلاثة منها ما ذكرنا: 
وسهم النبي عليه السلام]”'؛ وسهم لقرابته من الأغنياء والفقراء» فسقط سهم الأغنياء 
بموته يك وقال الشاقعي رحمه الله: سهية * ذوي القربى كائم [على حاله]© يم 
إليهم ذلك» وسهم النبي يلف انتقل إلى الخليفة”“. وقوله تعالى: ©واعَلَموًا أَنّما عينم 
ين َي فَأنَّ ينه محة.؟ «الأنفال: 41)» تفسيره عندناء أنه يخرج الخمس 532 
على أسم الله عاك ى تبركا به؛ ثم يصرف إلى ما ذكرنا 1 من المصارف: لا أن يكون لله كك 
ذكر ه سهم سادسء» وقال بعضهم: : بل له سهم كسا ر السهام يصرف إلى عمارة المسجد 
الحرام. 

ونوع متهأ: يوضع فيمآ خراج الأرض والجزية؛ وما ي ؤتحذ من بني ان 


(14) ما بين المعقوفتين وردت [ومال] من كتاب اليتابيع. 

(2) ما بين المعقرفتين وردت [من] عن كتاب اليتابيع. 

(3) إيوضع] مكررة عن (ب). 

إن ماين المعقوتتين وردت [عال] من جميع السخ. ٠‏ وهو ما أثبته من كتاب اليتابيم. 

(5) ما بين المعقوف فتين وردت [فيصرف] من جميع !! لنسع؛ وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(6) ما بين المعقوقتين رردت إوكائرا] من جميع النسخخ» رهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(7) ماين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(8) [سهم] ساقطة من «[). 

(9) ما بين المعقوقتين وردت إبحاله] من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب اليتأبيع. 

(110) ينظر: النوويء روضة الطالبين؛ مصدر سابى؛ ج©؛ ص355. 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع التسم؛ وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. ٠‏ 

(12) تجران: مالم ثم السكون: وآخره نون» وهي من مخاليف اليمن تقم بين مكة وال : سفت 
بنجران أبن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ لأنه أول من عمرهاء وكان أهلها 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب السير 0 309 
[الحلل]”' ومن بني تغلب من الزكاة المضاعفة؛ وما أخذ العاشر من تجار أهل الذمة 
ش والمستأمنين؛ يصرف ذلك إلى عمارة الرياطات والقناطير والجسور وسة التغور 
والدروب وكري الأنهار العظام التي لا يملكها احد كسيحون”” وجيحون” ودجلة 
وإلقفرأت؛ ويعطى من ذلك أرزاق المقاتلة وذراريهم: وأرزاق القفاة والمفتين 
والمعلمين : والمحتسية والولاق وكل ذلك بقذر الكفاية؛ هومالا بذ لهم منه من غيم 
سراف “ولا تقيرء ولايحل لهم الفضلء و: صد يبه الطرقات من الداعرين 
واللصوص”" 
فى فتاوى الحجة: ومال© الى لخراج والجزية وما صولح عليه الكفارة: يصرف إلى 

المصارق المذكورب | إلى القراء” والمؤذنين ومصائح المسلمين وإصلاح الحياض 
والشوارع وتكفين ين الفقراء وشراء الجارية لإرضاع اللقطاء والأتام كما يقنضيه رأي 
الإمام. 

وقال في الفتاوى: للسيد الإمام ناصر إلدين أبي القا. سم السمرقئدي” ' رحمه الله: 


يذبنون بدي» ن العربه يعيذون نخلة: كم ات تغلوا إلى النصراية. ؛ الحمم حمري؛ معجم اليلذأن؛ مصدر 
سأب ل جد ص 21013 

(أ)ومأين !! لمعقرفتين وردت [النخيل] من جميع النسخ. 

(2) سيحون: بفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهملة وآخره نون: تهر مشيور كبير يما وراء التهر قرب 
تصحتدة بعد ممرقلف» يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمذه القوافل: وهر في حدود بلاد ااحرك. 
الحمري؛ معجم البلدات»: مصشر سأبق: ج3؛ ص 294. 

0 جيحوك: يغتح الجيم؛ وهو أسم أعجمي» رهو نهر عظيم يخرج من موضع يقال نه ويوسان وهو 
جيل يتصل بناحية السند والهند وكابل في حدود بشخ حتى يخرج من بلاد الترك ثم اللجرجانية 
مديلة خوارزم ولا ينتفع بهذا النهر من هذء اليلاد التي يمر بها إلا خوارزم لأنه يصب قي بحيرة 
تعره بيحيرة خوأرزع. الحموي» معجم البلذان؛ مصئر سايق: ج2: صن 196 - 197. 

و اإشراف] من (إب). 

(9) الرومي» اليتابيع: مصدر سايق؛ ل1928. 

(6) إوأما! من رب ج). 

(7) [الفقراء] من (أ). 

(8) الفتاوى: : رهي جأمع القتاوى 1 و الجامع الكبيم رفي التتاورى للإمام نام تام رالفين السعركتدي 
(ت556ه): رهر تفن مؤلف كتاب الملتقط وخخلاصة المقتي والغقه الناقع وغيرهاء؛ وقد سيقت 


عر مده + 


00-0 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القّدُْرِي/ الجزء الخامس 
يصرف إلى ما فيه صلاح دار الإسلام والمسلمين”' وسد التغور والمقاتثة وأمرائهم 
وعطياتهم وسلاحهم وكراعهم ليقاتلو! أعداء الله تعالى ويفتحرا البلاد» ويصرف إلى 
أمن الطريق وإلى أرزاق الولاة. 

2 ومنها: مال اللقطات وتركة من مات ولا وارث له؛ أو ترك روجا أو زوجة لا 
غير: يصرف إذلك إلى[ نفقة المرضى وأدويتهم وعالاجهي و[كف.]© أمرات 
المسلمين؛ وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته» ونفقة من عجز عن الكسب» وئيس لهم من 
بقوم ويتعهد به؛ فإن كان [لهزلاء]'' مال فلا حق لهم في ذللكا 0 

في التهذيب: ومن مات من مقاتلة المسلمين في نصف السنة ليس له من العطاء 
شي وفي آخر السنة يستحب أن يعطى ور ل 

في المحيط: قال محمد رحمه الله: في آخر كتاب الزكاة من الأصل؛ يجب أن 
يكون بيوت المال [أربعة؛ أحدها: بيت مال]' الزكاة والعشور والكفارات إذ! وصلت 
إلى يد الإمام. 

والثاني: بيت مال الخراج” والجزية وصدقات بني تغلبء» وما يأخذ العاشر من 
الكقرة. 

والثالث: بيت مال الخمس يعنى خمس الغنائم والمعادن والركاز والكتوز. 


(1) [المسلمين] ساقط من (ب). 

(2) [ويقطعوا] من (ب). 

(3) ينظر: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق: جك: ص 5-32 
() ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(3) مابين المعقوفتين وردت [جهاز] من جميع السخ. 

(6) ما بين المعقوفتين وردت لهم من جميع ! لتسخ. 

(7) الرومي» اليتابيع: مصدر سايق ل158. 

(8) ينظر: الزيلعي؛ تبيين الحقائق؛ مصدر سابق: ج3: ص 283. 
و8 كاب المحيط هر تفى كتاب اللتخيرة وقل مر تبياده. 

0 مابين المعقوئتين ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 401 

والرابع: بيت مال اللقطات والتركات””؛: وإنما وجب أن يكون بيوت المال أربعة 
[أما بيت مال الزكاة والخراج والخمس]”؛ قلآن بكل مال منها حكما يختص به لا 
يشاركه مال آخر فيه» فمتى جعل الكل في بيت واحدء وخلط لا يمكنه [إقامة حك .]30 
كل مال» [وأما بيت مال اللقطات والتركات: لأنه ربما يظهر لها مستحق يعينهاء قلو 
خلطها بغيرها لا يمكنه ردها بعينها على مستحتها]!» فيجعل بيوت الأموال أربمة© 
لهذ!. بيان ذلك220: 

إن مال الزكاة؛ وعشور الأراضي والكقارات مصروقة إلى المذكورين في قوله 
تعالى: #8 إِنَا ألصَّكَكتٌ لِلْفْمَرَكهِ © (التوبة: 60) الآية: إلا أنه لا يجوز صرفيا إنى 
المقاتلة» ولا إلى فقراء بني هاشم؛ ومال الخراج والجزية تصرف إلى المقاتلة: وإلى 
سد تغور المسلمينء ويناء الحصون في التغور»ء وإلى مرأصد الطرق في دار الإسلام 
ليقع الأمن عن قطع الطريق من جهة اللصوصء وإلى كرى الأتهار العظام وإلى الذي 
فيه صلاح المسلمين؛ وإلى من فرغ نفسه لعمل المسلمين نحو القضاة والمفتين 
والمؤذنين والمعلمين؛ وإلى عمارة المساجد والقناط.ء وإلى معالجة المرضى إذا كائر! 
فقراءء وإلى تكفين الموتى الذين لا مال لهم وإلى نفقة اللقيط وعقل 


[حاته]' 8 وما أشيه ذلك. 


فالحاصل: أن هذ! النوع من المال يصرف إلى ما فيه صلاح ألدين؛ وصلاح دار 
الإسلام والمستمين: ومال الخمس: يصرف إلى قشرآأء المسلمين الهاشمي وخخيره 


تبسمة 5 
اب 


(1) إواستركات] من (أ4. 

و2 هل + ن المعقرفتين ساق المي *. ن جميم السحم . 

2" بين المعقونتين وردت [إقراز] مع - جب الخ 

(3) [أربعة] ساقطة من (بهء ج). 

ك4 أن مأو المحيط البرهاني؛ عدر سأبق : 5-8 ص 3383 
25 [نوع] من (ب). 

(8) ما يبن المعقوفتين وردت (جنابته] من جميع التسخع 


402 جامع المُضْمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
0ه أنه يجعل لها بيت على حدة» لما ذكرئا أنه ريما يظهر لهأ مستحىق يعيتها- 

ولو كأن في يعفى تيوت المسلم 0 هذه الأموال» ولم يكن في البعض.ى مال» 
8 ءّء. 5 عء 3 : 5 8 
فللومام ان يصرف [مال] ' ذلك البيت' ' إلى هذا البيت عند الحاجة حتى إذا لم يكن 
فى بيت هال [الخراج مال» وفي بيت مال الصدقة مال]» فللإمام أن يأخذ من بيت 
مال الصدقة؛ ويصرفه إلى المقاتلة» ثم إذا وصل إليه مال الخراج؛ يرد على بيت مال 
الصدقة مثل ما أخذ؛ لأنه لا حق للمقاتلة في مال الصدقة؛ وإنما صرف إليهم على وجه 
اللقرصس»: خيرك مثله عنذ القذرق إلا ذا صرف إلى فقراء المقائلة فى :» فحيتع © يه برد؛ لأزه 

قم أ +48 
صرقه إلى عصرقه '. 

ولو لم يكن فى بيت مال الصدقة مال» وصرفه [مال الخراس]”" إلى الفقراو” ثم 
وصل إليه مال الصدقات» لا يرد مثله إلى بيت مال الخراج؛ [لأن الخراج] له حكم 
العثمة. وللششراء حظط من الغنيمة:؛ وإثمأ كان ل" يعطي لأششراء سن مال ا 056)] 

: 8 3 .ا مء 8 : . ]زلا 

الخراج؛ لاستغنتائهم بالصدقات؛ فإذا احتاج وصرق إليه [كان الصرف]” “إلى 
المصرف؛ فلا يصير قرفا 2. 

ني التحفة» قال عيضسك: إذا حرج طائفة على الإمام على التأويل؛ وخالفوا الجماعة: 


فإن لم يكن لهم منعة؛ فللامام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يحدثوا توبة» وإن كانت لهم 


(؟) [السلمين] ساقطة عن (ج). 

(ك) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع السخ. 

(3) [البيت] ساقط عن (بم). 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) [فح] من إب١؛‏ ج). 

(46 أبن مازف المحيط اليرهاني: عصدر سأيق+ جك حى 2339. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(8) إفقراء] المسلمين من (بع. 

ل) مابين المعقوئتين ساقط من 3 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(11) ابن مارّدء المحيط البرهاني: مصذر مابقى؛ 0 ص 539. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير ظ 1403 
منعة؛ فإنه يجب على الذين لهم قرة وشوكة؛ إن لم يعينوا إمام أهلل العدل» ويقاتلوهم 


- 5 1 1 - . ا ١‏ ًَ 
حتى, أيهزمرهم]” ١‏ ويفتنوهم؛ وبع الانهزام يعتلنثون مديريهم' 1 وأسراهم؛ ويجهز ول 


ع - - سن عي صم عرس 5-5 8 لقص خب عر الى ع عر اسن ميد عر حامر 
على جريحهم: وإصله قوله تعالى: © وإن طْايِفنَانِ من ألْموْ مِنِينَ أَمنْتلُواً فأصلحوا يتما مإ 


سرمي ور سي ارا ل مر 
. 


بحت سد ها عل لخر مَعَيلوا ال ميض حَقٌ تن اله تراه أ والحجرات: 9)» فإن عقا الإمام 
عن أسراه فلا بأس يه أيضًاة ثم قتلى أهل العدل [شهداء]”» يفعل بهم ما يفعل 
بالشهداء يكفتون في ثيابهم ولا يغسلون: ويصلون”' عليهم؛ تأما قتلى أغل البغي؛ لا 
يصلى عليهم: سواء كأن لهم منعة أو لم يكن وهو الصحيح: ولكن يغسلون» ويكفتون: 


دو يدفنون؛ أن 355 [من مة]© الموت©2, 


(1) ما بين المعثرفتين وردت إيخرجوهم] من جميع النسخ. 

(2) [برراريهم] من (ب)؛ |بدرهم] من (ج). 

3 مأ بين المعقوقتين ساقط من جميع السخ. 

© إلا يصثرت] من (ب). 

(5) مأبين المعقوتتين وردت [سنة من جميع السخ. 

(5) علاء الدين السمر قتدى؛ تحفة الققهاه. مصكر سايق: ج3؛ ص 313 - 314. 


كتاب اليخاة 


فى السراجية: إذا ظهرت جماعة”؟ من أهل القبلة رأياء ودعت إليف وقاتلت عليه 
وصارت لهم منعة وشو كة وقوة» فإن كان ذلك لظلم السلطان في حقهم فيتبغي أن لا 
لمهم فإن كان لا يمتنع من الظلم وتانات تلك الطائفة الللكان» فلا رضي الل 
أن يعينوهمء ولا أن يعيتوا السلطان؛ وإن ا لم يكن لأجل ذلك أنه ظلمهمء ولكتهم قالوأ: 
ابح معنا وادعرا الولاية» فللسلطان أن يقاتلهم؛ وللتاس أن يعينو1©. 


أمعاملة البغاة] 

أ قوله: وإذا علب قوم" تغل على ناحية كذاء أي استولى عليه قهز وظلمًا. 

قَونُه: فَنَ أي: جماشدة ونصرةد. 

قوله": تخ مُوَلْيهِمْء أي: الذين ولوا أدبارهم وقروا منهم اتبعهم؛ وقتلهم دفعًا 
للقساد 1 وألمر لى: المعرضص ح, م ألحر لد والقعاق2, 

قوله؛ وإ له" يكن لهم" فِنَةٌ نَم يُجِهَرْ عليهم”؛ لأنه إذا كان لهم قكة؛ 
فالمعرضون عن القتل يلتحقون بهه” '» فيعودون ويقاتلون مع أهل العدل» بخلاف ما 
إذا لم يكن لهم فئة» لأنه انقطع بعضهم بجرح بعضهم؛ وفرار بعضهمء فلا يعودون. 


(4) إجماعة] سائطة من إب). 
(2) الأرشي:؛ القتاوى السراجية؛ مصدر مابق؛ مر ()()3. 
(3) القدوري: مختصر القدوري»؛ مصدر سايق: ص 239. 
رك إقوله] ساقطة من (ب). 
(5) [الحرب] من (ب). 
(6؛ [القعل] من زب» ج). 
(7) إلم] ساقطة من (أ). 
(8) [لهم) ماقطة من (أ). 
(9) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 2390. 
(10) إبهم] سائطة من زب). 
4 


القسم إلعائي: النص المحقق/ كتاب البغأة 0 405 
م أجهَز َلَى الجريح” "» وهو الإسراع على قتله©. 
شه قو له: : وإذا تَعَلْبَ قَوْمْ من الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلْدٍ وَخَوَجُوا عَنْ طَاعَةِ الإقام ذَعَاهُمْ 
إلى الغزه إلى الجماعة وَكشْف عن شجهيهع”' لأن عالها ننفت فمل كذلك بأمل 
حرورية ' قبل قتا ؛ ولائه أهون الأمرين ولعل الشر”؟ يندقع به قييدا يه27] 


[قتال البغاة وآخاره] 


قا لدء: دل بَللةمُ 7 ِ كع عق : بلع عي 4 قروا زعم ده كك 0د 

قولة: وَلا يَنِدَؤُهْمْ بِالْتِقالٍ حَنّى يَبدؤوة” فَإنْ تَدَووه” قَائلتَامُع خَتّى نُفَوْقٌ 
لانن لباء - : : . 
جَفْعَه' 1 مكذاأ ذكر القذوري رحمه ألله في مختصره: وذكر اللإمام المعروف 
بخواهرزادة رحمه الله أنه عتدتا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكرو! وأجتمعوا. 

وكال الشافعي رحمه الله لا يجوز حتى يبدؤو! بالقعال حقيقة؛ لأنه لا يجوز قتل 


المسلم إلا دفعًا لهم" ؛ وهم مسلمون بخلاف الكافر؛ لأن نفس الكفر مبيح عند 2. 


(1) التشوريء: مختصر القدوري: عصفر سايق: حى239. 

رم السفي: المتاقع؛ مصثر مابق: ل1230. 

(3) القذورري؛: مختصر القدشذوري؛: مصذر مأيق: 239 

(©) حرورية: هي قرية بظاهر الكونة؛ وقيل: موضعم على ميلين منها نزل به الخواوج الذين خالمرا 
علي بن أبي طالب نت فنسبوا إليها: وقال اين الأنباري: حروراء كورة: رقال أبو منصرر: 
الحرورية منسوبون إلى موضع بظاهر الكرفة نسبت إليه الحرورية من الخوارج وبي كآن أول 
تحكيمهم واجتماعهم حير خالفوا علثاء وكأن عندهه تشدهد بالفين حتى عرقو! عنه. وكما سيأتى 
ذكرها من قبل المصصنف في المتن. الحمري؛ معجم البلدانء معدر مسأبق: س2 ع 245: 
ومجموعة من المؤلفين؛ المعجم الوسيط؛ مصدر مابق: ج 1 ص 165. 

رق [اتتران] من رأ). 

2 أيذقع] من لإب؛ ج)- 

(7) [به] ساقطة من (بع. 

(8) [يبدأ] من رأ لْمن يدأره) من (يم» إيبدرء] ا 

(9) [يدأى] من (أ)؛ إيدأره] من (ب؛ ج). 

و4110 القدوريء مختصر القدوري»: مصدر سايق؛ ص 239 

(11) [لهم] ساقطة من (أ). 

و41 قال الماوردي ي: إذ! لجتمع الخرارج في عرضع تميزو! به عن أهل العدل وم يخرجوا عن طاعة 
الإعام وقصدر؟ بالاعتزال أن ينفردوا عن مخالفهم وتساعدو؛ على معتقدهم كانت دأرهم من 


1406 جامع الُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 

ولنا أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع؛ وهذا لأنه لو انتظر الإمام 
حشيقة القتال منهم ريما لا يمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دقع شرهم وإذ! بلغنا 
أنهم يشترون السلاح: [ويتأهيون]) للقال ينبغي أن يأخذهم ويحيسهم حتى يقلعو! 
عن ذلك ويحدثوا توبة دفعًا لكشر بقذر الإمكان؛ والمروي عن أبي حثيفة طلل»ه من 
لزوم البيت محمول على حال عدءة الإماى أما إعانة"© [...] الإماه” الحق فمن 
الواجب عند [الغناء]© والقدرة. 


قرله: فَإِنْ كانث لَهُعْ فنهٌ أَجِهرّ عَلَى جَرِيجِهع وَاَبعَ مُوَليهواة دقعًا لشرهم 
يلتحقوا”' بهم. 


قوله: وَإِنْ لَع يكن لَه فِنة لم يُجْهَرْ عَلَى جَرِيجهم ولو" يتبغ مُوليهة”'» لاندفاع 
إلشى بل نةه وقال الشافعي وحمة الله: لا يجوز ذلك فى الحالين» أن القعال لكر تر كوه 
لم يبق قتلهم دفعا . وجوابه ما ذكرنا أن المغتبر دليله لا حقيقة. 


جملة دار أهل العدل تقام عليهم الحدود وتترقى منهم الحقرق ولا يبدؤون بحرب ولا قتال مأ 

ثم يبدؤوا بالمنابذة والقتال. المأورديء الحاوي الكبير: مصدر سابق ج13: مى119. 

(1) عا بين المعقوفتين وردت إيتياعون] من جميع النسخ. 

4ف [تغدم] من إصا)ء 

(3) [الزعانة] من (ب). 

ركم إفيه] من وب؛. 

(3) [للإمام] من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [الغني] من جميع النسخ. 

(7) المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق؛: جك صن 411, 

(8) القدوري: مختصر القدرري: مصدر مابقء ص 231 

(9) [يلتحقا] من (أ. ب). 

(10) إولا! عن وب). 

(1 1) القدوري: مختصر القذوري» مصدر سايق» ص239. 

(12) قال التووي: (إذا ألقوا سلاحهم لم يجز قتالهم. لأن الظاهر من خالهم ترك القعال والرجرع إلى 
الطاعة فإن الهزموا نظرت» فإن انهزموا إلى غير فئة لم يجز أتاعهم ولا يجاز على جريحهم). 
ودليله: مأ ررى ابن عمر أن البي يك قال لعبد الله بن مسعوه: يا أبن أم عبد ما حكم عن يفيء 


سرد 


القسم إلثاني: النصض المحقق/ كتاب اليغأة اه 407 
قوله: وَلَا تُشبى لَهُم ذُرْيَةٌ ولا [يغدم]” لَهُمْ عال3), : لقول علي جلت يوم الجملل: 
ولا يقتل أسير ولا يكشف عتر”» ولا يؤخذ مال : وهو القدوة في هذا الباب» وقوثه فى 
الأسير: تأويله إذا لم يكن لهم فلة؛ فإن كانت يقتل الإمام الأسير: وإن شاء حبسه لما 
ذكرناء ولأنهم مسلمون؛ والإسلام : يعصم النفس والمالة© 
[اموال البغاة] ‏ 
قوله: : قلا بأ أن يقَائُوا اجيم إن الحقاج الْمشلُود الكاريلقا وقال الشافعي 
رحمه إلله: : لايجوز والكراع” على هذا الخلاف» له أنه [مال]” مسلم قلا يجوز 
الانتفاع به إلا برضاء'""". م ولنا أن عليا غك قسم السلاح فيما بين الصحابة رضوان الله 


من أمتي؟ تقلت الله ورسوله أعلم: ٠:‏ فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل . 
أسيرهب , رواء ابيهقي والحاكم؛ وفي لفظ: ولا يذنف على جريحهم؛ وزاد ولا يغتم قيؤعي. 
أشخر جه الحاكم في متدركه؛ كتاب قتال أعل البغي؛ رقم الحديث: 2662. الحاكيء المستدرك 
على الصحيحين: مصصدر سابق؛ ج2 ص 168. التووي؛ المجموج: مصدر سايق: 19 
ص203. 

(؟) هأ بين المعقوفتينْ, ورعت أيقسم] من كتاب الهذاية. 

(2) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 239,. 

(3) إساتر] عن (ب). 

() زيكن] سائطة من (ب). 

(5) المرغيتائي» الهداية» مصدر مابق: ج2» ص 411. 

(5) إإلى ذلك] من (ب). 

(7) القذوري: مختصر القدوريء مصدر سابق؛ عن 239, 

(8) الكراع: وهي الخيل واليغال والحمير. القلعجي وقنببي» معجم لغة الفقهاء؛: مصدر سابى: 
ص 379 

(9) مأ بين المعتوقتين ماقط من جميع التسخ. 

21 قال الترري: ل" يجوز الانتفاح بسالاجهم و> كرأعهم من غير أذتهم من غير ضرررة ة أقوله عند ران 
يحل مأل لمر م عسلم إلا بطيب نفس مت ولأن من لا يجوز أخذ ماله لم يجز الانتفاع يماله من 
غير أنه ومن غير ضرورة كغيرهم:؛ وان أضطر إليه جاز). والحذيث أخرجه أبو يعلى في مسلل»: 
عء ن أبي - حرة 5 الم رقاشي: كال الشيخ سير أسدة: : إسنادء ضعيفه يأب الغعصب: رقم الحذيتث: 


408 جامع الْمُضْمرات والمشكلات في شرح مشتصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
عليهم باليعرة» وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك: ولأن للإمام العدل أن يفعل ذلك 
فى مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى» والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى 
لدفع الأعلى 10. 

في الزاد: وَلَا بَأص بِأَنْ ُقَائلُوا بِسِلَاجِهِمٍ إن الحتاج الْمُسلِمُونَ إليه”» وقال الشافعي 
رحمه الله لا يجوز ©. والصحيح قولناء لأن للإمام ان يأد سلاح المسلمين إذا احتاج 
إليه فلان؛ فأخذ سلاح الباغي كان ذلك”' أولى. 

هى قوله: وخيش الْإمَام أَموَالَهُمْ وَلَا يَرَدُهَا عَلَيْهعْ وَلَا بُقَسَمْهَا حَتّى يَتُووا [فَيرْدُهَا 
عَلَيهه]7””» أما عدم القسمة فلما بيناه. وأما الحبس: فلدفع شرهم بكسر شوكتهم» 
ولهذا يحبسها عنهم فإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر 
وأيسر وأما الردث© بعد التوبة فلاندقاع الضرورة [ولا استغتام]” فيهااة©. 


أجباية البغاة] 


قرله: وما جاه أل البغي من الْبلاد التي علَوا علَيَا من الْكرَاجٍ والغشر لم يَأحذ؛ 


ل 8 0 5 واء 7 272 
الإمَامُ ثَانَِا 4 لأن ولاية الأخد له باعتبار الحماية وم يحمهم” “. 


0 -. أبو يعلى؛ مسئد أبي يعلىء مصدر سابق: ج3» حر لاك1؛ التروويء المجموع؛ مصدر 
سابق: ج19١‏ ص 2003. 
1 المرغيتاني» الهداية: مصدر سايق؛ جك حر ]آك - 412. 
(2) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابقء ص 230. 
(3) ينظر: النووي؛ المجموع؛ عصدر سابق: 12 صر دقاك. 
4 إذتك] ساقطة من زب). 
(3) الإسبيجابي؛ رَاد الفقياء: معدر سابقء ل ناناث3. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (إبء ج). 
(7) القذوري» مختصر القدرري» عصدر سابقء ص 2303. 
(8) إلرد] ساقط من زب ج). 
(9) مابين المعقرفتين وردت [والاستخناء| من جميع التسخ. 
(10) المرغيناني» الهداية؛ مصدر مابق؛ جك؛ هن 412. 
(11) التدررى» مختصر القدوري» مصذر سابق: ص 239. 
(12) إيجمعهم] من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغأة ا 409 


قوله: َإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ ِي حَقهِ [أجرّأ]"' من : : أذ 5 منة؛» بوصول الحق إلى 


0 
2 ا 


5 : 4 اذك 5 
ٍ قوله: وإن لم يكوتو! صَرَفُوه في حَفه" [ وَأَقْقَى ؟: ' هله فيما بَتنْهُع وَبيْنْ الله تَعَالى 
أن يُحيذُوا للكت لأنه لم يصل [1/ 5687| إلى مستبحقفه. 9 شعت + الوا الإعادة عليهم 
في الخراج لأنهم مقاتلة فكأنوا مصارف وإن كانوا أغنياء: وفي العشر إن كانو! فقراء 
فكذلك لأنه حق الفقراء وقد بيتاه فى الزكاة وفى المستقبل يأحده الرمأم لذن يحميهه ”ا 

شه أثا لحن ا 0 ش ١‏ ش 
- فية لخهور و 

بء الحرورية: فرقة من الخوارج فمنسوبة إلى حروراء” قرية بالكوفة كان بها 
د تحكيمهم , واجتماعي 3 إلى عثمأن حوعت أجهئ عليف ؛ يضم الأول مينيا مك 
تلمفعول؛ من أجهز على الجريح إذا أسرع في تلك ؛ وفي كلام محمكا © رحمه الله 
سج لحك 5 رجل وإْجِيرٌ علية آخرء عبارة عن إتماء” ا لط 00 


(41هة بين المعقرقتين وردت إلجزي] عن جميع الخ 
(2؛ القذرري: مختصر القدوري: مصعتر سأبق: ص اذك 
(3) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق: ج2: ص 413. 
(4؛ إفي حقه] ساقطة من (ب) 

(5 مأ يبن المعقرفتين وردت إتعلى! عن جميع السخ. 
(6) التدرري؛ مختصر القدرري: عصتر سايق» ص 232. 
(7) إيجمعهمأ من (ب). 

١ق‏ المرغيتاني: الهذاية: مصنر سابق: عرك؛ صن 412 - 413 
© [حرورة] عن (ب): إحرور] من (أ). 

ولق [أوت] ماقط من (أ). 

(11) المطرزي: المغرب» مصثر سابق: حى119. 

(12) [محمد] ماقط من (آ). 

(13) إتمام] عن (أ). 

(14) المطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص 103 

ردأ مأ بين المعقوفتين ساقط من (بيم. 
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بذلك لأنها كانت على جمل اسمه عسكدة). 


ي © باب ما يصير الرجل به" مسلما 


قال ابن مقائل خينتك: سمعت الحسن كت يقول: إذا قال الرجل لذمي: أسلم 
فقال: أسلمت؛ فهو إسلام منه في قول علمائتا رحمهم الله. 

[وقال نصير رحمه اللد]: سألت” الحسن خشته عن نصراني؛ قال: قبلت الإسلام 
هل يصير مسلمًا أم لا؟ فقال: إذا قال: اشهد أن لا إله إلا اللهء واشهد أن محمد عبذه 
ورسوله. وقبلت !ل سللامء وتركت ديني؛ فتد صار مسلمًا. 

وقال أبو القاسم رحمه الله: في نصرائي أراد أن يشتري من رجل شيئًا فقال [له]©) 
الرجل: إنما يباع هذا من مسلم: فقال: [أنا]'؟ مسلم؛ لا يصير يذلك2 سلما 

وإسلام الصبي العاقل جائرٌ عتدناء خلافًا لزفر والشاقعي” رحمهما اللو 


[أنواع الكفارأ 


ثم الكفار على ضربين: متهم من يجحد الباري سبحانه وتعالى كعيدة الأوثان: 
ومنهم من يقر به ويشرك به غيره كالثنوية” ": وإذا قال: إحد من هؤلاء: أشهد أن لا إله 


(1) المطرزيء المغرب» مصدر سابق؛ ص 98. 

(2) [الياء! ساقط من (ب؛ ج). 

(3) [به] ساقط من (ب). 

(ك+ ما بين المعقرقتين ساقط من (). 

(5) إمأل] من «أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(7) ماين المعقو فين ساقط عن جميع التسخ. 

(8) إيذا! من (أ). 

(9) ينظر: الماوردي: الحاوي الكبيرء مصدر سابق: ج13؛ صن 171. 
(19) الروميء اليتابيع» مصدر سابق؛ ل161, 

(11) الشوية: القائلرن في الربوبية بالاثنين الدور والظلمة أزليات قديمان. وهم فرق عن السجوس؛ 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب البغاة 0 411 
إلا ال كأن زنك32 إسلائا منهمء وكذا إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله وذكر 
محمد رحمه الله في السير الكبير: إذا حمل رجل على مشرك فقال: لا إله إلا اللهء كان 
ذلك إسلاما مشاه وكذأ إذا قأل: إشفدت أن محمب! رمول أله وو معمن /يء -200 ذلك 
فهو مسلم ينبغي أن يُكَفْ عنهء وكذا إذا شهد برسالة محمد كي وقال: أنا على 


ومنهم من يقر بالترحيد ويجحدذ بالرسالة؛ فإدًا قال لا إله إلا الله؛ لا يصير مسلمًا 
بذلك» [وإذا] 7 قال محمد رسول الله فقد صار مسلما. 

وأما أهل الكتاب إذا قال: اأشهد أن محمدًا رسول الله لا يصير بذلك مسلمًا حم 8 
يتبرأ من الدين الذي كان عليه؛ لأن طائفة من اليهود يقرون بأنه عليه الصلاة والسلام 
نبي مرسل من الله تعالى مبعوث إلى العرب خاصة”2. 

ولو قال اليهودي أو التصراني: أشهد أن لا إله إلا الله وأتبرأ من اليهردية 
والتصرانية لا يصير به مسلمًا؛ لاحتمال أنه تبرأ من التصرائية ودخل فى اليهردية: أو 


ع 


تيرأ من اليهودية ودخل في التصرانية» ولو قال أتبرأ من التصرانية واليهودية: وأدا © 


وهي تشمل المانوية: أصحاب ماني بن قاتك الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير 
وغيرهم من الطوائف الثنوية التي سميت بأصحابهاء وقالوا يأن مذهيهم يعتمد على إسأسين: 
الأول جوهر الدور قاضل حسن نير صاقا نقي طيب الريح حسن المنظر ونفسه نفس خيرة 
كريمة حكيمة نفاعة منها الخير واللذة والسرور والصلاح وئيس فيها شيء من الضرر ولا من 
الشرء والثاني جوهر الظلمة على مد ذلك من الكدر والتقص ونتن الريح وقبح المنظر ونقسه 
نفس شريرة بخيلة سفيهة منة ضرارة منها الشر والغساد. ينظر: أبو فرج: عبد الرحمن بن علي 
أبن محمذ (4005 1ه )؛ تلبيس إبئيسء (تحقيق: السيد الجميلي)؛ ط1؛ عن57 - 58: دثر الكجاب 
العربي: بير وات. ْ 

(4) إذلك] ساقطة من (ب). 

(2) [السير] ساقطة من ([). | 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: والصواب ما أثيته من كتاب اليتابيع. 

() إحتى] ساقطة من (أ. 

(45 الرومي؛ اليتابيع» مصذر سابق: ل1641. 

(5) [الدعوف] من (أ.. 


42 جامع النضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
في دين”© الإسلام أو في دين محمد؛ كان مسلماء ولو قال أنا مسلمء أو مؤمن لا يصير 
به ملم وروى الحسن عن أبي حتيقة حت [أنه] يسأل أي شىيء أردت بيذ! 
القول؟ فإن قال: أردت به ترك دين النصرانية: أو اليهردية والدخول في دين الإسلام 
صار مسلماء فإن رجع عنه بعد ذلك فهو مرتد يباح قتلهء وإن قال: أردت بقولي 
أسلمت؟ أي أني على حق و[لم]”” أرد به الرجوع عن ديني؛ لا يكون مسلماء ولو لم 
يسأل عنه حتى صلى مع المسلمين في المسجد أو أقر بأنه صلى بجماعة؛ أو أَذّنَ في 
بعض المساجد؛ فهو مسلم عندناء خلافا للشافعي 7 رحمه الله, 

وقال أبو حنيفة ع#تته: لو قال المشرك: [برئت من الشرك و] دخلت في 
الإسلام؛ لا يكون” مسلمًا حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول اللهء ويرئت من الشرك: ودخخلت في الإسلام؛ فإن ترك واحدة في هذء الأربعة لا 
يكون مسلمًا. 

ولو صلى المشرك أو الكتابي في مسجد” [جماعة: أو أذن في مسجر]:؟؛؛ 
جماعة؛ حكم بإسلامه؛ ولو صلى وحده: أو قرأ" القرآن؛ أو تلقنه لا يكون مسلمًاء 
وعن محمد رحمه الله إذا صلى وحده وقد استقبل القبلة؛ فقد صار مسلْمًاء ولو شهد 


(4؟) أدين] سائطة من زبء ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ والصواب ما أثيته من كتاب اليتأبيع. 

(3) إبعد ذلك] ساقط من (ب). 

(#) ما بين المعقوفتين وردت [ما] من جميع الخ والصواب ما أثبته من كتاب اليتابيع. 
(5) ينظر: الشاتعي؛ الأم: مصذر سأبق» ج 1ء صن 195. 

(6) الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق»: ل161. 

(27 ما بين المعقوفتين وردت [أني] من جميع السخ. 

(8) آلا يصير] من (أ). 

(9) إمسجد] ماقط من (أء ج). 

(10) عا بين المعقوقتين ساتط من (بم. 


11 إوتراً] من جب)» إأر أقرا] من (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغأة ا 413 


ا ال 
| الشهود بأنهم قد رأوه قدلا صلى إسنة]”» ولم يقولوا مع جماعة [وهو يول صليتٌ 
صلاتي]”؟ لا يحكم بإسلامه. 

وذكر فى نوادر داود' بن إرشيد]"ة: لو شهدو! أنه صل ى صللاة واحدذة مثل صلائنا 
وإستقبل كبلتنا جعلته مسِلماء ٠‏ وإن أبى الإسلام ضربت عتقه؛ ولو شهد جماعة أنهم 
رأوه قد" حج أو تأ للإحرام؛ ولبى وشهد المتاسكك كلها فهو مسلم؛ ؛ وإل أمتنم عن 
الإسلاع فهو مرتد: ولو شهدوا أنه كان يلبيء ٠‏ ولم يروه أنه شهل المتأسك؛ لم يحكم 
بإسلامهء إن أبى فم يكعيد المتأسك أد شهد المتاستلك تس يلب ١‏ يعصير لبعا"' 
فصلاتهم جائزة؛ ويضرب هو ضريًا شديئاء ويحيسل حتى يسشلم. 

وذكر قي ي البرامكة”'' بأنه يستتاب فإن لم يتب قتل؛ وروى [أبن مقاتلي]!' © عن 
الحسن تنعت فى كافر أذن؛ إل كات إأذاته ]2 © فى وقت الصلاة يصير به مُسلْمأء ويجير 
على الإسلام وكذلك إن صلى في وقت الصلاة بجماعة: وإن أذن في غير وقت 


(4) [إقد] سائطة من زب). | 

2 ما بين المعقرقتين وردت إصلذاء] تمن جب اخ 

(3) مابين المعقوقتين ساقط من جميم النسخ. 

(©) الروميء اليتأبيعو» مصدر سابق؛ 161 

(5) إداودا ساقط من (ب)». 

(6) ما بين المعقوفتين وردت أرستمأ من جميع النسش: والصواب ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(7) [قد! ساقط من (ب). 

(8) إشيد الشهرد] من زب). 

(9؛ م بين المعقوفتين ساقط عن جميع النست؛ وهو عا أثبته من كتاب اليتابيع. 

(110) لعل العراد به: جامع البرامكة للإمام بي يرسف صاحب الإمام أبي حنيقة مينحن. والبرامكة: من 
أهل بيوتات يلخ وهم أسرة فأرسية مشهورة: وكانوا أيآم الدولة العياسة ذوي شأن إلى أن تفاهم 
هارون الرشيد وقتل جعفر بن يحيى اليرمكي. ينظر: القرشيء اليداية والنهأية» مصدر سابق: 
ج10 ص 189. 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وغو ما أليته من كاب اليتأبيع 


4127 عا بين ع المعقرفيئن سافظ من جميع ؛ لست وعو ما أبته من كتاب ؛ اليتابيع. 


4114 جامع المُضُمرات والمُشكلات في شرح ممختصر الإمام القّدُوْرِي/ الجزء الخامس 


الصلاة لم يجيرء وإسلام المكرء جائز استحاناء فإن عاد إلى الكفر أجبر على الإسلام 
ولا يقتل” '؛ وكذا إسلام السكران. 

وذكر فى كتاب الارتداد لحسن ين زياد لا يصير بالإكراه مسلمّاء وقال أبو يوسف 
رحمه الله: لو شهد إثنانة) على نصراني بأنه أسلم أجير على الإسلام؛ فإن" أبى عن 
الإسلام كُتلء وقال أبو حنيفة ختفتك: [إذا جحد]” لم تقبل شهادتهما عليه» وكذتك 
نو شهد به وجل وامرأتان من المسلمينء ويترك على دينه؛ وجميع الكفار في هذا 
سواء؛ ولو شهد نصرائيان على نصرانية” بالإسلام قبلت شهادتهماء وأجبرت على 
الإسلام» ولا تقيل”؟ إن امتنعت عن ذلك0©. 

في الزاد: وفرقة من أهل الكتاب يقولون محمد رسول الله إلى العرب دون بني 
إسرائيل [1/ 588] فهذه الفرقة لا يكون أحد منهم مسلمًا بإتيان الشهادتين حتى تبرؤرا 
من الدين الذي هه عليهء ولو قال واحد منهم إني مؤمن لم يكن يذلك مُسلماء 
لأنهم يزعمون أن الإيمان والإسلام ما هم عليهء وما روي في الحديث؛ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء فإن ذلك في عبدة الأوثان وكانت الغلبة لهم 
في ذلك الزمانء ولو قال النصراني إني أشهد أن لا إله إلا الله وأبرأ من النصرانية لا 
يكون مسلمًا لجواز أن يتبرأ من النصرانية بدخوله في دين آخر من اليهودية وغيرها: 


(1) إلا يقبل] من (ج). 

(2 إتصرانيان! من (أ). 

(3) [قأن] ماقطة من زأ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النستء وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 
(5) [يقتل! من أ). 

(©) [نصرائي] من (1). 

(7) إلا تقعل 1 عن (ب). 

(8) الرومي» اليتأبيع» مصدذر سابقء ل151. 

(9) [التهذيب] من (أ): حيث وردت في حاشية النسخة. 


(120) إكات] من زب). 


الس لت سات 1.0 أساسك للسلساء!. 


وعم سسا ”دل العف را تلا مسا ترط كل عور سكل اسل لوث لوضيل 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة : 45 
.فإن قال: مع ذلك دخلت في دين" الإسلام؛ أو في دين محمد يف كان مسلماء لأته قد 


5090 


تبرأ م ن دينه ودحخا ل في ديننا 

فى كفاية البيهقي' 6 الوثتي الذي يجحد الباري يوان !5 ' تعالى يصيدُ مسليًا 
بإحدى الشهادتين» ويقول: أنا مسلم قد أسلمت على الحتيفية أنا على دين الإسلام: أو 
قأل: : دخلت في الإسلام؛ أو دين محمد يك يد وإن مات يبعدء يصلى عليدء وإن رجع 
يصير مرتدً! لوجود أماراته؟ لأنه كأن على خخلافة. ٠‏ 

والموحد الذي يجحد الرسالة لأ يصير مسلمًا بقوله: لا إله إلا الل ويصير مسلمًا 
بقوله: محمد رسول الله أو قوله: دخلت في الإسلام؛ أو دين محمد عليه الصلاة 
والسلام وإن رجع يصير عر تدا فهذا يأن ايا يتقل عن يأطله إلا بهذاء واليهودي 
والنصراني الذي بين ظهراني المسلمين لا يصير مسلمًا بالشهادتين» ولا يقوله: أنا 
مسلم: أو مؤمم حتى يرأ من الدين ”7 الذي كان عليه مع هذا لأن منهم من يقول 
محمد رسول الله إلى العرب دون يني إسرائيل» وهم يقولون الإسلام والإيمان دينهم 7 
إذا قال اليهودي: لا إن إلا اله يتيرأ من اليهودية وأدخل : أي دين الإسلام: أو دين محمذ 
عي كان 0000 | 


(1) أدين] سائط من (ب). 

42 الإسيجابي: زاد الققهاء: مصدر مايق لنااث. 

(3) وهو كتاب للؤمام الببهقي إسماعيل بن ؛ بن عبد الله الببهقي أبي القامم الحنفي ولد ستة 
8 رتوفي سنة 02 4ه من تصائيفه: : الخلايات: سمط الثريا في معاني غريب الحذيث: 
الشامل في الفروع؛ كفاية الفقهاءء مجرد في الفروع؛ نقض الاصطلام. ينظر: البغنادي: هدية 
العارقين؛ مصدر سأيق؛ ج1» صر 209. 

(5) [سبحائه] ساقطة من <أ؛ ج). 

(3©) أمرتدا] ساقط من (ب). 

(6) [فهذا] ساقطة من زأء ج). 

7 [الدين] ساقط من (أء ج). 

(8 [الذي] ماقط من (ب). 

(9) [يديتهم! من (ج). 

(10) ينظر: قاضيخان: فتأوى قاضيخان» مصدر سايق: ج3, ص510؛ والموصلي: الاختيار: مصدر 
مابق: جك ص 130. 


416 جامع الفضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُورِي/ الجزء الخامس 
أشهادة أهل الكتاب بالإسلام] 


فى الفخيرة: قال أبو يوسف رحمه الله: إذا كانت شهادة الكتابي يرسالة محمد 
عليه الصلاة ة والسالام جوابًا؛ كان دخولاً : في الإسلام: وعن بعغر”؛ مشايختا؛ إذا 
قيل للنصراني أمحمد رسول الله بحق؟ قال: تعب؛ إنه لا يصير مسلمًاء وهو الصحيح 
لأنه يمكنه أن يؤول© فيقول: إنه رسول الله بحق إلى العرب والعجم لا إلى بني 
إسرائيلء وكذلك إذا قيل له أمحمد رسول الله بحق إلى العرب والعجه؟ فقال: نعم؟ لا 
يصير مسلئاء لأنه يمكنه أن يقول: هو رسول الله إلى العرب والعجم؛ إلا أنه لم 
0 


أفي الاعتقاد] 


في تمهيد أبي شكور السائلمي رحمه الله: ثم الاعتقاد"؟ منها ما يوجب حكم 
الإيمان به كأصل الإيمان» وهو أن الكافر إذا صلى بالجماعة: أو حضر الجمعة والعيد؛ 
وصلى مع جماعة؛ أو أذن: أ وأقاف أو حج مع المسلمين؛ فإنه يُحكم بإسلامه؛ ولو 
رجع إلى الكفر يحكم بردتهء ولو صلى وحده لا يكون مسلناء وكذلك المسلم لو 
مسجد للأصناع؛ أو تابع الكثار بفعل من أقعالهم التي يكون ديئا عنذهم! فأنه يصير 
كافا. 

وكذلك لو أظهر من نفسه علامة الكفار كقلنسوة المجرس: والمصلىء والزتار 
ونحو ذلك؛ فإنه يصير كافرًا سواء فعل من غير اعتقاد وسخرية؛ أو من اعتقادء ولو فعل 
تقيق أو مكرها فإنه لأ يصير كافراء وكذلك لو لبس لباس الكفار مالا يكون علامة 


(1) أبعفر] ماقطة من (ب). 

2 انغ لإ ساقط عن (ب). 

(3) ينظر: الأندريتي؛ الغتاوى التاتارخانية: مصدر سايق؛ جك ص96 رأين نجيم: البحر الرائق؛ 
مصدر سابق» ج5: صر 80. 

رم [الاعتماد] من زب). 

(5) الزنار: هو حزام يشذه التصراني والعجوسي على وسطه. ينظر: مجموعة مؤلفين» المعجم 
الوسيط؛ مصدر مابق؛ من 836؛ رالغيروز أبادي: محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» حى 314 


فا سسية الرصالة: اتير ونا 


القسم الثاني: النصى المحقق/ كتاب البغاة : 417 
| الكفر: أو اقتذى بسيرتهم التي يدث يكون دينًا عندهم وإنمأ يكون لهرا أوإجماعا؟ فإته 
لا يحكم يكفرة» وهذا كله بمعنى وهو أن الاعتقاد على كل" شيء شرط لصحة ذنك 
على اللحفيقة: وكل عمل إيدل على الاعتقاد كانه يعمل عمل الاعتقاد وكلٌ عمل 
يحتمل]”'' الشبهة؛ فإنه لا يدل على الاعتقادة©, 
وروي عن محمد بن الحسن انه ذكر مسألة في كتاب المنتقى: إن الرجل إذ 

قال: لا إله إلا اله ولم يتبرأ عن الكفر فإنه يكون منائقا؛ لأن التبرؤ عن 0 
شرط لصحة الإيمان؛ بدليل قوله تعائى: ##همن يَكمْرٌ بالطنهوب ويؤمرى ينه فَقرٍ 


أستمك ا َالوْقْقَ © (البقرة: 179)256, 


أفي الإيمان وتوية انياس] 


في الخلاصة: إيمان اليأس غير مقبول» وتوبة اليأس المختار أنها مقبولة* © ١‏ 

قال الشيخ الإمام الزاهد المفسر فخر الأئمة: في تفسيره فصلا في إيمان اليأس 
وتوبته؛ فيقول: إن إيمان إليأس غير مسموع لأحد من العباد حتى لو آمن مجوسي 
وسمع منه في تلك الحالة'؟ لا يكون ذلك إيمان يأس بل يكون إيمان اختيارء ولكن مع 
هذا لا يثبت القول بأنه من أهل الجنة» لأن هذ! في علم الله تعالى يعلم باطنه كما يعلم 


رع إلا ماقطة من (أ). 

(2) إوأجماعا] من (ب؛ ج). 

رت إكل] ماقطة من «أ). 

( مأ بين المعقرفتين وردت إيه لا يحسل ] من وب). 

(5) ينظر: الموصلي» الاختيار؛ مصدر سايق» ج4: عنى 150 والكاساني» بدائع الصنائع: مصدر ماين 
ج7: ص 103. 

0 سود اجر 5 الآية: 230 

0١‏ ينل ر: قأضيخان» فتاوى قاضيحان؛ مصثو سابق» حِد: صن 3119 والأندريتيء الفتاوى العاتارخائية: 
مصثر مأب كه ص 96. 

4 خلاصة النتاوى؛ للإمام طاعر بن بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المحوفي 542 مخطرطع 
جامعة المثك سعودى عدد تو حاتيا: 3/79 تحت رقم: 215159 3ق332. 

(9) [الحاجة] من (ب). 


ظاهره؛ فإن كان اعتقاده موافقًا لإقراره فهو من أهل الجنةء وإن كان يأطنه خلاف ظاغره 
فهو ليس من أهل الجنة؛ حتى لو تكلم بكلمة الشهادة عن تصديق؛ ثم ظهر له اليأس 
فإنه يكون مؤمنًا من أهل الجنةء وإن رأى المَلّك وصار الغيب عيانا له وارتفع عنه 
خطاب الله تعالى فآمن فى تلك الحالة لا يكون مؤمئاء وذلك الإيمان لا يسمعه إحد 
سوى الملائكة؛ ولو كان ذلك الإيمان مقبولا يبعث احد كافر”” يوم القيامة قال الله 


تعالى: #وَإنين اهلا الكت !لا لوبو قبل موي جه (النساء: 59 وكال الله تعالى: 


فَلْمَاراَا بسنا قالوا َامَنَا افد وده أ (غافر: 284 إلى أن قال: 8 كَلَريِك ينمَحهُم يتوج 


مانأ أ بعتا # (غافر : د8) إرانجا ينع كشت در ححى ل نغ لس بغا ]إل عليه 


0 آنا 


السالام؟ إل قوم يونس لما امتوا [كرهم إيمات يأمى بنوادر” * هشاه؟ جه ارانذا ايمان 


يأسن داآرى تتأقضص. ثابته كوده يأشى د ركام خحداي تعالى 1 يي دليل 8 3 إن ال 
شدازا يشان تاخلق جدير) بشيند ندو دليل بدين ىّ بقأصورت بست إزيس 


اننأمدتي 1 


عليه السلام [اسئناء منقطع أست بمعنى لكن ابتداء كلام بوداي جون قوم يونس 
عليه السلام]'* باختيار أيمان اوردندوهمه ايمان اوردن أيشان يشنيدند عذاب ايشان 


مذت بقاع بيغا فتتدوار أيماث بأس بشأء صورت نشوك يسن أن الاوم يولس 


(1) [كافر] ساقط عن وبم. 

(2) إله] ساقطة من (أ. 

(3) إسائطة] من (ب؛ ج). 

(4) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسيةء ومعناها (أي وهناك قال فى حى قوم يونس عليه 
السلام). ْ 

(5) إبتودانت] من (3)» إيتودار! من (ج). 

(6) [بشان] عن (أء ج). 

(7) إجديد] ساقط من رأء ج). 

رق إكه] من (أ). 

(9) إمن] من (أ. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كناب البغاة 0ه 419 

' بكودابتديم] 0 1 ب ب سمب __ سحي بج سي 
فإن قبل: إذا كان المؤمن لا يترك الإيمان [في حالة الاختيار]» وفي حالة 
اليأس كل [...] كافر يؤمن؛ والمؤمن لا يدرك الإيمان فما” هذا الشرف [وهو 
خحوف]"' الخاتمة قلنا: هذا الخوف في حالة الاختيار لا في حالة اليأسء فإنه إذا 
كان مرتكبا للذنوب مصرًا انقطعت اللطيفة من الله تعالى؛ وثاته على الإيمان بفضل 
الله تعائى ولطفه وإذا انتقطعت اللطيفة يختار الكفر؛ [/ 589] وذتلك الوقت 
وقت إجتمام الشذائك والمكاره وأبتلاع المرادات فلعله يجري على لسأنه في 
حالة الاختيار ما يذهب به ديئه وإيمانه: ولعله اعتقد شيئًا بأطلاً فيظهر ذلك عند 
التزع”. ْ ظ 
وما روي عن, أبي حنيغة نت إنه قال: أكثر ما يسلب الإيمان عند النزعء والمراد 
به هنا'”؟ انه يظهر ذلك عند التزع؛ إلا أن يكون المراد به حقيقة السلبء جتنا إلى توبة 
المؤمن عند اليأس فتقول: [إنه] لو قذنا: إنه لا تقبل توبته عنف اليأس أبطلتا حرمة 
الإيمان» وقيمته: وسويتا بين المؤمن والكافر: وإن [قلنا انه يقبل من سوينا بين]9؟ حالة 
الاختيار: والاضطرارء وأثيتنا الايمان لكل فاسق شرير من العذاب فإنه ما من فاسق إلا 
ويتوب عنف التزم قلا يبقى لفاسق وف العذاب فيكون هذا تمسكا بمذهب المرجكة؛ 


(1) مايين المعقوفتين وردت باللفة الفارسية رثم يوفق مصدري في ترجمته لأنه باللغة الفارسية 
القذيمة. 

(2) ينظر: أبن عأبدين: محمد أمين بن عمر بن عبف العزيز عأبدين الدمشقي (1992): رد المحتار على 
الدر المختار» ط2: ج4؛ ص230 - 231: دار اتفكر؛ يبروت.. 

(3 ماين المعقرفتين سائط من . 

و5 إوقت] من (بم. 

(5) أفي| من (ب). 

(6) مأ بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(7) ينظر: ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار: مصدر سايق؛ ج2: ع 190. 

(8) إفيما] من جب ج). 

(9) مه بين المعقوقتين ساقط من (أه ج). 

(19) عا بين المعقرفتن سائط من (أ). 


4 جامع المضمرات والمشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الخامس 
فالأسلم والأولى أن يقال: بأن التوبة في ذلك الوقت معلق بمشيئة الله تعالى إن شاء 
قبل لحرمة إيمانه» وإن شاء رد لنا خيره إلى حالة الاضطرار). 

وقال أهل خراسان: التوبة في حالة اليأس من المؤمن لا تقبل» لأنه ارتفع الأمر 
عن العبد وقت اليأس فلا تقبل توبته كما بعد الموت؛: وهذا تاب بعد زوال الخطاب»؛ 
ولآن قبول التوبة تواب؛ ولا ثواب إلا لتمختار؛ وعتد المعاينة صار مضطدا. 


وذكر في الأصل”" تفسير يعقوب بن سفيان” عن التبى يي أنه فسر قوله تعالى: 


ربوك قري 4 (التساء: 1ن وكال: إن إلله تعالى يغبل 00 ما لم 
بغر ااا ا يعسي 5 3 يظهر اليأس 1 أل ذلك ونكت ظهور اليأس» قوله تعالى: 


ا 


#إتأعذتهر ارالك 4 «الأنعام: 42) [باساء نتكى وسختى بود وضراء رئج 


سر 
وبيماري برد يعني نكرفتيم مأن قم منقصات مأل وشم بتقصات !' 0 و1 
(الأنعام: 2م إتازاري كنند وبركردند وبندذكيرتد -جون بللا ايل تفرع وزارق بأيد تأ بللا 


بكردد واين بلا رنج ونقصان مال وعذاب باس نيست]””: قوله تعالى: مَأفوْلَا كان قَرِيَةُ 


(1) ينظر: العيني» بدر الذين محمود ين أحمد. عمذة القاري شرح صحيح البخاري؛ ج1؛: صى1137: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(2) [الأصل] ساقطة من رأء ج22 

(3) هو: يعقوب بن سفيان بن جوان الغارسي أبر بوسف الفسوي من أعل فسا الحاقظ عن أبي عاصم 
وأبي نعيم وعنه النسائي والترمذي وعبد الله بن درستويه وقيرهم ثقة مصنف تحير صالح مات 
مده وقبل بعذها. ينظر: الدمشقيء الكاشف» مصدر سأيق؛ ج2ء صى 3594: والبستي» الثقات» 
مصدر سابق؛ ج9؛ صن 287. 

(4) إتربة انعيد] من (ج). 

(3 أتخرجه 1 لترمذي في سننه؛ عن أين عمر: قال شعيب الأرنؤرط: إسناده حسن» رقم الحديث: 
7, باب في قضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعبادء. الترمذي» ستن الترمذي: 
عصدر سابق؛ ج5: عى/24: وأحمد بن حتيل؛ مسئد أحمد بن حثيل (تحقيق: شعيب الأرتنؤرط؛ 
مصدر سابق» ج2: ص 1721. | 

(6) ما بين المعشوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي البأماء هر الضيق رالصعوبة والشراء 
الألم والحرقى يعتي ابتليناعم بنقصى المال والجسم). 

(7) عا بين المعقوفتين وردت بآللغة القارسية: ومعناعا (أي حتى يتضرعوا ويرجعوا لأن البلاء إذا أتى 

بيجب التضرع والخضوع حتى يذهب اليثاء). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليعاة . ١‏ 1421 


: ممت © (يونس: 98) أي: فلم تك أهل قرية آمنت عند نزول العذاب نتفعها إيمانها 


2 الى إلى لكين 


في ذلك الوقت إل قرم بوشن نآ +امنوا مدنا عنوم عَذَا ب لزي # (يوئس: 98) 
[عيج كررهي نيوده است كى إيمان نياورده اند برقت ياس كه ايشان رأ أز آن أيمان 
باس نفعي بوده أست مكر قوم يرنس ر! وان خصوصية!ايشان ر! بذان بود كه أيمأن 
أيشان بوقت باس نه أز بيم عذاب بدان دليل كه جون عذاب بوقت بركشتد وأيمان غر 
ايشان بوفت بأس أز بيم عذاب بود دليل بر ان كه جون عذاب يشان برود بكفر بازكر 
دتداف كما قال: ظ وَلْوْيْدولََاولِمَامواعَنَةُب (الأتعام: 28) عكذا ذكر في أغلب 


0 ّ 
التقاس 7 


والصحيح إن لم يكن إيمانهم إيمان يأس» وذلك العذاب كان لهم بمنزلة رقع 
الطور فوق قوم موسى عليه السلام» وكالسيف لأهل بدره والقتل للكفار؛ ألا ترى أنه 
لم يزل عنهم الخطاب» ولم يسلب عنهم الاختيار فلاذ هو عنهم الروح؛ ولا تغيرت 
صورتهم مع بقاء الروح؛ ولا عاينو! القلك» ولا شىء من أحكام الآخرق وبدليل أنه 
سمع متهم الإيمان وإيمان اليأس غير مسموع لنأء لأنه لو سمع بحكم بإيمائهم حتى 
يدفنوا في مقابر المسلمين؛ ويصلى عليهم فدل أنه كان منهم إيمان أختيار لا إيمان يأس 
بدليل أن الله تعالى قال: لأ فَاميْك ينفْعَهَج يكت لََارأوَارْلسنا ب رغافر: 85): رحكذا 
أستشاء يالذين خلوا من قبلء فلو قثنا: بأنه قبل إيمانهم عند إليأس وقع التناقض في 
كلام الله تعالى قدل أن ذلك إيمان اختياري التأويل الصحيح ثلآية والله أعلمء 


و مأيين المعقوفتين ورد باللعغه الفارسي: ومعتاها (أي لم يكن هناك قوم لي يكونوا مؤمتين إلى 
وقت نزول اليأس فآمترة عنذ البأس فنقعهم إيمانهم الا قوم يونس وخصوصيتهم هو الأجل أن 
إيمانهم رقت اليأس لم يكن من خوق العذاب بدليل فو أن إيمانهم كان من خرف العذاب 
لكفرو! حتد زواله). ْ | 

(2) ينظر: الشنقيطي؛ محمف الأمين بن محمد بن المختار انجكني (1995) أنسواء البيان في إيضاح 
القرآن بالفرآن: (تحقيق: مكتب البحوث والدراسات): ج6: .293 دار الفكر للطباعة والنشر 
بيروت. والطيرى؛ محمك بن جرير بن يزيد بن عتادد أبو جعفر (05ك1اهى جامم البيان عن تأويل 
أي القرآث: جح 1 !؛: عى171» دار الفكر؛ بيروت. 


حي ع مر عل لصن 


مإملوكا كا فَرِيَةُ مامت فَنََمهَآإيمنا ‏ (يونس: 98)؛ ثم الكلام إلا قوم يونس ابتداء؛ إلا 
بمعنى نكن أى: ولكن قوم يونين صلوات الله عليه لما آمدوا إيمان اختيار كشفنا عنهم 
عذاب الخرىي؛ د بمعء كن كبر في 24 أن 


و3 ال حم عر 


الله تعالى : لت عَلتّهم يم !إلا من تو رك وَككَرَ 7ل (الغاشية: مك ذم 


يعني لكن من تولى وكفر. قوله: تقس رق ارق )4 (البقرة: 63) أي: فوق رأسكم 
الجبل, [كفيتم اكر قبول كتيد وارالي كوه برشمات زينم معتزلة عليهم اللعنة كويئد كه برد 
شعن كوه بر سر ايشان كرامت ايشأن رأ يود نا سايه دارد شأن جه اكر از بهر قبول 
إيمان» واحكام توريث كوش لازم ايداز خداى ويد جبر كردن على بر آيمان] 7 
والجبر على الإيمان لا يجوز وإيمان المجبور غير عقبول. 
الجواب: قلنا لما كان هذا إكراها على الايمان لا جياء والاكراه على الأيمات جائن؛ 
تجبر لا يجوز وهذا لأن الجير يسلب الاختبار كما في الموتء والمرضىء والغقر: 
5 دريتها مجبور است لا جرم ورا اختيار نيست]0©), والإكراه لا يسلل عنه الاختيار؛ 


ولكن يسلب عنه الرفا لا غيرء وقوله: لإأقَأنت تُكْرِه ألنّاس حي يكرثوأ مزيييرت # 
(يونس: اه هل] متسوخ ِأَيدٌ التعال والله عل © 


1 ا من 0 24 
بحر العاوم. رتحقق: محمرد مطرجي). د 322 - 135 5 لشكر؛ صم واب 
وائر محشر ١‏ الكشاقف: مصدر سابق» جثء ص 203. 

(3) [الإسلام] من زب). 

وك ما بين المعقوتتين ورد باللغة الفارسيةء ومعتاها زأي قلشا إما أن تقبتوا أر قط عليكم , الجبل 
والمعتزلة كالو!: إن رفع الجبل عليهم هو كرامة لهم حتى يظلهم وآلا سيكون هذ! جيرا على 
الزيمات). 

(3) ما بين المعقوفتين ورد باللغة الفارمية؛ ومعتاها (العبد في هذا مجبور ولا اختيار له). 

م ينظر: البيشساري»؛ تأص ر الذين أو الخير شيف الله ب بن عمر بن مجحمد:ة أنوار التتزيل وأمرار التأويل 
(تقسر البيشباه وي): جا د حى485: دار الفكم ره فيرع ماء ٠‏ راترازيء عيد !! ل حم بن مححمك بن 
دريس ١:‏ تشسير القرآن: (تحقيىع: أصعك عمجمل الطيب)؛ ج [: صب 120 6 المكية العصرية؛ عسذاء 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة ش 423 
ينم ف لمات نصيراثمسا به كافرا أوما نه بيصي الت 

قال أبو حنيفة ضشعك: في السير الكبير لا يكرن الكفر كفا حتى يعقد عليه القلب: 

وذكر في كتاب المخارج لموسى بن نصير الرازي”؟ رحمه الله قال علماؤنا نض أبو 


شيش وأبو يوسف» و ل: وزقر؛ والى ن بن زياد رضواإن الله عليهم: كل من كفر 


وإتما يُعرف اإلمؤمن من الكافر بلسانه فإذا كفر بلسانه كان كافب! عند الله تعالى 
وعتدناء ولا يكون مؤمنًا عند الله تعالى؛ وعن أبي يوسف لو أباد أن يول لا له إلا الله 
محمد رحمه الله لو أراد أن يقول: 57 فقال: كفرت لم يكفر”: وهذا القول 
محمو لل على إنه قيمأ بينه وبين الله تعالى؛ إوأما في القضاء فقد كفر 1 
وعن أبي حنيفة عضت لو أمر رجلا أن يكفر باه" نقد كفر هو قبل أن يكفر 
المأمور []/ 590] ولو عزم [على]” أن يأمرة بالكفر فكذلك؛ ولو قال النصرانئ: 


الضميرء 


والغرناطيء محمد ين أحمد بن محمد الكبي (1983 السهل لعلوم التتزيل: طك ج2: 
ص99 دار الكتاب العربي: لبتان. 

(14) [الياء] ساقطة من (ب؛ ج). 

(2) [ميما] عن (بع. 

رت مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع الشخ. 

(5) هو: أبو مهل موسى بن نصر الضرير اليعدادي الحنفي المعروف بالرازي من أصحاب محمد أبن 
الحسن الشيباني: له من التصائيف كتاب الخراج وكتاب المخارج مختصر في الفروع. اليقفادي؛ 
هدية العارفين» مصدر سابق» ج6: ص 477. 

(5) [ققد عن تجا 

(58) ثم يكفر] ماقطة من (ب). 

(7)عا بين المعقرنتين ساقط من زب 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ؛ وهو ما أثته من كتاب اليتابيع. 


4 جامع الفشمرات والمُشكّلات في شرم مُختصر الإمام العَدُوْرَي/ الجزء الخامس 
لرجل اعبرض على الإسلام حتى أسلم فقال [له]!: اذهب إلى فلان العام حتى 
يعرض عليك الإسلام فتسلم؛ فإنه يكفرء وقال أيو الليث رحمه الله: سألت عن ذلك أيأ 
جعفر نقال: لا يكفرء ولو أفتى لامرأة بالكفر حتى تبين عن زوجهاء فقد كفر من قبلها؛ 
وتجبر المرأة على الإسلام» وتضرب خمسة وسبعين سوطاء وليس لها أن تتزوج إلا 


بزوجها [الأول]2: هكذا قال أبو بكر رحمه الله وكان أيو جعفر يفتي بهذا ريه 
2 


تأحذ 

وقال ابن مقاتل رحمه الله: لو قال الخمر حلال وهو يعلم بأنه حرام فقد كفرء وقال 
أبو نصر رحمه الله: ولو قال: [تا حرام يايع 63 رجه كنم]" لم يكثر وهو عاص؛ 
وقال إبراهيم بن رسته”” إن من زعم أن إتيان المرأة الحائف حلال فقد كفرء ولو 
تشاجر مع امرأته فقال بالفارسية: [هر زماني كافرشوء”؟ يكفر]”» وكذلك إذا قال: إن 
كان غد؛ كذلك؛ وإلا أكفرء فإنه يكفر فى الحالء ولو قال الرجل لامرأته يتبغى لك أن 
تسجدى لله ولي سجدة لا يكفيء لأن المراد من هذه السجدة الشكر والمتةء وقال أبو 
نصر” '' رحمه الله تعالى: لو قال امرأتي أحب إلى من الله تعالى فليس بمسلمء وكذلك 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخع: وهو ما أنبته من كتاب اليتابيع. 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وهو ما أثبته من كتاب اليتاييع. 

(3) في التاتارخانية ورد الكرخي وهو الأصح والله أعلم. ينظر: الأندريتيء القتارى التاتارخانية؛ مصدر 
سابق؛ جك صن لض 

() اأرومي: الينابيع: مصدر مابقء ل161. 


(ت إطلال! من (ب). 
بالحلال). 


(7) هو: إبرأهيم ين رستم أبو بكر المروزي أحد الأعلام تفقه على محمد بن الحسن؛ وسمع من 
مالك والثوري وشعية وحماد بن سلمة وهو خخراساني مروزي وغيرهم؛ مات في اليوم العاشر 
وهو يوم الأربعاء تعشر بقين من جمادى الآخرة سنة 211ه. القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر 
سابق» ج 1 حى37 - 308 0 

:8 إيشوم] من (أ). 

(9) ما بين المعقوقتين بالئغة الفارسية؛ ومعناها زفي أي وقت أكفر يكفر). 


(10) هعو: 05 تتبر محمد بن مامه البلخي 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 0 125 
. كل من كان خلقه أحب إليه من الله تعالى يستتاب عن ذلك ويجدد عقد التكاح بعد 
العوية0. 

وعن أبي متصور الماتريدي” من قال للسلطان الظالم عادل [يكفر؛ وقيل يجب 
ان] لا يُكفر؛ لأنه قد يعدل في بعفى الأشياء؛ ولو ارتد الصبي العاقل يجبر على 
الإسلام في [قول أبي حنيقة ومحمد ميتغد]” ولا يقدل» وقال أبو يوسف رحمه الله: 


أرتذأذه هلا يصح: ولو يلغ وهو مرتد أجبر على الإسلام [و! لم يقمل]' ” في قول أبي 
حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما. 

وقال أبو القامم: لو طالب رجلا شيئاء فقال: [آكرى !إوخداي جهانست ازوي 
يستاتم]” فقد كفر؛ فإن تاب ورجع وإلا ضرب”؟ عنقه: وإن قال [اكر أوبيغا 
مبراست)] 3ف كان أيسر: وتوافيق لرجل كيت حدأ جنين أسست] 133 فقال: من حكم 


(1) اثرومي» اليتأبيع» مصثر سابقء ل161. 

(2) هو: محمد بن محمد بن محمود أيو متصور الماتريدي: وأصله مم من سمرقند إمام المتكلمين 
رمصصح عقائذ المسلمين: تفقه على أبي بكر أحمق الجرزجائي وتفقه عليه الحكيم القاضي 
أسحاق ين محمد السمرقندىق وغيرعيمء توفي ته ومن تصائفه: الترحيف وماق الث نشرائع. 
وتأويلات أهل السنةء وغيرها. ينظر: الزركلي: الأعلام تلزركلي؛ مصدر مابق: ج7: ص 19. . 

(3) مأ بين المعقوقتين ماقط من (ب). 

وك ؤلا] سائطة من (أ). 

(5 مآ بين المعقوقتين وردت قولهماً من (ب). 

(46 هأ بين بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(42 الروميء اليتأييعء مصدر مابقء ل151, 

(8) هو: أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار اللذخي الغقيه المحدث: تفقه على أبي جعفر المغيذراني 
وسمع منه الحديت: ركان إمأما كبيرا ببنخ: توقي 26س ليلة الاثنين من شهر شوال. القرشي 
الجواهر المقية؛ مصدر سابق: ج1: صر78. 

(أوعا بين المعقوئتين وردت باللغة الفاأوسية: ومعتاها (أي | ذا كان رب الكرن تساخل متم 

(10) إلا يقرب] من (ب): إوإلا يغرب] من (ج). ش 

(11) عا بين المعقوقتين وردت بالثغة الفارمية؛ ومعتاها (أي إذا كان رمولا). ' 

(12) [حكم] ساقط من (أ). 

(13) مآ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي حكم الله هر كذا. 
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[خدا راجه دانم يا جة كته فهذا استخناف بأمر الله تعالى فيكفر. 

وكذلك إذا قال في جواب المؤذن كذبت» ولو قال لخصمه الله بيني وبينك حاكم؛ 
فقال له: [خداي عز وجل حاكم رانشايد]| © فقد كقره وإن قال [كافري به ازين 
كارست]" لا يكفرء ولو قال لرجل الست بمسلم؟ فقال: لا لا؛ يكفر؛ إلا أن يغلط في 
ذلك» ولو قالت المرأة [لعنت”© خداي برشوى دانشمتد باد" فإنها تكفر إن أرادت به 
الاستخفاف بالشريعة؛ ولو قالت: [كافر يودن به است ازانكك باتويردن]”' قيل بأنها 
كفرت والأولى أن لا تكفر. 

ولو قال لرجل: [هرروز هم جون تواز كل بكم ]' '» وأراد به أنه يخلق ويصور 
[مئله]© لحمًا ودمًا فقد كفرء وإن أراد به صفته لا يكفر؛ ولو قال أعطني حقيء وإلا 
آخذ منك يوم القيامة» فقال: [تومرا كجايأبى دران ابنوهي |" لا يكفرء وثو قثل: [اكر 
فلان بيغامير بودى من بروتكرويدم]" يكفر كما إذا قال لو أمرني الله بأمر لا أقعله؛ أو 
لا أؤمنء أو قال لو أمرني الله بعشر صلرات فإني لا أفعلهاء أو قال: لو كانت القبلة من 
هذه الناحية ما كنت أصلي. 

ولو قيل له في حال الغضب أما تخشى من الله تعالى فقال: لا يكفر وينبغي له أن 
يعود إلى الإسلام؛ وعن, محمد رحمه الله لو ادعى على رجل الكثر فجحده فالجحود 


(1) مابين المعقوفتين وردت باللغة القأرسية: ومعتاها (أي وما يعرفني بحكم الله أو وماذا أقعل يحكم 
الله ). 

(2) ما بين المعقوفتين وردت بالئغة الفارسية؛ ومعتاها (أي لا يصلم الله حكمًا). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاها أي الكفر أحسن من هذا العمل). 

(4؛ [كنت] من (بم. 

(5) عابي المعقوقتين وردت باللغة القارسية: ومعتاها رأي لعنة الله على الزوج العالم). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفأرسية؛ ومعتاها (أي الكفر أحسن من بقائي معك). 

(7) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (في أي يوم سأصدم من الطين مثلك). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميم التسم. 

9 ماين المعقوفيه وردت باللغة الغارسية؛ ومعناها (أي كيف ستجدني ذلك اليوم. . 

(10) ها بين المعقوقتين وردت باللغة الفارمية؛ ومعناها (أي نو كنت الرسول الغلاني لم أصدقك). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البقاة حم 427 
منه توبة وإسلام؛ وقال إبراهيم بن يرصف”” لم وصلى رباء قلا اج نه وعليه 


الوزر: وقال يعضهم: يكفرء وقال بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأن لم 
يصل”. ظ 

ولو قال المريض: إن شئت توفيتني مسلماء وإن شثت توفيتني كافرا ققد صار 
كافراء ولو قال الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ققد كفر؛ إلا أن يكرن «تأولأء ولو 
قال المدغي للحاكم: حلفه بالطلاق فقد اختلفوا في كفره؛ ولو قال: [آكر بيغا مبران 
وفرش- ان كواهي دهند استوار ندارم]” ' كفر» ولو عاب النبي 25 يك بشيء من العيوب 
يكفرء وكق!؟ قال ل بعضهم: إذا قال لشعره # دمر 

[في مصباح الدين ومفتاح اليقين”: ولو قال لغيره: [خداي داندترا بيوسة بدعاء 
يأدمي دارم]” 3 فقد اختلف المشايخ في كفرء» صبي يبكي فيطلب أباه وأبوه يصلى 
فقال الرجل للصبي: إمكرى كه بدر تو ثقاء الله يكند]*© هذا ب ن بكفرء لأن معتاه 
خدمت الله [مي كند]” ©؛ وإذا قال فقيه [أي دانشمندك: وقال: لعلوي أو علوك] لا يكقر 


(1) عو: إبراهيم ين يوسف بن عيمون بم ن قدآمة البلخي الإمام المشهور كبير المحل عند أصحاب أنى 
حتيفة وشيخ, بلخم وعالمها في زمانه لزم أبا يوسف ححتى برع وروى عن سقيآن بن عبينة؛ وغيرهي؛ 
ترقي سنة1 24س وقيل 239ه القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج1؛ ص 51. 

0 الرومي؛ الينابيع» مصدر سابق: 3ق162. 

(3) ما بين المعفوفتين وردت باللفة الفارسية؛ ومعناها (أي ذو شهد الرسل والملائكة لم أصدق). 

رك زوكذ؛ من] سافطة من (ب)؛ [رئيذا] من (ج). 

(5 [الشعرة] من (أ). ٠‏ 

(6) [تعبر] من (أ), 

(7) الروميء اليتابيم؛ مصدر سايق» ل161 - 162. 

(8) لم أوفق في العثور على ترجمة لهذ! الكتاب. ْ 

(9) مأ بين المعقو فتين وردت باللغه الفارسية؛ وم يوقق مصدري في ترجيته لأنه بالتغة القارسية 
القديمة. 0 

(10) مأ مين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي لا تيكي أبوك يلقى اللمم. . 


(11)عا بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاعا رأي يلخدم الله). 
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إن لم يكن قصده الاستخفاف بالديه] !7 


في التمهيد*: القول في الاستثناء» والشك في الإيمان 

اجتمعت الققياء من أعل السنة والجماعة أن من شك فى إيمانه قإنه يصير كأكْرٌ 1 
ومن شاك في إيمان الغير؛ أو قال له يا كائر! ينظر: إن كان فيه شبهة الكفر فإن الشاتم له 
بالكفر لا يصير كافراء وإن لم يكن فيه شبهة الكفر فإنه يكفر؛ بيانه أن المشكوك فيه إن 
كان 0 أو عشارًا» أو عوانًا'"'؛ فإن الشاتم له بالكفر؛ والشاك في إيمانه لا0أ 
جا قن علوم ال إن كان يقول له: يأ كافرء فإت العائا ل يصير كأفداء وإن شك قى 
إيمانه لا يصير كافرّاء وإن ارتكب الكبائر ولم يصر على ذتكء ونم يعلن؛ أو هو عالم 

بعلوم اثدين , قانه ي* يحور : اإلشك : شي إيمائفئ رمن فت ٠‏ فى إيمائه ]أ ب و مستدعاء 
وها كله راجع إلى معلى: وهاور إن المعأصى أ توجب سلب الإيمان: ولكن تسيا 


(1) هابين المعقرفتين ماقط من إبء ج). 

(2) ينظرء الأندريتي: الفتاوى التاتارخانية: مصدر مابق: جك ص.240. 

(3؛ [التهذيب] من (0. 

(4؛ ولعله في كتاب التمهيد: رهو للإمام أ بى المعين ميمون بن محمة التسفي الحنفي المترقى سدة 
8ه مختصر أرله الحمد لله الذي 1 يحمد على نعمه إلا بعمة منه... إلخ. ولم أعثر عليه. 
حاجي خليفة؛ كشف الظئوتن؛ مصدر سايق: ج1ء ص 484. 

(5) وهو: الرجل العراف. ينظر: مجموعة مؤلقين؛ المعجم الرسيط؛ عصادءم ر سايق؛ جو2. ص 395. 

(6) وعو الرجل الظالم الذي يأخذ من القوم عشر أموالهم. ينظر: قارس بن زكرياء أبو الحسين أحمد 
(1979)) معجم مقاييس اللغة؛ (المحقق عبذ السلام محمد هاررت)؛ ط2: ج4: ص324: دار 
الفكر؛ بيروت. 

(#) وهو: افرجل الرأشي. ينظر: الزبيدي؛ تاج العروس: عصدر مايق؛ ج33؛ 431 

(8) إلا] ساقطة من (ب). ش 

(9) ينظر: الأندريتيء الفتاوى التاتارحانية: مصدر سابق: ج4؛ ص/ 27. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من زب؛ ج)». 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط عن (!). 
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األحوية: ع تمحقير إلذتب» وعدم رؤيه أتُعشوية بالذته يع ةا سلب الويمان» وكذلك م 
لي ير المعاصي قبيخًا: ولع ير الطاعة حسناء أو لم ير الثو إب27 على الطاعة” ؛ فإته 
يصير كاثزء ومن يتوه في هذه المساني بدليل أفعاله يجوز الك في إيماته ومن 
تلفظ بلفظ مثل هذه فده يحكم | بكفوة 
. ومعنى الشك في الإيمان هو أن يعرف الله تعالى: ويعرق: رسوله ويقول: لا إله إلا 
أئله محمد رسول أله و بصدة في دللك؛ تم يشك فيك بأن 15 4 501] الزيمات؛ وهذآ 
القول هل هو يمان منه؟ أم هو مزيل للكفر؟ فهذا هو الشك في الإيمان. والإيمان لا 
يشت مع لد لعل : 
وروى حماد بن أبي حنيفة” ذفت انه دخل المذينة؛ ونزل عند مالك رحمه الله 
بعد وفأة أبي حنيفة خيفك؛ فقال له: كان أبي لا يقول في القرآن إلا كلام الله غير 
مخلوق»: وكان يفضل الشيخي تم ويحب الْخْتَنْينٍ 27 ويؤمن + بالشدرين: وكان لا يُكفر 
أحدًا من أعل القبلة بالذنب؛ ركان لا يشهد") لأحد من المسلمين بالجنة» ولا بالتار 
يعينهء وكان لا يقول بالشك في الإيمان؛ فقال مالك رحمه الله: وما الشك؟ فقال: عتدنا 
0 لا ندري أن هذا القول هل هو إيمان أم لا؟ 
هل هو أخرجنا من الكفر بهذا العم ول أم لا؟ فتيسم مالك خشعك تعجبًا منهم؛ ولأن من 


(1 [وجوب] ع 7 

2 [الطاعات] من (أ). 

(3) ينظر: أين مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج5: صن 583؛ رالأتدريتيء القتاوى التاتارخاتية: 
مصذر سابق؛ ج4: صر266. 

(4 ينظر: الأندريتي: الفتاوى التاتاوخانية: مصدر سابق» ج4؛ ص 277. 

(5) هر: أبو إمماعيل حماه ابن الإمام أبي حتيفة النعمآن بن ابت كان على مذعب أبيه رضي الله 
تعالى عنه؛ وكآن تقيياً من الصلاح: والخير على قم عظيي: توفي في دي القعلة منة 46 زه 
رحمه الله تعائى. أبن خطكان؛ وفيات الأعيان: مصدر سابق» 22 ص 205 . 

(46 يعني: الخليقتين أبا بكر الصديق وعمر ين الخطاب ميتشت. 0 

9 يعني: الخليقتين عثماآن بن عفان وعلى بن أبي طالب مينشد. 


:8 إلا ينهد سائطة من وب 
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شك في الإيمان فقد أنكر التصء لأن الله 9 بالإيمان بهذا القول» وبهذا الإيمان» وعثم 
بالقرآن صفة الإيمان بقوله تعالى: 5 كعك أنه للملا أنه وَاسْسَغْفرٌ د ُلك 4 (محمد: 
9 وقوله: 8 سهد سندلا له إل 0 (آل عمران: 18)؛ ثم سماهم مؤمنين بهذا 
القولء وبهذا الإيمان» ومن شك في صحة ذلك فإنه يُكفر. 


6 


في الإيمان؛ وقال بعضهم: ليس بشك. 


1 وأما الاستثناء:. فى الأيما يمان عل هو شك أم لأ؟ ثقال يعض التشباء: بأن هذا شك 


وصورة الآن د سححتتاء: : وهو أن يقو ل نام من إن شاء الله قكْ: وهذا هو المذهب 
عتد الشافعى رحمه الله ولو قال: أمنت بالله إن شاء الله تعالى لا يصمح إيمانه ويصير 


2 


فإن قيل: إن الله تعالى وصفهم بصفة قبل هذاه ثم سماهم مؤمنين حقّاء وهو 
قوله تعالى: َل إِتَمَا ا لْمُؤُممو ددا ذَكْرأَفَدوَجِلَتَ قلوميج وَإِذًا تلت علد +إيثند, 
دعسم يمدت (الأتفال: 2 


لله تعالى مدح أهل الإيمان؛ وقال تعال: أَوْلِكَ مْمَالْمْؤْيئونَ حَفّابك والأنقال: 4): 


الجواب: هذه صفة المؤمن لا صفة الإيمأن: ونحن كذا نقول: إن الم 
يتفاوتون» فإن رب مؤمن يكون أصلح من الآخر؛ قأما في الإيمان لا تفاوت في 
فالفاسق والمصلح في الإيمان سواء كما في الكفره وهكذا روي في الأخبار: (أن النبي 
ين استقبل رجل من الأنصار يقال له حارثة؛ فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: 
أصبحت عؤمئًا حمًا؛ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لكل حق حقيقة الخير إلى آأخره0)؛ 
ثم قال: عليه الصلاة والسلام عبد نور الله الإيمان في قلبه؛ ثم قال له: أصيحت قألْرَم: 
دل إن هذا مشروع على الحقيقة. 


(1) أخرجه الطبراني في معجمه؛ باب الحارث بن مالك الأنصاريء رقم الحديث: 3367. الطبراني؛ 
سليمان بن أحمد بن أيوب أيو القاسم (1404ع)؛ المعجم الكبير؛ (تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد الثفي» ط2: ج3: ص 2066: مكبة الزهراء؛ الموصل. 

(2) ينظر: الأندريتي؛ القتاوى التاتارخانية؛ مصدر سابن: ج4)؛ ص 277. 
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فإت قيل ما تقولون في علم الله وحكمه مأذ! يكون؟ لأن الله تعالى يعلم عواقب 
الأمور؛ وكل, من علم أنه يموت [كافرًا لا يمرت مسلماء ولا يتبدل]” ذلك؛ وتعل هذا 
الرجل يقول: أنأ مؤمن 1-3 :7 وفي علم الله أنه يموت كاقرًا.. 
الجواب: قلنا كما أن الله تعالى يعلم عواقب ب الأمور كذلك يعلم مباديئ الأمور, 
وكل من كأن مؤمنًا في الحال في علم الله وكذلك مع أن علم الله تعالى يعلوث انه 
يموت كأفراء فإنه لا يصير كافها : فى الحال ما لم يوجد منه الكر:؛ كما أن الله تعألى 
يعلم أن العالم يفنى فلا يصير فانئا في الحال» وكذلك يعلم إن أهل الجنة يدخلون 
الجنة؛ وإن أهل التار إيدخلون النار]"”» ومع ذلك يؤخر إلى أوقاتياء كذتلك هي 
وروي عن سفيان الثرري" أنه كان يقول: أنا مؤمن في الحال عندي” حم ولا 


أدري عند الله ما حالي؛ وأنا مؤمن عند الله إن شاء إلله؛ [وقال أبو حنيفة شك أنا مؤمن 
لأن حقًا عنديء ومؤمن عند الله إن شاء الله تعالى]”'؛ وقال بعضهم: لا خلاف في 
المسألة؛ لأن الشافعي رحمه الله قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى على وجه الخوف: 
وقال أبو حنيفة علك: أنا مؤمن حقا على وجه* حسن الظن باللء والأصح أن 


(1) عا بين المعقرفتين وردت [ملما أو لالأمن  .)(‏ 

رك [حقا] ساقطة من (ب» ج). ظ 

(3) إيعلم] ساقطة من (ب). 

(5 مأ بين امممواين ساقط من (بع. 

بن مسحمف إلأذ, رعي الصالحي الدمشقي (391ذ3هي؛ 
0 الطحاوية: طة: ج1؛ ص27 - صص 393 المكتب الإسلامي»؛ يروت. 


43١‏ بي ا بنطرة أبن 3 بى العو ويحمل سن علاع الذين صليه 


(6) عر: سفيات بن سعيد الإمام أبو عيد الله التوري أحد الأعلام علما ور هذ! حدث عته حبيب ب+> ن أبي 
تأبت وسلمة ين كهيل وغيرعو: قال ابن البارك: ما كتيت عن أفقل منهء وقال ورقاء لم مر 


سقأن مشلل لشسك] توافى فى شعيأن منة أقا1اف عن أربع و سين منة. الدمشقي: : الكأشف»: مصدر 


هق عا بين : المعقرقين مأقط من (أ). 
(8 إوجه] ساقط من ك3 
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ا سي ا ال ا سيت رن ا سس 
المذهب عند أبي حنيفة خضت أنه قال: أنا مؤمن عند الله '؛ وعند الملائكة: وفي اللوح: 
روثي علم الله تعائى. 

وقال الشافعي جيك الله: أنا مؤمن 5 الناس؛ وعتدك الماتكة [وأما في اللوم] 0 
وفي علم الله تعائى فلا أدرى إن شاء الله تعالى أكون مؤمئًاء [وتحقيق هذا ما" ذكرنا أن 
الله تعالى يعلم الأشياء كما هي في الحال: كما أن أبا بكر خنت حين كان كافرًا فإن الله 
تعالى]7) علم أنه كافر: وإذا أسلم علم أنه مسلم؛ وكتاية اللوح الموافق لعلم الله تعالى؛ 
نصح ما قلنا" '. 

ى النسفية: وسثل عن قتل الأعونة» والسعاة: والظلمة في الفترة؟ فقال: : بباح لأنهم 
ساعوت فى الأرض بالفساد؛ قيل: إنهم يمتنعون عن ف بالفساد في أيام التعرة» 
ويشقر تن ققالة ذلك 0 تسم رئلري: 0 ااانا ان » (الأنمام: 28) كما 
وكان رجلان من أقفضل 6 يقرآن كتاب التوحيدء وهما الجعلى والخطبى فلما 
خرجا أثنى عليهما يعض أصحابه؛ قال: نعم لو كانا مسلمين؟ قيل: وكيف؛ قأل: من 
شرط الإسلام الشفقة على أهل الأسالاه 1 5 أ وال شرحهمة ل لحزن يحزيهم؛ 
والأعوئة بخللاف دلك»؛ وإني رأيتهم حبق ذلك فأممعو!ء !أ لو تأدى اللطات ني 
احتجت إلى مائة ألف درهم فاتقدوها إلى يومين؛ أو ثلاث كيف يصير الناس؟ قال: 
محزوئون؛ قال: وكيف هذين؟ قالو!: فرحين؟ قال: ولو بدا تلسلطان فتادى أنى قد" 


(1) [الناس] من (بء ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(3) ما ساكئطة من (ج). 

(ث ما ببن المعقوفتين ساقط من (أ). 

(3) ينظر: الشرسني؛ مغني المحتاج؛ مصدر سايق: 4 صص/ 13 ؛ والسبكي. أبو الحسن تقي الدذين 
علي بن جيف الكافي الشافعي: كتأوى السبكي» جآء ص( دار المعرقة» لينات. 

(6) [الشفقة] من زب). 


(7) [قد] ساقطة من (أ: ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغأة ماه 433 
ذكيف يك ونان مسأمير: بين حيث فرحا بحزتهم حزن بفرسه بل 


في الكبرى: في عمل القلب: وألفاظ مستنكرة 


جل يعمل أعمال ابره ويقع في قلي نه لي بمؤمن؛ نإن كان الرائع في كلب 
موعن صائح. لقوله عليه الصللاة والسلام: (المؤمن هر 9 جأرء بوائق)2 1 وإل كأب 
يقع في قليه أنه ليس بمؤعن لأنه لا يعرف الله تعالى؛ فإن استقر قلبه على ذلك قهو 
كافرء وإن خطر ذلك يقليه ووجد إنكاره من نفسه [1/ 592] فهو مؤمن؛ لأنه لا يمكن 


جل هم بالسيئة فالخطر ان ساله معقو باتحديت» ولا أثم عشذّه: أمائء عدم عله 

ل تمسر بمانة معفو ر ود انم خا نر ملس 
قعليه الإثم» لأنه يمكن التحرز عنه يخلاف مجرد الخطران يبأله: رجل تمنى الموت 
لقضيق عيشوك أو غضيا من عذدوف ومأ شاكل ذلك يكره” أ تقوله عليه الصادة 
والسالام: ويا يتعتى. أحذكم إلُموت من شر ندل بع أن يمتني إلموت تتغير زمأنة: 


(1) ينظر: أبن عابدين» رد المحتار على الدر المختار: مصدر سابق: 4؛ ص64 رنظام الدين» الشيخ 
نظام اندين البفخي وجماعة من علماء الهند (1991)؛ الغتارى الهنذية؛ ج2: صى 361 در الشكرةء 
تبر و ضاء 

2 أخرجه الإمام مسلم في صبحيح») عن أبي هريرة بلفظ: ١١‏ يدخل الجنة من لا يمن جاره بوائقه): 
ركم الحديث: 46 يأب بيآن.تحريم إيذاء الجار. والبوائق معتاعا الشر. عليء صحيح مسلمء 
مصدر سابق: ج1» ص 68. وأخرجه أبن حيان في صحيحه؛ عن أنس بن مالك» نال الشيخ 
شعيب الأرتاؤوط: إستاده صحيح على شرط الشيخين؛ رقم الحذيث: 510 باب الجار. أبن 
حبان: صحيح ابن حبال: مصدر سابق» 2 صن 264؛ وأحمد ين حبا ؛ مستد أحمد بن حنيل 
(تحقيق: شعيب الأرتؤوط)؛ مصدر سابق» ج2: ص 3448. ظ 

(3) [عيشه] ماقط من (ب). 

(4؛ إيكرء) ساقط من إب). 

(45 أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن أنس بن مالك؛ رقم الحديث: 5347 باب نهي تمني المريش. 
العوت. البخاري: صحيح البخاري: عصدر ساب ق؛ ج3: صر 46 1ه 
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وظهور المعاصي مخافة الوقوع فييا فلا يأس يه كما روي في الحديث المعروق في 
مثل هذه الصورة؛ أن النبي يي قال: (فبطن الأرض خير لكم من ظهر ه20 

في تجنيس الملتقط: ولو سئل عن رجلء أو امرأة ما الإيمان؟ ققال: لا أدري كفر 
بالله» ولو قال: [تو بكوئى]”' قوصف بين يديه؛ فققال: علمت؛ ولكن لا أقدر أن أصف 
كذا لا يكقر» ولو قال: [نداتم]© فنكاحه لم ينعقد. 

في السراجية: لا يتبغي أن يُسأل العام عند التوحيده لكن يقال له: نيس الْذَينٌ 
كنذا 

في الظهيرية'”: ويتبغي للرجل إذا زقت إليه امرأته أن لا يغشاها حتى يسألها عن 
الإسلام؛ فإن وصفت؛: أو وصف هو تعلمت وإلا يانت» والسبيل فيه أن يصف هر 
بنفسه؛ ثم يقول: هل أنت على هذ!؟. 

في النسفية: سئل عن امرأة قيل لها: إتوحيد مي داني] فقالت: لا؛ عل تكفر وهل 

يسك ٠‏ التكاة فقال: إن أرادت [أن التوحيد الذي يقرؤه الصبيان غي المكتب هي لا 
تحفظه؛ لم يؤثر في فساد نكاحها شيئا: وإن أرادت]د2 “أنه لا تسرف و وحدانية الله تعالى؛ 


(1) أخرجه الترمذي في سننه: عن أبي شريرة» قال أبر عبسى حديث غريبْ» رقم الحديث: > تاقات فم 
باب رقم: 78 الترمذيء سين الترمذي؛ مصدر سابى: ج4: ص 229. 

(2) الصدر الشهيد, القتاوى الكبرى: عصدر سابق» ل187. 

(3) ما بين المعقوفن باللغة الفارسية؛ ومعناها رأي أنن: قل). 

و ما بين المعقوتتين باللغة الغارسيق ومعناها أي لا أدري). 

(5) ينظر: أبو الليث السمركتدي؛ فصر ين محمد أبي الث السمرقتدي جت373ع): خرانة القت 
(التاسخ مصطفى بن إمام المترقفى سنة ة 1065م مكتبة جامعة الملك بن عبد العزيز - قسم 
المخطوطات - المملكة العربية السعودية؛ رقم المخطرط: 6891 رقم اللوحة: 108, 

(5) الأوشي» الفتارى السراجية: مصدر سايق؛ عس310,. 

(7) [الظهريه!] من (أ). 

(8) ينظر: أين نجيم: البحر الرائق: ج2؛ عى204. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية» ومعناها (أي هل تعرفين التوحيد؟). 


سدم 


4ع عابين المعقرئتين ماقط عن (نة). 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب اليقاة | ل | 435 
,فليست بمؤمتة» والتكاح لم يصيه”. 

سئل: عن امرأة قيل لهافي هرضها؛: وكثرة اشتغالها صلي ولا تتهاوني 
بالصلاة؛ فإن الله تعالى يؤاحذك بتركها؛ فقالت: إن عاتبي الله على ترك الصلاة مع 
مابي من مرضء ومشقة الولد؛ وسائر الاشعغال فقد ظلمني؛ هل تكفر بالله؟ قال: 
نعمء لأن هذا كفر وردة؛ ققد وصفت الله تعالى بالظلي تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيسراء وقد نزه نفسه بقوله' © وَمَاريِكَ بل لِْصِيدٍ © رفنصلت: 46)» وبقوله 
2 أنه كا يليم مْقَالَ درو (النسساء : 40 وبقوله: إِذَأَهَ له لَابْظيمٌ ألاس سَيِكًا 4 


(يوتس: 4 0 

سكل: عن امرأة قالت: فى مرضها [وضيى يدها بارى بدائمى خذاي تعالى مراجرا 
أفريده أست جون ازجيزها دينار مرأهيج جيز نيست]*؟ هل تكفر؟ تقال: لا00: وهو 
خطأ حملها عليه الفجرء وقلة الصبر» وروي أن النبي يي انه قال: (يقول الله لملائكته 
لا تكتبوا على عبذي في ضجره شيئا)' 0 وحكي عن السيد الإمام أبي شجاع رحمه الله 
أنه قال: في معلم ثم يأت تلاميذه يوم الخميس بتمام الوظائف قغضب: وقال: إن 
اليهود خير من المسلمين يقضون حقوق معلم صبيانهم بأوفر ما يفعل المسلمون فقال: 
إن هذا المعلم قد كفر وعرض عن الإسلام حيث فضلل اليهودية على الإسلام وهو كفر 

بيقين نعوذ ذ بأئله من ذلك 7 


539 ينظر: أبن مازد؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق؛ «د: صى58 - 385. 

(2) إموضها] من ). ٠‏ 

(43 ينظر: أبن مأزه؛ المحيط اليرهاني» عصدر سايق: 8 ا 

(4) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي يا ليتني أعرق لماذا لقني الله وأنا لا 
أملك ديتارا؛. 

(5) إلا ماقطة من زب). 0 

(6) أخرجه الهندي في كنزه: عن الديلمي عن علي بن أبي طالب» الحذيث ضعيف: رقم الحديث:ة 
1032)0. الهنديء كنز العمال؛ مصثر سابق؛: ج4: ص 233. 

() ينظر: ابن مأزد المحيط اليرهاني» مصدر سايق؛ ج3: صى5/73. 
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سئل: عن امرأة قات لزوجها: ألا تخاف الله تذهب إلى الزوجة وتتركني ولا تتفق 
علي ولا تراعيني؟ فقال الزوج: [نمى ترسه”' خداي وا كيست كه ازوى ترسم]© هل 
يكفر؟ فقال: نعمء لأن هذا استختاف بالله تعالى» وذلك كفرء وهذه المسألة مسطورة؛ 
أن من قال الآهر ‏ لا تخاف الله فقال: لا أنه يك 58 

سئل: عدن أمرأة قالت إن لم يطلقني زوجي تمميجست؛ أو قالت إن أقمت معه 

فالمجم نحي خير مني فهذا القول ردة تبين من روجهاأ وتكفر بأل سانام , فتجير على 
ا إة و ' بذلك لأن من عزم أن ي> كثر بعد ألفا سنة ر>خ كفر للحال قال قن قالت إن لم 
يطلقني زوجي وأقمت معه فأنا مجوسية فهي يمين عند أصحاينا رحمهم | مي 

سئل عن سكران دخل بيته وأمر أمرأته أن تتخذدذ لأقرانه طعاما فأبت فضربها ضريا 
شديدا أو كثيرا فقالت: [مسلمان نى كه مرابدين صفة مي زنى]7» ققال: [وي مسلمان 
نيست وي كافر مسث]ثقا ثم ذكر له بعد ذنّك غفقال: [هرجه أورا دردنيا ست أزوى بسه 
امت طلاق] هل تطلق امرأته ثلانا؟ فقال: نعم قيل: ألم يكن قوله [وى مسلمان 
نيست وى كافر ست ردة]” » تحرم عليه امرأته والمعتدة يسبب الردة لا يلحقها 
الخلاق. 

وكذا من قال نسائي طوالى لم تطلق معتدة عن طلاق بائن إلا يالنية وهل بأنت 
بالردة قال لا لأن ردة السكران لا تصح استحسانا لعدم الاعتقاد منه والقياس أن يصح 


(3) أتر 7 مين زنب جم]- 

(2) ما بين المعقوقتين باللغة القارسية؛ ومعتاها (فقال لا أخحاف ومن الله حتى أخاق منم). 
(3) [له] من جب؛؛ وساقطة عن (ج). 

ركم ينظر: الأندريتي: القتاوى التاتارخانية؛ مصدر سابق؛ ج#؛ ص 238. 

(5) [الإسلام] ساقط من (أ ج). 

(6) ينظر: الأتد, ريتي؛ الفتاوى التاتارخائية» مصدر سابق؛ ج4؛ صى267. 

(/) عا بين المعقوقتن باللغة القارسية»: ومعئأها (لست علما لكونك تضربتي يهذه الصورة). 
(8) ما بين المعقوفتين باللنة الفارسية» ومعتاها (أي ئيس مسلما بل كاقرأ). ٠‏ 

(9) [است] ساقطة من إبه ج). 

(10) ما بين المعقوفتين باللغة القارسية»ء ومعناها (أي كل ما هو له في الدنيا هو بثلاث طلقات). 
(41) عا بين المعقوفين باللفة القارمية: رمعتاها (أي لين ملما بل كافر!). 
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. طلاقه وعتاقه وسائر تصرفاته فإذا لم يصر مرتدًا لا تقع الفرقة» وكان إبة يقاع الثلث في 


حال قيام النكاح من كل وجه فيصح: قيل أليبى حد السكر علد أ بى حتيشة جناعك أن ا 
يعرف إلرجال من النساء والأرض من الما اء وهذا الرجل لم ب> كن بهذه الصفة فلم يكن 
سكران فلماذا لا تعتبر ردته وتقع الفرقة'"» قال السؤال وقع عن السكرآن فوج © 
إجراء”” الفتوى على ظاهر اللفظ وبناء الحم على تسمية المستفتى ولم يجب 
التعر فى نصغة السكران انه كيف كأن؟ 

من فتاوى النسفي: كال: وكأن مجوسىي [يسربا]ة ' كثير المال؛ حست التعهد ثققراء 
أهل الإسلام؛ يطعم جائعهم؛ ويكسو عاريهمء وينفق على مساجدهم؛ ويعطي أدهان 
مرجهاء ويقرض محاويجهم؛ وريما يهبها منهم , فلا يقبضها إذا فضرعاء وكذلك يضعء 
فدعي المزين تلحلق شعر رأس ولدءلا وجز ناصيتهء وعمل وليمة؛ ودعا إليها قشهدها 
كثير من أهل الإسالام: وأمدى إليه بعضهم هذاياً؛ فاشتد على إمامهم: ومفتيهم الإمام 
العارف محمد بن محمذةة ١‏ رحمه الله وكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام' ُ2: : إن أدرك أهل 
بلدك فقد ارتدوا بأسرهمء وشهدوا”” شعا © المجوس» وأظهروا !أفر به: وعظموم 
وأهدوا إليه؛ فاستفتاه هل هو كما زعمت؟ فذكر [الشيخ الإمام]”) شيخ الإسلام رحمه 


1 [الفرقة] ماقطة من (أ). 

(2) [في جنب] من (ب١:‏ ج). 

(3) [أجزاء] من (ب» ج). 

(4 ما بين المعقوفتن بالذغة الفارسية القذيمة. 

(5) [ابنه] عن (ب), | 

5 هو: محمذ بن محمد بن محمذ بن الفضل الماهاني المروزي القافى أبو نصر من أهل مرو؛ قال 
أبو معد: في ذيله كان من أهل العلم والقضل وكان من فقهاء أصحاب أبي حنيقة حتى صار 
محدث عصره رحدث بالكثير: وممعوا منه؛ ولد في منة 12 عه ومات مئة 503ه: وحل إلى 
العراق والشام والجزيرة. القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج' ٠‏ ص125. 

(7) وهو: الإمام أير الحسن السغدي: رالمتوفى منة 4861م - 

© إشبرًا من (أ» [اشعروا] من رج). 

9 [وإشعار] من (أ). 

(110) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 
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الله: إجابة دعوة أهل الذمة مطلق في الشريعة: ومجازات المجوس يإحسانه من ياب 
الكرم والمروة؛ وحلق الرإس [1/ 593] ليس يشعار أهل [. .]2 الضلالة: والحكم 
غير ممكن بردة أهل الإسلام بهذا القدر من الدلالة فالأولى لأهل الإسلام أن لا 
يوافقوهم على مثل [هذه الأحباك]© التي يختصون يها لإظهار الفرح المسرة [والله 
الهادي إلى الرشاد] © 

في خخرانة الفقه: ولو قال: لجا كأن” أ فلان نبيا لا يؤمن بف فإنه يكفرء لأنه قصد 
أن ينكر أمر! مفروضًا من أوامر الله تعالى؛ ؛ ومن قصد ذلك يكفر من ساعتوةة. 

ولو قال لرجلٌ: الكفر خير من هذا العمل؛ إن فعلت قال: يكفر؛ وتبين عنه 
أمرأته: لأنه ليس عمل من الأعمال أقبح من الكفرء وإن أراد به تقبيح ذلك الأمر ولا 
يكفر» ولو قال: لا إله وأراد أن يقول إلا الله ولم يقل لم يكفر؛ لأنه معتقد مصر على 
الإيمان. 

ولو قال لرجل: اسمه محمد يا أبن الزانية فكل عبد الله على هذا الاسم وهو غير 
ذاكر للرسول عليه الصلاة والسلام؛ [ولا يكفر لأن إفهام الناس لا يقع على الرسول 
]: ويحمل كلام المسلمين على أحسئه وأجمله؛ ولو قال: وهو ذاكر للرسول 
يكف 0 


(1) [المروة] ساقطة من (ب). 

(2) [الإسلام] من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط عن (ب). 

رشع عا مين المعقونتين ساقط من (أ). 

(5) ينظر: ابن مازء: المحيط اليرهاني: مصدر سابق: ج3؛ صص576؛ والأندريتي» الفعارى التاتارخانية 
مصدر مايق ج4: ص نا ؛ت. 

(6) أثر] سأاقطة من (أ). 

(7) إكان] ماقطة عن (ب). 

(8 أبر الليث المرقتدي. خزانة الققهء مصدر سايق؛ ل107. 

(9) ما ين العم وفتين سأقط من (ب). 

رك + بنظر: الأندريتي: فتاوى التاتارخانية» مصدر سابق» ج4: ص 245. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليغاة . 0 ١‏ 439 

ولو مر على رجل وهو يؤذن فقال: كذبيت؛ يكفر من ساعتهء لأن فيه قول [الله أكبر 
الله أكير]”؟ لا إله إلا الله محمد رسول الل وهذا صدق محض. 

رجل قال: لامرأته إن لم تكوني لي أحب من الله فأنت طالق؛ قيل هذا ليس بمسلم 
فيسحاب عما قال ويجدد نكاحه | إذا علم امرأته الارتدادء وأمرها بذلك يكفر: لأنه 
رضي بكفرها”. ١‏ 

رجل قال: متى أجد الحرام للم أحول حول الحلال , يكفر بهذاء وهو عاص» ولو 
قال: لو كان دبني على الله تعالى أنا اقيض منه؛ هذا كفر ننه أعتقد أن يذلب على ال 
تعالى: ولو قال: : إن كان هو نيكا لا يكفر لأنه قد يغلب على النبي يه 


أي المتفرقات] . ش 
نصراني جاء إلى رجل» وقال: أعرض علي الإسلام لأسلم؛ فقال له الرجل: اذهب 
إلى فلان الفقيه حتى يعرضى عليك الإسلام فتسلمء اختلف المشابخ فيه؛ وينبغي أن لا 
يكفر؛ لأنه عسى لا يعلم ذلك؛ لأن من الكثر ما لا يزول بقوله: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ما لم يتبرأ عن دينه؛ وهو لا يعلم بذلك: دإ علم يكفر”. 
5- ل عاب النبى يد + في شيء يكفر؛ ؛ لأنه أستخفاف 20 
ولو تمتى أن لا يكون الخمر حراًا لا يكفر ؛الأنه كان حلالاً: وكذلك لو تمنى 
أن لا يكون صوم رمضان فرضًا لما أيشق عليه ذلك لا يكقر. 
ولو تمنى أن لا يحرم الزناء والظلم؛ وقتل النفس بغير حق فإنه يكفرء لأن حرمة 
هذه على وجه الحكمة؛ و من أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد بحكم الله تعالى ما 
ليس يمحكمه؛ وهذا جهل بريه ْ 


(14) هآ بين المعقوتتين ساقط من (ب). 

(2) ينظر: الوثئوالجي: الفتاوى الولوائجية؛ مصدر سابق ٠ج‏ ص 417 - - 418 
03 ينقثر: كافيخأن:» فتأوى قاضيخان؛ مصدر سايق 2-0 ص517. 

(4؛ ينظر : أبن مازه؛ المحيط البرهاني: عصدر سايق: ج5: ص 599. 

(5) إلى] ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: أبن عازه: المحيط البرعاتي: عصدر سابق؛ ج59 ص 308, 
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ولو تمنى أن لا يكون فلان نيبا إن أراد به الاستخناف بذلك النبي؛ أو عداوة له 
يكهر. 

ولو قال: ينبغي لك أن تسجد لله تعالى» وتسجد لي لا يكفر؛ لأن مراد الناس من 
هذا: الشكر والمنة لا حقيقة السجود. 

ولو قال: عند المشاجرة مع رجل: الله حاكم بينناء فقال ذلك الرجل: لا ينبغي أن 
يكون الله حاكما بيننا'' يكفر» لأن الناس علموا بأسرهم أن الله هو الحاكم بين عياده 
شريفهم وحقيرهو0. 

وينبغي أن لا يلعن على يزيد بن معاوية”» ولا يطعن قيه؛ لأن البي يه نهى 
عن تعن المصلين:؛ ومن كان من أهل القبلة فلا يحل لأحد أن يلعنه؛ إلا الرسول 
يه لأنه يعلم أحوال الناس بإعلام الله تعالى إياف ولا يعلم ذلك غيره؛ ولأن إحد 
وإن كان ناضلا نقاتله لا يكفر بقتلهء وان يتعود ثساته بالخير كان أفضل من أن يقول 
اللعن. 

رجل سمى الأمر بالمعروف عرفاء فإن قال ذلك على وجه الرد والإنكار خيف عليه 
الكفر؛ لأن الأمر بالمعروف فريشة بالكتاب» ومن رد فريضة الكتاب يكفراة. 


رجل يقرأ القرآن ولا يعمل به ققرأته طاعة يئاب عليه؛ ولا يكون مستهزئا: رعسى 


01 زبيننا] مأقطة من لبها جي)ء 

(2) ينظر: الولوالجي: الفتاوى الولوالجية» مصدر سابق» ج5: ص 418 - 419؛ وقاضيخان؛ فتأرى 
قأضيخان: مصدر صايق؛ جل ص15 5. 

(3) هو: يزيد بن معاوية بن أبي سغيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو خائد ولد 
منة 26 تُليجرة: وتوفي بدعشق لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول منة قف روعهك إله أبوه 
بالخلاغة فبويعم سنة 69هء ولاذ بمكة والحسين بن علي ونهض إلى الكوفة وأرسل أبن عمه 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب لبايع له بها فقتله عبيد الله بن زياد وأرسل الجيوش إلى الحسين 
فتعل ثم خرج أعل المدينة على يزيد وخطلعره في سنة ثلاث وستين. العسقلائي؛ تهذيب 
التهذيب: عصدر سابق؛ ج1 أ ص316 

(4م ينظر: الولوالجي؛ القتاوى الولوالجية» مصدر سابق» جك حر 419 - ثاكة؟ واين مازه؛ المحيط 
البرهائي؛ مصدر سايق؛ 3 ص 2.307 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البقأة ْ 441 
يحمله”؟ ذلك على العمل به وكذتك من ارتكب كبيرة» ولم يتب حتى مأت: وكانل 
ذلك يصلي لا يكون مستهزئا؛ لأنه مطيع لله تعالى بصلواته. 

ورجل قال: لامرآته يا كافر 5؛ فقالت: أنا كافرة فطلقني؟ بأنت من رزوجيهك وتجبر 
على الرجوع؛ والحم يه حسما تياب إلى وو 

وإذا قيل لرجل : إنك قلت كذاء فقا : إن كنت ت كذا قلته فأنا كافر؛ وهو يعلم انه قال 
غإنه يكفرء 00 ش 

وروي عن ابن مسعود جلثت أن من حلف”" على الاستقبال إن فعلت كذا فهو 
يهوديء أو نصراني يكفر بهذا اليمين: وإن لم يكن هذا مذهب علمائتا رحمهم الله؛ ثم 
لمأ كقر بذلك قالاآان يكس بيذا أولى وَاإلْمأنثة ممه بين المشايخ فالأصوب قول 1-2 
قال: إنه يكغب © ظ 

ولو قال لرجل بالفارسية: [أي بار خداي من]" لا شك انه يأثم. 

والكلام في الكفر إن كان لا يعرف معناه لا يكفرء وقال أبو التقاسم الصفار يكقر 
وقال أب و نصر الدذبوسي أذ يكمرء هذا أصم” اا 

د أن أمرأة كالح إن لم أفعل 5ق! 27 كائرة؛ ولم تفمل فهذا يمين كعليهاأ 
الكشارة: إن لم تنو يقع على العمرة ان حلت حني تموات! فإذ! مأتت تعليها أن 
توصي بالكفارة؛ وإن نوت الكفر كقرت من ساعتها. 0 


3 


(1) إتكميل] من (ب). 

42 ينظر: قأضيخان: قتأوى قاضيخان؛ معدر سابق»؛ عد ص 35214. 

(3؛ إحلف] ماقطة من (ب). 

١‏ إقانا] من (ب). 

(5) ينظر: الوثوالجي: القتاوى الولوإلجية؛ معصدر ساب 3 ص لكك 

(6) عا بين المعقوفتين وردت بالئغة الفارسية؛ ومعتأها (زلاعي وقنا)» مرقع جوجل. 
25 ينظر: الأندريتي: الناوي العاتارخائية: معصثر سابق» ج4؛ ص ف #ه. 

8 [ثر! ساقطة من (أ4. 

(9) ألم سافط عن (ب). 

(10) [الكفر] عن (ب). 
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ولو قالت ته إمرأة أصيبت يوندها: زعمين داري وباز ستتدي]" لا تكقر؛ ؛ لأنها 
وصغت الله تعالى بالأحذ والاعطاءة. 

وجل مات ابن له فقال: يا رب تأخاء ممن له واحد» ولا تأخماء ممن له صشر» وأنا 
أجتهد بجمع المال؛ فقال: أرجو أن لا يكفر؛ لأنه لم يصف الله تعالى بالظلب. 

يل حل وله الرآذه والامبه وما جب الشريحة لما بلغ اله لجال ترك 
وأراد الأب أن يصرف أمواله” إلى وجه الخير ويحرمه عن الميراتث؛ فقال: صرفه إلى 
ذلك خير له من تركه له؛ لأن في ذلك إعانة له على المعصية. 

رجل قال لآخر: ابن الحمار يحاسب علمك» إن أراد به علم الدين كفي . 

رجل قال: بالفارسية [أكر ما دروغ [كويه خداي دروغ]© كريد] بد]” لا يكفر؛ لأذه 
علم أن الله تعالى لا يكذب. 

المرأة إذا قالت لزوجها: إت وئى خخدائي سريداني]” “» فقال: نعم يكفرء لأن السر 
والغيب وأحذد؛ فمن أدعى الغيب كثر. 

رجل قال: إن الله تعالى سلم داود إلى أوريا": فيقول له: إن شعت فألقه فو فى النارء 
فإنه يكفر؟ فكأنه يقول في الله تعالى بما لا علم له يذئك29. 


(1) هابين المعقرفتين وردت باللغة القارسية: ومعناها (أي تملك هذ وتأخذء مرة أخرى). 

(2) ينظر: الولوالجي»؛ الفتأوى الولوالجية؛ مصدر سابق» ج3 عن (420. 

(3 ينظر: تاضيخان؛ نتاوى قاضيحان؛ مصدر سابق؛ ج3؛: عى314. 

وك [عاله] من (ب). 

(3) نظر: أبن مازء؛ المحيط اليرهاني: مصدر سايق: ج3؛ صن 309. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) عا بين المعقونتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي إِذا أنا أكذب فالله يكذب». 

(8) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أنت إله لتعلم السر), 

(9) هو: أوريا بن حتاناء وزوجها في غرّاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أنمت داود عليه السلام 
وذكر بعضهم أنه أحب أن يقتل أوريا ويتزوج أمرأته واسمها تشايع بنت شايع وهي من أجمل 
الناء كانت في وقته فكآن ذتبه هذا القدر. البغويء أبو محمد الحسين بن عسعوه ين محمد بن 
الغراءء معالم التتزيل في تفسير الشر آن (إتفير الغ لبغوي)؛ (تحقيق: خخالد عبد الرحمن العك)؛ جك 
حن33: دار المعرقة؛ بيروت. 

(10) ينظر: الوفرائجي: الغتاوى الولوالجية» مصدر مابق: ج5ء ص421. 


تسا بطل باسساءين 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة ان 443 

رجل قال لامرأته هب أني لست بمسلم”؟ لا يكفرء ولو قيل له: لست يمسلم؛ 
تقال: لاء لم يكفر لأن معنى هذا الكلام: : أن 1 4] أفعالي ليست كأفعال 
المسلمين من 0000 ٠‏ 

ولو قال لآخر عند المشاجرة: زمره ب بأن الله وياسمان برو 'ويا خناي جنك كإة 
فإنه يكفى لأته أثبت في كلامه شيئين: أحدهما؛ إلمكان لله تعالى: وإنه بريء عن ذلك 
بل هو حالق المكان؛ والناني؛ أنه أثبت له قوة المقابلة مع الله تعالى؛ وهذا كفر 
صرييو. ْ 

تزوج أمرأة لم يحضر بها شاعد فقال: [خدائرا وبيغامير مرأ كراه ؟ كرديم]” يكفر؛ 
لأنه يعتقد أن الرمول يعلم الغيب» ولا شهادة لمن لا عام له به؛ ومن أعتقد عذأ كفي 
وبه قال الشيخ أبو القاسم الصفار رحمه الله. ١‏ 

رجل ضرب عبده فقال له: رجل أنت لست بمسلم؛ فقال: لاء إن تعمد بذلك كفرء 
وإن أراد جوابه؛ أو جرى على لسانه غلطا لم يكفر, 

ولو قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ إن قال ذلك من غير تأويل كفر؛ وتفسيره: أن 
يقول: لا أدري أخرج من الدنيا مسلمًا أم لا؟ إن أراد به الاسكناء في الحال فإنه نيس 
بمؤمن» لأن الاستنتاء يبطل كلامه الأول. ا 

رجل أطلق كلمة الكفر إلا أله لا يعد اختلف جواب المشايع يه والصحيح انه 


ع 22 
يكفر؛ لأنه أسعخفة 


دين 


(4) [يمستما] ساقط من (أ). 

(2 ينظرء قاضيخات: فتأوى قاضيخان: عصدر سابق؛ ج3: ص512. 

(3) ما بين المعقوفتين ورد باللفة الغارسية؛ ومعتاها (اذعب إلى السماء وقاتل اله). 

2 ينظر: الولو الجي. النتاوى الولرالجية: عدر مأب ل 3 عن 421 - 2ك 

(5) ما بين المعقرفتين ورد باللفة الفارسية: ومعتاها (أي جعلنا الله رالرسول شهودا يكفر). 

(6) ينظر: قأهيخات:؛ فتاوى قأقيخان؛ مصفر سايق» ج3؛ ص 517 والوتوائجي؛ القتاوى الوتوائجية: 
مصدر سايق» ج5: م421 - ضضك. 

7 [امتخلف] من (ج). 

0( ينظر: الوتوائجي» الغتارى الولوالجية» مصذر سأيق: 0 صب 2ك 


!ك4 جامع المضّمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
[الألفاظ التى يصير المسلم بها كافرا] 

قال الثقيه أبو الليث رحمه الله: سبعون لفظأ يصير المسلم به كافرًا : أن يقول لله 
تعالى شريك؛ أو ولدء أو زوجته؛ أو جاهلء أو عاجن أو ناقصر”' بذاته؛ أو صفاته؛ أو 
لا يؤمن يكتاب من كتبهء أو تبي من أنبيائه؛ أو جحد فريضة الله تعالى؛ كالصوم 
والصلاة: والركاة والحج؛ والغسل ؛ أو جحد وعذلة أو وعيدًا مما ذكره في القرآن من 
النزع» وعذاب القبرء والحشرء والقيامة: والميزان: والحساب؛ والصراط؛ والجدة 
والنار؛ أو كذب شيئًا مما ذكره 2 فى القرآن» أو جحد الأخبار الواردة المتواترة؛ كما 
ورد فى مسح الخفء وغيره أو أنكر آية: أو عاب في أية: أو أخق الخطأ فيه: ادا كويد 
سير”' شدم از قران خواندن]”'؛ أو قبل له: ! م ل تصليا فقال: [سيرشدم تاكى كتم 
بيكار]” أو قال في الزكاة: [تاكى دهم تاوائرا]”» أو قام كافر في المجلس؛ وقصد 38 
يسلم؛ فقال له العالم: اجلس إلى آخر المجلسء أو قال للمسلم: [خداي عزوجا © 
مسلما أني ارتو بستاند] 00:8 

وكذلك لو قال: [مسلم آخر آميه] © يكفران جميعيا الداعي والمؤمنء أو قال 
من إفلاني رانيكوا نتوانم ديد خواهم كه أو كافر بود]2؟) يكفر في الحالء أو قال 


(1) [نقيغى] من (بء ج). 

(2) [القيام! من أ: [القيعة] من زبء ج). 

رن [وعذ] من رب؛. 

(ك إمبر] من (بء ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ررد باللغة الفارسيةء ومعتاها (أي قال شبعت من قراءة القرآن). 

(6) ما بين المعقوقتين ورد باللغة القآرسية: ومعتاها (أي شبعت حتى متى أقعل هذا). 

(7) ها بين المعقوفتين ورد بالئغة الغآرنسة» رمعتاها (أي حتى عتى أعطي). 

(8) [أعز وج ] سائطة من (أ). | 

(9) عا بين المعقوفتين ورد باللغة القارسية: ومعتاها (أي أخذ الله متك إسلامك). 

10 أبي آلليث المرقندى» نخؤانة الفقه؛ معدر سابى؛ ل1)06. اا 

(11) ها بين المعقوفتين ورد باللغة الفارسية؛ وكم يوفق المصدر في ترجدتها لأنها باللغة الفارسية 
القديمة. 

(12) ما بين المعقرفتين ورد باللغة الفارسية» وثم يوكق المصدر ذ في ترجمتها لأنها باللغة الفارسية 
القديمة 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليغاة ا م 445 
لخصم أعطتى حشى إلا فاتحذكء يرم الشيامة؛ فقأن: أعطتى ألحنطة حتى يعطى لُك 
الشعير بالقيامة: يكقر بقول بعش ل المشليخ؛ أو قال: [خداي تعالى جه توائد كرد جر أز 
دوؤخ]” أو قَأل أيو ب 5 كر الصدين م يكن من , الصحابة كفر لين الله تعأنلى سهأهة 
صاحبه إذ يقول: ض يسول يمدو اعون إلك الله معكا يه (التوبة: 40 ولو 

ولو زعم أن الصخاة ر والكبائر حلال كفر بألله. وكذلك لمر 3 : لو كان الله أمرني 
بالصلاة أكثر من حوس صلوأت: والصوم |؟- حمر محا و شهر وإحث وال كاه أكثر من متمسة 


رام" 


سأل عن رجل أو أمرأة ما الإيمان؟ فقال: لا أدري كفر يالله؛ ولو قال: 
0 إقوصف]” بد يديه قغال: علمت ولكن لا أقدر أن اصف كذ! لا يكف 
أو قال: لمسلم لا يصيبه المرقى والخسران قال نسي الله هذاء أو قال: لمسلم قص 
شاربك لأنها سنة فقال: لا أقعلء وإن كانت سنة؛ أو قال: لو أمرني الله تعالى يوم 
القيامة أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخل فيها من عدارة فلأن» أو رجل أراد أن يقرأ 
الفرآن فيقرأ الم تنزيل فقال له آخر: [ألم رازبون كرفتى]©: أو قال رجل: اذهب 
[...] حتى تمشي إلى مجلس العلم؛ فقال: بمجلس علم [مراجه كارستباكريد جه 


(41 ما بين المعقوفتين ورد ياللقة الفارسية:؛ ومعتاها أي ماذا يستطيع الله أن يقعل موى جيتم). 

(2) [نو قال] ساقطة م (ب). 

(3) أبو الث المرقندي: خزانة الفقه: مصدر سايق؛ ل107. 

+4 ما بين المعقرقتين ورد باللغة الفارسية: وععنا معتاعا رأي أت قل 

(5) ما بين المعقوئتين وردت إقوم حلف] من الأصل. 

(6) ما بين المعقوفتين ورد باللغة الفارسية؛ ولم يوفق المصدر في ترجمتها لأتها باللغة الفارسية 
القذيعة. 

(7) [اذهب] ساقطة من (ج). : 

(5) إعني] من (ب). ظ 

(9) إيمجلس! من (أ)»؛ [لمجنلس] من (ب). 
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خيراست دران ياجه شرست: باكويد كه كي تواند كردن انج ايشان كويند]"» أو قال: 
لمحمد عليه الصلاة والسلام فقيرك على وجه التصغير [...]© والاستخقاف» أو سمع 
الأؤان [..-]0): أو قراءة القرآن يقول هذا صوت الطوافين يكفرء ولو قال: إستقبلني أمر 
كفرت كل ساعة لا يكفره أو قال إدر إسمان خخداى دارم ودرزمين ترا]© الأصم أن لا 
يكفرء ولو قال: عمر وعلي وسائر الصحابة لم يكونوا من الصحاية» أو قذف نسوة التبي 
2 يستحق اللعنة*©. 
آفي المتفرقات] 

غي تجنيس الملتقط: ولو قال لخصى أعطني حقي؛ وإلا فاخذك يوم القيامة فقال: 
[كتدم مراده بالقيامة جو ترا دهم]”' يكفرء يقول بعض المشايخ؛ ولو قال: [اكر فلان 
قبله كردد روي سوى اونكتي]”2؛ أو قال: [فلان ناحية كعبه كردد روى سوى اونكنه]© 
يكفر بالله: ولو تادى رجلاً؛ فقال: [يامغ يامغ]" فأجابه لبيك» ولو قال: [درآسمان 
خداى دارم ودرزمين ترل] 2 فالأصح أن لا يكفر. 


(1) ماين المعقوفتين وردت باللغة القارسية؛ ومعتاها رأي لا علاقة لي أو قال وماذا فيه من خير أر 
شر أر قال ومن يستطيع أن يفعل ما يقولون). 2-2 

(2) [والتخفيف] من (ب). 

3 [والإقامة] من (ب). 

(4) عا بين المعقوفتين وردت باثلغة الفارسية؛ ومعناها (أي عندي قي السماء الله وفي الأرض أنت). 

(5) ينظر: أبو الليث السهسرقتذي: خزانة الققد: مصدر سابق: ل107 - 108. 

(6) ما بين المعقوفتين وردت بالثفة الفارسية؛ ومعناها (أي أعطني الحنطة وفي القيامة أعطيك 
الشعير. 

(7) ما بين المعقرفتين وردت باللخة الغارمية» ومعتاها (أي لو توجه فلان للقبلة فلن أتوجه إليها). 

(8) مأ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ رمعناها (أي لو توجه فلان للكعية قلن أنوجه إليها). 

(9) عأ بين المعقوئنتين رردت بأللغة الفارسية:؛ ومعتاها زدجال دجال) مرقع جروجل للترجمة. 


رل1) مأ بين المعقرفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي عتذي في السماء اله رفي الأرشى أنت). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البغاة ظ اا 417 

ولو قال: أعطني حقي وإلا آخذك يوم القيامة فقال: [بقيامت مراكجايابي] لا 
يكفرء وكذلك لو قال: [جيزي زيادتي مراده تابقيامت جملة” بازدهم]”: أو قال: 
لمسلم احذر المعصية فقال: إتن أزيهر درزخ نهادم]” لا يكفر أو قال: عمر رعثمان 
وعلي نه ما كانوا من أصحاب رسول اله يَيْهِ لا يكفر؛ ويستحق ! اللعنة إلا عائشة 
خنة ؛ ولو خاضم من سمى محمدًا؛ فقال: أي حرام زاده وهرجه همه نام 7 تست إكر در 
أن ساعت رسول راعتيه الصلاة والسلامياد دارد كأفر شود واكر يأد تدأرد كأقر 
نشود]”””» ولو قال : [جرا كرد حرام حلال نكردى] نقال : [تأحرام يابم حلال راجه 
كتم كاقر 04 ١]‏ 


في السراجية: ولو قال: [أكر خداى مرابهشت دهدبي تونخواهم]” الأصح إنه لا 
4 ش 0 

كافر قال لمسلم: أ رض على الأسلام حتى أسلم عندك؛ فقال: أمكث حتى 
نذضب إلى فلان العالم حتى يعرش.ى عليك اللاسالام م فتبسلم عنذده! الأصح رن 
لك 


(1) ما بين المعقرفتين وردت باللغة الفارسية: ومعناها (أي كيف تجدني في القيامة). 

(2 إجمثة] سائطة من (أ). 

3 مأ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتأها (أي أعطني شيعا زائدا الأردء لك في القياعة). 

(#ععا بين المعقوفين وودتث بالئعة الفارسيةء ومعتاهة (أجعل الحد ة في جهشم). 

(5) ما بين المحقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناعا (أي يا ابن الحرام وكل من سمى ياسمك إذة 
كان ذاكرا تنرسول يِه في 145" نك انلوقت يكفر وإذا لم يتذكرء لا يكفر). ْ 

(46 مأ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها رأي نُمأذآ تعلت الحرام وثم تفعل الحلال). 

(7) ما يبن المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي ما دمت احصل على الحرام ماذًا أثعل 
بالحللي).. 

(8) ينظر: تأخيخان:؛ فتاوى كاضيخان: مصدر سابق: حت ص9 31. 

(9) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارمية؛ ومعتاها (آي إذا أعطاتي 1 الله الج فلا أويدعة 

بدونك). 
(10) الأوشي:» الفتاوى السراجية: مصدر سابق» ص 302. 
(41) بنظرة: قافيخان؛ فتاأوى قاضيخأن؛ عصدر ساين: ج3؛ ص 317. 
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ااا رسيتي سس 
نو قال: اله يعلم أني لم اف كذاء وهر يعلم اذه فعل؛ قال شمس الأئمة الحلواني 

وحمه ألأه: يكثر : في أصح القع لقولين: ه وعن الشت ليت ١‏ الإمام السرخمسي رحمه الله انه قال. 
فى مثل هذا اند ينظر: إن كان الحالف يعتقد أن مثل هذا الكلام كاذبا كقر يك 
ألا فاث وعشيه الفعوى, لحسام الدين و ححمة الله من مجموم شستمسن الأئمة الحلوانى 
وحمة إلله. 

ولو أكل طعائًا حرامًا فقال: بسم الله يكفرء ولو قال: عند الفراغ الحمد لله لم يكفر 
عند بعضى العلماء» ولو قال بسو الله عند شرب أل : وعلد الخمر وعند الزنا يكفر 
التاق 

في فتاوى الصيرفي: قال قاضي خان رحمه الله غصب [طيوة]” فقال: [!/ 595] 
هذا حلال لا يكفر: سأل أيضا غصب طعامًا فقال: عند أكله بسم الله لا يكفر؛ ولو ذكر 
عند شرب الخمر قال: إن كان على وجه الاستخفاف يكفر وكذا عند الزنا. 

وفى المحيط: إذا قال بسم الله: عند الْرَنا يكفرء وقال القاضي بدر الدين” رحمه 
لله: لا يكفر لأنه يحتمل أن يتبرك ياسم الله تعالى ليمتنع عند 


(1) [النيخ] ساقط من (أ). 

2 ]انه ساقطة من هب). 

(3) إيكقر] ساقطة من (أ). 

و3 ينظر: أين مازه؛ المحيط اليرهائي؛ مصدر مابق؛ ج23 ص 300. 

(3) عا بين المعقوفتين وردت [خيرً!! من (أ). 

(6) ينظر: الأندريتي؛ قتاوى التاتارخائية؛ مصدر سابل؛ ج4؛ صن 230 

(7) هو: عمر بن عبد الكريم الورسكي؛ العلامة بدر الدين البخاري: تفقه عليه شمى الأئمة الكردري 
بخارى؛ تففه على أبي النضل الكرماني؛ توفي ببلخ منة 94ه» من تصايفه: شرح الجامع 
الصغير للصدر الشهيد في الفروع. ينظر: القرشيء الجراعر المشيةء مصدر سابق + جأء ص 392؛ 
والباياني» هذية العأر فين ن؛ مصذر سابقء ج1 ص 785 

(8) إعنه] ساقطة من ([). 


يلظرة : أي أنه اعحدة: لسان الحكام: مسدر سابق»؛ ص« 01 


القسم الثاني: التصس المحقق/ كتاب البغاة ' 0 149 


بياب مسائل الفاظ الكفر 


في الذخيرة: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكقير» ووجه واحد يمنع التكفير؛ 
فعلى المفتي أن يميل إلى الذي يمنع التكفير تحسيئًا للظن بالمسلم؛ ثم إن كان نية 
القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم؛ وإن كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا 
ينفعه فتوى الم لمفتي» ويؤمر بالتوية؛ والرجوع عن ذلك؛ ويتجدد التكاح بينه وبين 
امرأته”. 

فى الصغرى” م وفي الجامع الأصغر: إذا أطلق كلمة الكفر عمدًا لكته لم يعتقد 
ضميره على الكفر؛[قال يعضهم: لا يكف ؛ لأنه يتعلق بالضمير» ولم يعتقد ضميره على 
الكفر ]2 وقال بعضهم: يكفر. 
قال صاحب الجامع الأصغر : وهو الصحيح عندي لأنه أستخف يندة) 
فى النصاب: ولو أطلى كلمة الكفر؛ إلا إنه لا يعتقد؛؟ إختلف جواب المشايخ 
والأصم أنه يكفرء لأ استخف بذينه: وهذأ اليابة مشتمل على أنواع نوع منها قيما 
يضاق إلى الله تعالى 2. 

في الذخيرة: إذا قال: يا رب إآين ستم مبسند]”؛ فقذ قال بعضص متشايخنا: إنه 

يكفر؛ وفأل بعضهم: إنه خطأ وقال بعشهي: إنه ليس بخطأ: قال شمس الأئمة 


(1) ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج5: صر 530. 

(2) وهي لالؤمام نجم الدين يوسف بن أحمد بن أبي بك كر الخوارزمي جمال الائمة الخاصي 
الحتفي الشهير بالقطيس توفي سلة 634ه+ ذه الغتاوى الصغرى والنتاوى الكبرى ورتب قتاوى 
السراجية. ينظر: الباباني: هذية العارقين: مصذر مابق: ج22 مى554. ش 

(3) ما بين المعترفتين ساقطٌ عن (أ)ء ش 

رك القعاوى الصغرى: للإمام نجم الدين يومفابين أحمك الخوارزمي الخاصي؛ ميخطرط: جامعة 
المثك معرد: عده توحاتيا: 6 تحت رقمة / : 1883 ل237. 

(5) [التصاب] من (ب). | 

(6) ينظر: الوتوائجي؛ الفتارى الوثوالجية: عصدر سابق: ج5) ص422. 

(/#ععايين المعقوفتين وردت باللقة الفارسية؛ رمعتأفا (أى لا توشى بهذ الظلم). 
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الحلواني رحمه الله: [الأصح عندي أنه ليس خطأ]”؛ وكذلك إذا قال بالعربية: يا رب 
لا ترض بهذا الظلم؛ قال شمس الأئمة: هذا ألا ترى إلى قوله تعالى: رَيَات] بالَي 4 
(الأنبياء: 112): والله تعالى لا يحكم إلا بالحق2. 

في الخلاصة: لو قال: يا رب [اين ستم مبسند]7؛ الأصح إنه لا يكرن خطاةة. 

في الذخيرة: ولو قال: [خداي برتو ستم كند جنانك توبر من ستم كرديٍ]0)؛ 

اختلف المشايخ في كفره: والأصح أنه يكفر: ومن قال: لا يكفر يحمله على معنى 
جازاك الله تعالى على ظلمكء قال الله تعالى: 8 وَكَرَّوَا سب سَية يَتلُهَا #(الشورى: 
0 وجزاء السيئة ليس بسيئة على الحقيقة» ولكن يطلق اسم الشيء على ما يقايله 
أ 

في النصاب: قيل: لو أراد أن يحلف بالله تعالى؛ فقال المدعى حلئه بالطلاق يكفرء 
والأصح أنه لا يكفر. ْ ظ 

في الذخيرة: ولو قال لرجل لا يمرض: هذا مما نسيه الله أو قال: هذا منسى الله 
تعالى؛ فهذا كفر عند بعضض المشايخ وهو الصحيه 1 

في النصاب: لو تال أنا مجوسي أن فعلت كذا وهو كاذب؛ أو قال الله تعالى يعلم 
أني لو" افعل كذا وهو كاذب لا يكفر وقيل يكفر وهو الصحيح: وكذلك لو قال: 
[خداى ميداند من فلان كارنكرده]27: أو قال: [خحداي ميداند كه من أين كألا بدء درم 


(1) ما بين المعقرفتين ساقطة من جميع التسخ: والصواب ما ألبته من كتاب المحيط. 

(2) أبن مازد» المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج35: ص 553. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي لا ترخى بهذا الظلم). 

وك ينظرء الأندريتيء الفتاوى التاتارخانية: معصدر سابق» ج “1 عجن ل لم. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القارسية؛ رمعتاها (أي ظلمك الله كما ظلمتني). 

(6) ابن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج5: ص 553 والأندريتي. الغتاوى التاتارخجانية, مصذر 
سابق؛ جك ص 236. 

(7) ابن عازء: المحيط البرهائي؛ مصدر مايق؛ ج3؛ ص 333. 

(8) [لم] ساتطة من (أ). 

(9 ما بين المعقوفين وردت باللخة الفأرسية؛ ومعتاها رأ ي يعلم الله أني لم أقعل كذاع. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كعاب البغاة 205030020020 »4 
خريدم]” ''» ويعلم أنه فعل أو يعلم انه اشتراء بأتأ ل من ذلك فإنه يكفر وتبين امرأته فإن 
اسلم يصل إليه ثواب طاعاته التي حصلت له قبلى الر 0 ْ 1 
فى الصغرى: في الجامع الأصغر: إذا رفعت بين رجلين متازعة في شيء' 
كُقَال أحذنهما: : للآخر إنردبان بنه وباسمان برو وبأخداي جنك ى 9 م فإن أبأ بكر 
ألعيأ مسي ع وغيرهة من أصصايتا قالوا: لا يكقرة: قألل صاحب الجامع اللأصغرء وشو 
الصحيح عندداء ومأل 5 و سلمة”؟ وبعض الجا[ من أصحاينا من فتهاء بخارى: 


كف 20103, | : 1 
| في النصاب لو قالخ [اكر خداى مرابهشت دهد بى تو نخراهم]”: قيل يكفر. 
والأصح انه لا يكفر» ولو قا بالعياذ يله أدرجه خداي كنت دروغ كنت" أن 


فعلت كذا قيل انه ليس بيمين والصحيح أنه يمين 
توع 1< خر” في القرآن والصلاة والصوم والقيلة 


في الذخيرة: : من زعم أن المعوذتين ليسا من القر أن» فقد ذكر في فتاوى أبي الليث 
وححهمه الله لا يكفر لأنه ررق عن أبن مسع والألل 0000 0 


17 ماع بين المعق قتي بن وودت باللغة الفارسية؛ ومعناعا (أي يعلم الله أني اشتريت هذء البشاعة بعثرة 
درأهم). 1 ا . ٠‏ 

(2) هة بد ن المعقوفيء وردت باللنة القارسية ومعناها (أى اذهب للماء رقاتل أشن . . 

(3) هو: عحمق بن محمد الْمْقَيهِ أبو ملمة السمرقندي صاحب كتاب جمل أصرل الدين تفقه على أبي 
أحمذ حمد العياضي وتخرج به رحمه الله تعالى؛ ولم اعثر له على سنة وقاة. ينظر: القرشي؛ الجواهر 
المضية؛ مصدر ساين» دف صن .118‏ ّْ 0 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط عن (أ). 

(45 الخاصيء القتاوى الصغرى» مصدذر سابقء ل233. 

(8©) ينظر: تأضيخان: تتارى فأضيخان؛ مصدر سايق: جرث؛ م515 والأندريتي د القتاوى التاتار خمائية: 
مصدر سابق: جك صن 238 ١‏ ْ ا ش 

(7) هآ بين المعقوقتين وردت باللغة الفآرسية: ومعتاها (أيى ذا أعطاتي الله الجنة فلا أريدها بدوتكم. . 

(8) عا يبن المعقوفتين وردت باللغة القأرسية: ومعتاها أي كل ما قاله الله هو كذب إن فعلت كذفأ). 

(9) [آخر] ساقط من (أ). ١ 0 ١‏ 

40 هر : عبد الله بن عسعود بن الحارث بن عاقل أبو عبد الرحمن الهذئي إلب> في صاأر من كبراء 
الأصحاب وأخحذ القرآن عن رسول الله وق وأفشى إلى الخلق وكأن حسن البيئة وطيب الرائحة 


452 جامع المُضمرات والنشكلات في شرم مُختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الخامس 
وأبي بن كعب”' أنهما ئيستا من القرآن» فإذا كان لهذا الكلام صحة” تأويل» قلا يكفر؛ 
وبعض المشايخ على أنه يكفرء وحكي عن الإمام جمال الدين” رحمه الله أنه قال: 
ذكر في آخر تفسير أبي الليث حديثا أن من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن فعليه 
لعنة الله والملائكة؛ والناس أجمعين» ومثل هذا الوعيد إنما ورد في حق الكفار دون 
المؤمنين؛ ولأن الأمة أجمعت بعد الصدر الأول أنهما من القرآن؛ والإجماع المتاخر 
يرفع الخلاف المتقدم؛ والأول اقرب إلى الصواب؛ لأن الاجماع المتأخر وإن كان لا 
يرفع الخلاف [المتقدم]ة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لفغد عنهما على ماهو 
المذكور» وعند عامة المشايخ» وعند علمائنا الثلاثة على ما ذكره شمس الأئمة 
السرخسي لكن يبقى لهذا الكلام تأويلا صحيحًاء فلا يوجب الكفر. 

إذا صلى إلى غير القبلة متعمدًا فوافق ذلك القبلة؛ قال أبو حتيفة عنكه : هو كافر 
كالمستخف بهء وبه أخذ الققيه أبو الليث رحمه الله قال الفقيه هذاء وكذا لو صلى بغير 
طهارة؛ أو صلى مع الثوب التجس» وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي: 
لو صلى إلى غير القيلة متعمدًاء [أو مع الثوب النجس متعمدًا|؟ لا يكفر؛ ولو صلى 


ومرصوقا بالذكاء والغطدة وكان عقتدا به في معائي القرآن توفي سنة #ذع» ودفن بالبقيع. 
الأدترري: طبقّات المغسرين: مسصدر سايق: ج1ء ص 4 

2 هر: أبي بن كعب ين كيسى بن عييك بن زيف بن معأوية بن عمرو بن مالك بن التجار أ. بوالمتدذر 
الأنصاري المذني أحت الى قر آن ومعائيه عن رسول الله ين بيه وكان سيد القراء توفي سنة 3ه ونيه 
اماف الأدثرري: طيقات المسرين؛ مصذر سابى؛ لجآ ص 3. 

و [صحة] ماقطة سس 55 1 

(3) جمال الدين : المحبوبي الحنفي عبيذ الله بن ١‏ بردم إن | أحمف ين عبد الملك بن عمر الأتصاري 
العادي؛ المحبوبي؛ التجاري» العلامة جمال الدين أبو الفضل. كان مدرشا محدثاء عارفًا بمذهب 
أبى حنيقة: وكان ذا هيئة وعبادة: وإليه انتيت رياسة الحتقية بما وراء التهر. وتفقه عليه ختق: 
وانتفعورايه: وتوفي منة لاألدأثاف الصفديء صلاح الدذين خليل بن أيك لالانات ١‏ ]1 لوافى 
بألوفيات؛ (تحقيق: أحمك الأرنأؤرط وترثي مصطفى ): ج19 حبس ث2 دأر إحصياع التراث. 

4 م بين المعقو فتن ساقط من - جم الت 


(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة ْ ١‏ 2133 
, بغير وضوء متعمدًا يكفرء قال الصدر الشهيد رحمه الله ويه نأضلا 
: 06 
وفي كتاب التحري” : إذأا تحرى ووقع تحريه على جهة؛ وترك تلك 
لإعراضه عن القيلة» واختلف المشايخ في كفره؛ وهذا لأنه لما" وقع في تحريه إلى 
جهة اتتصب تلك الجهة قبلة فى حقه؛ قصار كما لو رأى القبلة؛ وصلى إلى غيرها: 
وهناك إخحلف المشايخ في كفرء؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح كتاب 
التحري والأظهر أنه إذا صلى إلى غير القبلة على وجه الاستيزاء؛ والاستخفاف يصير 
ك0 ا 0 ا ا 
في السراجية: وإذا صلى يغير طُهارة عمذاء قيل: ي يكفر؛ وقيل: إنما يُكفر إذا فعل 
01# استخفافاء أو على اعتقاد الحققة 0 00 اا 
فى الخلاصة: قيل لآخر صَلٌ؛ وهو وته الصلاة؛ نقال: لا أصلي يكف ولو قكل: 
أصلي يأر لا كر" وذكر بعد هذا نه لقال :لا أصلي يلم أر قرا يكفر وهو 
الأصح 87 . ا 596] ١‏ 


(1) أبن مأزء؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق ج15 مر صن 5 0 ْ | 

(2) وهو: من مؤلفات الإمام محمد ؛ بن الحسن الثيبا ني أبن أنْتدٍ م القهرسته مصدو سايق ج1. 
ص 287 ش ْ 

(3) [لما] سائطة من (ب). ْ | 

(4) ابن ماز: المحيط البرهاتي؛ مصدر سأبق» 3 ص564 - 565, 00 

ا الأرشي؛ التتارى 1 أسراجية؛ عصدر مأبق: من 1 

6 إلا يكفر] ساقط من وب 00 ١‏ 

(7) طاهر البخاري: الخلاصة: مصدر سايق» ل356 . 

(8) وعي تحتمل أربعة وجرهة 0 
الوجه الأول: إذا قال لا أصني؟ لأني صليت. ٠‏ 
والوجه الثاني: لا أصلي بأمرك: فقد أمرني بها من عو خير منلك. ‏ 
رالوجه الثالث: لا أصني فقا ومجانةً؛ فهء الثلاث ليست بكثر. 
الوجه الرابع: لا أصئي إذ ليس تجب علي الصلاء ولم أؤمر بهأ؛ ا؛ يعني جحموفًا يهاء وفي هذا 
يكقر. 
ينظر: تاضيخات؛ فتاوى قأسيكان: مصذر سابى: 28- ص314: وأ ن عازه المتحيط اليرهاني: 
مصدر سآبق؛ ج5: ص 363 - 3064 ْ 0 


04 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 

في الذخيرة: لو قال: ليت صوم رمضان لم يكن فرضاء فقد اختلف المشايخ في 
كفره» والصواب ما نقل عن الشيخ الإمام أبي بكر" محمد بن الفضل أن هذا على نيته 
إن نو ى أنه قال ذلك من أجل أن للا يمكته أداء [صورمه]ة لا يكفمر 0 

رجل عطس مرات”)؛ فقال له رجل بحضرته: يرحمك الله مرة بعد مرة فعطس 
ل أخرى؛ عمال له ذلك الرجل: إيجان أمداع أو ير حماثك الله كفت ]كم أو قأال: أدل 
تنك شد مارأ]”“ أو قال: [ملول شدي ]كت فقد قيل: لا يكفرء وهر الجواب الصحيح؛ 
لأن قوله: يرحمك الله دعاء له؛ ولو قال له: ضاق قلبى من دعائك؛ لا يكفر كذا 
00 

في الخلاصة: رجل قال لمديونه أعط دراهمي في الدنيا فإنه لا دراهم [في 
الآخرة]”'؛ فقال: [ده ديكربدء وبأن جهان باز خواهى اوبازدهمت]72)؛ كثر كذا أجاب 
الزعام الفضا 2 وكثير عن أصحاينا رحمهم 5 وشو الأ 1 


(1) [أبي بكر] ماقط من (ب» [ربكر] ساقط من (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [حقوقه] من جميع السخ. 

(3) ابن مازءء المحيط اليرهاني؛ مصدر سابق؛ ج3: ص 30653. 

() [مرة أخرى] من (أ). 

(5) [مرة] ساقطة من (ب). 

(46 ما بين المعقوفتين وردت باللنة الفارسية: ومعتاها (أي خرجت ررحي من قوئي يرحمك اللمم. 

(7) ما بين المعقوفتين وردت باللنة الفارسية؛ ومعتاها (أى ي تعكر مزاجي). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت بالثفة الفارمية؛ ومعناها (أي ضجرت). 

(9) [هذا! عن (أ). 

(10) ابن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج3: من566. 

(11) ما بين المعقوئتين رردت [فى ي اليأدة| من أرج؛ وما ته خو الصميح من كناب الخلا 

(12) هآ بين المعقوفتين وردت باللغة القارسية؛ ومعتاها (أي أعطنى عشرة أخرى رسأردها لك في 
الآخرة). ١‏ 

(13) ويقصد الإمام أبو بكر محمد بن الفضل. 

(14) [الصحيح] من (ب). 

(15) طاهر ابخاري»؛ الخلاصة؛ مصذر سايق: ل396. 

(16) ينظر: كاضيخان: فتاوى قافيخان: مصدر سابق؛ ج33 صى 321. 


القسم الثاني: النص المحقق قق/ كتاب البغاة 1 433 
نوع آخر فيما يقال لخيره با كافر وامثائه ش 

في الذخيرة: رجل قال لامرأته: يا كافرة» يأ يهردية؛ يا مجوسية: : فقالت: 
أهمجنيئم]”'. ؛ أوقالت: [عمجنينم طلاق ده مي!]|ث أو قالت: [إكرهمجنين نيمي بأ تو 
فك با خم أى كا لمتاة لت: !! كر همجلين تيعى بأتو صحيت تداري]” 2 أو قالتة [تومرا 
ندارى]””؛ كفرت» وو قالت: [اكر من نيثم مرا كدان " لا تكفرء وقد قيل: تكفر 
أيضاء لأن هذا على المجاراة: أو |!: تتحقيق» والأول ص أنه لا تكن لان الغالب فين 
بين الْتأس ن أتهم , يريدون بهذا التعليقة ؛ وبه كان ية قي ام جمال الدين ر 


0 
للها '. 


دقال على هذا إن قالت ارا لروجهاء نا كافر ده با مودي يا مجوسي» فقال الزو: 
[عمجيني]”: أو قال: [همجينيتم أز من برون ن آي]” » أو قال: إ[أاكر همجنين تيم 
بودمى ترا نذارمي]”)؛ فقد كفرء أو قال: [اكر جنيتميا من مبأث 1 فهر على 
الاختلاف» و الصحيح إن أنه لا يكفر ذة ْ 


(1) ها بين المعقرفتين وردت باللغة الفارسية: ومعناها (أي أنا كذلك):  ١‏ 

(2) ما بين المعقوفتين رردت بائلغة الفارسية» ومعناها أي أنا كذلك طلقني).. ْ 

(3) ما بين المعقرقتين وردت باللغة الفارسيةء ومعتاها أي إذا ثم أكن كذلك فلا أكون معك). 

جم ما بين الععقرفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي إذا لم أكن كذتك قلا أصاحيك). 

(43 عا بين المعقرنتين وردت باتلقة الفارسية, ومعتاه! (أي لت عندك). ٠ ٠‏ 

46عءأ بين المعقوفتي: ن وردت باللغة الفأرسية؛ وم يوفق مصدري قي ترجمتها لأنها باللغة القارسية 
القديمة. 1 ْ 0 

(7) ابن ماز»؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج5: ص 571 - 372.. 

(8) عا بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية رمعناها وأنا كذلك), 

اك ما بين المعقوقين وردت باللغة القأرسية: ومعتاها رأي أنا كذلك أخرجي عن عندي). 

الله ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارمية: ولم يوفق مصدري في ترجمتها لأنها بالقغة الغارسية 
القديعة. 0 0 

(114) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها رأي إذا كنت كذلك ذلا تبقي معي). 

(12) ابن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق: ج5؛ ص372. وينظر: الأنفريتي؛ الفمأرى 
التاتارخانية: مصدر سابق» ج 4 ص 264. 


456 جاب الفشمرات والمُشكلات في 4ك مُختصر انعد لتذذيي/ ' الجرّء الخامسن 
أو قال لامرأته: يا كاة فلم قل رشب أو قالت تروجها: با كائر: لم يقل 
الزوج شيئًاء قال الفقيه أبو بكر الأعمش البلخي ؟ رحمة الله: يقول يكفر هذا القائل؛ 
وقال غيره من مشايخ يلخ: لا يكفرء فانعقدت فاسعفتيت هذه المسألة بشارى!؛ فأجاب 
بعضص أثمة بخارى أنه لا يكفر قرجع الجواب إلى 5 قمن أفتى بخلاف الفقيه أبي 
بكر رجع إلى قو لوة 

والمختار للغتوى في جس هذء المسائل أن القائل بمثل هذه المقالات» إن كان 
أراد الشعمء ولا يعتقده كافرا© لا يكفر: وإن كان يعتقده كافراء فخاطبه بهذا بناء على 
اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه لما إعتقد المسلم كافواء فقد اعتقد دين الإسلام كفرًا [فقد 
]املق 

وإذا قال: هو يهودي» أو نصراني؛ أو مجوسي»؛ أو بريء من الإسلاف» وما أشيه 
ذلك؛ إن فعل كذا فهو على وجهين: أما إن حلف على أمر في المستقيلء أو على أمر 
ماضى» وقد ذكرناها في كتاب الإيمان من هذا الكتاب قلا يقيده/©) 


(1أهو: محمد بن سعيف بن محمد بن عبد الله أبر كرء الععررف بالأعمش»: حنقي» تققه عليه ولده 
أبو القامم عبيد الله: والفقيه أبو جعفر الهندوائي: توفي سنة 675ه. القرشي؛ الجواهر المضية: 
مصدذر سابق؛ ج2: صى30. 

(2) أبن عازء؛ المحيط البرعاني» مصدر سايقء جك ص ك/ 3 

(3) [كافرًا] ماقط عن (ب). 

() مابين المعقوقتين ساقط عن (ب). 

(3) ابن مازء المحيط اليرهاني: مصدر سابق»؛ ج3؛ ص 371 - 572: والأتذريتي؛ الفعارى 
اتاتارخائية:؛ عمصدر سابق: جك ص 204 

(5؛ الوجه الأول: إن حلف يهذء الألفاظ وعلق الكفر بأمر مافى؛ وقال: هو يهردي إن كان فعل كذا 
وقد كان فعلق وهو عالم وقت افيدين أنه كاذب اختلقرا فيه؛ قال ؛ بعضهم: يصير كافرًاء لأن التعليق 
بالماضي تنجيز أي: أنجز بالمافي؛ فيصير كأنه قال: هو يهودي ونصراتي؛ وقال يعضهم 0 
يكفر ولا يلزمه الكقارة لأنها غموس أي: تغمى صاحبها بالإثم والتار. ْ 

الوجه الثاني: وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر في المستقبل!؛ ثم فعل ذلك؛ قال يعضهم: لا 
يكفر ويتزمه الكثارة: والصحيح ما كاله يعقى, المشاي إنه ينظر: إن كان في اعتقاد الحالف أنه نو 


لهمسم 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب البغاة 00 457 

نوع آخر في الذخيرة: إذا وضع قلئسوة المجوسي على رأصه: ققد قال يعض 
مشأيخدا: لا يكفر: وقال بعضهم: يعفر وبعش.. المتأخري ن قالوا!: إن كان تضرورة نحو 
دفع البرد» أو غيره بأن ن كانت ألة لبقرة لا تعطيه اللين يذوتها لا مم ى يه ولكن الصحيح أنه 
يكفرء ومأذكر من الضرورة نيس بشيء! لأنه يمكنه أن يمزقهاء ويخرجها عن تلك 
الهيئة حتى تصير شبه قطعة اليدة © فيدفع ضرر البرد فلا ضرورة إلى ليسها على تذك 


3 
الهكة” . 


ا ش ش 0 

: نوع آخر فم ني الذخيرة» والصخرى”: إذا قال للسلطان؛ أو لغيره من الجبابرة: الي 
حداي]” يكفن ولو قأل: أأي يأوخداع 2 #يتكذلتك 00 عند بعش.ى المشايخ يٍ أن 
بار بلغة فارس يي زوك برد]"'" فقرله: [يارخداي معناه خحداي بزرك]! ومن قال 


حلف بذلك عثى أمر في الماضي يصير كاقرًا قي الحال: فيصير كافراء وإن حلف على أمر في 

المستقيل وفي اعتقاده أنه لو فعلى ذلك يصير كافيّاء فإذ! قعل ذلك يخير كاقباء رإن ! لم يكن في 

اعتقادء ذلك لا يكفر سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل: أو في الداضي. : ْ : 

ينظر: ابن مازء» المحيط البرهائي؛ مصدر سابق؛ ج3: ص 557؛ وفاضيخان؛ فتاوى قاضيخاث 
مصثر مايق ج1: صر كل والسرخسي» الميسوط: ه مصدر سأبق جا مى134. 

(4) [تطمعة] من (أ). 

(2 [اليد] ماقطة من «أ). 

(43 أن ن مازءء المحيط البرهأني: مصذم ر سابق؛ جوقة: 374 | 00 

(©) ينظر: تاضيخان؛ نتاوى قاضيخان؛ مصذر سأبق: ج3: حى .319‏ . 

(5) طاعر البخاري؛ الخلاصة: مصدر سايق» ل333. 0 

(6) إوالخلاصة] من (إب). ظ 

(7) مؤ بين المعقوفتين وردت بالتغة القاآرسية؛ وععنا يا إلهِي). 

(8) مه بين المعقوقتين وردت باللغة القارسية؛ د 

(9) إيكثر! ساقط من (ج4- ش ش ّْ 

0 عا بين المعقوقتين رردت باللغة ألمام رسية:؛ وععناها ؤيعتي عظيم). 

(415)عة ببِن المعقوفتين رردت باللغة الفارسية: ومعتاها ارأىي قرئه بأر خداى معناء عظمة اللم). 


458 جامع الضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُؤري/ الجزء الخامس 
لغيره: إخدا زرك ورين أنه يكفر كذا عتاء وحكي عن انشيج بخ الإمام أ بي بكر محمد 
ابن الفضل رحمه الله انه قال: إن عرف هذا القائل أن معتى هذه الكلمة ما قثناء أو قصد 
بها ذلك ! لمعنى يكفرء وإن لم يعرف معنى هذه الكلمة حقيقة رجوت أن لا يفكرء وعن 
الفقيه أبى نصر الدبوسي؛ والققيه أبي جعفر: وجماعة من أئمة بلخ انه لا يكفرء وقال 
صاحب الجامع الأصغر عو الصواب عند 2 

فى التصاب: ولو قال: [آي بار خداي من]”؛ قال أبو نصر الدبوسي: لا يكفر هو 
الصحيح. 

نوع آخر في المتفرقات في الخلاصة: لو استحل وطء إمرأته الحائض يكفر ذكرةء 
الإمام السرخسي في كتاب الحيض:؛ وفي النوادر: عن محمد رحمه الله أنه لا يكفر؛ هو 
المحيدا “© ولهذالء ر وطثها الزوج الثاني قي الحيفض ى حلت على الاو وقيل: هذا 
اصحء وفي استحلال اللواطة بامرأته لا يكف ر هو الصا 

فى التصاب: ولو قال للفسق والفساد [اين نيز راهى ومذهبى است]”" قيل: يكفر؛ 
والأصح أنه لا يكفر. ْ ْ 

شئْ الذخيرة: لو قال: إقلان ر! مصييت رسيد]) وال للمعزي: [برك عصيبتى 
رسيد كان فبيعضى مشايخ بلخ قالوا: يكفر القائل: وبعض المشايخ قالوا: إنه 
ليس بكفر: ولا خطأء وإليه مال الحاكم عيد الرحمن”» والقاضي الإمام أبو علي 


(1ععا بين م المعقرثتين وردات بالقغة 5 القارسية؛ ولم يرقفى مصدري في ترجمتها لأنها بالئغة 5 5 الغارصية 
الشديمة. 

2 5 مأرة؛ | 7 لمصط البرهاني» مصذر مايق» 10 ص 7 97 

+4 طاهر البخاريء الخلاعة:؛ معتر سابق: ل393. 

3 ينظر: قاضيخحخاأت»: نتأاوىق قاضيخات؛ مصدر مابق؛ حك حى 517 -14 وأبن سأرٌي: المحيط 
البرهاني؛ مصدر سايق؛ جر3: صى 003 

0 55 سن المعقو فتين وردت باللعة القارسية»؛ ومعتآها رأي أصاته شقسيية ]. ْ 

(48 مآ بين المعقو نتم ن رودت باللعة القار سد ومعتاها (أصابتك عصية عظيمة). 

(9) غو: عقيل اترحمن بن محمد بن محمف بن ميحمت الكاتب الحاكم م امام فقا تفقه على أبى د بكر ميحيد 
أبن التضل الكماري. القرشي» الجرأهر المضية؛ مكدر سابق: ج1؛ ص 30083. 


القسم الثاني: النص المحقق] كنأب اليقاة 2 000001 00 459 
النسفي” رحمة الل وعايه !لق لقترى ؛ لأن كل م> ثروه ميوت ١‏ 


ولو سمع صوت هامةاا 2 قال : يعوت واحد؛ فيل يكفر في التصاب» رالاصح انه 
لا يكفر م 00 7 0 | 

في التمهيد: أجمعنا جميعًا على أنه لا يجوز زدوال الزيمأن من الأنيياء عليهم 
الصللاة والسلام 5 الصبحأية رضوان أله م عليهم فهم على خريقين: 

نهم من سبق لهم الأمن بشهادة ابي وق وهم القاء لعشرة؛ وكذلك في 6 
الحسن والحسين حنشد؛ كما قال النبى يك (إنهما سيدا شياب أهل الجدة)© : وكذلك 
فاطمة خننا؛ ومن مثلهم في الشهادة: والبشارة عن البي يك إذا صدر في حته؛ فنقول: 
إن قول النبي يَيْةِ صدق؛ وهو يكون كما قال؛ قأما غيرهم من الصحاية لا يذكر منهم 
| 597] الأخير. ولا نشهد لأحد بالجنه ه قطقاء و كن نرجو لهم أكثر مأ لغيرهم هع 
ٌ عيه 18 ١‏ 0 0 0 
لمؤمنين . 


1 


(1) هو دو: الحين بن الخضر بن محمد بن بوسف الفقيه القشيد. برجي القاضي أبو على النسفي: كا 
السشمى ني كأن إمأم فصره تقغه ييغتاد ونام ظر المرتفى في توويث الأتياء: و ن أصحاب الإمام 
أبى بكر معحيل يى> ن لكشل أجتيع به يسشارى» : وله أصحاب رتلامذة ترقي محة 424أه؛ وقف قارب 


الع 0 + الجواهر المشية: مجبد. ر سأبق: ج 1 ص عا 


لشمائين من اتُعمر 

42 أبن مازو: المحيط ابرهاني: مصدر صايق: ج23 صن [57/0.: 

( الهامة: من طير انثيل: وهو انُصِدى: والجمع هام وكاتت العر تلعرب تزعم أن روح الفتي , اتذي لا 
يذرك بكاوء تصير هأمة كترقو علد كيرء؟ تقول : أسقوتي أمقوتي فإذا أدر ك شاره طأرت؛ وقد نفى 
ذلك الإسلام. الرازي؛ مختار الصحاح: متسر م سابع يَء ص705؛ ابن م منظورء لسأن العرب» 
مصكر سأيق جا ص ٠.624‏ . ش ش 

(© ينظر: قأضيخات: فتاوى قاضيخان: مصدر ر سابق: 3 ص 520 

(5) أخرجه الترمذي في ستنه: عن أبي سعيد الخدري: قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيرء: وقم 
الحديث: 3768؛ باب عناقب الحين وإلحيء ين عليهما السلام. 1 لترمفي؛ ستن الترمذيء مصدر 
سابق؛ ج5؛ صن 656؛ أحمد بن حتيل؛ مستد أحمك ين حنبل (تحقيق 00 يق: شعيب الارنؤوط)؛ مصذر 
سأبق» ج03 ص 651 ئ 

(6) ينه ينظر: الأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية؛ مصدر سابق» ك: ص 284 


كاك جامع الضْمرات والعشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤزي/ الجزء الخامس 

وأما سائر لو لمع عنين ا والكائرين أي" تقوانب لحن تعريلكه أنه 5 أهل المجنة أو مان أعل 
الار فنقول: إن مات مؤمئًا فهو من أهل الجنةء إن مات كافرًا فإنه يكون من أهل الثار؛ 
فأما في الجملة؛ نقول: إن المؤمتين كلهم من أهل الجنة؛ والكافرين كلهم من أهل 
الثار؛ ثم أي يجوز الأمن من سلب الؤأيمان عتد المعاينة : ”2 يشؤم المعاصي عند أهل السنة 
والجباعة. 

وقالت المرجدة” 1 : إدا وجل مله ألايمان فإن المعاصي 5 ره لذن الزيمات غعطاء 
الله تعالى» قلا يجوز عليه التهديد والخلع: لأن هذا يكون رجوعًا من الله تعالى فى 


زعا 
شعلاءةك ؛ وعدا أي* يجوؤ” 4 


الجواب قلنا: ليس فيه هذا رجوع من الله تعالى: ولكن إنما يكو كرد من العبد من 


حيث إنه لا يعرف قدر هولم يرد حقه رالله بع يقرل: م ري إل 
لْفَوْْحَسِبُوَ ب (الأعراف: 89: وقوله: #سَمَتَدجُهُم يَنْحِيَتُ لايتلئرة 4 


(اللأعراف: 2 وررفق عن أبى احنقةه جوش علد أنه قأل؟ أكثر ما يسلب الزيمان عند 
المعاينة؛ وهذا إنما يكون بزوال الإيمان قبل التزع يسيب من الأسباب كاستحلال 
الحرام وتحريه” الحلال» أو كلمة الكفر جهراء أو فعلاًء أو ذكر شيئًا يكون فيه رد 


(1) المرجئة على معتيين: أحدهما: يمعتى التأخير كما غي قونه تعالى: وريج وأَحاة © د [الشعراء: من 
الآية: 36]: أي أمهله وأخره والثاني: إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجدة على الجماعة 
بالمعتى الأول قفص حيح لأنهم كاتوا يؤخرورت العمل عن ألتيةٌ والعقد. وأعا بالمعتى الثاني فظاهر 
فإنهم كانوا يقولون لا تر مع الإيمان معصية كما لا تلفع مع الكفر الطاعة. وفيل: الإرجاء تأخير 
--0 م صاحب الكبيرة إلى يو د لقيامة فلا يقضى عليه بحكم عا فى ألفنا مىي» ن كونه من أهل الجدة 
أو عن أهل انمار. ويل الإرجاء تأخير على نت عن الده رجة الأولى إلى الرابعة؛ فعلى عذا 
المرحثة روالشعة فركتال متقاينتان: والمرجئة أربعة أمناف: السك الخوارج: في جلة القذريف 
وهرحئة الججبرية و الم حثة الخالصة. ومحمد بن شبيب والصالحى , والخالدى من عرجئة القدرية؛ 
وكذلك الغيلانة أصحاب غيلات الدمشقي أرل من احدث القول ؛ بالقدر والأرجاء. ينظر: 
الشهر ستائفى»: عمجم دن قد الكريم سن أبى بكر ألحمد وكناك1 هع ١‏ ل لملل والتحل» (تحقى: محمك 
سك كيلاني): جح 1: صر 132 دار المعرفة:؛ بيرت 

ا ينظر: الأتدريتى: الغتارى التاتارخانية؛ معدر مأبى؛ جك هن اا 


١‏ إاستحرام] عر لإنا)ء 


القسم الثأني: التص. المسحقق/ كتابه البغأة 0 01آ1 
الؤسللام وهو لا يعلم ذلك ولم يتب فحنه حتى عأ ن ذلك فتاب عند المعاينة. والعو, 
عنكى ذلك لا تتفع. 0 


أفصل في الإيمان] 


ثم الإيمان على ضربين مجمل”©؛ ومفسر هكذا روي عن أبي حنيفة ختنتك.. 

وصورة المجمل: أن يقول: أمنت بالله» ويجميع ما قال الله على ما أراد الله؛ وآمنت 
يرسول اللهء ويما قال رسول الله [على ما أراد رسرل الات : 

وصورة المقسر: أن يذكر جميع شرائط الإيمان ويؤمن ؛ بف واختلقو! أن الايمان 
المقسر يعد المجمل هل يكون إيمانًا أم ذ؟ ٠‏ 

قال بعضهم: هذا تكرار المجمل؛ وقال بعضهم: يكون إيمانا بنقسه؛ والأصح أن 
يقول إنه لو كان بحال إذا ذكر أوصاف الإيمان وشرائطه بين يديه فإنه يقول آمنت بذلك 
كله: فالمفسر يكرن تكرارًا للمجمل» ولو قال كنت ما علمت يأن الإيمات به واجبء 
فإنه ينظر: أن كأن حريئا أو كان ذميًا وأمن أيمأنا ميجملةٌ وكان لا يعلم التفسير فإذا 
علم فيقول كنت ما علمت ذلك والآن أ أمنت فإنه يكون إيمانه إيمان الأول فإن لم 
يؤمن يهذ! فإنه يحكم بردته. ش 

وإن كان مسلمًا ولد في دار' هن سلام فقال كنت وما علمت أن الإيمان يه واجبء 
فآن إيمان المجمل ما كان إيمانك ولأنه يجب عليه الاستيقان في الإيمان والأحكام 


4ع 1 جمل: ما يحتاج إلى بيأن ما فيه والذي ألا يقهم منه المرأد: وتقول الإجمال قد يكون في الاسم 
5000 لمشترك مثل الشرء ينطلة على "١‏ مد والطهير وال+ ع بطْنر ى على :! لحمرة والياض.»: والذى 


يطل 


سقهم عقده التكام يطل على الأب والزرج: والمراد عر اللفطة واحد 320 عذين في 5 المواضع. 
أبو المظغر: متصور بن مسد ين عبد الجار يي أ : المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
التأفعي» 84م 41999 تواطع الأدلة في الأصول» « (تحتيق: محمك حسن إسمأعيل): 
طآءج: ع 0 تأر الكتب العلمية تروت 

(2) ما بين المعقرنتين ساقط من (ب» ج) . 


43 إدارا ساقط عن ؤس 


0-2 جاعم المضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الخامس 


الذي كان قبل ذلك من النكاح وغيره غير جائز ومعقد وكله يكون باطلاً؛ ثم الإيمان 
المجمل يتم بشهادة واحدة عند أبي حنيفة عض وهر أن يقول لا إله إلا الله؛ ثم يجب 
عليه الثبات والتقرير يأوصاف الإيمان. 

وعد الشافعي رحمه الله يتم بشهادتين» وهو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول 
اللهؤ ثم يجب عليه سائر أوصاف الإيمان وشرائطه”. وحد شرائط الإيمان وأوصافه كل 
مسألة يجب الإيمان يه من الأ 8 والنهي' 0 والناسخ” ‏ والمتسوخث”م © والأحكاء”” ب 
والاثبات”2» والتجائب بحيث لا يصح الإيمان بخلافه فإنه يكون شرط الصحة الإيمان: 
ويكون وصفًا للإيمان الدليل عليه ما روي أن النبي يق أنه سأل عن الإيمان فقال: (أن 
يقر بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من اللم 7 


سكل كرة. 


(1) إ[ولا متعقد! عن لزنا اج 

(2) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سابق» ج15: صر 323. 

(3) الأمر: هو اتلفئ الذال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء واحترز بلفظ الاستعلاء عن الالتماس 
والذعاء. البزدوي: كشف الاسرارء مصدر سابق» ص 155. 

(3 النهي: طلب الكف عن القعل. أبو المظفرء قراطع الادلة قي الاصول» مصدر ر سابقء؛ حر4كك1. 

رز النسخخ: وهو رفع حكم أو لغظ شرعي بذليل شرعي متأخر عن الكتاب أو السئة. القلعسجي وكتبي: 
معجم لغة الفقياء: مصدر سابىء صرت 1 1. 

(6) المنسوخ: ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعاء أو ما اوتفع العمل به من التصوص الشرعية بنص 
شرعي آخر متأخر عنه. القلعجي وقنبيء؛ معجم لفة الفقهاء: مصدر مابق؛ ص 464. 

(7) الأحكاء: ما اقتضاء خطاب الشرع المتعفق بأفعال المكلفين من طتب الأمر والنهي؛ أو تخبير 
المبأح: أو وبع الصحيح والفاسذ. العثيمين: محمد ين صالح بن محمدء المتوقى 1121هش 
الأصول من علّم الأصول. طبعة عام 1426ه» صص.()1: دار اين الجوزي» السعردية. 

(8) الإثيات: وهو إثبات الأحكام المذكورة قطماء أو ظناء عموئاء أو خصوضا إلى غير ذلك. ابن أمير 
الحاج؛ التقرير والتحبير قي علم الأصول؛ مصثر سابق» ج1)؛ ص 45. ْ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه بنفظ (أن تؤمن بالله وملائكته وكتايه ولقائه ورسله وتؤمن يالبعث 
وتؤمن بالقدر كلء)؛ ياب بيان الآيمان والإسلام والإحسان» رقم الحديث: :10 . مسلوء صحيح 
مسليم: مصتر مايق ج1ء: ص لأ 


واكك 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة اه 1563 
حكم الإيمان العدالة» وموجب الإيمان الجدة بأخبار الله تعالى إذا كان مقرونا 
بالتصنيق 0 ولو أقر باللسأن ولم يعتشدك بالجتان قنة يحكم بإسالمة وجري عليه أحكام 


المسلمين مالم يظهر خلاف ذلك ا لقوله تعالى: 2 وَلَاتَفولُوا لِمَنألوّه كم 
آَلَلُمَ كَسَتَّ مَؤْهِئًا © (النساء: 94) يعني إذا قال: السلام عليكم إلى مؤمن؛ فإنه يقبل 
قوله حكماء فأما إذا لم يعنقد فإنه لا يكون من أهل الجنة؛ ويكرن حكمه كأحكام 
قال أهل السنة والجماعة: شرائط الإيمان ما يجب الإيمان به ولا يصح بدونه 
ويكفر بالإنكار والرد: وهو كل ما يثبت بالنصء أو بالخير المعوائر7: وبإجماع الأمةات 
فإنه يوجب القبول والاعتقاد 35 ركل ما ثبت بالخير الواحد وثم تنفق الآمة على تبولء 
فإنه لا يكون شرطًا تصحة الإيمان: وكل ماثبت بالخير الواحذ واتفقت الفقهاء 
على صحة ذنك واجتمعت على قبوثله من غير تأويل فإنه يكون من شرائط الإيمان 
كعذاب القبرء والصراط: والميزان» والشفاعة؛ والمعراج إلى السماء» ومثل هذا 
ثبت بالخير الواحد: ولكن الققهاء والصحابة اتنقوا على صحة ذلك وقيولها محل 
الإجماع نإنه يوجب الإيمان به ثم من , أذكر ذلك هل" يصير كافراأ] لا؟ زقال 


1 الخبر المتوائر: هو الذي اتصل بك عن رسرل الله يد اتضالا؛ بلا شيهة حتى ى ضار كالمعاين 
المسموع منه وذلك أن يرويه قرم لا يحصى عنددهم ولا ينوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالتهم وتبأين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكرن آخره رأرسطه كطرقيه وذلك مثل تقل القرآن 
والصكواأت الخمس . وأعداك الركعات ومقادير 
عن أصوك لك فخر الإملام البر دري: مصثر سأي ص150. 

(2) إجماع الأعة: اتقاق جميع المجتهدين عن أمة محمد يلا في عصر ر من العصور على حكم شرعي. 
وهوعلى توعينة 00010010١‏ 1 : ْ 
الأول أجماع قوثئي: وهو أن يصرح كلل مجتهد ب 
الثاني إجماع سكوئي: وهم و أن ينطق بعض المجتهدي. ن بالحكم ويسكت الباقون دون اعتراض 
القتعجي وقنيبي؛: معجم لغة الفقهاء؛ مصئر سأيق» ع 44. 

(3) [لا] ساقطة من (بمع. ١‏ اا 

رك [عل] سائطة من 45 


الزكرآات وما أثيه ذللئه اليزدري: كشف الأسرار 


40 جامع الفضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْري/ الجزّء الخامس 
بعضهم: يصير”' كافرًا]7» وقال بعضهم: لا يصير كافّاء لأنه تأويل في ذلك وأخطا 
فيكون مبتدعًا يحكم يفسقه؛ وأما الشرائع فليس من الإيمان ويصح الإيمان بدونها وهو 
العمل بالأركان عند أعل السئة والجماعة. 

وكالت المعت تزلة والرر وافغى والخار 2 : بأن الشرائع من الإيمان: وهو قول 
الشافعي رحمه ابليثا “. والغرى بين الشرائع والشرائط عتدنا؛ أن الشرائط تسمى ملة 
والشرائع تسمى خدمة» والملة تصح بدون الخدمة والخدمة لا تصح بدون الملة؛ 
والملة يشترط فيها الدرام؛ والخدمة لا يشترط فيها الدرام؛ ولو ترك شيئًا من الأوامر 
وارتكب شيئًا من النواهي؛ ينظر: إن فعل ذلك استحلالا فإنه يكفرء وإن فعل عصيانًا 
فإنه لا يكفر”, هذا كله عند أهل السنة والجماعة: والدئيل عليه”' قوله تعالى 


يلين أ ول وجو هك مسق الَْشْرقٍ والْمغزب وَلكِنّ أَّْمَنْءَامنَ بخ 4 (البقرة: 177 قالله 


1 


م وشم م الخوارج: والخوار مدرو خرقة: وأول 0 هي ال مة الأولى أتياغ عروة بن حذير 
آخر شرداعى الخارجي: وعتهم بدأ مسكتا علي بن . بى طالب يقتالهم وقتلهم. وألثانية: الأزارقة 
وهم أتباع أبي راشد ناقم بن ايه لخوارج وأكثرهى. ٠‏ والثالتة: التجدات»: 
والرابعة: الصغرية: والحاسه: العجاردة..... وكلهم متفقو ل على أمرين يك مزيل عتيهما في ال؟ ال 
والبدعة. 
أحدهما: أنهم يزعموت أن علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين 
كفروا كلهم. 
والثاني: أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد 8 فهو كاقر ريكون فى النثر خائدا 
مخلدا إلا النجدات منهمء فإنهم قالوا إن الفاسق كافر على معتى أذه كأفر تعبة ريه فيكون إطلاق 
تجويزهم الخروج على الإمام الجائر رالكقر لا مدالة ل؟ لازم لهم لتكقيرهم أصسحاب سول ا الله 
2 
ينظر: الإمفرايينى: التبصير في الدينء معدر مأيئق؛ جك ص 45 رمآ بعد غاء 

4 ينظر: الذيمياطيء إعائة الطاليين: عصدر سايق؛ جك صن 159. 

(3) إيكفر] ساقط من (ج). 


(6) إعليه] ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق] كتاب اليغأة ْ 465 
تعالى فرق بين الإيمان والعمل» وقال 6ك: «ومن يَكف يله ومليكدء وكلبهء وَرُسْلْو 
ألو الآخر نقد 1 دَلَصَايَِيد يدا 4 (النساء: 7 آخبر أن من كفر بهذه الشرائط يكرن 
كأقر!. ْ ا 0 ش ش 

قال المهتدي أبو شكور السائمي رحمه الله: اعلم أن شرائط ل الإيمان ما قال التبي 
عليه أتُصلاة والسلام: وأن توق من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله تعائى)2 2 صا [#1 598] الإيمان بالله تعالى وهو أن يقر ويعتقد كمأ هو 
المذكور في اعتقاد الطحاوي” أن الله تبارك وتعالى وإحد لا شريك لهء ولا شيء مثله: 
ولا شيء يعجرزه) ولا إله غيره قديم بأد إبتداء دائم بلا اتهاء؛ ولا يغني؛ ولا يييد؛ ولا 
يكون إلا مايريذء لا تبلغه الأوهام؛ ولا تدركه الأو ها ولا يشبهه الأناف خالق يلا 
جاجد رازى باد 0 سميت يلا محاة' يأعث بأل محقة؛ وماوزال بصفاته قديمًا قبل 
يزال علي أبدئاء 0 مت ف خلق اسعفاد أسم الخالق لا بأحداث البريةء أستفاد أسم 
الأرى له من معتى الربوبية؛ ولا عريوف:؛ ومعتى الخالقية ولا مخلوق كما أنه محيي 
اُموتى بعذ ما أذ: فنى؛ استحق هذا الاسم قبل إحبائهم: كذتك ! إستحق اسم الخالق قبل 


:41 [مأ] ساقطة من رأ ب). 

(2) أحرجه ملم في صحيحه: بلفظ دأن تؤمن يالله رملاتكمه وكتامة علقائه ورملكه وتؤمن بالبعث 
رتؤمن بالعدر 1033 يأب بأت الزيماك والإؤسلام والإحسات: ركم الحديث: 1. مسلي: سسحتي 
مسليم؛ فصدذر سايق» ج1 د صى4)3. وأخرجه امام أحمد فين حتيل نحي مسلتذهة: عن أبن 
قمر وطن » قال أعثح لشيخح شعيب الأرتارزرط: أستاةء صحيح على شرط الشحخئن» ركم الحديث 
191 يأب مأ جاء دالؤيمأن خيره وسرة. . أحمد ين حتيل»: مسلك أحمد ين حتبل» معذر سابقء 
ج1: صر ات وأحمق ين حبل 0 مسلل أحمك يء ن حشبل (تسقيق: شعيب الأرذؤوط): مصتر سأبق» 

ج5: ص 2744. 

در للإمام أبي جعفر أحمد , بن محمد بن سلامة الطحاوي : النتروفى ال 2 1لعذف نادف أسماء 

ف 7 من (أ ج). 


© [الباري] من زب؛. 


إنشائهم؛ وذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه فقي وكل أمر عليه يسير؛ لا 
يحتاج إلى شي ليس كمكله ىع وعو! لسميع ال لبصيرء خخالى الخلق تعلمف وقدر لهم 
روم . 1 - 0 1ء ول ءِ - اما كك 
أقداراء وضرب لهه”؟ آجالا لم يخلف' * عليه إشيء قبل أن خلقهم؛ وعلم ماهم 
عاملون فبل أن يخلقهم؛ أمرهم بطاعته ونهاهي]© عي سعحفبية ١‏ وكل شىء يجرق 
بقدرته؛ وينفد بمشيئته لا مشيئة العباد» إلا ما شاء لهم وما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم 
لم يكن» يدي من يشاء ويعصصي؛ زويعافى فضا معنف : ويضل]” ' من يشاء؛ ويخذل» 
وييتلى عدلاً متف وكلهم يتقلبون في مشيثته وعدله لا راد لقضائه. ولا معق © 
لحكمه؛ ولا غالب لذمرة إمنا بذلك كلف وأيقنا أن كاذ معن عند 
أأنواع الإيمان] 

في التمهيد: والإيمان بالملائكة: أن يقر بأن الملائكة كلهم عياد الله مخلوقين 

00 . : 0 06 ش 
معصضو مول مقدسوت مطهرون مطيعو ن”! لله كين ” ل 

والإيمان بكتبه: أن يقر أن جميع كتب الله تعالى كلها كلام الله ووحيه وتنزيله غير 
مخلوق وكله كلام واحدةة. 


(1) إلهم] ساقطة من (أ). 

(2) [يخف] من (أ). 

(3) عا بين المعقوقتين ماقط عن زب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) [معصية! من (ب؛. 

(6) ينظر: الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن ملامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري (1414ه)؛ تخريج العقيدة الطحاوية؛ (إتحقيئ: محمد ناصر القين الألباني): 
ط2؛ ص31 وما بعدهاء المكتب الإسلامي؛ بيروت. واليراك» عيذ الرحمن بن ناصر بن يراك 
ابن إبراهيم (2008)» شرح العقيدة الطحاوية: ط2؛ صن 21» دار التدعرية. ٠‏ 

(7) [مطيعين] ساقطة عن (ب). 

(8) ينظر: الرازي» فخر الدين عحمد بنْ عدر التميمي ((20010)» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب»: ط1؛ 
ج7» ص 113؛ دار الكتب العلمية: بيروت. 


(9) ينظر: الرازى؛ التفسير الكبير؛ مصدر سايق: ج17 صى1165. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغأة ا 00 ظ 467 

والإيمان بالرسل: أن يقر أن الأثيياء صلرات الله عليهم كائرا عبيذ إلله؛ وكاتوا من 
بتي آدم خلقو! معصوعين مؤيدين كاملين العقل والعبادة: ولا يجوز القصور في عملهم 
لأن عملهم وإن قل يكون وافرً! مقبولا تأمًا كاملاء وكلهم كانو! على دين وأحدء وملة 
واحدة» وهو دين الإسلام وملة الحنيفية). ٠‏ 

والإيمان بمحمد ييِه: أن يعتقد أن محمذًا يَيِِ كان رسولاً الل [إولأن عر رسول 
الله ولا يجوز العزل والخلع عن النبوة: وكان خاتم الأنبيا» ولا يجوز بعذه نييًا غير 
نزول عيسى عليه السلام: [وكان مدة عيسى]" قبله بالرسالة والشريعة» ووفاته تكون 
بعده» ويجب الاعتقاد بأن محمدًا يَقةٍ كان أعلى الخلائق» وأفضلهم: خلاف مأ قالت 
الروافض: إن علبًّا رضي الله تعالى عنه كان أعلم من محمد و وأفضل» وهذا متهم 
كفرء وأمأ الخضر اختلف اتناس قيه؟ إنقال بعضهم: إنه وي وقال بعضهم: إنه نبي 
وقال بعفهم: إنه رسولء وأجمعوا أنه تيس بصاحب الشريعة: وصاحب الكتاب 
[بالاتفاق”؟ ثم محمد رسول الله كان صاحب الشريعة وصاحب الكجاب]©)؛ وكأن 
أفضل وأعلم من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين”! ظ 

والإيمان باليوم الآخر: أن يقر بأن مجيء القيامة وحشر هذه الأجساد بعينها حق 
وصدق» وهو أن الله تعالى يحشّر هذا بعينه من حيث إنه يجعل التراب لحمًا وعظمًا 
كما كأن العير ن يكون هذا العين والجوهر يكون هذا الجوهر بعيته: ولكن يتغير هن صغة 


(1) ينظر: الرازي: التفسير الكبير: ٠‏ مصدر سابق» ج3) ص10-7. 

(2) مابيح المعقرتتين ساقط عن (يم. 000 

(3) ماين المعقركتين ماقط عن (ب). 

(4) ما بين المعقوكتين ساقط من زب). 

(5؛ ينظر: الأندتلسى: أبو محمت عيد الحى بن غالب ين عطية (1993): المحرر الرجيز في تفسير 
الكتاب العزيز: (تحقيق: عبد السلام معي الشافي محمد ط أ ج3؛ ص337: دار الكتب 
العلمية: ثنان. ١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من أ 

(27 ينظر: التميمي» التفسير الكبير: مصدر سابق» ج 6 م163 - 169. 


إلى صفةء وتغيير الصفة لا يوجب تخليفا آخر فلا يكون شخصًا آخر بل يكون هذا 
الشخص, بعتهةأ) 

والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى: أن يقر بأن الخير والشر الكل يكون 
مضاأء !ا الله تعالى وبقدره ويمشتتده وإرادته وتعلمه وبحكمه ثم الخير والطاعة يكون 
بأمره وبرضاه والشر والمعصية ليس بأمر الله ولا يرضاه ثم معنى القذر هو الإحداث 
والايجاد ومعلوم انه نيس بممحداتث وأا موحك سئي الله تعالى 20 

في بداية الصابوني”: فإن قيل: قال”" النبي يَي: خبوًا عن الله تعالى (من لم 

. كك 4 1 | د 1 / ٠‏ ء 5 دم 

ترص بغضائى ؛ ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعماي قليطلب ربا سواي)” ل فلو 
كان الكفر بقضائه لزمنا أن ترضى به؛ وذلك لا يجوز قلنا الكفر مقضي الله تعالى لا 
قضاؤه فإن قضاءه صفة والكفر صفة العيد وقضاؤه أن خلق الكفر في الكافر شرا 
قبيحا باطلا عند إختيار العيد على وجه يستحق به عقاب الأبد ونحن نرضى بهذا على 
أن المراد من الحديث الأمراض والمصائب التي تصيب الإنسان من غير اختيارهم قأما 
ما يباشر العبد باختياره فهو يرضى به اشد الرضا من غير تحريضس قلا يكون مراد 
باليحديث. ش 


ول ينظر : العم ةمق لاني؛ أحمد بن علي ين حجر أير الشخلءة فتح الباري شرح صحيم البخاري: 
(تحشيق: معحنا الذين الخطيبيي تأليف: ج1. ص 52 دار المعر 0 تبر ناه 

سي ينظرة: الاك علي الغاري: علي من ستطان محمد القاري (1لاناضي مرقاة المقائيح رح مشكاأة 
المصاييح: (تحقين 5 جحمال تيتا بى ١‏ 4 طكء ج1ء ص اللي 0 ر الكت العلمية؛ لناب 

ودبوعر كتاب البداية ؛ فى أصول النقه لأأحمك ير محمود, بن أبي بكر الصايونى ي توفي سنة ادف 
رأثي أسماه الكتبا مصدز سابق؛ ج1؛ صن 69. 
وصيرةه ٠‏ أبر بكر الييقى أ أحمد بن لحسين بن على ين مع على اشرو جردي الخراما: لى المحوقق 
1-1 نالتقي شعيه ا (تحقيىق: تيك العلى عق الحميد لجا من ): 8 0 ص 3/7 
مكتبة الرشد للدشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار الساغية ببوعباي بالهئد؛ والألباني؛: محمد 
تأصر الدين؛ تصححياج وشعيقه الجامع الصغير وزيادته حصى 801419 المكتب الإسالافى. 

(6) [العبد] من وب). 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب البغأة . ا 409 

القول في إيمان المقلد: اخحلف أهل””' القبلة فى صحة إيمان المقلد» قال أبو حتيفة 
وسفيأن ومالك والأوزاعية وعأمة إلفقهاء وأعل ألُحديث رحمهم الله تعالى: يصح 
إيمائه ولكنه عاص بترك الاستدلال: قال الرستفغني 32 ؟والجرمى ي 37 والحكيه” : شرط 


' صحة الإيمان أن يعرف صحة قول الرسول بدلالة المعجزة: وعند الأشعري” أن 


(5) [أحل] ماقط من (بم- | 

(2وعر: عيق آل حمن بن عمرر شيخ الإسلام أبر عمرر الأوزاعي الحافظ الفقيه لفقيه الْزأعد عن عطاء 
ومكحول ررأى محمك بن سيره ا رأسا ني ي العلم واحد زعائه وأمام 
صقر سة137ه. الكاشف ج1؛ صر 638. 

(3) هو: أبو الحسن على بن معيد الرمتفغتي الفقيه الحنفي»: وهذء النسية لنسبه إلى ومتشغن وهى كرية من 
ترك سمرقندء وهو من كبار مشأي سمركلك: وكأن من تلاميذء أبو متصور المأتريدي: قرزق أبو 

منصور في علم الحقيقة: ورزق أب و القغاسم الحكيم الحكمة: رمن مصنتقاته إرشاد المهتدي 

والررائد والشوائك. السمعاتي» الأنساب, مصدر سابق» ج3: صن 52 00 


(أ) الحريمى من بء الحرتمى من ج. الجرمي شو: عيد الله بن زيذ بن عمرو أبو قلابة الجرمي 
الأزدي البصر يا بن أخي أبي المهلب عيد الرحمن ويقال معاوية بن عمروء أتمرج اليخاري ني 
الزيدان وغير موضعء وعن عن أنس بن مالك؛ ولا يعرف ذه تدئيسء مآت يالشام سنة 1106ه: رقيل 
7ه قال أحمد بن حتبل: أبو قلابة وإينه من الفقهاء ذوي الألياب. الياجي؛: سليمآن بن خلف 
اين سعد أبو الوئيد (1986) التعديل والتجريس لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: 
وتحقيق: أبو كيثبة حسين): طكء 30 لس دار النواء لندشر والترزيعء الرياض. 

رذ [انجكمي] من (أ): [الحكيمى! من (ج). وهر: أيو القامى الحكيي إسحاق بن محمد ين 
إسماعيل: أيو القاسي: الحكيم السمرقندي قاض حنفي لقب بالحكيو لكثرة حكمته وموعظة؛ 
تولى قضاء سمرقتد أياما طويلة» وكانت سيرته محمودة؛ توفي بسمرقند سنة 43ذه من كتبه 
الصحائف الإلهية والسواه الأعظم في الترحيد. القرشي: الجواهر المضية مصذر ساين؛ ج1؛ 
عن 139. 

(6) هر: عثي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله ين موسى بن بلال بن أبي 
بردة عأمر ين أبي موسى الأشعري الصحابي: صاحب الأصرل الإمام الكبير رإليه ينسب الطائقة 
الأشعرية وأبو بكم ر اماقلاثي ناصر مهمه قال مسعود بن شيبة: في كتاب التعليم كأن حنقي 
المذعب معتزئي الكلام لأنه كان ربيب أبي علي الجبائي وهو الذي رياه وعثمه الكلام؛ مولده 
تقريبا سنة لامع : بابعرة ومأت تقريا سنة 4لذفب يغداد؛ ودفن بين الكرخ وباب الصرة. 
الفرشيء الجواهر المضية: مصدر مابن» ج 1: مى353. 
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يعرف ذلك بدلالة العقل؛ وعند المعتزلة ما لم يعرف كل مسألة بدلالة العقل على وجه 
يمكنه دفع الشبهة لا يكون مؤمنًا. 

والصحيح ما عليه عامة أعل العلم؛ فإن الإيمان هر التصذيق مطلقًا كمن أخيرء 
مخير فصدقه صح أن يقال آمن به وآمن ثه: فإذا أخبر المقلد ما يجب الإيمان به 
فصدقه كان مؤمئًا فيح 17) ما وعن الله تعالى للمؤمتين. 

والمعرفة غير الإيمان بدليل أنه ينفك عنه فإن أهل الكتاب يعرفون نبوة محمد عَقَه 
كما يعرفون أبناءهم ولا يصدقوئه© كما نطق به الكتاب وهذا الخلاف فيمن نشاء على 
شاهق الجبل ولم يتفكر في العام ولا في الصانع أصلا فأخير بذلك [فصدقه لا" من 
نشاء في بلاد المسلمين وسبح الله تعالى عند رؤية صنائعة فهو خارج عن حذ التقليد 
وإذا ثيت أن الإيمان هو التصديق [1/ 599] والإقرار شرطه إجراء الأحكام فإذا وجد 
حصل الإيمان ولم يتصور فيه الزيادة والنقصان خخللاف للشافعي رحمه الله حيث يجعل 
الأعمال من الإيمان فيقول بزيادة الإيمان عند زيادة الأعمال وبنقصانه حين ينقص 
العمل ”؟. 
في التمهيد: القول في الاستدلال والتقليد: 

قالت المعتزلة: الهداية والفضل من الله تعالى للعباد” هو الآيات الداثة على إثبات 
الصائع ووحدانيته؛ وليس له قضل وهداية غير هذا؛ مغل الاهتداء» واللطف» وانشراح 
الصدر. 


(1) [فقف] من (ب). 

(2) إيصدقكونه] ساقطة عن زبم. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [تأما] من (أ). 

(4) ينظر: الرمليء محمد بن أحمف الأتصاري الشافعي» غاية البيان شرح زيد آين رسلان؛ ج1ء ص6 
دار المعرفة؛ بيروت؟ وتقي الذين بن تيمية: أحمد بن عيد السلام بن عبد الحليم بن.عبد السلام 
619977 درء تعارض العقل والتقل؛ (تحقيق: عبد التطيف عبد الرحمن))؛ ج7: ص41 دار 
الكتب العلمية؛ يروت: والزركشي» البحر المحيط عصدر سابق» ج4: ص 3614؛ رأبن أمير 
الحاج: التقرير والتحبير: مصدر سابق» ج3؛ ص 457. 

(ت) اللعباد] ساقطة من (بم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 0 471 

وقال أعل الستة والجماعة: بأن لله تعالى فضلدٌ؛ وهذاية: ولطمًاء واتشراحا لقلوب 
العارفين باتتعريف عند الامتدلال. | ٠‏ 

وقال بعض المتصوفة: لا سبيل للاسعدلال في معرفة الصانع لأن الأشياء إنما 
تعرف بالصاتع ومن المحال أن يعرف الصاتع بالأشياء وقالوا بأن الله تعالى يجذب 
قلوب العارقين وأسرارهم ويهديهم إلى معرفته من غير الاستدلال. . 

وسئل الشبلي”) رحمه الله بم عرفت ربك؟ فقال: عرفت الله يالله تولا هو وإلا لما 
عرفت» والدليل على أن المعرفة تحصيل بالاستدلال؛ قوله تعالى: ؤَإإِنَامَدَيئهُ ألْيّمِلٌ 
إِنَا سَاكنا 0 كرا )4 (الإنسان: قير توله: ووكئقة َلتجَتَيوب (اليلد: 10 أي 
السبيلين. . ظ 
وسكل علي بن أبي طالب فته يم عرفت ريك؟ قال: بفسخ الذرائم وق 
الهمع. 1 
وسكل أبو حتيفة عفلتك بم عرفت ريك؟ فقال: بخروج الجنين من بطن أمه بصورة 
حسنة فعلمت أنه ل ليس من نجم ولا طبع» ولكنه من تقدير صائع. 0 

وسئل حاتم الأصما ؟ بم عرفت ريك؟ فقال: برجود الأثر في كل شيء. 


(1 الشبلي: أبو بكر الشبلي البغذادي؛ قبل اسمه دلف ين جحفر وقيل جعفر ين يونس وقيل جعفر 
ابن دلف شيخ الطائفة الصوفية؛ أصله خراساني عن أهل سرومة من قرية يقال ثها شبلية وموئده 
بسر من وأى؛ وكاق أد و هن كبار حجاب الخلافة: وولي هو حجابة أبى ي أحمد الموقق؛ ثم لما 
عزل أبو أحمد من ولاية حضر الشبلي مجلس بعض الصالحين؛ ثم صحب الجنيد رغيره وصار 
من شأنه ما مار وكان فقيها عارقا يذهب مالك ركتب الحديث عن طائفة وقال الشعر وك 
ألفاظ وحكم وحال: توفي الشبلي في ذي الحجة سنة 334ه وهو ابن سبع وثمانين سنة وحمه 
الله. أبو فرحء صفة الصفوة: مصدر سايق؛ ج2:؛ ص 456؛ والذهبي؛ سير أعلام التيلاء: مصدر 
سابق» ج13 ص 367. 

(2) وهو: حاتم بن عنوأن بن يوسف الأصم كنيته أبو عيذ الرحمن وهو من قدماء مشأ يخ خراسأن عن 
أل بلخ سحب شقيق بن إبراعيم وكان أستاة أسمد بين خظرويه زهو نولل المي ب يي 
المحاربي مات بوأشجرد عند رياط يقال له رأس سروند على جبل قوق وأشجره سنة 237هء 
وله أسند الحديث. 5 و الفرج؛ المننظم في تاريخ المذلوك والأممء مصدر سابى: ج11» ص 253: 
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فالاستدلال بالآيات الدالة سيب لحصول المعرفة بفضل الله وهدايته هو الأصح 
فالتقليد ضد الاستدلال وحد التقليد امخذ قول الغير من غير دليل» [وقال بعضهم التقليد 
متابعة الغير : بالفعل . ومالق ول من غير دليل] : ثم المقلد في المعرفة والؤيمان هل يكرن 


مؤمنا أم خب 
قالت المعتزلة والأشعرية إن المقلد لا يكون مؤمئا وقال المنقشعة من الكرامية إن 
المقلك يكون عؤمنا. ش 


وقال أهل السنة والجماعة بأن المقلد إذا كان له التصديق يكون مومئًا. 

غال المهتدى أبو شك ور السالمي رحمه الله مصنف الكتاب ورأيت بخط القاضي 
الإمام الأجل شيخ الإسلام إمام الأئمة أبي سعيد خليل ين إسماعيل [السجري]01 
بلغ ' رحمه الله جواب القترى ى أن المقلد ؛ في الإيمان هل يكون مؤمنًا؟ فأجاب بأن لا 
يكون مؤمئاء وذكر علته وقال: فلم يقلد في معرفته الصائع والآيات الدالة للمعرفة في 
إثنات الصانع قائمة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والتهار وتأثيره في 
الأشياء كلها دليل على إئبات الصائع ووحدانيته. 

وإنما قالت المعتزثة: بأن التقليد في الإيمان لا يجوز والمقلد ليس بمؤمن» وحد 
التقليد عندهم أن كل مسألة يجب الإيمان به من الأحكام والشرائع ومعرفة الصانع 
والرسل ونحوه يجب أن يعرف ذلك بالدليل أو الحجة ويصف ذلك من غير شبهة حتى 
يخرج من التقليد وتهو أصول في مذاهيهيء ومس مسائل تسمى أصول الخمم 


والأزدي؛ أبو عيد الرحمن محمد ين الحسين بن محمد ين مومى ين خائد (1998): والطبقات 
الصوقية؛ وتحقيق: مصطغى عذ القادر عطاى 1 جاء م86 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(4) مابين المعقرفتين وردت [التجري] من جميع النسخ. 

(2) هو: الخليل بن أحمد بن محمد ين الخليل بن موسى بن عبد الله بن ع عاصم بن جنك !! لسجزي أير 
سعيد القاضي الحتفي؛ وقيل إن أسمه محمد والخليل لقب له ويعرف بشيخ الإسلام وإليه ينب 
أبر القاسم أحمد بن محمد الخليني الزيادي رحل إلى بالاد العراق والشام والجزيرة 0 
وخرامان وفي طريقه من حران إلى الشام دخل حلب أو بعقى عملها وكان فقيها على رأي أبي 
حتيفة ضكاء توفي القآضي بسرخس سنة 378هه وقيل سنة 373هه بفرغانه. أبى جرادة؛ بغية 
الطنب في تاريخ حلب؛ مصدر سايق؛ ج7: ص 3373. ١‏ 


القسم الثاني: التصى المحقق/ كتاب البغاة 43 
لا يعرف ذلك لا يكون مؤمنًا عندعم؛ منها مسألة التوحيد: ومسألة العدل؛ ومسألة 
البينء ومسألة الوعد: ومسألة الوعيد. 
0 أما مسأئة التوحيد: قالوا إن القرآن مخلوق ويس له صقات لأن المفات لغير اه 
وغيره لا يكون قديمًا ولا خالعًا فيكون مخلوقا. 

ومسألة العدل: من الله أنه لا يقض الشر ولا يريد ه ولا يخلق , فلو أراد ذلك ويخلقه 
ويعذب”؟! فاعله لا يكون عدلاً مته. : 

ومسألة البين: أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة فإنه يخرج عن الإيمان ولا يدذخل في 
الكقر فيكون بين الحالين. . . ١‏ 

ومسألة الوعد والوعيد: هو أن الشواب والعقاب” واجب على الله تعالى وعندهم 
فإذا وعد ثواباء أو وعد عقابًا فلا يجوز له أن يمنع ذلك» ولو لم يدفع لا يكون عدلاً 
عندهم هذا هو الأصول بحسب من لم يعلم ذلك ولم يعتقد لا يكون مزمنًا عندهم 
ويكون مقلذً!. 

ولهذا المعنى قأل أهل السنة والجماعة [إن المقلد يكو مؤبدًا لآن كل واد لا 
يكون أن يخرج عن حد التقليد إذ! كان التقليد هذا. 

وقالت الاشعرية: بأ العيد يخرج عن حد التقليد إذا عرق اله تعالى بجميع صقاته 
بالدليل أو الحجة ويمكن البيان عته. ش 

وقال الكرامي م :من قال لا إله ! إلا الله ولم يعرف الله ولم يعلم الصاتع من 
المصنوع؛ ولم يعتقد ذلك فإته يكون مؤمثاء وهذا هو التقليد المحفى ولهذ! المعنى. 


(1) [ثم] يغيب من (أ). 

رك [العقاب] ماقطٌ من (ب). / 

(3) الكرامية: وهي طائفة متسوبة إلى محمد بن كرام السجستاني العابد المتكلم شيخ الكرامية ساقط 
الحديث على بدعده أكث ر عن أحمد الجوياري ومحمد ين تميم السعدئ وكانا كذابين؛ ولد بقرية 
من قرى زريح ونشأ يسجحان» ويقول أبن كرام الإيمآن قولا بلا معرفة» والإيمان قول باللات: 
وإن اعتقد الكفر بقثيه فهو مؤمن» وإن الله تعالى إنه جسم لا كالأجام: تعالى عن هذا: وقت 
سجن بيابور لأجل بدعته ثمائية أعوام؛ ثم أخرج وسار إلى ببت المقدس ومات بها في سنة 
5هم. شس الدين الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (1993): ميزان الاعتدال في 
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وقال.فقهاؤنا: من أهل السنة والجماعة]”' إن القول الفرد ليس بإيمانه وإن المقلد 
إذا كان له التصديى يكرن مؤمثاء وإذا لم يكن له التصديق لا يكون مؤمئًاء والدليل على 
أن المقلد المحض ليس بمؤمن عند أهل السنة والجماعة لأنهم شرطرا التصديق 
[وصحة الإيمان والتصديق]” لا يكون بدوته المعرفة والمعرفة لا تكون بدرن 
الاستدلال» وهذا هو المعنى يما أشار إليه شيخ الإسلام الخليل بن أحمد السجزي 
رحمه الف فإذا عرف أن له صانعًا وللعالم صانعا خرج عن حد التقليد. 

وصورة المسألة: إذا سألته [من خلقك؟] فيقول: الله أو يقول خالق السموات 
والأرض»ء فإنه لا يكون مقلذا وصح إيمانهء ولو قال: لا أدري ومع ذلك يقول لا إله إلا 
الله فإنه لا يكون مؤمنًا عند أهل السنة والجماعة؛ وقالت الكرامية: إنه يكون مؤمئًا. 

وذكر محمد بن الحسن رحمه الله مسألة في الجامع الكبير"” تدل على صحة ما 
ذكرنا: وهو أن المرأة إذا لم تعرف صفة الإيمان والإسلام قال محمد رحمه الله: يرق 
بينهأ وبين زوجها؛ وبيان ذلك إذا وصف الإيمان والإسلام والدين بين يديها فلو قالت 
هكذا أمنت وصدقت» فإنها تخرج عن حد التقليد ويجوز نكاحها: [ولو قالت: لا 
أدري؛ أو قالت: ما عرف لا يجوز نكاحها]© وقال بعض الققياء: [1/ 600] ينبغي أن 
يوصف لها الإسلام بين يديها؛ ثم تارة تذكرة صوابا وتارة يذكر خطأ؛ ولو أنها علمت 
الخطأ من الصواب فإن نكاحها جائز وإلا فلا. 

وقال بعض الغقهاء: التقليد الذي هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ وهو أن 
الناس تلقنوا كلمة الشبادة والأذان ولا يعلمون تفسيرها ويعرفون الله بالخير والتقليد 


تقد الرجال» (تحقيق: علي محمد معوشى وعادل أحمد عبف المرجرد» ط14 6 ص4 31 دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

(4) ها بين المعقوفتين ماقط من زب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) إلا تكرن] ساقطة من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن زب). 

(5» [الصغير] من (أ). 


القسم الثاني: النص المسحقق/ كتاب البغاة ْ . 47 
من حي الصتم وأتمائين ويعتقدذون صحةه الإسلاى ويعتثمون أن دين الإسلام حير 
الأديان: ولكن لا يعلمرن وصف ذتك باللسان» فإنهم يكوتوت مق متين عند أهل الستة 


وروي أن حماد بن أبى حنيفة يض سأل أب عن هذه المسألة فقال أبو حششة 
خيشك: هو عالم ينفعه”؛ جاهل باسمه ما هذا إلا كقدحين أحدهما عسل والآخر سب 
وكأن رجل لآ يعرف اسمهما ولكن يعلم أن العسل خير من السم فإن جهله باسمه لا 
يضره؛ ولو أن رجلاً وصف عنده الإيمان وشرائطه فاعترف قال هر يكون مؤمئاء ولو 
قأل لا أدري لا يكون مؤمنًاء ١‏ 


في التفسير الزاهد: قوله تعالى: « وَيَتَقَكَرُوهٌ ف اموت وا رض 0 
وآل عمران: 1 أن لهما صانئعًا قادرًا عالما والتفكر ثللائة ئة تفكر فى عيوب نفسه 
ليصلحها وأنه بمتزلة عبادة يوم وليلة وتفكر في ] آلاء الله ونعمائه فيحمله ذلك على 
الشكر بالطاعة وأنه بمنزئة عبادة سنة وتفئ ر في خطق السموات والأرض ودلائل 
وحدانيته فيحمل ذلك على الثبات على الإيمان وأنه بمنزلة ستين سنة©. 

في نهاية الأصول: قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بدين العمجائن قلنأ: " 


4 [ياسمه] ساقط من 4 


(3) ينظر: أبن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثبر الدمشقي أبو الفداء (1401ه)؛ تفسير القرآن العظيم 
(تفسير ابن كثير)» جك ص 184 دار الفكر: بيروت. 

(4) ينظر: أخرجه الأثباني غم ى سللته الشعيفف قال الأثيانى : الحديت لا أصل 7 ركم الحديث: 3ت 
الألياتي: محمد تأصر الديه: : اللسلة الضعيغة: جك عى130: ه مكتة المعارف - الرياضى. وقال 
صأاحب المقاصف السخاوي: أيفا لا أصل له رقم الحديث: 714. السخاري: أبو الخير محمد 
أبن عيذ الرحمن بن ميحمق (1985). المقآصق الحسنة في بيآن كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: د إتحقيق: محمك عتمأن الخنت»ه طّ1: جه ص 6ك دار الكتاب العربي: بيروت.. وينظر: 
العجثرني: إسماعيل بن محمد الجراحي (1405ه):؛ كشف الخفاء ومزيل الإلبأس عدا اشتهر من 
الأحاديث على ألستة التأس: (تسقيق: أحمد القلاش)؛ ط4: ج2 ص92: رقم الحنيث: 21774 


مؤمسة أثرمألة؛ بيروت. 


القت 


46 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْمُدْرْرِي/ الجزء الخامس 
يصح هذا عن رسول الله يق بل قيل'©: هذه الكلمة ذكرها سفيان الشوري رحمه الله 
حي أدعى عمر و دن عد المنزلة سس الكثر والزيمأن: عالت عجرز: تال الله تعالى: 


الإرس و 


#هرائرى تفقوف سكا ره ممه (التغابن: 3 ولم يجعل لله تعالى من غسأدء 
العجائزء وهذا في الحقيقة أمر بأتباع الدليل ونهى عن الخروج عما يوجب ظاهر 
الكتاب والسئنةع ولو صح الخير نقول: من العجائز من هي مسلمة؛ ومنها من شي 
مجو سليك] ومتها من عى نصرانية وبهودية وتغليد الكل محال وترجيح البعض على 
البعض لا بد له من الدليل؛ ثم على تقدير صحة كلامك لو كان هذا أمرًا بتقليد العجائز 
فلا بد للعجائز من تقليد غيرهن: إذ و اعتقدن بالدليل فالرجال أولى متهن من الذي 
تقلدوه العجائر؛ ثم لو كان هذا نهيا عن تعلم ما لا تعلم العجائز ينبغي أن ينهى عن 
تعلم الحو والعقه والتفسير والحديئه ثإت العجائز أي" تتعلمن ذلك لحن المراد هن هذه 
الكلمة لو صحت عليكم بذين يستوي في معرفته الرجال والتنساء فأصل الدين لا 
يتقشأونت. بين العجائز والعقلاء؛ قإت التبى 2 دعا جميع الخلى إلى دين واحد وإيمان 
المقلد صحيح كامل كإيمان المستدل والمحقق. 

في التمهيد”: القول في محل”' الإيمان وبقائه: أجمعنا على أن محل الإيمان 
القلب» واللسان؛ والقلب محل الاعتقاد؛ واللسان محل الإقرار؛ وهما ركنا الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة» فأما الإقرار والتصذيق عرفرء لأنهما من صفات العبد: والعرض 
5 ييالى زمانين» ولكن حكم الأيمان يبى على الدوام بإيقاع إللّه تعالى إيأه ؛ تم الشخص. 


(1) [قيل] ماقطة من (أ). 

(2) هو: عمرو بن عبد ين ياب ويقال ابن كيسان التميمي أير عثمان البصري عولى بني تميم من أبناء 
خارسى شيم القدرية والمعتزئة روى عن الحسن البصري وعد الله بن أنس بن مالك وجعاد سس 
ملمة وسفيان بن عبينة وسليمان الأعمش وهو من أقرانه وغيرهم؛ مات سنة ثلاث أو 142ع 
في طريق مكة. المزي: يوسف بن الزكي عيد الرحمن أبو الحجاج (1980): تهذيب الكمال؛ 
(تحقيى: دشار واد معررف)ع: 1 1 لد صى 123 فق فسا الرمالة: ب وما 

(3) [التمهيد] ساقط من رب؛ ح). 


(ك) [محات] من (ب؛ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة ْ 17خ 
ألا يخر شق + ن حكم الزيمات يغناء هذا العرض, دك : 1 ووزأت هده المسألة التكام؛ وخر أن 


اللكاح إيجاب وقيول» والإيجاب والقبول عرض لا ببقى زمانين حتى وجد يتلاشى؛ 
إلا أن حكمه يبقى وهو الحل ما ثم يعترض عليه شيء يزيله ويناقضه كالطلاق وما 
أشبهه؛ وكذلك ههنا بل حكي , الإيمان أقوى وآكد ففناء لفظ لفظ الإقرار» وقناء عمل 
التصديق وهو الضمير والعمل لا يوجب قناء > كم الإيمان ما لم يعترض عليه ضده 
ونقيقه وهوالكفر. ‏ ” ْ 1 0 

فتقول: إن المرء ع إذا آم ف يي بأيمانه؛ ولو إكر يعد ذلك الوفاء فإن الزيمان عو 
الأقرار الأول؛ وما سوى ذلك تكرار عنه: ولو لم يقل إلا مرة وعاش ستين فإنه لا 
يحكم بكفره مأ مالم يظهر منه ضده؛ ولو مات على ذلك فإنه يصلى عليه ويكوت مؤمئًا 
إذا لم يظهر الخلاف منه؛ فإن قيل: إن المؤعن إذا مات فإيمانه يكرن مع الجد أو مم 
الروح. 

قلنا: إيمان في حكم الله تعالى لا يكون مع الجسد ولا مع الروح إلا أن روحه 
وجسده يكون مؤمنًا ب كم الريمان في حكم الله تعالى كما في حال حياته؛ أن الإيمان 
ليى مع الروح ولا مع الجسد ولا معهما"”؛ جميعًا جميعًاء ولكن الإيمان يكم ون مع الروح 
والجسد: فتقول: إن الزيمات ئيس في العبد والعيد ليس , في الإيمان ولكن العيد في 
حكم الإيمان بحكم الله تعالى والإيمان والعيد كلاهما في حكم الله تعالى إن شاء الله 
. تعالى والله المعين. ١ ١‏ 


(1) إمنهما] من أ 


ب؛ الحظٌ المنع وَالْحَرِنُ ومته: حظيرءٌ الإبلى: والمحظورٌ خلاف المبام؛ لأنه 
ممتوع منه؛ وحل له الشيء حلا فهو حل وحلال من باب ضرب؛ ومنه: الْزوجٍ أحق 
برجعتها ما لم تحل لها الصلاة: والحلال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمعء وأما قوله في الحج: على أهل المدينة إن صادو! وهم مُحرمون فحكمهم كذاء 
وإن صادو! وهم أحله فحكمهم كذاء فكأنه قأسه على زمانٍ وأزمتة وعكان وأمكة. 

في اللامشي: الحرام في اللغة: هو الممنوع» وكذا المحرف يقال: حَوْمِتُ الوَجُلٌ 

العطة حرماناء أي متعته: والحرمة والحرمان والتحريم خو المتع. وكذا النهئ قي اللغة 
هو المنع؛ ومنه قول القائل 

'لاتنهدعن خلتّ وتأتي مثلة عارٌعليك إذا فعلت عظييٍ*© 

أي لا تمنع» وكذا الحظرٌ المنمُء على خلاف”» والمحظورٌ الممنوعٌ؛ ومنه سمي © 
الحظيرة” »وحدٌ الحرام والمحوّم والمنهئ [والمحظور]© على خلاف حد الفرض 
والواجب الفلعي» ع قمن قأل: حد الواجب مأ يستحد يستحق الذم على تركه؛ قال: حد الحرام 
ما يستحق الذم على فعله؛ قال: حد الواجب ما يأثم ركد قال: حد الحرام ما يأثم 
بفعله ويثاب على تركه بتية [11 601] التقريب إلى الله تعالى . 


(4) المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سايق» ص 131 - 137. 

2-2 وهو قول الثاعر: المتوكل ين ن عبد الله بن نهشل بن كتانة بن خزيمة من شعراء الؤسلاع: رعو من 
أهل الكوفة كان في عصر معاوية وابنه يزيد. ينظر: الأصبهائى: أبم و القرج الأصبهاني؛ الأغاني؛ 
(تحقيق: على مهنا وسمير -جابر): 1 ص87 1ه دار الفكر لأطباعة والتشر: لبتآن. 

(3) إعلى خلاف] ساقط من (به؛ ج). 

(4) زسمم] من (ب). 

(ت [الحظرة| عن (أ). 

(6 ما بين المعقوكتين ساقط من جميع السخم. 

(7) أصول اللامشيء وعو للإمام أبي الششاء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي؛ من وراء 
النهرء عاش في أواخر الخاس وأوائل السادس الهجري. اللامشي» أي النناء محمود بن زيد 


رك 


القسم الثاني: النص المحقق| كتاب الحظر والإباحة 000 179 
وقأل عشعت: تكلموا في معنى المكروه. والمروي عن محمق نضأ أن كل مكروء 
حرا لاا لما لم جد فيه نشا قاطة! لم يطلق عليه لفظ الحرام؛ وعن أبي حيقة 
في الكبرى: الشهة إلى الحرا أقرب» هكذا قال أب بوسف رحمه اله لأنه لول 
حقيقة يجعل كذ! أحتا وأما المكروة تكلمو! فيهء والمشتار مأ قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله؛ إنه ! لى الحرام ]أ قرب» وقد روي عن محمد رحمه الله نضًا أن 

- 2 

15 لى مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه0. 
بء إلى رِيؤا الإبريسع المطبوخ؛ وسمي الشوب المتخذ منه حريرًا؛ وفي جمع © 
التُغْار و 6 : الحرير ما كان مصمدًا أو لُحمتةُ حرير: : وثوب مصمت على لون وأحد؛ وفي 
اب اكوا اللي ندل واحنه ايريس وقيل: نأسخ من إبريسم» وفيل: شع و مأ ينسجح 
ابريسم غير : مطبو؛ ثم يطيخ ويصبغ. على لون واحد؛ وإناءٌ مصمتٌ خلاق 


ضى” 


قوله: إبريسماء يفت بقعم !! لراء وكسرها مروي. 
[استعمال الحرير] | 
35 قوله: لامجل لجال أبس الخرير تنج لتشارة؛ أن !لت لنبي يك نهى عن 


الماتريدي 19957 أصوك اللامشي: : (تحفين: عيذ المجيد تركي): طأ؛ صى 60 - 61: دار 

الغرب الإسلاعي؛ بيروت. 

(14) أمير بأد شاء: محمد أمين وت 2( له تيسير التحرير» ج 2 عى 192 دار الفكر» بيروت. 

(2» ينظر : ابن ماز»؛ المحيط البرهانيبء مصدر سابق» ج ٠‏ ص 274. 0 

(3) [جميعأ] عن (أه ب). | 

(4) وهو لاومام محمك بن محمد بن أبي القاسم , البقالي . زين المشايخ أبو الفضل الخوارزمي الحنفي 
المعروف بالأدمي المتوقى بجرجان سنة 76ذه ع البأياني؛ هدية العارفين؛ مصثر ساأين» ح0؛ 
ص98 ا ْ 

(5) المطرزي»: المغرب»؛ مصدر سايق» صرقاك 1 - 299 

(6) [الهاء] سائط من (أ). 

(7) إيحل] ساقطة من وج). 

(8) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ صن 240. 


لبس الحرير والديباج؛ وقال: (إنما يلبسه من لا خلاق له فى الآخرة)” » وإنما حلّ 
للنساء بحديث آخر؛ وهو ما روا عدّة من الصحاية عه منهم على طضت رأن النبي 
3 - 

حلال لإناثهم)؛ ويروى (حل لإنائهم)” ‏ إلا أن القليل عفو وهر مقدار ثلاث أصابع أو 

أربع كالأعلام والمكفوق بالحر يره لمارءٍ وى <أنه عن كه نهى عن ليس الحرير | إلا في 

مو ضع أصيعين أو ثلاثة أو أريع)' أراد الأعلاد: قله كي (أنه كان يلبس جبة مكفوفة 

وين 

قوله: ولا بَأس بتَوَسُدو والنوم عليه عند أبى حتيقة حواتد عله , وكالا: يكره وى 
الجامع الصغير ذكر قول محمد رحمه الله وحده ولم يذكر قول أبى يوسف رحمه الله 
وإئما ذكره القدورى و تسرد من المشايخ رحمهم الله وكذا االأختلداف في سثر الحرير 
البخاري. عمصدر مادو في 1 ص 22 

0 أخر جه الت رمذي في سكناه 4 حب - ن أي مع سي الأشعري؛ كال رمول أئلّد يد : حرم ليأس الحرير 
والذعب على ذكور أمتي وأحل لإنالهم)؛ قال شعيب الأرتؤوط: صحيح بشواهدء: رقم 
الحديثف: لام 1 يأب مأ جاء في الحرير والذغعب. الترمذي؛ سشن الترمذي؛ محدر سآيق؛ جك 
صى”/ 21: مسئد أحمد سس حتل» أحيد بن حتبل (تحقيق: د شعيب الأرتؤوط. مصدذر سِأبو ١‏ حك 
ص 3451. 

(3) [ني] سافطة من (أ؛ ج). 

و4 أخرجه الب لبيهقي في منئه: عن عمر بر الخطابس رضي الله عنهء أخخر جه م سم عن عبيد الله 
القواريريء وقم الحديث: 5878: باب الرخصة في العلي وما يكرن في نسجه قز وقطن أو كتان 
وكان الغطن الغالب. البيهقي: سكن البيهقي الكبر ىه ميك ر سأبق؛ ج3؛ م صن 2019. 

)23 أخبر جه أبو دأره غي متته؛ عن أبي عم مولى ! سماء نت أبي بكر متغد: قال انشيخم الألياني: 
صحح؛ ركم الحدذيث: لي باب الى لخم اه شي في العلم وخصيط الحرير. أبر دأرد سنن أبي داود 
مصدر ساب احج ك. صرالاك؟ 1 ١‏ سي بى دأود: ٠‏ سكن أبي داود (تحفيىق: الألباني)؛ مسصذدذر سايق: حك 
ص87 

ومع المرغيئاني» الهداية؛ مصدر سابق؛ جك حص 305 - 000 


00 القدذوري؛ مسختمصر التذوري» مصدر سابق: صن لاأنت. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحظر والوباحة ٠‏ 11 
وتعليقه على الأبواب. لهما العمومات ولأته م من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم 
حرآأمء 50 مر جوشعك : (إياكم ورف الأعاجم' 0 ليله أمة ررىي زأنه عليه الصلاة 
والسلام جلس على عرفقة حرير) 0 وقد كان على يساط عبث الله بن عباس طتغك مرققرة 
لحري" ل ولأن القليل و ن المليوس مبأحم 5 15 عادم ف تكل! ١‏ القليل ام الليس والاستعمال؛ 
والجامع كونه تمودجًا على مأ عرف0 2 
0 قو لدبتو دك وهو أخد الو سادق" 
أفي السراجية: ي> كرهأن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير؛ أو الذهب»؛ أو الفضة: 
أو الكربايش الذي خيط عليه أبريسم كيزا" أو شي من الذهب؛ أو الفقمة أكثر ابي * ن قذر 
أو عع أصأء نت 
فى إلتحفة: مأل رحمه الله: لآ خلاف مين الأمة على إباحة [استعمال الحرين 
للساف ليسا؛ واستقراشاء وجلوسا عليه وثى ]لا ذنك؛ فأما لى حق إل جال: فَأئلْيس 
حرام بأل جماع؛ بأن جعله قبع أو تكميضًا: أو قفلنسوة: وهو حرير خجالمى: شي غير حال 
الحرب» [نأما في حالة الحرب فكذلك عند أبي حنيفة؛ وعندهما: يباح الليس في حال 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ عن حديث كتادةق قال الثيت شعيب الأرناؤرط: إستأده صحيح 
على شرط الشيخين؛ رقم الحديث: 5434 ياب الإياحة فلمرء أن يكرن مطل الإزار في 
الأحوال. ابن حيان: صحيح أين حبان؛ مصذر سابق؛ ج12: ص 209. 

(2) [وله] ماقطة من (أ). ١‏ 

(3) لم أعثر على مثل عذا الحديث في كتب الحديث. 

(4؛ العسقلاني: الذراية في تخريج أحاديث الهذاية؛ مصدر سابقء كتاب الكراهية: ج2؛ ص 4221 
والزيئعي: نصب الراية: معدر سابق؛ فصل في الثيسن» ج4؛ ص 227. 

(5) المرغيتاني» الهداية؛ مصدذر سابق» ج4: صى 300 

(6) إم] من زب). . 

0 أقونه] ساقطة من زب)ع. 

(8) إيترصدم] من (أ). 

(9) ما بين المعقرفتين ماقط من (بء ج). 

(10) الأوشي» الفتاوى السراجية؛ مصدر سابق» ص 328. 

411١‏ مأ بين المعقوفتين سائط عزن إبا). 


1462 جامع المُضُمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الحرب] قأما إلباس الصبيان والمجانين: فحرام على الأولياء؛ ويأثمون يذلك [أما لا 
حرمة]© في حقهم قلأله لا خحطاب عليهه. 
م لما حرم لبسه للذكور حرم الباسه كاللشم ر لمأ حرم شربه حرم سقنيه 
في الطحاوي: وأما ليس الحرير والقز فيكره للرجالء ولا بأس للنساء وكذلك 
للصغار» ولا يأس”' بذلك لإنائهم ويكره لذكو كورهم والإثم على من ألبسهمء وقال أبو 
يرسف ومحمد رحمها الله: لا يكره للرجال فى الحربء وهذا إذا كان صفيعً© مها 
يصلح للاتقاء من العدرء وفي الحرب وأما إذا كان ن رقيقًا لا يصلح لذلك؛ فإن ذلك 
يكم ره بالاجسع. ولو جعله سترًا لم يكره ذكرها في العيون8. 
7 قوله: رَلَا يَأ 60 بين [الْحَرِ 1 بيبا :2! في الْحَزب عنقهها00, 
لما روى الشعبي””** رحمة الله: (أنه يَكِقٍ يي رخص في لبس الحرير والديباج في 


ذا 


(1) ما بين المعقرفتين سائط عن جميع السخخ. 

(2) ها بين المعقوفتين وردت [الإحرام] من جميع التسخ 

ل علا الفين السمرقندي: تحقة الفقهاء؛ مصدر سابق: 8 من 241 - 32 

(4) النسغي؛ المناقع» مصدر سابق؛ ل125. 

- آدلا با بأسر د ساقطة زب). 

و الصفيق: هو الثوب المتين جيد النسيج. الزبيدي: تاج العروسء مصدو سابق: ج200 ص لأت. 

(7) أبو الليث؛ اعيونل السائل ٠‏ مصدر سأبق: صر )18 . 

2 ينظر: الجصاص» شرم مختصر الطحاري» مصدر سابق» ج8: ص 529 - 1530 وزين الدين 
الرازي» أبو عبد الله محمد ب ن أبي بكر بن عيد القادر الحنقي الرازي زت666ه (7 1 4كأهي 
تحفة الملوك» (تحتيقى: عبد الله تذير أحمدع: ط!4» صى 228 دار البشائر الإسلامية؛ بيروت. 

(9) زالهاء] ساقطة من زأ). 

(10) زيأس] ساقطة من (ب). 

(11) مأ بين المعقونتين ساقطة من كول القدرري. 

راع الدياج: : ضرب عن الثياب سذاه ولحمته حرير: وعو فارسي معرب. مجموعة من المؤلغين: 
الدعجم الوسيط؛ مصدر سابق؛ ج1» من559. 

وذل إعتدعيا] ساقطة من وب؛ ج). 

(15) التذوري؛ مختصر القدوري:؛ مصدر سابق؛ صن 0ا4ة2. | 

(15) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي هذه التسبة إلى شعب وهو بطن من همداتن والمشهور 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 0 453 
| الحرب3 ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرّة السلاح وأهيب في عين 
العدو لبريقه: وي> ه عند أأبي حنيفة حجنت. لأنه لا فصلل قيما روينا والضرورة اندفعت 
بالمختوط» وهو الذي لحمتءة *حرير وسداء غير ذلك» والمحظورة لا يسكام إلا 
لفضرورة؛ وما رواء محمول على المخلوط0. | 

في التحفة: أما إذا كان لحمته حريبا قلا يكره في الحربء يبالإجماف ويك 
غير الحرب؛ وإذا كان [السدى]!© حريدا لا غير؛ لا يكره ه بالإجماءة,. 

ب» الديياج: الشوب الذي سداه ولحمته إبريسم: وعندهم أسم للمنقش © 


- 


والجمع: ديابيج» وعن النخعي: أنه كان نه طَيلِان مذيج: أي: أطراقه إمنقفة]|ة) مزيئة 


1 ك3 
بالديياج ٠‏ 


بهاء من أهل الكوقة كان من كبار التابعين وجنتيم وكان نقيها شأعرًا روى عن خمسين ومأئة من 
أصحاب رسول الله يَكيْدْ على دعابة فيه وكانت أمه من سبي جثولاء مولدء سنة 20ه؛ وقيل ستة 

1[ ذه وكان اكير من أبي إسحاق السب ي؛ وعات سنة 109ه: وقيل سنة 1053ه: وقيق ستة 
104ه» ورري عن الشعبي أنه قال ولدت ستة جلولاء قإن كان هذا ميا ححا فإنهء مأت وهو أبن 
ست وثمائين منة لأن جترلاء كانت متة تسم عشرة قي خدلائة عمرء وعن الأصمعي قال إن أم 
الشعبي كانت من سبي جلولاء وهي قرية بناحية قأرس. السمعاني: الأناب: عصفر سابق؛ 3 
ص 431 - 432 

(!) أخرجه ابن ماجه في سننه» عن أسماء بدت أبي يك بكر (أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج: فقالت: 
كان التبي و ينبس هذه إذة ثقي العدي» تال الخي خ الأثباني: صحيح: رقم الحديث: 2819 
باب ليس الحرير والديياج في الحرب. أبن ماجد؛ ستن أبن هاجه: مصدر مابقء ج2: صر 942. 

(2) معتاها خيوط النسج العرضية يتيحم يها السدى والقرابة؛ والسدى؛ أر سكآه بععثى التسيج 
مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط؛ مصدر سابق: ج2: صن 355. والفراهيدي» العين: 
مصدر سابق» ج : حى قلات 

3 المرغيتاني: الهذاية: عصدر سأبق: ج4» ص 300. 

(4) ما بين المعقرفتين وردت إسذاء] من جميع النسخ. 

(5) علاء الدذين السمرتندي» تحفة الفقهاء: مصدر سابق» ج3: ص 341. 

(6) [المتقرش] من (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كناب المغرب 

(8) المطرزي: المغرب» مصدر سابق» ص 175. 


0084 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ثوب مكشف: [كف]”' جيه وأطراف كمية يشىء مس الديبا 0 . 
لحمة الثوب: خلاف سداد [وفي مثل]': الخم ما أسديت؛ يضرب فى إتماه*") 


7 1 * ارهم 8 5 ٠.‏ ع - . م4 . ظى 8 - 
وَالمُلْحَم: 9 الثياب عا سدم يريسم لحمتة مير ذلك أبريسم. الخر: سم دابة 

10 : 

ثم سمي الثوب المتخدط من وبره خيرًا"“. 
أرتفق به انتفع؛ ومنه: المرفقة لوسادة الاتكاء؛ ومنها قوله في الإيلاء: على أن لا 


يجتمعا في مرفقة واحذة: ومرفقة تصحيفء إلا أن تصح روايتها 0 


النموذج: بالفعم: والأنموذج بالضم: تعريب تموةه3 . 

في الكبرى): حلف لا يليس من غزل فلانة” ؛ فلبس تكة2 '' من غزلهاء حنث 
عند أبى يوسف ومحمد رحمه الله لا يحنث2 )2 وبه يغتى: لأن شرط الحنث اللبس: 
وليس يسمى بالتكة لابشا فرق بين هذا وبين الكراهيةء فإن لبس تككة الحرير يكره 
بالاتفاق» والفرق”' أن المكروه” © استعمال الحرير مقصودًا مراء صار لابشا أو لم 


4 ما بين المعقوفت- ن ساقط من جميم النسخ: وهو ما أثبته من كتاب المغرب. 
(2 المطرزي» المغرب؛ مصدر سايق: صن 443. 

(3ه ما بين المعقرفتين ماقط من زب). 

(5) [إلمام] من (ب؛. 

(3) العطرزي» المغرب؛ مصدر سابق: ص 454. 

(5) إذلك] ساقطة من (أدج). 

(7) المطرزي: المغرب: مصدر سابق» صى138. 

(8) المطرزي: المغرب؛ مصدر سايق»؛ ص3 21 - 214. 

(9) المطرزي؛ المغرب»؛ مصدر سابق: ص 308. 

(10) [الحفة] من (أ). 

(11) [نإنه] من (أ). 

(12) التْكهٌ بالكر: وباط السراويل.. الفيروزآبادي: القاموس المحيط؛ مصدر سابق: ص1207. 
(13) إيحث] ماقطة من وأ ب). 

4ل [والفرق] ساقط من (أ). 

(13) [المكروء)] ماقط من هب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة 0 485 
ايصير: وقد وجلكل الْوْر والعروة” 0 ل 6 ويقال بالقارسية أو 550 وكريك] لا 
يحنث فى في اليمين ولا يكره في الحرير لأنه لا يعد لابشاء ولا مستعملا إيادا. 


[استعمان الذهب والقضة] 


ه؛ قوله: لايد لجال اللي بالذب لما ودين ولا بلفِةٍ لأنه في معنا إل 
الْخَاتَمْ وَالْمِنْطْقَة وَجِلْيَةَ المَيِفٍ , من الْفِضّْة"”» تحقيقًا لمعنى التموذج والفشة أغنت عن 
الذعب إذ عما من جتس وإحد كيف وقد" جاء فى إباأحة ذلك إثآر. 

وفي الجامع الصغير []/ 602] ولا يتخعم إل بالنقة9, وهذانص على أن 
التخعم بالحجر تحجر والحديد والصفر حرام: ورأى رسول الله يه على رجل خائم صقر 
فقال: (ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم من حديد فقال ل: ما لي 
أرى عليك حلية أهل النا' طر 0000 


(1) العررة: من الثوب مدخل زوهء وما متماك بد ويعتصم. مجموعة هموْلعين المسجم الرسيط. 
ف اونما من (بع). . 
رن إافكلك] من رأ اذ كله عن زب). 


(4) ما بين المعقوفتين وردت ياللغة القارسية: + ولم توقفق مصنري في ترجمتيا ها لأنيا , باللعة الشأرسية 
القذيمة. 1 1 


(59) ينظر: أبن مأزه: المحيط البرهاني» مصدر سابق» جك عى كشق. 

)6 رولا يجوز للرجل التحلي بالذهب والفضة ولا بأس بالخائم والمنطقة وحلية اليف من الفغة). 
الغدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سأبق؛ مى240. 

(7) [وقد! ساقطة من (ب). ظ 

(8) [إلا] ساقطة من وب). 

دل الشيباني» الجامع !الْصغيرء مصدر سأيق؛ صى 232 

(10 أخرجه أبو داود في ستته؛ عن عبد الله بن بريدة؛ قال الشيخ الألباني: ضعيف: رقم الحديث: 
اع باب مأ جاء في حاتم الحذيك. أبو دآرد: سنن أبي دأرد: مصدر مأبق: حك د أبي 
دأودء ستن أبي داود (تحقيق: الالباني)؛ مصفر مسايق: ج4؛ صى14:4. 


ومن الناس من أطلق فى الحجر الذي يقال له [يشب]”' لأنه ليس بحجر إذ ليس 
به ثقل الحجر وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه؛ والتختم بالذهب على 
الرجال حرام لما رويناء وعن على غينعك رأن النبي يه نهى عن الخ بالقعب+6, 
ولآن الأصل فيه التحريم والإباحة ضرورة الختم أو التموذج؛ وقد اندفعت بالآدنى 
هو الفضة والحاقة هي المعتيرة؛ لا قوام امقاتم بهاء ولا ممتي الفص © حتى يجوز 

أن يكون من حجر 'ويجعل الفص”' إلى باطن كفه ببخلاق !1: لنسوان لأنه تزين في 

5 : : 

حقير) وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجده إلى الختم كأما غيرهمأ [فالأصل]”” أن 
يترك لعدم الحاجة إليه90, 

قي وي؟ كره للرجال التختم يما سوى الفضة: : وأ د يزاد [على مثقال]”)؛ ولو إتشد 
خاتم فضة وقصها من ياقوت أو عقيق أو فيروز: وينقش عليه اسم من أسماء الله 
تعالى؟ فلا بأس بهء وينبغي أن يتختم في خنصره اليسرى لا في اليمنى؛ ويجعل فصه 
إلى جانب كفهء وكان النبي يي يتخعم باليمنى وأبو بكر وعمر وعثمان طقغ كانرا 
يتختمون بالشمال!101), 

بء الَيَنت ليَشْتبُ: حجر يضرب إلى الصغفرة يتخذ منه خاتم ويجعل في حمالة السيف 
فيتفع الْمَعِدَّةَ وعن أبن زكرياء في الصشيدنة ئة: اليشف بالفاءء وكذا عي القانون» وفي بعض 


(1) ها بين المعقوئتين وردت إلم د تان جى الخ 

(2) أخرجه الترمذي في سننه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال الشيخ الألياني: صحيح: 
رقم الحديث: 1737؛ ياب ما جاء في كراعية عاتم الذهب. الترمذي: سنن الترمذي؛ مصدر 
سابق» ج4 ص226؛ أبو داودء ستن أبي داود (تحقيق: الاليالي)؛ مصدر سابق: ج4ء ص 87. 

(3 إبالفض] من (أ)؛ [بالقيض] من (ج). 

(ك [الفضى] من (أ). 

(5) مابين المعقرفتين وردت [قالأفقل! من جميع التسخ. 

(6) [إليه] ساقطة من زليه جيه 

(7) المرغيناني؛ الهذاية؛ مدر سابق» ج4: ص 366 - 367. 

(8) ما بين المعقرتتين, ساقط من (إ). 

(9) [رنمه] ساقط من (أ). 

(10) الرومي؛ الينابيم: مصدر سابق: ل159. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الحظر والإياحة 0000 457 
. السخ بالميم؛ وتحريك الشين خط 

[في بستان الفقيه أبي الليث رحمه الله عن أنس بن - ماللف :2 تقش حاتم رسولف 
إلله كللاثة أسطر: سطر متها محمد؛ وسطر متهأ رسول؛ وسطر متها إللّه: وكان في خاتم 
أبي بكر: نعم القادر الله وكان ثقش خاتم عمر خضت : كفى يالموت واعظا 
يأعمرء وكان نقش خخاتم عثمان عينك : ل _صبرن أو لخدمن وكان نقش خاتم 
علي نحت : الملك لله وإذا كأن على فصه إسم الله تعالى؛ أو اسم نبي من الأتبياء 
فإأنه يستحب له إذ! دتمل الخلاء أن يجعل الفص في كم وإذ! أراد أن يستنجي 
31 أن يجعل فى يمينه؛ أنه الو استنجى مع ذلك عات فبك إستخقاف وترك 
ال نظ 7ل ا ا : 

ه قوله: وَبِكْرَةُ أنْ يلس [الصبئي]" الْذّهَبَ وَالْحَرِير» لأن التحريم لما ثبت في 
5-7 ق الذكور وحرّم الليس حزم الإلباس كالخمر لمأ حم شريه حوّم سقيه قال: وتكرة 
الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق» لأنه نوع تجبّر وتكثرء وكذ! التي يمسح يهأ 
الوضوء أو يمتخط بها وقيل إذ! كان عن حاجة لا يك وضشر الصحيح؛ وإنما يكر ه [إذا 

: 0 14 9 

كان]"؟ عن تكتر [رتجتر ]© رصار! ' كالتربع في الجلوسر 7 ©. 


(1) المطرزي: المغرب: مصدر سأين» من 333. 

2 [الكلمة] ساقطة من 415 

وتم عا بين المعقرقين ساقط من 2 

رم أبو الليِثء» نصر بن محمد بن أحمف بن إبرأهيم المرقتدي (2003).: بستان العارفين؛ ط!4ء ج1: 
عى9/ 3؛ دار الكتب العلمية: بيررت. 

(3) مأ ين المعقوقين وردت [الذكور من التصبيآن] من جميع التسخ. 

(6) القذرري؛ مختصر القدرري: عصدر سابق: ص 240. 

(7) [الذي] من زج). 

(8) هأ بين المعشوين د ماقط من (باج) 

(9) هأ بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسكر. 

10 [وصار] اة ساقط من (بد ج). ‏ ْ 

(11) المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4: صى307. 


أاستعمال الحناء] 


في التهذيب: وروى الحسن عن أبي حنيفة شك أن خضاب شعر الرأس واللحية 
بالحتا أو الوسمة” حسن تركهء إلا للمقاتلة ترهيبًا لأعداء الدينء ولا ينبغى للرجل 
أن يختضب يديه ورجليه بالحناء وكذا الصب 0 

ي» ولا ينبغي أن يخضب يد الصبى الذكر”"' ورجله إلا عند الحاجة ويجور ذلك 
للنساءء وعن أبي حنيفة يك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء والوسمة إعيو 
]لل ويجور أن يأخحذ عن لحيتة إذ! طالت؛ ولا بأس نتف الشيب» ويكره تعسيره 
بالحناء” والسواد: عن أبي حنيقة جو عند يكره أن يحلق مفاء إلا عند الحجامة ولا يحلق 
شعر حلقه؛ وعن أبى يوسف لا بأس بذلكء» ولا بأس! بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما 
لم يشبه بالمختث» وعن محمل رحمه الله يدفْن الظفرء والشعرء والحيضص.ء والدمء 
ويكره التوقيت في تقليم الأظفار” . 

باه الوسمة: بكسر السين وسكونه: شاجرةٌ ورثيا خضات: [وقيل: هصى الخطمات 
وقبل: هي العِظَلَمٌ يُجفف ويطحنء ثم يخلط بالحناء فيقنأ لونه وإلا كان أصقر 


1 
1 


(1) الوسمة: نبات عشبي زراعي للصباغ من الفصيلة الصليبية. مجموعة مؤلفين؛ المعجم الوسيط: 
مصدر سابق؛ جك ص 98590. 

(2) أبو الليث» عيرن المسائل»: مصدر سابق؛ صنى1810. 

(3) [الذكر] ساقط من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

(<) [بالحتاء] مساقطة من زأء ج. 

(6) أولا بأس] ساقطة من (أ). 

(47 الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل159. 

4 مأ بين المعقرفين ساقط من (ج). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [واسود] وهي ما أثيته من كتاب المغرب. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الحظر والإياحة ٠‏ . . 469 
ه”“ تقرله: لا يَجُوزٌ الْأَكْلُ وَالشْبُ وَالإايَمَانُة رَاقْطَيِبُ في آئيةٍ الذَهَب 
وَالْفِضْةٍ لِلْرِجَالٍ لفساو 1 ل لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في إناء 
الذهب والفضة: (إنما يجر جهإلا في بطنه نار جهدم)””؛ وأتى أبو هريرة نك يشراب 
في إناء قضة فلم يقبله وقال: نهانا رسول الله يف وإذا ثبت هذا في الشرب» فكذ! في 
الإدهان ونحوه لأنبه في معناه» ولأنه تشيه بِرَي المشركين؛ وتنعم بتنعيم المترفين 
والمسرفين: وقال في الجامع الصغير: يكره” '» ومراده التحريم ويستوي فيه الرجال 

والنساء لعمرم النهي: وكذا الأكل بملعقة الذهب والفضة» والاكتحال يميل الذهب 
والفضة؛ وكذ! ما أشبه ذلك [كالمكحلة]” والمرآة وغيرهما لما ذكرناا. 


[استعمال الرجاجٍ والرصاص والبلور واتعقيق] 


وقوله: وَلا بض باسْتَعْمال آئية الزْجَاجٍ وَالْوْصِاضصِ وَالْبَلُور وَالْعَقِيق 9 وكا 
الشاقمي واحمه الله يكاره ره لأنه في معتى الذهب را والفضة [في التفاخر م قلنا 


1١‏ إالهاء] ساقطة من وبع 

(2) [والادهان] ساقط من ربم: 

ث3 لراتاء] ساقم م إسن)اء 

ر4+ التدرري؛ مختصر القدوري»ء مكدر سأين؛ م لاجنتم . 

(5) إيخرجه] عن وب). ١‏ 

أ ترجه البخاري في صحيدحة: عن أم صلمة رقم الحديث: 5311 تأب آنه الغشة. أليخاري: 
صحيم البخاري: مدر مايق ج32 عى 2133 

أ الشياني؛ 0ت الصغير: مصدذر مأيق من 00 

ا المرغيتائي 1 الهداية: مصتر سايق 4 ص 63 

جنال القتدوري» مختصر القذوري: مصثر سابق: ص قالات. 

(41) مذ بين المعقوفتين ساقط من زب). 

0 وللشائعى فى أستعمال الأوانى من غير الذهب والقشة: كالرجاج والتحاس وغيرعما إذ! كان 
أحدهما: أن استعمالها حرام؛ لأن المباهاة بها أعظمء والمفاخرة في امتعمائها أكثر. 
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ليس كذلك لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والقضدا؛ 
في الزاد: والصحيح تولنا لأن المنع كان لأجل التفاخر ولم يكن لهم عادة في 


2 


التفاخر يغير الذعب والفقبة 

نه قوله: رَيَجُورُ الشرب في الإثاء الْمُقْضْضٍ عِنْدَ أبي حَنِيفة علطتن وَالدكُوتُ عَلَّى 
الشزج الْمُفْضْضٍ وَالْجُنُوس عَلَى الكرسي والسَرِيرٍ الْمُفُضُضن”» إذا كان يتقي موضع 
الفضة؛ ومعتاء ينتقي وضع الفمء وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير وني 
السرج موضع الجلوسء؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره ذلك؛ وقول محمد يروى مع 
قول أبي حنيفة شك ؛ ويروى [أ/ 603] مع أبي يوسف رحمه الله: وعلى هذا الخللاف 
الإناء المضيب بالذهب والفضة والكرسى المضبب بهما 

وكذا إذا جعل ذلك فى السيف والمشدذةة, رحلقة الراك أو جعل المصحف 
مذعئاء أو مفضضاء وكذا الاخجلاق في اللجام والركاب والثفر إذ! كان منضشا 
وكذا النوب إذا كأن فيه كتابة بذهب أو فضة على هذاء وهذا! الاختلاف فيما يخلصء 
فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع؛ نهما أن يستعمل في جزء من 
الإناء”* يستعمل جميع الأجزاء قيكروة, كما إذا استعمل موفضع الذهب والفضة: 


والقول الثاني: أن استعمالها حلال لاختصاص خواص التاس يمعرفتها وجيل أكثر العرام بهاء 
والذهب والقفة يعرف تدرعباآ الخاصة والعامة 
المأوردي؛ الحاوي الكبير؛ مصدر سابق؛ جآء ص75 

29 المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سايق: حك صن 303. 

(2) الإمبيجابي» زاد الققهاء؛ مصدر سابق؛ ل382,. 

(3) التدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص240. 

( [الذهب رالفقة] من (ب). ظ 

3 المشحذ: المِسَن: والجمع مشاحط. مجموعة مؤلقين؛ المعجم الرسيط؛ مصدر سايق: ج1؛ 
مر 984. 

(6) الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوه يشد على عجر الدابة تحت ذنيها؛ والجمع: أثقار. م مجموعة 
مؤلقين: المعجم الوسيط؛ مصدر سايق» ج1؛ ع ى201. 

(7) [الأجراء] من (بم. 

(8) [فلرمه] من ربع. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 0 : 461 
. ولآبي حنيفة خاحك أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجة المكفوفة بالحرير 
والمعله”؟ في الثوب ومسمار الذهب في الفص 0 . 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة خيعك لأن الفضبة تأبعة للإناء حتى دخلت في 
البيع تبعا فلا يكره كطراز الثوب” اا 0 

أ قوله: يجرجر”' في بطنه نار جهنم؛ بنصب الراء ورفعهاء أما التصب يمعنى 
الجرجرة الترديد أي يرددها من جرجرة الفحل | إذا ردد صوته في حنجرته؛ وأما الرفع 
بمعتى الجر جرة انْتَصوٍ 

ب» بات مُضِيِبٌ: مشدود بالضّباب”2 [جمع هئة]» وهي الحديدة العريضة التي 
يضبب بها على الاستعارة» ومته: [وضئب]” أستاتة بالفضة: إذا شدّها ببا21!). 

موّة الشيء: إذا طلاه بماء الذهب أ و الفضة وما تحت ذلك حدذيدٌ أو شيف وعنه 
قول: ممؤة. أي: مرخرف3 6 
ممّر الياب: أوثقه بالمسمار: وهو وتدٌ من حذيك: وشهر بالتخفيف لغة يُقال:. 


42 01 3 
إباب]0) اسع قي وكسموة” 3 


(1) [العتم] من (أ ب). 

(2) المرغيتاني: الهدأية؛ مصفر سابى: 4ك عن 3603 - 304 

(3) اللأسبيجابي راد الفقهاء: مدر مابق» ل382. 

(4) الجرجرة: صوت وقوم الماء في الجوق. ابن منظور:؛ لسأث العرب: مصدر مآبق: جك حى 12-3 
(5) ينظر: التسفي: طلبة الطلية: مصدر ساين» ج1ء صر 98 

(6) إباب] ماقطة من (ب). 

(7) إبائضيط] من (بم. ١‏ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (1).: 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إوضبت] من جميع السخ. 

(10) المطرزي» المغرب: مدو سابق: صى3)04. 

+11 المطرزي: المغرب؛ مصثر سايق: ص76 4. 

(12) ما بين المعقرقتين ساقط من جميع النسخ: وهو ما أثيته من كتاب المغرب. 
(13) المطرزي: المغرب» مصدر سابق: صر 259. 
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في الطحاري: وكل إناء من غير الذهب والفضضة فليس بمكروه؛ وكذا الأكل 
و1 لشرب منه والانتفاع به يوجه من الوجو : للرجل والمرأة كالحديد والتحاس 
والصفر”' والخشب وما أشبه ذلك مما يقع الانتقاع بو 
أتحنية المصاحف] 

ىه قوله: وَيِكْرَهُ النُْشِيرُ وَالنْقْطُ ني المضصحف””» لقول أبن مسعود #خك: جددوا 
القرآن ويروى جدّدو! المصاحف” وفي التعشير© [. ..]**؛ والنقط ترك التجريد: 
ولأن التعشير"” يخا يخل بحفظ الآيء والتقط يحفظ عليه الإعراب اتكالاً > قالوا في 
زمائتا لآ يد للعجم من دلالة فترك ذلك إخلال فى الحفظ وهجران القران فيكون 
حا 

في الزاد: قال مشايختا رحمهم الله: هذا في زمانهم أما في زماننا النقط حسنء وإنه 

مر لابد منه للعجم؛ لأنه ليس في وسعهم معرفة الإعراب من غير دلالة؛ قكان في 
تركه تكليفهم ماليس في وسعهم فيصير سببًا لهجران القرآنء وكان الشيخ أبو 
الحسن 2 يقول: لا يكره ه كتابة تراجم السور على حسب ما جرت به العادة لما فيه من 
الإبانة عن معنى السور فكان بمنزلة [كتابة]!! ' التسمية في أوائل السو 2. 


(1 [الصفر] ساقط عن (ب). 

(2) ينظر: الزبيدي» الجوهرة الثيرة: مصدر سأيق؛ ج 2 فى 282. 
3١‏ الغذوريء: مختصر القذوري: عصدر سايق؛ م.2410 
(4) ينظر: الزيلعي» نصب الراية؛ مصدر سابق؛ 4 ص 269. 
(5؛ [التعثير] من (أ). 

(6) [والمصحف] من (ب). 

222 ا من (أ). 

(8) المرغينائي» الهداية» مصدر سابق» ج4: ص 379. 

(90) ويقصد 5 أنحسن الكرخي رحمه الله. 

(11) مأ بين المعقوفتين وردت إكتبه] من جميع السخ. 
11 الإسبيجابيء زأد الفقهاء. عصئر سابق؛ ل3802. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الحظر والإبياحة ْ 3ظ4 
١‏ قوله: وَلَا بأ بتَخْلية الفضحف, ونفش المسجد وزخرقته بماء الذهبه لما فيه 
من تعظيم بيت الله تعالى؛ ومذه ورد من النهي محمول على انه إذا قصد بذلك زيئة 
الدنياة, 

ه قوله: وَلَا يَأ لي النضحفف © لما فيه من تعظيمه وصار كنقش المسبجد 
وتزيبته بماء الذهب» وقد ذكرناه من قب3. 

قوله: في الْمصاحف' "© أي: في المكتويات في المصحف. 

م؛ التُعشِيو: الفصل بين عشر آيات0) 1 
أأحكام قرا اعة ة القرآن] ظ 

ي'2)» ولو مات وجا ى وأجلس وارثه على قبره من يقرأ القرآن عليه؛ قيل: : بأنه يكره 

والأصح أنه لا يكره: وهو قول محمد رحمه الله تعالى ولونبت على قبر ه شوكة أو 
حشيش يكره قطع ذلك مادام رطباء لأنه قيقل: مادام رطا يسبح فيستأنس أثُميت به 
فالقراءة عند التبور تنقع؛ ويشبغي لحامل القرآت أن يختم في كل” أربعين يوماة لقولء 
عليه الصلاة والسلام لابن عمر ضتك: (اقرؤوا القرآن في أربعين يوم “» وقال أبو 
حنيفة تدعت : : من قرأ الة لقرآن في كل سنةٍ مرتين افد أ حقه, ون محمد القراءة 


(1) القدرري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق؛ صن 240 

(2) الإسبيجابي؛ زد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل382, 

رك القذرري» مختصر القدوري: مصذر سايق: 240 

(4) المرغيتائي؛ الهداية» مصذر سابق» ج4؛ ص 379. 

(© القدرري؛: مختصر القدوري: عصدر سأيق؛ صن [241. 

(6) [التعثير]' من (أ4. 

2 الستي: المناقع» مصدر ساين» ل1259. 

(8) إالياء] سافط من (بء ج). 

49 إذتك] عن زبي. : 

10 أخرجه الترمذي في سلنه؛ عن عبد الله ين عمرء كال الترمذى: حديث حن غريب» رقم 
الحديث: 2947؛ باب ما جاء أنزل الشرآن على سبعة أحرف. الترمذي» ستن الترمذي: مصدر 
سابق؛ ج13 صى197. 
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8 : 1 ق 
شي المصحف أحب لإلي]” 3 #يستحب 0ه 5 يسجحمصع أخله وولذه عند الختم ويدعو 
1 2 

1 كاه رس اج إيا له أ 0 3 8 3 3 3 

ى السراجية:قراءة القر أت عند الغقيور مكرود [عند بى حتمة] غ) وعلل محم 
راحمه الله لآء وعليه الفتوى©. 
إتحلية المساجد] 

أ٠‏ قوله: وَنْقْشٍ الْمَسَجِدٍ وَالرّحْرَقَةٍ يمَاء الذّهَب”©؛ الزخرفة التزيين. 

في التهذيب: ولا بأس أن يتقش المسجد بالجص والساج”» وماء الذهب: 
والفضة: لا يأسى دليل على أن المستحب غيرة:؛ وهواا فى إلى الققراء؛ وعليه 
الفتو ع0 


إبناء المساجد في الأراضي المخصوية] 

ي» قال أبو يوسف رحمه الله: إذا غصب أرضا قيتاها مسجدً! أو حمامًا أو حانونًا: 
فلا بأس بالصلاة في المسجد والدخول في الحمام للاغتسال؛ وفى الحاتوت للشراء 
ويس له أن يستأجرها؛ وإن غخصب دارا مجعلها مسجدًا لا يسع لأحد أن يصلى فيه 
ولا أن يدخله: وإن جعلها مسجدًا جامًا لا يجمع فيهء وإن جعليا طريقًا ليس له أن 


8 مأ بين المعقوكتين ساقط معن جميع التسخ. 

(2) الرومي؛ اليثابيع؛ مصدر سابق» ل159. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب» ح). 

(4 إمحمذ] ساقط من (ب). 

(3) الأرشي؛ الفتاوى السراجية؛ مصدر سايق: صن 313. 

(6) القدوري: مختصر القدوري: مصدر مابق»؛ صن ()24. 

(7) الساج: شجر يعظم جدًا ويذهب طولًا وعرضاء وله ورق كبير يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من 
المطر؛ وله رائحة طيبة تشايه رائحة ورق الجوز مع رقة ونعومة حكاء أبو حنيفة؛: وجمعها 
ساجات ولا ينبت إلا بالهند ويجلب منها إلى غيرها. الزييدي» تاج العروس: مصدر سابى»؛ س5 
عر 49. ظ 

(8) ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق؛ ج30: صن 283 - 284 وابن مازه؛ المحيط البرهاني: 
مصدر سايق: ج6: حص 459 


القسم الثاثي: النص المحقق/ كتاب الحظر والأباحة 7 20003507 45 
يمر بهأء وعنه أيضا: : المكروه والشبهة إلى الحرام أقرب؛ وعن أبي يوسف رحمه الله في 
لمكروه عثله وقال خلف وتصير: المكروه إلى الحلال أقرب: ويكره الجلوس فى 


إلمد نه أيا للات؛ ويجوز استعمالة” في غير المسجد للرجال وتركه أنضلء 
لايل بيبل لنفسة ويك ره يالآجرة. | إلا عند الضرورة؛ وتكر ه الخاطةة) 
ريق | اث 

أحكم دخول غير المسلمين المساجد] 


ها ولا بأى ن بأن يدخل أهل الذمة المسجد !ا لحرامء وقال الشافعي رحمه اله: 
يكره ذلك 2 وقال مالك رحمه الله: [يكره في] 9 كل مسجد؛ للشافعي قوله تعالى 

نما المشروت نحي ايف روا سند ألسها ١م‏ يمْدَ عامهم مددَاب (التورية: 28): و 
الكائر لال ع بار لأ ل يقل افا يرجه حي يدي 0 
المسجد وبهذا يحتج مالك رحمه الله والتعليل بالتجاسة عام فينتظم المساجد 
كلها وتنا ما روي أن البي ويك [ا/ 604] أنزل وند ثقيف في مسجده وهم 


(1) [امتعمال] ماقطة من (أ: ج). 

(2) [بأس!] ساقطة من وبع. 

(5) [الكتابة] من وبع. 

وك ال ررمي: اليتأبيع؛ مصدر سايق» ل159. 

(3) ينظر: العأوردي: الحاوي الكبير» مصذر سابقء ج11: ا تس 48 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الدسخ. ش 

409 ينظل ر: العأوردي: الحاري الكبير: مصدر سأي قد ص14 ص 335 

(8) ينظر : القرطبي: ب بو الولمد محمد بن أحمد بن رشد (408 1هع البيأاتن والتحصيل والشرج 
والترجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ (تحقيق: محمد حجي)؛ ط2: ج1 م409 دار الغرب 
الإسلامي؛ ببروت. والغرتاطي» محمف بن يوسف بن أبي القاسم بن يرسف العيدري أبو عيذ الله 
المراق المالكي (1416أه): الاج بالؤكليل لمختصر خليل ع طأيجلء ص 461 :دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

(49 أخرجه !د بو دأود في سننه؛ عن أومى بن حذيفة؛ قال الشيخ الألباتي : شعيفاء اباب تحزيب القرآن: 
رقم الحديث: 3 أبو دأرد: سدن أبى دأود: : مصدر سأبق؛ ج2: ص 593 ؛ أبو دأوذه سته ستن أبي 
دأرد (تحقيق: الالياني»» مصدر ساأبق» ج1: صن 527. 


46 جامع المُضمرات والمشككلات في شرم مُختصر الإمام القدُؤْري/ الجزء الخامس 
وايأن [الت ]اط فى أعتقاده فلا يؤدق إلى تلويتث المسجك؛ والأية مجحموق له على 
الحضور استيللاء واستعلاء: أو طائقين عراة كما كان عادتهم في الجاهلية' 03 


أفي إخصاء البهائم] 

قوله: وَيُكْرَهْ استِختَامْ الْخْضْيَانٍ”»: لأن الرغية في استخدامهم حت الناس على هذا 
الصنيع وهي مكله شعخ فة م 

8 5 5 1 مومازة وأ مه سك ع م 5 : 

قوله: ولا نأ بخضاء الْبَهَائِم وَإْإِنْرَاه]” الْحَمِيرٍ عَلَى الخيل' لأن في الأول 
منقعة للبهيمة” والناس» وصح أن النبى يله ركب البغلة”» فلو كان هذا الفعل حراما 
لما ركبه ما فيه من قتح بابد 

زولا يكرء إخصاء اليهائم وذ إنزاء الحمير الفرسء والغرس على الحميرء 
والكراهية المروبة في الخبر لأجل الثوب لا لأجل الفعل: لأن الفرس كان له عشرة 
على رسول الله عليه السلام؛ فأحب التبي عليه السلام أن يستعملوا بإنزاء الفرس على 
القرمي؟ حي يكثر ذل”ك» والدليل عليه أن رسول الله عليه السللام ركب البغل ولو عأك 
مكروها لما ركبيا فاتخذنه] 10 


(1) ما بين المعقوفتين رردت إالجتب] من جميع التسخ. 

(2؛ المرغينانيء الهداية؛: مصدر سابق؛: ج4: صى 379 - 3803. 

(3) القدوري؛ مختصر القدرريء مصدر سايق؛ ص لا4كك. 

9 المرغتاني؛ الهداية؛ مصدر سايقء 0-8 ص (330. 

(3) مها بين المعقرفتين وردت إنزول] من جميع السخ. 

(6) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: صل 2400 

(7) [البهائم] من (ب). 

00 قال صاحب نمب الراية: أخرجه البخاري وسلى من حديث البراء بن عازب يلظ (رأيت رصول 
ييه على بغلته اليضاء)»؛ رقو الحديث: 4)0. الزيئعي؛ نصب الراية؛ مصدر سابع فعجك 

هن لاض 

(9) المرغيتاني؛ الهذاية؛ مصدر ساأيقء موك؛ صى(301. 

ونال ما بين المعقرفتين ساقط من زب ج). 

(11» ينظر: العينيء اليناية شرح الهداية؛ مصدر مابى؛ ج412 ص 242 - 43ت 


القسم الثانى: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 0 | 1ظ4 
ا ١‏ مزع تخصيه 1 ]0 بخص - , و حصا على فعال: 6 والأخصاء 
في معناء خطأ؛ وأنا الخصي كمأ جاء في حديث الشعبي على قعل فقياش» وإن لم 
تسمعه والمفعرل خصى على فعيل؛ والجمع: يان . | 
الئْرَرُ والَر وانُ: الوثك ١‏ 
عه خصاه: تزع خصييه خصاءً وأنه منهي عنه؛ وجه التمسك ما ذكر في الهداية 
وهذا الفعل لو كان حرامًا لما وكبه ولا ضحّاه لما فيه من فتح بأبه إذ هو مُتبع”؟ لأمته. 


أفي قول العيد والصبي والقاسق] 
إذا قال العيد والصبي بي إن ولينا أذن لما في العجارة: يجرز الاعتماد على خيرهما 
ويحل الشراء منهمأ ." لمعاملات كالوكالات والمضاريات: والبذت: في التجاراأت 
والديانات كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته» وحرمة الطعام وحله؛ والشهادة على هلال 
رمضان وأخبار النبي يوت ٠‏ 
في الراد: وعرن باع شيئًا ولم يخبر أن ذلك الشيء لغيره؛ فلا يأس بأن يشترى منه 
ويقبل قوله إنه نه وإن كأنا غير ثقة 0 أن يكرن مثله لا يمك منأ ل ذلك الشيء :وجب 
ألتنزه كن 
يء قوله: وَيَجُورٌ أن يَعْبَلَ في الْهَدِيّة وَالْإدْتِ مَوْلَ الْعبِدٍ وَالْجَارِيَةِ زالضيي'» يريد 
[رر]ظم إذا قال: إن هذا الشيء أهداه إليك قلان؛ يحل له أن يأكله ويتصرف 7 على أي 


و سوك كان 


(1) عا بين المعقوقتين وردت زُكمة جاءأ وساخطة من إبء ج)؛ روعي ي زائدة. 
(2) [يخصيه] ساقطة من (ب). 

(3) [ثقال! ماقط من (أ). 

(4) المطررزي: المغرب» مصدر سايق: عن 161 - 489 ١‏ 

(3) إتبع| من (ب» ج). 

(6) السقي: المتاقع» مصدر سابق» ل129. 

(7 [الشراءاً عن (ب). 

(8) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق: ل383, 

(9) القذوري؛ مختصر القدوريء مصثر سايق صى240, 

(!) ما يبن المعقرفتين ساقط من جميع السخ: وهر ها أثيته من كتاب اليتابيع. 


8 جامع العُضمرات والفشئكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الخامس 
وكذلك إذا رأى رجلا يبيع شيثاء ويعلم المشتري [بأنه لغيره]؛ فقال له: أذن لي 
صاحيه ببيعه فإنه يسعه أن يشتري ذلك [منه]'”؛ ويطأها إن كانت جارية. 

وكذلك لو قالت الجارية [لرجل]: بعثنى مولاي إليك هدية؛ فإنه يسعه أن 

يأخذهاء ويشترط أن يكون المخبر عاقل © 

قوله: وَلَا يَقْبَلُ في أخبار الِيَانَاتٍ إِلّا قَوْلَ الغذلٌ؛5 » فهذا الذي ذكره مثل الشهادة 
على شل رؤية هلال ث شهر” رمضان» ويقبل قول الواحد في نجاسة الشيء 
[رطيارته]” » وحله وحرمته؛ سواء كان مسلمًا أو كافرّاء والاثنان أولى؛ هكذا ذكرة. 
في عمدة المفتى 00 

ه: قوله: وَيَجُوِدٌ أنْ يَقْبَلَ في [الْهْدِية]”' وَالَإدْن نول الْعَبِدٍ وَالْجَارِيَةِ والشي 1 
لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء» وكذلك لا يمكنهم استصحاب الشهود على 
الإذن عند الضرب في الأرض ض والمبايعة في السوقء فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى 
الحرج. 

وفي الجامع الصغير: إذا قالت جارية [لرجل]” ': بعثني مولاي إليك هذية وسعه 
أن يأحذها لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لما قأناةة©. 


(!1) ماين المعقوفتين ساقط من جميع السك وهوعا أثيده من كتاب اليتابيع. 
(2)ا ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع ال: ٠‏ وهو مأ أثيته من كتاب ! لينابيع. 
(3) مأ بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ» وهو ما أثبته من كتاب الينابيع. 
م الرومي؛ الينابيع» مصدر سابقء ل160. 

(5) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر مابق؛ ص 241. 

(6) [شهر] ساقط من (أ). - 

(7) عا بين المعقونتين ماقط من جميع النفخ. 

(85) إذكره] ماقطة من (أ). 

(9) الرومي» اليتابيع» مصدر مابق؛ ل1610. 

1 عا بين المعقرفتين وردت [الهدايا] من جميع التسخ. 

(11) القذوري»: مختصر القدوري؛ مصدر سابق+ صر (240. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ. 

(13) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4: ص 364,. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 0 2 , 49 

قوله: و!. ]*" يَقْبلُ فِي الْمُغاملاتٍ فَوْلَ الْقَابِق؛ وَلَا يَقْبَلُ في أَحْبَارِ الذِيَانَاتِ إلا 
فول الْعَدْل9؛ ووجه القرق أن المعاملات يكثر وجودها [فيما]”' بين أجنات 37 
الناس» فلو شرطنتا شرطًا زائدًا يؤدي إلى الحرج فيقيل قول الواحد فيها عدلاً كان أو 
قأسمًا كا: را كان أو مسلا عبدً! كان أو حا ذكرًا كان أو أنثى دفعًا للحرج. 

أما الديانات فلا يك ر وقوعها حسب وقوع المعامالات؛ نجاز أن يشتر. ترط فيها زيادة 
شرط فلا يقبل إلا قول المسلءه العدلء لأن الفاسى منهم والكاقر لا يلتزم الحكي 
فليس ثه أن يلزم المسلم بخلاف المعاملات» لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارناء إلا 
بالمعاملة ولا يتهيأ له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيها فكأن فيه ضرورة: ولا يقبل فيبا 
قول المستور في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة خحت أنه يقبل قوله فيها جريًا على. 
مذهبه أنه يجوز التضاء بهء وفي ظاهم ر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيهما أكثر 
الرأي. 

قال: ويقبل فيها قول العبذ والحدٌ والأمة إذا كانو! عدولا لأن عتد العدالة الصدق 
راجح والقيول لرجحاته؛ فمن المعاملات ما ذكرناه» ومنها التوكيل» ومن الديانات 
الؤإخبار ينجاسة الماء حتى إذا أخيره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم: ولو كان المخبر 
فاسقًا أو مستورً! تحيّى: فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضاً يد وإن أراق 
الماء ثم تيمو كأن أحوط ومع العداثة يسقط إحتمال الكذبء فلا معنى للاحتياط 
بالرراقة, 


(1) ما يبن المعقرفتين وردت إلا] من (ب» ج). 

(2 [العدل] ساقطة من (أ). 

اك القذوري: مختصر القذوري: مصثر سايق صن 2413 - 1م 
() ماين المعقوفتين ساقط من جميع السةي. 

(5) [أجناس] ساقطة من (ب). 

(6) [المعتم] من (ج). 

(7) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4: صن 364 - 365,. 


(8) إترضاً! من جب). 


300 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
جانب الكدذب بالتحزي» وهذا جراب الحكمء فأما في الاحتياط فيتيمم بعل الو وضوعء لما 
خلتاء وملها الحل والحرمة إذا لم يكن قمة زوال المتك وها ا تفاميل 
لما ذكرناها فى كناية المج 2 


أفي تلبية المناسبات] 


وتشريعا لب 


ومن دعي إلى وليمة؛ أو طعام فوجد ثمة لعّاء أو غتاءً» قلا بأس بأن يقعد ويأكلء 
قال أبو حتيفة خضتك: ابتليت بهذا مرة [فصبرت]”»؛ وهذا لأن إجابة الدعوة منة؛ قال 
عليه الصلاة والسلام: (من لم يجب الدعرة فقد عصى أبا القاسم قلا يتركيا لما 
إقترنت به البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجية الإقامة؛ وإن حضرتها [نياحة]'7: فإن 
قدر على المئع منعهمء إ[[وإن لم يقدر عليه يصبر: وهذا إذا لم يكن متعدى [به]”» فإن 
كان [مقتدى]!' ولم يقدر على منعهم]]” يخرج ولا يقعده [1/ 605] لأن في ذلك 
شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين؛ والمحكي عن أبي حنيفة ضضتك 
في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى [به]”: ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن 


يااعر عير ع برسي عر لق ابن 


يقعد وإن لم يكن مقتدى؛ ! لغوله تعالى: عه بَعَدَ ألؤصكَرَئ مم لْقوْرِ لذ لج لين #» 


(1) إتعريف] من (ب). 

و المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سايق» ج4: ص 303. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(4) أخرجه ابن حبآن في صحيحه: عن أبي هريرة» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إستادء صحيح على 
شرط الشيخين؛ رقم الحديث: 5304: باب الأمر بإجابة الدعوة إذا دعي المرء [ليها. ابن حيان؛ 
صحيح أبن حباك: مصذر سابق ؛ ج12؛ صى16 1؛ أحمد بن حنيل» مسئد أحمد بن حتبل (تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط)؛ مصدر سابق؛ ج2؛ صن 3192 

(5) ما بين المعقرفتين وردت [مناحة] من جميع التسخخ. 

(6) ما بين المعقرتين ساقط من جميع التسخ. 

(7) ما بين الععقوفتين ماقط من جميع النسخ. 

(8) هأ ير ين الممشوقين وردت [إلا] من (ب). 


1 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة 20500 501 

. (الأنعام: 68): وهذا كله بعد الحضورء [ولو علم قبل الحضور] لا يحضرء؛ لأنه لم 
يلزمه حق الدعوة يشلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه: ودلت المسألة على أن 
الملاهي كلها حرام ' حتى التغنى يي بضرب القصب: وكذا قول أبي حنيفة ابتليت؟ لأن 
الابتلاء بالمحرم يكون©. 


أفي الاستماع للملاهيأ 


في الكبرى: استماع صوت الملاغعي كلها كالضرب بالقصب وغير ذلك حرام؛ أنه 
من الملاهي؛ وقد قال عليه السلام: (استماع صوت الملاهي معصية والجلومس عليها 
فسق والتلذذ بها كف وهكذا خرج على وجه التشديد لعظم الذنب؛ إلا أن يسمع 
بغتة فيكون معذورّكء والواجب أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع: ثما روي أن النبي 
يكل (أدخل أصبعيه في أذنيهم)””؛ ولا بأس بأن يكون ليلة العرس ويضرب للشهرة 
وإعلان التكاح: ولو أظهر الرجل الفسق في داره يتبغي أن يتقدم إليه أبلاء7) للعذي فإن 
كف لم يتعرض له لأنه ترك» وإن لم يكف قالإمام بالخيار: إن شاء حبسه وإن شاء أدبه 
سياطاء وإن شاء أزعجه عن دارء؛ لأن الكل يصلح للتعزير 57 


(1) مأ بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(2) إحرام] ماقط من (ج). 

4 المرغيتاني: الهداية» مصثر سابق: جك ص365. 

(4) لم أعثر على نص الحديث في كتب التخريج» ولكن ذكره صاحب ثيل الأوطار من حديث أبي 
هريرة (استماع الملاعي معصية والجلوس عليها فسق والتفذة يها كفر)» ياب ما جاء في آلة 
اللهو. الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (1973): ثيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار' شرح 

منتقى الأخبار» ج8: ص 264 دار الجيل؛ بيروت. ٠‏ 

(5) أخرجه أبن ماجه في سئنه؛ عن مجاهدء قال الشيخ الألباني: صحيب رقم الحديث: 1901 باب 
إلعناء والقاف. أبن عاجه ستن ابن ماجه؛ مصدذر مابق» ج1: من 613 أبي دأرد: سنن أبي دأود 
إتحقيق: الاثباني)؛ مصدر سايق: ج4» ص 434. 

(6) [أولا] من جب ج). 

(7) النتعذر! من (أ). 

40 ينظر: فقاضيخان: فتأوى فافيخان: مصدر سابق» جد3ث ص 306 - 308 رابن مازف المحيط 
البرهاني؛ مصدر سابق» ج6: حى112. 


502 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء المخامس 
في السراجية: لا بأس بأن يكون ليلة العرس دل يضرب لإعلان انكاح إن لع يكن 
له" جلاجل: ولا يضرب على هيئة التطريب» ويكره اللعبٌ والغناق وعمل الشعوة:© 
والنظر إلى ذلك , 
|النظر إلى الأجنبية] 
هء وَلّا يَجُورُ أنْ ينْظْر الوْجُلُ من الْأَجِئيَة إلا إنَى وَجْههَا وَكَفْيَا”» لقوله تعالى: 
#ولابيبت زِينتَهنَ إلَامَاظه رَمِنَهَاك (النور: 31)» قال علي وآابن عباس حفن : 
ما ظهر منها الكحل والخاتيء والمراد موضعيما وهو الوجه والكف؛ كما أن 
المراد بالزينة المذكورة مواضعهاء ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها 
إلى المعاملة مع الرجال أخدًا وإعطاءً والجلوس” وغير ذلك؛ وهذا تنصيص على أنه 
يذ يباح النظر إلى [تدميياء وعىنى أبي حتيقة عند أنه يبام [لأن كبك بعص الضرورة؛: 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يباح]”) النظر إلى] ذراعيها أيضًا لأنه قد يبدو منها 
عاد ا 
قوله": وَإِن! كَانَ لا ياه من" الشْهْوَةً لا يَنْظْر إِلَى وَجْهِهَا إلا حاجة” ©» لقوله عليه 


(1) إله] ساقطٌ من (ب؛ ج). 

(2) [السعودة] من (ب؛ ج). 

(3) الأرشي: الغتاوى السراجية؛ مصدر سابق؛ ص 330. 
(4) القدوريء مختصر القذوري؛ مصدر سابق: ص 241. 
(5؛ [عني] ماقطة من (ج). 

(6؛ [الجلرس] ساقط من (ب؛ ج). 

(4)عا بين المعقروقتين ساقط من جميع التسخ. 

(8) ما مين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) المرغيتائي» الهداية؛ مصدر سابقء جك ص368. 
(40) إتوله! ساقط عن (ب). 

(11) أومن] من (ب). 

(12) إيأس] عن لج 

(ذ1) القدوري؛: مختصر القدوري؛ مصدر مابق؛ صى 1 24. 


اا 00 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والاباحة :202520400 50 


الصلاة والسلام: (من نظر إلى محاسن أمرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الكنك ) 


يوم القيامة)3)؛ فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحررًا عن المحرم؛ وقوله لا 
يأمن ”2 بدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك: 
ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كنيهاء وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم وانعدام 
الضرورة والبلوى بخلاف النظر؛ لأن فيه يلوى؛ والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام: 
(من مس كف امرأة ليس متها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة)*», وهذا! 
إذا كانت شابة قشتبي»؛ أما إذا كانت عجرزا لا تشتهي فلا بأس بمصائحتيا ومس 
يدها لانعدام خوف الفتئة» وقد روي أن أبا بكر حت كان يدخل بعض القبائل التي 
كان مسترضعا فيهم: وكان يصافح العجائز: وعيد الله بن الزيي رضت استأجر 
عجوزًا لتمرضه؛ وكانت تغمز وجله وتفلي رأسه وكذا إذا كان شيخًا يأمن على 
نفسه وعليها لما قلناء وإن كان" لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض 


(3) [الافك] من (ب). 

02 العسقالاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية: مصذر مأيق؛ رقم الحديث: 949: ج2: ص 225 
والزيلعي؛ نصب الراية؛ مصدر مابق: رقم الحديث: 14 ج4؛ ص 239 ١‏ 

(3) لا بأس عن ما 

(5) قال صأحب الدراية: لم أجد هذا الحديث؛ وقال صاحب نهب الراية: غريب. العسقلاني: الدرية 
في تخريج أحاديث الهداية» مصدر مابق؛ رقم الحديث: 949 22 ص 225؟ والزيلعي: نصب 
الراية: مصدر سابق؛ رقم الحديث: 13 ج4» صر 240. ْ 

(5) [كان] ساقطة من (ب١‏ ج). 

(5) هو عيد الله بن الزيير بن العوام بن خويلد كته أبو بكر ويقال أبو خبيب أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق حملت به يمكة وخرجت مهاجرة إلى المديئة وعي حامل بعبد الله ين الزيير فلما «خلت 
المديئة تزلت قباء قولدته وأنت به وسول الله يك ووضعته قي حجره فدعا رسول اله 48 بتمرة ' 
فمشغيا وحتكه بها فكان أول شيء دخل جوفه ريق رمول الله 82؛ نم أدعا له وبرك عليه وهر 
أرل مولود ولد في الإملام من المهأجرين المديدة؛ قتله الحجاج بن يوسف يوم الثلاثاء لسيع 
عشرة ثيلة خلت من شهر جبادى الآخرة فى المسجد سنة 2رزىئ وقد قيل أون سنة 3ه 
البستي» الثقات؛ مصدر سابق؛ ج3: ص212. . 

(0) إكأت] ماقط من (أ). 


304 جامع العُضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْري/ الجزء الخامس 
للفتنةء والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مشها والنظر إليها لعدم خوف الفعنة©. 
7 قوله: إل لْحَاجَ بأن دُعي إلى أداء الشهادة؛ أو كان حاكمًا ينظر بتوجيه الحكم 
عليها بإقرارها أو بالشيادة2. 


آما يباح من النظر] 

ى قوله: وَيَجورٌ ِلْقَاضِي إذا أَرَادَ أَنّ شك عَنّيقَاء وَلِلشَاهِدٍ إذا أَرَاذ أن يَتْيَرَظا 
َلْئَِا أنْ يَنْظْرَ إلى وَجِههَا وَإِنْ خَاف أَنْ يَسْتهِي شْتَهِي”7: فلحاجة إلى إحياء حقوق الناس 
بوإسطلة القضاء وأداء الشهادة؛ ولكن” ينبغى أن صل لث أذاء العهادة: أو الحكم عليها 
لإقضاء الشهوة وتحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح؛ وأما النظر لتحمل 
الشهادة إذا اشتهى قيل يباح» والأصح أنه لا يباح» لأنه يوجد من لا تشتهى فلا ضرورة 
بخلاف حاثة الأداء. ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه 
يتتسيياء لقوته عليه الصلاة والسلام فيو” ': (أبصر ها كانه أجحرى أن يؤده 
بيتكم” ؟: ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشي 005 


(1) المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4؛ ص 368. 

(2) النسفي» المتافع» مصدر سابق؛ ل126. 

(3) إيشهد] من زبء ج). 

رك [الشهادة] من (أ. 

(5) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق؛ صن 241. 

(6؛ [لكن] ساقطة من (ب). 

(7) أثيها سائطة عن (ب). 

(8) [تإنيا] من رأ. 

(9) إتردم] من (1). 

(0 أخرجه الترمذي في سلننه؛ عن المغيرة بن شعية؛ قال الترمذي: حذيث حنء رقم الحديث: 
7 باب ما جاء في التظر إلى المخطرية. الترمذيء ستن الترمذي؛ مصدر سايق» ج3: 
ص3907. 


115 المر 3 نيء الهداية: ؛ مصدر سأبق؛ حك صر 3098. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة ١‏ 305 
| م؛ وقوله: وَيَجُورُ ِلطبيب"» هذا إذا كان ثم يقدرو! على أمرأة تعلم ذنك! 
ويخافون أن تيلك: أو د يصيبها [بلغ] 20 ١‏ أد وجع؛ ويتبغي أن تستركل شيء إلا في 


موضع تلك الجراحة ,. 


ه قوله: وَيَءٍ يَجُورُ للطبيب أَنْ يَنْظْرَ إلَى مضع الْمَرْض مها للضرورة: ويتبغي أن 
يعلم أمرأة مداواتهاء لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل» فإن ثم يقدر فليستر كل عضو 
منها سوى موضع المرض؛ ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضروزة 
يتقدر بقدرها فصار كنظر الخاففة” والختان: وكذ! يجوز للرجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل لأنه مداواة» ويجوز للمرض: وكذاث للهزال”' الفاحش على ما 


روى عن أبي يوسف رحمه الله لأنه أمارة المرض نا 


قوله: ينظ الؤجل من الوجلٍ جَميع بده إلا ما بين شر ةو ته ودكئعية! “© لقوته عليه 
ألصك: والسلام: (عورة الرجل م بيرن سم مك إلى ركحهة” 8 يردق ؤم درت مره إلى 


(1) القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سايق؛ ص,241. 

و22 إكات] ساقط من (أ. : 

(3) إذلك] ساقط من (أ). 

(44 هأ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسم 

2 النسفي» المنافم مصدذر سأبق» 00 

(5؛ القدوري» مختصر القدوري؛: مصثذر سابق: 41ن2. 

(7) [الحاقنة] من (أه بع. والخاقضة: هي الخاتتة تلساء. ابن متظور: لسأن العرب؛ مصدذر سايق» 
ج7: حن146. 

(8 [إركذا] ساقطة من (به ج). 

(9) الهزال: الفعف من شدة المرض. مجموعة من المؤلقين: المعجم الوسيط؛ مصدر سايق: حت 
مر 892. ظ 

((13) المرغيتائي: الهداية: مصدر سابى» ج 4 حى309. 

(11) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 241 

(12) أخرجه الحاكى في مستدذركه على الصحيحين يلفظ: عن عبك الله ين جعقر بن أ بي كاليه كال 
يغ ما بين السرة إلى الركبة عورة)» قال الذهبي في التشخيص: أظنه مرضوعاء رقم الحديث: 
8, باب ذكر عيذ الله بن جعفر ين أبي طالب. الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين» مصدر 
سايق؛ ج3: ص 657. 


506 جامع العُضمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ركبته حتى يجاوز ركبتم”» ويهذا ثبت أن السرة ليست بعورة؛ خلاًا لما يقول أبر 
عصمة” والشافعي رحمها الله» والركبة عورة؛ ؛ خلاًا لما قاله الشافعي رحمه الث 
والفخد عورة خخلافا لما يقوله أصحاب الغلا 32 » وما دون السرة إلى منبته الشعر 

رة خلافًا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري9*" رحمه الله تعالى 


(؟) قال العسقلاني: لم أعثر على نص الحديث؛ وقال الزيلعي: أخرجه الذارقطني عن أبي أيوب» وهو 
حديث غريب» بآأب شروط الصلاة: رقم الحذيث: 2. الزيئعي؛ نصب الرايةء مصدر سايق؛ ج1؛ 
صى2907؛ والعقلاني: الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ مصدر سابق: ج1؛ ص 122. 

(2) وهو: أبو عصمة نوح بن أبي مريم وأسمه يزيد بن جعونة الجامع المروزي؛ يروي عن الزهرءٍ 
ومقائل بن حيان أبي بسطام؛ لقب بالجامع: لأنه أول من جمع الفقه عن أبي حنيفة: وقيل: إنه 
كان جامعا بين العلرم وكان له أربعة مجالس: مجلس الأثرء ومجلس لأقاريل أبي حنيقة: 
ومجلس التحوء ومجلس الأشعارء مات سنة 73 أىف وكان حيتها على فضباء مرو. الشرشي: 
الجراهر المشية؛ مصدر صايق؛ جل كج 2040 

(3) دليلهم حديث: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتم؛ أما حكم المسألة قفي عورة الرجل خمسة 
أوحجه: 
الأول: وهو ؛لصحيح المنصوصى أنها ما بين السرة والركبة وليست السرة والركبة من العررة؛ قال 
الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحر والعبف ما بين سرته وركبته رأن السرة والركبة 
ليستا عورة. 

والناني: أنهما عورة. 
والثالث: السرة عورة دوت الركية. 
والرأبع: الركية عورة دون السرة. 
والخامس: أن العورة عى القبل والدير فقط رعو شاذ. 
ينظر: النوري:؛ المجموع: مصفر سايق؛ جق3ّء ص 168؟ والنووي» روضية الطالبين» مصدر سابق: 
ج1ء ص 283. 

!كم دل الشافعية: مأ اخرجه ملم ف كي صحيدحه: : عن عائ ئشة ركان رسول الله 526 مضطجعا فى بتها 
كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فامتأفن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال...اتلحنيثع) بأ 
فشائل عثمان حيفت ., دم الحديت: 24101 مسلمء صضحيح مسلمي؛ مصدر ساي سك 
ص 1866. ينظر: التووي؛ المجموع: مصدر سايق: ج3: ص 170. 

(5) ينظر: أبن جزمء :علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندنسي الظاعري أبو ميحمل؛ المسحثى: 
(تحقيق: لجنة إحياء التراث إلى ربي)؛ 3 صر()21 - 211 دار الآفاق الجديدة» ييروت. 

(6) [البخاري] من رأف الكاادرريا من (نباء ج). 

(7) هو: محمد ين الففل أ بكر الفضلي الكماري؛ تفقه عليه القاضي أبو علي التسفي؛ والإمام 
الحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب: قال الحاكم: في تاريخ تيسابور ورد نيسابور وأقام بها 


سير 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 2200 507 
. معتمدًا يه العادة لأنه لا ممبر يها مع التصس يخلافه؛ وقد روى أبو هريرة طلثتت م 
6] عن النبي يك أنه قال: الركبة من العورة” » وأبدى الحسن بن علي عتخط سرقه 
نقبلها أبو هريرة فنع وقال يكل لجرهدة: (وار فخذك أما علمت أن الفخذ عورة)”م 
ولأ الركبة علشى حل الشخل والساق قاين السحر) والديب ف كليم ول 
يغلب المحرم وحكم العورة في الركبة أخف منه [في الفخذء وفي النخذد أخف منه]”" 
فى السوأة حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليه: وكاشف 
السوأة يؤدب إن لجّ» وما يباح إليه للرجل” من الرجل يباح المس: لأنهما فيما ليس 

بعورة سواء' ظ 1 
فى الزأد: الركبة من العورة عندناء وعد اإلشا شاقعي رحمه الله ليست من العورة» 


1 الصحيح قولنا: لقوله عليه الصلاة والسلام: (الركبة من العورة) 6/0 


متفقها ثم قدمها حأجا فحدث بها وكتب يبخارى في سنة 359ه وعقد له مجلس الإملاء ومات 

ييخارى يرم الجبعة لست بقين من شهر رمفأن سلة 814ذهه: وهو أبن ثمأتين سنة وحمه الله 

تعالى. القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج2: م107 - 108.. 

(1) [من العورة] ماقطة من (ب). 

(2) جرهد بن خويلك الأسئمي: سكن الصغة وشهد الحذديبية. الأصبهاني: حلية الأوثياب مصدر سأيق 9 
ج11 ص 333. 

(3 رجه الترمذي في 5 عن جرهد: قال الشيخ الأباني: صحيح: رقم الحديث: 2795 يبأب مآ 
جاء أن المخذ عورة. الترمذي: ستن الترمذيى؛ مصد, ر سأيق: ج3: ص10 4: أبر دأود: مسئن أبي 
دأود (تحقيق: الالباني)»: عصدم ر سايق» ج ء صن ل210. 

(ك مأ بين المعقوقتين ساقط من جميع ! السخ. 

(5) اللرجل! ماقط من (ب). 

َ المرغيناني» الهذاية؛ مصدر سابق ج4؛ م369‎ 46١ 

(7) أخرجه الدارقطني في سلته؛ عبن علي بن أ بى طالب قال : فمعيف» رقم الحديث: كد ياب الأمر 

بتعليم الصلوات والشرب عليها وحد العورة التي يجب سترها. اندار رقطني» علي بن عمر أبو 

الحسن اليغدادي (1966م): سئن الدارقطني» (تحقيق: السيذ عب الها هاشم يماني المدني)؛ ج1: 

صا دأر المعرفقة: سسررنتاء 


0058 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 
أفيما يخص النظر من الرجل والمراة] 

قوله: وَيَجُورُلِلْمرْأةِ أنْ تَنظْر , مِنّ الرّجْلٍ إِلَى ما يِنْظْر الوَجلُ إليه ممه" إذا أبنت 
الشهوة لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعررة كالثياب والدواب» وفي 
كتاب الختثى من الأصل أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمتزئة نظر الرجل إلى 
محارمه» لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظء فإن كان في قلبها شهوة:؛ أو أكبر رأيها 
أنها تشتهي: أو شكّت في ذلك يستحب لها أن تغضى بصرعاء ولو كان الناظر هو الرجل 
إليها وهو بهذه الصفة لم ينظر» وهذا إشارة إلى التحريم. 

وجه الفرق أن الشهوة عليهنٌّ غالبة وضو كالمتحق بان فإذا اشتهى الرجل كانت 
الشهوة موجودة”' في الجانبين؛ ولا كذلك إذا اشعهت المرأة: لأن الشهوة غير 
موجودة”” فى جانبه حقيقة واعتارًا فكانت من جانب واحد والتحقى من الجائيين في 
الأفضاء إلى المحرم أقوى من التحقق في جاتب واحد”؟ 

قوله: وََنْظ الْمَأةٌ من الْمَأةٍ إِلَى ما يَجُورُ لِلؤْجُل أَنْ بِنْظر إليه من الوْجل”» لوجرد 
المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل» وكذا الضرورة قد 
تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن؛ وعن أبي حنيقة رضي الله تعالى عنه أن نظر المرأة 
إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه؛ بخلاف نظرها إلى الرجا., لأن الرجال يحتاجون 
إلى : زيادة الاتكشاف للاشتغال بالأعمال والأول أصه©. 

في الزاه: باعتبار معتى المجائسة؛ ولهذا تغسل المرأء المرأة بعد موتهاء كما يغسل 

الرجل الرجل» والعرف” الظاه 2 ' في جميع البتدان بناء الحمامات للنساء وتمكينهن 


(1) القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر مابق؛ ص 241 

(2) ما بين المعقوفتين وردت إغيرا من جميع السخخع وهي زائدة» والصحيح عا أثبته من الهداية. 
(3) إموجودة] ساقطة من وب). 

رك المرغناني؛ الهداية؛ مصدر سأبن» كه عر 370-369 

(3) القدوري» مختصر القذوري»: عصدر سابق: ص 241. 

رم المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق: 4 صن لا /3. 

(7) [القرق] عن (ب). 

(8) [الظاهر] ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 2 . 209 
| من دخولها دليل على صحة ماقلنا “.0000000000 
.ىف قال: وَيَنْظْدُ لجل من مت لبي تَجل له وَمِنْ رَُوْجْيهِ إلى فوجقاة, وهذ! إطلاق 
في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة؛ والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
(غض بصرك إلا عن أمتك وامرأنك)©): ولأن ما فوق ذلك من [المشس]" والغشيان 
مباح فالنظر أولى؛ إلا [أن الأولى]” أن لا ينظر إلى كل واحد مهما إلى عورة صاحبه 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أتى أحدكم أهله فليسحر ما استطاع ولا يتجردان تجرد 
العي)2؛ ولأن ذلك يورث التسيان لورود الأثر» وكان ابن عمر يتك يقول: الأولى أن 
ينظر فيكون أبلغ في تحصيل معنى النذه9 2 : 
يل ويباح للرجل أن ينظر إلى [عين]” فرج امرأته ومملوكته؛ وإلى فرج نفسه؛ 
لأن الاستمتاع أبلغ من النظرء وئيس ذلك من الأدب» وقال أبو يوسف رحمه الله في 
الإملاء: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرح أمرأته: وهي تمس فرجه؛ لكي تتحرك 
إليهء فقال: لا يأس يذلكء؛ وأرجو أن يعظم له الأجر؛ ولا يحل له أن يأتيها من الذير: 


04 ألسبيجابي؛ تأد الثقياء: مصدر سأبقه‎ ١ 

رم العدورى: مسختصر القذرري: مصدر صابق؛: هى 241 

(3) لم أجد الحدذيث بهذا النفظ. أتخرجه أبو دأود في ستله: عن بهز بن حكيم عن أيه عن جذه) فَآن 
رسول الله يله (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)؛ قال الشيخ الألباني: حسن؛ 
رقم الحديت: 7 1لأك يأب مأجاء في التعري. أيو دأود: ستن أبي داود؛ مصذر سايق: َك 
حص 140 أبو داود؛ سنن أبي دأود (تحقيق: الالباني)» مصذر سابق: ج4: ص72 

ب عأا مين المعقوقتين ساقط من 5 

(5) أخرجه أبن مأجه في سئنه؛ عن عتبة السلمي: قال الشيخ الألباني: ضعيفه رقم الحذيث: 21921 

(8) [الباء] ساقطة من (ب). 


1 هأ بين آنه لمعقوكسين ماقط عن الس النسخ. 1 


5310 جامع الْمُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام الُْدُوْري/ الجزء الخامس 
إلا عند أصحاب الظواف 017 وهو خلاف إجماع الصسحاية وقال النبي يَيِئ من أتى 
حائمًا أو امرأة في دبرعا قهو كافر بما أنزل على محمد 2005 


[ما ينظر من المحارم] 

هء قوله: وَيَنْظُرُ الوْجُلُ مِنْ ذَّوَاتٍ محَارِبهِ إلى الْوَْجْهِ وَالوْأسن وَالصْذْرٍ وَالشَائَين 
وَالْعَضُدَيْنِ وَلَا يَنْظُرٍ إلى ظْفِرِهَا وَبَطْبِهَا ونَخذِها» والأصل فيه قوله تعالى: 
#ول بيسك>ه زَيتهِن هن لاما طهر » عم مِنها ولصريت يمره عل وين 107 هن إل 
ليعولتهري أو مايآيهرك أو ابا بعولتهك أ اتتايهري أو أنصاء بعولتهري أو لِخْرنهن 
وبي إخوندرت أرب لْحْوْتِهنَ أو ضهن وما ملكت يدهن أوالتبعيرت عير أؤلى الإريةٍ 


2 1 


هر كرجا أو اظفل الذبيت ل يظهروأ عل عوت انسل » (النور: 20 والمراد والله أعلم 
مواضع إلْوَيتةء روعي م ذكر شي الكتاب “: [. د ويدخل شي فى ذلك البأعد والأذت 


و[العت]ةث والقدم: لأن كل ذلك موضع الزينة: بخلاف الظهر والفخذ والبطنء لأنها 
ليست مواضع الزينة» ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام 


(1) ابن حره: المحلى: مصدر سابقء ج10: ص 69. (واتفقو! عنى أن الحائضى لا تصني ولا تصوم 
أيام حيضهاء ولا يطؤها زوجها في فرجهاء ولا في دبرها). أبن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن 
حرم الأندئي الظاعري أبو محمد؛ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: 
جآء ص 23, دار الكتب العلمية» بيروت. 

(2) ينظر: علاء الدين السمرقندي؛ تحفة الفقهاء؛ مصدر سايق؛ ج3: ص332. 

(3) أخرجه الترمذي في ستنهء عن أبي هريرة؛ وقال: الحديث ضعيف: رقم الحديث: 135: ياب 
ماجاء في كراعية إتيآن الحأئضى. الترهذي»: ستن الترمذي» مصدر سايق: ج]1؛ صن 42ل - 
2/14 

جك الرومي: اليتأبيع: مصدذر سابق: ل1592, 

(5) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص241,. 

(6) [الأصل] من زب. ج). 

ر) حرف البأء من (ج). 

(8) مابين المعقرفين وردت [ائعين] من جميع التسخ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة : 311 
. والمرأة في بيتها في ثياب مهتتها عادة فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى 
الحرج: وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة إفقلما تشتهي بخلاف ما وراءها لأنها لا 
تتكشف عادة؛ والمحرم من لا تجوز]”؟ المناكحة بينه وبينها على التأبيد ينسب كان أو 
بسيب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعتيين فيه؛ وسواء كانت المصاهرة ينكاح أو 
سفاح في الأصح لما بينا©. 

في الزاد» قوله: وَلَا بَأْص أَنْ يَعَئى ما يَجُورُ [[4]" أَنْ ينظ إليه مِنها"» لما روى أن 
النبي يَكٍ كان يقبل رأس فاطمة خا ويقول: أجد منها ريح الجنة0. 


ا لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية: بخلاف وجه 
الأجنبية وكفها حيث لا يباح المش.ء وإن أبيح النظر لأن الشهوة متكاملة إلا إذا كأن 
يخاف عليها أو على نفسه الشهوة؛ فحيشذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطص)*. 

وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب؛ ولا بأس والمسافرة بهن لقوله 
يك ولا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم 


(1) مأيين المعقوفين ساقط من (ب). 

ات المرغيناني؛ الهدأية؛ مصذر سابقء ج4؛ صلا 3, . 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(5) التذوري؛: مختصر القدوري: عصدر سابق» صن 241 

(3) الإسبيجابي؛ زد الفقهاءء مصدر سابق: ل384. 

(5) [الباء] ساقطة من (ب). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسند»؛ عن أبي غريرة: قال الشيخ شعيب الأرنازوط: إسنادء صحيح على 
شرط مسقم رقم الحديث: 7 باب زنا الجرارح درن القرج. أحمد بن حتبل: مسند الإمام 
أحمد بن حتيل» مصثر سابق: ج27 عى189 أحمد بن حتيل»: مسئد الإمنام أحمف ين حتبل 
(تحقيق: شعيب الأرنؤوط)؛ مصر سابق: ج2: صن 4108. وأخرجه الييقي في ستنه؛ عن أبي 
هريرة؛ رقم الحديث: 13289: ياب تحريم النظر إلى الأجتبيات عن غير سيب عبيح. البيهقي: 
ستن البيهقي الكبرى: مصثر سايق: ج/: صى 89 
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منها'''؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن 
الثهما الشيطان)”» والمراد” [إذا لم] يكن محرماء فإن احتاجت إلى الإركاب 
والإنزال» غلا بأس أن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطتها دون ما تحتهما إذا 
أمنا الشهرة فإن خافيا على تفسه أو عليها متيقئك أو ظناء أو شكاء فليجن ب ذلك 
بجهده؛ ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاء وإن لم يمكتها يتكلف 
بالثياب كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب [1/ 607] يدفم” الشهوة عن 
قليه بقدر الإمكان7. 


[التظر إلى الاماء] 
قوله: و[...]” يَنْظُر الوْجُلُ مِن مَمْلُوكة غيرهِ إِلَى ما [...]*'' يَجُورُ [لَه] أنْ ينطرة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: بلفظ (يوعين)» رقم الحديث: 1139: باب مسجد بيت المقدس. 
البخاري: صحيح اليخاري؛ مصدر سابق؛ جأء ص 400. وأرجه ابن عاجه في سلنه؛ عن أبي 
سعيدء قال الشيخ الألباني: صحيح: رقم الحديث: 2898 باب المرأة تحج بغير وئي. أبن ماجه؛ 
سئن أبن مأجه؛ مصذر سايق 2-9 صر 968؟ أبو داود: ستن أبي دأود (تحقيق: الآلباني)؛ مصدر 
سابق؛ ج2؛ ص 73 . 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ عن عبد الله بن عامر: قال الشيخ شعيب الأرناؤرط: صحيح 
لغير»: رقم الحديث: 15734: باب لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالئهما الشيطان. أحمد بن حتبل: 
مسئد الإعام أحمد بن حثيل؛ مصدر سايقء ج 3 ص 446؛ أحمد ين حتبل؛ مسند الإمام أحمد 
أبن حتيبل (إتحتين: الأرنؤرطع؛ مصدر سابق» ج3؛ ص 47591. 

(3) [المرأة! من (ج. 

(4) ما بين المعقوتتين وردت [أن] من (بم. 

(3) [إخاف] من رب). 

(6) [يتجتب] من (أء ب). 

(7) أيمنع| عن (ب). 

(8) المرغيتانيء الهداية؛ مصدر سابقء جك ص 1 “3 

(98) ما بين المعقونتين وردت إلا] من (بء ج) وسي زائدة. 

(له1) ما بين المعقوقتين وردت [إلا] من إب» ج) وعي زائدة. 

+11) [أن ينظر] ماقطة عن (أ). 


القم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة: : 53 
إليه بِنْ ذَوَاتِ نخارمِوا لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضياقه؛ وهي في ثياب 
مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجائب كحال المرأة داخلة فى حى محارم 
[الأقارب]”؛ وكان عمر هفك إذا رأى جارية [متقنعة]”' علاها بالدرة» وقال: ألقى 
عنك” الخمار يا دقار" أتتشبهين بالحراك 2 ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها 
خلاقًا لما يقوله محمد بن مقاتل” رحمه إلله؛ أنه بباح إلا إلى ما دون السرة والركبة 
لأنه لا ضرورة كما" في المحارم؛ بل أولى لقلة الشهرة فيهن» وكما لها ني الإماء 
ولفظة الممطركة تنتظم المذبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقى الحاجة والمستسعاة 
كالمكاتية عند أبي حنيفة نك على ما عرف فاما الخلرة بها والمسافرة قد قيل بباح 
كما في المحارم: وقد قيل لايباح لعدم الضرورة [فيهن]” ؛ وفي الإركاب والإنزال 
اعتبر محمد رحمه الله في الأصل القيرورة فيهنء ؛ وقي ذوات المحارم مجرد 
الحا ج01 

قي السراجية: للأمة أن تسافر [فوق]72 ' ثلاثة أيام بلا محرم على رواية الكتاب» 
والفتوى على أنه يكره في ومانناكت 0 


(41 القذوريء مختصر القدرري: مصدر سابقء ص241. 

(2) هآ بين المعقوفتين ساقط من جميم النسخ. 

(43 ما بين المعقرفتين وردت إمتتقبة] من ججميع السخ. 

() [عنيك] من زج). 

(5) دفار: يقال ثلأمة يأ دكار بكسر اثراء أي دفرة منتنة. الرازي؛ مختار الصحاس: مصذر سابق: 
مر218. ظ ظ 

(5) ينظر: السمعاني: أ بو المظقر متنصور بن عحمق بن عي الجبار (3418أهي تفسير السمعاني تغسير 
الفرأن: (تحقيق: يأسر بن إبراهيم وغنيم ين عباس بن غنيم): ط 14 حك صس /310 : دار الوطن: 
الريام.ى. اا 0 

(7 [مقاتطل] سائط من زيم.: 

رق أكما ساقطة عن (ج). 

0 ما يبن المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(10) المرغيتاني؛ الهداية» مصدر سابق» ج4: ص 371. 

11 ما بين المعقرقتين ساقط عن جميع السخع. 

+12 الأوشيء القتاوى السراجية» مصذو سأين: صى336. 
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هف قوله: وَلَا بس أَنْ يَمَش ذَلِكَ إذا أَرَادَ الصَّراءَ وَإِنْ حاف أَنْ يَشْعْهِي!" كذا ذكره 
في المختصر”» وأطلق أيضًا في الجامع الصغير ولم يفصلء وقال مشايختا رحمهم 
الله: يباح النظر في هذه الحالة» وإن اشتهى للضرورة؛ ولا يباح7 لمش إذا اشتهى أو 
كان أكبر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط 
عدم الشهوة. قال: وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحدء ومعتاه بلغت وهذا لما 
بينا أن الظير والبطن منها عورة: وعن محمذ رحمه الله أنها إذا كانت تشتهي ويجامع 
مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتياء” '. 

قوله”: وَالْخَصِن في النْظر إِلَى الْأَجْنبيَةِ قالفُخل”»: تقول عائفة ضغا: الخصي 
مله فلا يبيح ما كان حراقا قبله؛ ولأنه فحل يجامء”»؛ وكذا المجبوب”؛ لأثه 
يسحق”'' الخصي مثله” © وينزل: وكذا المخنث في الرديء من الأفعال لأنه فحل 


فأسق. 
والحاصل: أنه يؤخذ فيه بمحكم كتاب الله تعالى المنزل فيه؛ والطفل الصغي 18) 
13 
مستتتى بالنص : 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري»؛ مصدر سايق: ص1 24. 

(2) [المحيط] من (ب). 

(3) [هذه] ساقطة من ؤيم. 

(4 إيباح] ساقط من (ب). 

(3) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر مابق» ج4؛ ص371 - 372. 

+6 أتوله] ساقط من إبء ج). 

(7) القدرري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق: 241. 

(8) إيجامعها] من (ب). 

(9) المجبوب: الخصي الذي قد استوصل ذكره وخصاء. الأزهري؛ أبر متصور محمد بن أحمد 
(01لا2). تهذيب اللغة: وتحقيق: محمد عرض عرعب): طك ج40 صرك/شء دثر إحياء التراث 
العربي بيروت. 

(140) [يستحق] من (أء ب). 

(1!) [الخصي مثله] ساقطة من (أء ج). 

(12) 1 لصغير] ماقط عن (ب). 

43 المرغيناني؛ الهذاية؛ مصذر سأبق» جك حل 2 3 


ا 
5257 
الأ 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 
. أنظر المملوك إتى سيدته]: ‏ 

قوله: وَلَا يَجُورُ لِلْمَهنُوكِ أَنْ يَنْظرَ مِنْ سَيِدَتِهِ إلا إلى ما يَجُورُ لِلْأَجْئِيَ أنْ يَنْظرَ إليه 
مِنْهَا» وقال مالك رضي الله تعالى عنه: هو كالمحره» وهو أحذ قوثي الشافعي 
رحمه الله: لقوله تعالى: أوْمَاملكت كمون * والنور: 31 ولأن الحاجة متحققة 
تلدحول عليبا من غير امعذلنات, 0 

ولنا أنه فحل غير محرم ؤلا زوج والشهوة متحققة لجراز التكاح في الجملة 
والحاجة قأصرة:؛ لأنه يعمل خارج البيت» والمراد بالنص الإماء» قال سعيد و إل . © 
وغيرهما: لا تغرنكم سورة النور فإنها نزلت فى الاناث دون الذكور 0 

قوله: وَيَْزلُ عَنْ أَمَيد بير إِذْنِهاء وَلَا يَعْزلُ عَنْ رُوْجَجه إلا بإذنقَا» لأنه عليه 
أنصلاة اوالسلام نهى العزل عن الحرة إلا بإذنهاء وقال لمولى الأمة: (أعزل عنها إن 
شعتع”» ولأن الوطء حق الحرة قضاءٌ للشيرة: وتحصيلاً للولد ولهذ! تخير قي 
الجبّ والعنة ولا حق للأمة في الوطء فلهذ! لا ينقضى حت الحرة بغير إذنها ويستيدايه 
المولى 40 | ْ 1 1 ْ 


(1) القدورري» مختصر القدرري: مصذر سابق: م244 | 

(2 العدري»: علي الصعيدي المالكي 12 4أى: حاشية العدوي على شرح كناأية الطالب الرباني: 
(تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي): ج2: ص 598 دار الفكر؛ بيروت. 

(3) الجيرمي: مليمآن بن عمر بن محمده حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد تتفع 
العبيد)»؛ ج3: ص326: المكتبة الإسلامية؛ ديار بكره تركيا. 

(؛) ويقصك ب (إسعيد بن جبير)» والحسن اليصري. 

(3) المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4: ص372. 

(6) إقوله] سأقطة من إباه ج). 

(7) القذوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سابق: ص 241, 

(8) أخرجه أبو داود في ستئه؛ عن جاير قال الشيخ الألباني: صحيح ؛رقم! الحديث: : 12173 باب ما 
جاء في العزل. أبو دأود؛ ستن أبي ذاود؛ مصذر ر سايق جك ج2 م 3ق2 أبو دأود؛ سنن أبي دأود 

(تحقيق: الاثباني): مصفر سابق: ج2: ص 218 ١‏ 

(9) إرئيذا] ساقطة من (بم). 
(10) المرغيتاني؛ الهذاية: مصدر سابق؛ ج4؛ ص372. 
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فى الكيرى: رجل عزل عن أمرأته بغير إذتها لمأ يشاف من الولد السوء فى هذأ 
الو مان وظاهغر جواب الكتاب أنه لا يسعه وذكر هنا أنه يسعه لسوء هذ! الْزمأن: ولو 
عالجت في إسقاط الولد لا تأئم ما لم يستبن شيء من خخلقه لأن ما لم يستبن شيء 
من علته ل" يكون ولو 

في فوائد الجامع الصغير: رجل تزوج قري فالإذن في العزل إلى المولى: وهذه 
المسألة تبتنى على جواز العزل عند عامة العلماء خلافًا لبعضي الناس؛ لما روي عن 
النبى 22 إنه سكا ل عن العزل فقال: (تلك الموؤودة الصغرى)0©» وجه قول عامة العلماء 
ما روي عن ابن مسعود غلك أنه مكل عن العزل فقال: ثم و أخذ له سداق نسمة من 
صلب رجل فهو خالقهاء وإن صبها على صحرة إإن شتتم فا عأو !| » وإن شنم غلا 
تعد ل انا 
تعزلوا . 

ومما يتصل بهذا رجل صب ماؤه في رحم امرأة وأرادت المرأة الإسقاطء إن كان 
بعد الخضاء مدة ينفخ فيه الروح وذلك بعد انقضاء هائة وعشرين يومًا لا يجوز ذلك 
إجماعًاء وإن كان قبل ذلك: قال بعضهم: لا يكره؛ وكان الفقيه علي بن موسى القمي 


(1) ينظر: قاضيخان: فتاوى فاضيخان: مصدر مابق: ج3 صرك 31 - 313؛ واين مازء؛ المحيط 
البرهاني؛ عصدر سابق» ج3: ص306؛ وملا خسروء درر الحكام» مصدر سابق؛ ج43 عن 315. 

(2) [امرأة] من (ب). 

(3) أخرجه أبو دأرد في سنه؛ عن أبي سعيف الخدري؛: قال !1 * لشيخ الأثياني: : صحيس» رقم الحديث: 
11 ياب ما جاء في العزل. أبو داود؛ ستن أبي داود: مصدر سابق: ج2: ص252! أبي داود؛ 
شرن أبي داود (تحقيق: الالياني)؛ مصدر سابق»؛ ج22 ص 218. 

(4؛ إتسمة] من (أ)» إنسية] من (ب). 

(3) ها بين المعقرف فتين ساقط من (أ). 

زم رده الطبراني ني معجمه ولكن بلفظ أخر: عن علعمة كال: سثل أبن مسعود عن العزل فقال: 
(لو أخذ الله ميثاق نسمة في صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا إن شتت 
قأتم وإن شنت فلا تعزّل)) ياب العزل: رقم الحديث: 9684. الطبراني؛ المعجم الكبير» مصدر 
سايق؛ ج9؛ ص 335. 

(/) على بن موسى بن يزداد أبو ِ احسن القمي الققيه الحنفي إمام أهل الرأي في عصره بلا مدافعة ذه 
مصنفات منها أحكام القرآن وعر كتاب جليل سمع محمد بن شجاع التلجي ومته أبو بكر أحمد 


ميتم 
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.يقول يكرء؛ لأن النطفة بعدما وقعت في الرحم فمآله الحياة؛ فيعطى له حكم اللحياة > 


2 3 
قلنا في كسر البيض في حتى المحرم 8 


[الاحتكار] 


هء قوله: وَيكْرَهُ الاحْتكَارٌ فِي أَكْرَاتٍ الْآدَمِيِينَ وَالْبَفَائِم إذا كَانَ ذلك فِي بَلَّدٍ 
تَُ4'© الإختقان بأفله”؛ وكذلك التثقى فإذا كان لا يضر النامر قلا بأس به 
والأصل كمه قوله عله ألعمكة والسالام: (الجالب مرروث والمحتكر ملعرت)2). ونه 
تعلق به" العامة؛ وفي الامتناع عن البيع إيطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا 
كان يضر بهم ذلك؛ وذلك8) بأن كانت البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان 
المصر ر كبيراء لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره. 

.وكذ! التلقي على هذا التفصيل لأن التبي مَك (نهى عن تلقي الجلب) '» 


ا 


أبرنل سعية ين نر وتم خرج يه جماعة من الكبار وأمى بتيسأبور مأت نيه 330ه الأدنروي: 

طبقات المفسرين: مصدر مابق» ج1» ص 87. ١‏ 

(1) ينظر: ابن مأزى المحيط البرهاني» مصفز سأيق: ج6: صرية !1 !1؛ واليايرتي: العتأية شرح الهذاية: 
مصدر سايق» ج3: صى400؛ واللكتري: الجامع الصغير وشرحه التاقع الكبير: صص187. 

(2) [ذلك] ساقطة من (ب» ج). 

3 [يضيق] من (بء ج). 

(+ القدرري: مختصر القذوري؛ مصدر سايق؛ حى241. 

رن [انتاس] ساقطة من (أاج). 

(6) أخرجه الدارمي في سنئه؛ عن عمر ين الخطاب خخت ؛ قال الشيخ حسين أمد؛ أمتادء ضعيف؛ 
رقم الحديث: 2344: ياب في النهي عن الاحتكار. الدارمي: ستن الدارمي: مصدر سايق: ج2: 
صر عفد ش 

(7) [به] ساقط من وب). 

(8) إوذنك] ساقط من (أء بم. 

(9) إأخرجه أبو داود في ستنته: عن أبي هريرة؛ قال الشيخ الألباني: صحيح: يأب قي التلقي» رقم 

' الحديث: 3437. أبو داود: سنن أبي دأود: عصدر سابق» ج3): م269 أبو داودء ستن أبي داود 

(تحقيق: الالباني): مصدر سايق: ج3: حى 281. 
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و(عن تلقبي الركبان)”"»: قالوا: هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة فإن 
لبس فهو مكروه في الوجهين لأنه غادر بهم. 
وتخصيص الاحتكار بالأقرات كالحنطة والشعير والتبن والقسّه والفتوى” فى 

قول أبي حنيفة خينك: وقال أيو يوسف رحمة الله: كأ ل ما يضر بالعامة حبسه قهو 
احتكار» وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًاء وعن محمد رحمه الله تعالى قال: لا احتكار في 
الثياب» فأبو يوسف رحمه الله تعالى اعتير حقيقة الضررء إذ هو المؤثر”” قي الكراهية: 
وأو حنيفة نك اعتبر الضرر المعهود المتعارف» ثم المدة إذا قعيرت لا يكون 
احتكارًا لعدم الضررء وإذا طالت يكون احتكارًا مكرومًا لتحقى الضررء ثم قيل هي 
مقدرة بأربعين يومًا لقوله يك: (من احتكر طعامًا أربعين [يرما]” ' فقد برئخ من الله وبري 
[أ 1608 ابش من وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه أجل كثير 
وقد مز في.غير موضعء ويقع التفاوت في المأئم بين أن يتربص العرّة وبين أن يتربص 
القحط والعياذ بالله؛ وقيل المدة للمعاقبة في الدنياء إما يأثم وإن قلت المدة؛ فالحاصل 
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أن التجارة فى ي الطعام غير محمودة . 


قوله: وَمَنْ ع اختكر غَلَةَ يعدم أؤ ها جَلْبَةُ مِنْ بَلْدٍ آخَرَ فَلَيِس بمختك 7 أما الأول 
فاأنه [ْ, .]2 خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرء 091 


(1) أخرجه الخاري في صحيحه: عن ابن عباس» باب أجر السمسرة:؛ رقم الحديث: 2154. 
البخاري؛ صحيح البخاري: مصذر سأبق» ج2: ص 93/. 

(2) [الفترى] ساقط من (أء ب). 

(3) [الأئر] من زب). 

رث ماين المعقرتتين وردت [للة] من (أ). 

(5 أخرجه الاماء أحمد بن حتبل فى مسلده عن أبن عمر؛ قاأ! ل الشيخ شعيب الأرناؤوط: أستاده 
ضعيف لجهالة أبي بشرء رقم الحذيث: 4880: باب ما جاء في الاحتكار. أحمد ين حتبل؛ مسئد 
أحمد بن حتبل»: مصدر سابق» ج2١‏ صن 33! أحمد ين حتبل» مسئد أحمد بن حتيل (تحقيق: 
الأرنؤوط)» مصدر سابق: ج2» ص 434. 

(6) المرغيتائي؛ الهداية؛ عصدر سايق؛ ج4؛ حص 7 3 

(7) القدوري: مختصر القدرري؛: مصدر مابق؛ ص 241. 

(8) إظاهر] من زرج). 

(9) [المعاملة] من ؤب). 

(19) إيزولك] من (ب). 
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قكذلك له أن لا يبيع» وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة حك لأن حق العامة إنما 
يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى قتائهاء وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره لإطلاق 
مأرويتا: وقال محمد: كل مأ يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فتاء المصر 
يحرم الاحتكار فيه لُتعلق حى العامة به بخلاف ما إذا كان ن البلد يعيدًا لم تجر اتعادة 
بالحي ل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حىّ العامة 

ام الاخيكاز: حب الطعام للخلا عن 1 

قوله: : اكز عل ضَيعيه مع قوله ليس يمشتكر' ؛ يعني ليس يمحتكر, ر شرعًأء وفي 
الشرع أن د يستحق الوعيد الذي في قوله المحتكر ملعون/5. 

ف قوله: وَلَا َي لِللْطَانٍ أن يسَعْر عَلَى الثاين 0 لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(لا تسعروأ:فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق)”©؛ ولأن الثمن حق العاقد: 
وإليه تقديره فلا ينبغي لاومام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما 
نبين» وإذا رقع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قرته” وقوت 
أهله على إعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار؛ فإنة ' رقع إليه مرة أخرى حيسه 


(!) المرغيناني: الهداية؛ مصفر سايق: ج4؛ ص 377, 

(2) [تلغلاء! ساقط عن (سم. 

3 السقي: المنافع؛ عصدر سابق؛ ل126. 

(4) زومن احتكر غلة ضيعته أو ماجله من يلد أخمر فثيسن يمحتكر). القذوري؛ مختصر القدوري»: 
مصذر سأبق؛ ص 241 

(3) التسفى في؛ المنائعء مصدر مأبق: ل1126 

(6) القدوري: مختصر القدوري» مصدذر سابق» ص 1 24. 

() أخرجه أبو دأود في سلنه: عبن أنس» قال العيكم خ الألباني: 5 صحيح: رقم الحديث: 33551 باب في 
السعير. أبو داود ستن أبي داودء مصذر سابق ٠‏ ج3 صن 272! أبر دأرد: سملن أبي دأود (تحقيق: 
الالاني): مصدر سابق؛: ج3؛ عى200. 1 

(8) [من] عن زب١‏ ج). 

(9) ؤقوته] ساقط من (ب» ج). 

(10) [فإذا] من (ب). 
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وعزره على ما يرى زَجِرًا له » ودفمًا للضرر عن النأس. 

فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشاه وعجز القاضي 
عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» فحيئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي 
والبصيرة؛ فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازة القاضي؛ وهذا 
ظاهر عند أبي حئيفة حنغ , [... ]ذا لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن 
يكون الحجر على قوم بأعيانهم؛ ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره 
على البيع؛ وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على 
الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديونء وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة عضك 
برى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك7. 


أبيع اتسااح أيام الفتنة] 

م قوله: وَيكْرَه بيع السلا فِي أَيَام الف" معناه ممن يعرف انه من أهل الفتنة 
وأهل البغي كالخوارج والبغاة» لأذه تقوية على الفتنة» وإنه حرام قال النبي يَككةِ: (الفتنة 
نائمة لعن الله من أيقظها)”» وهذا بخلاف بيع العصير عمن يعلم انه يتخذه خمبك لآن 
المعصية متاك لا تقام تعيدة ل بعل تغيرة وهناا©) تشاع تعينة بدون تغيره. 


ل 1 
هد قوله' 5 ا ا ا ا 00 


(4) [أحواله] من (أ). 

(2) [سثل عن ذلك] من (يم. 

(3) المرغيناني: الهداية: مصدر سابق؛ ج4؛ ص 377 - 378. 

(4) القدرري»؛ مختصر القدورري» مصدر سابق»؛ صى241. 

(5) لم أعثر على الحديث إلا في صحيح الألباتي. قال الشيخ الألياني: ضعيفء وهو مروي عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. ينظر: الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» مصدر سابق: 
ص 846. 

(6) إوهذا] من إبء ج). 

(7) النسفي» المنافع» مصدر مابق: ل126. 

(8) [الهاء] ساقط من (بء ج). 

(9) إقوئه] ساقط من وب). 


ام الثاني: التص المحقق] كتاب الحظر والإياحة 0 ١‏ 521 

َه رد بْبِعّ الشلاح في يام عدن سمنْ يعرف 00 نه مين أهل المتنة» إلأئه تسببته 
1 المعصية؛ وقد بينأه في السيرء وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة] لا بأس بذلك 
لزه يحتمل أن أي" يستعمله في إلقحنة قاد يكره بالشك. 


[في المتفرقات] ٠"‏ 


في التهذيب: عن محمد رحمه الله تعالى؟ في رجل رأى رجلا قتل أباه عمذاء أو أقر 
به عتده! وقال القائل: قتلته يقصاص لي عليه أو أرتد ولم يعلم الابن وسعه أن يقتله 
ووسم من أراء وسمع إقراره أن يعين الابن عليه وإن أخبر العدلان الابن بما قال 
القاتل» لم يعجل بقتله؛ ولو قتل كان في سعة» وكذا لو رآه يغيب ماله؛ أو سمع إقراره 
به له أن يأخذه منه: وإذ شيد عند دين شاهدانة'بتل أي وغصب ماله لا يقتثه ولا 
م 


الحرب؛ ومع ارات احترارًا عن الخصومة 3 


(1) القذوري: مختصر القدوري» ه. مصعدر سابق» م 21 

(2) [مته] ساقط من (أ. : | 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط عن زب ج) 

2 المرغيتاني؛ الهداية؛ مصذر سأبق: ج4: ص 3/08. 

(5) [شاهن] من (ب). 

١‏ [القاضي] ساقط من (أ). 

(7) قال صاحب البدائع: زان الشيادة ث3 بست يحجة يلفسها بل بقغاء القأضي لمأ فيه من تهمةٌ جر 
الفع قلا تندقع التهمة إلا بققاء القاضي (فأما) الإقرار نحجة بنفسه إذ الإنسان غير متهم قي 
الإقرار على تنه فهو الفرق؛ وكذلك يحل لعن عاين القتل أو سمع إقرأرء به أن يعين الوثي على 
قله لأنه إعانة تُصاحب الحى على استقاء حقه ظاهراء ولو شهد عند الاين أثتان بما يدعيه 
القاتل عما يحل دمه من القتل ر]! لردة فإن كأنا ممن يقضي القاضي بشهادتهما ثر شهدا عنده لا 

ينغي للابن أن يعجل بالقتل لجواز أن يتصل القضاء بشهادتهماً فيعين أنه قتله يغير حق والامتتاع 
عن المياح أوتى من أرتكابه المحظور).ينظر: الكاساني: بذائع الصتائع؛ مصدر ساين؛ ج5؛ 
ص )13. 
(8) ينظر: أبو النيِث» يستان العارقين: مصفر سابقء صى103. 
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في الصيرفية”: سكل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عمن فى كمه © كتاب» فجلس 
يبول؛؟ قال: إن أدخله مع نفسه المخرج يكره؛ وإن اختار لنفسه مبالا" لا يكره إن 
كان طاهرًا”'؛ وعلى هذا إذا كان في جيبه دراهم”” فيها مكتوب بس الله أو شيء من 
القرإن يكره» ونظيره إذا كان له حاتم مكتوب عليه أسم من أسماء الله تعالى فأراد أن 
يدخل الشللاع والخاتم في أصبعه: أو أراد أن يأتي أعله والخاتم في أصضيعه أنه أيا 
يكوا 

وأما نشر الدراهم؛ قال برهان الدين”؟: جازء لأن فيه إِعرارًا لا إهانة تصدق على 
الذي يقرأ القرآن؛ قال: يكره أن قرأ في السوق زجرًا له قراءة الفاتحة بعد المكتوبة 
لأجل المهمات تلاس مكروه سواء قرأ جهبًا ومخافة مع الجمع لأني! بذعة لم 
تنقل عن الصحابة والتأبعين رضوان الله عليهم أجمعين: وتم القرآن كذلك إشتان 
8 . ول 0-35 5-- أن إلديه 
خواندن] ؛ هكذا افتى برعات إلذين. 


(1) الفتاوى الصيرفية: للزمام 5 الدين» أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفيء المعروف: 
بأهوء قال يعشى تلاميذته: إنه لما كنب أجربة الأئمة الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي رقت 
القضاء فيعضها منصوص في كتب الأئمة وبعضها مقيس على أجوبتهم راتخب من كتب 
المتقدمين والمتأخرين مسائل عجية ولم يرتيها ولم يجانسها غرتبها وجنها بعفى طلبته وزاد: 
في بعضها بإجازته عا يجانسه من مسمرعاته بلفظ: قلت ووضع علامات. حاجي خليفة» كشف 
الظتون: مصدر سايق؛ ج2: مى225. 

(2) [مكة! من (أ). 

(3) [مالا] من (ب). 

رك إظاهمر] من (أ). 

(5) أدرهنا] من (أ» ج). 

(6) إيكر.] من (أ). 

(7) وهو: برعات الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن. مازه البخاري» زت616ع)؛ 
صاحب المحيط البرهاني وغيرها. 

(8) إكان] من (أ). 


(9) ما بين المعقوفتين وردت باللفة الفارسية؛ ومعتاها (أي القراءة السريعة). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 0 | 523 
وأختار قاف 0 جمال الدع 6 6 5 يكره: وإخصار قأضى جأن وحمه الله أن 
كان صلاة يعذها سنة يكرد وإلا لاء والله أعله. 


(1) [قاضي] ساقط من (ج). 0 

(2) [الدين] ساقط من (ب). هو: القأضي جمال الدين بن يوسف بن غوسى بن محمف الفقيه الحتفي 
نزيل مصر المعروف بالمطي»؛ المتوثى بالقاعرة سنة 803ه؛ من تصائيقه المعتصر من المختصر 
من مشكل الآثار تلطحاوي. الباياني» هدية العارثين» مصدر سابق» ج 6 ص 358: 

رت [أنه] ساقطة من وأ ب). 

(4) ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهائي؛ مصدر سابق» ج6: ص38 - 42 - 49. 


كيد اع 


كتثاب الوصايا 


ب أوصى قُلانٌ إلى زيدٍ ولعمرو بكذا إيصاءً؛ و[قد] وصى يه توصية 
والوصية والوصاةً© اسمانٍ فسي معنى المصدر: ومنه قوله تعالى: 
سين الْوْصسيَةِ س2 صِيَّةٍ نان 4 (المائذة: 06م شمي المورصى به وصتة وَمِنْه: 
ين بعد معي يبآ © (النساء : 411 والوضاية بالكسر: مصدر الوصيء وقيل: 
الإِيضَاءٌ طلب شيع من غيره ليفعله على غيت ؟ منه'” حال حياته ويعد وفاقا" 

في التهذيب: كل تبرع باشره في مرضى الموت فهر كالوصية؛ كالعتقء والهبة 
والصدقة؛ ونحوها ا 


[إجازة الورثة الوصية] 


فى الطحاوي؛ قال أبو جعفر رحمة الله: للا وصية لوارث»؛ 8 أن يجيز ذلك سأئر 
الورثة بعد موت الموصى؛ وهم أصحاء بالغون””؛ اعلم بأن الوصية إيجاب الملك 
بعد الموت كالميراث؛ إلا أن الغر فق وقع بينهما؛ ٠‏ أن المي يراث يدخل في ملك الوارث 


من غير قبول: والوصية لا تدخل في ملك الموصى له من غير قبول؛» والقبول على 


(1) إالاء] ساقط من (ب). 
(2ع ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 
:3) [الوصايا] من (أ)؛ [الوصاية! من (ب). 
ركم إغيبته! عن أ ج)؛ [أو عينه!| من (ب). والصحيح ما أثبته من المغرب. 
(5) [عنه] عن (ب). 
(6) المطرزي: المغرب؛ مصدر سابقء مر 528 - 529. 
(7) [فجوز] من (. 
(8) ينظر: السر عسي المبسوطء» عصدر مايق جم صر ة5! - 154. 
(9) [ذلك] ساقطة من (ب). 
(10) أبو جعغر: مختصر الطحاويء مصدر سابق: ص 156. والحصاص؛ شرح مختصر الطحاوي: 
مصدر سابق» ج4 ص 133. 
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القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا ْ 525 
. 5 5 : ,م .ا سس - 

' صريين* قيول بالدليل» وكبول بالصريح؛ فالصريح” 3 !ىء يقول كلت بعث موا تسه 

الموصي: والدليل: أن يموت المورصى 5 قبل القبول»: والرد بعك موت الموصى, فيكو ن 

[ 609] موته قبولاً للوصية ويكون ذلك ميراث لورشه©, 


[حالات الوصية] 


ثم الوصاية على أربعة أوجه: في وجه يجوز سواء كانت أجازت الورثة أو لم 
يجيزواء وفى وجه إذا أجازت الررئة يجوز أو لم يجيزوا لا يجوز" © وقى وجه لا 
يجوز وإن أجازت إلورثة» [وفي وجه اختلفوا فيه. 

أما الوجه الذي يجوز أجازت الورثة]””» أو لم يجيزوا: إذا أوصى لأجنيي” بثلث 
مالف وكذلك إذا أوصى بجميع ماله وليس نه وأرث نقذت تبتك وأنا يحتاج إلى إجازة 
سئلة الما 

والذي يجوز بإجازة الورثة: إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لأجنبي فإن ما زاد على 
التلث لا يجرز إلا بإجازة [الور ئة؛ وكذلك لو أوصى ثتواحد من الورئة فإنه لا يجوز إلا 
بإجازة]” سائر الورئة وهم أصحاء بالغون2 © 


(4) إقالصريح] ساقط من (أ). 

(2) ينظر : الكاساني: بذائع الصنائع مم مصذر سأبق: ج/: ص 333 رأين الشحنة لشحنة: فسان الحكام: مصذر 
سابق: مى416. 

(3) إكانت] ساقطة من (أ). 

(4) [يجوز] ساقط من زأ). 

(5) [يجوز] ساقطة من (ج). . 

(6) [الورثة] ساقطة من (أ). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(8) [لصبي] من (ب). 

(9) ينظر: السرخسي» المبسوط؛ مصدر سابق» ج29: صر18. 

(10) ما بين المحترفتيت ماقط من (أ). 

(11) ينظر: الجصاص»: شرح مختصر الطحاوي» مصدر سابق: ج4: ص 161. 
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والذي لا يجوز وإن أجازه الورثئة: وهو أنه إذا أوصى لحربي وهو في دار 
الحرب فإنه لا يجوز ولو أوصى لحربي مستأمن يجوز في ظاهر الرواية» والقياس أن 
لا يجوز؛ وفي الاستحسان يجوز والوصية للذمي جائزة سواء كان كتابا أو مجوسيً 
قياسّا واستحسانا. وكذلك إذا وصى الذمي للمسلم أو الذمي يجوز وهؤلاء كلهم لا 
تجوز وصيتهم للحربي الذي في دار الحربء؛ ولو أن المستأمن أوصى بجميع ماله 
لمسلم أو لذمي يجوزء فإن كانت معه ورثة مستأمتون يعتبر إجازتهم إن أجازوا جاز" 


(4) [وهر] ساقط من (ج). 


(3) وجه القياس وهو فقول أبي يوسف: أن الرصية أت الميراث ولا ميراث للقاتل؛ لقوله جين 
(ليس للقاقل من الميراث شيء)؛ أخرجه النساثي في مننه؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدء: باب توريث القاتل: رقم الحديث: 5307 السائي» ستن النسائي» مصدر سابق؛ 
جك ص49. وإن أوصى يه الورثة فكذلك الوصية» وهذا لأن الحرمان كان بطريق العقوبة حقًا 
تلشرع فلا يتغير ذلك بوجود الرضا من الورئة» والدليل عليه أنه و أوصى لحربي في دار الحرب 
لم تجز الرصية تتباين النار؛ وإن أجازت الورثة؛ وإتما امتنعت الوصية للحربي لكونه محاريًا 
حكنًا والقاتل محارب له حقيقة فلان لا تنفذ الوصية له بإجازة الورثة كان أولى. وجه 
الاستحسان وهو قول أبي حتيفة ومحمد: وجه قولهما أن الوصية للقاتل أقرب إلى الجواز من 
الوصية للوارث؛ لأن الأمر في نفس الوصية للوارث مشهور؛ وفي نفي الوصية للقائل مسبورء 
والعلماء اتفقوا على أن لا وصية للوارث؛ واختلفوا في جواز الوصية للقاقل؛ ثم بإجازة الورثة 
تنفيذ الوصية تلوارث فكذلك للقاتل والمعتى فيهما واحد؛ وهو أن المغايظة تتعدم عند وجود 
الرضا من الوارث بالإجازة في الموضعين حَميعًا بشلاف ميراث القائل؛ فإن يوت المتلك 
بالميراث بطريق الحكم حتى لا يتوقف على القبول ولا يرقف بالرد: والإجازة إنما تعمل 
قيما تعتمد القبول ويرتد بالرد وبخلاف الوصية للحربي في دار الحرب؟؛ لأن بطلائها لانعدام 
الأهلية في جائب الموصى له؛ فإن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت 
ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة رحكماء والميت لا يكرن أهلا لقوصية له ولا تأثير 
للإجازة في إثبات الأهلية لمن ليس بأهل. ينظر: السرخسي» الميسوط؛ مصدر مانق: ج27 
ص177 - 178. 


بك [جاز] ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب الوصايا 00 527 
وإن لم يجيزوا تجوز الوصية من الثلث» ولا يعتبر إجازة الورثة الذين"؟ في دار الحرب 
ألا المال [[الذي فى دار الحرب!2, وإنما يعتبر المال]]”' إلذي معه والورثة الدب 0 
سك أ 

وأما الوصية التى هي على الاختلاف: إذا أوصى لقاتله وأجازت الورئة في قول 
أبي حنيفة ومحمد نغ تجرزء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يجوز رفي كل 


موضع يحتاج إلى الإجازة» إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة؛ نحو ما إذا 
أجاز وهو بالغ عاقل صحيح؛ ولو أجاز وهو صغير أو مجتون لا تجوز إجازته: ولو كان 
مريضا وهو بالغ إن برئٌ من ذلك المرض صحت إجازته وان مات في ذلك المرضص 
فإجازته بمنزلة ابتداء إلوصية حتى إن الموصى له إذا كان وارئه لا يجوز إجازته؛ إلا أن 
يجيزه ورثة المريض بعد موته؛ولو كان أجتبيًا تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلثه هذا 
معنى كول الطحاوي في الكتاب. ش 

إلا أن يجيز ذلك سائر الورئة وهم أصحاء بالغون» ولو أجاز يعض الورثة ولم يجزا 
البعض في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا في حت الذي لم يجز كأنهم كلهم لم 
يجيزو!. ْ 
وبيانه: إذا مات وترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله؛ فإن أجازه الورئة فالمال . 
بينهم أرباعا للموصى له ربعان وهو النصف وربعان للابنين لكل واحد منهما ربع 


(1) إالذي] من (ب): [والذين] ساقطة من (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

رع [الذي] من جب» ج). 

(5) ينظر: الجعصاص: شرح مشتصر الطحاوي»؛ مصتر سابق: ج4: م1155 وآين الشحنة؛ لسان 
الحكام: مصدر سأيق: ص417. 

(6) [أجازه] من (ج). 

(27 [إْذَالٌ ساقطة من (ب). 

رم ينظر: الجصاص؛ شرح مختصر الطحاري: مصدر سأبق: جك ص 156 - 157: وآبن الشححة 
لسان الحكام؛ عصدر سابق: صى417؛ ونظام الدين: الفتاوى الهتذية؛ مصدر سابق: حت ص 91. 
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المال» وإن لم يجيزوا فللوصي له ثلث المال والثلثان للابنين لكل واحد ثلث المال» 
ولو أجاز أحدذهما ولم يجز الآخر جعل في حق”' الذي أجاز كأنهم كلهم أجازرا 
يعطى له ريع المال» وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا يعطى له ثلث المال 
والباقي للموصي: فيجعل المال على اثني عشر سهمًا لحاجة" إلى التلث والربع؛ 
فالريع للذي [أجاز وهو ثلاثة» والثلث تلنذى]ث لم يِجِرْ وحو أربعة فبقي خمسة فهي 
للمرصى له بير 2 


[أنواع انوصية] 


ثم الوصية على ثلاثة أنواع:في وجه يكون الموصى له كالمودعء والوصية [في يد 
الموصىء أو] فى يد الورثة كالوديعة. 

وفي وجه يكون الموصى له" كالشريك. . وقي وجه كالغريه”ةا 8 

أما الوجه الذي يكون المال كالوديعة والموصى له كالمودع: نحو ما إذا أوصى 
بعين مال قائم وذلك يخرج من الثلث حتى إنه لو هلك من غير تعد لا ضمان عليه 
كالوديعة سواء. 

وأما الوجه الذي يكون كالشريك مع الورثة: نحو ما إذا أوصى له بثلث ماله أو 
ربع ماله فيكون مال الميت مشتركا بينهما ما هلك هلك بالحساب [وما بقي بقي 


(1) [حق] ساقطة من (أ). 

2 [لحاجننا] عن وبا اج 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

ك4 اقلا من (ب). 

(5) ينظر: السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابق؛ ج28: صى162. 
(8) ها بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 

(7) [الوصي] من (بم. 


(8) الغريم: أي الدائن؛ أو عو لفظ مشترك يطلى على من له الدي ن وعلى من عليه الديء: ن. القلعسجي 
واقسبىي: معجم لغة الققهاء: مصدر سابق؛ صن 331؛ ومجموعة من المؤلفين 1 لمعجم الوسيط؛ 
فصدذر سأبق» جك ىف 1ك 


القسم الثاني: النص المحقق] كتاب الوصايا ش 329 
٠‏ 1 : 8 35 3 8 

بالحساب]” '؛ وإنما يعتبر مال الموصي بعد موته لا قبل هوتهء حتى إنه لو أوصى لرجل 
بكلث ماله ولا مال له" ؛ ثم إنه استفاد مالا؛ ثم مأت فإنه يعطى ثلث ذلك المال01 
للموصى لد وكذلك لو كان له عند الوصية مال كثير؛ ثم هلك بعفه أو استهلكه فإنه 


4 
يعتبر ماله وقت مرته” . 


وأما الوجه الذي يكون الموصى له بمنزلة الغريم: نحو ما إذا أوصى بدراهم 
مرسلة وله درأهم [أو ليس له دراهي]؛ ثم مات فإنه يعطى للموصى له تلك 
الدراهم إن كانت حاضرة» ولو" لم تكن ار ة: فإنه تباع تركته ويعطى ذلك 
الرجل” تلك الدارهم وصار هذا كالدين؛ إلا أن الفرق بين هذا وبين سائر الديون لا 
نه يبدأ أولأ بدين الصحة؛ ثم بدين المرضص” '؛ ثم ما بقى حيتئذ يؤدي وب 413 


لعسير 
1 لوحسة) و؟؛ فرق آخر أن سائر الديون لا تعحبر من ثلث ماله ودين الوصية يعتير تعن 
التلث والأفضل ثمن كان له مال ليل أن لا يوصى يشىء إذا كأآن له ورثة لأن ألوصية 
صلة للأجانب وإن لم يوص فإنه يكون صلة لأقريائه فهذا أولى؛ والأفضل لمن كان له ' 


8 ا" 


(1) مأ بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

() [له] ساقطة من (ب). 

(ث [اثمال] ساقطة من (!. 

+4 ينظر: أبن الشحتة؛ لسأن الحكاءع؛ مصدر سايق» صنى417. 

(5: الدراهم المرملة: أي الدراهم المطلقة: والمراد بها في ياب الوصية بثلث اثمال الدراهم الغير 
المقيذة يكسر من الكسور كنتصف المال وثلثه؛ والحاصل أنها الدراهم المعينة التي مآ عبرت 
بكوتها ثلث المال أو تصغه بل عين عددها؛ يأن أوصى بثلاثين درهما من ماله لرجل ولآخر 
بستين هرهما. التكري؛ دستور العلماء؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 73. 

(6) مأ يبن المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) [لو] ساقطة من «أ). 

(8) إذلك الرجل,] ساقطة من (أء ج). 

(9) لا يعتبر ساقط عن (ب»ء ج). 

(10) [الموصى] من (ب). 

(11) إمنأ معن زب). 


530 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
مال ككير أن لا يتجاوز من الثلث فيما لا معصية فيه( ). 


أانوصية بالإشارةا] 


في الكبرى: مريضى أوصى وهو لا يقدر على الكلام لضعفه فأشار برأسه ويعلم مته 
أنه يعقل؛ قال ابن مقاتل: رحمه الله تعالى تجوز وصيته [عندي ولا تجوز عند 
أصحابنا رحمهم الله وحكى الطحاوي رحمه الله إذا استته © سنة© صار كالاأخرس؛ 
وفتوى الفقيه أبي الليث رحمه الله انه إذا فهم منه الإشارة© جاز. 

وقال قاضي نخان رحمه الله: يفتى على ما قال الفضلي رحمه الله: انه إن مات قبل 
أن يقدر على النطق جازت وصيته بإشاراته؛ لأنه عند ذلك يظهر انه وقع اليأر ©) 
كلامه فصار كالأخرس؛ أصايه فالج فذهب”" لسانه» أو مرض ذلم يقدر على الكلاه؛ 
ثم أشار بشيء أو كتب بشيء وقد تقادم وطأل أراد به مدة سنة فهو بمنزلة الأخرس»ء 
والفتوى على ها تقده. 

وإن كان له مال كثير يوصى يثلث هاله؛ يتبغي أن يبدأ بذي”' قرابته إن كانوا فقراء 

قإن كانوا أغتياء فللمحتاجين من جيرانه أوصى بوضية؛ ثم جن؛ قال محمد رحمه الله: 
إن أطبق عليه الجنون حتى بلغ سيعة أشهر فوصيته باطلة» وإن أفاق قبل ذلك فحكمه 
فيما []/ 610] أوصى على حاله» وروي عنه أنه قال: إن أفاق قبل السنة غهو كما لو كان 


(1) ينظر: الجصاص» شرح مختصر الطحاري»؛ مصدر سابق» جك؛ صى157؛ والعيني» اليئاية شرح 
الهداية؛ مصدر سابق؛ ج13: ص402 وابن الشحنة» لسان الحكام؛ مصدر سابق» ص 1416 وابن 
عابدين؛ رد المحتار على الدر المختارء عصدر سايق» ج6: ص672. 

(2؛ عا بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(3) [مسحمر] من (أ» [استمر] من (ج). 

(4) إمنه من (ب). 

(5) [الأشارات] من (ج)- 

)4 [انتاس] من (ب). 

(7) [فعقه] من (ب). 

(8) قاضيخان؛ فتأوى قافيخات:؛ مصدر سايق» ج3؛ ص.425ك. 

(9) أيذي] ساقطة عن (بم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا ْ 551 
. صحيحخًاء عن أبي يوسف رحمه الله أن وقنه شهر والفترى على إنه لا يؤقت فيه شيء 
بل يفوض ذلك إلى رأي القاضي كما ٠‏ هو قول أبي حتيفة عشيك ٠‏ فإأن مست الحاجة إلى 
التوقيت فالفتوى على الجنون المطبق في حق التصرفات يقدر يسنةء لأن لما حال عليه 
الفصول الأربعة ولم يفق على استحكام جنونه حيدق) 


أمشروعية الوصية] . 
يي الوصية مشر وهة بالكتاب وألسئة. 


أما إلكتاب فقوله تعالى: تمن بعد وَصِيةٍ نوصِيرت بآ أَؤدئِن# (النساء: 12). 
أما السنة: ما روي عن محمد عن أبي حنيفة تنشد عن عطاء بن السائب© عن أبيه عن 
سعد جضت أنه قال: : (يا رسول الله أوصي بماألي كله؟ فقال: لا؛ قال: فبنصفه قال لاء 
قال: فيثلتهء قال: الثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع ورنتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكنفرن الناس) © أي يبدون أكفهم للناس : في المسألة» وقيل: معتاد يسألون 


0 يتفثر: قأضسخان: فتلاوى تأضيختان:؛ مصلر صابيق: جد ص 423 والجعاص.» شوح 
مختصر الطحارى؛ مصبدذر مأسن اك ص 1610 وآي- !! + لصا نسان الحكامء محعدر سابقي: 
عن417. 

- عطاء بن السائب»: الأمام الحافظ محدتث ك الكرفة: أىم وإلساكئيء رقفل َه ريثك وكيل :أبو ريك 
وأبو محمد الكوقي عن أبيه السائب السةا تن" ن زيك ركيل أبن يزيد ركيل 5 مالك اعم لنقفي مولاهم وخلى 
كثير: وكان من كيار العثماء لكنه ساء حفظه قثيلا فى أوآخر عمره حدث عته الشوري والحمادان 
شعية وأين عيتة وخلق كثيره ناس مسن 18م اتذعبي؛ سير أعلام العاكهة؛ مصدر سأبقا جح ١‏ 
ص 110. 
العشرة العبشرين بالجنة: ا شيا ا والحديبية وأحد ال أهل 
الشورى» رشهد مع رمول الله 83# المشاهد كته رلاء صعمر عشت الجيوش التي بعنها إلى بلاد 
فارس: فى معركة القأدسية» توقى بالمذينة منة 5ذع وقبل 1 هد ويل قله رقيل #ذه رقيل 
أغناء عي رامن . أن تكفقرا الى" البخار ي؛ صحيح البخاري. تصقر سايق ج13 ص 06 


532 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإعام الذزري/ الجزء الخامس 
[الكفالة]”؟ من الناس ولا يبدون 0 وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم قي آخر أ عماركم زيادة [في]© أعمالكم” © ولأن 
المرض حالة التوبة والرجوع إلى الله تعالى وآخخر عهده بالدنيا وأول إقياله إلى الآخرة 
فيحتاج أن يستدرك يعض ما قرط نفسه في حال صحته؛ [وقيل؛ بأنها واجية على 
العموه], وقيل: بأنها واجبة للوالدين والأقربين؛ والصحيح أنها مندوبة”؛ وليست 


121 
أحة . 
«نا " .-. 


في الزاد: الوصية غير واجية وهي مستحية؛ ومن الناس من قال: بوجوبهاء 
والصحيح قولناء لأنها إثبات حق في ماله لغيره بعقد فلا يكون واجبًا كالعارية 
والهية/. 
د الوصية: مشروعة بالكتاب» والسنة؛ وإجماع الأمة؛ والقياس يأبى جوازها؛ 
لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال المالكية؛ ولو كان مضافا إلى حالة قيام المالكية بأن 
يقول ملكتك غذًا لا يجوز فهاهنا”'' أولى؛ إلا إنا جوزناها لحاجة الناس إليها فإن 


(1) مابين المعقوفتين وردت [الكفاية] من جميع السخ. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت أعلى] من جميع السخ. 

(3) أخرجه ابن عاجه في سلنه؛ عن أبي هريرة؛ قال شعيب الأرنؤوط: حديث محتمل للتحسين؛ رقم 
الحديث: 2709: باب الوصية بالثلث. ابن ماجه؛ سنن ابن عماجه؛ مصدر سابق» ج2: ص 904؛ 
أحمد بن حتبلء مسند أحمق بن حتبل (تحقيق: الأرنؤرط)»: مصذر سابق؛ ج6: صن 3676. 

(4) عا بين المعقوئتين ساقط من 3 

(3) المندوب: يفتم !١‏ لميو: أمم مشعول؛ معتاء ![ لمرعّوب فيه. . الغلعجي وقنيبي: : معجم لْعَة الفقهامء. 
مصدر مابيق؛ ص 403. 

(6) الروميء اليتأبيع» مصدر سابق» 162 . ْ 

(7) العارية: مشددة الياء على المشهور ويجوز تخفيفهاء جمعها عواري؛ أي الثيء المعار. القلعجي 
وقنيي: معجم لغة الفقهاءء مصدر مابقء صن (300. ش 

8 الأسبيجابي؛ راد الفقهاء» عصدر سايق: ل386. 

(9) [الميم] ماقط من (ب)» إأوهاء) من (ج). 

(10) [فيطا] من رب» ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 533 
الإنسان معذور [يأمله مُصِر]” بذنوبه مقصر في عمله فإذا مرض وخاف الموت بغعة 


يريد أن يتذارك بعض ما فرط من أمور آخرته على وجد لو مفى فيه لتحقى مقصذه 
المالي؛ ولو أنهضه البر يصرفه إلى مطلبه الحالي وفي الشرع الوصية ذلك 


[أحكام الوصية] 1 


قوله: وَالْوْصِيْةُ غير وَاْجبَة"؛ معنى قول”؟ من قال إنها واجبة على كل واحد ممن 
له شيء؛ ثم أثيت مذهيه بقوله: ٠‏ 

وه قف وإلى ذلك أشار وه بقوله: (إن الله تصدق عليكم”' وهذا اللفظ 
إنما يستعمل فيما يكون مشروثًا لدا لا عليناء والناني: قول 16 : (ضعوها حيث 
أحبيتب)”) فض إلى محبنا' 0 وذلك ينافي الوجوب» قيل لفظ التصدق هنا مجاز عن 
التففل 0 

قوله: وَلَا تَجُورٌ الْوَصِيةٌ لِلْوَارِ9!) » أي وارنًا يرث من الموصى عند الموتة 
والمعتير كوته واوثًا ! أو غير وآ رث وقت الموت إلا وقت الو صية]"”* 


(1) مأ بين المعقرقتين ساقطة من (أ). 

- الفي» المناقع؛ مصثر سايق؛ 197 

(3) القدوري: مختصر القذوري؛ مصذر سابق: ص 242. 

(ك [قرث] من أ). 

(5) القدرري»: مختصر ألقاوري» مصذر ساأبق؛ صن 4ك 

(0) سبق تتشريجه. 

(7) لم أعثر على نعى الحديث إلا بلفظ آخر. أخرجه أبن أبي شيبة في مصلفه؛ عن أبن سيرين قال 
(ضعوها حيث أمر بها)؛ رقم الحديث: 30777 ياب في الجل يوصي بثلث ماله غير ذي 
القربى. أبن أبي ثية؛ المصنف في الأحاديث والآثار» مصدر سايق: ج6: ص 213. 

(8) إمحتنا] من (ب: ج). ٠‏ 

92 التسفيء المتاقع؛ مصذر سايق» 1927 | 

(410) زولا يجوز الوصية ثوارث إلا أن يجيزعا الورثة ولا يجوز يما زاد علئ الثنث ولا تلقاتل). 
القدوري؛: مختصر القذرري: مصذر سأيق؛ صن 242 

(11) ها بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


وَلّا تَجُورٌ للِقَاتِلَ عامدًا كان أو خخاطنًا بعد أن يكون مباشدا". 

قرله©: وَيَجُورٌ أن يُوصِى الْمُسْلِمْ بُلْكَائِر)» أراد به الذمىء لأن الوصية لأهل 
الحرب ياطلةق» كذا فى المبسوط © 
[قبول الوصية] 

ى قوله: وَقَبُول الْوَصِيَة يه بَعْدَ الْمَوْتٍ فَإِنْ كَبِلْهَا الْمُوصى لَه ذ فى حال" الْسَيَاةٍ أو رَدُهَا 
نُذَنِكَ بَاطِلٌ 27 لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموث لتعلقه به قلا يعتبر قبله إكما لا 

بعتي ] "ا قبا ل العقدة, 

قوله: وَيُسْتَحْتٌ أن يُوصِى الْإِنْسَانُ بدُونٍ الثْلْث” » سواء كان الورئة" © أغتياء أو 
فقراء: لأن فى التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم بخلاف [استكمال]7' الكلث لأنه 
استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا مئة؛ ثم الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها؛ قالو!: إن 
كانت الورئة فقراء ولا يستغنون يما يرثون فالترك أولىء لما فيه من الصدقة على القريب؛ 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشه” 20 2©: ولأن فيه 


(1) التسقي: المتافع؛ مصدر سابق» ل197, 

2 إقوله] ساقط من (بء ج) 

(3) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سابق؛ ص 242 

(4) ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سايق» ج20 ص 23. 

(3) السفي» المتافع: مصثر سأبق» ل197. 

(6) إحال] ساقط من زب؛ ج). 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 242. 

(8) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(9) المرغينانيء الهذاية؛ مصدر سابق» ج4: صن 315. 

(10) القدوري؛ مختصر الغدوري؛ مصدر سابق: صر 242. 

11 [الأولياء] من زب). 

(12) عا بين المعقرفتين وردت [استعمالهم] من السخة (أ). 

(13) الكاشح: عو مضمر العذاوة» المترلي عنك بودء؛ والعدو المبغض. كأذه يطوي العداوة في كشحه 
أر كأته وليك كشحه أي الخاصرة. الربيدي؛ تاج العروس: مصدر مايق؛ ج/؛ ص67 : 

(14) إخرجه الإمام أحمد في مسندذه؛ عن حكيم بن حزام؛ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث 
صحيمح: رقم الحذيث: 13333. باب الصدقة على ذي الرحم. أحمد بن حنبل» مسنذ الإمام 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 02 ١‏ 2 
رعاية حق الفقراء والقرابة جميعًاء وإن كانو! أغتياء أو يستغتون بنصييهم» فالوصية أولى 
لأنه يكون صدقة على الأجنبي والتركة هبة [من]” لقره يب والأولى أولى لأنه يبتغي يها 
وجه الله تعالى؛ وقيل: في هذا الوجه يخير لاشتمال كل واحد منهما على فضيلة”” وهو 
الصدقة والصلة!' فيتخير بين الخبري 0 0 ظ 


أرد الوصيد] - 


قوله: ومن أؤضى إِلَى رَجُل فَقَبِلَ الْوَصِيْةَ في وَجْهٍ الُْوصِي [فَهْوَ ز7”0]5, وردها 
في غير وجهه فليس يرد: لأن ألميت عضى لسبيله معتمدًا [عليه]””» فلو صح إرده في 
غير] وجهه في حياته؛ أو بعد مماته صار مغرورً! من جهته فردٌ رذه» بخلاف الوكيل 
بشراء عبن بغير عيئهء أ ببيع ماله حيث يصمح ذه في غير وجهه لأنه لا ضرر" هناتك: 
لأنه حي فأدر على التصرف شوك 00 

قوله: وإن ردها فى وجهه قهر رولا 2 لأنه يس للمورصى ولاية إلزامه التصرف ولا 


[غرور]ة” فيه لأنه يمكنه أن ينيب غيره”1. 


أحمد بن حتبل: مصدر سابق؛ ج3: صن 4002؛ أحمذد بن حتبل؛ مسد الإمام أحمد ين حنيل 
(تحفيق: الأرنؤوط): مصثر سابق» ج5: صس3570. 
(1) عا ين المعقرفتين ساقط من جميع الس 
رك [قضكت) من رأ 
(© [الصلة] ساقطة من (أ). 
(4) المرغيتاتيء الهداية» مصدر مأبق: ج4؛: من315. 
(5) مأ بين المعقوفتين وردت إالموصي! من جميع النسخ. 
(6) القدوري» مختصر القدذوري» مصدر سابق» ن» ص 216 
2 مأ بين المعقوفين ساقط من جميع الس 
(8) ما بين المعقرتتين رردت [أحد] من زب). 
(98) آلا ضرب] من (أ). 
(10) المرغيناني» الهداية؛ مصفر سابق» ج4» صر 538. 
(11) [صورة] من (ب). ٠‏ 
(2 4 عا بين المعقوفتين وردت [عَذْو! من جميع التسخ. 
033 المرشيتاني: العذاية؛ مصدر عأبق١‏ ج4: صن 303ت. 


536 جامع الفضمرات والنشكّلات في شرح ممُختصر الإمام القُدُؤْزِي/ الجزء الخامس 
قوله: وَالْمُوضى به يُعْلَكُ بالْقَبُولِ"؛ خلاكًا لزفر رحمه الله وهو احد قولي الشافعي 
رحمه الله: وهو يقول: الوصية أخت الميراث إذ كل منهما خلافه لما أنه انتقال؛ ثم 
الإرث يثبت من غير قبول فكذا الوصية. وثتا أن الوصية إثبات متنك جديد: ولهذا لا 
برد الموصى له بالعيب [ولا يرد عليه بالعيب]© ولا يملك أحد إثبات الملك لغير: إلا 
يقبو لة. أما الوراثة فخلافة حتى يثبت فيه هذه الأحكام فيثيت - جيرًا من الشرم من غير 
قبو 3 
قونه: إلا في مَسْأَلَةٍ ؤاجذة وَهِي أنْ يموت الْمُوصِي تُعْ يموت الْمُوضى لَه 
قبل القهولٍ [فيَدْخْل الْمُوضى به إفى ملك وَزئه70]9) استحسانًاء والقياس أن 
تبطل الوصية لما بينا أن الملك موقوف على القبول فصار كموت المشتري قبل 
قبوله بعد إيجاب البائعء وجه الاستتحسان أن !! لوصية من جانب 1! لموصي قد تمت 
بموته تمامًا لاا يلحقه الفسخ من جهته وإنما توقفت لحت الموصى له فإذا مات دحل 
قي ملكه كما في البيع المشروط [أ/ 611] فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل 
0 
الرجارة 0. 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 242. 

و يتظر: الترري؛ المجموعء مصدر سابق: س9 ص36 3؛ والتوويء روضة الطالبين» مصدر سابق: 
ج6: ص 14:4. 

رز مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

و2 المرغينائي: الهداية: مصدر سايق حك ص 513. 

() زالياء] عائدة إلى الموصى له. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من إب؛؛ ووردت العبارة من (ب [وهو ان يموت الموضى له قبل 
القبول ثم يموت الموصى به]. 

(7) القدوري. مختصر القذوري؛ مصذر سابق: ص 242. 

(8) [الإجارة] من (ب). 

(9) المرغيتاني» الهداية: مصدر سابق» ج4؛: ص515. 


القم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 00000 537 


[الوصية للفاسق أو الكافرا و العبد] 


قوله: : ومن أَوْضى إلَى عَبِدٍ أو كَافِر أذ اق أَخْرَجَهُمْ الْقَاضِي مِن الْوَصِيِةٍ 
وَنْصَبٍ غَيِرَهُ)”» وهذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية لأن الإخراج يكون بعدعاء وذكر 
محمد رحمة الله: أن الوصية ياطلة؛ قيل معناه في جميع هذه الصور لأن الوصية 
ستبطل» وقيل في العبد معنأه باطل حقيقة لعدم ولايته واستيذاده وفي غيره معنأه 
ستبطلء وقيل في الكاقر باطل أيضًا لعدم ولايته على على المسلم؛ ووجه الصحة ثم 
الإخراج أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة؛ وولاية الفاسق على أصلتا: وولاية 
الكافر في الجملة: إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى؛ وتمكنه 
من الحجر بعدهاء والمعاداة الدذينيه الياعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم 
واتهام الفاسقى بالخيانة فيخرجه القاضي من الوصاية ويقيم غيرء مقامه إتماما [للنظر؛ 
وشرط في الأصل أن يكون الفاسق]” مخوفًا علية في المال , وهذا يصاح عدرًا في 
إخراجه وتبديله بغيره! 0 
ع قوله: أخْرَجَهْع الْقَاضِي بن الْوَ صِيةِ"» في هذ! اللفظ أشارة إلى صحة الوصية 
لأن الإخراج إنما يكون بعد الصحة» ووجه الصحة ثم الإخراج أن أصل النظر ثابت 
لقدرة العبد حقيقة: وولاية الفاسق على أصلئنا: وولاية الكافر فى الجملة:؛ لو اشترى 
عبدًا مسلمًا يتفذ شراؤه إلا أنه لا يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى: 
والمعاداة الذينية باعثة لتكاق ر على ترك النظر في حق المسلم واتهام الفأسى : فيخرجهم 
القاضي عن الوصايةة©. 
فى الزاد: وأما الكائر فإطلاق هذا الفظ يقعضي جراز الو صية؛ وذكر الشيخ أبو 

الحسن رحمه الله أنها باطلة؛ فيحتمل أن معنى ذلك أن للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل 
أنها بأطئة حقيقة» والأول أصح لكونه أهلاً للتصرفه إلا أن للقاضي أن يخرجه ثما أن 


(1) القذوري؛ مختصر القدوري: مصدذر مايق صن 242. 
(42 ماين المعقرفين سائط من (أ). 

و3 المرغناني» الهداية» مصدر سابق» ج صى 538 -5390. 
(4 القذرري: مختصر القدوري» مصدر سابق: ص2 4ك 
(5) السفي» المتاقع: مصكر سايق: ل197. 


0208 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الكافر لا يؤتمن على المسلمء وأما الفاسق فهو مذهيناء وعند الشاقعي رحمه الله لا 
يصعد”. والصحيح قولتا؛ لكونه أهلاً للتصرف إلا أن [القاضي] يخرجه عن الوصاية 
لما كلنا إنه لا يو تعن عليه . 

في الكيرى: عن أبي يوسف رحمه الله أن الدخول في الوصاية أول مرة غلطء 
والثانى: [خيانة]” ' وقال [وعن 0 غيرء: والثالث: سرقة. وغيل: لو كان الوصي عمر ين 
الخطاب غت لا يتجو من الضمان20. 


١‏ وال الححسن ين زهادخ 9 يقدر الوصي أن يعادل دا ركان عمر بن الخلاب 


أكثر. وقال أبو مطبعا© رحمه الله: أنضي 10 عدرين سة ما ريت عما عدل في 


عمال بن أخيه الوصي إذا إتهمة القاضي: قال أبو -حنيقة : يجعل القاضي 23 دمعرة غير ة) 


(1) قال أبر إسحاق: (لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ عاقل حر عدل قأما الصبي والمجنون والعيد 
والفاسق قلا تجوز الوصية إليهم أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر هؤلاء ولهذا لم تثبت 
لهم انولاية» وأما الكاقر قلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم: ولأنه غير مأمون على المسلم). 
ينظر: الشيرازي: المهذب» مصدر سايق: جآأء ص 463. 

(2) ما بين المعغرفتين ساقط هن جميع النسخخ. 

(3) الإسبيجابي: راد الققهاءء مصدر مأبق: ل/ ثاك. 

(4) ما بين المعقرفتين وردت إجتاية] من جميع التسخ؛ والصحيح ما أثيته. 

(3) ما بين المعقرفتين وردت [في] من (بم؛: وساقطة عن (أء ج)؛ والصحيح ما أثبته. 

(6) ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان» مصدر سابق: ج3: ص439. 

(7) ينظرة أبن عابئين؛ رد المحتار على الدر المشتار؛ مصدر سابق؛ ج60 صن انا /. 

(8) [حين! من (ب)»: [عين] من (ج). 

(9) عو: الحكم بن عبد الله بن مسلم أبو عطيع البلخي الخراماني الفقيه صاحب أبي حتيفة رحمه الل 
تعالى؛ وثي أبو مطيع ققضاء يخ تفقه به أعل تلك الديار وكان بصيرا بالرأي علامة كبير الشأن: 
ومات سئة 199هء عن أربع وثماتين سنة. ابن حجرء لسات الميزان؛ مصدر سايق؛ ج2: صى334 
لاقف 1 

(10) [أوصى] من (ب» ج). 

41 [مثل! من رب؛ ج). 

2ل [القاضي] ساقط من زسة. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوصايا 339 
. وقال أبو يوسف وحمه الله: يخرجه وهو القياس القاص لآن لآب لو كأن حيأ وخيف 
منه على مأل الصبي يخرج من يده فالوصي أولى وبه يفتى” 

في الطحاوي: قال: والأوصياء البالغون الأحرار على ثلاث مراتب: 

إها أن يكوت الوصي أميئًا قويّا يمكنه القيام على مال الميت والحفظ وما يحتاج إلى 
التصرف فليس للحاكم أن يعزله. 

وإمأ أن يكرن الوصي أميئا ولكن لا يمكته القيام على ماله من التصرف وغيره 
فللقاضي أن يشد عضده بأمين آخر ولا يعزله لأنه أمين. 


4 


وإما أن يكم ون اتنا قد ظهرت خياأنته فللقاضي أن يعزله؛ ويشصب وصئا ! آخر أمينا 
حتى لا يقتي م تركة الميت2. 


ا 1 


هث» قوته: من أصى إلى عَبْدٍ َه في الْورئةٍ كباز لم مصخ الْوَصية 
للكبير أن يمنعه أو يبيع نصييه فيمتعه المشتري فيعجز عن الوقاء : سق" الوصاية قل 


7 
يقد غائدته” “. 


في الطحاوي: قال ومن أوصى إلى عبده؛ فإنه ينظر: إن كان الورثة كلهم كيار 
أو بعضهم صِغارًا ولا تجوز الوصية إلى العبد؛ لأن العبد لا ولاية له على الكيار 
أن الكبار يببعرئة فيكون محيجورأ عليه فلا يمكنه التصرف فنذلك لاا يجوز وأما 
إذا كانت الورثة كلهم صِغارً! على قول أبي حنيفة يلتك يجوز الوصية» وعنذهما لا 


يجرز. 


+1 ينظر: كقاضيخأن تتارى قاضيخكان؛ مصثر سابق» 8 م 465 - 404 
(2) إلا يتوى] من (بء ج). 


3 ينظر: الحصاصص.» شرح مختصر الطحاوي؛ مصدر سابى؛ س4 ص شة1 1834 وأين آل حرف 
نساف الحكام محصتب سأسق»؛ ص 421 


(4) [إالهاء] ساقطة من (بء ج). 
(6) إُعن] من (ب). 


2 المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق» 4 ص 1 33ت. 
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ولو أوصى إلى مكاتبه يجوز سواء كانت الورئة صغارا أو كبازا: لأنهم لا يمكتهم 
بيع المكاتب قأشيه الحرء فإن أدى وعتق مغى الأمر؛ ولو عج:” “ فصار حكمه حكم 
العبيد على ما ذكرنا وأوصى إلى المستسعى يجوز عندهماء لأنه بمنزلة الحر عتدهما 
وعند أبي حنيفة خيعك بمنزلة المكاتب فيكون حكمه حكم المكاتب؛ والوصاأية إلى 
الصغير تجوز كالوكالة, ولكن لا يلزمه العهدة كالوكيل الصغير إذا تصرف إلا يلزمه 
العهذة]” والعهدة على الذي تصرف لأجله. 


[انوصية إتى العاجز! 


ه قوله :و لي تعجر عَن الْقِيَام بِالْوْصِية ضَع إليه الْقَاضِي غَيِرَه”'» رعاية لحق 
الموصي والورثةء وهذا لأن [تكميل]*” النظرة يحصل بضم الآخر إليه لصيانته 
- 5 5 . بماء . 156 
وأنقص| ١‏ كذاته فيتي التلر ياعانة غيرهه ولو شكا إليه الوصي ذلك لا ' يجيبه حتى 

ف ذلك [حقيقة]””''' لأن الشاكى قد يكون كاذبًا تخفينًا على تفه؛ ولو ظهر عند 
القاضي عجزه أصلا استبدل به وعارة للنظر من الجانين: 

ولو كان قادرًا على التصرف أميئًا [فيه يس للقاضي أن يخرجه لأنه لو اختار 


(0) زمضى الأمر] من وب). 

(2) [كاثولاية] من وب). 

(3) عا بين المعقرفين ساقط من ؤبم. 

(4) ينظر: الم امن شرح مختصر الطحاوي؛ مصذر مابق؛ جع4ء م184 ؛ وارخسيء الميسوط: 
ر سابق» ج28 ص24؛ والمرغيناني» الهدايةء مصدر سابق» ج4؛ من 339. 

(5) [قرثه] ساقطه من (ب» ج). 

6 [لأنه] عن زب). 

(7) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابق» صر 242. 

(8) ما بين المعقوفتين وودت إتمليك] من جميع السخ. 

(2) ما بين المعقوفتين وزدت إيبعض] من جميع التسخ. 

1) إلا] ساقطة من (ب). 


بأل هأ بين المعقوقتين ماقط من جميع السخ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا : ْ 541 
. غيره]!' [كان دونه لما أنه كان مختار الميت ومرضيه]” فإبقازه أولى: ٠‏ ولهذا قدم 
على أبي 0 ' العيت مع وفور شفقته فأولى أن يقذم على غيره» وكذا إذا شكا الورئة أو 
بعضهم من الوصي إلى القاضي فإنه لا ينيغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه 
أستفاد الولاية من إلميت غير أنه إذ! ظهرت الخيائة فالميت ت إنما تصبه وصكا لأمانته وقذ 


قانت 8 كان في" الأحياء لأخرجه متها فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنه انا 


وص 0 
في الكبرى: إذا تصرف وإحد من أهل بر بيت*" السكة ة في مال الميت من البيع 

والشراء ولا وصي ذلميت وهو يعلم أن الأمر ! نو رفع إلى القاضي حتى ينصب وصِيًا 
فإنه يأخذ المال ويفسده؛ أفتى أبو نصر الدبوسى رحمه الله بأن تصرفه جائز للضرورة: 
قال قاضي خمان وحمه الله: هذا إاستحسان وبه ينتى. 

غريب نزل في بيت رجل فمأت وترك دراهم ولم يوص يرفع رب إلييت الأمر إلى 
الحاكم حتى بأمره بشراء الكفن من ماله؛ وأن لم يجد القااي كفته كفا وسطًا كما مر 

ل هذا ذكر هناء وهذا إذ! كان لا يعلم مفسده في إل رفع إلى اله القاضي» أما إذا عتم [!/ 
دا يا ْ 

وعن أبي سليمان !| لجوزجانئي رحمه الله انه قأل: مات رجل يقال له ليت 
المروزي” 'ولم يوص إلى أحد قباع محمد رحمه الله متاعه وكتبه في بيع من يزيد ولم 
يكن محمد قأضيا يأ يو معد قال: هو الْحق عتدناةة 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

امآ بين المعقوفتين ساقط ع, من جميع التسخ. 

(3) [أب] ساقط من (ب). 

وك [من] من أ 

3310 لمرغيتاني» الهداية: مصذر سأبق؛ اج 7 ص‎ 11 3١ 

(6) أبيت]! ساقط من (أ). ْ 

(7) [العروي] من (أ). ولم أعثر على نرجمة 3ه إلا أنه ذكر تفس النص أعلاه في الجواهر المضية. 
ينظر: القرشي: الجراهر المضية؛ ؛ مصفر مأبق» ج1؛ ص 417. 

(8) ينظر: نظام اديت الفتاوى الهتدية؛ مصدر سايق» ج6: ص 155. 
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أتصرف احد الوصيين! 

هى* قوله: وَمَنْ أؤضى إلى اثثين لَه يَجْرْ ِأَحَدِهِمًا أن يكَصَدَفٌ عِنْدَ أبى 
خَبِيفُة وَمحَمدب مجنغد درن ضصاجبه» إلا في أشياء معدودة نبينها إن شاء الله 
تعالى. 

وقال أبو يوسف .رحمه الله: ينفرد كل [واحد] 3 منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ 
لأن الوصاية سبيلها الولاية وهشى وصف شرعي لا تتجزأ فيتبت لكل واحد منهما كاملا 
كولاية الإتكاح [للأخوين]”» وهذا لأن الوصاية خلافة: وإنما تتحقق إذا انتقلت 
الولاية إليه على الوجه الذي كان ثابنًا للموصيء وقد كأن يوصف الكمالء ولأن# 
اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل واحد إمتهما]”" بالشفقة”» فيتزل [ذلك متزلة 
قرابة]" [كل واحد]”" [منهما]” "© 

ولهما أن الولاية تنبت بالتفويض فيراعي وصف [التفويض وهر وصف]2!) 
الاجتماع؛ أد هو شرط عقيذ ومأ رقى المرصى إلا بالمثق ع وليس الو إاحد كالمشى 


(1) [الهاء] سافطة من (ب). 

(2) [محمد] ساقط من زج). 

(3) (ومن أوصى إلى ألنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حيقه ومحمك دوت صاحيه إلا من 
شراء كفن انميت وتجهيزه وطعام أولادء الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعيئها ورقضاء دين وتنفيذ 
وصية بعينها وعتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت). القدذرري: مختصر القدرري: مصذر 
سابق؛ حى 42ث. ْ ْ ١‏ 

و2 مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ.. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(6) الأن] ساقط من (ب). 

() ما بين المعقرفين ساقط هن جميع التسخ. 

(8) [بالشفعة!] من (ج). 

() عا بين المعقرقتين ساقط من ؤب). 

ول ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 
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بخلاف الأحوين في الإنكام؛ لأن السيب هناك القرابة؛ وقد قامت بكل وأحد منهما 
كمالاً: ولأن الإنكاح حق مستحق لها على الولي حتى لو طالبته بإنكاحها من كفء 
يخطيها يجب عليه وههنا [حق التصرف للموصي» ولهذ! يبقى مخيوًا في التصرف؛ 
قفي الأول أوفى حقا على صاحيه فصح؛ وفي الثاني إستوفى]7؟ حمّا لصاحبه فلا 
يصح؛ أصله الدين الذي عليهماء ولهمأ بخلاف الأشياء المعدودة لأنها من باب 
الضرورة لا من باب الولاية. ومراضع الضرورة مست”ناة أبذاء وهي ما اسكتاه في 
الكتاب” م وأحواتياة. 
فقال: إلا في شِرَاء الْكَفْن لِلْمَيِتِ وَنَجْهِيزهء لأن في التأخير فساد الميته» ولهذا 
يملكه الجيران عند ذللك. 
وَطْعَام [أولاده]” الصِغَارٍ وَكِسْرَتِهِمْ لأنه يخاف موتهم جرعًا وعريانًا. وَرَدِّ وَدِيعَةٍ 
ِعَيِبِهَاء ورد المغصوب والمشترى شراءً فاسدًاء وحفظ الأموال؛ وَقَضَاءٍ الديون» لأنها 
ليست من باب الولاية فإنه لا يملكه المالك» وصاحب الذين إذا ظفر بجنس حقه 
وحفظ المأل يملكه من يقع في يذه فكان من [باب!]!8) الإعانة؛ ولأنه لا يحتاج فيه إلى 
رأي. وَتَنْفِيذٍ وَصِيْة بعئِتهًا أو عِْقٍ عَبِدٍ بِعَئِنِهء لأنه لا يحتاج فيه إلى رأي. وَالْخْصُومَةٍ نِي 
حَنٌ الْمَيِتء لأن الاجتماع فيها متعذر ولهذا يتفرد بها أحد الوكيلين» وقبول ألهية» لأن 
في التأخير خوف الفرات: ولانه تملكه الأم والذي في حجره فلم يكن من باب الولاية: 
وأبيء] ما يخشى عليه التوى” والتلفء لأن فيه ضرورة لا يخقى» وجمع الأموال 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

زم الكتاب ويقصد به القذرري. 

(3) المرغيناني: الهدايف مصذر سابق» ج4: ص 339 - 540. 

(#) ها يبن المعقوفين ساقط من جميع السكر. 

© [لا] ساقطة من (بء ج). 

(6) عا ببن المعقوقتين ساقط من جميع التسثم 

(2) عا بين المعقرفتين وردت إتبول] من جميع السخ. 

(8) التوى: الشيء انفتل رائثتى وإنعطف والرمل وغيره اعوج والأمر عسرء ويقال: ألترت علق حاجتي 
وعن الأمر : تناقل ولوية #تخذها. مجموعة مؤلفين: المعجم الوسيط» مصدر سابق؛ ج2؛ ص 615. 
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الضائعة؛ لأن في التأخير خشية الفرات؛» ولأنه يملكه كل من وقع في يذه فلم يكن من 
باب الو لاية0. 

قال قي الجامع الصغير: وئيس لأحد الوصيين أن يبيع أو يتقاضىء والمراد 
بالتقاضي الاقتضاء كذ! كان المراد منه في عرفهم: وهذا لأنه رضي بأماتتهما جميعًا في 
القبيض» ولأنه في معتى المبادلة لا سيما عند اختلاف الجسى على ما عرف فكان من 
باب الولاية» ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد قيل ينشرد كل واحد منهما 
بالتصرف بمنزئة الوكيلين إذا ول كل واحد على الانقراد» وهذا لأنه لما افرد فقد 
رضي برأي الواحد؛ وقيل الخلاف في الفصلين واحد [وهو الأصمآت لأن وجو 
الوصية عند الموت بخلاق الوكيلينء لأن الوكالة تتعاقبء فإن مات أحذهما جعل 
القاضي مكانه وصيًا آخر. 

أما عندهما فلأن الثاني عاجز عن التصرف بالتفرد؛ فيضم القاضي إليه وصيًا 
آخر نظرً! للميت عند عجزه: وعند أبي يوسف رحمه الله الحي متهماء وإن كان يقدر 
على التصرف فالموصي قصد أن يخلفه منصرفا في حقوقه؛ وذلك ممكن التحقق 
بنصب وصي آخر مكان الميت ته [ولو أن الميت منهما]”” إذا أوصى إلى الحي؛ 
قللحئ”' أن يتصرف وحذه في ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر 
ولا يحتاج القاضي إلى نصب و آخرء لأن رأي الميت باق حكمًا , برأي من 
يخلفه وعن أبي حنيفة خيفتك أنه لا ينفرد بالتصرف لأن الوصي ما رضي بتصرقه 
وحدى بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره؛ لأنه ينفذ تصرفه برأي المثتى كما رضيهة"ا 


(!) المرغينائي: الهداية» مصدر سابق: جك ص 5410. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التست. 

3 ما بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخ. 

(4) [فلتحر] من زبء ج). 

(3) إما] ساقطة عن (ب). 

(6) [نعبه] عن (ب). 

(7) المر ني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4؛ ص 5340 - 541. 
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في الْراد: والصحيح قولهماء لأن الموصي رضي برأيهما دون رأي أحدهما فأشبه 
الوكيثين؛ إلا فيما يكون في تأخيره إلى اجتماعهما ضرر؛ أو يكون مما لا يفتقر إلى 
الرأي كما ذكرتا"ة. ا 

في الكبرى: ولو أوصى بنصيب بعض الورثة إلى رجل ونصيب من بقي إلى آآخر 
فهما يشتركان في ذلك كلهء وكذا لو أوصى إلى رجل بدين”» وإلى آخر بعتق عبد: 
فهما وصيان» وهذا قول أبي حتيفة خ#ك» وقال أبو يوسف رحمه الله: كل وإحد 
منهما وصي على ما يسمى له ولا يدخل معه الآخرء وكذ! تو أوصى بكمراته في يلد 
إلى رجل وثمراته فى بلد آخر مثل ذلك» كذا ذكره الكرخي رحمه الله؛ وذكره في يأب 
الأوصياء؛ أقام على اينته وصيًا وآخر على إينه؛ وجعل أحدهما وصيًا على ماله 
الحاضرء والآخر على ماله الغائب» فإن كأن شرط أن لا يكرن كل واحد متهما وصيًا 
فيما أرصى إلى آخر كان الأمر على ما شرط بلا خلاف» وإن لم يشرط فحيتئف المسألة 
مختلفة: والفتوى على قول أبي حنيفة خفعك 0 . 


في التسفية: وسكل عن امرأة وابنة صغيرة وأخ وطلب الأخ من القاضي أن يجعله 
وصيًا في تركة أبيهة هل يصح بغير وضا المرأة؟ فقال: نعم فإن كان في هذه المرأة آلف 
درهم غطر” بقية بقية نقد فقأخذته على الخفية بمهرها بغير رضا سائر الررئة؛ هل لها ذلك؟ 
قال: نعم: قيل فإن حلفت بألله ما في يدها من تركته شيء من الدراهم التي يجب عليها 
إخراجه ليقسم الورثة؛ هل تأثم بهذه اليمين؟ قال: لا وإن لم تقيض هذه الدراهم متها 
قطليت من الوصي أيضا مهرها من هذه التركة وأنكر الوصي قيام هذا الدين لها عليه 
فأقامت البينة على دعواها من المهر على الوصي؛ هل تقبل؟ قال نعم. 


(4) (نحو شراء الكفن رشراء مالا بد مته للصغيرء فإن في تأخير هذء الأشياء إلى اجتماعهما 
ضرزاء والموصي قصد يه الاحتياط دون الضرر). الإسبيجابي: زأد الفقهاء؛ مصدر سأبن» 
مت | 

2 [بدرن] من (أ. 

(3) [منهما!] ساقط من (أ). 

(كم ينظرء قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان: مصدر سابق» ج3؛ ص 443. 


(5) إعطر] من (أ). 
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وسألٍ عمن أوصى لأم ولده بشيء بعدما أعتقها ويخرج ذلك من الثلث؛ هل تصح 
هذه الوصية)؟ فقال: نعم؛ إن لم يتزوجها [أ/ 613] وتوفي عنها. 

وسأل عمن أوصى لعيده بماله قمات؛ ما حكمه؟ ققال: : إن أوصى له بعين من 
أعيان ماله لم يصح لأنه تمليك ملك العين والعيد لا يمك وإن ملك؛ وإن أوصى 
بثلث ماله مطلقا يصح وتكون وصية بالعتق؛ فإن خرجت قيمة” العيد من الثلث عحق 
كله بغير سعاية؛ وإن خرج بعضه عتق”' وسعى في بقنية قيمته. 

وقيل: فإن أوصى بألف أو ألفين أو يشيء من الدراهم والدنائير المرسلة في وصية 
المال للعبد؛ هل يصح وتكون وصية بالعتق أم لا؟ قال: لا رواية فيه عن أصحابنا 
والرواية في العدق وفي الثلث على ما بينا هنا؛ والجواب فيه شكل لقائل أن يقول لا 
يصح لأنه وصية بالدراهم لا بالعتق والعبد لا يملك الدراهي ولقائل أن يقول يصح 
ويصرف !! لى العتق لأنه وصية بمالية الألف فصار كالوصية بجزء شائع في المال 
فيصرف إلى العتق بقذره. 
[إجازة الورثة الوصية] 


ها قوله: : من" أؤصى لجل بِلْثِ ماله [ولآخر بِلْثِ مالو]" وم ثجز الْوَرَنَةُ 
فَالثلْتُ بَِنَهُمَا نِضفَانِ2”7 لأنه يضيق” الغلك ا ع. ن حقهما إة لايزاد عليه عند مده 
الؤإجازة على ما تقذهء ود تسأويا في سيب اللاستحقاق فيستويان في الااستحقاق؛ 


والمحل يقبل الشركة فيكون بينهما), 


(1) [اقرصية] ساقطة من (ب). 

(2) إيمائة] من زب). 

(3) إقسمة] عن (ب). 

(44 [عتق] ساقطة عن (ب). 

(3) إومن] ساقطة من زبم. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (س). 

28 التدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق: صر 242. 

(8) إيعتق] من (أ). 

(9 [التلث] ماقط من (أ). 1 
((14) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر مان قء يك ص35 31. 
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قوله: فَإِنُ أؤضى لِأَحَدِمِما بِالْلْثِ وَلِلْآخَرٍ بالشذين فَالقُلتُ”' بَيتهُمَا أَنْلائا": أن 
كل واحد منهما يذلى يسبب صحيح وضاق الئلث عن حقيهما فيقتسمانه على قدر 
حقيهما؛ كما في أصحاب الديون فيجعل الأقل سهمًا [والأكثر سهمين]» فصار ثلاثة 
أسهو: سهو”؟ لصاحب [الأقل]: وسهمان لصاحب الأكث © 

في التحفة: إذا أجتمعت الوصايا لأحدهم الثلثه» وللآخر الربع؛ وللآخر الخمس: 
فإن أجازت الورثة؛ جاز في الكل؛ وزلا إيصرف إلى]” الكل في الثلث بقدر الوصية؛ 
ويتضاربون في ذلك؛ قيكون ثلث الثلث لهذاء وربع الثلث؛ وخمس الثلث للآخرين 

كما في المواريث.. 

في الطحاوي؛ قال: ولو أوصى لرجل يربع ماله ولآخر ينصف ماله فقأن أجازت 
الورثة يكون النصف للذي إوصى له بالنصف»: والريع للذي أوصى ه ياتربعء وبقي 
الريع فيكون بين الورثة على فرائض الله تعالى» ولو لم تجز الورثة فإنما تجوز الوصية. 
من الثلث فيكون الثلث بينهما على سبعة أسهم؛ أريعة من ذلك للموصى له بالنصف» 
وثلاثة من ذلك للموصى له بالربع ٠‏ وهذا قول أبي حنيفة يلس . 

وفي قول أبى يوسف ومحمد وحمهما الله: يقسم بيتهما على ثلائة أسهم» سهمان 
للموصى له بالتصفء؛ وسهم للموصى له بالربع؛ وإنما يقسم على سبعة عند أبي حنيفة 
شت لأن من مذهبه أن الموصى له بالنصف لا يغرب إلا بالثثت؛ والموصى له 
بالربع يضرب”' بالربء”؟ فقاحتجنا جنا إلى حساب له ربع وثلث وذلك اثنى عشر الثلث 


(3) إفلا تلث] من زج). 

(2) القدرريء مختصر القذوري؛ مصذر سابق؛ ع ى242, 

(3) عا بين المعقرفتين مأقط من جميع التسخ. 

رك ا ساقطٌ عن (بعم - 

(3) عا بين المعقرقتين ساقط من جمع التسخ. ٠:‏ 

20 العرغيتاتي: الهداية» مصذر سابى» ج4؛ ص 918. 

(7) ماين المعقرفتين رردت إيضرب] من جميع السخ. 

(8) علاء الذين السمرقنديء تحفة الفقهاءء مصر سابق» ج3: ص 209 - 210. 
(9) [إيضرب] ساقط من (ج). 

(10) [بالربع!] ساقط من (ب١‏ ج). 
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ومن ذلك أربعة» والرابعة ثلاث فب ل وصيتهما على سيعة أسهيء وذتك ثلث المال: 
وثلنا المال عثلاء وذلك أربعة عشر: فيجعل المال كله على واحدذ وعشرين: سبعة من 
ذلك للموصى لهما”؛ وأربعة من ذلك للموصى له بالنصف» وثلاثة من ذلك للموصى 
له بالربع. 

وعندهما يقسم”' اثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ ؛ لأن الموصى له بالنصف 
[[: يضرب بجميع وصيته عندهما؛ والموصى له بالربع بمثل نصف النصف] 
فيجعل كل ربع سهماء النصف يكون سهمين؛ ؛ والربع يكون ‏ أسهمًا: فيكون ثلاثة 
فيقسم الثلث بينهما على ثلائة أسهم سهمان للموصى له يالنصف؛ وسهم للموصى له 


0 
بالريع 

عه .: قوله: : إن أقصى لأخيجنا جم خليه ولأآخر بت ماله لع شجز الورك 
فَالدُلْتُ يَبِتَهُمَا عَلَى أَزْبَعَة أ هي عندهما' *؛ وقال أبو حنيفة #ضتك: الثلث بينهما نصقان 


رلا يضرب أبو حيفة فت المرص له بها زاد على الثلث إلا بالمحاباة والسعاية 
والدراهم المرسلة» لهما في الخلافية فية أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق 
[والتفضيل فامتنع الاستحقاة ق]10 إلى ن الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في 
المحاباة وأختها. 


رق إله] من جأ). 

(2) [يعتبر] من زب). 

(3) مأ بين المعقوفتين وردت [وبالثلت] من وك ج» وهي زاتدة على النصس» والصحيح ما أثبته 

(4) ها بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(5) إيكرت] سائط من (أ ب). 

ث ينظلر؛ الكاساني؛ بذائع الصتائع؛: مصدر سايق» 1 ص 4/ 3؛ والزيديء الجوهرة الثيرة؛ بصدر 
سايق: جلك الا 

) القدوري؛ مخختصر القذوري» مصدر مابق. حى2لاث. 

(8) [إلا] ساقطة من زج). ْ 

اف قال صاحب العيني: الخلائية؛ أراد بها نسح ال الخلافيات» حيث إن المحققيء 505 أصخاينا 
المتقدمي: ن صنفوا نسخا مشتملة على المسائل الفقهية الخلافية» وطريقة الخلاف؛ وذكررا فيا 
كثير؛ من العائل !! لخلافية. العيتي؛ البناية شرح الهداية: مصدر سابق ب جنال ص 441 

((411 عا بين المعقوقتين ساقط م» 77 
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وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة. إذالا نغاذ لها 
بحال فيبطل إصلاً: والتفضيل + يقبت في ضمن الاستحقاق؛ فبطل , ببطلانه كمأ في 
المحاياة الثابتة في ضمن البيع بخلاف مواضع الإجماع لأن لها شادًا فى الجملة يدون 
إجازة الورثة بأن كان في المال سعة فتعتبر فيه التفاضل لكونه مشروعا فى الجملة 
بخلاف ما نحن فيه» وهذا بخلاف ما إذ! أوصى بعين من تركته وقيمته تزيد على الثلث 
فإنه يضرب بالثلث» وإن احتمل أن يزيد المال فيخرج من الثلث لأن هناك الحق 
تعلق” بعين”" التركة بدليل أنه لو هلك واستفاد مالا آخر تبطل الوصية؛ وفي الألف 
المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيمأ يستفاد فلم يكن متعلقاأ بعين مأ تعلق يه حق 
الور | | 

في الزاد: والصحيح قول أبي حتيفة عشت لأن الضرب لظهور الاستحقاق» فإذا 
بطل الاستحقاق لتعلق حق الورثة بطل الضرب أيضاا؛. 

ب؛ وقائر!: ضَرَبَ في ماله سهكاء أي: جعل وعلى ذا قولة في المختصر : أبو 
حتيفة خيك: لا يضرب للموصى له فيما زاد على الثلث؛ على حذف المقعول» 
والصحيح كأنه قيل: لا يجعل إله] شيئًا فيه ولا يُعطية©, 

ي» ومعنى قوله: لا يِضْرِبْ [أبُو حَنِيفَةَ للفوضى [ه]”' بما اد غلى العُلّك(0, 


(1) إنقاد] من رأ ب). 
(2) إلا يثبت] من (ب). 
(3) [مشروطً من (ب). 
(4) إتعثئق] ساقطة من (ب). 
(5) إبغير] من (ب). 
(6) المرغيتاتي؛ الهداية؛ مصفر سابق: ج4: ص 318. 
(7) الإسبيجابي) زأد الققهاء؛ مصدر سابق: 388500 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 
(9) المطرزي: المغرب»: مدر سابق» صن 306 - 3137 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 
(11) زولا يضرب أبو حتيفة رحمه الله للمرصى ثه بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية 
والدراعم المرسلة)؛ التدوري: مختصر القدوري» مصذر سايق: صن 242. 


5350 جامع المُضمرات والشكلات قي شرح مُختصر الإمام المُدُزْري/ الجزء الخامس 
يعني بلفوا الزيادة على الدلث فيجعل كأنه أوصى له”' بالثلث لا غير» وإنما كان كذلك؛ 
اده أوصى 5 بمقدار لو إتشرد لما أستحن الزيادة على الثتلت عند عدم إجتزة الورثةء 
بخلاف المحاباة والسعاية والدراهى المرسلة؛ فإنها تحتمل أن يكرن مقدار ثلث ماله 
أو اقل؛ ألا ترى انه إذا أوصى لرجل يألف درهم ومات ولا يعرق له مال غيرهاء فإن له 
التثلث؛ فإن ظهر له بعد ذلك مثلاه أو أكثر كان له أن يرجع بثلثي الألف: وكذاً في 
المحاياة والسعاية. 

م الممحاباة: لي بيع. ما يساوي ألما بخمسمانة في [مرضه]ة, 

والسعاية”: هي العتق الواقع في المرض. 

والمعلق بالموت كالمدبر؛ والموصى له بعتقّه. 

والدراهم المرسلة: هى كل وصية كانت بغير عينها عينهاء ولم ينسب إلى جزء من ٠‏ إلمأال» 
وذلك مثل قوله: أوصيت لقلان بألف درهمء أو بماثة ديتارء وما أشبه زنك 

ب الرسل : يفتحتين الجماعة؛ [1/ 614] ومنه: وكان القرم يأتونه أرسالاء أي: 

والأملاك المرسلة: هي العطلقَةٌ التي تنبت بدون أسبابها من الإرسال خلاق 
التقييذ 97 ومنه: ألوصية يالمال المرسل؛ يعني: المطلقٌ غير المقيدٍ بصفة الثلث أر 
الريع. 

والحديثٌ المرسل: في أصطلاح المحدثين: ما يرويه المحدث بإسناد [صحيم]!” 


(1) [له] ساقطة من (بء ج). 

(2) إموضعه] عن (أ). 

(3) [والسعاباة] من «أ4. 

(4) الروعي» الينابيع» مصدر سابق: ل163. 

(5) ؤمنه] ساقطة من (ب؛ ج). 

م [التقيم] عن (ب). 1 
(7) ما بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 0 551 
2 كما يفعل ذتلك: سعيك ين المسيب: ومكحول” ' والتخعى 27 والحسنن رضوات إلله 
عليهم أجمعين؛ زُومنه ! 0 : المراسيلٌ حجة وعو اسم جمع له كالمتاكير لمتكي . 


م 6 وصضورة 5 المسحاياة: أذ يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومأثة؛ وكمة 


الآخر ستمائة رأوصى بأن يباع أحدهما بمائة درهه' " لفلانء والآخر بمائة درهم 
لفلان آخر؛ فهاهناً قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف د, ره ؟ وللآخر يخسمائة 
وذلك [كله]”” وصيته؛ لأنه في المرض؛ فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم 
يجز الورئة جازت محاباتهما بقدر الثلث إفيكون العتلث بينهما! © أثلاثا يضرب 
الموصى له بالألف بحسب وصته وهى الألف و[الموصى له]”' الآخر يحسب 
صيته وهي خمسمائة. ْ ظ 

وصورة السعأية: أن يوصي بعتق عبذين قيمة أحدهما ألف؛ وقيمة الآخر ألفان ولا 

مأل له غيرهماء رلم ب يجز الورئة الوصية يعتقان من الثلث وثلث المال ألف فيوزع 


(1) هو: أبو عيد الله مكحول بن عيد الله الشامي من سبي كابل ببلاد السند: كان موثى لامرأة من 
عذيل وقيل هو عوثى سعيد بن العاص» وكان ععلى الأوزاعي وغيرهء ومقامه بالشام: ونم يكن 
زمنه أبصر مته بالفتأ ركان لا ينتي حتى يقول: لا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم هذا رأيد 
والرأي يخطئ ريصيبه وسمع أنى بن مالك» وتوفي سنة يضع عشرة ومائة هجريه رضي الله 
عنه. ينظر: ابن خلكات» رقيات الأعيان: مصدر سابق: ج5: ص280. 

زم هر: ات إن 0 عمرأن الكرفي الفقيه عن خماله الأسود رعثقمة ورآى عائشة رعده 
الحكم منصور والأعمش وكان عجبا في الورج والخير متوقيا للشهرة رأسا ؛ في العلم مات 
06م الامشقى : الكاشف؛ مصفر سأبق: ج1» ص227. 

(3 مأ بين الستوقين ماقط من جي الخ 

(4) المطرزي: المغرب: عصقر سأبى؛ ص لاض 

(5) [الميم! ساقط من (بء ج). 

(6) أدرهم] ساقط من (ب)- / 

(7) [إدرهم] ماقط من دأ؛ ج). 

() مابين المحقرة بن ساقط من جميع التسخ. 

(9) ما بين المعقرقين ساقط من (بع. 

ولأ مآ بين المعقوفتين ساقط من جميع التس. 


552 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي] الجزء الخامس 
عليهما أثلاثا؛ الثغلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي؛ والكلثان للذي قيمته ألفان 
ويسعى في الباقيى وهو آلف وثلائمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بالألف؛ وللكخر بالألقين» وثلث 
ماله ألف؛ ولم يجز الورئة؛ يكون الثلث بينهما أثلاثاء ويضرب كل واحد منهما 
بجميع وصيته؛ [لأن ما]' يضرب في هذه المواضع الثلث [بجميع وصيته]©: لأن 
[الوصية]”' في مخرجها صحيحة هنا لجواز أن [يحصل]” له مال يخرج هذا القدر من 
النلث؛ ولا كذلك فيما يوصي يثلث ماله لإنسان: ولآخر بجميع مالهء لأن اللفظ في 
مخرجها لم يصحء لأن ماله لو كثر تدخمل فيه تلك الوصية؛ كذا قاله بدر الديه*” رحمه 
ان 


أفيما نم تجز الوصية] 

هه قوله: رَمَنْ أؤضى وَعَلَيهِ دَئِنُ يُحِيطُ بِمَالِهِ لَه تَجْرْ الْوَمِ مث لأن الدء بن عقدم 
على الوصية لرأزه أهم الحاجتين: فإنه فرضى والوصية تبر ع وأبدا يبدأ بالأهم قالأهب؛ 
إلا أن : برمة الْخْرَمَاءُ لأنه لم يبق الْدين ع فتنفف الوصية على الحذ المشروع تحاجته 
اليا 


(1) ها بين المعقوفتين وردت إوإنما] من جميع التسخ 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخي. 

(3) هابين المعقرفتين وردت [اللفظط] من جميع النسخ. 

() مابين المعقرتين رردت أيكوت] من جميع الشسخ. 

(3) عو: محمد ين محمود بن عبد الكريم الكردري المعروف بخواهرزادة العلامة بذر الذين أبن 
أت الشيخ شمس الدين محمد ين عبد الستار الكردري شمس الأئمة تفقه على خخاله شمس 
الذين الكردري توفي في ذي القعدة سنة 651ه. القرشي؛ الجواهر المقبية؛ معذر سابق: ج2, 
ص 131. 

(40 النسفي؛ المتاقم: مصدر ملبقء قلالات. 

(7) (رمن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم يجز الوصية إلا أن يبرأ الغرماء من الدين). القذرري: 
مختصر القدوري؛ مصدر سأبق: ص 242 

20 المرغيناني» الهداية: مصدر سابق. ا ص3 31. 


+ 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الوصايا ٠‏ 553 
قوله: وَمَنْ أؤضى يِنَصِيب اله فَالْوَ صكة يَاطْلَةَ ولو أؤضى بوثل تَصِيب اثبه جَازَ لي 
أن الأول و اتصيلك ة يمال 0 ألْعَْ يرللأن]ة ١‏ نصيب الاين مآ يصييه بعد الموت” والثانى 


وصية بمثل تصيب الابن]ه ؟ومثل الشيء ء غيره وإن كان يتقثر به بيجم جرزء وقال زغر 

رحمه الله: يجوز في الأول أيقا [فيتظر]” إلى اللحال والكل ما ماله [في]: '؟؛ وجرابه ما 
تت 

قلنا 


في الطحاوي: قال وثو أوصى لرجل بمثل [[نصيب ابنه؛ فهذا لا يخلر إما أن 
يوصي بمثل” نصيب ابن لو كان أو بمثل نصيب ابنته”' [كان له أبنء أو لم يكن؛ أو 
أوصى بنصيب إبن لو كات أو بعشل نصيب أب بنت]“ألر كأنت» نأما إذا أوصى 
فإذا أوصى ينصببه لرجل فتد أراد تغيير مأ فرض الله تعالى في كتابه إفلا 
يصم]فة؛ © ولو 1 رصى [. ا نصيب أينه أو إبنته ول 4 له ابن 55-006 00 


(4) القذوري»: مختعصر القذوري: مصثر مايق صى 242 
(2) أبمثل] من (ب). | 

(3) ما بين المعقوقتين ماقط عن (ب). 

(#بعا بين المعقرفتين سائط من (ب). 

2 امنا من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [نظر!] من جميع السمم 
(47 ماين المعق قت ن ساقط مى جميع التسح. 

(8) المرغيتاتي» الهذاية» مصدر سابق» جك ص18 3. 
(9) إيمثل] ساقطة عن (ج). 

راق إابن] من رج. 

(11) ما ببن المعقرفتين ماقط من (ج). 

(12) عا بين المعقوفتين ساقط من (سم. 

(13) [أيحه] عن (أ): أخت» عن زب). 

(14) ما بين المعقوقتين ساقط من (أدج)ء 

(415 ما بين ين المعقرقتين وردتث إبمثل] من رأ. 

(16) إنيس! سائطة من (ج). 


0014 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
أو أخ"2 فإنه تجوز [الوصية؛ لأنه ليس فيه تغيير ما فرض الله تعالى في كتابه. 

ولو أوصى بمثل تصيب ابنه أو ابنته وله ابن أو ابنة فإنه يجوز]”؛ لأن مثل الشيء 
غيره لا عينه فيقرر”' نصيب الابن؛ ثم يزاد عليه بمثله فيعطى للموصى له؛ وإن كان 
أكثر من الثلث يحتاج إلى إجازة الورئة؛ وإن كان ثلثا أو اقل منه تجوز من غير إجازة: 
نحو ما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله اين واحد صار للموصى له بنصف المالء لأن 
مل إلابن كالاين. 

ولو كان له ابتان يكرن المال بيتهما نصفين؛ كذتلك هاهنا يكون الماأل بينهما 
نصفين نصف ذلابن ونصف للموصى له إن أجاز الابن جاز وإن لم يجز الابن 
فللموصى له الثلث؛ ولو كان له ابنان فإنه يكون له ثلث المال؛ ولا يحتاج إلى 
الإجازة. 

ولو أوصى بمثل نصيب ابنته وله ابئة واحدة فيكون للموصى له نصف المال؛ لأن 
نصيب ابتته نصف المال فله أيضا نصف المال إن أجازت الابنة وإن لم تجز له الثلث. 

ولو كانت له اينتان والمسألة بحالها فيكون للموصى له ثلث المال؛ لأن الابنتين 
لهما ثلئا المال لكل واحد ثلث المال فمثل نصيب إحداهما يكون ثلث المال أيضا 
قالئلث”© يكون تلموصى له. 

ولو أوصى بنصيب ابن لو كان فالجواب كما إذ! أوصى بمثل نصيب أبته يعطى له 
نصف المال إذا أجاز الابن» ولو أوصى يمثل نصيب أبن مقدر فلا بد من أن يقدر 
تصيب” ذلك والابن حتى يكون له مثل نصيب ذلك الابن سهم ومثله يكون سهما” 
أيضا فقد أوصى له بسهم عن ثلائة أسهم في الحاصل 3 


(1) [أبنة! من (ب؛ ج). 

(2) إلا يجرن] من (ج). 

(3) ها بين المعقرفتين ورد من (ب) وقيه نص مكرر. 

(8) [فيفرز] من رأ). 

(3) إفالئلك] سائط من (إبم. 

(6) إنصيب] ساقط من (ج): 

(7) أبينهما] من (أ). 

م ينظر: أبن نجييء البحر الرائقء مصدر مابق: ج83 م470 ونظام الدين: القتاوى الهندية؛ مصدر 
سايق ج صب 99 


الا 
انا 
لد 


القسم الثاثي: النص المحقق/ كتاب الوصايا 
٠‏ أما يعتبر من الثلث] 

هء قوله: وَمَنْ أَعٌَْ عَبِدًا فِي مَرَضِهٍ أؤ باغ َحَاتَى أؤ وَهبٍ نَذَلِكَ كُلَهُ جَائِرٌ وَهُوَ 
معيو مِنّ الدُلْثِْ وَيَضْرِبٌ بد مَعَْ أُضْحَابٍ الْوْصَايَات» [وفي بعض النسخ فهو وصية 
مكآن قوله جائء والمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا]؟ لا حقيقة 
الوصية؛ لأنها إيجاب بعد الموت: وهذا منجز [...] غير مضاف: واعتياره من الثلث 
نتعلق حق الورثة بهء وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمات والكفالة في 
حكم الوصية لأنه يتهم فيه كما في الهبة: وكل ما أوجبه بعد الموت فهو من الثلث: 
وإن أوجبه في حال [صحته اعتبارًا بحالة الإضافة دون حال]© العقد وما نفذه من 
التصرف: فالمعتبر فيه حال العقد: قإن كان صحيحًا قهر من جميع المال؛ وإن كان 
مريضًا فمن الثلث» وكل مرض صمح منه فهو كحال الصحة لأن بأثيرء تبه تبن أنه لا حق 
لأحد عَى علوي , 

7 قإن اجتمعت الوصايا كلياء قدم التق | المنجز في المرفىء والمعلق يالموت؛ 
وهي التدبير الصحيح: والمحاباة المنجزة في المرفى؛ وما سواها [من الوصايل] لا 
يقدم بعضها على بعض» سواء كانت وصية بالثلث: [أو رصية بالعتق]©» أو [1/ 615] 
وصية بالمحاباة؛ لأن”” كل واحدة من الوصايا يحتمل الفسة” © بالرجوع وغيره 


(1) [مقبرضص.] من (ب). 

(2) القدوري» مختصر القدوري» مصذر سابق»؛ ص 243 
3 ماين المعقوفتين سائط من (ب). 

(4) [يعف الموت] من (ب). . 

(45 ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

1 المرغيناتي: الهداية: مصدر سابق؛ ج + كى 32200. 
(7؛ ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(8) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب)ء 

9 إلأن] سائطة من (أ). 

(110) [الفسخ] ساقط من (بع. 


556 جامع المُضْمرات والمُشْكَلاات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
فاستوى الجميع» بخلاف''' العتق المنجز والمعلق [بالمورت]”: وهو التدبير [والمحاباة 
المنجزة] 0 

ولو قال: أوصيت لفلان بهذا العبد»؛ أو يهذه الجارية أو بعين آخر من مالهء وهو 
أكثر من الثلثء لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث في قول أبي حنيفة خنك؛ كما 
قال في سائر الوصاياء ذكره القدوري رحمه الله في التقريب. 

وكذلك إذا أوصى لرجل بعبد قيمته مثل” نصف ماله؛ والآخر بعبد قيمته” مثل 
ثلث ماله فعند أبي حنيفة طينت الثلث بينهما تصفان» وعندهما يقسم الثلث على 
خمسة أسهم؛ للموصى له بالأر رق" ؛ تلق وللموصى له بالأوكساتثنان””؛ ولر هلك 
[العبد]ة الموصى به؛ بطلت الوصية في قولهم بخلاف المرسلة. 


أفيمن حابى ثم اعتق] 


ه» قوله”: فُهِنْ خَابَى نُمْ أَغْمَقٌ وضَاق الثُلْتُ عَنْهُمَا فَالْمُحَائَاهُ أَوْلَى عِثْدَ 


أبي حَنِيقَة جوش عله ع وَإِنْ أغقق تع حَابَى فَهُمَا سَرَائ وقال* لق أؤزلى في 
المسألقينة © والأصل فيه أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل من 


(1) [لأت] من رب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من - جميع السحخ. 

(5) إمثل] سائطة من زب). 

(5) [قيمته] سائطة من (ب» ج). 

(6) إبالأريع] عن (أ). 

(7 [أبيات] عن زأ؛. 

(8) ما بين المعقرفتين وردت [العين] من كتاب اليتابيع. 
مض الرومي. الينابيع» مصدر سابق. ل163. 

رنا إالباء! ساقط عن (ب). 

(11) إقوله] ساقط من (ب»: ج). 

(12) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ عى243. 
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أصحابهاةة) بتسراماه يجمه © و حستة في الثلث أ" يقدم البعض على أل 1 إلا العتق 
الموقء”” في المرضء والعتق المعلق يموت الموصى كالتديير الصحيح؛ والمحاياة فى 
البيع إذا وقعت في المرضس؛ لأن الوصايا قد تساوت والتساوي”' فى سبب الاستحقاق 
يدحا السأري شى 06562 الاستحقافق: وإئما دم العتق الذي ذكرنأه إنما ينه أقرى: أنه 
لا يلحفه الفسخ من جهة الموصي وغيره يلحقه؛ وكذلك والمحاياة لا يلحقها الفسخ 
من جهة الموصي: وإذ! تقدم ذلك فما بقى من الثلث إبعذ ذلك يستوي فيه من سواهما 
25 أهل الوصاأية؛ ولا يشلام البعضى على البعضص. 

لهما]”* في الخلافية أن العتق أقوى لأنه لا يلحقه القسخ والمحاباة يلحقهاء ولا 
معتبر بالتقديم في الذكر لأنه لا يوجب التقديم في الثبوت» وله أن المحاياة أقوى لأنها 
تثبت فى ضمن عقد المعأوضة:» فكأن تبرعًا بمعناه هاف بصيغته» والإعتاق تبرع صيغة 
و شععنى: فإذا وجدت المحاباة أولا دفع الأضعف؛ وإذا وجد العتق أرلاً وثبت وهر لا 
يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة»؛ وعلى هذا قال أبو حنيقة خشتك: إذا حابى ثم 
1 م - 7 9 “ع 5 - 2 يا ا م 
أعتق [ثم حابى!' ؛ قسم الثلث بين المحاباتين نصقين لتساويهما؛ ثم ما أصاب المحاياة 
الأخيرة قسم بينهمأ وبين العتق: لأن العتق مقدّم عليها فيستويان: ولو أعتق ثم حابى ثم 

0ك د1 د - اعمس كه 0 8 13 5 
أعتق قسم الثلث بين العتق الأول والمحاباة أنصفين]” ' وما أصاب العتق قسم بيته 
وبين العتق الثانى» وعندهما العتق أوثى بكل حال20. 


(1) [أصحابع] من (ج). 

(2) [بجميع] ساقط من (يم. ' 

(3) [الواقم] من (ب). 

(#) [اتساوي! ساقط من (ب). 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(6) [لا] ساقطة من (ب). 

(7) عا بين المعقرفتين ساقط من (أ). ٠‏ 

م عأ بين المعقوقتين ساقط عن جميع التسخ. 


ال المرغيتاتي: الهداية؛ مصدذر سأبق؛ حك ىج 320 
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يل فإن كان له عبدان أحدهما يساوي ألفين» فباعه ممن تجوز له الوصية بالألف: 
والآخر يساوي ألفا فأعتقه» ولا مال له سواهما؛ فالمحاباة أولى في قول أبي حنيفة 
خضنتك., والعتق جائز: ويسعى [للورثة]©) في ججميع [:-] قيمته. 

وقالا: العتق أولى سواء تقدم أو تأخرء والمشترى بالخيار إن شاء أخذ العيد 
بألفين» وإن شاء ردهء فإن تقدم العتق” فالكلث بينهما نصفان في قرل أبي حنيفة خطعك. 
ويسعى [العبد] في نصف قيممه والمشتري بالخيار: إن شاء أذ العبد يألف 
وخمسمائة؛ وإن شاء تركهء فإن رضي بالاخحذ” سعى المعتق اللورثة]”' بخمسمائة 
وإن رضي بالترك؛ عتق العبدء ولا سعاية عليه؛ وإن مات المعتق قبل أن يؤدي شيئًا من 
السعاية؛ وقد كان المشترى اخسار الأحذ فهو بالخيار إن شاء أخذ العيد بألف وستمائة 
وإن شاء نقضى البيع؛ لأن الوصية تصح من الثلث؛ والثلث كان بين المشتري والمعتق 
تصفين» فمات المعتق مستوفيًا لنصف الثلث فبقي حق المشتري في نصف الثلث؛ 
فيضمه إلى سهام الورثة» وذلك أربعة فتصير خمسة» وجملة السهام ألقا درهم يأحذ 
منها خمسها على المشترى [وذلك أريعمائة]"؛ وأريعة أخماسها للورثة [وذلك ألف 
وستمائة] 097 

وأما عندهما فالعتق أولى يكل حال وقد مات مستوفيًا لجميع الثلث؛ والمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ العبد بألفين» وإن شاء تركد؛ ولو كان له عبدان قيمة أحذهما 


(1) [ائياء] ساقطة من زبع. 

(2) عا بين المعقوفتين سائط عن جميع التسخ. 

(3) [المحاباة] من (ب). 

(# [العتن! ماقط من زب). 

(3) ها بين المعقوفتين وردت [المعتق] من جميم التسخم. 
(6) |بالاخر] من اليتابيع. 

28 هآ بين المعقوفتين ماقط من جميع السخم. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

للد ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(411 الرومي: اليتابيع؛ مصدر سايق ل164. 
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,ألف”' وماثة؛ فأوصى أن يباع من زيد بمائة» وقيمة الآخر إستمائة]©» فأوصى أن يباع 
من عمرو إ[بمائة]”» ولا مال له سواهماء كان الثلث بينهما أثلاناء لصاحب المحاباة 
بالألف ثلثاهء ولصاحب المحاباة ببخمسمائة ثلثه. 

وكذلك لو أوصى لأحدهما بألفي درهي وللآخر بألف درههم” ولا مال له سوى 
ثلاثة” آلاف» فالألف بينهما أثلانًا وهي مسألة الدراهم المرسلة» وإن كان له ثلاثة 
أعيد قيمتهم سواء فباع أحدهم وحابى ثم أعتق ثم بأع وحابى فالتلث بين صاحبي 
المحاباة نصفان؛ لأنهما من جهة واحذة: ثم ما أصاب صاحب المحاباة الثانية» [فهو 
بينه وبين المعتق؛ لأن العبق مقدم عليهأ: فيصير للمعتق ريع النذث]؛ ولصاحب 
[المحاباة]”) الثانية ربع الثلث: وللأول نصف إلتلثء وإن أعتق أو لاثم حابى؛ ثم 
أعتق؛ فالتلث بين المعتق الأول وبين المحاباة نصفان؛ ويشارك المعتق [الثاني 
المعتق] الأول بالحصعصر؛ لأنهما من جهة واحدة2. 

فإن أعتق ثم حابى» ثم أعسق [ثم حابى]2 فالثلث بين المعتق الأول وبين المحانأة 
نصقان:[ويشاوك المعتق الأول صاحب الأخير يما اصابه]' لي ثم يشارك المعتق الآخر 
إلا ول فيما أصابه من ذتك. ٠‏ 

ولو أعتق ثم حابى يتحاصان في الثلث عند أبي حنيفة خفك»؛ وعندههافة) 


(1) [ألف] ساقطة عن زب). 

(2) مث بين المعقوقتين وردت [ألما] من جميع النسخ. 

(3) مأ بين المعقوفتين وردت إيخمصسسالة] من جميع السخ. 
(©) [درعم] ساقط من (أء ب). 

(5) إثلاثة] ساقطة من بم 

(6) مأ بين المعقرقتين ساقط من إساء 

(7) ما بين المعقرفتين ساقط من جميع السخ, 

(8 ماين المعترفين ماقط من ؤب). 

9 الرومي» اليتأبيع: ععدر سايقء ل154. 

(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(11) ما بين المعقرقتين ساقط من جميع التسخ. 1 
و12 إعتدهمة] سائطة من زب). 
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بيدا بالعتق؛ فإن فضل منه شيء صرف إلى المحاباة؛ وإلا فلاء وعلى هذا الخلاف إذا 
وهب أولاً [ثم حابى]7»» [أو حابى]© ثم وهبء فإن المحاباة أولى عنده» وعندهما 
يتحاصان؛ لأن كل واحدة منهما تحتمل الفسخ؛ فاستويا وهي مسألة المحيط. 

وذكر في التقريب قال أبو حنيفة #نتك: إذا تصدق بألف وإأقبضها]” أو وهب 
لذي رحم محرم منهء وقبض' " ثم حابى فالمحاباة أولى عتد أبي حتيفة؛ وقالا: هما 
سواءء ولو أوصى لرجل بألف: ووهب لآخر ألقاء وسلمها إليه: وأعتق عيدًاء وكل ذلك 
يزيد على الكلث؛ فإنه يبدأ بالعتق وكذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله؛: ووهب لآخر 
وسلم ثم بأع؛ وحابى؛ فإنه يبدأ بالمحاياة. 
[الوصية بسهم من ماله] 

هء قوله: وَإمن]” أؤضى يشهي مِنْ اله قَلَهُ أَحْس بِهام الْوَرَئَةٍ إلا أَنْ يَنْقّض [[! 
56] عن الشذين فَيْتِمْ له الشُدُس”"؛ ولا يزاد عليه وهذا عند أبي حنيفة خيفتك؛ وقالا: 
له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة» لأن السهم يراد به 
أحد سهام الورثة عرفًا لا سيما في الوصية والأقل, متيقن”' به فيصرف إليه؛ إلا إذا زاد 
على الثلث فيرد عليه لأنه مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة, وله أن السهم هو السدس 
وهو المروي عن إبن مسعود خيختك وقد رفعه إلى النبي يف فيما يروى”»؛ ولأنه يذكر 
ويراد يه السدس 00 


(2) عا بين المعقوئتين ساقط عد ن جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [اقتضاعاا من جميم التسخ. 
(4) إوأقتضى] من (ب). 

(3) الرومي: اليتابييع: مصدر سابق: ل164. 

(6) ما بين المعقرفتين وردت [لو] من جميع النسخ. 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 243. 
(8) [ميقن! سائط من وب). 

(9) أخرجه اليخاري قي صحيحه:؛ رقم الحديث: 6355: باب عيراث ابنة ابن عم ابئة. اليخاريء 


5 


لبسعح م اليخاري» مصعدر صابق» جا من 7 247 
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إفإن إياشا””' قال: انسهم في اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من سهام 
الورئة قيعطى ما ذكرناء قالو! هذا كان في عُرفهم وفي غرفنا السهم كالجرء” . 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة كك لأن الميراث يتعلق بالدسب في الأصل؛ 
وأدنى مهام ذوي الأنساب هو السدس فقدرت الوصية يء00. 

م؛ قال الشيخ الإمام خواهرزادة رحمه الله: أن له أحمس”' مهام الورئة عند أبي 
حنيفة حينه إلا أن يكون أقل من السدس فحيّئذ يعطى له السدس» فعلى رواية كتاب 
الوصايا جوز النقصان عن السدس ولم يجوز الزيادة على السدس:؛ وعلى روإية الجامع 
الصغير جوز الزيادة على السدس وثم يجوز النقصان عن السدس: وقالا: يأن له أخحس 
سهام الورثة لا أن يزيد على الثلث فحينئذ يعطى له الثلث. 

وصورة هذه المسألة: رجل مات وترك ابنّا وأمرأق وأوصى لرجل يسهم من ماله؛ 
فعلى قول أبي حنيفة يك على روراية الوصايا وهو قولهما يعطى له أتحس مهام 
الورثة» وهو قصيب المرأة فيزاد أخس سهام الورئة على أصل المسألة وهي ثمانينة 
قيصير تسعة” يعطى الموصى له سهم وللمرأة [...] الثمن والباقي للابن لأنه صار 
موصى له بمثل نصيب المرأة؛ وعلى رواية الجامع الصغير يعطى له سدس ماله لزأن 
السدس أكثر من أحس سهام الورثة. ١‏ ْ ْ 

وإن مات وترك امرأة وأخا لآب وأم أو أخا لأب فأحس مهام الورئة الربع: فعلى 


20 [إنامأ] هئ 0 رشو أيأس هي معاوية: قأصى البصرة العللامة أبو وأئلةع يروي عن أيه وأنى وأسن 
المسيبه وسعيك بن جبير وغيرهيى؛ ركان يضرب يه المثل فى الذكاء والنشاء والؤدد والعقل 
كلما ررى عتف رقف ونقه أبن معين نه شىء فى مقدمة صحيح مسلم واستوعب شيخنا المزي 
أخبارع شآ تهذيه وآمن ساكر قيله ترفى عر 00 إلذهبى: سير أعلام النيلاء: مصدذر مأبى: 
ج5؛ ص 155. 

5 أل 2 سبيجابى : زأد الفشتياء: مصدذر سأيق: 3 

(3) [آخر] من (ب). 

(3) إسبعة] من (ب). 


ك4 الهم] من لإسا)ء 
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رواية الوصايا يعطى له السدس لأنه لا يجوز أبو حنيفة غك الزيادة على السدس» 
وعلى رواية الوصاياء ويجوز النقصان عته؛ وأخس سهام الورئة أكثر من السذس فيعطى 
له السدس سهم من ستة أسهمء وعلى قولهما يعطى له الربع [لأن الربع]”) أخس سهام 
الورثة وانه اقل من الثلث: وعلى قول أبي حنيفة فتك على رواية الجامع الصغير 
يعطى له الربع أيضاء لأنه [...] © يجوز الزيادة دون النقصان على هذه الرواية كذا ذكر 
في الوصايا في موضعي:©. 

في الطحاوي: قال ولو أرصى يسهم من ماله فإن على قول أبي حنيفة عفتك 
ينظر”' إلى سدس جميع المال؛ وإلى أخس سهام الورثة أيهما كان اقل فذلك له 
ربياه : 

إذا كانت الفريضة من أربعة أو من ثلائة فالسدص أقل من أحس سهام الورئة 
فيعطى لهء ومتى كانت الفريضة أكثر من ستة فلا يعطى له السدس» وإثما يعطى له 
أخس سهام الورئة» وأما على قولهما يعطى له أخس سهام الورثة في الأحرال كلها 
إلا إذا جاوزا أخس سهام الورئة عن الثلث؛ فحيئئذ يعطى له الثلث ولا يعطى الأخس؛ 
لأن الوصية لا تكون أكثر من الثلث؛ وكذلك هذا الاختلاف فيمن”' أقر بسهم من 
داره عند أبي حنيفة فك يقع ذلك على سدس [...]7) الدار؛ وعندهما البيان إلى 
المقر. 


وكذلك لوعتق سهئًاهمن عبده عند أبي حنيفة تك يقع ذلك على 


السدس المدار” ؛» وعندهما البيان على المقرء وكذلك لو أعتق مهما من عبذه عند 


)01 مابين المعقوقتين ساقط من زب ). 

(2) ماين المعقرفتين وردت إلا]| من 1 )ا 
3 السفي: المناقع: مصدر سابى؛ للانال. 
() إنقل] عن (ب). 

(5) [فيمن] ساقطة من (ب). 

(©) [من] من (ب). 

(7) [الدار] من (ب))؛ وساقطة من (ج). 
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أبي حنيفة نت يقع ذلك على سدس العيد] عتق الكل لأن العتق عنذهما لا 
تج أ 


هه قوله: ولو أؤضى بِجُزْءٍ بن ماله قبل للْوئة خط ناشِكم ©, لأنه مجهول 
ينأول القليل والكثير غير أن اتجيالة أيه لمشع صحة الوصية والورثة كاثمون مقام 
الموصي وإليهم البيان2. 
ي©: ولو أؤضى [له]© بِجُرْءٍ مِنْ مَالْ أو بنصيب: أو بشقص” 2 أر ببعض: أو 
بحظء أو بشيء! فللورثة أن يعطوه مأ شاؤو|0. 


|الإيضاء بأكثر من 8 صية] 


هف قوله: وَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مِنْ حُقُوقٍ الله تعالى مُدَمَتْ الْفَرَائْض مِنْهَا [على 
غيرها]”' قَدّمَهَا الْمُو صِي أو أَخُرَهَا مثل الْحَج وَالتكَاة وَالْكَفْارَاتٍ 7 لأن الفريضة أهم 
من النافلة؛ والظاهرة عنه البداية ممأ هو الأعمء فإن تساوت في القوة بدئ بما قذمه 
الموصي إذا ضاق عتها الثلث: لأن الظاهر إنه ييتدئ بالأهمء وذكر الطحاوي رحمه الله 
أنه ييتدي يالركاة ويقدمها على الحج وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمةه الله 
تعالى؛ وفي رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول محمد رحمه الل وجه الأولئ: أتهما 
وإن استويا في القريفية فالركاة تعلق يها حق العباد فكان أوثى: وجه اللأخرى: أن الحج 


(1) ينظر: الجصاص» شرح مختصر الطحاويء مصدر صأيق؛ جك ص63 1؛ والعيتي: البتأية شرح 
الهداية» مصدر مابق: ج13: صر انك - 421. 

وم القدرري: مختصر القدوري: معدو سابق؛ ص 243. 

(3 العرغينانيء الهداية: متبدر سأبق: حك م2 31. 

(4 [الياء] ساقط عن (بح. : 1 

(5) مأ بين المعقرفتين ساقط من جميع السخ. 

(©) [ستققى] من زأ. الشقص بالكسر: السيمء قال اين دريد: يقال: لي في هذا المال شقت شقص؛ أي 
صهي. . الزبيذي» تاج العررس» مصقر مأيمٍ ج18 د ص3 1. 

(7) الررمي» اليتايع: مصدر سابق: ل163. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الْسح. اه 

و8 العدذرري: ميختصر القدوري: مصذر سابق» ص 213. 
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يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرًا عليه فكان [الحج أقوى؛ ثم تقدم الزكاج]:؟» 
والحج على الكفارات لمزيتها عليها في ٠١‏ لقوة» وقد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في 
الكقام رات والكقا رة في القعل والظهار: واليعين مقدمة على صدقة الفطر لأنه عرف 
وجوبهيا بالقرآن دون صدقة الفطرء إوصدقة قة الفطر]'' مقدمة على الأضحية للاتفاق 
على وجويها [بالقرآن]' والاختلاف في الأضحية! وعلى هذا القياب © ' يقدم بعص 
الواجبات على بعض: 7) 

قوله: وما لَيِس يِوَاجب قُدْمْ مله ما قَدّمَهُ الْمُوصِي”» لما بينا وصار كما إذا صرهة” 
بذلك» قالوا إن الثلث يقسو”* على جميع الوصايا ما كان لله وما كان للعبدء فما 
أصاب القرب صرف إليها على الترتيب تيب الذي ذكرناه»؛ ويقسم على عدد القرب ولا 
يجعل الجميع بوصية”'؛ واحدة لأنه إن كان المقصرد بجميعها رضا الله سبحائه 
وتعالى فكل واحدة في نفسها مقصود قتنفرد كما تنفرد وصايا الآدمسب 12 

في التحفة: ثم إنما يصرف إلى الحج الفرضء والزكاة والكقارات إذا أوصى ببأء 
قأما يدون الوصية لا يصرف الثلث [إليها]” ' بل يسقط عندناء خلاقًا للشاقعي رحمه 


41 عأ بين المعقوفتين ساقط عن 35 

(2 [الكفارة] من رف 0 

(3 [والكفارة] ساقطة من زب). 

4 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) ماين المعقوتتين ساقط عن جميع التسخ. 

ك3 ان ساقط من (ب؛ ج). 

و7 المر نيء الهفاية» مصدر سابق» ج4؛ ص 320. 
م القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 3ت 
(9) [خرج] من (بم. 

(10) [يقدم] من (ب). 

(11) [كرصية] من (ب؛ ج). 

(12) المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق» ج4: عن328 - 529. 


(13) ما بين المعفوفتين ساقط عن جميع النسخ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا ااه 565 
الله تعالى على مأ ذكرنا في الزكاة: فإذا أو صى يعتبر من الثتلث؛ تتعلق حق الورئة يماله 
في مرضى الموت””' 
[الوصية باتحج] 

ى قوله: وَمَنْ [1/ 617] أؤضى بِحَجْةٍ السام أَحَجُوا عَنْهُ وَجْلا مِنْ بَلَدِو" يَحْج 
ركبا لأن الواجب لله تعالى الحج من يلده؛ ولهذ! يعتبر فيه من المال ما يكفيه من 
بتده» والوصية لأداء ماهو الواجب عليه وإنما قال راكبا؛ لأنه [لا][ يلزمه أن يحج 
ماشيًا فانتصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه 000 ظ 

قوله0©»: إن لم تَبلمْ الْوْصِية التقَقَدَ أَحَجُوا عَنّْهُ رجلا من حَيتُ تَبلْهُ”'؛ وفي القياس 
لا يحج عنه لأنه أمر بالحجة” على صفة عدمتاها"' فيه غير أنّا جوّزنا» لأنا تعلم أن 


الموصي قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن؛ والممكن فيه ما ذكرناء وهو أولى 
من إيطائها راشا" . 


قوقية! !): : و شو بن بد اجا فعات في الطريٍ وأؤصى أذ يح عَنْهُ حي عَدْهُ 
مِنْ بَلَدِهِ عِنْدَ أبي حَبِيفُة حضفت » وهو قول زفر رحمه الله وقال أيو يوسف ومحمد 


(1) علاء الدين السمرقندي:؛ تحقة الفقهاء: مصدو سأين» ج ٠ص‏ 2141 -212؛ والماوردي: الحاري 
الكبير؛ مصدر سابق» ج4؛ عى19, 

(2) [من بلده] ساقطة عن (ب). 

(3) القذوري»ء مختصر القدرري» مصدر سابق: صى243. 

(4) ما بين المعقرفين ساقط من جميع التسخ. 

(ت) العرغيتائي: الهداية: مصدر سايق» ج4: ص 529. 

(6) [قوله] ساقط من (ب). 

(7) القدوري» مختصر القذوري: مصذر مأبق: ص لنت 

(8) [أمرنا بحجة] من (ب؟ ج). 

(8) [قدعاها! عن (أ). 

(10) المرغيتاتي: الهذاية: مصدر سايق؛ جة: ص 529. 

(41) إقرئه] سائطة من (ب). 

(12) القدرري» مختصر القدوري: مصذر سابق» ص 243, 
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رحمهما الله: يحج عنه من حيث بلغ استحسانًاء وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن 
غيره في الطريقء لهما أن السفر بنية الحج وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره؛ 
وقد وقع أجره على الله قيبتدأ من ذلك المكان كأنه من أهله بخلاف سقر التجارة لأنه 
لم يقع قربة فيحج عنه من بلده؛ وله أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده على ما 
قررتاه أداء للواجب على الوجه الذي وجب2. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة خضتك. لأنه ما أنى من الخروج قد بطل لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (كل عمل ابن آدم ينقطع يموته إلى الثلاث ولد صالح وعلم 
علمه التاس ينتفعرن به وصدقة جارية)7»؛ ولآن الأمر المطلق ينصرف إلى ما أوجب 
الله تعالى عليه؛ وهو الحج من بلده. 


|الرجوع عن الوصية] 


م©©: قوله”: وَيَجُوَرُ لِأَمُوصِي الوْجُوعٌ غن الْوَصِية©» لأن [...]') القبول مرقرف 
على الموت والإيجاب من غير قبول يصلح إبطاله كما في البيع؛ قوله” أو قال: نى 
أن يوصى بالأمة لرجل؛ ثم ياعها الموصيء أو أعتقهاء أو كاتبياء أو دبرهاء أ 
بعبد لرجل؛ ثم أوصى بعد ذلك أن يعتق. 


)1 المرغيتاني: الهذاية: عصدر ماب ق؛ جك ص 3209 

(2) أخرجه الإهام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» بلقظ: (إذا مات الإنان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أر ولد صالح يدعر له)» رقم الحديث: 1631» باب عا 
يلحى الإنسان عن الثواب يعف وفاته. مسلم: ضحيح مسلم؛ مصدر سابق: جد: هن 12359. 

(3) الإسيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق: ل390. 

(5) [الهاء] من زج)؛ وساقطة من (ب). 

(3) [كوئه] ساقط من (بم. 

(6) القدرري»؛ مختصر القدوري؛ مصذر سابق؛ 243. 

(27 [الرجوع] عن (ب). 

(8) أثوله] ساقطة من (بم. 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب الوصايا . 00 2361 
قرول عرد راامة 007 ال اع رام 01 30 واسه 
أؤ'؟ فعل ما يَدُل عَلَى الوُجُوع [كان وَجوعًا]0؛ ١‏ نحو إن يرصي كوب عم فطعه 

وخاطه أو بقطن ثم غزله؛ أو بغزل ثم نسجهء والأصل أن كل فعل لو فعله الإنسأن في 


.ملك غيره ينقطمع زبه حى المالك!) عن العين نذا فعله المرصى كأن رجرغًاء: لأن 


العين التي جعلت به الوصية صارت عينا آخرء وفيما إذا بأع العين الموصى يه ثم 
اشتراه فقد خرج عن الوصية: لأنه بالبيع زال” انملك العائد إليه بالشراء له حكم 
ملك حذيل؛ والمسائل و شوح الطحاوي جيه الله تعالى 20. 

5 ب اسسم كل إأوع ارا اس ا ووه 5 5 5 8 

ه قوله: وَيَجُورْ لِلمُرصي الرُجُوعٌ عن الوَصِبْة"'» لأنه تبرع ثم يتم فجاز الرجوع 
فيه كأنّهية وقد حققتنأه فى كتاب الْهية؛ ولأن القجول يتوق على المرت والايجاب 
يصح بإيطاله قبل القبول كما في البيم©. 

ا لم 00م 1 007 0 5 , 1 مر م112 

قوله: وَيَجُورَ للموصي الرْجُوعٌ عن الْوَصِيَةٍ عَلَى الرُجُوع [...1]” ؛ كان رُجُوعًا" “. 
أما الصريح فظاهرء وكذا الدلالة لأنها تعمل عمل الصريح فقام مقامه قوله قد أبطلت 
وصار كالمبيع يشرط الخيارء [فإنه يبطل الخيار]:02 فيه بالدلالة؛ ثم كل قعل لو قعله 
الإنسأن في ملك الغير ينقطع يه حق المالك فإذا فعله الموصي كان رجوعًا: ول عذدنا 
هذه الأفاعيل فى كتاب الخصب, 


ش 0 أخرله] عي 0 


(2) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع السك 

(3) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص 243 
() ما بين المعقوفتين وردت من ب (يه حى المالك). 

(ث إزادا عن أ 

(6) إبسراية] من (ب). 

(7) النسقي» المتاقع؛ معدر سايق: ل200. 

(8) القدرري؛ مختصر القدوري: مصذر مابق؛ م ى243. 
(9) المرغيتاني: الهدايةء مصدر سايق» ج4: ص 516 - 517. 
(10) [كأنه] من جب). 

(11) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سأبق؛ ص 243. 
(12) ما بين المعقوقتين ساقطٌ عن (بم. 
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وكل .فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليم العين إلا بها فهر رجرع إذا 
فعله مل السويق” ' يلته بالسمنء والدار يبني فيها الموصي؛ والقطن يحشو به؛ والبطانة 
ببطن بهاء والظهارة يظهر بها لأنه لا يمكنه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقشها لأنه 
حصل في ملك الموصى من جهته بخلاف تخصيصم أ الدار العوصى بها وهدم” 
بنائها لأنه تصرف في التابع وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي ةا قهو رجوعء كما 
إذا باع الشيء الموصى به؛ ثم اشتراء أو وهيه؛ ثم رجع فيه لأن الوصية لا تنفذ إلا في 
ملكه فإذا أزاله كان رجوعًاء وذبح الشاة الموصى بها رجوع”" لأنه للصرف إلى حاجته 
عادة فصار هذا المعتى أصلاً أيضاء وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعًا لأن من 
أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تفريكا. 
ي؛ وللموصي أن يرجع بجميع 7 مأ أوصى به؛ إلا فيما وقع لازمًا كالمحاباة 
المنجزة؛ والتدبيرء والهبة المقبوضة لذي رحم محرم [منه]”: وإن أوصى لرجل 
[بعين]”؟ ثم قال: فسخت فيه الوصية؛ أو رجعت عنهاء أو باعه من آخن أو أعتقد أو 


دثرة) أو آخر 20 3 


عن ملكه بي وجه كان فهو رجوع عن الوصية؛ وإن اشتراه بعدما 
باعه أو وهبه مناخ غير المرصى له: ثم روجع “عن هبته صح رجوعه وبطلت الوصية؛ 


(1 السويق: طعام تخد من مدقورق الححطة والشعير سمي بذلك لانياقه في الحتى. مجموعة من 
المؤلفين» المعجى الوسيط: مصذر سابق؛ ج1ء ص 465. 

2 إتجصص.] من (باء 7 

(3 إوبعدم] من (أ). 

() [اتلموصى] ساقط من (ب). 

(5) [رجروع] ساقطة من (ب). 

دمع المرغيتاني» الهداية؛ مصذر سايق؛ ج4: ص7 21. 

(7) إبجميع] ساقطة من (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(9) ما ببن المعقوفتين وردت إيعبف] هن جميع التسخ. 

10 [أو أخرجه] ساقطة من و(ب). 


(11) إرجع] ماقطة من (ب). 


القسم الثائي: النتص المحقق/ كتاب الوصايا ١‏ 569 
. وكذلك إن غصبه رجل فضمن له قيمحه أو مثله؛ ولو ردت [العين]”©؟ المغصوية إلى 
القاصب لم تبطل الوصية؛ وإن أوصى بالثلث أو بالريع لا يصح رجوعه عن ذلك إلا 
بالقول؟ وإن قال لعبده: إن مت من مرضي هذ! قأنت حر ليس له الرجوع عن ذلك إلا 
بالفعل بأن ببعه أو يهيه .أو يتصذدق ب4ه. 
فعلى هذا خرج الجواب عن قوله: فإذ! ضِدّ خ بِالوْجُوع أو قال أز تَعل ما يَدُنُ عَلَى 
الوْجُوِع كَانَّ رُجُوعًا؛ بأن أوصى لرجل بثوب فقطعه وخاطه أو أوصى بقطن فَعْرله: 
أو جعله حشوً! فى الجبة» أو أوصى بغزل فتسجه؛ أو بحديذ فاتخذه إناءً أو سلاخاء؛ أو 
شاة فذبحهاء أو بذهب وفضة فصاغهما حليًا [أو قها]”؟ فذلك كله رجوع عن 
الوصية؛ وكذلك إذا [خالطه بماله على وجه لا يتميز كالسويق إذا لنّه بالسمن» والشنوب 
إذا صبغف والساحة إذا بنى فيهاء والأرض إذا]7؛ حفرها كرما" أو غرمها أشجا 
والآس” بمنزلة الشجرة فإن زرعها رطبة لم يكن هذا رجوعًا. 1 
وكذلك إذا أوصى بدار قجصصها [لأن ذلك [مؤونة]” الجدار فصار كالثوب إذا 
غسله فإن جصصها]”'* بغير الجص فهو رجرع؛ وإن هدمها فليس برجوع؛ كما إذ! قطع 
التوب ولم يخطه؛ وإن أوصى لرجل بشيء؛ ثم قال: اشهدوا بأني ثم أوصن له يشيء؛ لا 
يكون رجرعًاء وهو رواية عن الجامع الكبير؛ وقيل: بأنه قول محمد رحمه الله [1/ 


(1) ما بين المعقوقتين ماقط من جميع التسخ. 

2) القدوري: م مختصر التذوري؟ مصدر سايق: صى 243 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(؛ ما بين المعقوئتين ساقط من 15 

رك [صرفها] من (أء بع. 

(6؛ إكرماة ساقط من ؤب). 

(7) الآسى: شجر دائى الخضرة: : بيضي الورق: أبيقس اثْر أو وردية: عطري: وثمأرء مود تؤكل 
ففة. الرازي» مختار الصحاح: مصدر سأيق: ص28 

(8) اثرومي: اليتابيع» مصدر سابق: ل165. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إبمنزلة] من جميع النسخ. 0 

(10) ما بين المعقوقتين ساقطٌ عن (ب). 
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8] وفي رواية المبسوط: يكون رجو وقيل: بأنه قولهماء وهو أصح الروايتين؛ 
وعلى هذا إذا أوصى ترجل بشيء؛ ثم عرض عليه من الغد»ءوقال: لا أعرف 
هذه الوصية وإن قال: تركت الرصية فهو رجوعء وكذلك إذا قال: كل وصية 
أوصيت بها"' لفلان قهي باطلة؛ وإن قال: فهي لفلان» كان رجرعًا عن الأول: ووصية 
للا 2 

في الطحاوي: الوصية على أريعة أوجه: في وجه يحتمل الفسخ من جهة القول 
والفعل جميعاء [أوفي وجه لا يحتمل الفسخ من جهة الفعل والقول جميعًاء وفي]” 
وجه يحدمل الفسخ من جهة القول [ولا يحتمل من الفسخ من جهة الفعل» وفي وجه 
يحتمل الفسخ من جهة الفعل ولا يحتمل الفسخ من جهة القول]©. 

أما الوجه الذي يحتمل الفسخ يهما جميعًا”' هي: الوصية بالعين لرجل ففسخه من 
جهة القول» أن يقول فسخت الوصية أو رجعت إعن تلك الوصية؛ وفسخه]”© من جهة 
الفعل هر أن يبيعه» أو يعتقه» أو يخرجه عن ملكه بوجه من الرجوه. 

وأما الوصية التي لا يمكن الرجوع عنها بهما جميعًا هو التدبير. 

وأما الوصية التي يجوز الرجوع عنها بالقول ولا يجوز بالقعل كالوصية يثلث ماله 
أو يربع ماله» أو رجع عنها بالقول تبطل الوصية ولو أخرجه عن ملكه بالبيع والهبة لا 
تبطل الوصية» وتنفد من ثلث الباقى. 

وأما الوصية التي يصح الرجوع عنها من جهة الفعل؛ لا يجرز [الرجوع عنها]" من 
جهة القول هو التدبير المقيد» وهو أن يقول إن مت من مرضي كذا فأنت حر يعد 


1 السرخسي» الميسوط؛ مصدر سايق+ ج / 2 ص 153. 

(2) إبها] ساقطة من (ب). 

(3) الروميء اليتأبيعء مصدر سايق: 1693. 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(5) مأ بين البعقوفتين ماقط من (أ). 

(6) [جميعًا] من زب ج). | 
(7) مابين المعقوفين ساقط من 1 1 


(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوصايا 571 
عوتي لو وجع بالقول لا يصح ولوارح جم بالفعل يصب كما إذا بام 

هء قوله: وَمَنْ جَحَدَ الْوَصِيْةُ لم يَكْنْ رُجُوعًا: كذا ذكره محمد رحمه اللهه وقال 

أبد بوسف رحمه الله: يكون رجوعًا لأن الرجوع نفي” في الحال والجحود نفي فقي 

ضي [والحال فأولى أن يكون رجوعًاء ولمحمد رحمه الله: أن الجحود نتفي في 

اميا والانتفاء في الحال ضرورة ذلك؛ وإذ! كان ثابنًا في الحال كأن الجحود 


لغواء ولأن الرجوع إثبات في [الماضي ونفي في]© الحال والجحود نفي في الماضي 
والحال فلا يكون رجوعًا حقيقة» ولهذا لا يكون جحود التكاح فرقة”. 

في فتاوى السراجية: جحود األوصية على رواية المبسوط' * رجوع. وعليه الفتوى»؛ 
و على رواية الجامع الكبير 0 

في الكبرى: أوصى بوصايآً في مرضه؛ ثم صح وبراء بعد ذلك سئين فهو على 

وصاياء الأول مالم يرجع عنبا إن ثم يكن قال في وصيته: إن مت في مرضي هذا؛ 
أوصى بالفارسية إأكرمن ازين بيمارى بميرم ويا مرا ازين بيمارى مرك آيد]”" ) فإن 
كان قال ذلك؛ ثم برأا ثم مات بطلت وصاياة2. ش 


(1) [يصح] ساقطة من (أ). 

(2) ينظر: أبن الشحنة؛ لسان الحكام: مصدر سايق: ص418 - 419. 

زم القدرري»؛ مختصر القدوري» ععدر سابق؛ عن 43ضف. 

() إنقي] ساقط من (ب). 

(5) ما بين المعقرفتين ساقط معن (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

28 المرغيتاني؛ الهداية؛ مصذر سايق؛ ج4: ص 517. 

(8) قال صاحب المبسوط: (إذا أوصى بعبده لرجل: ثم أرصى به لآخرء ولو لم برص به لأحد ولكنه 
جحد وصية الأول: وقال لم أومى ثهء فهذًا رجوع هكذ! ذكر هنأء وذكر قي الجامع: إذا قال 
أشهدوا أني لم أوص له لا يكون رجوغًا). السرخسي: الميسرط؛ مصدر سابق. ج27 ص 163. 

كد الأوشي؛ الفتاوى السراجية؛ مصذر سابق: صى5/4. 

(10) عا ين المعقوفتين ورد دت باللغة الفاوسية: ر رمعتأها رأى إذا مت من مرضي هذا أر جاءني الموت 
من هذا المرض). ش 

(4114 ينظر: ابن الشحة؛ لسأن الحكام؛ مصدر سايق: ص342. 


د 
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أتحديد الوصية في العموم] 

ه قوله: وَمَنْ أؤْضى لجيرانه و فْهُمْ الْمْلَاصِفُونْ عِنْد أبي حَبيقَة حضت” وقال أبر 
يوسف ومحمد رحمهما الله: الملاصق وغيره [مقفن]”© يسكن محلة الموصي 
ويجمعهم مسجد المحلة» وهذا استحسان: وقوله خضعك قياسء» لأن الجار من المجاورة 
وهي الملاصقة حقيقة: ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار ولأنه لما تعذر صرفه إلى 
الجميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق» وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم 
يستون جيرانًا عرمًا وقد تأيد بقوله يي يي (لا صلاة لجار المسجد إلا في | المج 
وفسره بكل من سمع النداء؛ ولأن المقصد بر الجيران واستحبابهم ينتظم الملاصق 
وغيره» إلا أنه لا يد" من الاختلاط وذلك عند اتحاد المسجده وما قاله الشاقعي رحمه 
الله: الجوار إلى أربعين دارًا بعيد”“. وما يروى فيه ضعيف» قالوا: ويستوي فيه الساكن: 
والمالك» والذكر والأتنى, والمسلم: والذميء لأن اسم الجار يتناولهم ويدخل فيه 
العيد الساكن عتده لإطلاقه ولا يدل عندهما لأن الوصية له وصية لمرلاء وهو غير 
ساك 20. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة خيضخنك.؛ لأن الحكم المتعلق بالجوار ومن 
الشفعة مختص بالملاصقة» فكذلك حكم الوصية يحمل عليدة. 

في الكبرى: أوصى بثلت ماله لأهل مسجد كذاء ولأهل مسجد كذا؛ أو لجيرائه 
فإن كانو! يخصون قسم على الفقير والغنى متهم حذ الإحصاء في قوم لا يخصونء قال 


(1) القدوري: ممختصر القدوري؛ مصدر سايقء» ص 243. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [ممكن] من جميع النسخ. 

(3) أخرجه صاحب المستدرك» عن أبي هريرة» رقم الحديث: 898: باب التأمين. الحاكم؛ المستدرك 
على الصحيحين؛ مصدر سابق؛ ج1» ص 373. 

(©) إيم] من (أ). 

(5) إلا يبنأ] من زب). 

(6) ينظر: المارردي: الحاوي الكبير» مصدر سابق: ج8: ص 272. 

(7) المرغيناني» الهداية» مصدر سايق: 6ك م529 - نادت 

(5) الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل390. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا [ 0 573 
أبو يرسف رحمه الله: إن كانوا لا يحصون إلا يحساب أو كتاب فهم لا يحصون: وقال 
بعضهم: إذا كان لا يحصيهم الحصين حتى تولد فيهم أو يموت منهم فهم لا يحصورن: 
وقال محمد رحمه الله: إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون؛ وقيل أريعون؛ وقيل 
ثمانون؛ وقال يشر رحمه الله: لا يوقت في الإحصاء إلا جاعل؛ وقال يعضهم: الأمر 
موكول إلى القاضي؛ وهر اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله وبه يفتى7. 

ه قوله: وَمَنْ أؤضى لَأَصْهَارِه فَالْوَصِيةُ لِكُلَ ذي رجن مخرم [من انرأبي] ف 
لمأروي رأنه عليه الصلاة ة والسلام لما تزوج صفية أعتق كلل قن ملك من ذي 
رحم محرم منها إكرانا لها) ب وكانوا يسئون أصهار النبي يِه وهذ! التفسير إختيار 
محمد وأبي عبيدة'' رحمهما اللهء وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة ابنه 
وزوجة أبيه وزوجة كل ذي روحم محرم مته لأن الكل أصهار: ولو مات الموصي 
والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية:؛ وإن كانت 
ني عدة من طلاق يآثن لا يستجقها لأن بقاء الصهرية بيقاء الكاح وهو شرط وقت 
الموت #) | 

قوله: وَمْنْ أؤضى لأخئانه فالورصية لرَوْجَ كُلْ ذّات وَجم حرم مِنْه 
وكذا محارم الأزواج؛ لأن الكل يسمى عتنًا؛ قيل هذا في عرفيي: وفني عرقتا لا 


* اللا 


)4١‏ يتظر: تاأفيخان: فتأوى قفاضيخأن: معصدر سايبق» ج33 صى 1156 ونظام الدين؛ الفتاوى الهندية: 
مصدر سايق: ج6؛ ص19 1؛ وابن نجيم البحر الرائق؛ مصتر مابق؛ ج8؛ مى903. 

(2) ما بين المعقوقتين وردت إعته] من جميم السخ. 

(3) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سأيق؛ عى243. 

(4) أترجه أبن حبأن في صحيحه: عن عائشة رضي الله عدياء قأل الشيخ شعيب الأرناؤوط: أستاد 
صحيح على شرط مسلم؛ رقم الحقيث: 4054 ياب ذكر الإياحة للإمام أن يزرج بالمكاتية إذا 
جل أداء ما كوتبت عليه. أبن حيان: صحيح أبن حبان؛ مصفر سابق: ج9: ص 361. 

(3) هر: أبو عبيدة ين محمد بن عمار بن يأسر العنسي أعنو سلمة بن محمد وقيل هما وأحد من 
الطبقة الرابعة. العغلانيء تهذيب التهذيب: مصدر سابق» ج12: ص  ,178‏ 

(6) المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق» ج4؛ صى5300. ش 

(7) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سأيق؛: صن 243, 
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يتناول الأزواج المحارم ويستوي فيه الحر والعيد والأقرب والأبعد لأن اللنظ يتناول 
الكل 20 

[انوصية تلأقرباء] 

5 © وقال أبو حيفة عيفك: ومن أوصى لأقربائه يشترط فيه خمسة شرائط؛ كوئه ذا 
رحم محرم كونه ذا رحم محرم مت وأن لا يكون وارثًا وآثنين فصاعدا أو لا يدخل فيه 
قرابة الولادة والأقرب فالأقرب» واتفقرا على اشتراط القرابة؛ وأن لا يكون وارثا 

وإ لت فصاعداء []/ 619] وأن يعتبر الاثنان ولا يدخل الوالد والولد؛ واختلفوا في 
شرطين: أحدهما في المحرعية) بالرحم والأقرب فالأقرب؛ كذا'”' ذكره في 
الميسوط”)» وذكر ة ني الزيادات أن عندهما يستوي الأقرب والأبعد والواحد والجمع 
والمسلم والكافر رإلى هذا أشار في الأسرار. 

[قوله: ولو أو ضى بِذَلِكَ وَلَهُ عَمَانٍ وَخَالَانٍ2”]7 هذا تفريع للأصل المذكور: 
فعنده لما كان الاعتبار للأقرب فالوصية تكون”" لعمته”” ©» وعنذهما بينهما أرياعا 
ألأنهما لا يعتبران الأقرب؛ ولو ترك الموصي ولدا يحوي عيرائه وترك عمين وخالين 
فالوصية عند أبي حنيفة رضي أله تعالى عنه للعمين؛ وإنمأ شرط قيام الولد كيلا يكون 


(1 المرغيناني؛ الهداية: مصدر سايقء ج4؛ ص 25310 

(2) [الميم] ساقط من (بء ج). 

(3) أواثتين] ماقط من (أ). 

(3) [المجرسية] من (ب؛ ج), 

(5) كذا ساقطة من (ب؛ ج). 

(6) السرخي: العيسرط؛ مصذر سابق: ج27 ص 153 

2 القدوري: مختصر القدرري: مصذر سابق؛ صى244. 

(8) ما بين المعقوفتين وردت من ب إقوله ولو أوصى لكلل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام]. 
(9) إتكون] ساقطة عن (ب). 


110 إنعميه] من رج)؛ وساقطة من (ب). 


القسم الثاني: لصن المحقق/ كتاب الوصايا ْ 1 575 
العمات وارنين ظ 

قوله: اليل م يحب فى أ أب هن لإق8. تب رادب ل أب 
| أسلي وقيل أراد به أول أب أدرله الإسلام أو لم يسلمء ويظير التفاوت فيما إذ! كان 
الموصى علويًاء وقد أوصى لأقربائه» فعلى القول الأول أقصى الأب هر علي خشت 
فلا يدخل في الوصية أولاد عقيل وجعفرء وعلى القول الثانى يدخل لأن الأب الأقصى 
أبو طالب أنه أدرك الإسللام وأن ؛ لم يسله0 2 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة خقت.؛ أما اعتيار الأقرب فالأقرب نلأن 
الاستحقاق تعلق بعد الموت يأسم القراية تموجب ترتيب الد> كم على الأقرب فالاأقرب 
كما في الميراث» وأما اختصام ' بذي الرحم المحرم فلأنه قصد صلة القرابة فيختص 
بذي الرحم المحرم كما في النفقة: وأما تناول من عدا الوائد والولد فلان القرابة من 
يتقرب إلى الإنسان بغيره وهما أصل القرابة ويتقرب” كل واحد منهما بنفسه فلا 
يتناولهما الاسم في العادة؛ وأما أعتبار المثنى فلان اقل الجمع : في باب الميراث. 


ف 


والوصية هو المثتى 
في الكبرى: الوصية للقرابة إذا كانوا لال يحصون7)؛ اختلف المشايخ: قال 

البئخي””'* رحمه الله تعالى: باطل» وقال محمد بن سلمة: جائز وبه يفتى: لأنها قربه 

لكوتها صلة الرحي 2. 

(1) التسقي: المناقع؛ مصدر سابق؛: ل201. 

2 القدوري: مختصر القدوري» مصدذر سابق: صر 244 

(3) [به] ساقطة من رأ ب). 

ف الأول ساقط عن (ب). 

ل الفي؛ المتاقع: مصدر مأبيق: لانت 

(6) أوعي تقرب] من (ب). 

0 الإسبيجابي؛ زأد الفقياء؛ مصدر سابق» ل391. 

(48 إلا سائطة من (ج). 

(9) [بخصرت] من (أ). 

(10) [التنجي] من (ب). وهو الفقيه أبو جعفر البلخي: وقد مرت ترجمده. 1 

11 ينظر: نظام الدين؛ القتاوى الهتذية؛ مصدر سابن؛ ج66 ص116, 
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هء قوله: ومن أؤضى إِلِأقَاربو]" فَالْوَصِيةُ للأفرب فَالأثرب بن كل ذِي جم 
مخرم نه وَلَا يَدْخُلُ فبهه الْوَالدَانِ وَالْوَلَدُ وَتَكُونُ لِلاثنئن فُصَاعِدًا؛ وهذا عند أبي 
حنيفة «نتك؛ وقال صاحباه: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام 
وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام: وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه 
المشايخ رحمهم الله؛ وفائدة الخلاف تظهر في أولاد أبي طالبء فإنه أدرك الإسلام 
و[...] لم يسلم؛ لهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسمًا لمن قامت به فينتظم 
يحقيقته مواضع الخلاف» وله أن الوصية أخت الميراث. 

وفي الميراث يعتير الأقرب فالاقرب والمراد بالجمع المذكور فيه اثنان فكذا في 
الوصية» [والمقصد من هذء ه الوصية]” تلافي ما فرط! * فى إقامة واجب الصلة وهو 
يختص بذي الرحم المحرم منه؛ فلا يدخل فيه كرابة الو لادة فإنهم لا يسمون أقرباء 
ومن سمى ولده قريبا كان منه عقوقاء وهذا لأن القريب فى عرف اللسان من يتقرب إلى 

غيره بوسيلة”'' غيره وتقرب الوالد والو لد" بنفسه لا بغيره: ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد 

انعقاد الأجماع على تركه: فعنده رحمه الله يقيد بما ذكرناه» وعندهما بأقصى أب في 
الإسلام؛ وعند الشافعي رحمه الله بالأب الأدنى 7 

[ه قوله]"'©: فإذا أؤضى لِأَاربه وَلَهُ عَمَانٍ وَخَالَانِ مَالْوَصِيْةُ لِعَميه عِنْدَ أبي 
حَبَيفَة عض 113 ؛ اعتبارًا للأقرب كما في الإرث: وعندهما بيئهم أرباعًا إِدَ هما لا 


(1) عا بين المعقوفتين وردت القرابة! من جميع التسخ. 

(2 [الوالدان] ساقط من (أ). 

(3) القدرري؛ مختصر القدرري؛ مصدر مايق.؛ ص 43ل - نين 
(4) ها بين المعقوقتين وردت [أن] من جميع التسخ. 

(5) عأ بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(6) إشرط] من زب). 

(7) (بنيته] من جبم: [بتسبة] من (ج). 

(8) [والولد] ساقط من (أ). 

(9) المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق» س4 ص530. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أه ب). : 
(11) القدووي: مختصر القدوري: مصدر سايق: صر 244. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرصليا 0000. 77ج 


يعتبرآن الأقرب. 

قوله: ولو ترك عَم وَخَالَانٍ فُلِْلْمَعَ التَضف وَلِلْخَالَين الضف لأنه لأ بد من 
اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان في الوصية كما في الميراث؛ بخلاف عا إذا أوصى لذي 
قرابته حيث يكون للعم كل الوصية لأن اللفظ لتفرد فيحرز الواحد كلها إذ عو 
الأقرب؛ ولو كان له عم وإحد فله نصف الثلث لما بيتاه» ولو ترك عمًا [وعمة وخالا]ثة 
وخخالة قالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهما وهي أقوى» والعمة وإن لم 
تكن وارثه فهبي مستحقة للوصية كما لو كان القريب رفيقًا أو كافواء وكذا إذا أوصى 
لذري قرابته أو لأقربائه أو لأنسابه فى جميع ما ذكرنا لأن كل ذلك لفظ جمعء ولو 
. 1 د يذاه عراصم .2 ٠‏ وك 


إهلاك جزء من الوصية] 


في الزأد» قوله؛ عن أؤضى لول بعت قزاجبه أو بلي" تبه توك لك 
[ذَلِك]" وَبقِيٍ كله وَهوَ يَخْرج مِنْ كُلْثِ ما بَقِي من ماله فْلَهُ جَمِيمْ ما بَقِي” » وقال زفر 
رحمه الله: له ثلث ما بقى؛ والصحيح قوئنا؛ لأن أوان تنفيذ الوصية ما يعد اإلموت وعند 
ذلك محل الوصية هو الباقي فيستحق جميع ما بقيء وفهمه أن المرصي [...] جعا 
حاجته فى هذا العين مقدما على حق ورثته بقدر مأ سماه للموصى له وكان حق الورثة 
فيه كالتبم” والهلاك يصرف إلى التبع لا إلى الأصل» وعلى هذا إذا أوصى بثلث إبله 


(1) (وإن كان له عم وخالان فلقعم النصف ولتخائين النصف). التدوريء مختصر القذوري؛ مصدر 
سايق صر 244 

(2) ما بين المعترفين ساقط عن (ب). 

وذ !إذ1] ساقطة من (ب). 

(4) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4: ص 530 - 331. 


(ت إوثلتث] من (أ). 


(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(7) القدوري: مختصر التذوري؛: مصدذر سأبق: هر كنات 
(8) ما بين المعقوفتين وردت إلما] من (أ). 

(9) [كائييم] من (ب). 


578 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُؤري/ الجزء الخامس 
أثواب من جنس واحد. 

م؛ قوله: ولو أؤضى بِتُلْثِ وَرَاهِمِهٍ أو يثلْثِ غْتَمهِ©: أعلم أن الموصى له" إذا 
أوصى بثلث شىء معين فإن كان مما يصح قسمته كالدراهم وما أشبه ذلك فهلك 
البعض وبقي البعض وحصة الموصى له يخرج من ثلث ماله فذلك للموصى ل, ولا 
يعتبر هلاك ما هلك منه لأن الأصل أن القسمة فيما يقسم يجري مجرى الإفراز © 

: 1 5 5 : : ناض > 

والتعين ولهذا يجري فيه الجبر” ' على القسمة وإدا! كان كذلك أمكن جمع حق 
أحدهما في الواحذ؛ والوصية مقدمة فجمعتاها بخلاف ما إذا أوصى بثلاثة أشياء لا 
يقسم بعضها في بعضى كالأجناس المختلفة: لأن القسمة فيها مبادلة الإفراز"/ فلا يمكن 
جمع نصيب احدهم في الواحد يدل [أ/ 620] عليه أن حق الموصى له لما كان مقدما 
في التنفيذ على حق الوارث إذا كانت الوصية معينة كان كحق الغريم في [...]9 التركة 
فكاأن حقّه كالأصل وحن الوارث كالتبء 0 ومآأ يد يجري كية القسمة تعذر ]ل 
صرف الهلاك إلى نصيب الورثة» وجعل الياقي حقا للموصى له" لأن ذلك نوع 
فسمك) وإذ! تعذر تحقيق القسمة من هذأ الوجه بقي الكل مشتركاء هذا هو الشرق بين 
الدراهم والثياب. 


(1) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق: ل391. 

(2) (ومن أرصى لرجل بثلث دراهمه أو يثلث غتمه فهنك ثلنا ذلك وبقي ثلنه وهر يخرج عن كلت ما 
بقّي من مأثه قله جميع مآ بقّي). القدوري»: ممختنصر القدوري؛ عصدر سأب صل كت 

(3) إلا سافطة عن زب ج). 

(5) [له] ساقطة من زب؛ ج). 

(5) [الإترار] من (ب». 

(6) [الحر] عن (أ). 

7 [الاقرار] من زب). 

(8) إحى] من وب). 

(9) [كالبيع] من (ب). 

(10) [قيه] من زب 

(11) إلغ] ماقطة من وب). 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب الوصايا ْ 579 
قوله: ولو أؤضى بِتُلْثِ ثيابو”» إلى آخخره: الوا هذا إذا كانت الثياب من أجناس 
مختلفة» ولو كانت من جنس وأحد فهو بمتزلة الدراهم. 


[الوصية فيمن له عين ودين] 

قرله: ولو أؤصى لِرَجُل بألْفٍ ِرْهَي وَلَهُ مال عَينْ ديد" إلى أععره؛ مثلا إِذَا كان 
للموصى ألفا درهم عين؛ وألفا درهم دين: فإنه يعطي للموصى له ثلث العين وهو 
ستمائة درهم وستة وستون وثلثا درهمء وبقي إلى نمام وصيته ثلاثماتة وثلاثة وكادثون 
وثلث» وكلما خرج شيء من الدين يأخحذ ثلث ذلك إلى أن يتم الألف؛ فعلى هذه 
الصورة إذا قيض من الكين ألغا يحصل تمام رصيته؛ وهذا لأن الموصى له شريك 
الوارث» وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة لأن للعين فضلا على الدين [لأن 
الدين ليس بمال قي الحال وإنما يصير مالأ في المآل]"» وإنما يعتدل النظر بما 
ذكرناة, 0 
أانوصية تلحمل] 


وَالْوْصِيْةٌ لِلْحَمْل: نحو ما إذا أوصى لرجل بما في بطن جاريته: ولم يكن ذلك 
الود من المولى إذا علم أنه كان موجردًا في البطن وقت الوصية ويعرف ذلك بأن تلد 
أئ ل عن ستة أشهر من وقت موت الموصى. 


(4) (رإن أوصى بكلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلتها وهو يخرج من لذث ما بقي من ماله ذم يستحق 
إلا تلثادما فى من الشاب؟. 5 ورى: مختصر القدورري» مصبدر سايق صر 244 

() دمن أوصى أرجل يألف درهم وله مال عين ودين تإن خرجت الأئف من ثلث الحين . دفعت إلى 
0 القدرري: مسختمصر سر القدوري: مصدر مايق م244 


م ال سفيء المشائم, مدر سايق 2010 ويتظر : ألْرَبِيدَي؛ ١‏ الجوهرة الثيرة» مصدر سايق: ج2: 
م288 - 209 


1 


(3) إنحو] ساقطة من (أ). 


00 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 

وذكر الطحاوي رحمه الله أنه يعتبر المذة من وقت الوصيةء ولو ولدت لستة أشهر 
بعد الموت أو لأكثر قإن الوصية باطلة؛ ثم جواز الوصية للحملء لأنه عقد إستحقاق 
الوصية من وجهه لأنه يجعله خليفة في بعض ماله؛ والجتين يصلح في الإرث؛ فكذا في 
الوصية إذ هي أخت الميراث غير أن الوصية ترتد بالره لما فيه من معتى التمليك 
بخلاف الهبة فإنه لا يجوز للجتين لأنه تمليك محضى ولا ولاية لأحد عليه لتملكه 
حي ْ 

في الطحاوي: قال: والوصية بالحمل وللحمل جائرزة: إذا ولدت مما يعلم أنه كان 
محمولاً في البطن في وقت الوصية. 

أما الوصية بالحمل جائزة» نحو ما إذا أوصى ترجل يما في يطن جاريته ولم يكن 
ذلك الولد من المولى أو وصى بما في بطن دابته فإن الوصية جائزة إذ! علم أنه كان 
موجودًا في البطن» ومعرقة ذلك أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت 
الموصي. . 

وذكر الطحاوي رحمه الله إنه يعتير المدذة من وقت الوصية: ولو ولدت لستة أشهر 
بعد الموت أو لأكثر فإن الوصية باطله لجواز أن الولد حدث بعد الوصيةء إلا إذا كانت 
الجارية في العدة يعتير حينئذ ثبوت النسب إلى ستتين: فكذلك في حق الوصية يعتير 
إلى ستتين؛ ولو لم يكن في العدة حيتئذ يعتبر لأقل من ستة أشهر في الجارية وفي 
الدابة سواء. 

ولو أوصى بالجارية لرجل وبما في بطتها لآخر فإنها تجوز إلا إذا ولدت لأكثر من 
ستة أشهر يعد موت الموصيء أو لستة أشهر فحيئئذ لا تجوز الرصية فى الوئد وكلاهما 
للموصى له بالجارية. 

وأما الوصية للحمل» نحو ما إذا أوصى بثلث ماله لما في بطن فلانة فإنه يجوز إذا 


1 التسقي: المنائع؛ قصدر سابقء ل 1لرات رينظر: الزيدي: الجوهرة التيرة. معدر سابق» ج2ء 
مر 299. 

5-0 ينظطر: الحخصاص.؛ شرح مختصر الطحاوي؛ مصذدر سابق: جك صن 590 1 ؛ وألزييدوي الجوهرة 
التيرة: مصدر سابق» ج 1 ؛ صن 300 2 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا اه 5381 

ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت" موت الموصي» وذكر الطحاوي انه يعتبر المدة 
وكذلك إذ! أوصى يثلث ماله لما في بطن دابة فلان لينفق عليه فإنه تجوز الوصية 

إذا قبل صاحيه ويعتبر فيه المدة على ما ذكرناء وأو |ذ, ر لما فى بطن فلانة فذلك على 
علانة أوجه: 


في ونجه يجوز في قولهم جميغاء وفي وجه اختلفو! فيه. 

أما الوجه الذي يجوز في قولهم جميعاء إذا أقر بالمال وبين السيب كما إذ! قال لما 
في بطن فلانة علي ألف درهم لأني استهلكت ماله أو سرقت أو غصبت فهذا كله سبب 
صحيح لجواز أقراره. 

وأما الوجه الذي لا يجوز في قولهم جميغاء نحو ما إذا قال لما في بطن فلانة علئ 
ألف درهم لأني استقرضت منه فإنه لا يجوز لأنه أحال في كلامه. ش 

وأما الوجه الذي اختلفو! فيه؛ إذا قال لما في بطن فلانة على ألف درهم مطلقا 
فهذا الإقرار إياطل في قول أبي يوسف رحمه الله لأن الإقرار]” المطلق يحمل على 


المذايئة وذلك محال من + !1 نولد الذي يولذ يعذء وعلذ محمد رحمةه إلله هذ! الأكرار 
3 


بم ا 
[اثوصية بجارية] 


ا 5 قوله. : ولو أؤضى لِرَجُلٍ بِجَارِيَة فََلَدَتُة 5 وفي الجامع الصغير عين صورة 


(3) إوقت] ساقطة من (أ). 

(2) ما بين المعقونين ماتط من (). 

(3) ينظر: السرخسي: الميسوط: مصدر سأيق؛ ج17: ص 196. 

(4 [الميم! ساقط من (ب). 

(5) إقوله] ساقط عن (ب). 00 

(6) زومن أوصى لرجل يجارية فولدت ولذا بعد موت الموصي قبل أن يقيل الموصى له وئدا ثم قبل 
وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى نه ون لم يخرجا من اثلث ضرب بالتلث وأخذ ما 
يخصه منهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد). القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: 
م 244 0 ١‏ 


وهر أن رجلا له ستماثة درهم وأمة تساوي ي ثلائمائة درهم ولا مال له غيره 
فأوصى لرجل بالجارية فولدت بعد موت الموصي ولذا يساوي ثلاثمائة درهم قبل 
القسمة فللموصى له الجارية وئلث وئذها عند أبى حتيفة يفك وقال أير يوسف 
ومحمد رحمهيما الله للموصى له ثلثا ولدها وذكر فى الهداية والأسرار والمختلف) 
الاختلاف كما ذكر في الجامع الصغير وفي نسخ الناقع ذكر الاختلاف©2 على عكس 
هذا. 

قوله: فُوَلَدَتُْ يَعْدَ مَوْتٍِ الْمُوصِي؟ يعتى قبل القسمة حتى لو ولدت بعد القسمة فهو 
للموصى له لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة بخلاف ماتبا 3) 
القسهة لأن الملك لم يتقرر له لأن التركة ميقاة قبل القسمة على ملك الميت حتى 


يقضي به ديونه. 


أانوصية بالمنفعة] 

قوله: وإذا قماث الْمُوضى لَهُ عَادَ إِلّى الْوَرَنّة) يعني إلى ورئة الموصي؛ وهذا لأن. 
الإأرث لا يجري في المناقع؛ لأن العقد في حكم المضاف إلى حال حدرثياء فإذا مات 
قبل الحذوث لم يثيت ثبت له الحى فالحدذوث من يعن فل يورث20. 


أأوصى ولا يمتلك مالا ] 


قوله: ومن أؤضى بِكُلْثِ مَالْه وَلّا مَال لوثم إلى آخره؛ الوصية اإستخلاف وتمليك 


() [مختلف] من «أ). 

(2) [الاخعلاف] ماقط من (بع. 

(3) إفيه] ساقطة عن (ب). 

(4) [يعد] عن إب). 

(5) التسفي» المتافع؛ مصدر سابق: ل201. 

(6) (وإذا مات الموصى له في حياة الموصى يطلت الوصية). القدوري» مختصر القذوري؛ مصدر 
سايق صن أنإنكت. 

(7) ينظر: الكاساني؛ يدائع الصنائع» مصذر سابق اج ص 4333 واليآب رتي؛ العناية شرح الهداية: 
مصدر سايق؛ ج10: ص 487؛ والزبيدي؛ الجوهرة التيرة» مصدر سابق: ج2» ص300. 

(8) (ومن أرصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكنسب مالا امتحق له ثلث ما يملكه عند اثموت). 
القدوري: مختصر القدرري: عصدر سابق» من 24 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 1 5830 
. مشضاف إلى وقت الموت فيشترط وجود المال عند الموت لا تبله: لأن المضاف إلى 
الشرط كالمرسل عند الشرط فصار كأنه قال عند الموت لفلان”” ثلث مالي يستحق 
ثلث مأ يملكه في تلك الحالة فلا معتير يما قبله”» والله تعالى أعلم. 


(1) إلقلان] ماقط من (ب). ْ 
4 ينظر: البأبرتي: اإلعتابة شرح الهداية؛ عصدر سابق؛ ج1203 ص 449 والربيئري: الجوهرة إلثيرة: 


مصذدذر سايق 5-06 ص 3001 


كتاب الفرائخص 


نقل الفرائض بدلا يلها من النافع ما هو”' عين رواية القذوري ولم يعلم بعلامة 
والغوائد من سائر كتب الشرائفى المسماة [أ/ 621)] ياسمها. 

ب”©» (فرضٌ) القّوس حَوُهًا” للوترء وجمعة: قِرَاضُ. وَثُرضَةٌ النهر مَحْرَعَتُة وهي 
التُلمَة؛؛ التى ينحدر منها [إلى]© الماء ومرفا© السفن أيضًا. 

روَفرّض) الله الصلاة وافترضها: أوجبهاء ومنه: هذه القرابةٌ يفترض وصلهاء مينيا 
للمفعول. 

(وَالفْرِيضَة) اسم ما يفرض على الكلف (وَفَوَائِض الإبل) ما يفرض فيها كبنت 
المخاض في خمس وعشرينء وبنت اللبون في سبٌّ وثلاثين» وقد سمى بها كل مقدر: 
فقيل لأنصباء المواريث: (فرائض) لأنها مقدرة لأصحابهاء ثم قيل للعلم بمسائل 
المير أر0, (عِلَمُ الْفْوَائقى) وللعالم به؟ لفو ضىٌ و قَارِ م [.]0 

ولقوله عليه السلام: (أقرضكم زيد)9 2 أي: أعلمكم بهذا النوع: وفي الحديث: 


(؟) إما هو] ساقط من (ب). 
(ك [الباء] ساقط من (بم. 
(3) [جرها] من (أ). 
(4 [المشتملة] من زب). 
(5) ما بين المعفوقتن ساقط من جميع التسخ. 
(6) [مسرفا] من (أ). 
(7) الميراث يقنضي وجود ثلاثة أشياء: 
المورث: وهو الميت حتيقة أو حكمًا مثل المفقرد الذي حكم يموته. 
الوارث: وهو الذي يحمي إلى الميت يسبب من أسياب الميراث. 
الموررث: ويسمى تركة وميراثا: وهو المال أو الح المتقول من المورث إلى الوارث. 
(8) [فارض! ساقطة عن (بء ج). 
(9) ما بين المعقوقتين وردت [إوفراض] من جميع النسخ وهي رزائدة. ْ 
(()1) أخرجه العقلاني؛ عن الشعبي» وقال: الحديث إسناده صحيحء بدون رقم: باب ميراث الجد 
مع الأب والأخرة. العقلاني؛ فعح الباري؛ مصدر مايق؛ ج12 صص19. وأخرجه أيضا 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ' 555 
(تعلموا القرائق. وعلموها الناس فإنها نصف العلم)0©. تأنيث الضمير كما في أَلْسِنَةٍ 
العوام هو الظاهر: والتذكير كما في الفردوس على اعتبار حكم المضاف» وإنما سمّاه 
نصف العلم إما توسعا ! في الكلام واستكثار! للبعض كما في: [شَطر]ة ؟ عمرهاء أو .- 
أعحبا را لحالتي'' الحياة والممات©, 2 

© والفرائقى جمع فريضة؛ وهي السهم المقدر بالتصف والثلث» ولهذا سمي 
أصحاب السهام المقدرة أصحاب [الفرائضى]2001. 


لأسباب الفرائض] 


ثم الأسباب ألتى يتوارث بها شكآن: نسب وسيب؛ والسبب نوعأن: زوجية 


14 
وولاء” '.,: 


لعسقلاني: عن أنس: وقال: معلول بالإرسال» رقم الحديث: : 1963 ياب كعاب الغرائف 

- الدراية في تخريج إحاديث الهذاية: عكر رسابق؛ ج2, ص | لأ 

(1) أخرجه الحاكم في متدركه؛ عن الأعرج: قال الذهبي في التلخيص: حقص بن عمر وأء بمرة؛ 
رقم الحديت: 7948: باب تعثيم الفرائقن. الحاكم: : المستدرك على الصحيحين؛ مصذر سايق 
ج4: ص 369. 

(2) ما بين المعقوتتين وردت أمشثل] من جميع النسخ. 

(3) [أوإ ساقط ع نت لعا 

1 [لحادي!] من (أ). 

(5) المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق؛ ص 397 

(6) [الميمإ ساقط من (ب). 

(7 مأ بين المعقوفتين وردت [الفروض] من جميع السخ. 

(8) السشي؛ المناقع؛ مصدر سابقء لى لاك 

(9) [بهأ! ماقطة من (إب).. 

(10) أما السب على ثلاثة أنواع: 
الأول: المحصبون إليه وهم الأولاد. 
والثاني: المحصب هو إليهم وعم الآباء والأميات. 
والعاثت :ألسبب وهم الأخوات والأعمام والعمات وغير ذلك. 


556 جامع المُضْمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
أأول ما بيدا من التركة] 

في فرائضس الحسامي©: : أن أء ول ها يبدأ به من تركه الميت تكفيئه؛ وتجهيزه؛ ودفنه 
وما يحتاج إليه في ذلك؛ ثم قضاء ديونه؛ ثم تنفيف وصاياء من ثلث ما يبقى بعد الكفن 

وأصحاب الفرائضص من لهم سهام مقدرة إما بالكتاب؛ أو بالسنة أو بإجماع الأمة 
من العصابات من جهة النسب وهم أصناف ثلائة: عصبة ينفسه» وعصبة بغيره؛ وعصبة 
مع غيره؛ 

فأما العصبة بنفسه: فكل ذكر يلازمه الذكور في نسبه إلى أن يتتهي إلى الميت 
كالاين وأين الابن. 

والعصبة بغيره: كل أنثى تصير عصبة يذكر يوازيها في الدرجة كالبنت مع الابن 

والعصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنقى أخرى كالأخوات مع البنات» أو 
مع بنأت الابن؟ كم مولى العتا قة”؛ ثم يرد على ذوي السهام يقدر سهاميب؛ نم ذري 
الأرحام؛ ثم موا لى المولاة؛ ثم المقر له بالنسب من جهة الغير بحيث لا ثبت النسب 
من ذتك الغير إذأ مأت المقر على !كت رأره؛ ثم المرصى له بجميع المال؛ ثم بيت 
المال0. 


والسبب ضربان: زوجية وولاء والولاء نوعان: ولاء عتاقة؛ رولاء الموالاة؛ وفي التوعين من 
الولاء يرث الأعئى من الأسفل؛ ولا يرث الأسفل من الأعلى. 
ينظر: أبن تجيمو: اليحر الرائق؛ مصدر سابق؛ ج83 ص 337. 

(4) الحسامي: وهر الام حام الدين المعررف بالصدر الشهيد وقد سبقت ترجعته. ولم أعثر على 
كناب القفرائقى 

(2) العتافة: تقول منه عبن العد يعد يعتق بالكسر يننا وما أبضا وأغتظه مولاه وفلان مولى غافة. 
الرازي» مختار الصحاح؛ مصدر سابق» ص 467. 

(3) ينظر : السرخسيء الميسوط» مصدر سابق؛ ج29 صى138؛ رالمرصئي؛ الاختيار مصدر مأبق 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 0 537 


في التهذيب: اعلم أن الرجل إذا مات يبدأ من تركته بتكفيئه وتجهيزه بالمثل» 
والمغل ما يليسه عند الخروج: وقيا في الأعياد. دقيل فى الجمعات”» والجمعات 
اصح ْ 


في التسفية: سأل عمن مات وورثته صغار وكبار؟ فطلب السلطان منهم شيئًا فدفع 
الكبير بعض التركة فقال يصح في حصته ولا يصح في حصته الصغير ويضمن ثه أن 
كان دقع بنفسه وإن أخذه الستطان لا يدنعه فهر غير ضامن وذكر أن الإمام أبا بكر 

خجواهرزادة رحمه الله تعالى كذا فعل حين توفي سالار موسى” فإن”؛ وقد كان 
أوصى له يأربعة آلاف درهم وأوصى للملك بثلاثين ألف درهم فلم يرض بذلك فقال 
طمعي فيها مائة ألف درهم قتركت النصف لأجلكم خمسين ألقا فأجاب الإمام أن 
الموصي أوصى لك هذا القدر وما أطلقني الشرع بالزيادة فإني إن أعطيتك يلرمتي 
ضمان الوصي.”' للورثة ولا أدل على التركة أيضا فإن استوليت على تركته فمالي 
إمكان الدفم؛ نأخذ ذلك المال© بغير دفعه قال ولو طلب من الوارث الكبير مالا كثير 

من التركة فقائعه” على مال قليل فدفع من التركة لم يضمن وهو مروي عن أبي 
يوسف رحمه الله: ذكره السيد الإمام رحمه؛ وقال السيد الإمام أن الجبايات التي 
يأخذها السلطان من أرباب البيورت على القواميه” جعلوها بمنزلة الواجية حتى 
اضطررنا إلى الإفماء بأن من اشترى دارًا بغير جباية وظهر أن عليها الجباية أو أن 
جبايتها درهم تظهر أنها درعمان أن !! لمشتري بالخيار بين الرضا بها كما قال أصحابنا 
رحمهم الله قي الخراسء قال ولو طلب الوصي بالجباية لدار الصغار بحيث لو أمتنع 


(؟) [الجمعات] سافطة من (أ). 

(2) ينظر: ابن نجيم؛ البحر الرائق» مصدر سابق: ج8» ص338. 
(3) [مري] عن (أ). 

(4) [تان! من ((): [تاف] عن (ج). 

(5) [الرصية] من (ج). 

(6) [المال] مأقط من (ج). 

7 إقصالحه] من زب). 

(8) إانجيات] من (أ). 

(9) إأثترانين] من (ب). 


5358 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدْوْرِي/ المجزء الخامس 
ازداد المونة فدفع من التركة لا يضمن بهذا وكان كالمصادرة المروية عن أبي يوسفٍ 
رحمه الله. 

وذكر في عيون المسائل أن الوارث [إذا كفن المورت]” ا من مال نفسه قله أن 
يرجع على الورثة© في التركة والأجنبي إذا كفنه لم يكن له أن يرجع في التركة [...]230 
وعلى هذا الاكار والأجنبي في دفع الخراج. 

وسأل عمن مات وله مال في يد أجنبي وطلب عنه الورثة تسليم ذلك وعلى الميت 
ديرن والمدعى عليه يعلم بذلك وأنهم ورثته فصالح الورثة عما عليه وفي يذه على مال 
ثم دفعه من مال نفسه إليهم هل يغرم لغرماء الميت فقال نعم ولا يبرأ لهذا الصلح أن 
المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارت فما يصح صلحهم: وسأل عمن مات وله في يد 
أجنبى مال وله ورثة ولا تركه في أيديهم وعلى الميت ديون على من يدعى صاحب 
الدين وعلى من يقيم البينة كال على ذي اليد بحضرة اثورثئة. 

في الطحاوي: قال الشيخ رحمه الله: إذا مات الرجل فإنه يبدأ من تركته الأقوى 
فالأقوى يبدأ يبالكقن والحتوط: وكل ما يحتاج إلى تجهيز الميت؛ ثم الدين الذي يئيت 
في حال الصحة؛ ثم بدين المرضء ودين المرض ما ثيت بالإقرارء أما ما ثيت بالمعايئق 
أو بإقامة البيتة» فهو ودين الصحة سواء. 

كم بالوصية؛ كم بالميرأث الميراث إنما يستحى بإحدى ختصال ثلاث: 

بالنسب وهو القراية» والسبب وهو الزوجية» والولاء» وهو على ضربين: 

ولاء عتاقة وولاء موالاة؛ وقي كل واحد يرث الأعلى من الأسفل؛ ولا يرث 
الأسفل من الأعلى إلا إذا اشترط فقال: إذا مت فمالي ميراث لك حيشذ يرث الأسفل 
من الأعلى؛ ثم ولاء العتاقة مؤخر عن العصبة ومقدم على ذوي الأرحام؛ ومولى 
الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام؛ ويحرم الميراث بأحد معان ثلائة: بالقعلء والرق» 
واختلاف الديئ 0 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(2) |الورثة] ساقطة من رأ: ج). 
(3) إكذا] من جب؛. 


أ ينظر: نظام الدين؛ القتاريى الهندية؛ مصدر صابق: ٍء صن أن وأعن تجبيء اليحر الرائق: قصدر 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ْ 509 

فأما بالقتل: فإنه لا”؟ يرث القاتل من المقتول لا من الدية ولا من سواهاء [1/ 622] 
والأصل فيه أن كل قتل يتعلق به وجوب القصاص؛ أو الكفارة [فإنه يمئع الميراث: 
وكل قتل لا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة لا يمتع الميراث]0©. 

أما الذي يتعلق به وجوب القصاص وهر أن يقتل عمدً! بالحديده أو بما يعمل 
عمل" الحديف وأما إلقتز ل الذي يجب به الكفارة وهو أن يقتله بالمباشرة خطأء أو يطأ 
دايته المورث وهو رأكيباء أو اثقلب : في النوم على مورثه فقتله: أو سقط عليه من 
السطح فقعله» أو سقط من يذه حجر على المورث؛ فهذ! كله قتل بالمباشرة فيجب فيه 
الكفارة ويوجب حرمان الميراث إن كأن مورئاء والوصية أن كان أجببئا. 

وأما القعل الذي للق يتعلق به وجوب القصاص ولا الكقارة وهو أن الصبى إذا 
قتل مورثه؛ أو المجنون فإنه لا يمنم الميراث» لأنه لا يجب به القصاص» ولا تجبا به 
الكفارة وكذلك إذ! قعل رجمأ؛ أو قصاضًاء وكذلك إذ! قتل مورثه بالسبب كما إذآ شرع 
جناحا على قارعة الطريق فوقع فسقط على مورثئه: أو حفر بيدا على قارعة الطريق فوقع 
مورثه ومات فإنه لا يمنم الميراث» وكذلك لو ساق دابة: أو قادها فأوطأ مورثه فمات 
لا يمنع» وكذلك لو مأل حائطه فاشهد عليه أو لم يشهد حتى سقط على مورئه فمأت» 
وكذلك نو وجد قتيلاً في داره فإنه تجب القسامة والدية ولا يمنع الإأرث؛ وكذلك 
العدل لو قتل الباغي وهو مررثه لم يمنع الإرث لما انه لم يوجب القصاص ولا كفارة 
في هذا كله. 

وإذا قتل الباغى العدل وهو مورئه؛ وهو على وجهين: إن قال: قتلت وأثا على 
الباطل والآن أيضًا على الباطل فإنه لا يرث بالإجماع؛ وما إذا قال: قتلت وأنا على 
الحق والآن أيضا على الح فإنه على قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله يرث لأن هذا 
لا يوجب القصاص [ولا الكثارة فأشيه القعل بالرجم والقتصاص]”” والردة ونحو ذلك 


(1) إلا] ساقطّة من (أ). 

(2) ما بين المعقوكتين ساقط من (ب). 
(3) [عمل] ساقطة من إبم.. 

رك إلا] ساقطة عن (بع. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


5090 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القدُوْري/ الجزء الخامس 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يرث لأن تتله بغير حقء الابن إذا قتل أباه خطأء أو عمدًا 
فإنه لا يرثء لأنه يجب القصاص في العمد”؟ والكفارة فى الخطأء والأب إذا قتل ابنه 
خط فإته لا يرث ولا يشكل لأن الكفارة تجب ولو قتله عمذا فإنه لا يجب القتصاص 
ولا الكفارة ومع ذلك يمنع الميراث فيشكل على الأصل الذي ذكرناء إلا انه تقرل 
وجب القصاص هاهنا إلا انه يسقط للشبهة وهي الأبو وك 

وأما اثرق: [فكل من كأن في رقبته شيء مر من الرق]0© ماق 3 نحو إلمكائب وأم 
الولد والمدبر فإنه لا يرث ولا يورث عنه: إلا المكاتب فإنه إذا مات عن وفاء فإنه 
يؤدي كتابته ويحكم بحريته قبل موته بلا فضل” وما فضل””' يكون ميرانًا بين ورثته 
على فرائض الله تعالى» وأما المستسعي فإنه ينظر إن كان يسعى لفكاك الرقبة فهو في 
حكم المكاتب في قول أبي حنيفة عله ؛ وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حكم 
حر عليه دين؛ وكل رقبة لا يسعى لفكاك الرقبة ولكن لحق في الرقية فإنه يرث ويورث 
عنه بالإجماع كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن وهو معسر فإن الرهن يسعى في قيمته؛ 
ثم يرجع يذلك على الراهن وهو في تلك الحالة يرث ويورث منه. 

وأما اخحتلاف الدين: وهو أن (لا يرث الكافر من المسام ولا المسلم من 
الكافرع؛ تقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يتوارث أهل الملتين) ولا يرث المعوي 


(1) |التصاص] من (ب). 

(2) ينظر: الزبيدي: الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق»: ج2» عى121. 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ!. 

(4) إياق! ساقط من (ج). 

رذ [فصل] من (أ). 

(6» [قصل] من (أ). 

(7) ينظر: الزبيديء الجوهرة النيرة: مصدر سابق» ج2: ص 303 - 304. 

(48 أخرجه البخاري في صحيحه: عن أسامة بن زيد: بلفظ ولا يرث المسلم | الكائر ولا الكافر 
المسلم)؛ رقم الحذيث: 6383 : باب لاا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسثم قبل أن يسم 


ا 
الميراث فلا ميراث له. البخاري: محيح اليخاري: مصذ, ر سأيق: © صر 2184 


(9) أخرجه أ بو داود في سننه؛ عن عبذ الله بن عمروء قال الشيم الألباني: : حسن مسحيص» رقم 
الحديث: رمه يأمد هلل كر د المسلم الكافر 83 75 و ذأروت ستن أبي داود؛ مصثر متأبق: 2 
صن لاك 1 ؛ أبو دأودء سد أبي داود (تحجايق ق: الالباني): د مصذر سابق» جد ص39 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائشض.س ْ : 3801 
من الذمي» ولا إلذمي من الحربي؛ ويرث أهل الذمة يعضهم من يعض»؛ وكذلك أهل 
الحرب كلهم ملة واحدة: إلا إذا كانت متلهم مختلفة لا يرث بعضهم من بعض؛: 
والمرتد لا يرث من احد لا من المسلم ولا من الذمى ولا من مرئد مثله ولو قتل 
المرتد أو لحق بذار الحرب وقفى القاضي بلحاقه بدار الحرب فإن ماله يرثه ورثته 
المستمون عثتنا. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يكون فَينًا كسال”" الحربي 
سواء كأث إكتسيه في حال الردة أو قي حال الاسلامة ؟. وعنف أبى يوسف ومحمصد 
رحميا الله كسب الإسلام وكسب الردة يتوارث ورثته المسلمون: وأبو حنيفة فرق 
فقال: كسب الردة فيء وكسب الإسلام موث 


[المورثون من الذكور والإناث ومن يتفرع منهم] 


قوله: الْمُجْمعْ عَلَى تَرِيثهم من الذكور عَشْرٌَ: الاب وَابْنُ الائن وَإِنْ سَقلوا وَالْأث 
وَالْجَنُ أثو الأى ب فَإِنْ عَلَا وَالْأَمْ ان الأخ وَالْعَمُ َابُْ العم الج وَمَوْلَى [التَغمة] 3 
وَمِنَ الإاث سَبِعٌ: الائئة قاب لابن إن سفلت الم واد والأخث وَالوجةُ ونزلا؛ 
البْعمَة0©. 

في الزأد: واعلم بأن أهل الميراث على ضربين: مجمع على توريثه؛ ومختلف 
[في]” توريثه؛ والمختلف فيه [على ضربين: مختلف في كونه] وارثاء ومختلف في 


قدر ميراته 


(1) إكمان] ساقطة من (ج). 

(2) ينظر: الشأفعي: الأ مصدر سأبق: اوقا صر 18؛ رالأتصاري: أسنى العطاله في شرح روض 
الطالب؛: مصذر سايق: جد ص15. 

3 ينظر: الموصني» الاختيار» مصدر سايق» ج3: ص 1116 وقاضيخان: نتاوى فاضيخأن: مصدر 
مايق ج3. ص522. ظ 

ا مآ بين المعقوفتين سأقط من جميع السمخم. 

:5 القدوري. مختصر القذوري؛ مصدو سابق: ص 240. 

(46 ما بين المعقوفتين وردت إعلى] من جميع الخ. 

9 ماين المعقوفتين مأقط عن إب). 

(8) ال[ميجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل393,. 
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م قوله: والأع َالْعَ”, يضاولان الأصناف الثلاثة: إلا أن العم لأم من ذري 
الأرحام والمرأهة 0 من أبن الأخ وان العم من شير أب وأ أو نأب أن أبن الأ 2 
وابين !! لعم لأم من جملة ذوي الأرحام؛ وفي توريثهم خخلاف الشافعي رحمه الا" 
والمراد من الجدة الصحيحه خضي التي 5 يدخل في نسبتها إلى الميت جد قامسدة 
في الحسامي: المراد من المرأ لى: مول( العتاقة: ومن مولاة التعمة مولاة العماقة: 
والأخت؛ يتناول اللأصناف العلدئة» 


(2؛ [المرأق] من (ب). 

ا حاواقفه الشافعي جاء 2 الأتي: أربعة عن الذكرر يعصيونل أخواتهم وشم اين ١‏ وأسن الاين والأخ 
للأب والأم» والح للأاب. وأريعة يسقطون أخواتهه: أبن الأخ؛ والعم: وآمن انعم وأمن المولى. 
وأربعة ذكور يرئون نساء لا يرثتهم بفرضس ولا تعصيب: أبن الأخ يرث عمته ولا ترثهء والعم يرث 
ابنة أخيه ولا ترئه» وابن العم يرث بنت عمه ولا ترئهء والمولى يرث عتيقه ولا يرنه. واعرأتات 
ترثان ذكرين ولاب رثائهما يفرفى ولا تعصيب: أم الآين ترث ابن ابحها ولا يرثها . والمولاة ترث 
عتيقها ولا يريك والرجل يرث عن النساء ومن الى حال تسعة؛ أن ال لزرج لا يرئه رجل والمرأة 
ترتك عن الرجال عشرة رمن النماء سكا أن الروجة 0 لرنها أمرأة. قال الشافعى: ديه ترث العمة 
والخالة وبنت الأخ وينت العم والجدة أم الأب الأم رالخال وابن الأخ للأم والعم أخو الأب 
للأم والجد أبو الام وولد البنت وولد الأحت ومن شو أبعد ستهيم). كال المأوردى: وإتعامِدة 
الشافعي بذوي الأرحام: لأنهم عنده للا يرثرك مم وجود بيت المال. ينظر:المأوردي؛ الحاري 
الكبيى؛ مدر مابق» ج83 قن ل - 6 والمرني؛ إصسماعيل بن يححصى أبن إأسماعيل أبو إبراهيم 
المزني وتلوني رلا لك1اهمن مختصر المزني (ملسما بالأم للشافعي») (يقع في الجرّء 8 من 
كتاب الام)؛ ج8: صن 3ت دأر المعرقة. 

09 السفى»: المتاقع؛ مصسذر سابق»؛ مانت 

(3) [مولى] ساقطة من (ب). 

(6؛ كال أبن مازه: : (أعلم بأن ! لولاء توعان: ولاء نعمة وولاء موالاة فولاء النعمة ولاء العتاقة» رإنه 
يسمى ولاء النعمة وإنما سمي هذا الاسم اقنداءٌ بكتاب الله تعالى» قال الله تعالى: 3# وَإِ تَُولُ 
عليه يال : تزلت الآبة في زد ؛ بن حارثة مولى وبسول لله يك وتكلموا في سيب هذا انول 
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يعشى المشايخ رحمهم الله قأنو!: سيبه الإعتاق وأسعدلو! بقوله عليه الالام: «لإثما أثولاء ثمن 
أعتق:: أخرجه اليخاري في صحصة: رقم الحذيث: 444 باب ذكر البيع والشراء على عتبر 
المسجذ. البخاري»: صحيح البخاري؛ مصدر سابق» ج1: ص174. وأكثرهم على أن سببه العتق 
عتى انملك وهو الضحيي ألا ترى أن من ورث قريبه حتى عتى على المثك فتقول: كل من 
حصل له العتق من جهة إنسان يثبت ولاء العتق منه سواء شرط الولاء: أو لم يشترط؛ أو برئ 
عته؛ وسواء كان الإعتاق ببدل أو يغير يدل: وسواء حصل العسق بالاعتاق؛ أو بالقرابة؛ أو بالكتاية 
عتد الأداء: أو بالتفبير: أو بالاستيلاد بعد الموت»؛ وسواء كان العتق حاصلا أجذاءٌ بجبة واجب 
ككفارة اليمين وما أشبهها لأن ظاهر قوله عليه السلام؛ «الولاء تمن أعتق» يتناول عطثق الإعماق: 
وسواء كان المعحق رجلا أو امرأة: لأن ظاعر قوئه عليه السلام: عاب لأنه ذكر بكثّمة تمن" 
ويتعلق هذا الولاء أحكام من جملتها الإرث فتقول: 
مولى العتاق من جملة الوورئة عرف ذلك بالآثار والمعنى يقن عليه ووجه ذلك أن المعتىق 
بالاعتاق يحيي المعتق حكماء لأن الرتيق هالك حكمًا ألا ترى أنه ثيس يأصل الأحكام كثيرة 
تعلقت بالإحياء نحر القغاء والشهادة ووجوب الجمعة وأشباهيا: وآلا ترى أن الإمام في الكافر 
المقيرر بالخار إن شاء قتله وإت شاء أسترقد» وثلمأ كأن الرقيق مالا حكما كان الاعتاق إحاء له 
حكماء فكان المعتق يمتزلة الأم فه حكمًا فترث منه كما يرث الأب الحفيقي؛ ولأجل هذا المعنى 
سويت في ولاء العتاقة بين الرجل والمرأة لأن معنى الإحياء يعم الكى: وإنه مؤخر عن سائر 
العصبات: مقدم على ذري الأرحامء والولاء لا يررث فيكرن لأقرب النآس عصبة من المعتق؛ 
حتى لو مات مولى العتاقة وترك اينة وايئًّا قم مات المعتن قالميراث لابن المولى ولا يكون للابنة 
شي»>. 
والأصل فيه قونه عفيه السلام: (الولاء تحمة كتحمة التسب» ؛ لا بباع ولا يوهب ولا يررث؛)؛ 
أخرجه الذارمي في ستنه؛ رقم الحديث: 3139 ياب بيع اأرلاء. 
الدغرمي: ستن الدارمي» مصدر سابق: ج2؛ صى490. 
وعن هذا قآل أصحابتا رحمهه الله: إذا مات مولى العتاقة وتراه ترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك 
با ثم مات المعتق فميراثه لابن المعسق لا لابن أين المعتق؛ وقال أبو حثيفة ومحمك رحمهما الله: 
15آمات مولى العتاقة وترك أبن وأبا ثم مات المعحق ميراثه لابن مولى العتاقة: لأنه أقرب 
العصيات إلى المعتى. ش 
والحاصل أن الولاء نفسه ل يرث بل هو التمنق على حاله: الاترى أ ن المعتق هو الذي يلسب 

ولاء إلى المعتق درت أرلادة فيكون استحقاق الإرث بالولاء لمن هو منسوب إليه حقيقة؛ ثم 
يخلقه نه أقرب عصبة كما يخلقه في عأله). 
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في العتابي”): ستة منهم لهم حال وأحد سهم لا غير زوج وزوجة وأم وجده وأخ 
وأخت لأم وستة لهم حالات سهم وتعصب أب وجد بنت وينت ابن أخت لآب وأم 
وأخت لأب وللبواقي منهم حال واحد تعصيب لا غير ظ 

ب» سَفْلَ شفولاً خلاف علا من باب طلبء ومنه: ينب نت بنتٍ وإن سفلت: 
وضم القاء خطاء لأنه من السفالة الخساسة © 


[الممنوعون من الإرث] 
قوله”: وَلَا يَرتُ أَرْبَعَة: الْمَمْلُوكُ”؛ لأنه لا ملك له وَالْقَاتِلٌ؛ لما روي عن عبيدة 
ا اني © قال: عا ورث 000 


ينظر: أبن مازء: المحيط البرهانيء مصدر سايق؛ ج4: صى 389 - 3900 والسرخسيء الميسوط؛. 
مصدر سابق؛ ج8: ص 81. 

(؟) [العثماني] من (ب؛ ج). وهي تعنى بمسائل الجد منسوية لأمير المؤمين عثمان بن عفان. 
والعتابي: وهي كلؤمام أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري وقيل أبو القامم الإمام 
العلامة الزاعد المنعرت زين الدين أحد من سارء من تصائيفه الكبار شرح الزيادات المشهورة 
رواه عنه جماعة منهم حافظ الدين وشمس الأئمة الكردري وغيرهما: وله جوامع الققه أربعة 
مجلدات»؛ وشرح الجامع الكبيرء رشرح الجامع الصغير» مأت يوم الأحد وقت الظهر سنة 
6ه ببخارى ردقن بكلاباذ بمقيرة القضاة السيعة وأحذهم أبو زيد اندبوسي» وقال الذهبي في 
]1 لمؤتلف العتابي نسبة إلى دار عتآب محذه يبخارى. القرشي: الجواغر المششية؛ مصذر سابى: 
ج1ء ص 114. 

(ك) (إن السهام في الفرائض ستة نصف وربع وثمن على التضعيف والتنصيف ثلثان وثلث وسدس 
كذلك؛: وأصحاب هذء الهام الستة اثنا عشر تفرًا.......)؛ ثم تكملة قول صاحب العتابي. ينظر: 
ابن الشحنة: لسان الحكامء مصدر مابق جل: 424 

(3) المطرزي» المغرب؛ مصدر سابق؛ صى251. 

(4) [قرله] ساقطة من (ب). 

(5) زولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقعول والمرتد وأهل العلتين). القدرري؛ مختصر 
القدوري؛: مصدر سابق» ص 245. 

(6) هو: عييدة بن عمرو ويقال اين قيس بن عمرو السلمائي الصحابي؛ قال ابن الكلبى لكلبي: أسلم قبل 
وغاة النبي كع بستتين ولم يلشّه؛ و كدً! كال : العجلي: وقال : تابعي ثقة وقال الراقدي: عأجر من 
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قاتل بعد صاحب البقرة” © وَالْمْرْئَدٌو لأنهة لا ملة له ؛ وأهل الْملتين: لقوثه عليه انصلاة 
والسلام: (لا يتوارث أهل الملتين شيع © 

«؛ صاحب اليقرة وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: 5 رقا فأَدَرَة كم 
فِيَاءُ (البقرة: 72) الآيةء وقصة: ما روي انه كان في بني إسرائيل رجل موسر اسمه 
[عاميز ]8 ولم يعرف قاتله؛ وكان بين السبطين من بني إسرائيل عداوة [1/ 623] 
فتنازعوا في قتله فأمر الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضربوا بلسائها على قبر [عاميل] © 
فلما ضريرا أحياه الله تعالى وأوداجه تشه © دماء وقال قتلنى فلان وفلان ابنى عمى 
ثم سقط ميتا فأخذا وقتلاء ولم يورث قاتل بعد ذلك7 2 قوله: لأنه لا ملة له الوارئة 
مختصة يمن له ملة ودين الإسلام””'؛ لأن من سواهم كالبهائم وأهل الملتين أي ملة 


اليمن زمن عمر ونزّل الكوفة رروى عن ابن معود وعلي روى عنه محمد أبن سيرين وأبو 
إسحاق البعي وإبراهيو اللخعي وغيرهم وكان ابن سيرين أروى التأس عنه؛: وقد ذكر على 
كل له شي كدب ري يده ا و 0 


مرك ميق وق سر ةا 
5-6 سن المعاني رالأمائيد (لحسن: مصطُقى بن 0 وسمحمتد عيد الكبير راليكرىق 


ج23: ص445) وزارة عموم الأوقافف والشؤون الاسلامية: المغرب. 
(2) [لأنه] ساقطة من (ج). ْ 
(3) سبق, تخ رجده. 
[الميم] ساتط من (ب). 
(5) إوقصة] ساقطة عن (ب). 
(6 مأ بين المعقوقتين رردت [هعايل] من جميع السخ. 
(7) ما بين المعفوفتين وردت إهايل] من جميع السخ. 1 
(8) إستخب] من (أ)+ [تختخب] من (ج). تشخب: من يأب دخ[ ل وصنع أي تسيل. التسفي» طلبة 
الطلية؛ مصدر سابق: ج 1؛: حى87. 1 
(9) ينظر: البغوي: معالم التتزيل» مصدر سايق» ج1: ص 108. 
10 [الإسلام! ماقط من (ب» ج). 
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ئ ل ويحرم الميراث بأحد معان أربعة: بالكفر [...]7) والقتل: والرق» واختلاف 
الدارين؛ حقيقة كالذمي من الحربي: [والحربي من الذمى]”'؛ وحكمًا كالحربيين في 
حصنين يستحل كل وأحد عنهما دم الآخرء وكالمستأمن والحربي؛ والكفر ملة واحدة 
ويرث الصبي والمجنون من أيه إذا قتله» والبالغ العاقل إذا وقع مورثه في بكر حفرهاء 
أو سقط على حجر وضعه في الطريق فمات من ذلكء وإن قل مورثه فى قصاص أو 
رجم؛ أو قتله مكرهاء لا يحرم من إرثه2. ْ 
|الفروض في القرآن والمستحقون] 

قوله: وَالْفُرْوصٌ الْمَحْدُودَةٌ في كِتاب الله تَعَالّى سه التَضف وَالْدْيْعُ وَالعُمِنْ وَالعلْقَاتٍ 
وَإلدلْثُ وَالشُدُس”» في السراجية": على التضعيف والتنصيف3. 


أفرض النتصف] 
ِ كه ب كل اتى الى عدساوة 982 بيع م ع سه ل ع جه 
قوله: فَالَّضف فْوْض خفشة البث” » لقوله تعالى: وكات وَلْحِدَةٌ كنبا 


ليِسَتٌ # (النساء: 11 وَينْتُ الإبْن عند عدم بنت الصُلب؛ لأنها بنت الميت؛ إلا أن 


(1؛ التسفيء المتافع؛ عصدر سابق» ل202. 

(2) [الياءع] ساقط عن (ب). 

(3) [الردقأ من وبع 

(+) ما بين المعقوفتينئ ماقط عمن (ج4 

(5) الرومي: اليتأبيع» مصفر مابق؛ ل126. 

(5) القدرري» مختصر القدورري» مصدر سابق؛ 249, 

(7) السجاوندي»؛ محمد بن محمة بن عبد الرشيد بن طيفور سراج اقدين أيو طاعر توفي في حدود 
منة لأناطعم؛ رقيل: (الأرع (70 3 آهيى الراجية في المواريث» ط1: مكتية كتب خائه إمداديف 
ديوبتد (يو - بي) الهند؛ وهي جزء وأحد. 

(8) السجاوندي» السراجية في العواريث» مصدر سابق: ص 2. 

(9) (فالتصف فرض خخمسة الينت؛ وبنت الاين إذ! لم تكن بنت الصلبء والأخت لأب وأم؛ وأتعت 
ألأب إذا لم تكن أخحت لأب وأم؛ رالزوج إذا نم يكن للميت ولد ولا ولد ابن). القذوري: 
مختصر القذوري؛: عصدر مايق: ص 243. 


القسم الثاتي: الدص. المحقق/ كتاب الفرائض ظ : ٠‏ 7ؤ5 
هذه الإضافة أحق ببنت الصلب فلا تظهر بيئة يتت الابن عند وجودها لأنها دون ذلك» 
وَالْأَحْتُ أب وَلأَم؛ أغوله تعالى: #مُلهَانْضِفُ مَا رك 4 وانتساء: 41/76 وَالأختٌ يأب 
عند عدمهاة؛ لأنها دون ذلك. وَالؤُّوِجُ إذا لَمْ يكن بِلْمَيِتِ وَلَدْ وَلَّا وَلَدُ ابْن» لقوله 
تعالى : #وَلكُم يضف مارك أَروتيحكُم ب والنساء: 12) الكية, 


الا د 


جد # (إلتساع: 2011 أي وإت كانت الموتودة ستشر دةء 
قوله: لأنها بنت الميت ندخلت تحت قوله تعالى: إيوصيك أنه ولد ص ع للد 


ل 


م وله تعالى: 25-0 


م 401 


ل 0 (إلتساء: 
أفرض الريع] 

قوله: وَالوْئِغ فرْض لِلرْزْج مع الْوَلَدٍ أز وَلْدٍ الإبِن"؛ لقوله تعالى: 
#فَإن كان نَهْنَّ ود فلكم ارقم 5 (الساء. 20 وَلْزّوْجْاتٍ إذا لَه يِكُنْ لِلَمَيتٍ وَلَْدْ 
وَلَّا وَلَدُ إذن؛ لقوله تعالى: «#ولهرى اريم متاك يدل يطو لك و43 ١‏ والنساء. 
2 وَالثْمنُ لِلِْوْجَاتٍ مع الْوَلَّدء ثقوله 0 ونان كان لحككم ولد مهن د كلمن لثمن # 
والساء: 20412 

في الطحاوي: لا يزاد للزوج على النصف بحال لأنه لا يزد” عليه ولا ينقص من 


1 رمعنى عتعها: أي إد1 لم تكن حت أب رأم. الربيدي: الجرعرة الثيرة: مصتر مابق: 5-085 
صر 304. 

(2) (فالنتصف فرض خحمسة الاينة وابنة إلابن إذا ثم تكن أيتة الصئب والأحت للأب وثللام وإلأخت 
للأب إذا لى تكن أخت أب رم ولا أخوهاء والزوج إذ! لم يكن للميت ود ولا ولد أبن 
وهآ فضل من هذه يصرف إلى المصية). يتظر: الْرْيِدَي الجرهرة الثيرة: موصذر سأتى: 5-9 
مر 304, 

(3) (والريع فرضم فى الزرج مع الرتد أر رلد الاين , والزوجات إذا ! لم يكن لثميت ولد ولا ولد ابن 
والثمن غرض. الزوجآأت مع الولف روئد الابن). القدرري: مختبر القدوري: مصذر سأبق؛ 
صر 245 

(4 السقى» المنافم: مصدر سابق؛ فلات 

(5 ألا يرد] من ا 


5308 جامع المضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الربع إلا. في حالة العول؛ |وكذلك لا يزاد للمرأة على الربع بحال لأنه لا يزد*© عليها 
ولا ينقص من الثمن إلا في حالة العول] 0 والمرأة الواحدة والثحان والثلاث والأربع 
سوآء ثُمى الربع والثمنء ين عيراث النساء ل* يكثر يكثرة النساء ولا يتقلل بقلتهن 
بخلاف المي © 

قرئه: وَالتلَفَانٍ لكل النيْن فُصَاعِدًا من فَرْضه اليْضِفْ إِلَا الرّوْجٍ» نحو البتت 
وبنت الابن عند عدمها لقوله تعالى: قنك يِسَهَوْفَ أَكْتَمَين كَلَهَنَ ثُلنَامَاركَ # (النساء: 
1 وللأحتين فصاعدًا أب عتدك عدم الأخحوات أب وأمء تلقوله تعالى: وين كانتا 


تتبن مَلَهُمَا لدان ارك والنساء: 176) الآية. 


ل ال باثي اا 


5 8 اا ال د 14 0 

م قوله تعالى: نم شساءفوق أثنتين © (النساء: 411 أي: فأن كاتنت إلتات 
أو المولودات نساء خفصا” ليس معهن رجلء وكان ابن عباس يدت يقول: تلبحين 
التصف بظاهر الآية ونحن نشول أللد تعالى جعل للذكر مشل حل الأنثيين؛ وأدنى 

. 3 . عادقء ]رط 
الالال أن يعجممع أبن وأيتحة ولادين هتاأ الثلثان إبالاتفاق]* 5 ولما صاأر نصيهة البنتين 


معلوما بهذه الأشارة لم يذكر ألله تعالى تصيب ألبنتين فصا 2. يي 0 
(1) إلا يرد! من (ج). 


(2) عا بين المعقرفتين ماقط من (). 

(3) (الزوج فهر صاحب فرضن وله حالان: التصف عند عدم الولد وولد الابن ذكر! كأنء أو أنثى؛ 
والربع عند وجودهء ثبت ذلك بفوله تعالى: ## وَلْحكُمْ يضف مَاتْرَكَ روسكم 4 [التسلى 
من الآية: 12] ولا يزداد الزوج على النتصف بذلك بحال» ولا يتقص عن الريع إلا عند العول؛ 
وأما الزرجة فهي صاحبة فرض وثها حالان الربع عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى 
والثمن عتد وجوده ليت ذلك بِقَوله تعالى: ا وتهري الرسْمْ مِمَا تر 8 [الساء؛ 2 الآية: 112 
ونتسيب الروجات بيتهن بالسوية أئنتين» أو ثلاث أو أريعا لا يزاد ثهن على الرمع بحال: ولا 
يتغعى عن لمن إلا عند العول). ينظى: السر خسي + الميسوط؛ عصدر سايق 2 صرة14. 

(4+ الغدرري» مختصر القدوري: معدر مأبق: صر 213 ْ ْ 

(5) [ختصن] عن (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 1 

7) إنصارحا] من (أ): [نصا] من ب). 


القسم الثاني: النص المحفق/ ك كتاب الفرائض شْ 599 


ذكر مأ | فوق”' اثنتين 0 


أفرض اثثلث] 


قوله: وَالثُلْتُ لُِْمْ إذا لم يكن لِلْمَيِتٍ وَلَدَ وَلَا وَلَدُ ابن وَل الْنَانٍ من الإخزة 


ع 2 


وَالْأَححَرَاتٍ فضاعِدًا”) قال الله تعالى: 8 وَرَركة,ٍ يرا لت إن كت لم تو 
َيه ألكُدُضُ #(النساء: 1 واسم الإخوة في الإرث يتب عن الاثنين فصاعدا". 

نوا : قَتفرض [لَهَا]ة ' في مألتين ُلْتَ ا بَقِيِ وَهُمَا' “رزج َأَبَوَان [أَؤ زَرْجَة]”) 
وَأَبَوَانة) م ثلث ما بْقِيٍ بَعْدَ فْوْضٍ الج َالّْجَة: وقال أبن عباس تند عنهما: 
ثلث كل مال بألنص © ولنا إن ما قال يود إلى أن يكون للأم أكئر مما للأب؛ اتدليل 


(1) آفرق! من رج). 

ع السقيء المتأقع؛ مصدر سايق؛ لشلاك, 

(3) القذوري؛ مختصر القدوري: مصدر صاأبق: صى245. 

(+ ينظر: السغدي» أيو الحسن على بن الحسين بن محمد الكهدي رت 1ق4كى (1984), النتف في 
الفتارى: (تحقيق: صلاح الدين النأهي)؛ طك برك ص847: دثر القرقان: مؤمسة الرسالة؛ عمان 
الأردت: يروت لبثأنة وأبن الشححة: لسأن الحكام: مصدر سايق: ص 424 

(3) مه بين المعقرفتين ساقط من جميع السخ. 

(© زائنين] من لإنباء ج). 0 

(7) ما بين المعقوفتين وردت [والمرأة] م من جميع النس. 

(8) [وأبوان] ساقط من (أ). 

(9) حيث: إن أبن عباس مييشد كان يعطي الأم الثلث من كلق المال لا ما يقي من المال: وهذا يفضي 
إلى تفضيل الأم على الأب مع كونه أقوى وهذا خلاف وضع الشرع»؛ حيث قال ابن عباس عطشد: 
لا يحجب الإخوة إلأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوآ ثلائة لأن الله تعالى قال: ينكان لمم 


1" 7د ار 2 


حر ديه ادس © [الساءء من الآية: :كا ونا يقال للثثين إضوة فنقول اسم الجمع قد بقع 
على اله لغنية لآن الجمع ضم شيء إلى شيء فهو موجود في الاثنين كما قال لله تعالى: ققد 
تكد رك [التحريي: من الآية: 4]؛ ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى اثنين. ٠‏ ينظر: 

لبغري؛ معالم التتزيل (تفسير البغوي)؛ مصنر سابق» ج1: ص ى 1402 والعمادي؛ أبو السعود 
محمد بن محمد إرشاد العقل الليم إلى مزايا القرآن الكريم: ج2: صى 149 دار إحياء التراث 


تعر بي اشيم الاسام 


2000 جامع المُضْمرات والمشكلات في شرم ممختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الخامس 
عليه أنها لو تركت زوجها وأبوين” فلو صار للأم ثلث المال وللزوج النصف بقي 
للأب سدس المال وهو مثل نصف ما للأه0©. 

قرله: والثلث أيضا للاثنين© قصاعدًا [من ولد]” الأم ذكورهم وإنائهم فيه 
سواء”: قال الله تعالى: #وَإن صكَانَ لَحكُم وَلَد دَلَهُنَّ لثمن يما رَحَكْمْ ينا بَعَدٍ 
وَصيّقَ توضورت يها ودين وإنكارت رجق يورت كلد أوأمرأة وَلَدّأحْ أؤ اكت كلل 
وَحِد يَنْوُمًا شد" من حَائا أكَيرٌ من كَلِكَ فَهُمْ سُرَكاء ف التي" © (النساء: 
نا 

بء (الكَلانّة) ما خلا الولد والوالد» ويطلق على الموروث [والوارث]”'؛ وعلى 
القرابة من غير جهة الوالد والولد؛ فمن الأول: كل أنَهُيُفْتيحكُه ف الْكلدلَةَ © (النساء: 
6»؛ ومن الثاني ما يروى أن جابرًا حك قال: (إني/؟' رجل ليس” يرثني إلا كلالة)» 


ا عن الكل وقوله تعالى: وو إنكارت 


ومن الثالث: قولهمو: مأاورث المجد 

يَجَليوْرَتُ كلد © (النساء: 12)» إيحتمل الأوجه]”! ؛ على اختلاف القراءات 

والتقديرات: وهي من الكْلالٍ الضعف» أو من الإكليل العصابة؛ ومنه السحاب المكلل: 

المستدير؛ أو ما تكله البرق20), 

41 [أبن! عن (!). 

(2) ينظر: السغدي؛ الهف في الفتارى: مصدر سايق ج2» ص 847 والزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 
مصدر سايق ج2: ص 305. 

(3) [للأنثيين! من (ب). 

(4) عا بين المعقوفتين وردت [وأب] من جميع الخ. 

(5) التذوري؛ مختصر التذوري» مصدر سابق: عن كك 

(6) ينظر: الزبيديء الجرهرة الثيرة» مصدر سابق؛ ج2؛ حى305. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(8) [أني] ساقطة من (أ). 

رف ؤإلا] من رأ. 

10 [الجد] من رب). 

(41) ما بين المعترفين ماقط من (أ). : 

(12) المطرزي» المغرب» مصدر مابق» ص 446 


ممسنسانه دنع وميه و عاتم 1715م 1 ,"1 لالامط مسقل لقا سلا اس لقفاسا لام ار 


.اا سالك لاس 11ل ل 1-1111 للق اال 12721 للئئة” لة للق نقذ اتا ل مسا 11 1 سنلب طك ساس 


2] 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الفرائش 2 - 0 61 


م؛ قوله تعالى (#١‏ تإدكات تَمْلْيرَثُ مكَلطة 4 (الساء: : 12 وإن كان رجل 
يعني الميت ويورث من يوونت "أي يررث منه وهو صفة رجل» : وكلانة خبر كان؛ أي 


وأن كأن دجل يررث منه كلالة. قوله تعالى:: هع شر كا فى عدت #(النساء: 
2 الشركة تقتضي المساواة؛ ألا ترى أنه لو قال لآخر أنت شريكى فى هذا المال كان 
سستهما مقا 00 ش ظ ا 
أقرض السدس] 


قوله: وَالسّدّس فَرْض سَبعة لِكُلْ وَاْحِدٍ مِنّ ون مع الْوَلَدِ [أو وَلَدِ لابن وَهْوَ 
لِلَأم مغ الإو 0 زالأخوات]” انيين ٠‏ لقوله تعالى: أ لُِلْ وحِر جما حدس مِيَارَ1َ # 
(النساء: 11» وهو فرقى الأم سم لأسي قوز له تعالى: ذأ فإن كلهم إحوة 
مده سدس 4 (النساء : 11 وهو للجذات؛ للحذديث أن النبي يه أطعم الجدة 
الدس” :و َلِلْجَدَ َ مَعَ م الْوْلَف لأنه قائم مقام الأب وَلِبِنَاتٍِ الاين مَعْ الَبِنتِ السدس ”2 
تكملة لللثين. وَإِلأحرَاتٍ أب ب هع م الأختٍ لأب تأ السدس 55 تكملة للتاعين؛ وَيْلْوَاجِدٍ 


(؟) أمن يررث] ساقط من (أ). 


(2) إرجل[ ساقط من (ج). 


ث4 النسقي: المتاقع» مصثر مأين: ال 


2 ع بيو المعقرقتين ماقطٌ ل جميع النسخ. 


(3) (والسدس قرض سبعة لكل واحد من الأبوين مم الوثد أو ولد الابن؛ وللام مع الإخرة 
والأخوات من أي جهة كائر؟: وتلجدات ولنلجد مع الولد أو ولد الابن: ولينات الابن مع البندت» 
وللأحرات لأب مع الأخمت لاب وأم وللواحد من وقد الأم». القدرري: مختعبر القدرري: 
مصذر سأيق: حى لنت شْ 000 

(6) أخرجه أبو دأود في ستله: عر ن المغيرة بن شعية (حصرت رسول الله يت أعطاعا السدس. فقال أبو 
يكر هل معك غيرك...الحذيث): قال الشيخ الأثياني: قعيف»ء رقم الحديث: 2894 يأب في 
الجدة. أبو دأود؛ ستن أبي دآود؛ مصدر سابق» ج صن 121 أ بوداود؛ ستن أبي داود (تحقيق 
الألياني)» مصفر مأبق 3 ص81 

(7) [الدس] ماقط من (ب؛ ج). 


كة 


062 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
اا سأيي ريا اش 222222222211 

من [ولدي]" 0 (1/ 624] لقوله تعالى: ؤإوَإنكارت يَجْليُوَرَتُ كلد أوأمرأة 
7 دآع أَوَأخْت ا مس موحد مِنْفْمَا ادس شه (النساء: 012 


اب الى 


م وله تعالى: ب فإن كان لمم إِخحوء ديه شكس ##(النساء: 11 الاخرة يحتجبو نا 
الأم من الثلث إلى السدسء وإن كانو! لا يرئون مع الأب فيكون لها السدس والياقي 
للأب والأخوة يتناول الاثين فصاعدًا حتى يستوي فى الحجب اثنان فصاعدا نصيب 
الجدات لا يزاد على السدس وإن كثرن لما روي أن أبا بكر خضت أعطى الجدتين 
ال 

د -” 


[أنواع الحجب] 


في السراجية: الحجب على نوعين؛ حجب نقصان: وهو حجب عن سهم إلى 
مسسهمء وذلك لخمسة نفر: للزوجين؛ والأم؛ وينت الابن: والأخت لأب. وحجب 
حرمات: والورثة فيه فريقان: فريق لا يحجيون بحال البتة' وهم ستة: الابن: والأب» 
والزوجء والبنتء والأمء والزوجة. وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال وهذا [مبني] ”ا 
على أصلين؛ 

أحدهما: هو أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع [وجود]؟' ذتك 

الشخص سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها جميع التركة. 

والثاني: الأقرب قالأقرب كما في العصيات»؛ والمحروم لا يحجب عندنا؛ وعند 
أبن مسعود طت يحجب حجب التقصان كالكافر: والقاتلء والرقيق» والمحجوب 
يحجب بالاتفاق كالاثتين من الإخوة والأخوات فصاعدًا من أي جهة كاناء [فإنهما] 
لا يرثان مع الأب؛ ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ”ا 


(1) ما بين المعقوئتين وردت أأولاد! من جميع النسخ. 

(2) ينظر: الزبيدي» الجرهرة التيرةء مصدر سابق؛ ج2) ص305.. 

(3) السفي» المتاقع. مصدر مابقء لذنات. 

(4 [البحة]| عن (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت [ييتنى] من جميع التسخم. 

(6) هأ بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخخ. 

(7) ما بين المعقوفتين سأقط عن جميع النسخ. . 
(8) السجارتديء السراجية في المواريث؛ مصدر سايق؛ صر 7. 


القسم الئاني: التص المحقق/ ' كتاب الفرائفن . ْ 6 
أمسقطات الجد] - ظ ظ 


قوله”: وَتَشْقُط الْجَدَّاتُ بالأم, لأنها أرب و َالْجَدٌ َالْإِخْوَةٌ وَالْأَحَوَاتُ بالأب؛ لأنه 
أصا ل في قرابتهم مع الميت: ؛ وَيَشقطٌ وَلَدُ الأه بأ أَرْبَعَةَ: : الْوَلّدَ لد الإننء الأب 
وَالْجَدّ؛ لقوله تعالى؛ ودارب بل ورت َيه أَوأمْرَاة وله أ أوأْمي »# 
(النساء:.12» والكلالة من لا ولد له ولا والدة. 
[البنات مع الابن] ظ ظ ظ 

قونه: وَإِذ! اشيَكْمَلت الْبَنَاثُ التْلَقَيْن سَقَطْتْ بَنَاتُ لابن لأنه ل ليس ثهين إلا 
لاثان. لقوله تعاأ لى: نَع أنتتتي مكبح تامارك (النساء: 0 
0 0ه قوله: ليس لهن إلا الثلشان» أي استحقاق بئات الابن باعتبار البينة» وليس 
للبنات حظ إلا الثلنان فإذا استوفت إلينات الثلثين ثم يبق ليتات الاين شيع 20 

قوله: إلا أن يَكُونَ بإِزَائْهِنٌ 0 أَسْفْلُ مِنْهُنْ هن أبن بن [ابن]” ' تيَعْصِبُن7) فيكون للذكر 
مثل حظ الأثثييين» كما قال الله تعالى: يسان ود لاو : لحف 
الْدنسَيَينِ © النساء: 0901 | 0 ظ 

وقوله: إلا أَنْ يَكُونَ بِِرَائِهِنَ [أؤ أسثل بن 3 به ( 00 


(3) إقوله] ساقطة من (أ). 

(2) القدرري» مختصر القدرري: مصدر سايق: ص245, . 

(3) ينظر: الزبيدي: الجرهرة الثبرة: مصدر سابق جك ص 3100 

ث لقدوري مختصر القدوري؛: مصدر سايق: ص 243. 

(5) ينظر: الزييدي؛ الجوهرة النيرة» مصدر سابق: ج2: ص 305. 

(6) [الميم] ساقط عن (ب). | 

28 السفي» المناقع: مصقر سابق: ل2003. | 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ)» ووردت أرابن ابن] 9 (ب» ج). 

. (9) القذوري؛ مختصر القدووري» مصدر سابق؛ صى243, 0 
قال ينظر: الزيدي: الجوهرة الثيرة: مصذر سايق: ج2: ص 305. 5 
(11) عأ بين المعقرقتين ساقط من (أ» ب). 
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بن [ائْن]" فيَعْصِيْهُنُ صورته: مات وترك ابتتين وابنه وابن وابن ابن فللبتتين الثلثان 
والبافي من ن أدلا” امن للذكر مشل حال الاثثيين: قوله: أمئز منهُن؛ بأن 0 
: 4 
الأتيين» قوله تعالى: ا 500 2 ا للع 200 إليكم 
ويأمركم في أولادكب. ]© في شَأن مير انهم يمأ شو العدذل والمصلحف وعذا اجمال 
وتفصليه للذكر مثل حظ الأنب.. © 
بء لالخَيِفْ) اختلاف في العينين» وهو أن تكون [إحداهما]” زرقاء والأخرى 
كحلاء: وفرس أخيف: ومنه الأخياف» وهم الإخوة لآباء شتّى؛ يقال: إخوةٌ أيخاف» 
وأما بتو الأخياف؛ فإن قاله متقن فعل إضافة البيان2, 
(وآعيان القوم) أشرافهم؛ إما لأنه لا ينظر إلا ! إليهم؛ أو لأنه كأ 5 نهم عيونهم الميصرة: 
ومن ذلك [قولهم]' . للإخوة لأب وأم: (تنو الأعيَان). ومنه حديث علي حينتك (أعيان 
بني الأم يتوارئون دون بني العلات)7): فالأعيان ما ذكر؛ وبنو العلات: الإخوةٌ 


71 
والأخوات أب وأحد وأمهات ستى ؛ وآما الحديث الآخر: (الاتبياء 0 غلات) !1 1). 


زل لإأبن] سائط من (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ: وهو ما أثيته من كتاب المناقع. 
(ع عا بين المعقوفتين ساقط من جميع الست وهو ما أثبته من كتاب المتافع. 
(3) ما يين المعقوف نتين ساقط من جميع السخ: وهو ها أثبته من كتاب المتافع. 
(6) التسقي؛ المناقع: مصدر سايق؛ ل ذناك. 

(7) عا بين المعقوفتين وردت [إحديهما] من جميع السخ. 

(8) المطرزي؛ المغرب؛ مصذر سابقء ص73 1. 

(7) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع الشخخ. 


(10) أخرجه الترمذي في سلنه: عن على جبشعنك , قال شعيب الأونؤوط: أسئاد» ضعيف» ركم الحديث: 


4 باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. الترمذي: ستن الترمذي» مصدر سايق؛ 
َك صر © 1 4؛ أحمدين حبل » مسئد أحمد بن حتبل (تحقيق ق: الأرتؤوط): مصدذز سابق: ج1. 
عر 599. 


السلام. مسشّم: تسحيح ملمء مدن سايق: جك ص 1837. 


٠١ 
: 2101ظ ب‎ 101212 
سساساس ااا أسوس ن ا وجوج ويد جنر و ا ا خا‎ 0 0000 0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب القرائض اه ذلك 
فمعثا؛ أنهم لأميات ممشتلترة ودينهم وأحل” أ ظ ظ 

(والعلة) الضُوْةا م وقيل: الْذَايه وكلا التفسيرين صحيح نسبة؛ إلا أن الأول أصحء 
وحقيقتها الْمَرْةٌ من [العلل]0 2 وعو اشرب العا ني» كأ من تزوجها بعد ضرّتها نهل من 
الأولى وَعَل من الثانية'”». . 
أسقوط الأخوات أن ]* 

/ قوله: وَإِذا اسْتَكْمَلت الْأَحَوَاث للأب' وا م لين سَقّطت الْأَخْرَاتٌ للب 
إلا أن يَكُونَ مَعَهُنٌ أحْ [لْهُْ]'' فيَعْصِبِهْنْ'؛ لقوله تعالى: <وَإن و ألْمَوَء را واه 
ادك ول حظ الاين + ؛ (الساء: 76 هذا غير وارد في الأخرة والأخرات لكك 5 
لأن فيهم قورله تعالى: للوَلَهُ أ رمت كُلِلْ ور يَنَهْمَا دش ذإن كارا 
رين ذلك فَهْمْ شرصكاء فالات 4 (التنساء: 019012, ظ 


أباب أقرب العصبات] - 


قوله: وَأقْرتْ الْعَضَبَاتَ 55 لأنهم أجزاذه. م بوهم كن الت 4ه الْجَنُ أنه 
أصل ولأ وأسطة يبتهمأ 1 ثم إبنو]ة ' الب وهم الإخزة ع اَذ هم لأغعامقع 


ف المطرزي: المغرب؛ مصدر سايق؛ صن ١.364‏ 

(2) [انضر] من (ب» ج). ْ 00 
(3) ما بين المعقوفتين رردت [العدد! من جميم الست / 
3 المطرزي. المغرب: مصدر سايق: ص 3064. 

(3) [الميم!] سائط من (به ج). - ظ 

رق [الاين] من زيم 0< 

(7) مأ ين المعقرفتين ساقط من جميع السخ 

(48 القدذوري: مختصر القدورري: مصدر مابق» ص 245 . 
(9)عا بين المعفرثتين وردت [الأمية] من جميع السخ. 0 
(10) السقي: المنافع؛ مصدر مابق؛ ل .203‏ 

(11) [البين] من جب). ش / 
(12) ما بين المعقوفتين ساقط هن جميع 57 0 


ل ع 000 
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بثو أب انه لغوله عليه الصلاة والسلام: (الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأول 
رجل . كج فالأول هر الأقرب فيعتبر الاق © 

م العصية: كلل من يأحذ ما أبقعه أصحاب الفرائض وعند الانشراد يحرز جميع 
المال» ويشترط في العصبة أن يدلي إلى الميت |بالذكور]” لأن الأقرب بالنسب 
والسب" إن الذكور؛ ثم ثبت بإشارة النص”' أن الابن يحرز جميع المال؛ لأن الله 
تعالى قال: ظلِلد 5 مكل حي لذن َمَيْنِ © (التساء: 1 ثم جعل للبنت الواحدة النصف 
ثبت أن للذكر ضعف التصف وهو الجميع وثنت هذا أيضا إسعد نالا بأية الاخرة فإنه 
قال: وهو يرئها إن لم يكن لها ولد أي يرثها جميع المالء» وإذا ثبت للأخ جميع المال 
يت لابن دلالة. وإنما كان الابن”” اقرب من الأب إلى الميت وإن إستويا فى الجزئية 

في اتعذام الو إاسطق لأن جزئية الابن آخرهما وجودًا فكان قاضيًا على الأول؛ ولهذا 
كان إين الاين أقرب من الأبء والأخ أقرب إِنْيه ع العم لان الأخ ولد أبيه والعم ولد 
شل ء. 

ولو أردت معرفة القرب يعني الفرع فاعتبر كل قرع أصلاء واتصال الأ بأخيه 
بوأسطة واحدة؛ وآتصال العم دك بواسطتين: عرفنا أنه الأ أقرب» كذْ! في المبسو 020 


(1) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: عى245, 

(2) أخرجه الدأرمي في سنته؛ عن أبن عباس» قال الشيخ حسين أسد؛ إستادء صحيح؛ رقم الحديث: 
7 باب العصبة. الدارمي؛ سنن الدارمي» مصدر سابق؛ ج2: ص 464. 

(3؛ بنظر: الزبيدي: الجوهرة الثيرة؛ مصذر سأيق؛ م2 صى3ل30.. 

(4) [الميم] ساقط من (ب). 

(3) مأ بين المعقرتين وردت إبالذ> كر] من جميع التسخ. 

(6) زرائئسب] سائط مر (ب). 

(7) [ثم] ساقطة علة من ( 

(8) إشارة التص: فهي مأ ثبت بنظم النص عن غير زيادة: وهو غير ظاهر من كلل وجه ولا سيق 
الكلام. لأجله. الشاشي؛ احمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبر علي (1402ه)» أصول 
الشائي: ٠‏ ج1ء ص99 دار الكتاب العربي» يبروت. 

إالاب] عن (أ). 

1107 الم رخسي» الميسوط؛ مصدر سابق ج20 ص25 1. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض ا 00 0 0607 
ولا واسطة بين الأب والميت حقيقة وبين الجد والميت حكماء لأنه قائم مقام الأب. 
قوله: ريو الأب 5 ي الإخرة والأب اقرب منهم لأنه لا وإاسطة [1/ 625] بين 
الأب وبين الخ والميت واسطة. قوله: فلأرل رجل ذكر أي فللأقرب» ويروى (مأ 
أبقت الفرائض فلأول عصية” ُ قوله: وأولى أ ى أدئى وأقرب نسبا؛ قرله: رجل ذكر 
للتأكيد كقوله: : تفخة واحدة فيؤوس قدوط» وقيه قائبة: وهو و أن الصبي كالبالغ في 
التعصب © 0 ا ا 00 ْ 
>( قوله: شت بو أي ف خوج ارطع من كا قاب وا لأنه ترجح 
بذلك 0 ٠‏ 1 1 1 ْ ْ 
في الناصحي 5 وإذا استوى اثنات في د, دجة من العصبات وفي أحدها قرلة زائدة 
فهر أولى باأثمال إلا أن يكون الآخر أسبى إِنَى اإلميت 
مثال القرابة زائدة: أخ لأب وأم رغ لابه فلاخ من الاب ولام أولى من الا 
لأب لأن فيه قرابة زائدة. ش 
00 مشال السبق: أخ لأب واين أخ 57 و فالخ من . الاب أولى؛ الأنه] سيق إلى 
الميت: وإذا اجتمع عدد من العصبات قالمال بينهم على عده رؤوسهم لأعلى 


(4) أخرجه البخاري فى صحيحه: يلفظ: واتحترا !! قرائضى بأعلها ف فما يقي فهر لأرل رجل فكي رقم 
الحديك: 6331 باب عيرات الولد مع أبيه رأعه. ٠‏ اليخاري: صحيح البخاري»؛ مصدذر سأبق: 6 
حل 13 وك ش 1 1 00 

2 السفي» المنائع: مصدر سابق : ل203. 

() القدرري: مختصر القدوري؛ عصدر سايق» ص 246 : 

(4؛ يتظر: الرزيدي: الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق: رشا ص 5 

(5) وهو: عبد الله بن الحسين أيو محمف التأصحي قاضي القشاة: مام الإسلام وشيخ الحتفية في 
عصرء والمقدم على الأكابر من القضاة والأئمةة في دهره: وني القشاء بيخارى له مجنس 
التدريى والنظر والقحوى والتصيف» وله الطريقة الحسنة في الفقه المرضية عند الغقهاء من 
أصحابه وكان ورعا مجتهد!ء ترقي سنة 447ه: قال الخطيب وكأن ثقة ديت صالحاً رعقد له 
مجلس الإملاء: وله مختصر في الوقوف وألو صايا ذكر أنه أختصره من كتاب الخصاف وهلال 
ابن يحيى. القرشي: الجواهر المضية: مصدر سايق ج1ء ص 4 - 272 وحاجي خليفة: 
كشف الظتونة » مصدر سابق» ج2: 2 ص 1470. 
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سمي ” أ 
أاندين يقاسمون الأخوات] 

قوله: وَالِابْنُ وَائِنُ الائن وَالْإِعْرَةُ يُقَاسِمُونَ أَخْرَاتِهمْ لِلذّكرٍ مثل خظٍ الأنقييهة 

م كوله: بالنص 0 أراد به ل وله تعالى: 1 عي ؤْدأهه زكر حت باذ ينل م 008 
سين مين © (التساء: 11). واسم الولد يتناول ولد الصلب وولد الابن؛ [فإن قيل: كيف 
حمل اللفظا على الحقيقة والمجاز أي يشترك ولد الصلب ووئد الخ للا قلنا: إذا 
حملنا اللفظ على أولاد الصلب عند وجودهم وعلى ولد الاين عند عدم ولد الص"لب 
قلا امتناع؛ كذا في شرح أبي نصرا” رحمة الله2. 

قوله: وَمَنْ عَدَاهُعْ مِنَ الْعضيَاتٍ يَنْقْرِدُ [بِالْمِيرَاث]” ذُكُورُهُمْ دون إنائهه» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (فما أبقت فلأول رجل ذكر )090 


م» ومن عذاهم من العصبات إلى آخره؛ ؛ وهذا كالعم والعمة المال كله للسم 
دون العمة» وأما قوله ييِ: (فلأول رجل ذك )أ © فقد خص منه الابن؛ وابن الاين 


(1) ينظر: أبن نجيم: البحر الرائقء مصدر سابق؛ ج8: صر 568. 

2 القدوري؛: مختصر القدرريء» مصدر سايقء: صن 240. 

(3) [الأب] عن رج). 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط عن +أ). 

(5) وهو: للإمام أحمد بن محمد ؛ بن محمد بن نصر البخدادي أبي نصر الحتفي المعروف بالأقطع: 
توفي سنة 74 هىء له شرح مختصر الطحاوي» رشرح مختصر القدوري كلاهما من فروع 
الحتنفية. البأباني؛ هدية العارفين؛ مصدر سابد قء جا ص 8)0. 

1 التسشي. المتاقع: مصذر مابقء؛ ل3لاك. 

(7) هآ بين المعقوفين وردت إبالمال! من جميع التنسخ. 

(58) في بعفى التسخ وردت [إإخم واتهم]. القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابل صن 246. 

(9) إذكر! ساقط من (ب). | 

(10) أخرجه البخاري في صحيحههء رفم الحذيث: 6331 باب عيراث الولد من أبيه وأمه. البخاري: 
صحيح البخاري» معدر سأبق» حش حصن 76 24. 1 

(11) سيق تخريجه. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرالش 000200000000000 609 
والإخوة بالنص فبقي الباقي تحت الأثرء وهذا لأنه جعل جميع ما فضل من 
الفرائض لأول دجل ذكر لأنه ذكر يكلمة مأوشي تورجب العموم فلا ييقى غير 
في الناصحي: اير ن الأخ لايعصب عمته وأخته. داين الابن يخصب عمته وأخت. 


ائيس له عصبة فالحصبة الموالي] . 


قوله: وَإذا لَمْ تكن إلِلْعِيت]" عَصَبةٌ من السب فَالْعَصَبَةُ يه إغ|" المزلى ا الْمْعْتِىّ 
تُعْ أَقْرَبُ عَصْبَة الْملىة قال تكه: (لرجل يشتري عبدا فأعتقه: فقال: هم وأموك 
ومولاك فإن شكرك فهو خير أه وشر لك» وإ كفرك فهو خير لك , وشر له؛ ؛ دإ مات 
لم يترك وارئًا كنت أنت عصية)!9” 0 ظ 

م قوله: وإن: [مات و]” لم يترا يترك وارثاء أي وارثًا هو عصية؛ لما روي أن أبن حمزة 
أعدد ى عبذا؛ ثم مات العبد وترك ابنة فجعل النبي وُوِ نصف ماله لابتته والباقي لابن 
حمزة؛ وهو نص في أن مولى العتاقة مقدم على الرد: والدليل على أنه عقدم على ذوي 
الأرحام لأتغاة قنا على أن إلرد مقدم على ذوي الأرحام: والعقدم على المقدم مقدف 
وبهذا تيين أن معنى قوله ولم يترك وارثًا [أي: لم يترك وارنًا]"؟ هو عصية: وقد أشار 

إلى ذلك [يقوف]”' كنت أنت عصبة؛ ولم يقل كنت أنت وار" اه 


(1) السغيء ٠‏ المتاقعة مصدر سايق : 203 ٠‏ . 
(2) أبن عايدين» رد المحتار على الدر المختار, مصدر سابق 5 6 م383 - 784 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التنسخ؛ وهوعآ أثيته من كتاب القدوري. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من جميع التسخ؛ وهو ما أثبته عن كتاب القدوري.. ظ 
)3( القدوري: مختصر القذوري: مصدر سأبق» ص6 اا اا | 
(5) أخرجه الدارمي في سنه؛ عن الأشعث عن الحم قال الشيخ حسين أسد إسناده ضعيف 
اضعف الأشعث؛ رقم الحديث: 3012 باب الولاء. الدارمي» ستن الدارمي: عمصذر سأيق: ج2: 
عى468. . له | | 
(07) عا بين الممقوفين ساقط من جميع الشيخ؛ و وهو ما أليته مي د كاب النتاقعة . 
(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). | 
(9 ما بين , المعقوفتين ساقط من جميع الشيخ» وهو ما أثيته من اكاب التاق 
40 !0 تسفي» المتاقع: مصدر ر سابق؛ ل203. ش 
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الدع لساب رشا بالتص والباقي بينهما سواء في الع مذ 
في الزاد: وهذا: 0 "نخد وقال ابن مسعردا أطي :لال كل للاخ 
قر بالغرض. ويشتأاركهه يامب كما لوكلا بتي عم لحدحما وي 
م 7 قوله: وَمَنْ ترك ابي عَمْ أَحَدُهُمَا أَمْ أم, إتفسيره أن يكون أخوان لأب وأم أو 
يأب ولكل واحدل منهمأ أمرأة واين منها قم إن الأكبر طلىق امرأته أو مات عنها فتزرج 
الأصغر امرأته فولدت له ابنا ثم مات الأصغر والأكبر ثم مات الابن الأكبر]"؛ فقد 
مات عن أبتى عم أحذهما جره [يذم]ك فيأخذ أي : خ الأم السدس» والباني بيتهماً 
بالسوية؛ أصل المسألة ب ن ستة وتصح من أثني عشر فحصل ثلا لأم منها سبعة 


سهمات با شر ضص, ولخمسية 5 بالعصبية وللاء”2 خمسة دقل 


(4) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص240. 

(2) ينظر: السرخسي» الميسوط: مصدر سايق لأف ص71 1. 

و3 هو: زيد بن ثابت ين الضحاك ين زيد بن لوذان النجاري كائب الوحي وكدرة الفرضيين عله أبناء 
رابن المسيب وعررة توفي 5ه وقيل 48ع. الدمشقيء الكاشف؛ مدر سابن؛ ج1لء ص 415. 

(4؛ هر: عبد الله بم مسعود: من طبقة السابقين المهاجرد يد المعروقين بالنسك من المعمرين القارئ 
المثقن والغلام المعلى والققيه المفهم صاحب السواه والسراره توفي بالمدينة سنة 32ه. 
الأصبهاني؛ حلية الأولياء؛ مصدر سابق؛ ج1؛ ص 124. 

(5) الأسيجابي» زاد الثقهاء» مصدر سابق: 3963 

(6) [الميم] ماقطة من (ج). 

)ماين المعقوقثين ورد من كتاب المتائع [صررته: أخوان تروج الأكبر منهها لمرأة وولق له ابن 
فمات الاين الأكبر؛ فتزوجها الأصغر ووند له منها ابن» ثم مات الأصغر وله ابن من امرأة أخرى؛ 
ثم مات أبن الأكبر]. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(9) [والآخر] من (أ). 

(10) التسفي: المتاقع؛ مصدر سابق: ل203. 


القسم الثاني: انس المحقق/ كناب الران ااه ش. 61 
. [أنواع المصيات] .. ظ ظ 


في السراجية: العصبات ثلاثة: عصيةٌ بنفسه؛ وعصبة بغيره» وعصية مع غيره. 
أما العصبة بنفسه: : فكل ذكر لا تدخا ل في نسبته إلى المييت ت أنئى؛ وهم أربعة 
أصناف: | 000 

ا وأصله: وجزرء أبيه: وجزء جده الأقرب ف قرب يرجحون بقرب 
الدرجة؛ يعني [أولاهم]”؛ بالمي رإث جزء الميت أي البنون: ثم بنوهم وإ سفلو!ء ثم 
أصله أي الأب» ثم الجد [أي]ت أبو الأب وإن علاء ثم جزء أبيه أي الإخوة: ثم ينوهم 
وإن سفلواء ثم جزء جده أي الأعمام: ثم بنوهم وإن سقلواء ثم يرجحون بقوة القرابة 
أعني به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكرًا كان أو أنثى لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن الأعيان بثو الأب والأم يتوارئون دون بني العلات"' كالاخ لأ وأمء 
أو الأخبت لآب وام إذا صارت عمصية مع البشتء أولى من الأخ لاب [وابن الأخ 
لأب] رأم أولى من ابن الأخ ا لأبء ٠‏ وكذلك ك لمكم ه في أعمام؟ العيتة ثم في في أعمام 
أبيه؟ م في أعمام جدهلثا ش 

وأما العصبة بغيره: : فأريع من الدسوة وهن: اللاتي فرضهن النصف والثلثان يرن 
عصبة بإخرتهن كما ذكرنا في حالاتهن؛ ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا 
تصير عصبة بأخيها كاعم والعمة: إلمال ل كله للعم دون العمة. ّْ 


(1) ماين المعقرثين وردت [أولادهما من جميع النسخ. ْ 

و2 ما بيرم المعقرقتم ين ساقط من جميع التسخ. ش 00 

(3) أخرجه الترمذي في سنته؛ عن الحارث عن علي: يلفظ رأن : أعيان بني الام يتوارئون درن بتي ش 
العفات): قال شعيب الأرئؤرط: اسناده ضعيف: رقم الحديث: 2094 يأب ما جاء في ميراث 
الإخوة من الأب والأم. الترمذي؛: ستن الترمذي: مصد, ر سابق: ج 00 صن 16 4؛ أحمق بن حتيل»: 
مسد أحمد بن حنبل (تحقيق: الأرتؤوط)» مصدر سايق جل ص 599 

(4) ماين المعقرتين ساقط من (ب). 

دق [أعمامأ ساقطة من إب). 


(8) السجاوندي: السراجية في المراريث؛ متسدر سأبق: ص3 1 
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وأما العصبة مع غيره: فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع الينت 
لما ذكرناء وآخر العصبات مولى العتاقة» ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب”: ولا شيء للاناث سن ورثئة 
المعتق [لقول, ميته (ليس للنساء من الولاء إلا ما أععقن]!» أو أعتق من أعتق)ة 
أو كاتيه ل أو كاتب من كاتينء أو د33 : أو دبر من دبرت: أو جررن "ا من جررن 
ولا معتّقهن: أو معتق معتقهن»؛ ولو ترك أبا المعتى واينه فعند أبي يوسف وعحمك 
. الله مدس الولاء للب [والباقي للابن؛ وعند أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله الولاء 
كله للابن ولا شيء للاب]”'؛ ولو ترك ابن المعتق وجده” فالولاء كله للابن 
بالاتفاق. 

ومن ملك ذآ رحم محرم منه عتن علي ويكون إولاؤه] 7" له [بقدر الملك]9) 
كثلاث بنات» للكبرى ثلاثون ديناراء وللصغرى عشروث ديتازاء فإذا إشترتا أباهما [1/ 
56| بالخمسين؛ ثم مات الأب وترك شيئًا فالثلثان بينهن أثلانًا بالفرض»؛ والباقي بين 
مشتريتي الأب أخماسًا بالولاء؛ ثلاثة أخماسه للكيرى؛ وخمساوة للصغرى: وتصح 


(4) أخرجه الدارمي في سنته» قال الشيخ حسين أسد: إسنادء قوي؛ وهو عند مالك في العتق؛ رقم 
الحديث: 3139 ياب بيع الولاء. الذارعمي: سنن الدارمي؛ مصدر م 353 

(ث) ما.يين المعتوفتين ماقط من (وب). 

(3) أخرجه الدارمي في ستنهء عن طاؤسء قال الشيخ حسين أمذ: إسناده صحيح: رقم الحديث: 
3 باب ما للساء من الولاء. الدارمي» سئن الدارمي: مصدر سابق» ج2: ص48 4. 

(4) [أو كاتبن] ماقطة عن (ب). 

(5) إدبرت] ساقط من زب). 

(6) أحررن] من رب؛؛ إجرر] من (ج). 

(47 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخي. 

(8) [وحده] عن (أ). 

(9) [كله]| ساقط من زب). 

(14) ما بين المعقوفتين وردت إالولاء] من جميع السخ. 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 1 

(12) [خمساا من (أ). 


ا الثاني التص المحقق قق/ كتاب الفرائض _ 0 613 


1و 


باب في مسائل الفرائض 


[أقسمة المشر: 035 


قونه: وَالْمُشْرَكَة أ : رقت ارا روجا وأقاء أو جدة؛ وَإِخوَة 0 وأا بن أب 
َأ تبلج الإِضف وَلِلأم الشئش ولوند الأ القت ولا يها ' للإخر وَةِ أب 
والأوث 1 
نم وقال عثمان عتهه : يشرك أولاد الأب والأم مع أولاد الأم في الثلث كأنهم 
أولاد أم وإحذة صسوآء فك اذى ر والانثئى؛ ويه أخيل 50007 والشائعى 0 رحميا لله وكأن 
عمم حك يقولى” “أولاً كما تال أبو بكر الصديق شعت , ثم رجع إلى قول عثمان 
جلحتك ) وكان سريبا و عجو قيةه أئة سأل عن هذه ألُمأثة فقأجاب كما هي مذصه؛ فقأم وإحد 
من أولاد الأب والأم فقال: يا أمير المؤمنين هب أن أيانا كان حماوًا ألسنا من أم واحدة 
[والأب لا يزيدنا إلا قربًا؛ فأطرة ق عمر ضيشث رأسه” ' ملياء ثم رفع رأسه تقال ل: صدفرا 
هع بس شرأم واحدة؛ ركم في الثنث ا 0 


(14) السجارندي» الراجية في العوأريث؛ مصدو سايق؛ ص 5 - 6 الى 

رك إترك] ماقطة من (أ. 

رت أوالأنت] من رأ 

(ك القدوري: مختصم رالقدوري: . عدر 53 م246 ا 0 

)ار الحطاب العيتي» شمس الدين أبر عبد إلله محمد ين محمف بن عبد الرحمن الطرايفسي 
المغربي المالكي (2003)» مواهب | لجليل لشرج مختسر الخليل؛ ٠‏ (تحقيقى : زكري عميرات): 
طيعة خاصة: ج8: ص 2591 دار عا لى الكتب. 1 

(6) ينظر: الشيرازي: ١‏ المهذب في فق الإام الشاقدي» مصدر سايق 5 م30 

(7) إيقرف] ساقطة من ويم 2 0015020030 ا ا 00 

(8) [رأسه! ساقطة من (بم. - ا ٠‏ 0 
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هذه المسألة مشركة وحمارية لتشريك عمر <اعك وحمارية تقول القائا 29 

في الؤاد ال لاني رصم الكخاقعة براه ا مشركيم أ 0 
اله فرائض قلأول عصة :5 3 ' وثم يبق شيع 5 

في التهذيب: فقيل تعمر دعك ا ون الحكيت فيهأ العام المأاضي بخلاف هذل قال:* 
ذلك على ما قضينا إوهذه على ما قضينا], فاستدل الفقهاء به على أن الحاكم إذا 
حكم باجتهاده؛ ثم تغير رأيه فحكمه الآخر لا ينقض حكم الأول. 
أقسمة المنبرية] 

المسائل الملقبة”* خمسة: احدها هذه؛ والثانية المتبرية: بنتان وأبوان وزوجة للبتتين 
العلنان وللأبوين السدس وللروجة الثمن أصليا مب ن أربعة وعشرين عالت يثمنها إلى 
سيعة وعشرين وإنما سميت متبرية لأن عليا حك سأل عنها وهو على المثير قأجاب 
على الفور فقال صار ثمنها تسعا. 


أقسمة الأكدرية] 


والثالئة: الأكدرية: في الطحاوي: وهي أن المرأة إذا مانت وتركت زوجها وأما 
وجذا وأخعنا لآب وأم أو لأب؛» أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلائة» وللأم الثلث 


(1) ينظر: أبن الشحنة؛ تان الحكام: مدر مابق» ص 420؛ وابن تجيمء البحر الرائق: مصدر سابى: 
ج85 صى3011, 

وك؛ ينظر: الشيرازي؛ المهذب في فقه الإمام الشأفعي؛ مصدر سابق: 2 صرلأ3. 

(3) سيق تخريجه. 

(44 الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ عصدر سايق: ل396. 

(3) ما بين المعقوفتين سافط من (أ). 

(6) [الملتقبة] من (أ). 

(7) ينظر: السرخسي» المبسوط؛ مصدر سابق؛ ج28» ص76؛ والزييدي» الجوهرة الثيرة:رمصدر 
سايق» ج2؛ ص2 31. 


القم الثأني: التص المحقق/ كتاب القرالض 00-0 م 200220 615 
سهمات» وتنجد السدس» وذْلأك سهم: ولم يق هناه شي ع لالأاخت: ولا وجه بأن 
تشارك مع الجد في السدم لأنه يتقص نصيب الجد من السدس . 


. ومذعب زيد بن ثابت «عك. لا ينتقص ن نصيب اإلجد من السدس ولا وجه أيفا بأن 
ترك الأخت ولا يعطى لها شيئًا لأنها صاحبة فرضى غاهتا؛ فلا بد من أن نوقر لها حمّا: 
فزيد بن ثايت نيه أضط ر أن يعول الحساب ويزاد عليه قذر نصيب الأخت: : والأخت 

هأهنا صاحبة فرضى ونصيبها تصف المال ثلاثة أسهم فزادثلا0 على سنة فيصير كله 
تسعة أسهم فيضم نصيب الآأخت إلى نصيب الجد فيكم ون بينهما تُنذ؟ كر شل مثل حل 
الأنثيين» ونصيب الأخت هاهنا ثلاثة ونصيب الجد سهم بينهما على ثلاثة لا يستقم 
فاضرب ثلاثة في تسعة فيكون سبعة وعشرين؛ فمنها تخرج المسألة كان للزوج ثلاثة 
مضروب فيكون تسعة وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة فيكون ستة ذهب من المال 
٠‏ خمسة عشر وبقي هناك اثنا عشر فيقسم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأتثيين 
ثلثاها للجد ثمانية؛ وثلثيا للأخت أربعة: وهذه المسألة تسمى الأكدرية: لأنها تكدر 
على زياد لت وتيل إنما سميت أكادرية لآن المرا ة التو لتي مانت وتركت زوجا وأما 


أقسمة العثماتيوا" . 

وارااعة المشائي في التهذيب: أخت وأم وجدء ستل عنها عثمان لت ققال: 
يسود بينهم أثلا ثلانا لكل واحد ثلث3©, ٠‏ 

في النأصحي: مسأثة الخرقاء: روشق أن يترك أما وأخكا وجدًاة فعلى قول أبي بكر 


رل إمات] ساقطة من ب 

(2) إثلاثة] ساقطة من 51 1 

(3) ينظر؛ الجصاص» شرح مختصر الطحاوي؛ مصدر سابق» ج4؛ ص 101 - 102؛ والموصلي: 
الاخسار؛ مصذر سابق: 0-85 ص 1133. ْ 

(4) [يقسم] ماقطة من (ب؛ ج). 

(0) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدء, ر سابق» جل ص 1190 وان الشحنة: لان الحكام مصادر 
سابق؛ ص 426. ٠‏ 00 
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وابن عباس «تدضيد للم التلث والباقي للجد وتسقط الأحت. 


وقال زيد «مثتغه: للأم الثلث والباقى بين الجد والأحت للذكر مثل حظ الأثثيين 

وقال ابن مسعود خقفتك: للاخت التنصف والباقي بين الجد والأم نصفان فعلى هذء 
الرواية هذا من مربعاته وفى رواية عنه للأم السدس والياقى للجد. 

وقال عثمان طضعك المال بينهم أثلانا. 

وقال عمر غفت: اللأحت النصف وللأم ثلث ما يقي أو السدس كلاهما واحد 
والباقي للجد0“. وسمي هذه المسألة الخرقاء» وتسمى العثمانية؛: وتسمى المثلشة؛ 
والمربعة» والمخمسة؛ والمسدسة: والمسبعة»؛ وسميت الخرقاء لأن الأقوال خرئتها 
وسميت العثماتية لأته لا يعرف تعثمان قول فى الجد غير هذاء ويسمى المثلة لأن 
عئمان خَيذعك قال المال بينهن أثلاثاء و تسمى المريعة لأنه روى عن ابن مسعود خيت 


رواتان” 0 


أقسمة الحمزية] 


والخامسة الحمزية: في التهذيب: وهي ثلاث أخرات متفرقات وثلاث جدات 
متحأذيات وجد هو أب الأب: تحجب أم أب الأم بأبى الأب» وتحجب الأخت عن 
الأم أيفا اتغاقا: والأخت من الأب قدخل في المقاسمة وتخرج بغير شيء على 
الخلاف» وتخرج السألة من اثني عشر بعد القطع وإنما سميت حمرّية لأن حمزة بن 


3 8 ا 4 
حبيس"! ؟ كان يمتحن بها الفرضي»” ١‏ 


() إلتجدة] من زب). 

(2) يتلر: السر خسي» الميسوط؛ مصدر سايق؛ ج20 صى1900؛ والموصلي؛ الاختيار» مصدر مابق: 
ج535 ص 128. وإنما سميت بهذه المسميات لأن الصحابة رفران الله عليهم أجمعين اختلفر! 
فيها على خمة من الصحابة وستة وصيعة. ش 

(3) عو: حمزة بن حيب بن عمارة الزيات أبو عمارة التميمى احد اللسبعة من القراء؛ وفى الطبقة 
الرابعة من الكرفيين» توفي منة 1538ع؛ من تصانيفه كتاب الفرائضس وكناب القراءة. انبابائي: هندية 
العارنين. مصدر سابق: ج1ء ص 336. ْ 

4م يخجا ينظر: الموصني» الأختيار: مصدر سابق؛ د ج35 ص 110 وأبن, تجيمه ابحم ر الرائق: مصدو مأبق: 
ج8: ع 560. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 200070802 62 
فى التأصحي: مسألة الحمزية: وهو أن يترك جدًآ وثلاث أخحوات متفرقات: وثللاث 
جدات متحاذيات؛ فعلى قول أبي بكر طانه للجدتين متحاذيتين وهما أم أم الأب وأم 
أم الأم السدس والباقي للجذ' »؛ وتسقط الأخرات أصلا؛ وقال على خنث: للجدتين 
انلسدسء [وللأخحت من الأب والأم النصفء وللأخمت من الأم السدس والياقي 


للجدت/ وقال زيد حك للجدتين السدس ]م وما بقي بين اتجد والأخت من الأب 
والأم والأتجت من الاب للذكر مثل حظ الأ بين؛ ثم ترد الأحت من الأب ما في يدهأ 
: ى الأخت من الأب]” والأم لتكملة حشها أوهو إلتصف: ومع ذلك لم يكمل»: وككل 
أبن لسع د عوشحتد. تلتُحجداآت ثلث السدس 5 وللاحت 0 إلأنس والام الصف وتالأخت 
2 - إلأب 01 627 السدسي: والباقى للجدء وإنمأ سميت هذه المسأثة حمزية لأئة سل 
حمزة الزيات عنها وأفر ى فيها بهذه الأة قأويل 2 


أياب الرد] 


3 “كل مطكن كا مع ري 3 3 م حول ا رحس ل د ل الك مده م5 -1 
قَولْء' . زالفاضل عَنْ فرض ذري السِهَامٍ إذا لم يَكْنْ غضبة مَردُودُ عَلَيِهِم يِقذْرٍ. 1 


(1) إللجد] سائط من (ب). 

(2) [للجدة] من ويم 2 

(3) عا بين المعقوقتين ساقط من 41 

(4) ما بين المعقرفين ساقط من 41 0 

(3 [التصف] ساتطة من وج) 01 

(6) وتصاحب الاختيار تفصيل لأقرال الحا ية رضوان الله عليهم أيسر للقارء عن ألخصه يمأ يلي: 
« قال أبو بكر وأبن عباس رضي الله تعالى عنهما: تنجدات ادس والباقي للجد. 
+ وقال على رفي الله تعالى عنه: للأخت من الأبوين النصف» ومن الأب السذسىء ولجدات 
السدس» ولجد السدس؛ وشو قول ابن مسعود وضي اله تال لى عنه أيضاء. ظ 
٠‏ وقال ؤيد رضي الله تعالى عنه: للجدات السد س والباقي بين , الجاد والأخمت لأيوين والأخمت 
ليأب: م قرد الأخحت من الأب ما أخذت عن الأبريت: ْ 
الموصلي: ؛ الاختيارء مصدر سابق .ج53 ص8 [نسوة 00000 1 


0 [قوله] ساقطة من (ب). 


سِهَاميم ليان عل 5 ازج 00 فأنة أي برك عليهما أن العصية 21-- مجهي 0 بالقرب» 
ومؤلاء أقارب إلا الزوجين: في الحسامي: وهذا مول عمر وعلي شيل لوباك 
اذ أصحاينا يغ وقال عثمان يفتك يرد على الزوج والزوجة أيضاء وقال زيد بن 
ثابت خض الفاضل في بيت المال» وبه أخذ الأوزاعي ومالك”' والشافعي” رحمهم 
و . ظ 

في الزاد: والصحيح قولنا؛ لأن البنت تنسب إلى الميت [بالولادة] 7 فجاز أن 
الاستحقاق فى حقهماً وعر القجامة 0 


(1) إإلا] ساقطة عن (ب). 

(2) [على] ساقطة من (ج). 

(3) [الرجيين!] من (ب). 

44 القدرري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق» صن 240 

(5؛ [عني] ماقط من (ج). 

42 قال أبن رشد: (اختقف العلماء في رد هأ بشي من مال الورثة على ذوى القرائفى إذا بقيت من 
المال فضلة ثم تستوفها الفرائقى ولم يكن هتاك من يعصب» فكات زيد لا يقول بأثرد ريجعا 
الفاضل في بيت المال؛ وبه تال مالك: والشافعي. وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض 
ما عدا الزرج والزوجة» وإن كانوا اخسلفوا في كيفية ذلك؛ ويه قال فقهاء العراق من الكوقيين؛ 
والبصريين. وإجمع هؤلاء الققهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهمء فمن كان نه نصف أذ 
النصف مما يقي» وهكذا في جزء جزء. وعمدتهم أن قرابة الدين رالنسب أولى من قرابة الدين 
تقط: أي أن عؤلاء اجتمع لهم سيان وللمسلمين سبب وأحق). ابن رشد الحفيد؛ أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحبد بن رشد المالكي القرطبي إت595ه) (2004): بدأية 
المجتيد ونهاية المقتصذ؛ ج2؛ ص 286» دار الحديث» القاهرة. 

(7) الجمل؛ حاشية الجمل؛ مصدر سابق» ج4: ص 86. 

(8) بنظر: الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة» مصدر سابق: ج2؛ ص 307. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت أبالورثة] من جميع النسكم. 

(1) الإسبيجابي: راد الققياء؛ مصدر مابق؛ ل307 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض 20180501 3< 6019 
أباب الولاء | 


فى اللخيرة: في كتاب الولاء؛ وإذا مات المعتق ولم يترك إلا بنت المعتق قلا شىء. 
لبنت المعتق. في ظاهر الرواية عن أصحابتا رحمهم الله؛ وميراث المعتق لبيت المال؛ 
وبعض مشايخنا رحمهم الله كان يفتون في هذه المسألة يدفع المال إلى ايئة المعتق لا 
بطريق الإرث بلى لأنها أقرب إلى الميت في بيت المال! ألا ترى أنها و كانت ذكرا 
مستحق لمأن كيف وأنه ليس فى زعأنثأ بيت اإلمأل» وإثما كأن ببث المال فى رهن 
الصحابة والتابعين < أجمعين: ولو صرف ذلك إلى سلطان الوقت والقاضي 
الظاهر أنهم لا ييصرفون إلى مصارفك وهكذ! كان يفتي القاضي الإمام أسو بكر 
الزرئجري17 1 والقأضي الزمام صذر الإسلاه. 

وذكر القاضي الإمام عيذ الوأحد الشهيد”؟ رحمهم الله فى قرائضه؛ أن الفاضل عن 
يدقع إليهما لأنهما أقرب إلى اميت من غيرها ., جهة التسب © فكان الصرف إليهنا 
أوثى كا رحمه الله وكذا الاين والابنة من الرضاع إذا لم يكن للميت من غيرها 


0 قه ماله الل ين 


(أباعو: بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن الأنصاري شمس الأكمة أب الفضل الزرنجري 
الحنفى (زرنجر من قرى يخارء ى): ولد سنةء كه وتوفي سلة 512ع. ثه | مالي في الحتيت 
وغير ذلك. الباباني هدية العارفين: مصدر مابق؛ ج1) صر234, 007 6 ١‏ 

(42عرة : صدر الإسلام أ بو اليسر محمد بن مبحمذ بن حسين اليِرّه, وي: توفي في تف صقر سنة 
5ه القرثي: الجواهر المضية» مصدر سابق؛ ج2: صن 62. . 

(3)عر الإمام عبد الواحد الشيباني كان عن كبار فقهاء ما وراء النهر وكان يرجم إليه في أكثر الوقائع 
والنوازف» ويلقب يالعهيد. اللكث كثوي؛ الفوائد البهية: معدر سابق: ص 113؛ والقرشيء الجراعر 
المضية: مصدر سابق» ج1؛ ص 334 

( [ألب] من وأ ج). 

(25 ينظر : بن مازء؛ العحيط 1 لبرهاني: مصدر سابق؛ ج4؛ ص 389 ؛ والزيلعي» تيمين الحقائق: مصدر 
سآبق: 5 : ص 178. 


بسع سس بسوم سم سيم سم يجسر و عي سن إس ور جيه تتر ذ 


,0 الأصل في تخرج مسائل الرد إذا كانت الورئة جميعات ممن يرد عليهم أن 
تطرح السهم الزائد وتقسم الباقى على قدر سهاعهم. 

مثاله: مات عن أم وبتت للأم سهم من ستة وللبنت ثلاثة فاطرح الزائد وأقسم , المال 
على أربعة فإن كان فى الورثة من لا يرد عليه أعطه فرضه من أقل حساب يخرج من 
فريضه؛ ثم أنظر إلى الباقي إن كان ب يستقيم عليهم اقسم بينهم: وإن كان لا يستقيم عليهم 
فاطلب حسابا يقسم عليهم؛ واجعل كأنه ليس”' في الورئة سواهم؛ ثم أضريه في 
المسأئة الأولى فما اجتمع مته"؟ يخرج المسألة. 

مثاله: تركت زوجا وييًا وأكا'" فللزوج الربع : أصل المسألة من أربعة للزوج سهم 

شي ثلالة بين الآ والبنت لا يستقيم على أريعة وهي نميا شرب لب ارد وهو 
أربمة في أصل الفرية وهو أريعة |يصير لك منة عابر الزوج [أسهم في]" أربعة]”) 
والياقي اثني عشر على أربعة للأم ثلاثة وللبنت تسعة 


اتوريث القاتل] 
9 0 فى الر |5 كار 9 5 23 حم - 5 0 
فى الزاد: وَلَا يرت القابتل من المَقثُول”' '؛ وقد بينا هذا قيما قبل على طريق الاأجمال 
فبين الآن على وجه التفصيل: إأما قتل العمد فيحرم به الميراث بالإجماع؛ رقتل 
الخطأ كذلك]: وأما الصبى والمجنون فقتلهما لا يحرم الميراث عندناء خلافا للشافعي 
بق1 ّ واه 
رحمه الله لأن الحرمان إثما يثيت على وجه العقوبة 0 ا ومن لاا يرث من الكفار 


(1) [الميم] ساقطة من (ج). 
(2) [جميعا] ساقطة من (بم. 


)3١‏ إليس] ساقطة من (بع. 


1 أ [عنها مأقطة _3 إساء 5 


(5) [وابنا] من (ب». 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميم التسخ. 

(7) ما يين المعقوفتين ساقط من (أ). 

رقع الفي» المناقع؛ مصدر عايق: ل33ا2. 

(9) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سابق؛ ص 246. 
10 التروري: المسجمرع؛ مصذر سايم ج146 ص 61. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 20000812 021 
.والعبيد والقاتلين هل يحجبون أم لا؟ قال على وزيد ضك: لا يحجبون وهو قول 
عامة الفقياء 0 0 إوقال أبن مسعود ##نتك: ني يحجبورن] © ولا يسقطون: : والأصح 
هو الأول لأنه من لا يؤثر في الإسقاط لا يوثر في الحجب عن بعض الفرض 
موي ا ا ٠‏ 

د 


[الارث باختلاف الدين]: " 


قوله: وَمَال الْمُْئَدٍ لِورَئِيِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وما اكْتَسَبَهُ في خَالٍ رِدَبِهِ فُيغ7» وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلاهما إرث؛ وقال الشاقعي رحمه الله كلاهما فى 
ْ لأنه لا يتصور انه يرثه المسلمون”: لقوله و كل إلا يرث مسلم من كاف)2. ولهما أن 
الورئة إقرمه من عأمة المسلمين: ن» ولأبي حنيفة غك أنه أمكن توريث المسلمين منه 
من كسب الإسلام فيجعل عالكمًا في آخم رجزء من الإسلام ولا كذلك في كسب 


7 
ار ين 


فى الكبرى: ويه يفتى ليك ون توريث المسلم عن المسلم كت 
في السراجية: <> حكم الأسير كحكم سائر المسلمية : : فى الميراث ما لم بقارة ق ديدف 
غإذ!: فاق ديه حكمه حكم المرتد وك الم يلم يدن ولاحاته ولا موقه سكس 


3 اي المحترقي سقط م 7 ش 

ا أل سبيجابي: اد الْتْقَهاء: عسدر مايق :0 : اا 

جم القذورى: مختصر التذوري؛ مصبل؟+ و سايق؛ 0-2 جم 

60 ينقارا ؟. المأرردي» الحاريٍ الكبير عستم ز سايق جا ١م22‏ 

5 يتظر 2 : المحاوي: ممختصر اختلافه العتماء: مدر سأآبق: حك صن لج والزيبدي» الجوهرة 
إلتيرة: مصذ,ر ر سابق؛ وك ص ددم 

(48 يتنظطر : الموصتي»: الأمتيار: مصدر مسأبق 0م ص 147 ' وائز بيك وق : الجرهرة النيرة, عمحثر سأين؛ 
ج2772 1 

(9) [حكم] ساقط من (أ). 

رفأل السجاوئدي: السراجية فى المواريثت» مصتر سأبى؛ الطك 


02 جامع الفضيرات والُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدْزْرِي/ اللجزء الخامس 
[الاشتياه في التوارث! 


قل تاجدي لاد بن اق نورت بل لب بس مال 
50 ا 

م والدليل عليه أذ انصحابة رضوان لله عليهم أجمعين لم يفرقوا؛ بين أهل 
آل ردة وبين نسائهم لما لم يعلموا التاريخ ما بين ردتهم وحكمرا بوقوع ذلك [متهم]) 
مكاة 

في الطحاوي: كالاب والابن إذا مأتا ولا يدري أيهما مات أولأ فإنه لا يرث 
أحدهما من صاحيه» ولكن ميراث كل واحد متها لورثته الأحياد؛ مال الأب لورثة 
الأب غير الآبت؛ وجعل كان لم يك كن أببء ن؟ ومال الاين لررئة الابن دون الأب؛: رجعل 
كان ثم يكن له أب”". 


أتوارث المجوس] 


قوله: وَإذا أجْدْمَعْ في الْمَجُوسِنَ رَابتَانِ» لؤ تَفْوْفتٌ فِي شَخْصِيْنِ وَرِتَ أحدّهُما مع 
الآخر؛ ورث بهمك بالنصوص, 60 


(1) إمتهم] ساقط من (إباء ج). 

(2) القذوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سايق؛ عر 247. 

3 ينظر: السغدي؛ العف في الفتاوى» مصدر سابى: 08آ-آ ص 45506 والكاساني» بدائع الصنائم: 
مصذر ساأبق؛ جك: ص 118. 

(4) ما بين المعفوفتين ماقط من جميع النسخ. 

(5) السقي؛ المنافع؛ مصدر سابق؛ ل203. 

(5) [قال] من (أ). 

7 ينظر: اشر خسي: المبسوطء مصدر مابق؛ لا عى رت - 214 - 20 

(8) القدرري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 247. 

(9) صورته: ْ 

5 مجوسي تزوج أمه فولدت له بت بنتا؛ ثم مأت عن أم غي زوجته وعن بنت هي أخته لأمه فالا قرث 

5 م بالزوجية ولا ابته بالأححيق, لأن الأاحت كلام لا درث مع الابنة؛ ولكن للم السدمن باعتبار 
الأمومية, وللايدة النمصت» وائباقي تلقعصية. 1 


3 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كتاب الفرالق 81 20007- 623 


فى ألْزاد: وهو قول عمر وعلى وعبد الله بن مسعود ليم وعن زيد ضيه أنه 


5 -: 7 1 2 8 3 , 5 . 
ورثهم يأحد قرابتهم: ويةك قال' ؛ مالك* ' والشافعي' * ضفن والصحيح قولكا؛ امه 


-4 


اجتمع فيه معنيان لو تغرثا في شخصين ورث كلل واحد متهما مع الآخبر فيرمته مهما 
: ا 
كاين عم هر الأ رام .6 


محرسي أزيج يت فولات له أبتين فمات المجرسي: ثم ماتت [حدى الليتين فإنه) مانت عن 
أم عي أخت لأب وعن أخت لاب وأم: قلنام السدس بالأمومية ولالاخمت ذلاب والأم التصف»: 
وللأم السدس بالأحدة للابء لنا لما اعبرنا ! الأحتية تلب التي وجدت قي الأم لاستسقاق 
السدمس يهأ صار ذلك كالموجود فى شخصى آخر كأتها تركت الأخحين وهما يجان الأم عد 
الثثث إلى السقشس ْ 
ينظر: الزميدي»: الجوهرة التيرة: عصدر سأبق: حج صن 3007 . 

ول [أخذ] من وب). ش 

(2) إن كان السيات غير جائزين كأنكحة المجورس ورث يأقراهما وسقط الأضعف كالأم تكون أختا 
وقال أبو حيفة وأبن حبل يرث بهماء وإذا اجتمع سبيا قرض مقلد مقدر ورث بأقواعما اتفق في 
إلمنلميء ن أو في المجوس كأء م أن البنت تكون أخنًا ررث يهما؛ قأما نحو اين العم يكون ألا 
لأم قليس عن ذلك. والقياس على الأخت ثلأب والأم فإن أت إلأب لها فرض وأحت 
الأمومة ليأ قرقىن وئيس ليا إلا النصف. ينظر: ابن جزي» القوانين الفقهية» مصدر سابق؛ ج1) 
ص54 ث: رابن الحتجب؛ جمال الذين أبو عمرو عثمأن بن عمر ين أبي ب> كر المشهرر الكردىي 
المالكي؛ جامع الأمهات؛ ج1؛ ص 532 المكتبة الشامثة؛ والقراقي: شهاب الذين أحمة ين 
إدريس القراقي الم! لكي (1994) الذخيرة: (تحقيق: محمد حجي»» ج13 ص 03 دآر الغرب: 
بروماء 

(3) قال الأنصاري: (نو اجتمع في شخصى قرأيتان ؛ منع الشرع من مباشرة سبب سبب اجتماعهما كتكاح 
المجرس ى الاستياحتهم تكاح المحارم والوطء بالشبهة: ورث يأقواهما لا: نهما قرابكان يورث يكل 
منهما منفردتين فيورث يأقواسا مجتمعتين لأيهما كال حت للأبوين ترث بأقوى القرابتين لا 
بهماء أي لا ترث النصف بأعتية الأب والدس بأ: حية الأم. وتعرف القوة بالحجب بأن سمب 
إحداهبا الأخرى أو لا تحجب أصلا. فالأرل: كينت هي أحت لأم كأن يطأ مجوسي أمه فتلد يتنا 
ترث يالبتوة لا بالأخرة لأنها حاجرة للإخوة. والشاني: كأم هي أخت كأن يطأ مجوسي بته فتظد: 
بحا ترث بالأعرمة لا بالأخوة نرث لأنها تحجب غيرها ولا تحجب بغير هأ ينظر : الأنصار ري»: 
أستى المطائب في شرح روضن الطالب» مصدر سأين» ج3: ص 20. 

و2 |لسيجابي ؛ واد الثقياء: مصدر سايق؛: 397 - 308 


مأ قوله: : وإذا تمع 3 ني المجويى قرائقان' “ لتقت في شخحضين ور 
أَحَدُّهُما مع الآخرث ؛ إلى هاهنا صورة ة المسألة؛ [وقوله: ورّث يهما؛ جراب المسألة], 
وتفسير عذةء : تزوج مجوسي بنته' “فرلدت و10 يجا : نو مات المجرسي عم ن للسين 
إحدأهما بنت بنده وعن اين عم لأب وأم أو الأ لأيلة ' فالثلثان للبنتين والباقي لقخصية فلو 
مانت بعد ذلك بنته التي هي بنت بنته فقد تركت [1/ 628] أما هي أختهاا؟؟ لأبيها 
لها الثلث لكونها ا والنصف لكونها أختا والسدس الباقي للعصية و و و تركت بتنا 
اإلبنت إذ هي أت المعو فاة”! أ ولا * شيء لين العو 2 

قوله: ولا يرث الْعجويسي بالأنخة قاذ ابي يَسمَلْرتها في جيتهغ ا ٠‏ لأنها 
بأطلة عندنا. 

في الطحاري: الأصل في هذا أن المجوسي يرث بالزوجية إن كان النكاح بينهماء 
وإن لم يكن جائراء فإنهما لا يتوارتان 15 لزوجية فومعرثة الجائز من القاسل؛ أن 0 
تكاح لو أسلما عليه يتركان على ذلك فذلك نكاح جائزء وكل تكاح لو أسلما لا يتركا 


(1) [الميم! ساقط من (أ). 

(2) إقرابة! من (ب؛. 

(3) القدرري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق» ص247. 
(4م ما بين المعقوفتين ساقط من (أ ب). 

أ إبت] عن (أ). 

(6) إثه] ساقطة من (أ). 

(7) (ابنة] من (أ). 

(8) [إأر لأب] ساقط من (). 

(8) [إبحت] من رأ 

(110) [أحمها] ساقطة عن زب). 

411 [المستوناة] من وأ. 

(12) النسقي:؛ المتاقع: مصدر سايقء ل+ل20. 

(13) القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص 247. 
(14) في عن (بء ج). 


القسم الثأني: التص المحقق/ كتاب الفرائض ا 625 
على ذلك خذتلك تنكام غأسك؛ ومن ن 3 يدلى لسسبيسو” : وأحدهيا أأ يحجب الآخر فإنه 


يرث بالسببين جميمك وإن كان أحدهماً يحجب الآخر فيرث بالحاجب ولا يرث 
بالمحجربه فْإذ! عرقنا هذ! ختقول: 

نو أن مجوسيًا مات وترك امرأة وهي أمه التي ولدته© وهي أخته لأبيه؛ كما إذا 
تزوج ابنته فولدت أبناء منه فتزوج هذا أمه وهي أخته لأبيه؛ فإن هذا التكاح فاسد لا 
ترث بالزوجية» وترت ثلث المال لأنها أمه؛ وترث تضف المال لأنها أخته لأبيه؛ وترث 
بألسببين جميعًاء لأن أحدهما لا يحجب الآخر؛ والباقي يرد عليهما بالسيبين جميعًا إن 
لم يكن له عصبة ولو أنه ترك امرأة هي يتنه وهي أخده خمه لأمه؛ كما إذاا؛ تزوج 
المجرسي أمه فولدت بنثا فهذه ابنته له وهي أخته أيضًا لأمه: ثم مات المجوسي فإن 
لها تصف المال لأنها أبسه ولا ترث بالأخحمية؛ لأنها أخده من قيل الأم؛ لأن الأحح© 
من قبل الأم لا ترث مع الولد ص00 

[مسألة] ظ 

في الكبرى: مسلم ونصراني اساسا ظئوا وإحدًا لولديهما فكيرا قلا يعرف ونّد 
التصراني من ولد المسلم فالوتدان مسلمان ترجييحا' للإسلام [احتياطا؛ وتقوله عليه 
الصلاة والسلام: دم: (الإسلام]''' يعلو ولا... 00 


(1) إكان] سائط من (أ4.. 

(2) أرارث] من رأ. 

د [إذا ماقطة من 47 

ركم [بالأجبية] من (أ) 

(3) [الاحسية] من (ب)ء 

(6 [الصلبي] من (بءج) ‏ ْ 

(7) يتظر : الجصاصء شرح مختصر الطحاوي»: مصدر بأبىء 4 صرلا 41 والطحاري؛: ممختصر 
إختلاف العلماء: مصغر سايق 0 حبس 8ط والزييدي» الجرهرة ة الثيرة. مصقر سأيقى جك 
حى دلاث. 0 0 ش 00 

:8 [راحداز سائقطة من (ب). 

(9) إرجيحا! من (أ). 

اتن مما بين المعقر كتين ساقطٌ من 0 


6026 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مختصر الإعام القُدُؤْري/ الجزء الخامس 
يعلى عليه! )7 لكنهما لا يرثان من أبويهماء لأن المال لا يستحق بالشك: وكذا لو 
كان للرجل ابن ولمملوكه ابن أيفا فدقعاهما إلى ظثر وأحذة فكبرا ولم يعرف أبن 
المولى من ابن العبد فالولدان” حران ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته؛ لآن 
الحرية تطرأ على الملك والملك لا يطرأ على الحرية فترجح جانب الحرية. 

ولهذا إنما وجب السعي لما ذكرنا لأنا أثبتنا العتق في ولد مملوك له بدون الإعتاق 
لمكان الضرورة ولا ضرورة إلى العتق مجاثا فيجب البدل دفعًا للضرر من الجاتبين 
بقدر الإمكان؛ ويقضي عليهماء لأنه لا يعلم من وجب عليه بعينه فيجب عليهما ولا 
يرئان شِيئًا لما ذكرنا قبل هذاء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا إذا لم يصطلحا أما 
إذ! أصطتحا فيما بينهما قلهما أن يأخذا الميراث لأن الحى ليما لا يعدوهما وهكذا 
الجواب في ولد المسلم مع ولد النصراني وبه يفتى©. 


أباب الكفار] 


في الناصحي: باب الكفر؛ الكفار يتوارئون بعضهم بما يتوارثون يه" أهل الإسلام 
من نسب وقرابة: ويجوز لهم انكحة لا يجوز مثلها في الإسلام؛ ولا توارث ينهم 
بسبب التكاح؛ إلا بسيبين أثنين: قال أبو حتيفة فك التكاح في العدة والتكاح بغير 
شهود: وقال صاحباه النكاح بغير شهود”» والكقر كله ملة وإحذة؛ ويرث!" بعضهم 


(1) إعليه] مائط من رأء ج). 

(2) آخر جه ابيهقي في سئنهء عن عائذ بن عمروء رقم الحديث: 11933: باب ذكر يبعش من صار 
مسلمًا بإسلام أبويه أو أحذهما من أولاد الصحابة عششه. البيهقي» سنن اليبهقي الكيرى: مصدر 
سايق» ج6: حر 4لك. 

وت [فالرالدان] من (). 

2 ينظر: أبن نجيم: البحر الرائقء مصدر سابق: ج8» ص 273. 

(5) [به! ساقطة عن (أ). 

(6) أي: يتوارثون فيه. 

(7) أويرث] ماقطة من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائشن 0004000001 0627 
. بعضاء وإن إختلفت مللهوث إلا الذمي والحربي سواء كان الخربي في دار الحرب أو 
دخل عليتا بأمأن. ش 
عجوسي مأت وترك خمسة بنين أو أكثر كل واحد متهم على طريق إخر فالمال 
بينهم بالسوية» وأعل الحرب يرث يعفهم يعفا إن كانوا من أهل دار وأحذة وإن 
إختلفت مللهم؛ وإن كانو! من أهل دارين قلا تقوارث بيتهم: وإن اتفقت مذلهم. 
واختلاف الدارين أن يكون لكل دار مك على حذة ويرى كل وأحد منهما تتال 
صاحيه؛ ولا يرث المسلم من الكافر؛ أولا الكافر] من المسلو. 
فصل: مسلم مات وترك أبوين وآمرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهردية: فللمرأة 
التى هي" صسلمة الربع وللأم ثلث ما يبقى والباقي للاب. وإن مات ذمي ولا وارث لله 
فماله لبيت المال؛ وإذا احتكم إلينا أهل الكفر في قسمة المال قسمنتا ذلك بيتهم على 
حكمنا دون حكمهم: وإن ندم الحربي إ'. إلينا يأمان فمات يعث ماله إلى وارثه في دار 


5 


قصل في ميراث المجوسي ويتفق لهم قرابة لا يجوز مثلها في دار”) الإسلام؛ وإذا 
حصل ذلك يرث من جهتين: إلا أن إحداهما تحجب الأخرى إذا تزوج يذوات محارمه 
فإنها ترث بالقرابة دون التكام مثاله: مجومي تزوج بابنته قولدت له بنتين؛ قمات 
الزوج فإنها لا ترثه بالتكاح ولها ولابتيها” الثلثان لأنهن بئات الميت: فإن ماتت 
إحدى البنتين الصغيرتين بعده قللأحت عن الأب والأم النتصف: وللاخت من إلأب 
وي أميا السدس تكمثة التتين: و لالم سدس آخر بالأهرمية» وإئمأ حجبت الام هو 
الثلث إلى السدس لأنهما أختان؛ إحداهما هي وهي أمهاء؛ والثاني أبنتها وإنهآ حجبت 


(1) إملكيم] من (أ). 

(2) ما بين المعقرقتين ساقط من [). 

(3) ينظر: لبن نجيمء البحر الرائق» مصدذر مابق؛ ج8: ص 371 - 372. 

(4) [هي! ماقطة من (ب). ش ّْ ٠‏ 

574 ينشر: أبن تجيمء البح ز الرائق؛ مصدر سأي وق سم صر‎ 5١ 

(6) [دار] ساقطة عن (أه ج). 0 


7( أيحها] من (ج). 
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126 


بنفسها وبنتها 

مجوسي تزوج مروف فولدت له يننا فتروج هذه إلبنت أيضا قولدت له بمّا أخرىء 
كمأات الزرج أي و دنيه إلتى تزوجها أيه ترثان بالنكاح شيا ولام السدس 1 ولامحية 
التلمان: والبائى لتعصيةء ولا ترث الينت الك برى بالأختية شَثأ شنا لأنها أخته د , وأخت 
لأم تسقط تسقط بالود فإن مانت الأ بعد ذلك فلبتها النصف وهي الكبرى ولها ولابتها 
ذلك فلبنتها النصف باليحية والنصف الياقى أيضا لها لأنيا [أ 629] أخديا 5 
والأخوات معان الأب والأم أو من أب مع البتأت صصية:؛ فؤن لم تمت العليا ولكن 
ماتت السفلى فللعليا السدس”' لأنها أمها ولها النصف أيضًا لأنها أحتها كلاب والباقي 
للعصية. 
أ[ميراث وثد امْرْتا والملاعنة] 

قوله: وَعَصَبَةَ وَلَدٍ الزّنا وَوَلْدِ الْمُلَاعَنَةَ مولى أمهما ل لأن التسب لا يثبت من 
الأب [والحىق بالأم فهر ولد أم ليس له تسسب من قبل ]0 قال عليه الصلاة 
والسلام: (الولد تلغراش وللعاهر الحجر)””'؛ وأبطل نسب ولد الملاعنة من الأب118. 


() ينظر: السرخصي» المبسوط؛ مصدر سابق» ناث ص 37 

(2 [أمة] من جأ). 

(3 [قإنه] من (ب). 

رع الابعه] من رأ ج). 

(5 [الدس] ساقطة من رأك؛ [الثلث] من (ب). 

3م ينظر: السرخسي» المبسوط؛ مصدذر سايق: جنات صرذاث - 37 

27 [أمياا من (أ؛. 

(48 القدوريء مختصر القدوري؛: مصدر مابق؛ صى247. 

(49 ما بين المعقرفتين ساقط من (أ: بم. 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: ركم الحذيث: 6432 باب لتثعاهر الحَجِد. 
اليخاري» صحيح البخارىي» مصتر سابق: ج20 ص 209 

(11) ينظر: الْزيدي؛ الجوهرة الثيرة؛ معدر سابق؛ ج2) صن 308. قال أبر جعثر اتطحاوي : إقإن 
كانت أمه مولاة تقوم رلاء عتائة كان ما بقي ثموائيهاء وإن ثم يكن كذلك كات مأ بقي رذًا على 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض | 629 
في الطحاوي: ولد الملاعتة هو الذي قطع تسبه من الأب وألجنٌ بالأم فهو ولد 
أم ئيس له نسب من قبل الأب» فإذا مات ذلك الولد يكرن ميرائه تلام وأولاد الأم الابن 
والابنة في ذلك سواء فيكون أخبا وأتا من قبل الأم فللواحد السدس وللاثتين فصاعدا 
الثلث ذكووًا وإتامّاء وما بقي من ميراث الأم وميراث أولاد الأم يكون لعصية الأم 
الأقرب فالأقرب» ولو كانت أمه مولاة لقوم”' فالباقي يكرن لموالي أمه؛ وإن لم يكن 
له عصبة فالباقي رد على الأم وأولاد الأم لما ذكرنا. 

وكذلك هذا الحكم في وند الزنا لأنه ليس له نسب من جهة الأب فميراثه يكون 
للأم وأء ولاد الأم على ما ذكرنا في ولد الملاعنة؛ ثم الملاعن إذا اكذب نقسه وادعى 
الولد فإنه لا يخثر؛ إمأ أن يكرن الولد حرا أو ميا فإن كان الولد حيّا فالقاضي يرد 
السب إليه ويصير أبنّا نه كما لو لم يوجد منه النفيء فإن كانت الأم حية كات لها أن 
تخاصم في حد القذف ويحد الملاعن وهو أبو الولد: وإن كانت الأم ميدة فليس للولد 


أن يخاصم الأب في قذف أمه كما لا يخاصم في قذف نفى إلا إذ! كان للأم ولد آخر 
من زوج آخر فإنه يخاصي فإن كان الولد مينّا فلا يخلو؛ إما أن يكون" لذلك ولد 
آخر »أو لم يبن له ولد [فإن لم ببق لد ولد]ة فالا يصح دعرأء ويحد بقذف الأم لاه أكر 
بالقذفه وإن بقى له ولد ينظر: ا 0 ظ 

قإن كان ولد الملاعنة ذكرًا فإنه يصح دعواه سواء كان هذا الوئد الذي بقى ذكرًا أو 
أنتى ويرد نسبه ونسب الميت إليه ويكون له الميراث بالأبوة ويحد لأجل لام؛ وإن كان 


أمه وعلى أخرده لاله على مقادير فرانضهم): أي: يكون الميراث ثموالي أمها وهو إخخوتها وسائر 
عصبة أمهك وإن كانت معتقة يكون الميراث تمعتقهاء ونحو ابن المعتق وأخوه وأيوه. أبو جعقر: 
مختصر الطحاوي: مصدر سابق؛ صى149: واأبن قطلوبغاء قآسم بن تلرينا المصري لحي 
ش دت79 لأى رلافة 1 ع ؛ تصحيح مختصر القدوري؛ (تحشيئ: عبك أله تزير أحمد مزي): ط 2 

حر 612 : مؤسسة ألرياث؛ بي رواتاء 

(1) إوند] ساقط من (بء» ج). 

(2) إتقوم] من زب 

(3) إيكرت] ساتطة من (ب). 

ع عا بين المعقوفتين ماقط عن ؤب). 


630 جامع الفمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القّدُزْرِي/ الجزء الخامسى 

ولد الملاعنة أنتى سواء كان ولدها ذكرًا أو أنثى فاختلفوا فيه: قال أبو حنيغة جنك : لا 
تقبل دعراه وعندهما تقبل؟ ثم ولد الملاعنة بعد مأ قطع نسيه جميع أحكام نسبه بأقي 
من الأب سوى الميراث حتى إن شهادة الأب له لا تقبل وشهادته لأبيه لا تقبل ودفع 
الركاة لأبيه لا يجوزء وإن كانت يننا فتروجها أو كان انا فزوج ابنته منه لا يجوز وغيرها 
من أحكام السب 


أتوقف الميراث ياتلحمل] 


قوله: ومن قاث وََوَكَ خفلا وَقَِف ماله حتى ته نَضْعَ ائرَأَتُهُ [حملها]ت في قر قَوْلٍ أبي 
حَنِيفُة ختضعك 3 حتى يعرف ما تضع” ' واحذا أم اثتين» أم ثلانا ذكوا أو أثى كيلا يفتقر 
فيه إلى فسخ القسمة وفيه روايات أخرى”؟ 

مء اعلم أن الحمل من جملة الورثة إذا علم وجوده في البطن عند موت المورث 
وانفصل حيًا وإنما يعلم وجوده في البطن إذ! جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات 
المورث؛ فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا ميراث له إذا كان التكاح قائمًا بين 
انُزوجين: وإن كانت معتدة فحيمل إذا جاءت به لأقا ل عن ستتين مندذ وقعت الفرقة 
بموت أو طلاق فهو من جملة الورثة؛ وإنما شرطنا وجوده في البطن عند موت 
المورث لأن الوراثة خلافه والمعدوم لا يصلح لذئك7. 

فإن قيل: الخلافة لا تتحقق إلا ياعتبار صغة الحياة وأنتم لا تعتبرون ذلك بل 
تقوتون: وإن كان نطفة في الرحم عند الموت المورث أنه من جملة الورثة؛ قلنا نعم 


(1) ينظر: أبو جعائرة مختصر الطحاري: مصدر سابق»: هن 25[ 1ا5 1 والجصاص.» رس مختصر 
الطمحاوي مدر مأبق؛ س؛ حى 106 - 1007 - 18 أن جيم البحر الراثق: مجدر سايق 
ع3 ص 41 

(42عا بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 

(3) القدوري: مشختصر الغذوري؛ معصدر سابىق» ص 217 

(4) [تصنع] من أ). 

4 ارا أ نو جيقاي » الجرهرة التير ف محيكء ر سابق» موث صى 30013 

م !1 لشي المتاقع: مدر سأبق 0 كلت 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الفرائش 00 1 531 
لأن التطفة في الرحم ما لم يسفك فهي معدة للحياة ليكون منها شخص حي قيعطى ليا 
كم م الحيأة يأعتبار المال كما يعطى للبيض. حكم , الصيد في في لح ق وجوب الجزاء على 
المُحرم إذا كسره؛ إوإن تم يكن : فيه معنى الصيد به]": فهكذا قلتا إن إعتاق ما فى 
البطن صححيح ؛ وكذا [أنوصية 8 م ألو صية له ثم معتى قوله: وكقه ماله أى: لا يقسم 
بين ألورثة حتى يولد فينظر أنه إن إستحق أم أ 

وذكر غى شرح أبي نصر إن طلب الورثة حقوقهم دفع إلى | كل وإحد منهم المتيقن 
عند أبى ى الجنيشة اعحك ؛ كوله: وقيه روايات أخرى روى إء بن المبارك7 عن أبي حنيفة 
خضك أنه يوقف [للحمل]” ميراث أربعة بنين» وعن محمد رحمه الله أنه يوقف ميراث 
ابتين؛ وعن أبي يوسف رحمه الله ميراث ابن واحد؛ وهو الأصحء وعليه النتوى كذا ني 
امبو 000 

في الراد: والفتوى على قول أبي يوسفه رحمه الله انه يوقف تصيب غلام إعتبازًا 
للعادة الغائية,: ظ 

في السراجية: فصل في الحمل؛ أكثر مذة الحمل سحان” عند أبيى حنيفة قت . 

وعند الليث بن سعد رحمه الله تعالى ثلاث ستيب وعند الشاقعي رحمه الله أربع 


(1) مآ بين المعقرقتين مأاقط عيء ات وهو مأ أثيته من كتاب المتاقع. 

(2) ما بين ن المعقوفتين ماقط من جميع السك وهو ما أثيته من كتاب المتاقع. 

(3) عو: عبد الله ين المبارك بن وامح أبو عبد الرحمن الحنظئي مولاهم المروؤزي شيع خراسان عن 
مليمان التميعي وعاصم الأحول والربيع بن أنس: وأبوه تركي مولى تاجر وأمه خواوزمية:؛: ولد 
منة 18 أعا وتوفي بهيت 181ه في رمضان؛ جمع الفقه والدب والشعر وكآن فتيه زمائه رعلى 
خلق عالٍ ومخي العطاء. الدمشفي: الكاشفه في معرفة من له روأية في الكتبه الستة: سصدر 
سابق؛ ج1ء ص 591. 

() مأ بين المستوتين ساقظ عن جميع النسخ وهر ما أثبته من كتاب المتاقع: . . 

(5) السرعسي: اليسوط: مصفر سابق» ج30 صن31. 

)افر 9" مصدر سايق 2043 000 

(7) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصقر سابق؛ ل398. 0 

(8) إسحان] سائطة من (بم. ‏ 
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ستين7'» وعتد الزهري رحمه الله سبع ستين؛ وأقلها ستة أشهر: ويوقف للحمل علد أبي 
حتيفة حك نصيب أربعة”' “ بنين؛ أو أربع بئات أيها أكثر» ويعطى لبقية الورثة أقل 
الأنصساءا وعند محمد رحمه الله يوقف نصيب ثلائة بنين أأو ثلاث بنات أيهما 
أكثر 7 رواه [عنه!! ” الليث بن سعدء: وفي رواية أخرى: نصيب ابنين» وهو إحدى 
الروايتين عن أبي يوسف رواه عنه هاشم؛ وروى الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله 
[أنه يرقف]ة * نصيب أبن واحد [أو بنت وإحدة]” وعليه الفتوىء ويؤخذ الكفيل على 


8 8 
ق لهأ '. 
ات 


فإن كان الحمل من الميت وجاءت بالولد لتمام أكثر مدة الحمل أو أقل منها 
ولم تكن أقرب بانقضاء العدة يرث ويورث عنه؛ : وإن جاءت بالولد لأكثر من أكم لت 
مذة الحمل لا يرث» وإن كان من غيره وجاءت بالولد لستة أشهر [أو أقل منها 
يث]" 2 وإن جاءت بالولد لأكثر أت" مدة المحمل لا يرث فإن خوي أل الولد 
ثم مات لا يرث؛ ولو خرج أكثره ثم مأت يرثء قإن خرج أكثره مستقيما فالمعتبر 


صدذره؛ يعنى يعنى إذا رين [الصدر كلهديرث» وإت خرس] 7" . متكوسا ا 0 نادم ]| بالمسجير 


مم كه 


ا 


(1) الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سايق: ج3: عى 22/7 

(2) [أربعة] ساقطة من (أء ب). 

(3) [انصبا] عن (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخء وهو ما أثبته من كتاب السراجية. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وهو ما أثبته من كتاب السراجية. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وهو ما أثيته من كتاب السراجية. 
(7) عآ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وهر ما أثبته من كتاب السراجية 
(8) السجاوندي؛ السراجية في المواريث؛ مصدر سأبق» ص 21. 

(9) [أكثر] ساكط من (ب). 

(10) مأ بين المعقرفتين ساقط من «أ. 

11 أقل ساقطة من جب). 

(12) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


القم الثاني: التص المحقن/ كتاب الفرائض 000 633 


الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تصحم المسألة على تقديرين: على تقدير 
أن الحمل ذكرء وعلى تقدير أنه أنثى؛ ثم انظر بين [تصحيحي]”' المسألتين فإن 
توأفقا فاضرب وفق أحدهماً في جميم الآخر. وإن تباينا فاضرب كل وإحد منهما 
في جميع الآخر فالحاصل تصحيح المسألة: ثم اضرب من كان له شيء من 

مسألة ذكورته في مسألة أنوئته أو في وفقيا أومن كان له شيء من أنوثه في مسألة 
ذكورته أو في وفتها]” كما في الخننى؛ ثم انظر في الحاصلين من الضرب أيهما أقل 
يُعطى تذتلكف الوارث: والفضل الذي يينهما موقوف من نصيب ذلك الوارث: فإذأ ظهر 
الحمل فإن كان مستحقا لجميع الموتوف فبها ونعمت»؛ وإن كأن مسمحتا للبعض يأحخذ 
ذلك والباقي مقسوم بين ! نورثةء فيعطى لكل , وأحذ من الورثة ما كان موقوفًا من 
لق 


اليسيكه 


كما إِذا ترك بنتا وأبوين وامرأة حاملا فالمسألة من أربعة وعشرين على تقدير أن 
الحمل ذكر»؛ ومن سبعة وعشرين على تقذير أن الوثد أنثى؛ فإذا ضرب وفقى أحدهما فى 
جميع الأحر صار مائتين وستة عشرء إذ على تقدير ذكورته للمرأة سبعة وعشرون 
وللأيوين ستة وثلاثونء وعلى تقغدير أنوثته للمرأة أربعة وعشرون ولكل وآحذ من 
الأبرين إثنأن وثلاثوت» فتعطى للمرأة أربعة وعشروت وتوقف من نصببيا ثلاثة أسهم 
ومن نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهم: وتعطى للينت ثلائة عشر سهما؛ لأن 
الموقوف في حقها نصيب أربعة بئين عند أبي حتيفة تك وإذا كأن الينون أربعة 
قنصييها مهم وأربعة أتساع سهم من أربعة وعشرين مضروب في تسعة فصار ثلاثة 
عشر سهما وهي لها والباقي موقوف ماثة وخمسة عشر سهمًا؛ فإن ولدت بما واحدة أو 
أكثر” [فجميع الموقوف للينات؛ وإن ولدت ابا واحدًا أو أكثر]"" فيعطى للمرأة 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من جبميع السخ: وعو ما أثبته من كتاب السراجية. 
(2) [ثم] ساقطة عن (أ). ٠‏ 
(3 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الست وعو ما أثيته من تاب السراجية. 
(©) السجاوتدي» السراجية في المواريث: مصثر سابى: ص نك 

تت أأر أكثر] سامطة من (أ). 


(6) مأ بين المعترفتين ساقط من (ج). 
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والأبوين ما كان موقوفا من تصيبهوة [فما بقي تضم إليه ثلاثة عشر وقسم بين 
الأو ]ليرت 

في التاصحي: بأب. هيراث الحمل: الحمل يرث إذا على وجوده عنذ موت 
المورث» وروى أبن المبارك عن أبي حنيفة تفع ؛ أو قال: يوقف له نصيب أربعة 
من الذكور لأنها أكثر مأ تلدها المرأة. 

وفي التوادر”: وقال ابن المبارك: يعجبني هذا القول لأني رأيت بني إسماعيل 
أربعة ولدوا في بطن وإحد محمد وعلي وعمرء قال يحيى: أظن أن الرابع إسماعيل؛ 
وروى ابن عشام عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يوقف نصيب ابنين: وهكذا قول 
محمد رحمة الله. 

وقال الخصاف: عن أبي يوسف رحمه الله إنه قال: يوقف نصيب ولد واحد لأن 
هذا أكثر ما تلد المرأة» وإن كان مع الحمل من لا يرث معه لم يدفع إليه نصيبه حتى 
يظيرء وإ كأن مع الحم من لا يتغير فرضه دفع إنيه فرضه؛ وإن كان من هو يتغير 
فرضه دقع إليه أقل النصيبين ويوقف الباقي. 

مثاله: رجل مات وترك أمّا حاملا؛ فأما عند أبي حتيفة اعك يدفع إليهأ سدس 
المال وعند صاحبيه ثلث المال» وإن كان مع الحبل جدة دفع إليها فرضها لأن فرضها 
لا يتغير؛ ثم ينظر إلى نفع الحمل إن كان نفعه قي جعله ذكرًا يجعل ذكرً! وأن كأن تفعه 
في جعله أنثى يجعل أنثى. 

مثاله أمرأة مانت وتركت أمّا وزوجها وامرأة حاملا من أبيياء فإنك تقف للحمل 
نصيب ابنتين ولا تقف نصيب ابنين» لأن الحمل لر كان أبنين فالمسألة تصح من سعة 


(أ) إنعيه] من (ب» ج). 

22 مآ بين المعقوفتين ساقط من جميع الشسخخ. 

(3) السجاونديء السراجية في المواريث» مصدر سابق» ص 23. 
وك [أنه] ساقطة من 7[). 

(5) [له] ساقطة من زأ: 4 

رم وعي توادر حشاع. 

(#) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر مابق؛ ج30 ص 32. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ْ 615 
ولا تعول للزوج النصف وللأم السدسء والباقى فهو سهمان للايتين لأنهما أخدان 
لأب. ظ 

وهو أربعة أثمان المال لأنهما أختا إلميت لأب فكان نصيبهما أكثر من نصيب الأخوين 


ال ممه 


#ة. 


ا ن ولدت ينتين أخذنا جميع المال الموقوف [وهو أربعة أئمان الما! كك 

وإن ولدت بِثًا فليا ثلاثة أثمأن ألمأل بقى سهي قترذ: على الام لأنها تتحق ألعلث 
هاعنا. 

وإن ولدت آبنين قلهما إلباة في وهم سهمان من ستة أسهم ويوقف المال للحمل 

ستتين: فإن ولذت بعدما مضى ستان لم" يرث الولد شيئًا. 

وإث مات وجل وأمه حامل من غير أبيه زوجيا حي فكل ولد تأتي به الأم لأكثر من 
ستة أشهر قذلك الوند لا يرث إلا أن يقر ورثة إلميت أثها كانت حأملا يوم عات 
الميت» وإن جاءت ابه بس أ شهر أو أقل فإنه يرث على أنه أخ إلميت لأم أو أخته 


ك0 
يوقم نصيه' 


باب الاستهلال 


لا يرث المولود ولم يورث عنه ما لم يستهل يستهل» وإن تحرك في بطن أمه بعد موت 
المورث؛ ثم خرج ميثاء ما خلا فصلا واحد نذكره في الياب الذي يليه إن شاأء إلله 
تعالى. ظ 

وإن استيل ررث: والاستهلال أن يوجد منه ما يدل على الحيأة من صوتء أو 
بكاءء أو تحريك عضوء أو عطأس: وإن خرج أكثر الولد واستهل ثم خرج الباقي ميتا 
فإنه يرث ويورث عنهء وإن خرج أقله واستهل ثم خرج أكثره مينّا لا يرث ولا يورت 


2 


(1) ما بين المعقرقتين ساقط من (0- 
(2 إلا] من (ب)ع. ا ا 00 
(3) ينظر :1 لسر سي الميسوط: مسصثتر مابق: جلأ3 06 ْ 
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وإن.مات رجل وخلف امرأة حاملاً وابنا فولدت المرأة ايا وبامًا فاستهل أحدذهما 
ومات”'' ولا يدري أيهما استهلء فلو جعل المستهل ايناء فقد خلف المورث 
امرأة وابنين للمرأة الثمن والباقي بينهماء وتصح المسألة من ستة عشر للمرأة سهمان 
ولكل ابن سيعة أسهيء فمات المستهل عن سبعة أسهم ومساألته من ثلاثة لا 
تستقيمع فتشربه كأ نك في سثة عشر فبلغ كماية وأريعين للمرأة الثمن سحة رلكل 05 
أحد وعشرون:؛ فمات المستهل عن أحد وعشروت سيم وخلف أما وأخا للأم إلثلث 
سبعة أسهم والباقى وهو أريعة عشر للأخ فقد حصل للام ثلاثة عشر وللأخ خمسة 
و ثاز فوناء 

فإن كانت إلبدت مستهلة: للمرأة الثمن والباقى بين الابن والبنت للذكر مثل حظ 
الأنثيين: وتصح المسألة من أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة ولأبنت سبعة وللابن أربعة 


سكيب + 


وماتت البنت عن سبعة أسهم وخلفت 5 وأخا وماألتها من ثلائة وسبعة على 
ثلاثة لا يستقيم فتضرب ثلائة في أربعة وعشرين فتصير اثنين وسيعين للمرأة العم 
تسعة وثلاين اثنان وأربعون وثلينت إحدى وعشرون. 
بعك وللاخ أربعة عشر فقد حصل للام سحك شير وللاي © سحة ولخمسولء ع سملك عشر 
توافق الستة والخمسين بالثمن يرد ذلك إلى دلك الثمن فك كون ثمن ألستة عشر سهمين 
سبعة أسهم والتسعة"' توافق الثمانية ئية والأربعين بالثلك فيضرب ثلث أحدهما في جميع 
الآخر فيصير مائة وأربعة وأربعين؛ ثم ضاعف!؛ لأن هاهنا حالين: حال امتهلال الآبن؛ 


ل [أرمات] من (أ). 

(2) [الموروث] ساقط من (أ). 

(3) إسهما] ساقطة من زب). 

جع [الثمن] ساقط من (ب). 

(3) الأخ هو المطتوب من المسألة. توفيح. 
(6) [والتعة] ساقطة عن زبم. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب القر انض 00 | 637 
(وحال إستهلال البنت]”) فصار ماثتين ن وثمائية وثمانين فهذا جميع المال. 

رإذا أردت أن تعرف كم نصيب كل واحد متهم فإنك تذول كانت ت للأم ألتى هي 
امرأة في المسألة الأولى من التسعة سهمان والتسعة موافقة للثمانية والأربعين بالثلث: 
فيضرب هذين السهمين في ستة عشر فيصير أثثين وثلائين؛ وكان لهما من الثمانية 
والأريعين ثلا عشر فتضربها [في ثلث التسمة فيصير]” تسعة وثلاثين فجميع ماله 
إأحف وسبعين © وكان كلاى: ن عن التسعة سبعة9) فتضربه في ستة عشر فبلغ ماثة واثني 
عشرء وكان له من الثمانية والأربعين خمسة وثلاثون تأحذه مضروبًا في ثلث اسع 
فيبلغ مأئة وخمسة فجميع ماله مائتين وسبعة عشر يقسم المال الموروث على ماثتين 
وثمانية وثمانين سهمًا إحدى وسيعون للمرأة وماثتان وسيعة عشر للاين» فهذا قرول 


علمائتا رحمهم الله تعالى أجمعين. 


فصل فى الجنين 
وهو المسحتتى من بأب اللاستيلال» إذا رب رجل بعلن أمرأة فألقت جنيئً؛ ميثًا 


قعلى عاقلة الضارب الغرة يقسم ذلك على ورئة الجنين والغرة””؟ خمسمائة درهمء إن 
8 
لم يستبن بعض خلقه فليس فيه شيء' : 


(14) عا بين المعقوقتين ساقط من 5 

(2) عا بين المعقوفين ساقط من (إبع. 

(3) إتعين] من (ب). 

(4) إسبعة] ساقطة من (). 

(3) [السعة] سأقطة من إبن ج). 

(6) ينظر : السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سايق ٠‏ لاك :ص33 - 34؛ وابن نجيم؛ البحر الرائق : مصذر 
سأيق د وق صرة37 - 4 

(7) إوائغرء] ساقطة عن (أ). 

(8) ينظر: السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابق» ج26: عى87؛ والكاماتي؛ يذائع الصتائع» مصدر 
مابق: ج7: ص ك3 كال اين الشحنة: (الغرة خممائة درهى وهي نصف عشر الديةء أو عيذ أو 
فرس قيمته خممائة درهم ذكر! كان الجنين أو أنثى: وقي جدين الممطرك نصف عشر قيمته إن 


كان ذكرا أر عشر قيمته إن كان أنثى؛ وعما في المقدار سواء من حيث الشرع لقيام قيمة كل 
للاء . ١‏ 3 0 3 
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في.النسفية: سأل عن صبي استهل في اليطن وانفصل مينّاء فقَال: لا يعتبر 
هذا الاستهلال لأن بناء الأحكام على الظواهر فلا يثبت في حقه شيء من أحكام 
الأحاء. 


أميراث الجد مع الإخوة] 

قرله: وَالْجَدُ أؤلى بالميراث من الْإخْرَة عِنْدَ أبي حَبيفْة رضي الله تعالى عنه©» لأنه 
قائم مقام الأب في الولاية في المال والنفس ودعوة ولد الجارية وغيره فكذا في 
اللأرث. 

وَقَالَ أو يُوشفٌ وَمُحَقَدٌ" رحمهما الله: يُقَاسِمْهُعْ إلا أن تُنْقِصَه الْمُقَاسَمَةُ إن 
الثلْث]"”» فلا ينقص لأن الثلث للاب وإنه أب © 


واحد منهما مقام الدية؛ وعند أبي حنيفة رحمه اله لا يعتير بالتقاوت وإنما سدي غرة لأا غرة 
الشيء أوله ومنه غرة الثم ر أي أرله وأول مقادير الذيات خسمائة درهم فلذلك سمي غرة وهي 
تجب في سنة واحذة مثية» والجنين ع !ذا وجد قتيلا في عحلة قلا قسأمة ولا دية. مثاله: رجل 
ضرب بطن امرأة فالقت جتيتين أحدهما ميث والآخر حي نمات الحي يعد الاتفعال من ذلك 
الخرب كان على الضارب في الميت منهما غرة وقي الحي دية كاملة).اين الشحتة: لسان 
الحكام؛ مصدر سابق» من 392. 

(1) ينظر: الشرخيي: الفيسوط؛ مصدر ماي ناك ص7 3. 

(2) (والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيقة؛ وقال أيو يوسف ومحمد: يقأسمهم إلا أن 
تنقعبه المقاسمة من الكلث). القدوري؛ مختصر القدرري, مصذر سايق؛ صن 247. 

(3) [ومحمد] ساقط من (أ). 

() ما بين المعقرفين ماقط من جميع | لنسخ. 

(5) قال الزبيدي: (لتجد حالتان على قرول أبي يوسش رومحمد رحمهما الله: أحداعما: الل لم 
يكن هنأك صاحب فرضر. فهو مخير بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال: والثائية: إذا كات 
هناك صاحب فرض فهر مخير بين ثلاثة أشياء؛ إما المقاسمة؛ أو ثنث ما بقي: أو سدس جميع 
المان بيانه: جد وأخ لنجد التصف وللأخ التصفء جد وأخحوان الثنث والمقامسمة هنا سواء؛ جد 
وثلائة إخوة التلث عنا خمر له من المقاسمة). الزييدي» الجوهرة الثير 7 مصدر سايق وك 
ص 308. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائف.. 0 639 


1 ِ د > اه 0000 ع 51 
شىئ الزأد: والصحيح فول أبى حتمه خيلتت ؟ أن تعصييب: الجدذ مستشاد بولاد” ا فال 
يت 


يرث معه الأ كالاب 

م 7 قوله: في !1 لولاية في إلمال؛ أي بالتصرف فيه؛ وإلنفس أ ي بالتزويج» وألولاية 
نعم المال والنفس بسخللاف الزخوة. وتفسير المقاسمة أن يجعل الجذ فى القسمة كأحد 
إلاخوةء قرنه: لأن الث للأس” ْ 

اعلم بأن هذا مشكل نه لين نيب الأب الثلخ إلا أن يبقى ثه ذلك في بعفى 
الأحوال» نحر أن تترك زوجًا م رأبوين يكون للزوج النتصف وللام ثلث ما بقيء والباقي 
للآأب وهو الثلث؛ أو قرك بنتين وأبكء أو بنتا وينت الابن» [أو بها اين]' وأبًا؛ للينات 
الثلثان وللاب السدس بالفرفى والباقى له أيضًا وهو السدس بالتعصيب. 

والوجه فيه أن تقول فى أغلبٍ الصور للذأب إلثلث أو أزيد منه؛ وفيما عددتاهاً من 
الصور لللأب الثلثه وإذا لم يكن للميت ولد أصلا فللآب” أكثر من الثلث» أو 
الجميع؛ ؛ تحر أن يترك روجا وأياك أو زوجة"؟ وأبا وأ . 

قوله: ولا ينقص من السدسء لقوله: الاستحقاق بطريقين: الفرضى والتعصيب 
فالفرض: السدسء وبالتعصيي: أخذ سدسًا آخرء فعلم أنه يأحذ تارة به السدسء» [وتارة 
أكثر]” »» وتارة أقل؛ فتعارض الزيادة : والتقصانء والسدسان" “هر إلثلث؛ فتلذلك قال: 


و3 [الولاد] عن (أ. 

(2) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل398. 

.95 - ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي: مصدر مايق: جك ص94‎ 3١ 
[الميم] ساقط من (أ).‎ 3( 

(5) التسفي؛ المتاقع: مصدر سابقء 2043 

(6) مآ بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(7) [فللأقرب] من (بمع. 

(8) [جدة] من (ب). 

' (9) ينظر: السرخسي»؛ الميسوط: مصدر سابق» ج229 ص183 - 186. 
(140) مين , المعقوفتين سائط من (أ)- ش 

(11) [السدس] من زب). 


نكن جامع النُضمرات والتشكلات فى شرح مُختصر الإمام القُدُزري/ الجزء الخامس 


لا ينتقص نصيب الجد من الثلث [لأن الذلث]” للأب وهو قائم مقام الأب؛ والوجه 
الثالث أن تقول الكلام فيما إذا ترك جذًا مع الأخوة والأخوات وفي هذه الصورة للأم 
السدسء» والأصل أن يكون للذكر ضعف الأتثى فيكون نصيب الأب الثلث”” فى هذه 
الحالة بالنظر إلى الدليا 00003 ْ 

في الفعاوى" السراجية: الجد يقوم مقام الأب حال عدم الأب عند أبي حنيفة 
حتشعتك وعليه الفترى. 

في الناصحي: وأبو الأب كالاب إلا في المسألتين؛ وهو أن يكون في المسألة زوج 
وأم وجد؛ للزوج النصف؛ وللأم ثلث جميع المال”؛ والباقي للجد؛ وكذلك لو كان 
مكان الزوج زوجة؛ ولو كان مكان الجد أيا؛ فللام [...] 27 ثلث الباقي عنا"؟ فرض 


5 11 
الزو 3 والزوجة في المسائتيه” “2 


(1) إلا] سائطة من (بع. 
دم هابين المعقوفتين ساقط من وإبد). 
(3 [الثلث] ماقط عن (بم. 


1 5 اع . 0 0 00 كن ف د م كد معام 5 در ١‏ م ١‏ عراس جه من م 
(4) والدئيل عو قرله تعالى: عر يوصية أن ولي حكم اذ ملل حك الألشيين ين كم نسَاء هوق أكتسين 
ف . ٍِ 
الو الا 0 0 ال كين ٍِ ا ان ارمس ا 3 ل رع تي ا ال الى ليل يك ع ص ع ارو > 
فلهن تلخا ما ترك و إن كنت واجده كلهماالتنتسف و( بويد ل ال لاجد عتهمأ لدس مماترك إن ذن لم ولد فإت 
حا 525 لي ماك مي ا 0 م ع 5 حجن كير ابر ع ارصع لص ار رسك مره م 
لريكى لدو ووتحةوابياء ريم الكل فإن كأ لع إحوء واد هه ! مل عن بم شك فو 3 و دين 4 


[النساى من الآية: 11]. 

(5) يتظر: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: مصدر مايقء: ج6؛ حى230: وابن تجيم؛ اليحر الراثق: مصدر 
سايق ج8) ص 558 

(6) [الفتاوى] ساقطة عن (أ). 

00 الأوشي؛ الفتاوى السراجية: مصدر سابق؛ ص 3/8. 

(8) لاتمال] ساقط من جأ). 

98 [أب] من (). 

(110) عن ساقطة من (أ). 

(11) ينظر: الموصنيء الاختيارء مصدر مابقء ج3؛ صى101؛ وأين الشحنةء تان الحكام, مصدر 
مأيق: صى 2ك 


ام الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 20100 6 

فى العثمانية”©: الجد كالأب إذا لم يكن أب: إلا في ثلاث مسائل؛ وفي الرايعة 
لاف فيما ذكرنا من المسألتين؛ والثالثة: هي أن الجدة أم الأب دلا ترث مع الأب 
ومع الجد ترث: والرابعة الخلافية التي تذكر في باب مقاسمة الجدة) 


فى السراجية: باب مقاسمة اتلجد 


قال أبر بكر الصديق ته ومن تابعه من الصحاية: بنو الأعيان وينو العلدت7) لا 
يرون مع الجد: وهذا هو قول أبي حنيفة يلتك ويه يفتى. 

وقال زيذ بن ثابت خنك: يرثون مع [.-]" الجد: وهو تولهماء ومالك 
والشافعي"؟ رحميما !اك وعند زيد بن ثابت للجد مع بني الأعيان والعلات أفضل 
الأمرين من المقاسمة» ومن ثلث جميع المال00. 

وتفسير المقاسمة: أن يجعل الجد في [القسمة]” كأحد الإخوة: ويتو العلات 


[يدخلون في القسمة مع بني الأعيان إضرارًا للجدء فإذا أخذ الجدّ نصييه قبنو 


(1يرهى من مائقل الجد؛ قتفك متربة إلى أمير المؤعنين عتمان يلت وتسمى الحجاجية أيشا. 
المطرري: المغرب؛ مصدر مايق: صن 331. 

(2) ينظر: آبن الشسنة؛ لسأن الحكام: مصدر سابق: صى23ك, 

(3م بنو الأعياث: الأخرة لأب وأم, 

المطرزي» المغرب: مصذر سابق: حى364. 

جم بتو العلات: الاخاذ لأس وإحد وأمهات شتى. المطرزي: المغربه مصدر سابق»: ص4 36. 

رت [الأب] من زب). 

(6) ينظر: أبن وشد الحفيد؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مصدر سابن» ج2: ص 281. 

(7) ينظر: الأتصاري؛: أستى المطالب في شرح روض الطالب: ععدر سابق؛ ج3: !)1 . 

(8) قال الموصلي: قي كول زيد بن تأيت ختتنك: (يعدون معهم على الجد ليظهر نصييه وتسمى فصل 
المعادة: كَإد1 أعذ الج نصيه يرد بثر العلات مأ رقع لهم إلى بني الأعيان ويخرجون بغير شيء 
آلا إذ1 كآن عن نى الأعان أحت وآحدة ة فتأخذ التصف بعد تصيبه إلجد؛ فإ بقى شيء أنه بثو 
العلات؛. الموصلي؛ الاختيارء معندر سابق؛ ج5: عن 102, 

(9) الجاوتديء السراجية في المواريت: مصدذر سابق: حى11. 


الما بين المعقرفتين وردت [المقاسمة] من جميع النسخ. 


6042 جامع النُضمرات والشكلات قي شرح مُختصر الإمام الشُدُوْرِي/ الجزء الخاعس 


العلات]7) يخرجون من البين خائبين بغير شيء والباقى لبتى الأعيان: إلا إذا كانت من 


بني الأعيان أخت واحدة [فإنها إذ!] أخذت فرضها نصف الكل بعد نصيب الجِدّ فإن 
بقي شيء فلبتي العلات وإلا فلا شيء لهم» كجد وأخت لأب وأم وأختين لأب فبقي 
لأخحتين لأب عشر المال وتصح م ن عشرين. 

ولو كانت في هذه المسألة أخت لأب فلم يبق لها شيء؛ وإن اختلط بهو ذو 
سهم فللجد هاهنا أفضل الأمور الثلاثة بعد فرض ذي [سهي]: 

إما المقأسمة ؟: كزوج وجد وأت: وإما ثلث عا يبقى كجد وجدة وأخوين وأخت» وإما 
سدس جميع المال كجد وجدة وبنت وأخوين 

وإذا كان ثلث الباقي خيوًا للجد وليس للباقي ثلث صحيح فاضرب مخرج الثلث 
١ ]632 |‏ في أصا ل المسألة» فإن تركت جدًا زوجًا وأما وبنتا وأخمًا لاب وام أو أب 
فالسدس خير للجد وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر ولا شيء لالاخت 

واعلم أن زيد بن ثابت خيت لا يجعل الأخت لأب وأم أو [لأب صاحبة]© 
فرض مع الجد إلا في الأكدرية؛ وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وأم أو لأب؛ 
فللزوج النتصف وللام الثلث وللجد السدس وللأخحت التصقف؛ ثم يضم الجد نصيبه 
إلى نصيب الأخت فيقسمان للذكر مثل حظ الأشين» لأن المقاسمة خير للجد؛ أصليا 
من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين» وسميت الأكدرية لأنها [أسم 
موضع]”' واقعة امرأة من بني أكدرء ولو كان مكان الأخخت أخ أو أختان فلا عول”7 ولا 
أكدرم نا 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

2 مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) [سيم] من (). 

(4) ما بين المعقرفتين وردت [السهم] من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين سافط من () 

3م مأ بين المعقوفتين ساقط من زب؛ ج). 

(7) إقلا عون] من (أ). ١‏ 
(8 السجاوندي, السراجية قفي المواريث: مصدر سابق» ص11 - 12. 


القسم الثاني: النص الممحقق/ كتاب الفرالض اا 643 


. [ميراث انجدات] 


قوله: وإذا اجتمعت الْجَذَاتُ فَالشدش لأمربهن*» في الزاد: وهذا قول 
على شت ويه اخذ أصحابنا رحمهم الله وقال الشاقم ' رحمه الله: إن كأنت القريى من 
قبل الأم فهي أولى وإن كانت القربى من قبل الأب شاركتيا التعدى من قبل الأ 
والصحيح قولنا لأنهما اشتركا في سهم واحد فكانت القربى أولى به من التُعدذى كما لو 
كانت القربى من قبل الأه. 


في الحسامي باب انجدات 


الجدة الواحدة قصاعدًا في السدس سواء لا يزيد عليه؛ إلا عند الرد ولا ينقص © 


عته إلا عنذ العرل: والجدات سعة ثحان لك وئتتان لأمك وتحان لأبيك والكل وارثاتٌ 

إلا وإحدة وهي أم أب الأم فأولهن بالميراث أقربهن إلى الميت» ويه أذ أصحابنا 
2 

رحمهم الله وعليه الفتوى' “. 

فى العثمانية: ونصيب الجذة السدس لأم كانت أو الأب وإحذة كانت أو أكثر 


عاااء و 
بشدركن فى ذلك بعد أن” ' كن مستويات فى الدرجة شير فأمسذإنت. 


( اللأقربينا من (ج). 

(2) القذوري: مختصر التذوري؛ مصتر سابق؛: ص 247. 

(3) ذكر الماوردي: (أن انجدات يرثن بالولادة كالاب فئما كانت الأم تسقط جميع الجدات وإت كن 
من قبل الأب لقربها ويعدهن ولا يسقط الأب ومن بعد من جنات الأم مع قربه وبعذهن وجب 
أن تكون القربى من جدات ت الام تحجب اليعدى من جدات الأب كالام ولا تكرت القربى 
جدات الأب تححب البعذى من جنات الأم كالأب). المأرردي: الحاوي الكبير: مصدر 5 
ج8: ص 111. 

م أل سبيمجأبي: زاد الفقياه: مصدر مابقء ل398. 

(5) إيحقصص] من (ح). 

(6) ينظر: أبن تجيم؛ البحر الرائق؛: مصثر ساأبقء م صى 02 

2 [ني] ساقطة عن إبم. 

:8) [أن] ماقطة من (ب). 


م6 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقَدُوْرِي/ الجزء الخامس 

والفامبدة هي التي في نسبتها؟ ذكر”” بين أنشين كأم أبي الأم وكلهن يسقطن بالأم 
والأبويات بالأب خاصة وتصوير أربع جد جدات مستويات في الصنفين أو تبنى القاعدة 
الأولى أمية على عدد المسائل؛ ثم ترتب عليها الأبويات. 

مثاله: أم أم أم الأم وأم أم أم الأب؛: وأم أم أب الأب» وأم [...]© أبى أب الأب؛ 
وتصوير أربع جدات أبريات لا غير أن تزيد على عذد المسائل أَبُأو احدا؛ ثم ترتب 
[الأبويات عليبا 0 

مثاله: أم أم أم أم الأب؛ وأم أم أم أبي الأب: وأم أم أبي أبي الأب» وأم أبي أبي أبى 
الأب؛ ثم الأمية وإن بعدت تشارك الأبو, ية وإن قربت عند الشافعي رحمه الله تعال ل 
وعندنا الأبوية القربى تححجب الأمية اليعدى» ولو كانت القربى من جانبه محجربة بف 
وكذلك عند الأكثرين: وعن أبي حتيفة طلتقه بخلافه؛ ثم الجذة إذا كانت ذات”؟ جهتين 
والأخرى ذات جهة واحذة قال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حتيفة «لئه 
السدس بينهما [أثلاناء وقال أبو يوسف رحمه الله وهو رواية عن أبي حليقة عله 
السدس بيتهما]” نصفان وعليه الفعرى 

صورته: أمرأة زوجت بنت ينتها من أبن ابنها فولدت بينهما ولد فهذء المزوجة أم 
أم الوند وأم أبي”' أبيه» فهي ذات جهتين وأم أم أبيه ذات جهة واحدة؛ ثم شيء من 
جدات الأب لا ترث مع الأب قط وترث مع الجد واحدة منهن وهي الأولى في 
تصويرناء ومع أبي الجد ترث ثنتان وهي الأولى في تصويرنا والتي تليهاء [ومع جد 


() إنسبيا] من (أ). 

(2) [ذكرء] من زأ4. 

(3) [أب] ماقط عن (ج). 

(4) عا بين المعقرفتين وردت [أم] من زب: ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 

(6) الماوردي؛ الحاري الكبيرء مصدر سابق؛ ج8: صى112. 
27 إذات] ساقطة من (ب). 

١‏ ما بين المعقوفتين ماقط من إج). 

(9) [أب! ماقط من (ب). 


القسم الثاني: التصى المحقق/ كتاب الفرائشس : 613 
| الجد ترث ثلاث وهي الأولى في تصويرنا]؟ والتي تلي من تليهاء فقس على هذا 


وكلما زادت بعدًا في درجة الأجداد زدت توريثا فى عدد الجدات” 

قوله””*: و نم دادم يَحْجُت اِلْجَدْ دق 

و4 قوله: لا يحجب الجد أمه لأن الأم ترث بالأمرمية لا بالأبوة: والجد بالأبوة 
لا بالأمرمية؛ ؛ هذه روإيات هذا الكتاب» والوجه الذي ذكره كره أوضح إلا أن ظاهر الرواية 
انه يحجبء وقد ذكر في شرح المختصر لأبي نصر 

في الزادة أ: ويحيجب اليجد أمه وهو قول زيد وعثمان مودت لأنها تدلى باللأب ومن 
أدلى بعصبة لا يرث مع وجوده كاين الابن مع الايد 

وَيَحْجِتُ الْجَدٌ 5 في الطحاويء» الأصل أن كل جد وجدة ورث اينهأ أو أبنتها فإنه 
لا ميراث لهما. 000 

قوله: وأمٌ أبي الأء*” جد فَاسِدّة لا تَرتُ سهمًا. 

قوله: ولا ثرت أُمْ أبي الْأع يسهو” » أي ليس لهما سهم مقدر وليست بصحابة 
فريضة وإنما هي من جملة ذوي الأرحام وهم يرئون عند عدم أصحاب القرائض 
والعصبات وهم كالعصبة في الميراث والمراد من ذي السهم وراء الزوج والروجة7©. 


(41 مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) [تليا! من زب اج . 

(ك إفرله! ساقطة عن (ب). 

ا التذوري»: مهبر التذوري: مسصدر ساين: عن 2 

6" [المم] ساقط من (ج). / 

28 النسهي: : الستاقع» مقصذر مسأب قد لات : ؛ويتظر: :1 ربيدذىي»؟ لد لجرهرة النيرةء محثء رز ماأبق»: ل 
مر 309. 

4 أفي الزادإ ماق عن (س). 

23 أل سبيمجابي؛ رأد انمفيةء: مصتر سآابق: 52 

(11) الفدوري. مختصر القدوري: مصدر سأبق: عر خض 5 


0 ينظر: الربيدي: الجوهرة التيرة: عصدر سأبق: 5-5 حير لالات. 
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قوله: وَكُلُ جَدَّةِ نَحْجْبُ س_ اها لأنهما ترثان بجهة واحدة وهي الأمومية فالأقرب 

+ و سه 

اولى . 


أب به ذوي الأرحا م] 


قولهةة: تإذا لع يَكُن لله لِلْمَيِتِ عَصَبَةٌ ولا [دُو سَهم]”' وَرئّة ذو أزخابية . لقول»ه 


وا يع 


تعالى: كوا 4 (الأتقال: 75) في كتاب الله وهم عَشْرَةٌ أولاد 
البنات وأولاد الأخموات وبنات الأخ وبنت العم والخال والخالة وأبو الأم والعم لأم 
والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى به 
في الزاد: وهذ! قول عامة المحاية والفقهاء. وقال زيد بن ثامت ذقحتك هر لبيت 

المالء ويه قال الشافعي رحمه اللو '. والصحيح قولنا: لأنها قرابة تتعلق بها تحريم 
المناكحة فيتعلق بها الإرث كبتات الاين" 

ب» أدليت الدلو أرسلتها في [البئر] 29 وفلات يُدلي إلى الميت بذكر؛ أي: 
صا 00 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» ص / 4ك 

(2) ينظر: الزيلعي: تبيين الحقالق؛ معدر سايق؛: ج6: ص 232 - 233 

(3) [توله] ساقط من (ب» ج). 

و4 ما بين المعقوفتين ساقط من إب). 

(ت التدوري»: 00 القدوري: معدر سابق؛ ص جه 

ك2 أي أولى لميرأث من بيت مال المسلمين. ينظر: الريدي: الجرهرة الثيرة؛ مصدر سايق» حك 
000 

(7) أويه] ساقطة عن (ب). ْ 

(8) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير:» مصذر سابى: 8 ص78 ؛ والنووي» روضة الطاللين: مصدر 
سأيق» ج6؛ ص 6. 

(9) الأسييجابيء زاد الفقهاء؛ مصدر مابقء: ل398 

(10) ما بين المعقوفتين وردت [أليير] من جميع السخخ. 2 

(11) المطرزي» المغرب»؛ مصدر سابق»: عى184. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائفن 17ظ6 
هم قوله: بنت الأح؛ أي: لأب وأمء أو لأب لأنه ذكر يعد هذا وول الأح من الأم. 
قوله: فالمعتير هو الغرب؛ وذلك مثل بنت بنت بنت وينت بنت المال لينت البنت وأن 
تساوياء فالمعتبر قوة القراية حتى إن من كان لأب وأم أولى ممن كان لأي3) 

خوله: ولام من أذلى يارب 0: مثل بنت بنت بنت وبئت بنت ابن ألمال أبنت 
بنت الاين لأنها [أسبق ! إلى | الوارث] :13 


[انتساوي في الدرجة] ‏ 


قوله: َإذا اشمؤى وَلِدُ أب في دَرَْجةٍ فَأَولَاهُمْ من أَذْلَى يوار 0 
5 “© والمراد من الوارث [في قوله: من أدلى بوارثة هو صاحب الفرض 


املك 


قوله: وأبُو الم أولى مِنْ وَلدٍ الأ والأخحت”"» لأنهم]'' يرئون بواسطتين؛ وهو 
أنهم ولد ولد ابن ألميت وهر من الصنف 04 الثالث» وأبر الأم من [1/ 633] 
المفي 1 ' الثاني» والمراد من الأخ الذي لأ أو بنت الأخ لأب وأم: أو لأب في 
الحصرء إذا اختافت الأبدان والآباء و الأجداد م في ذوي الأرحام فالقسمة عليهم على 
الأصول عنذ محمل وحمه إللى وهو قولى أبي يوسف رحمه الله الأول» وعلى قوله الآخر 
على اعتيار الأبدان؛ وقيل هو قول أبي حتيفة مع قرول أبي يوسف رحمهما الله 


28 السقي» المتاقع: عصدر صابق+ ل204. 

(2) القدوري»؛ مختصر القدوري: عمصدر سابق؛: ص 247. 
(3) ما بين المعقرفتين وردت إولد صاحبة فرضص] من جميع التسخ. 
١م‏ النسقي: المناقع؛ مصدر سايق؛ ل2004. 

() القذوري؛: مختصر القدوري؛ عصدر سابق: ص 247. 
(6) [الميم] ساقط من (ب). 

0 السفيء المتاقع: مصدر سابى: ل04الك. 

(8) القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر سايق) صن 247. 
2 عا بين المعقوفتين ساقط من (إب؛ ج). 

10) [النتصف] من (أ). 

(14) [النصف] من (أ). 

(12) [قول] ماقط من (بء ج). 
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وقيل مع قول محمد والأول أصه70. 


فى العثماني: فصل في ذوي الارحام 

أولهم: أولاد البئتأات وأولاد بنأت الاين 

والثانى: الجدبد الفسد والجدات القأسدات. 

والثالت: أولاد الأخوات أب وأم أو يأبف وأولاد والاخحوة والأخوات لم وبنات 
الأخرة كلهم. ْ 

والرابع: الأعمام لام والأخوال والخالات والعمات وبتات الأعمام دأو قاد 5 شو لاء. 

والخامس: عمات الآباء والأمهات كلهم وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم 
وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وأولادهم بألمي ميراث أولهم ثم اتوم ام : نالثهم ثم 
رابعهم ثم خامسهم في , رواية أبيى حنيفة حك وعليه النتؤى. وروص شب ن أبي حنيفة 
جلعك أن الجد الفاسد أولى بالميراث من أولاد البنات وأولاد ينات الابن: وقال أبر 
0 سشقبه وميحملك رحجمهما ألله: أولاد [الأخحوات و مث بنأت الأخرة أرلى سنن إالجحد 
1 لفأسد أ.ء بي الأ وكل وإحد أولى من ولده وولده أولى من أبويه عندهما وهم لا يرثون 


_ 


مع ذي سهم ولا عصبة سوى أحد الزرجين 
في اتلطحاوي: باب ذوي الأرحام 


ذا مات الرجل وترك مالا وورث فإنه يعطي أولأ أصحاب الفرائض فرائفهم وما 
بقى قللعصبة فإن لم يكن له عصبة فالباقي رد عليهم على قذر فرائضهم في قول 
علمائناً؛ وهو قول على بن أبي طالب طلفك؛ إلا الزوح والزوجة فإذه ألا يرد عليهما. 


(1) [أصح] ساتطة من (أ). 

(2) ينظر: السرخصسي: ١‏ اليوط معصدر سايقء جلاث: صر 8 ر١!‏ لموصلي» الاختيار: مصدر سابق: 0 
صرة18. ْ 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [أولاد] من ([؛ ج). 

(4) ما بين المعقرفين ماقط من (ج). َه 

(5) ينظر: ابن الشحنة؛ سان الحكام: عصدر سابقء ص420. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائضص 4 
وقال الشافعي رحمه الله الباقي لبيت المال ولا يرد على أحد”» وهو قول زيد بن 
ثايت» وقال عبد الله بن مسعود: الباقي يرد عليهم إلا على الأريع مع الأريع لا يرد على 
آبئة الابن مع ابئة الصلب ويكرن الباقي رد على الابنة دون ابئة الابن؛ ولا يرد على 
الأخت لأب مم الأخت أب وأمء ولا يرد وعلى الأخوة والأحوات من قبل الأم مع 
الأمء فلا يرد على الجدة”” مع كل وأرث. 
وذوو الأرحام لا يرثون مع العصبة بحال ولا يرثون أيضا مع أصحاب الفرائض إلا 
مع الزوج” والزوجة: فإنه لا يرد عليهما والباقي لذوي الأرحام هو الجد أبو الأم 
وأولاد الينات وأولاد الأخوات وينات الأخوة ويت © الأخوة من قبل الأم؛ قأما بت ا 
ألا خحوة [من قبل الأب والام لاك من فيل لأس فهم عصبة؛ والخالات والعمات كلهم 
وأولادهم كذتك؛ والأعمام كلهم عصبة إلا العم من جهة الأم والجدة”' القاسدة من 
ذوي الأرحام؛ ثم توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبة الأقرب فالأقرب إلى الميت؛ 
إلا أن الكلام في معرفة الأقرب. 
قال أبو حنيفة خيفت: أقرب ذوي الأرحام إلى الميت الجد أيو الأم؛ ثم أولاد 
البنات؛ ثم أولاد الأخوات وبئات الأخرة”؛ ثم العمات والخالات وأولادهي هكذا 


ذكر فى ظاهر الرواية» وروي عنه فى روإية أخرى أنه قال: أقرب ذوي الأرحام أولاد 


ظ 


البنات؛ ثم أولاد الأخوات وبنات الأعحرة؛ ثم الجد أيو الأم؛ ثم العمات والخالات؛ ثم 
أولادهماثم إولاد البتات. 


20 ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكييرء مصدو سايق: 8 هن‎ 41١ 
[لأم] من رأ).‎ )2( 

رت [انجد] من (أ). 

رم [الزوج] ساقط من (ب). 

(5) إيترت] من (أ). 

(6 زعر] من (أ). 

وموعاآ بين المعقرفتين ساقط من 0 

(5) [الجدأإ من (أ). 

:8 [الأحت] من (أ). 
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وعند أبي يوسف رحمه الله أنه يعتير الأبدان ويقسم بالأبدان إن كائرا كلهم ذكررًا 
أو إناثا فالمال بيتهم بالسوية» فإن كانوا مختلطين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومحمد رحمه الله يعتبر في أولاد البنات أول الخلاقف فما كان أول الخلاف يقع 
بالأبدان فيكون بيتهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وإن كان الخلاف في الأصل فيعطى 
لهم ميراث الأصل". 

وييان ذلك: إذا مات الرجل وترك [آبن اينتدء وبنت آبنة له أخمرى]» قالمال 
بينهما" للذكر مثل حظ الأنثيين: أما على قول أبي يوسف فلا شك أنه يعتبر الأبدان 
وأحدهما ذكر والآخر أنثىء وكذلك على قول محمد رحمه الله لأن أول الخلاف يقع 
بالأيدات. 

ولو ترك أبن [...]2 ابتته اينتهء وابنة ابن أبنته عند أبي يوسف ررحمه الله المال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنعيين ثلثاه لابن بنت ينته”؛ وثلثه لينت أبن بنت؛ وعلى قول محمد 
على قلب هذا ثلث المأل لابن بنت بنه” © وثلثاه لبدت ابن بنتء لأنه يعتبر أول 
. الخلافة: وكذلك هذا الخلاف في أولاد الأخوات وينات الأخوة كما؛ إذا ترك ابن 
أخت وبنت أخ كلاهما لأب وأم على قول أبي يوسف رحمه الله المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين لأن قرابتهما واحدة ودرجتهما واحدة وأحدهماا" ذكر والأخرئاة 


(4) ينظر: أبر جع ممه مختصر الطلحاري؛ معصدر سأنى؛ صر 151؛ والجصاص؛ شرح مختصر 


(2) ما بين المعقوقتين وردت إابنة ابنة وأبن آبنة] من جميع النسخ. والصواب عا أثيته من مختصر 
الطحاوي. 

(3) [بيتهم] من (1). 

4 [ابته] من وب). 

(5) [بحه] ساقط عن (ب). 

(6) [بحه] ساقطة من (ب). 

(27 [احذهما] سأاقط من (ب). 


(8) [الآأخحرا من (ب؛ ج). 


مي ا ل ل ام ل ا ل 0 0 00 لك لكك ا ات ا ل ل ا ل ا 1 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 2 ٠‏ ْ 651 
١‏ أنثى» وعتذ محمذ” ؟ رحمه الله يعطى لهما عيراث أصلهما ثلنأن لابنة الأ وثفثت اين 


الت 0 

ولو ترك ثلاث بنأت أخرات عتفرقات» أو ثلاث بنات3 أحرة” مغفرقات2/ 
فالأصل فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يعطى لهم ميراث أصلهم لأولاد 
الأخوات من الأب والأم النصفء ولأولاد الأخوات من الأب السدس تكملة 
للتلثين» ولأولاد الأخوات من الأم السدس ميراث أمهمء وعلى قول أبي يوسف رحمه 
الله يعتير في بنات الإخوة وأولاد الأخوات الأقرب فالأقرب. 

ففسي هذه المسألة المال كله لأولاد الأخوات من الأب والأم ولا شيء 
للباقبن» ويقال هو قول أبي حنيفة *فك. ولو ارك ثلاث بئات أخرة متفرقين على 
فقول أبي حتيفة وميحمد رحمهيما الله لبتأت الأخ من األأم السدس والباقي لبنات لأ 
من الأب والأم ولا شيء لينات الأخ من الأب على اعتبار آبائهم» وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله المال كله ثبتات الأخ من قبل الأب والأمء ويقال هو قول أبي حنيفة 
وفطي قا | 

في العمات والخالات: يعتبر الأقرب فالأقرب بالإجماع؛ وأما في أولادهم على 
قول أبي يوسف يقسم بالأبدان» وعتد محمد رحمه الله على ما ذكرنا في أولاد الينات 


وأولاد الأخحوات. 


(1) [محمد] ساقط من (أ). 

(2) ينظر: الموصئي: الاختيار: مصدر سابق» ج5: ص 106 - 4107 واين الشحنة؛ لسأن الحكام: 
عدر سايقء عن 429. 

(3) أبني] من (ب). 

() [أخرات] من (ب). 

(3) إ[مغرقين] من زب ج). 

(6) [ولأخرات] عن (ب). 

و( إبنات] ساقطة عن (بم. 


(8 ينظر: أيو جعفرء؛ مختصر الطحاري: مصتر سابق: صن 152: والجعياص: شرح مختصر 


الطحاري: معصدر سأيق؛ جل ص 27 1 وين ا[حدف سآن الحكام: مصبدر سأبق» ص 431. 
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وبيان ذتلك: رجل مات ورك ثلاث خالات متفرقات قالمال كله للخالة من قبل 
الأب والأم في قولهم جميعاء لأنه يعتبر الأقرب قالأقرب [/ 634]. 

ولو ترك ثلاثة أخوال متفرقين فالمال كله للخال من قبل الأب والأم؛ ولو ترك 
خالا وخالة كلاهما في درجة واحدة فالمال بينهما"؟ للذكر مثل حظ الأنشين. 

ولو مات وترك ثلاث عمات متفرقات المثل كلية للعمةٌ من قبل الأب والأم ظ 
ولو ترك عمة وخالة للعمة الثلثان من المال وللخالة الثلث لأن العمة تذلى بقرابة الأب 
والخالة تذلي بقرابة الأم وهذا في قولهم جميعاء وكذلك [لو ترك]ة عمة وخمالة الثلث 
تلخال والثلثان للعمة في قولهى جميعًا. 

ولو ترك خالا وخالة المال بينهما للذكر مثل حظ الأتنيين: ولو ترك خحالة وابن عمة 
كان المال كله' للخالة لأن ابن العمة أبعد بدرجة؛ وكذلك لو ترك عمة وابن خخالة كان 
المال للعمة؛ ولو ترك ابئة خخال وابن خبالة على قول أبى يوسفف رحمه الله المال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثبين وعند محمد رحمه الله الثلئان لابنة الخال والثلث لابن الخالة 
يرث كل وإحد متهما ميراث أصله. 

الأصل أنه متى اجتمع في الميراث ذوو الأرحام إلا أن بعضهم أولاد العصية. 
و بعضهي” أولاد أصحاب الفرائضء وبعضهم أولاد ذوي الأرحام؛ فإنه ينظر: إن كانت 
درجتهم مختلفة فالأقرب أولى لهم بالميرأث» وإن كانت درجتهم بالوية فأولاد ذري 
الأرحام لا يرثون مع أولاد العصبة كأولاد أصحاب الفرائضء [وأولاد العصبة برثون 
مع أولاد أصحاب الفرائضص]. 


(1؛ [كله] من رب). 

(2) [مات] ساقط من (ب؛ ج). 

(3) إكذه] ساقط عن (ب). 

(4) ما بين المعقرفتين ماقط عن (ب). 

(5) إكله] ساقطة من (أ). | 

(6) ينظر:الجصاص» شرح مختصر الطحاوي» مصدر مابق؛ ج4: ص 28!! وآبن الشحنة: لسان 
الحكام؛ مصدر سايقء ص 431 - 432؛ وابن تجيم» البحر الرائق» مصدر سابق» ج8: ص 381. 

(7) [وبعضهم] ساقط من (ب: ج). 1 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض ْ 053 
ْ بيانه: وجل مات وترك ابنة عم وأبن عمة فالمال كله لاينة العم: لأنها من أولاد 
أخصية والآخر من أولاد ذوي الأرحام؛ ولو ترك بنتّ”؛ آبنة واب ابنة ابن قالمال كله 
لابئة ابثة اإلابن؛ لأنها ولق “من أولاد صاحب الغريضة: وكذلك قس على هذا 
الاعتبار 0 

والجدة القاسدة: هي أم أبي الأم لا" “ترث بالفريفة ولكنها ترث بالمحرعية 
والاختلاف الذي ذكرنا في الجد أبي أم؛ أنه أوتى بالميراث من أولاد البنات وأولاد 
الأخوات عدد أبي حيفة ينك وكذلك الاختلاف في الجدة الفاسدة؛ هكذ! ذكر 


الشيخ العشية ألحمدةة في أصذد وذكر أبو غك ألله افر ضمي 15 أن ألعمة والخالة أولى 2 
الجدة الفناسدة 2 ْ 
فير ! لكب ك2 مات عن مله ع ويلتث حانل؛ 3 أت العم أب وأم ا 


(!) [ينت] ماقطة عن زب). 

نت [وند] ساقط من (أ). 

(3) يتظر: أبن نجيم: البحر الرائق» عصدر سابق؛ ج83 مر 381 

( إلا] ساقطة من (ب). ١‏ 

(5) [أحمد] ساقط من (أ). 

وهر: الإمام المحدث الفقيه أبر جعفر أحمد بن محمق بن سلامة الطحاوي. 

(6) [الفرائضي] من (أء ج). عو: أبو عيف الله الحسين بن محمد اثوني الفرهي انحاسب؛ كان إمامًا في 
الفرائفى وله فيها تصانيف كبيرة مفيحة أجاد فيهاء وسمع الحديث من أصحاب أبي علي الصقار 
وغيرهمء وسمع عنه أبو حكيم عيذ الله بن إبراهيم الخبري صاحب ” التخليمى " في الحساب 
وغيرهم؛ رهو شيخ الخيري في علطم الحساب والفرائشى» والنتفع به ويكتبه خلى كثير؛ وتوفي 
هيا يداه في ذي الحجة سنة 431كه والوني - يفتح الوأو وتشديف الدون - هذه النسبة إلى 

وعىي قرية من أعصال تمهتان. أبن ختكات: وفيآت الأعيأن: مصدر سأب م 08 13 
ااي هدية العأرفين: عصدر عأيق 00-80 صر فا 1 3. 

(7) ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي؛ مصدر سآبن؛ جك ال الميسرط: 
مصدر مايق: جنال صر له - 29 - 20 1 

(8) إعمة] من به ج). 

رق إأو نأب أو لام] من (ب). 


سلس سي سي لي زر لسن 
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[فالمال لابنة العم: وإن ترك بدت خخال وبنت ابن العم؛ قال بعضهو:] قاثمال لينت 
الخال» لكن الصحيح أن بنت أبن العم أولى لأنها ابحه وارث»: وجملته إنه إن كان 
أحدهما ولد صاحب فرضء أو ولد عصبة والآخر ولد ذوي الأرحام فالذي هو ولد 
صاحب الفريقة أو ولد العصبة أولى من !لذي هو ولد ذوي الأرحاء. 

فى العثماني: فصل في الصنف الثاني: أولاهم أقربهم إلى الميت فإن استووا في 
القرب فمن يدلى بوارث قهو أولى عند البعض ولا فضل له عند الآخرين وإن استووا 
فى القرب وليس فيهم من يدلي بوارث ينظر؛ 

إن كانو! من جانب واحد لأب أو من الأم واتفقت صغة من يدلون بهم فالقسمة 
على أبدائهم إن كانوا ذكورًا أو إناثا بالسوية» وإن كانوا مختلطين”؟ فللذكر مثلى حظ 
الأنثيين» وإن اختلفت صغة من يدلون بهم يقسم على أدنى” بطن [إلى الميت] فقد 
اختلفت كما في الصنف الأولء وإن كانو! من جانتبين فيجعل الثلثان ثقرابة الأب 
والثلث لقرابة الأم فما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو انفردوا. 

مثاله: أبر أم أبي الأب وأبو أبي أم الأب فهما جدان من قبل الأب وأبي أبي أم 
الأب وأبي أم أبي الأم فهما جدان من قبل الأم فيقسم المال أولا أئلانا ثلشاه تقرابة 
الأب والثلث لقرابة الأم؛ ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لجدء من قبل أبيه 
وهو أبو أم أبي الأب والثلك لجده من قبل أمه وهو أبو أبي أم الأب وما أصاب قرابة 
الأم فكذلك ثلناه لأب أم أبي الأم والثلث لأبي أبي أم لم010 


(1) مآابين المعقوفتين ماقط من (س). 

(2) [أن] ساقطة عن (أ). 

(3) ينظر: السرخسي المبسوط؛ مصدر سابق؛ ج30: ص22. 
(4 [مختلقين] من (ب). 

(5) [أوث] من رأ). 

(6) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

7 [الأب] من (بء ج). 

(8) ينظر: ابن الشحتة: لسأن الحكام. مصثر سأيقء صر 0أ43. 


ا ا ا 


2 
الك 
ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض 
اتقديم المعتق وميرائه] 

قوله: التق أحَنُ بِالْقَاضِلٍ مِنْ سه ذُوِي السام إذا لم يَكْنْ عَصَبَةٌ ِو يم 
5 وده خلية إالصللاة والسلام: (كنت أنثت ع ا 

قوله”: وَمَوْلّى الْمَوَالَاةٍ يَرثٌ كُ" عندتا ؛ لقوله تعالى: ولد عمدت بط 
عفرف تيك 4 (النساء: 503 ا 

قي الزأد: وقال الشافعي رحمه الله لا يرث2. والصحيح قونا: لأن الله تعالى 
أوجب الميراث بالمعاقدة رذا لا يكون إلا 055070 ظ 

قوله: وَإذا نَوَكَ [...]© الْمُعققٌ أبا"” مَؤْلَاه وَائِنَ مَوْلَاهُ فُمَالُهُ لائن: وَقَالَ أَبُو 
يُوسشف هُوْ يَِنْهُمَا ِلَب لْنْدْس وَإِلَتَاّي للائن. 

في الزاد: والصحيح قولنا: لأن الأب مع الابن؟؟ من ذوي السهام فلا يرث بالولاء 


(1) القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: 247. 

(2) أخرجه الدارمي في ستته: عن الأشعث عن الحسن: قال الشيخ حسين أسذد؛ إسناده ضعيف 
لضعف الأشعث؛: رقم الحديث: 3012» ياب الولاء. الدارمي؛ ستن الدارمي؛ مصدر سابق: ج2؛ 
ص 468. ْ 

(3) ينظر: الزييدي» الجوهرة الثيرة: د مصذر مأبق» جرت ص 311 

(4) إقرله] ساقطة من إب: ج). ْ 

(5) القدوريء مختصر القذوري: مصدر سابق: 247 

(6) ينظر: الرزيدي: الجرهرة الثيرة: مصدر سابق؛ جف صن 311,. : 

(7) وجه قول الشاقعي رحمه الله: إن الآية توارث السلمون بالحلف ة قي صذر الإسلامء حيث نزوله! 
كان قبل قبل آية الموثريث» وتأوئه بعقى العلماء في قوله تعالى: واد عَكَدَتُ أنتلئحت 

مَعَا وم كيبي 4 1 [النساءء من الآية: 33]: ثم نسح الترارث بالتحلق بقرله تعالى: مْوَأزأوا 

لحا عطي بض 2 8 [الأضالء: من الآية: 175]. ينظر: المأوردي؛ الحاوي الكبير: مصفر 
سابق» ج8؛ ص120. 

(8) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سايق ل399. 

8 [أب] من (ب). . | | 

(10) [أب] ماقط من ل 200100 0 7 

(11) [الأب] من (ب). ْ 
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كالأء” . 

قوله: فَإِنْ تَرَكَ جَذ مؤلاه وَأَخَا مَؤْلَاه فَالْمَالُ لِلْجَدٌ عِنْدَ أبى حنيفة غذت؛ وفى قول 
بي يُوشفْ وَمُحَمّد رحمهما الله هُوَ ْنَا كما في تركة الميت(ة) 1 

قوله: وَلَا يُبَاع الْوَلاء وَلَّا يُوهْبُ"؛ لأنه ليس [...]© بمال. 

في الزاد: ومن التاس من جوز هيته والصحيح ما قلنا ثقوله عليه الصلاة والسلام: 
(الولاء لحمة كلحمة التسب لا يباع ولا يوهب)”» ولأنه سبب يورث ييل ' قلا يصح 
هبته كالنسب والتكاسم”. 

في الطحاوي””: باب الميراث بالموالاة: قال الشيخ الإمام ضفت: الأصل في 
إن كل من كان من أهل الولاء جاز لأن' ‏ يعقد عقد الموالاة ومن لا فلا 
والذي هو من أصله”' [أن لا يكون الرجل من العرب]”' وأن لا يكون له ولاء 
[...]3' مع من شاءء؛ وله أن يعقد عقد الى له©) مع الذي اسلم على يديه أو يعقد مع 
غيره. 


(1) الإسبيجابي» زاد الفقباء. مصدر سابقء: ل399. 

(2 القذوري» مختصر القذوري: مصدر سايق حى /لات. 

(3) الإسبيجابي» زاد الفقهاء. مصدر سابقء ل399. 

القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق!١‏ ص /لنت. 

(5) ما بين المعفرتتين وردت [له] من (أ). 

(6) رأصله: قرله ييِةِ: رالرلاء لحمة كتحمة السب لا يباع ولا يوهب))؛ وقد سيق تخريجه. 
(7) سيق تخريجه. 

(8) [يه] ساقطة من (ب). 

(0) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق»: 39104 

(10) إفي الطحاوي] ماتط عن (يم. 

(11) إله أن] من رب؛ ج). 

(12) [أعله] من ربء ج). 

(13) ها بين المعقوقتين ساقط من (بء ج). 

(14: ما بين المعقوفتين وردت إعتاقه وله أن يعقد عقف الولاء] من لإنبء ج). 
(15) [المولاة] من زج 


القم الثاني: التص المحقق/ كتاب القرائفن ْ 657 
وعقذ الولاء: قإذا كنت حا فجنايتى عليك وعلى [...]! أ عاقلتك: وإن مت 


5 تاماه . 
فالميراث لك: ويجوز أن يفسخ الولاء [مع المولى ويعقل]'' مع غيره مالم 
يعقد"؟ عن فإذا عقدث عنه وتحمل عاقلته ديته ققد تأكد ذتك الولاء [3 635] فيعد 


ذلك ليس له أن يفسخ منه والفسخ على ضربين: فسثم من طريق القول؛ وفسخم من 


طريق الفعل: 

والفسخ من طريق القول [أن يقول]'” فسخت الولاء معك وإنما يصح ذلك 
بحضرته. ظ ظ 

وأما الفسخ من طريق الفعل أن يعقد الولاء بحضرة الأول أو بقير حضرة 
الأول فيفسخ الأول حكدًا. 


وكذلك المولى الأعلى إذا أراد أن يفسخ له ذلك وإنما يصح بيحضرة المولى 
الأسقل. 

وكذلك اللقيط إذا كبر فله أن يوالي مع من شاء ما لم يحتمل عته بيت المال» [وإذ! 
عقل عنه بيت المال] © فقد تأكذ ولاءه فبعد ذلك لا يجوز له أن يعقد” مع آخر ولا 
يفسخان ذلك إلا فى موضع واحد خاصة: 

وهر أن أبا الذي أسر في دار الحرب وصار عبدًا لمسلم؛ ثم إن مولاه أعتقه 
فقد جر ولاء ابنه إلى مولى أبيه؛ وهذا الفصل لا يرد في اللقيط لأنه لا يعرف له 


ل إعليك] من (أ). 

(2) ما بين المعقرقتين سائط عن (أ). 

(3) إيعقل] من (بء ج). 

(4 [عقل] من زج). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت إزلا] من (ب). 
(6) [يعقل] من (ب: ج). 

و7 [الأوف] سائط من «3). 

)مث بين المعقوفتين ساقط من (أ4. 

(9) إيعقل! عن (بء ج). 

رل1) [من! من (أ؛ ج). 
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أب وإنما يجر© الولاء ولأن ولاء العتاقة آكد من ولاء الموالاة: ألا ترى أن ولاء 
الموالاة يحتمل الفسخ [وولاء العتاقة لا يحتمل الفسيم] 0 

ولو أن رجلا خرج من دار الحرب نأسلم وعقد عقد الولاء مع رجل فإن ذلك 
العقد يكون عنه وعن أولاده الصغار فلا يكون عن أولاده الكبار ولهم أن يعقدواء 
والمرأة إذا أسلمت ووالت مع إنسان يكون ولاء لها وولاء أولادها"' الصغار كما في 
الرجل عند أبي حنيفة خيشك؛ وعندهما لا يكون. 

في العثماني: وأما مولى الموالاة فمجهول النسب؛ إذا قال لآخر: أنت مولاي ترئني 
إذا مت وتعقل عني إذا جنيت؛ وقال الآخر: قبلت؛ صح عندناء ويصير القابل؟ مولى 
له يرئه إذا مات؛: ويعقل”؟ عنه إذا جنى» وإذا شرطا من الجانين فعلى ما شرطاء والله 


أعلم 0 


(1) [أب] ساقط من (أ). 

(2) إيجد! من (ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(4) وصورته حيث قال ابن مازه: (إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان وأسلم ورالى رجلا؛ كم أسر ابن 
هذا الحربي الذي أسلم وأعتق فإنه يجر ولاء الولد إلى نفسه حتى كان ولاء اتولد لمعحن الأب؛ 
وفى المرضعين جميعًا يت للولد ولاء نفسه. والوجه فى ذلك أنه متى ثبت للولد ولاء ننفسه لا 
يمكن أن يجعل تابعًا لغير» في الولاء إلا بعد فسخ ما ثبت للولد من الولاء وفسخ ما ثبت للولد 
من ولاء العوالاة ليصير تابعًا ذلاب في ولاء العتاقة مقيد لأن ولاء العتاقة قوق ولاء المرالاة. إلا 
ترى أن ولاء الموالاة يحتمل الفسخ وولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ: فقلنا كذلك تحصيلا لزيادة 
الفائدة؛ أما فسخ ما ثبت من ولاء الموالاة للولد ليصير تَعا تلب في ولاء المرالاة لا يفيدء لأنه 
لايثبت لنرند إلا ما كأن تابتا له وما لا يفيد لا يشتغل به). ينظر: أبن مار المحيط اليرهاني؛ 
مصدر سابق: ج3شء ص190. 

رى إلنكرلاد] من (أ). 

(6) ينظر: الزبيديء الجرهرة الثيرة: مصدر سابق؛ 2 مى118 - 119؛ وابن مازء المحيط 
البرهاني: مصدر مايق؛ ج4؛ صى 93 1. والزيلعي: تبيين الحقائق» مصدر سايق: ج3: ص7 1! 
والعيني» البناية شرح الهداية؛ مصدر سايق ج 1 1: ص (30. ش 

7 [القائل] من (أ). 

(8) إيعقد] من (أ). 

(9) ينظر: ابن الشحنة؛ لسان الحكام؛ معدر سابق» ص 432. 


القسم إلثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائشض. ٠‏ 1 1 6259 
باب حساب ب الفرائقض 


في الناصحي: الأصل”2 في حساب الفرائض أن يجعل الأجزاء المكسورة أعداءٌ 
صحيحة لا كسر فيها ويخرج الحساب من أقلهاء ومتى ل يخرج الحساب من أقلها 
لم يخرج من أكثرهاء وإن خرج من ثلاثة لا يخرجه عن ستة: واعلم أن مخرج النصف 
إثنان؛ وما عداء من الأجزاء مخرجة عدد الذي يسمى به كالئلث من ثلاثة؛ والريع من 
أربعة: والخمس من خمسة إلى عشرة؛ وكل عدد يخرج منه جزء© فأضعاف ذلك 
الجزء يخرج منه | كالخمسة ة تخرج منه]” حمس وخمساأه؛ وثلاثة أخماسه وأربعة 
أخماسه 2 


|اصول المسائل] 


3 أ قوله: إذا كان في المشألة ْضفٌ [وٍضف]" أز نِضفٌ وما بَمِي” »تحو مأإذا 
ماتت وتركت زوجًا وأا الأب وأم. ٠‏ ْ 
أدإن كان إكُلث]©6 َم بَقَى! نحو ز ألم والأخ أب وأم. 


و4 [الأصل] ساقط من (أ)ء 

(2) [لم] ماقطة من (أ). 

(©© [جرزءا من (ب). 

و3 ما بين المعقرفتين ساقط من 30 

(5) ينظر: الموصلي:ء الاختياره مصدو سابق: جت: عى/9. 

(6) [الميم] ساقطة من (أ4- . ْ 

(7) عابين المعقرفتين ساقط من جميع الشخ. 

(8) غوله: (إذ1 كان في السألة نصف ونصف أر نصف رما يقي فأصثها من اليد وإن كان ثلث وما 

بقى أو ثلنان وما بقى فأصليا من ثلائة؛ وإن كان ربع وما بقي أو ربع ونصف تاصلها من آر, ربعة: 

7 كآن ثمن وما بقي أو ثمن ونصف فأصلها من ثمانية» وإذا كان نصف وثلث أو سفسى قأصلها 
من سنة وتعول إلى سبعة وثمانية وقسعة رعشية). الغدوري»: مختصر القدوري؛ مصذر سأيق: 
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(9) ما بين المعقوفتين وردت إثلثاه] من كتاب المناقع شرح م التاقم. 


لك جامع المفضمرات والمشكّلات في شرح مختصر الإمام القّدُوْرِي/ الجزء الخامس 

وإن كان ثُلْقَانِ: نحو البتتين مع الأ لأب وأم]0ث) 

وَإذا كَانَ مع الْوْيِمّ نْضِف؛ نحو البنت مع الزوج. 

وَالتّهَنُ مع التتضف]”؛ كالمرأة والينت» [...]0. 

وَالشُدْس مع النصف؛ كالأم مع الينت واعتبر الباقي 

مثال: العول إلى سيعة؛ امرأة ماتت وتركت زوجًا وأختين لأب وأم. 

مثال: العول إلى ثمانية؛ زد على ذلك أمّاء 

مثال: العول إلى تسعة؟ زد على ذلك أا لأم. 

مثال: العول إلى عشرة؛ زد على ذلك أعْنا آخر لأه!. 

وَإذا كَانْ مَغ الوْيْع ثُلْتْ أؤ سدس فَأَصِلْهَا من الت عَشَرا"؛ كما إذا ترك أمرأة 
وأخا لأم؛ وكذلك الربع مع الثلث؟ نحو المرأة مع الأم وهي تعول إلى ثلاثة عشر؛ كما 
إذا ترك امرأة وأححين لأب وأم وأناء وإلى خمسة عَشَدَ؛ زد على ذلك أخا لأم: وإلى 
سَبعة عَشْرً زد على ذلك أخا آخر لأم: وَإذا كَانَ مَع التّمْن تُلْنَانِ سدس نحم و المرأة 
والابن والأم؛ فَأضلْهَا مِنْ أزبغة وَعِشْرِينَ؛ لأنه مخرج الثمن إذا ضرب في مخرج 
الثدث: أو في وفقه من مخرج السدس يكون أريعة وعشرين: [وَتَعُولٌ إِلَى سَبْعَةٍ 
وَعِشْريرة]. 

المنبرية: سئل عنها على لت فى خطبته؛ فقال: على الفور صار ثمنها تسعًا. قوله: 
أو في وققه من مخرج السدس مشر جه سحة فالسجة م 0 الثمانية”' موافقة 0 


(1) مابين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(ك ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

و3 ما بين المعقوقين وردت [والسدس مع التصف؛ كالمرأة والبنت] من (ب)؛ وساقطة من رأ اج 

َك السقي: المتاقع. مصعدر مابق؛ لثلات, 

(3) (وإن كأن مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشرء وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر 
وسبعة عشرء وإذا كان مع الثمن ثلئان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة 

وعشرين؛ القذوريء مختصر القدذرري: مصذر سابق؛ عر قانات. 

(6) ها بين المعقوفتين مائط من (أ). 

(7) مع ساقطة عن (أ). 

رق إالثانية] من «أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 00 661 
بالتصف؛ فإذا ضربت نصف الستة فى ثمائية يصير أربعة وعشريهة . 

انه قال: لا تعول الفرائفى”؛ ويدخل التقص على من يصير عصبة في حال» والصحيح 
و الأول: لذن الله تعالى جعل التصف للزوحجء و للخت مع الأب والأم النصف: 
وللأحوة من الأم الثلث من غير فصل بين حالة الاجتماع والاتفرادء والعمل بالنص 
وقد أمكن عند الاجتماع بالمضارية فيضرب كل واحد بجميع حقه في 


وآجب ما أمكن 


التركة؛ وهذا أولى من إسقاط حق الباقين أصاكة. 
في السراجية: إلعرل أن يزأد على المخرج ني أجرائه إذا ضاق عر فرض ثم والرد 
2 العول, 1 1 


[إخراج جرع السهم] 
قوله: وَإذا انْقَسَمَت الْمَسْألَة" عَلَى الْوَرَئَةِ نَكَدْ ضصحّث” ) فى التاأصحى: إذا كأن 
كانوا ذكورًا وإنانًا فالمال بينهم للذكر مغل حظ الأنثين» وإن كائوا عصبة وصاحب 
فْرضى فإنك تقسم الفريقية؛ ثم تنظر إن أستقام عليهم سهامهم استغنيت عن الشرب 
والعمل. 

(1) السغي: المتاقع؛ فصدر سأين» لفاك 

(42 أخرجه عبد الرزاق في مصقه: عن الثوري: وقم: 035 ياب كماب القرائقى. الصنعاني: 

ل ارسي جأبي: زأد الققياء: مصدر مأيق» ىلل 

(4) السجارئدي؛ السراجية فى المواريث» مصدر سابق: ص8. 

(5؛ إعند] ل 4 

4 قوله: والر< قبع العولة أي: ما فضل عن فرص ذوي الفروقى رلا مستحى له يرد على ذوي 
الفررض بقدر حقوقهم إلا على الروجين وهو قول عامة الصحابة كش : ويه أخذ أصحابنا 
و-جمهي الله ]. السجاوتدي: السراجية في المواريث؛: مصثتر سآبق: ص 1)0. 

7) [المسالة] ساقطة من (ب). ْ 


4 القتذوري؛ مختصر القدوري: عدر سأتى: حى انث 
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مثاله: بنتان وعم أصلها من ثلاثة للبنتين الثلثان إثنان والباقى وهو اسهم واحد للعم: 
وإذا الكسم ر على عددهم سهامهم [فنك تنظر إن كان بين سهامهم]”" وعدد رؤوسهم 
موافقة فاضرب وفق عدوة) رؤوسهم * في الأصل فما بلغ فمنه يصح. 

مثاله: أربع ينات وعصبة أصلها من ثلاثة للينات الثتلئان سهمان لا يتقسم عليهن 
ويوافق بالنصف فاضرب وفق عددهن في الأصل [يصير ستة أصلها من سعة]ث”ا 
وتصححيحا مين عستة. وإن لم يكن بين سهامهم مهم وعددهم مرافقة فأضرب جميع عددهم 
في الأصل فما بلغ غمنه تصح. 

مثاله: خمس ينات وأخ أصلها من ثلاثة للبنات الثلنان سهمان لا يستقيم ولا يوافق 
فاضرب عذدهن في الأصل يصير خمسة عشر منها يصح. وإن كان الكسر على جتسين 
أو ثلاثة فإنك تقسه”" الفريضة أولاً؛ ثم تنظر إن كان بين سهامين وعددهن موافقة 
فخذ الوقق وأقمه مقام الكل؛ ثم اطلب : في الوقق الأحم حوال الثلاث وتعمل فيه كما نبين 
إن شاء الله. 

مكاله: زوجة وعشر أخوات لأب وأ وست أحموات لأم أصلها من اثنى عشر 
وتعول إلى خمسة عشر للزوجة الربع ثلاثة [أ/ 636] ولأولاد الأب والأم الثلئان ثمانية 
لآ يستقيم ويواقق بالنصف قيرجع عددهن إلى النصف وهو خمسة ولأولاد الأم الثلث 
أربعة لا يستقيم عليهن ويرافق بالنصف فيرجع عددهن إلى [النصف وهو]© ثلاثة 
فاضرب ثلائة في خمسة يصير خمسة عشر؛ ثم اضربها في أصل المسألة مع العول 
قما يلغ قمنه يصب 


(4) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

2 00 ماقطة من (بء ج). 

(3) ما بين المعقونتين وردت [ما من ثلاث] من (أ). 

4 0 من (أ» ج). 

(9) عأ بين المعقوفتين ساقط من (إنب» ج). 

14 [المسالة] ساقطة من (أ). 

(7) ينظر: المرصلي؛ الاختيار؛ مصدر سابقء ج3؛ ص120! والبرتي: محمد عاشق إنهي البرني 
(1413أمي التسهيل الضروري لمسائل القدوري» ج2: ص 263؛ مكتبة الشيخ: كراتشية ونظام 
الدين» الفتاوى الهندية؛ مصدر سابق؛ ج6: ص 467 - 469. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائضص : 03 
وإذا اجتمع عددان”' فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يكونا متمائلين: أو 
متداخلين» أو متوافقين؛ أو متباينين. 
أما المتماثلان: أن يكون أحدهما مثل صاحبه في العدد كالخمسة مع الخمسة 
وأشاه ذنْك. 


وأما المتداخملان: أن يكون عددين أحدهما صغير والآخر كيير: وإذا ألثقيت الصغير 

من الكبير مرة بعد أخرى قلا يبقى من الكبير شيء ويدخل الصغير في الكبير كالخمسة 
والعشرة وأشيالد© ذلك: 

وأما المترافقان: أن يوافق أحدهما صاحبه في جزء كالتسعة والستة وأشياه ذلك. 
وأما المتباينان: أن يذ! يكون فيهما معتى من هذه المعاني الثلاثة: ولكل وأحد من 
هؤلاء حكم. وأما المتماثلان: فإنه يكتفي بأحدهما فيضرب في الأصل فمأ بلغ قمنه 
تصح. وأما المتداخلان: فإنه يكتفي بك كبيرهما يضرب في الأصل فما يلغ فمنه تصح 
القسمة. وأما المتوافقان: فإنه يضرب وقق أحدهما في العدد الثأني؛ ثم في الأصل قما 
بلع فمنه تصح القسمة. : 

وأما المتأيتاآن: فإنه يشرب جميع أحد العددين في جميع العده الثاني؛ ثم في 
الأصل فما يلغ فمنه تصح القسمة. 

ومن الأجزاء المقيدة؛ أن لا يكون لها نصف ولا ثلث ولا ريع فحكمه حكم الجزء 
المطلق؛ كجزء من احد عشر جِرّءّك أو جزء [من ثلائة؛ أو خمسة عشر جزة!؛ أو 
جزء]” من سبعة عشر جزءًاء وإذا اجتمع العددان يتفقان في أجزاء كثيرة فإنك تراعي 


(1) إعددهن] من (). 

(2 [أغياء] من (أ). 

(3) إلا] ساقطة من (أ). 

(4) ينظر: الزبلعي» تبيين الحقائق؛ مصدر سايق» ج6: حن245 - 246 رابن تجِيْم؛ البحر الرائق: 
مصدذر سايقء ج8: ا ونظام الدين: التتارى الهندية؛ مصدر سايق» ج6: 
ص 466 - 467. 0ه 
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ع عأ بين المعفرفتين ساقطٌ عن 4 
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وفقها في اقل الأجراء: وإذا اجتمع ثلاثة أعداد أو أكثر فإنك تضم العددين رتجعلها 
عددًا واحذًا بالضرب؟ ثم تضم الثانية إليها مع أعتبار الأحوال الثلاثة. 
وإذا اجتمع ثلاثة أعداد واحدها يوافق العددين في جزءين مختلفين؛ فإنك تلقي 
ذلك العدد وتجعله كان لم يكن؛ ثم تضرب أحدهما في الثاني؛ ثم في الأصل قما بلغ 
مثاله: تسع بنات وست أخوات وأريع جدات؛ والستة تواقق الأربعة بالنصف 


وتواقق التسعة بالثلث» فإنك تلقيها وتضرب الأربعة في التسعة؛ ثم قي” الأصل فما 
م برت 


بلغ فمئه تصح القسمة 
باب القسمة 


وإذا حصلت الفريفة وأردت أن تعرف تصيب كل وإحد من الوارث؛ فإنك تشرب 
سهام كل وارث من أصلها في محل الضرب. 

مثاله: خمس بئات وأختان وثلاث جدات أصلها من سعة للينات الثلثان أريعة لا 
يستقيم ولا يوافق» وللجدات السدس وهو سهم واحد لا يستقيم؛ والباقي للأختين وهو 
سهم واحد لا يستقم؛ وليس عددهن معنى من هذه المعاني الثلائة: فإنك تجعل هذه 
الأعداد الثلاثة عددً! واجدًا تضرب بعضها في بعض يصير ثلاثين هذا محل الضرب! 
ثم اضرب نصيب كل فريق من الورثة من أصلها في محل الضرب واقسم على عدد 
رؤوسهن» فإنك تطلع عليه إن شاء الله تعالى. 


(1) [في] ساقطة من (ب). 

2 [انقمة] ساقطة من (أ). | 

(3) ينظر: الزيلعي» تبيين الحفائق؛ مصدر سابق: ج6: 245 - 246 وابن نجيم؛ الببحر الرائق؛ 
مصذر مأبق؛ ج8؛ ص387. 

(4) ينظر: الموصلي» الاختيار» مصدر سابقء ج5؛ عى124 - 125 والزيلعي: تبيين الحقائق» مصفر 
سابق؛ ج6؛ عن 251 - 252. 


القسم الثاني: اثنص المحقق/ كتاب الفرائض 0 665 
في العثماني: في الأصل في معرفة الوفق بين الجاتبين”؟؟ للمختلفين: وهو أن تقسم 
الأكتر على الأقل أي تطرح من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين [...]©2 حتى يتفقا في 


دراجة ة واحدة؛ فإن اتفقا في وأحد فلا وفق' 


“ك وإن اتفقا فى الأكثر فموائقة ففى الاثنين 
بالنصفء والتادية بالتلتث؛: والأربعة بالريم سكخذدا إلى العسشرة؛ أوفى العشرة 

ِّ 00010 :. 1 2 2 2 3 : + 3 2 
وبالعشرة]' 1 وفى أحد عشر [يجرء من أحد عشر]' 1 وفىي اثنى عشر بجرّء من إثني 
عشرء وهكذا إلى أن يتتهى الحساب قتنسيها إلى آخر جزء ما اتفقا مهاف 

قوله: فَإِنْ لَم يه يلقم سِهَام فرِيمينٍ أؤ أقثر فَاضربٍ أخد الفْرِيقَينٍ ِي الآخر ثم ما 
تمع [من عدد الرؤوس؛ فَاضَرِبٌ]!" و فِي الْقْرِيقٍ الثَالِثِ ثم ما اجْتَمَعَ مع فِي أضل 
المشالوة. 


ْ /! 1 10 
ل هو مكل الزوجين وثلاث جدات ولخمسة [حوةة ' للزوجين الريع: ولنجدات 


السدسء والباقي للإخوة؛ أصل المسألة من ائنتي عشر للزوجين ثلاثة أسهم لا ينقسم 
عليهما ولا توافق:[وللجدات سهمان لا ينقسم على ثلاثة ولا توافق: وللوخوة سيعة 
أسهم لا ينقسم عليهم ولا تواقق]” ': فيضرب عدد الزوجات وهو اثنان في عدد 
الجذدات يكون ستة ثم يضرب ذلك في عدد الاخوة يكون ثلاثين ثم يضرب ذلك في 
أصل المسألة يكون ثلاثماثة وستين ومنه تصح المسألة 0 


(1) [الحاين] من زب ج. 

(2 ما بين المعقرفتين وردت [أبذًا] من جميع الدسخ. 

(3) إوتف] من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

(5) ما بين المعقرقتين ساقط من (ب). 

(46 ينظر: آين الشحنة» لسأن الحكام مصثر سابق: صى 427 
(7) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(8) القدوري»؛ مختصر القدوري؛: مصدر مابق: صن 248. 

(9) [انميم] ساقط من (ب: ج). 

10 [أخرة] ساقطة من «[). 

(11)مأاين المعقرتتين وردت أوكذا على انجدات والأخرة] عن جميع السخ. 
(12) الفيء المنائع» مصدر مابق» ل203. ٠‏ 
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4 فول إن تاوت الأغذاة أجزا أخذغما عن الآخر كائرأئين أي قَاضَرِبُ 
90 ثلاثة ايد ينقسم يا م وعذدد ال وجات يساوي أعذاد الإخرةة فيشبر ب 
أحدهما في أضل ا لمسألة يكون ثماتية ومتها تبح الم11ةة© لنروجين سهمان 
بأ ١‏ ريق ش 
ولار خحوين سينك . 

قوأله: َإِنْ كان أَحَد الْعَدَدَئْنَ ءا من الآخر أجزأاة الْأَكْتَد عن الأفلٍ كَأَربَع 
يسْوّة' " وَأَخَوَيْنِ إذا ضَرَبْت الأزيعة أَجْرَكَ عن الْأَحَوَيِن” لأن الايني: ن صف صحيح 
للأريعء أصل المسألة من أريعة للزوجات سهم وللآخوين ثلاثة لا يستقيم؛ والاتتات 
جزء من الأريعة فاضرب الأربع في أصل المسألة يصير ستة عشر للنسوة أريعة 
وللآخرين اثنا عتداةة, 

قوله: إن افق أحَذ الْعَدَدَيْنِ الآخر ة فى" النصفه أو الثلث شَِرَئت؟ © وَفْقّ 
أحَدِجِما فِي جويع الآخره أ ْم ما الجفمع في أضل المشألة كأَِم بِسَْةٍ وأختٍ وَسثَة 
أَعْمَام فَالْسنَهُ تُوَافِقٌ الْأَزْبَعَة بالْأَنْضَاف فَاضْرِبْ يضف أَحَدِمِما في جَمِيع الآخرا ثم 


ارب ما الجتمغ فِي أضل الْمَسألَة يكن كمائية َأَدْبِعِينَ وَمِنْها نصح 00 


26 القذوري؛ مختصر القذوري» مصدذر سابق» ص لاننت. 
(2) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(3) [المسألة] ساقطة من (بء ج). 

(4) السغي؛ المنافعء مصدر سابق: ق2015. 

(5) [أغتى] من زب؛ ج). 

(6) [أخرة] من رج). 

2 الغدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سايقء مى 2483 
(48 النسغي؛: المنائع؛ مصدر سابق؛ ل5لا2. 

(9) إفي! ساقطة من (ب؛ ج). 

1 [أضرب] من (ب). 

(11) القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق: ص 249. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كعاب الفرائض ْ 667 
قوله: فَإذا ضحت الْمَسْأَلَةُ فَاضْرِبْ بهَام”” كل وَارثِ في الثركةِ مُعْ [1/ 637] اقْسِمْ 
78 لعى سااءةزاً سه دي اخ © امولة 5 + و . اخ برعت عه 3 

م اجِمَم غَلَى مَأ ضَحْتٌ مه الفريضة حرج [من ذلك] © خى ذلك إِلْوَارث” مثاله: 
أريع تسوةة وأخت من أب: وستة أعمام: والتركه ستون دينأرل فالمسألة تصح من 


ثمانية وأربعين؛ للشرة اثنأ عشر سهماء وللأخمت أربعة وعشرون: وللأعمام انا عشر 
فإن أردت معرفة تصيب النسوة من التركة ضريت سهامهن”” وهو اثنا عشر سهما في 
التركة وعو ستون”” يكون سبعماثة وعشرين: وقسمت ذلك على الفريضة وهي ثمانية 
وأربعون يخرج خمسة عشر" [[وهي نصيبهن من الدنائيرء [وإن أردت معرقة تصيب 
الأخغت ضربت سهامها وهي أربعة وعشرون]]”” في التركة يكرن الفا وأربعمائة 
وأربعين: ثم تفسم ذلك على سهام الفريضة وهي ثمانية وأربعون يخرج ثلاثون وهو 
نصيبها من الدناتير]7» وعلى هذا ب يخرج نصيب الأعماء. 


[المتاسخة! 
قوله: وإذا ل تُفْسَع الثْركَةٌ حَنّى قات أحَدا”* الْوَ رَنَةِ قن كَانْ ما يُصِيبَهُ مِنْ الْمَيِتِ 
الأول ينْقّسِمْ عَلَى عَدَدِوَونْيوا “ يعني على عدد سهام ورثنه ولين المراد عدد 


ا 
رؤوسهم 


(1) [سهام] ساقطة من (ب). 

(2) ما يبن المعقوقين ساقط عن (ب» ج). 

(3) القذوري: مختصر القدوري؛: مصذر مايق: 249. 

(5) إسيمًا منهن] من (أ). 

(5) [وستوف] ساقطة من (بء ج). 

| (46 [وعكم روك] عن (ب). 

(7) ما بين المعقوقتين ماقط من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 

(9 السغي؛ المتاقع» مصدر سأيق: ل03ا2. 

(10) [أحف] ساقط من (وب). 

(11) التذوري: مختصر القذوري: مصذر سأبق» ص 249 
(12) ينظر: الزبيدذىي: الجوهرة الثيرة؛ مصئر سابن» جرت صى 4 31. 


668 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤري/ الجزء الخامس 

قوله: ققد صَحّت الْمشألتان مما ضَِحُت الأولى منولل مثال ذلك: زوجة وأخحت من 
أب وخخمسة أعمام؛ للزوجة الريع وللأاحت النصف والباقي للأعمام؛ أصل المسألة من 
أربعة: للزوجة سهمء وللأخت مهمان؛ وللأعمام سهم لا ينقسم على عذددهمء فيضرب 
عددهم وهو خمسة في أصل المسألة وهو إربعة يكون عشرين ومنه تصح المسألة: 
للزوجة خمسة أسهم؛ وللأحت عشرة: وذكل عم سهمء ولم تقسم التركة حتى مانت 
الزوجة وتركات * خمسة إخوة كانت مألتيا من خمسة وقد مات ع . : خمسة أسهم 
وذلك ينقسم على ورثتها فقد صحت المسألتان من عشرينة. 

قوله: وَإِن ل" يَنْقَسِهْ صحخت فَرِيضَة الْمِيِتٍ القّاني بِالطْرِيقَة الْمِي ذُكونَاقَا 
نّم ضَرَئْت إخذى الْمشألتين فِي الأخرى» وإن لَم يِكُنْ بين سِهَامُ الْمَتِتِ الثاني وما 
ضحت مِنْهُ فُرِيضْئهُ موافقة7» قوله: فإن لم تنقسم؛ يعني ما أصاب الميت الثاني على 
ورتتهء مغاله: زو حة وأخت أب واد نك أعمامء أصل المسألة 3_7 أربعة و صم من أننى 
صشّر»؛ ولم تقسم التركة حتى ماتت الروجة وثتركت خمسة إخوة: فمسألتها من خمسةء 
وقد ماتت عن ثلاثة أسهمء وذلك لا ينقسم على خمسة ولا توافق؛ [فقنضرب المسألة 
الثانية وهي تحمسة في المسألة الأولى وهي اثني عشر يكون ستين؛ وعنة تسح 
المسألتان فكل من له شيء من المسألة الأولى]”” فهو مضروب له فيما صحت منه 
المسألة” إلثانية. 

رع كأن إله ]0 2 المسألة الثانية مضروسة لد كيما مانت عنئه مته كان لأخت 
الميت الأول من المسأئة الأولى ستة أسهم مضروبة لها في المسألة الثانية وهي خمسة 


(1) القدرريء مختصر القدرري؛ مصذر سابق» صى الث 

(2) ينظر: الزبيدي» الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابقء ج2) ص 314؛ والسرخسي؛ الميوط؛ مصدر 
سابق: ج30: عى57. 

(3) [لم! ساقط معن زب). 

(8) القدوري: مختصر القذوري؛: مصدر سابق؛ 49ك. 

452 عا فين لمعمو مين ماكط عن 4 

(6) |المسأثة! ساقطة من 4 


(7) ما بين المعقوفتين ماقط عن (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ' 669 
. يكون ثلاثين وهي نصيبها”©: وكان الأعمام إلميت الأول في المسألة الأولى ثلاثة 
أسهم مضروية في المسألة الثانية يكون خمسة عشر وهو نصيبهم» ولكل وأحد من 
أخوة الميت الثاني من المسألة الثانية سهم مضروب له فيما مأت عند ميته وهو ثلاثة 
يكون ذلك ثلاثة وهو نصيية. 
قوله: وإن كَانَتْ بينهما مُوَافِقَةُ اضرب وَفْق الْمَسْأَلَة التي في الْأُولى نما اجنم 
ضحْث به الْمسألتَانِ وكُلُ من كان لَهُ شَيء من الْمْسْأَلَةِ الأولى يَأَحُدَُهُ مَضْرُويًا” فيما 
صحت منه الْمَسألَّةِ الثانيةه ومن كان لَهُ شَيْمٌ من الْمَشألَة الثاني عَضروب [فِي وَكْق]") 
تَركَةٍ الْمَتِتِ الثاني مثاله: زوجة وأخت لأب وخمسة أعمام؛ أصل المسألة من أربعة 
وتصح من عشرين!؛ لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت وتركت زوجًا وأخًا وبثًا وأنك 
قمسألتها من ائني عشرء وقد ماتت عن عشرة أمسهم وذلك لا تنقسم على مسألتها 
لكن يوائقها بالإنصاف فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ستة قي جميع المسألة 
الأولى وهو عشرون فيكون مائة وعشرين عنه تصح المسألتان. 
إن كان لزوجة الميت الأول من المسألة الأولى خمسة” أسهم مضروية لها في 
وفق الثانية وهي سبة تكون ثلاثين وهو تصيبهاء وللأعمام كذلك لكل واحد ست 
ولأخت الميت الأول عشرة مضروبة في ستة يكون ستين: ولزوج المينة”"'' الثانية من 


المسألة الثانية ثلاثة أسهم مضروية له في وقى مأ مات عنه ميته وهي خمسة يكون 


(!) [نصببيا] سائط عن (). 

(2) ينظر: الزبيدي: الجوهرة اليرةء مصدر سابق: ج2» صى314؛ والتسفي: المناقع» مصدذر سأيق؛ 
ل205؛ والسرخسي: الميسرط؛ مصفر سابق» ج30: حى57. 

(3) [مضروب] ماقط من (ب). ش 

رخ مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(5) القدوري: مختصر القتدذوري؛ مصدر مايق صن 249 ' 

(6) إأسهم] ماقطة من وبع. . 

(7) إأن] ماقطة من رأ ج). 

(85) زمعة] من زوب ج). ظ 

(9) [رقف] من (أ. 0 

(10) [الميت] عن (أ). ٠‏ 


2000 جامع النضمرات والمُشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الخامس 
خمسة عشر وهو نصيبه» ولبنت الميت الثاني من المسألة الثانية ستة أسهم مضروية 
لهال؟ في خخمسة يكون ثلاثين وهو نصيبهاء ولأخ الميت الثاني من المسألة الثائية سهم 
مضروب ل في خمسة يكونُ لخمسة وهشو تصييف وتلام سهمان مشرويأان فى خمسة 
كوت عشر ا 
أو وفق نصيبه. 

قوله: وَإذا ضَحُت مَشألَة الْمتاشَطة وَأرَدْت مغرفة مايصِيب كُلْ وَاجدٍ مِنْ 
[َحَبَاتٍ]؟ الدّزفي قسنت نا ضحُث” مئْة الْمَسألَهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ وَأَرْئِعِينَ قُمَا خَرَجَ 
أخَذت إله] بن مِهَام كل [وارث] حَبة7» [والله الموفق]7: قالثمانية”' والأربعون 
هي هذه عدد الحبات فإن الديتار الواحد والدرهم الواحر “ الذي على وزن المثقال 
يكون ثمانية وأربعين حية» قإذا قسمنا تصحيح المسألة وهى هاهنا ثمانية وأربعون التى 
هي عند الحيات تصير كل حبة سهمّاء وإذا صار كل حية سهمًا د يصيب كل سهم حبة لا 

محالة. فمن له سهم واحد أو إثنان أو ثلاثة يأخذ من كل ديثار أو درهم حبة أو حبتين 
أو ثألات حات. 


ولو كان التصحيح من سعة وتسعين فإذا قسمنا ذلك على ثمانية وأربعين يخرج 


(1) إلها] ساقطة عن (بء ج). 

22 0 من (ب). 

(3) ينظر: السفي: المناقع» مصدر سابق» ل205. 

(44 ما بين المعقوفتين وردت [إحساب] من جميع التسم. 
(5) [ما صحت] ماقطة من زب؛ ج). 

(6) ما بين المعقرفتين ساقط عن جميع التسخي. 

(7) ما بين المعقرفتين وردت [واحد] من جميع النسخ. 
(8) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 249. 
(9) عا بين المعقوقتين ساقط عن (أ؛. 

(10) [خالثانية] ساقطة من ([). 

4119 [الواحد] ساقط من (أ) ج)., 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 00 601 
د سفمات:؛ فيأحد الوأرت بحأ أ سهمين حيف ولو كان التصحيح من همأثة وأربعة©ة 


ا 


وأربعين يصيب كل حية ثلاثة أسهم فيكون في مقابلة كل , ثلاثة أسهم حبة 

قوله: وإذا ضحت مَتْأَلَة اْمئاشكَة وَأوَذْت مغرفة ما يُصِيب كُل زاجدٍ إلى آخره: 
مثاله: المسألة المتقدمة تصح من مائة وعشرين فإذا قسمنا ذلك على ثمائية وأربعين 
خرج من القسم إثنان ونصف وهو حبة»ء فإذا أردت معرفة تصيب زوجة الميت ت الأول 
وهو ثلاثون أخذت لكل اثنين ونصف حبة يكون لها اثنتي عشرة حبة وقدره من 
الذراهم دانق”؟ ونصفء وللاعمام أيضا مثل ذلك. ولزدج العيت الشاني خمسة عشر 
وقذره ست حيأات وهو ثمن الدزاهم وكذلك لللاخ و لعم العيت ت الثاني ولابنته 
ثلاثون سهمًا وقدرها دائق ونصف» وعلى هذا يخرج جميع ما أناك من المسائل والله 
الموفق2. 


في العثماني: [أ/ 1638 فصل في إفراز 
الأنصياء بالطريق المبرهن 


الابتداء مضروبًا فيما ضربناه في أصل المسألة» ونصيب كل واحذ ممن لم ينكسر 
عليهم مأ هر فصصيبة في في الابتداء مضروبًا فيما ضربنأه في أصل , الغريفة:» فأما من إنكسر 


(1) إأمنه] ساقط من (أ). 

(2) [رأربعة] ساقطة من (أ). 

(3) ينظر: الزيدي؛ الجوهرة الثيرة: معدر سابق: ج2: ص 315,. 

(4؛ الدائق: يفتح النركث وكسر عا سدس ى الذرهي؛ وهو ثماتي حبات» والحية هي حية الشعير المتوسطة. 
| الرا زي: مختار الصحاح؛: مصدر سأبق جك صر 82؛ رالرينيء الجوهرة النيرة؛ مصدر سأبىء 

ج22 ص315. 

(3) [الدرهم] عن (ج). 

4 [العم| من ناا جج). 

(7) الريدي: الجرهرة التيرة: مصئر سابق؛ ج2: ص315.. 


672 جامع النضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقدُوْرِي/ الجزء الخامس 
عليهم فإذا أردتا إفراز نصيب واحد منهه” يحتاج إلى أريع مقدمات”: 

الأولى: أن توافق© رؤوس طائفة: أو وفقهاء وتأخذ سهامهم. 

والثانية: أن تطئب الوقى بين حاصل رؤوس الطائفة وبين حاصل, رؤوس كل طائفة 
وراءها ممن اتكسر عليهم؛ فتأخذ الوفق من كل موافق والكل من كل مبا 

والثالعة: أن تطئب الوفق بين ما أخذنا من حاصل رؤوس الطوائف؛ سوى الطائفة 
الموقوفة فيضرب بعضها في بعض بعد طلب الوفق. 

والرابعة: أن ينظر إلى ما اجتمع من حاصل رؤوس الطوائف بعد ضرب بعضها في 
بعض فتضربه فيما أخذنا من سهامهم من الطائفة الموقوقة؛ فما بلغ فهو نصيب كل 
واحد من الثريق الموقوف: هذا إذا كان الكسر من جوانب» فإن كان من جانبين لا 
يحتاج إلى المقدمة الثانية؛ وإن كان من جانب واحد يحتاج إلى المقدمة الأولى 
ا 

فصل في الصلح: ومن صولح على شيء يأخذه بميراثه فأسقط مهامه في الفريضة: 
ثم اقسم باقي التركة على سهام اليائين. 

مثاله: زوج وأخ لأب وأم وأم والتركة ثلاثون دينارًا وشوب صولح الرزوج على 
الوب فالفريضة من ستة أسقط متها سهام الزوج فيبقى ثلاثة أسهم للأم سهمان: وللأخ 
سهم فاضرب” سهما'" الأم في ثلاثين يكون ستين اقسمها على الثلائة يخرج لها 
عشرون ديناراء وللأخ سهم مضروب في ثلائين مقسوم على ثلاثة يخرج له عشرة 


مه .د 58 
دناب : 8 


ب 


(!) إمنهم] ساقط عن (ج). 

(2) إمتقدمات] من (أ). 

(©) إتوفق] من (ب» إتوتف] من (ج). 

[إفقط] ساقطة من (ب» ج). 

(3) ينظر: السجاوندي؛ السراجية في المواريك» مصتر سابق؛ صن 55؟ والزينعي؛ تبيين الحقالق؛ 
مصدر سايق اج دصر 243 - 46 وآبن تجيم: ابحر الرائق»: مصذر سايق؛ 8 هس 337. 

(6) إفأضرب] ساقط من (أ). ش 

(7) إسهم] من (أ). 

(8) ينظر: اتسجاوندي:؛ السراجية في المواريئ: مصدر مايق» عر لأة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائش 2 . ْ 23ظ6 
في السراجية صل في التخارج 


ومن صالح على شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح: نم [اقسم ما بتي 

من]”؟ التركة على مهام الباقين: كزوج وأم وعم؛ قصالح الزوج [عن نصييه] © على ما 
في ذمته [للزوجة]”' من المهر وخرج من الي نْ: فيقسَم بأقي التركة د بين الأم والعم 
أثلاثا بقدر سهامهما: سهمان © [من الباتي]' 6 لام وسهم واحد للعم؛ أو زوجَة وأربعة 
بنين فصالح أحد ينين على شيء وخرج من اليين فيقسم باقي التركة على خمسة 
وعشرين سهذا للمرأة أربعة أسهي ولكل ابن سبعة”. 

في الطحاوي: باب مأ يجوز للرجل وللمرأة دعواه إيأاه فيحجب من سواه من 
عصية: أو 0 ذوي أرحامه؛ دعرة الرجل إئمأ تجوز في أربعة مواضع: 

احدها: أن يدعي على شخص مجهول ويقول: هذا! أبني» ومثته يولد لمثله ولم 
يكن لذلك الوتد نسب معروف وصدقه الابن صار أبنه ثابت التسبء ولو كذبه لا 
يصدق المدعى إلا بالبينة» ولو لم يكن له بيئة لا يحلف إلابن عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: لأنه” لا يحلف في الأشياء السحة: في التكاحء والرجعة؛ والفيء في الإيلاء. 
والولاء. والنسه والرق؛ وعتدهما يستحل ف ؛ إن حلف برى:» وإن تكل يقضى عليه؛ 
ولو كان مثله لا يولد لمثله لا يصح دعواه صدقه الابن أو لم يصدقه أقام البينة أو لم 


(1) ما بين المعقوفتين وردت إاقسمها] من (ب). 

(تن عا بين المعقرفتين ساقط عن - جميع التسخ. 

(3) ها بين المعقوفتين مأقط من جميع التسخ 

(4 إسهمات] سائط من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين سأقط من جميع التسخ. 

فد السجاوتدي» السرأجية في المواريث:» مصثر سايق: .740 

(7) [من] ساقطة من (ج). 

(8) [لأنه ماقطة من 5أ). 

ف ينظر: الحسام الشهية: شرح أدب القاضي» مصتر مساأبى» ع ى137. 
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والثاني: أن يدعي شخص مجهول على رجل أنه أيوه؛ ومثله يولد لمثله؛ وليس 
للمدعي نسب معروف إن صدقه الأب صار كأمر ظاهرء وإن كذبه يحتاج إلى إقامة 
ألبينة» ولو لم يكن له بينة فلا يمين عليه على الاختلاف الذي ذكرناه؛ وإن كان لا يولد 
لمعته ي* تصس0) دعواه. 

والثالث: أن يدذعى على مجهول السب 5 معلوم يعد إن لم يعرف أنه حر الأصل 
أن هذ! معتقى؛ إن صذق صار كأمر ظاهر سواء كان المذعى عليه أكير منه أو أصغر 
منه© ويكون مولى له: وإن كذبه فعلى المدعى البيئة وفى اليمين اختلاف» وبمئله لو 
أدعى ا ممجهول السب اذك عقدت © معى ققدت الو لاع وأنا مو لاك فإن صدقه صار 
كأمر ظاهر: ولو كذيه بطلت خصومة المدعي؛ وليس” له أن يقيم البينة بخلاف ولاء 
العتاقة لأن هاهنا لما" كذبه المذعى عليه فقد انفسخ ذلك العقد بينهما لأن عقد الولاء 
ينفسحم بالرد وذلك يه يبطل 22. 

والرابع: أن يذدعى التكاح على أصرأة ليس لهأ نج معروقه ولم يكن سلعما 
معحر ميك] (3 صل تنه المرأة كأمر ظاأهر وإك كذيته فعلى المدعى إلبيتة: وفى اليمين 

رق 


اختلاف هذا كله الدذعوى الصحيح”. 


وأما الدعوى الفاسدة: وهو أن يدعي رجل أنه أخرهء أو ابن إينه» أو عمه؛ وادعى 


(5) إلا يصلح] من (أ). 

(2) إمنه] ساقطة من زبء ج). 

(3) إعلى] ساقطة من (بع. 

(4) [اعتقدت] من (ب). 

(5) [ليس] ماقطة من (أ). 

(6) إلما] ساقطة من (أ). 

(7) ينظر: الجصاص؛ شرح مختصر الطحاويء مصدر سايق» ج4: م135 - 136: والزيدي؛ 
الجوهرة اليرة؛ مصذر سايق» ج4: ص 237؟ وأين نجيمء البحر الرائق: مصدر سابق» ج4: 
ص 243. ْ 


3 


م يتظلر: الخسام الشييل؛ سرس أدب القأضي» مصدر سابق؛ ص 448 _- دح 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض | 675 
. يصدقه؛ إلا إذا مات أبوه وخلف تركة قادعى مجهول التسب أنه أخوه فإنه يصدق في 

حق الميراث ولا يصدق في حى النسبء وكذلك لو ادعى أنه أ فلان قدعراه باطل؛ 
ولو أقام البينة فإنه لا تقبل بيته لأن في ذلك [حمل النسب على الغير وقضاء على 
إلغائب وذلك]" لا يجوز إلا إذا ادعى المال تحر ما إذا ادعى الميراث على آخيه 
فقال: أتأ أخوك وما قبضته فنصفه لي وأقام البينة فإنه يقبل والقاضي يقنشي بالبينة 
نسب لأنه لا يتوصل إلى القضاء بالميراث إلا بعد القضاء بالنسب» والذي يدعي عليه 
ينصب خصمًا وينفذ قضاءه على جميع الورثة وهذا كله دعوى الرجل. 

وأما دعوى المرأة: فإنها تصح في ثلائة مواضع: الأبوق والولاء: والزوجية؛ ولا 
تصح في دعوى البنوة؛ كما إذا أدعت على شخص مجيرل أنه ابنها فإنه لا يصح لأن 
في ذلك حمل التسب على الغير؛ أما إذ! كان الزوج حاضوًا فصدقيا إن هذا أبنتي غإنه 
يصح دعواها ويثيت النسب منهما إذا صدقها الآبن» وإن كأن الاين يعبر عن تقفسه 
وأنكر دعوى المرأة [فعلى المرأة]” البينة» وقي اليمين على الاختلاف: ولو ادعت 
على آخر أن هذا أخي أو أختي أو عمي فإنها لا تصدق على ما ذكرنا في الرجل. 

ولو أن رجلا وجد لقيطًا؛ فادعى أنه أبته فإنه يصح دعوأه ويكون أبنه []/ 639] للأنه 
ادعى ما في نفسه لنفسه ولا متازع لهء وإذا كبر الغلام وأنكر أنه أبنه لا يلتفت إليه؛ وإن 
كان الولد يعبر عن نفسه يحتاج إلى تصديقه أو إلى البينة؛ ور أدعى أن اللقيط عبدذء لا 
يصدق لأن اللقيط حر الأصل: ولو كأن في يدء عبد صغير لا يعبر عن نفسه فأدعى أنه 
أبنه وئيس له تسب معروف فيه يصدق»؛ ولو كان العبك يعب رعن نفسه فقال الذي في 
يذه هذ! أبنى ومثله [يولد لمثله]” وليس له نسب معروف والعبد عقر بأنه عبذه فإنه 
ينبت النسب من المولى لأن العبد لما أقر أنه عبده فقد أقر أنه في يد مولاه» وليس هو 


(1) عا يبن المعقوقتين ساقطٌ من (أ). 

(2) ينظر: الحام الشهيك؛ شرح أدب القاضي» مصدر سايق :ص 7 44 448 0 

(3 مأ بين المعقوفين ساقط من (أ). 0 

(4 ينظر: الحسام الشهيد؛ شرح أدب القاضي؛ مصدر سابق؛ صر 449 - 450؟ واتربيدي: الجوهرة 
الثيرة؛ مصدر سأيق؛ ج1: ص238. ش : 


(5) ما بين المعقوتين ساقط من 0 
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في يد نفسه؛ فإذا ادعى المولى فقد ادعى [...]7) ما في يد نفسه لنفسه ولا منازع له 
فيعتق العبد. 

ولو كان له نسب معروف والمسألة بحالها لا يتبت النسب ولكنه يعتق في قول 
أبى حنيفة فك وعندهما لا يعتق؛ ولو أن المولى أقر أنه ابن العبد ومثله يولد لمغله 
وليس للمولى نسب معروف فهاهنا يحتاج إلى تصديق العبد أن© صدقة يثبت النسب 
ويعتق العبيد» وإن لم يصدقه لا يثبت التسبء» بخلاف ما إذا أدعى أن العبد ابنه لأنه 
هناك لا يحتاج إلى تصديق العبد» والفرق بينهما أنه لما ادعى أن العبد ابه ققد |دعى © 
ما في يد نفسه لنفسه ولا منازع له لأنه يدعي التسب لنفسه فصدق. وأما في دعرى 
الأبوة قحمل التسب على الغير فما لم يصدقه لا تقبل. 

وفرق آخخر بينهماء أنه لما قال هذا ابني استند هذا إلى وقت العلوق؛ [ووقت 
العلوق]” الابن” لا يكون” من أهل التصديق فإذا لم يصدقه لم" يثبت 
النسبء ويعتق العبد في قولهم جميعًا لأن مثله يولد لمثله” ”© ولو كان لا يولد لمثله 
صدقه أو لم يصدقه العبد لا يثبت النسب ويعتق عند أبي حنيفة خفك وعندهما لا 


115؛ 
ما . 


[المولى] من (أ). 

(2) إيجهائبااً من (أ). 

(3) إكان] من زبه ج). 

(4) [أن] سافطة من (أ). 

(5) [ادعى] ساقط من (أ. 

(8؛ ما بين المعقرفين ساأقط عن (أ). 

7 [الأب] من وأ 

(8) إلا يكون] ساقط من (أ). 

(9) [لم] ماقطة من (أ). 

1غ [لمخله] سائطة من (أ). | 

(11) ينظر: الزييدي؛ الجوهرة الثيرة: مصدر سابق» ج1: عن 237؛ والسرخسي: الميسوطو عصدر 
سأئق»: 0-8 ص 66. 


سالك رسام > سير وا اق ةا 5 


الس 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الفرائشس 0 6027 


فى الكبرى: أخران بينهما جارية فجاءت بيت فادعياهاا جميعا فهي بينهما فإن 

ماتا ثم مات أبوهما وهو جد الينت فليا الثلثان فى قول زقر رحمه الله لأنها أبنة ابن من 
وجهين فصارت بمنزثة البنتين» وقال أبر يوسف رحمه الله تعالى نها الصف اعتازا 
للحقيفقة وبه ينتى: ه فم المرأة إلى منزته وأسكنيا معه قولدت ينا وأقر أنها أ أينته نم 
مات؛ هل للمرأة مهر وميراث؟ ففي المسألة حكم وفتر ى؟ أما الحكم يجب لها القضاء 
بالميرات والمهر” يأقر قاره؛ أما الفترى إن كانت المرأة تعرف انه لم يكن بينهما نكا لا 
يسعها من أخذ الميرات” “. 

في الطحاوي: باب إقرار بعض الورثة [توارث مجهول]”: الأصل فى هذا الباب 
المقر يعامل في حق نفسه يمأ أقر: ولا يصدق على إ إبطال حق الغير: ولا على إلزام 
الغير حقاء والأصل أن الإقرار إِذا حصل بشرط فإنه يراعى فيه شرطه؛ فَإذا عرفنا هذا 
فتقول: ش 

رجل مات وترك ابتين غإنه المال بينهما نصنان؛ كلو قال أحدهما: لأمرأة هذه إمرأة 
أبي فإت صدقة الابن الآخر صار كأمر ظاهر للمرأة الثمن والياقي يينهما وسي سبعة 
سهمان والباقى [...]”' أربعة عشر بيئهما لكل واحد سبعة» ولو كذبه الابن الآخر فإنه 
يحتاج إلى سمت قا النسمكة ظأهرة؛ وعمسمك بأطنه؟ 2 

فالقسمة الظاهرة: أن المال يقسم بينهما نصقان فما جعل للابن المقر وهي سبعة 
أسهم يجعل على تسعة أسهم سهمان للمرأة وسبعة أسهم ثلاين لأن من زعب الاين 


(1) [فادعاعاا من (ج). 

(2) [والمهراً ساقط من (أ). 

(3) ينظر: الطحئوي» مختصر اختلاف الفقهافء مصفر سأين» ج4؛ م450 - 451 ؛ والرلرائجيء 
الفتاأرى الولوالجية: مصدر سابى» ج5؛ ص1 41. 

( عا بين المعقوفتين ساقط من زب), 

(5 [في] من (ب). 

(6) [فسمين] من (ب؛ ج). 

(7) ينظر: الكاساني: بذائع الصنائع؛ مصفر مابقء ج/ء صن قاذت. 

(8) إرحم] من (أ). 
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المقر أن المال بينهما””' وبين المرأة على ستة عشر سهما للمرأة الثمن وأربعة عشر بيتتا 
لكل ابن سبعة؛ إلا أن الابن المنكر ظالم حيث أخذ نصف المال تاما قيكون الباقي 
بيني وبينك على مقادير سهامها فلما صار هذا النتصف على تسعة أسهم صار الكل على 
ثمائية عشر تسعة لابن وسهمان للمرأة وسبعة تلمقر. 
ولو أن هذا الابن أقر بامرأة أخرى أن هذه إمرأة أبى أيضًا ولها الميراث كميراث 
المرأة الأولى: فإن كان أقر لهما جميعًا فذلك التسعان لهما ولا كلام فيه لأن ميراث 
النساء لا يتكثر بكثرة النساء ولا ينقلا 01 بقلتهن؛ ولو أقر بالأولى ثم بالأخرى فإن 
صذقته المرأة الأولى [فكذلك الجواب» وإن كذبته قللاخ المدكر نصف المال على ما 
ذكرنا وتسعان للمرأة الأولى]"؛ ثم ينظر: 
إن كان دفع إلنها بالققاء صار كالياذك روجع كأن لم يكن له مال سوق الباقى 
- 3 ناس 7 - 2 -2 ف ل مه 1 
وهو سبعة أسهم فيكون تلك السبعة”' بين الابن والمرأة الأخرى على ثمائية سهمث 
0 من ذلك للمرأة وسبعة للابن؛ و دقع إليها بغير قشاء فإن السبعة التي 
عنذه يعطى من ذلك سهم للمرأة الأخرى وضو نسم نصف ا جميع إلمال» لأنه لما 
. 5 لالس : ٠.‏ الساء عاك 4 : 
دكخع للمراة الأولى تعير قشبأء قصار كأنه أتلفه وصار يمئز له القائم عنده؛ 1 ولو كان 
المال عتده قائما فإنه يعطي للمرأة الأخرى”"' التسع وهو سهم لأنه'" '' أقر بثمن المال 


(1) [بيننا] من (أ. 

(2) إظلم] من (ب؛ ج). 
(3) إولا يتقذر] من (ب). 
2 هأ بين المعقوقتين ماقط من زب). 
(5) [السبية] من (ب), 
(6) إأسهم! ماقطة من (أ). 
(7) [ثمن] ساقط من (ب). 
8 [نصف] ساقط من (أ. 
(9) إعندء] ساقط من (أ). 
10 [الأولى] من أ). 
(11. زلأته] ساقطة من 5 


الغسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض 69 
للعرأتي جميفات, 

والإقرار إذا حصل بشرط فإنه يراعي فيه [...] © شر طه؛ والثمن إنما هو تسعان 
[تسع لاخولى ]© وتسع للأخرى؛ إلا أن الأولى ظلمت حيث أخذت زيادة سهم وذلك 
الظثم حصل على الأخ المقر لأنه هو الذي دفع بغير قضاء فيففع سبع إلياقي للمرأة 
الأخرى وهي تسع نصف المال والبافي لين وهي 0 سه 

ولو لم يقر بامرأة"' ولكنه أقر باين آخر سواهما أن هذً! أخانا وكذبه الآخر فإن 
إقراره فى حق نفسه صحيح ولا يصح في حق الآخر: ولا يقسم المال بيتهما نصفان 
فما أصاب المقر يقسم بين المقروبين" المقر له نصفان لكل واحد منهما ريع المال: 
ولو أقر بعد ذلك يأ آخر وكذبه© الأهة“ المغروف ينظر؛ 

إن صدقه المقر له الأول فإن نصف المال بينهم أثلاناء وإن كذبه المقر ثه 
الأول" ينظر: إن دفع إليه نصف المال بالقضاء صار كالهلاك وإلباقي يكرن بينه وبين 
1 لمقر له الثاني نصفين. :ولو كان دفع إليه بغير قضاء صار كالإتلاف ويكرن [1/ 640] 
في الحكم كان ذلك الربع قائنا وهو أقر بالابنين فيحصل لكلل وأحد منهما سدس 


(14) [لتمرأة] من رج). 

2 الجصاصي.؛ شرح مختصر الطحاوي: مصثر سايق جك ص33 1. 

(3) [عرسله! من (أ). 

وك عا بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(3) إتسعة] من (أ). 

(6) ينظر: الجعصاص» شرح مختصر الطحاري؛ مصدر سابق؛ ج4؛ صر 139 - 140؛ والكاساني: 
بذائع الصتائع: معبذر سايق» 7 232-231 

(7) أبامرة] من (أ). 

(8) [المقرويين] ساقطة من (ب؛ ج). 

(9) إوكتا] من (ج). 

رقمل [الآخر] من (أ). 

11 إله] ماقط من أ). 

(12) [الأول] ماقط عن (ب؛ ج). 


00 جامع المفضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ اللجزء الخامس 
المال لأأن نصف المال إ013؟ قسم” بين الثلث يحصل لكل واحد سدس المال كذتك 
هاهنا يعطي هذا المقر من”" الذي بقي في يديه وهو ربع [...]© المال سدس جميع 
المال للمقر له الثاني . 

ولو أقر أحد الابنين بابتته أن هذه أختنا وكذبه الأخ” وصدقته الابنة”©؛ فإن المال 
يقسم بين الابنين نصفين فما يحصل للابن المقر فذلك بيته وبين الابئة للذكر مثل حظط 
الأنثيين؛ فإن أقر بأبتة أخرى بعد ذلك وكذبه الأخ أيضًا' ينظر: 

إن صدقته الابئة الأولى فنصف بين الاين وبين الابنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كذبته الابنة الأولى؟ ينظر: إن دفعهاة”“ إليها نصيبيا وهو ثلث النتصف وذلك 
سدس الكل بالقضاء صار كالهلاك والباقي بين الابن والابنة الأخرى للذكر مثل حظ 
الكوين 

وإن دفع إلى الأولى بغير قضاء قاض صار كالإتلاف وصار كأنه قأئم في يده وقد 
أقر بابنتين فيكون لهما ربع جميع المال لكل واحد ثمن: وكذلك هاهنا يعطى للابئة 


1 


الأخرى نصف ربع جميع المال مما في يدو ). 


(14) إإذأ] ساقطة من (ب). 

(2) [قم] ساتط من (أ). 

(3) زمن] ماقط من زب). 

(8 [ريم] من (أ. ٠‏ 

رمه ينظر: الرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق؛ -ل3)0؛ صن 81؛ واتكاساني» بدائع الصنائع؛ مصدر 
سآبق: جح ا 

(6) [الآخر] من (أ). 

7 [البحه] من أ 

(8) [أيضا] ساقطة عن (بء ج). 

(© [الايئة] ساقطة من (أ). 

(110) إدقع] من (ب). 

(11) [الأنتيين! ساقطة من (أ). 

(12) ينظر: الكاساتيء بدائع الصتائع: مصدر سأبق: ج/: ص 1 لك 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب الفرائش ٠ . ١‏ 681 
ولو أن رجلا مات وتركك ابنا فأقر هذا الببن ارجل آخمر أن هذا ابن أبي وأته أخوه 
وصنذقه المقر له في ذلك [ولكمه إن> كر أن يكوت المقر أبته وأخحاء؛ القياس أن يكون 
القرل قول المقر له في ذ ذلك]” ؛ ويكون المال كله له: ويحتاج المقر إلى إثبات نسبه 
بالبيئة من العيت لأنهما تصادقا على إثبات نسب" ' المقر له واختلفا في نسب !ا قن 
وفيا الاستصان أن المال بيتهما نصفان لأن المقّر له إنمأ استفاد الميراث من جهة 
قرء فلو أن" أبطتنا إقراره أيضًا فيؤدي ذلك إلى إبطال حى المقر ل وكذلك هذا فى 
5 وكل من يدعى ويقر للآخر بالنسب©,. 1 
ويمثله: تو أن .رجلا مات وترك أمرأة فأقرت المرأة بأخ الزوج وصذقها الأخ في 
ذلك ولكنه أنكر أن تكون هذه المقرة امرأة للميت»؛ فإن القول هعاهئا قول المقر له في 
قول أبئ حتيفة ومحمد وزفر رحمهم الله وهو القياس: وتحتاج الزوجة إلى إثبات 
الزوجية بالبينة على قول أبي يوسف رحمه الله وهو الاستحسان القول قول الزوجة 
والمال بيتهما على تدر موأريثهما. 
وكذأك هذا الاختلاف في أمرأة ماتت وتركت زوجّا فأقر الزوج ترجل أن هذا 
أخحو إلميتة وصدقه الس ولكنه أنكر أن يكون المقر زوجًا لبا أبو يورسف رحمه الله 
قاس هذء المسألة على المسألة الأولى» وأبو حنيقة ومحمط وزفر وحمهم الله فرقوأ 
بينهما فقالوا: إن الزوجية تنقطع بالموت فلا تقبل قوله إلا بالبينة ولا كذلك السب لأنه 
لا يتقطع بالموت والمقراله استفاد الميراث من جهة المقرء فلو أبطلنا إقراره يؤدي 
ذلك إلى إبطال حق المقر له©. 
ولو أقر أحدثث الابتين بابنين وصدقه أخوه في أحذهما وكذبه قي الآخر والمقر 
(4) عا بين المعقوقين ساقط من (ب ج). 
- با مأقط من (به ج). 
حت [إإلا أن] من أ 
وك إأتا] سافطة من (بء ج). 
(5؛ ينظر: الكاساني: بدائع الصتائع؛ مصدر سابق؛ ج 2307 
(6) ينظر: الكاسائي» بدالع الصتائع؛: مصدر سابقء ج7+ صن 2300. 
و7 [اقر] ساقطة من زب). 
(8) [جد] عن (أ). 


6052 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
لهم يتكانيان كل واحد منهما يكذب صاحيه ويصصدقان العف لهما" فى إقراره» فإن 
على قول أبي يوسف رحمه الله وهو قول أبي حنيفة خضعك يجيء المتفق عليه بإقراره 
إلى المقر لهما فيأخذ ربع ما في يديه ويضم ذلك إلى ما في يد الآخر الذي أقر به 
خاصة فيقسم بينهما نصفان؛ ويجيء المختلف في إقراره إلى الذي أقر يه فيقسم ما في 
يديه بينهما نصفان. ْ 

وأما فى قول محمد رحمه الله يجيء المتفق عليه بإقراره إلى الذي أقر تهما فيأخذ 

خمس مأ في يذه ويضمه إلى ما في يد الآخر [الذي اق ر به خاصة] فيقسم” بينهما 

نصفان: ويجيء المخلف في إقراره إلى الذي أقر به فقس ما بقى في ييه نيما 
نصفان. ا 

وإنما قال أبو يوسف رحمه الله: إنه يأذ ربع ما في يديه لأنه من حجة المقر لهما 
أن يقول للمتفق عليه بإقراره إنما أقررت لك ربع المال فلك أن تأخذ ربع المال حيث 
وجدت وفي يدي نصف المال فالريع لك 

وإنما قال محمد رحمه الله: [أن يأخذ خمس ما فى يده]”؟ ذلك لأن مد حجة 
المقر لهما أن يقول للمتفق عليه يإقراره نو لو كذبتي الأصخر [...] فيك كما كذبني في "ا 
الآخر لكان ما في يدي بينك وبين الآخر وبيني أثلانا؛ إلا أنه لما صدقتي أخي فيك ققد 
3 


تحمل نصف نصيبك عني وهو نصف سهم وبقي سهمان ونصف نصيبي ونصيب 


و1 


الآخر ونصف سهم من سهمين ونصف يكون خمسة؛ قلذتك قال يأخذ خمس ما فى 


(1) [له] من رأ. 

(2وعا بين ]ا[ لمعقوفتين ساقط من (ب» ج). 
رت إيكرن] من (ب؛: ج). 

وك ما بين المعقوتتين ماقط عن زب»ء 53 
(3) إذلك] ساقط من (أ). 

(6) [من] ماقطة من زب). 

(7) [أخي] من (أ). 

(8) [قي] ساقط من (ب). 

(9) إوتصيب] ساقط من (ب؟. 

(40) إمن] ماقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائضص 013 
. يده عذ! كله إذا كلن المقر لهما يتكاذيأآن: وأما إذا تصادقا فإن المكذب به يجيء إلى 
الأصغر الذي أقر له خاصة فيأخذ ثلث ما في يده : ثم يضمنها " إلى مأ ني يدي الأآخر 
[قيقسم بسنيم]ة بات 

وإذا مات الرجل وترك أبنا فأقر هذ! بأين آخخرء هذ! على ثلاثة أوجه: إما أن عرك 


انا وإحدا؛ أو ابنين» أو ترك ورئة. 

إن ترك ابنا واحًا فائر لين آخر إن يصدق في حق نفسه على مأ ذكرنا ولا يثبت 

من ألميت فى ظأضص ر الرواية وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية 

الأصول أنه ب يشت وجعا إقرار هذ! الوارث إذا لم يكن وارث غيره كإقرار ورئته جملة. 

ولو ترك ابنين فأقر أحدهما باين ن أخر فإنه يشاركه في الميراث ولكنه لا يئتيت 
التسب” بالاتفاق. 

ولو ترك بئين فأقر ابنان منهم أو رجل وامرأتان فإنه يثبت نسب المجهول من 
إلميت في حق الذين أقروأ وفيى حق الذين لم يقروا بالاتفاق سواء أقروا بلفظ الشهادة 
أو بلفظ الإقرار لأن هذا يشبه [الإقرار من وجه ويشبه الشهادة من وجه فمن حيث إنه 
يشبه] الشهادة كان العدل؟”؟ من شرطه ومن حيث إنه يشه الإقر ار لم يشترط لففظ 
الشهاد ندا 

في الذخيرة: ولو ترك آبنا وامرأة فأقرت المرأة بابن وصدقها في ذلك الابن 
المعروف فإن المقر له يقاسم المعروف ما في يذه تصفين؛ لأن ميراث ألبنين في يذه 
والذي في يذ المرأة ميراث النساء ولا حظ للبنين [في ذلكء وإن أقرت بابنين] 


(؟) إيضمه] عن (إب: ج). 

(2) ها بين المعقوفتين مساقط من (أ). 

(3) ينظر: الكاسانيء بدالع الصنائع: مصدر سابق: ج7: ص(230, 

رك [اتسب] ماقط من (أ). 

(3) [أبنين] عن (بع. 

(6) ما بين المعقرفتين سائط من (أ). 

(7) [العدد] من (ب» ج). | 

(5) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع» عصدر سأبق؛ ج/؛ حى 1 23. 8 
(9؛ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


02004 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الخامس 
قصدقها.المعروف في أحدهما فإن”' المتفق عليه لا يدخل في نصيب المرأة لما بينا 
والابن الآخر يقاس المرأة مافي يدها على عشرة لأن القسمة يزعمها من أريعة 
وعشرين لها ثلاثة ولكل [1/ 641] أبن سبعة. 

في التهذيب: ولو أقر أحد الابنين بزوجة أبيه وكذبه الآخر لها تسع ما في يدء وعند 
ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى ثمن ما في يده والله أعله”. 


في الناصحي باب الإقرار 


يجوز إقرار الرجل في أربعة نفر ويرثون مع ورئته المعروفين وهم الأب 
والولد والزوجة ومولى العتاقة إذا صدقوء في حال حياته وكانوا كبيراا'» ويجوز إقرار 
المرأة في ثلاثة نفر ويرثون مع ورتتها المعروفين وهم الأب والزوج والمعتق إذا 
صدقوا. 

مثاله: إذا كان للرجل أبن معروف فأقر في صحته؛ أو في مرضه بابن آخر وأنكر 
الابن المعروف صح إقراره والمال بينهما نصفان» ولو أقر بابنة وأنكرها الابن المعروقف 
صح إقراره والمال بينهما أثلاثاء وكذلك لو أقر بالأب وأنكره الاين المعروف قله 
السدس والباقي للابن؛ وكذلك لو أقر يزوجه وأتكرها إلابن المعروف فلها الثمن؛ 
وكذلك لو أقر بالمعتق وأنكرته البنت المعروفة للبنت النصف والباقي للمعتق؛ وكذلك 
إقرار المرأة في هؤلاء الثلاث؛ وإن أقر رجل وامرأة بواحدة من القرابة سوى من 
سميناهم'” لم يرثواا”' مع الورثة المعروفين. 


(1) [فإن] ساقطة من رب). 

(2) ينظر: السرخسيء المبسوط؛ مصدر سابق» ج30 ص 80. 

+ ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع: مصدر سايق؛ ج/: صى(اثك - 231. 

رك إكبراا من (ج). 

(5) إسمينا] عن (أ). , 


(6) أيرت! من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض - ظ ظ د66 

مثاله: رجل أقر يأمن أبن أو بنت أين: أو بونذ بت أو جد من أي جهة0؟) كأنء أو 
بأمء أو بأبن أخ: أو خالق أو غير ذتك. قمأت وله !! لوارث المعروقف قفأن المقّر له ل" 
يرث شيئًا ولا يحجب به زوج ولا زوجة ولا ذو وحم محرم؛ وإن لم م يكن للمقر وارث 
معروف دفع إلمال إلى المقر لهة إلا أن النسب”/ لا يثبت؛ وإن أقرت المرأة بابن 
وصتعيا لابن المعروف لو يئيت التسب»: وإث أقرت يروج وأب ]3 وأين 
وصدقوها بذلك للزوج النصف والباقي للأب يرث الأب والزوج ويسقط الابن» وإن 
ماتت وليس لها وارث إلا هذا الابن المقر له دقع إليه المال من غير أن يثبت نسيه منها 
لما تقده. ظ 

فصل: وإذا أقر يعض 5 ' الورثة بوآأرث وأنكره الآخرون فالتسب ار ويقأسم 
المقر” المقر له ما في يدء على حسب ما أقر له. 

مثاله: رجل مات وترك إبدا وأقر هذا الابن بأخ من أبيه وأمه فالنسب لا يثيت 
ولكن يقاسم المقر له ما في يده على حسب ما أقر له؛ فيقال: مألة الإنكار من 
سههمين؛ ومسألة الأقرار مرح ثألاثة» وتصبيا المشر والمقر له [من مسألة الوقرار 
سهمأن]”* 8 ومن مسأنة الإنكار سهم وإحلء وسهم وأجر” ا 
فاضرب سهامها من مسألة إلا قرار في مسألة الإتكار فيصير أربعة فيقسم بين الابنين 


(1) إوجده] من (أ). 

(2 [الاءا من (أ. 

(3) إرأب] من رب؛. 

(4) ينظر: السرخسي»: الميسوط: مصتر مسابى: ج(ا3: م69 - 1/؛ والكأساني: يدائع الصنائع: 
مصندر سأيق: ج7: ص 229. 

(5) [بعضى] ساقطة من (أ). 

(6) [المقر] ساقط من (أ). 

36 انعاتل] من (أ). 

8و عا بين المعقرتين ساقط من (أ). 

افق [واحد] ساقط من ((). | | | 

(10) [يعقم] من (أ). ل 

(11) [الابحين] من جب [البين] من (أ). 


656 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ثم أصاب المقر وهو سهمان يقسم بينه وبين المقر له]”'؟ قأصاب كل واحد منهما ريع 
الم 1 

لة ء- 

وإن ترك إبنا وأقر يأحت ولم يدفع إليها شيئًا حتى أقر بأخ آخر فإنه يدفم إلى أخده 
ثلث المال في قولهم جميعاء ويدفع إلى أخيه نصف ما فى يده فى قول علمائنا الثلاثة 
يسلم إلى الأول إما أقر له؛ ثم يقاسم الثاني ما بقي في يده على عقدار حقهماء واعتبر 
على هذه ما كان في هذا الجنس» ولو سلم إلى الأول]2 جميع ما أقر له بغير قضاء 
قاض ضمن”' للثاني حصة من الأصل. 

مثاله: رجل مات وترك ابنا فأقر بأخ وسلم إليه نصف المال يغير قضماء قاض؛ ثم 
أقر يأخ آخر فإنه يدفع إليه ثلئا مأ في يده وهو ثلث جميع المال؛ وإن كان أعطى للأول 


55 بقشاء فأضى يقأسم الثابى ما يقى على قدر دعو أه صف © 


في التسراجي: فصل في قسمة التركات بين الورثة والغرياء 


إذا كان بين التصحيح والتركة مباينة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في 
جميع” التركة؛ [ثم اقسم المبلغ على التصحيح]©. ظ 
مثاله: [...]80) بنتان وأبوان والتركة سبعة دنائير» وإذا كان بين التركة والتصحيح 
موافقة فأضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة؛ ثم اقسم المبلغ على 


0 ما بين المعقرفتين ساقط عن (ب. ج). 

(2) الكاسائي؛ بدائع الصتائع» مصدر سابق» ج7: ص 231. 

(3 ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(©) [ضمن] ساقط من (ب). 

- ينظر: السرخسي: العيسوطء مصدر سايق»؛ جلا3: ص 75؛ والكاساني» بدالع الصنائع» مصدر 
سأبق؛ ج7؛ صى 231. 

(6 [كل! من أ 

(7) ما بين المعقوقتين ماقط من (أ). 

(48 ما بين المعقوفتين وردت [زوج وثبن] من (أ): رالمئبيت من أصل الكتاب. 1 

(9) إيين] ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الغرائق : 657 
. وقق؛ [أي: كل واحد على حدة]” التصحيح فالخارج نصيب ذلك الوارث في 
الوجهين» هذا لمعرفة نصيب” كل فرد. 

وأما معرفة نصيب كل قريق [منهم]” فاضرب ما كان لكل فريق من أصل المسألة 
في وفق التركة؛ ثم اقسم المبلغ على و فق [تصحيح]” المسألة إن كانت , بين التركة 
وتصحيح المسألة موافقة» وإن كان بينهما مباينة فاضرب في كل التركة؛ ثم أقسم 
الحاصل على جميع [تصحيم] © المسألة فالخارج نصيب ذلك الفريق في الوجهين. 

وأما في" قضاء الديون فدين كل غريم بمنزئة سهام كل وارث في العمل ومجموع 
الديون يمنزلة التصحيح؛ وإن كان في التركة كسور فايسط التركة والمسألة كلتيهما؛ أي: 
اجعلهما من جنس الكسر ثم قذم فيه ما رسمتأه27. 


فى الناصحي فصل فى قسمة” التركات 
قسمة التركات؛ إذ! كانت دراهم؛ أو دنانير» أو كان في معناهما مما يكال أو 
بزل»؛ والجميع في القسم أن تصحيد © المسألة أولاً؛ ثم تضرب سهام كل وإردث أفي 


(؟) ها بين المعقوفين ساأقط من إباء ج). 

(2) إنصيب] ساقط من (أ ب). 

(3) مأ بين المعترفتين ساقط من جميع النسخ. 

( ما بين المعترفتين ساقط من جميع النسخ. 

43١‏ مأب من المعطوثين سالط من جب الخ 

(68) [في] ساقط من (1). 

(7) السجاوتذي: السراجية في المواريث: مصدر سابق: ص63 - إلى 69. 

(8) [قسمة] سأقطة من (أ» ب). 

(9) وهر: يقصد الإمام أبو الحسن الكرخي والإمام أبر جعفر محمد ين عبد الله بن محمة ين عمر 
الهددواتي البلخي الملقب بالحتفي الصغير: والله أعلم: 0 

(10) إمال عن (ب). 

بأل إيقال] من (أ). 

ذل إتصح] عن (ج). 


628 جامع المُضيرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
عد“ التركة فما بلغ فاقسمه على سهام المسألة فما خرج بالقسم فاضربه في سهام كل 
وارث] فما بلغ فهو نصيبه؛ وإن كانت التركة توافق” المسألة فخذ وفقها جميعًا ثم 
اضرب سهام كل وارث في وفق التركة”' فما بلغ فاقسمه على وفق المسألة فما خرج 
بالقسم [فاضربه في سهام كل وارث فما يلغ]”' فهو نصيبه. 

[وإن شثت قسمت وفق التركة على وفق المسألة قما خرج بالقسم فاضربه في 
سهام كل وارث فما يلغ قهو نصيبه]©2. 

إذا سئلت عن وارث أحد شيئًا بالفرض كم كان عدد التركة؟ فالطريق فيه أن تضرب 
المأخوذ في سهام المسألة؛ ثم اقسمه على سهام الأخذ فما ترج بالقسم فذلك جملة 
التركة» وإن شعت قسمت المأخوذ على سهام الزوج فما خرج بالقسم فاضربه في سهام 
المسألة فما بلغ فهي عدد التركة. 

فصل: امرأة وست أخمرات متفرقات والتركة ستون دينارًا وثوبًا أحذت”" المرأة 
الثوب بميراثها كم كان قيمة الثوب؟ فالمسألة من خمسة عشره والطريق فيه أن يسقط 
منها سهام المرأة بقي اثنا عشر وهو الجزء" المقسوم عليه؛ ثم اضرب سهام المرأة في 
الستين يكون ماثة وثمانين فاقسم على اثنى عشر فخرج بالقسم خمسة [عشر فهو قيمة 
الثوب» [إوإن شئت قسمت الستين على اثني عشر فخرج بالقسم خمسة عشر فهو قيمة 
الثوب]”' فاضريه في سهام المرأة يكون خمسة عشر وهو قيمة 0 


(1) إعدد) ماقط من (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) [أقر] من (أ). 

(4+ [التركة! ساقطة من (أ). 

(5) عا يبن المعقرفتين ساقط من (ب؛ ج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) ينظر: الموصلي: الاختبار: مصدر سايق؛ حرث ص 124 1 ونظام الديد ن» القتارى الهندية: مصدذر 
سابق؛ ج6» صن 473. 

(8) [إيأخذ] عن (أ). 

(9) [الجزء! ساقط من (أ). 

(10) ما بين المعقوقتين ماقط من (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائقش. 0 659 
. الثوب]]0©. 
وإ شعت أخذت وقق إثنى عشر ودوثفق!] استين؛ ثم أعمل فيه ما ذكرناء وإن شئت 


فانظر يكم مهم [ [ 642] إمسجحقت إلى أ القرب وبق ييف 'سهام الورثة من 
المسألة فإذا أخذت المرأة الوب بثلاثة أسهم بشي أثتأ عشر وههو” ّ قيمة أربعة أتُواب 


[قيمة كل ثوب]”' خمسة عشر إقكذلك اكوب الذي أخذته المرأة قيعت خمسة 
عشر]ك فإن أحذت بحصتها الثوب [وردت عشرة]”' فزد عشرة على الستين يكون 
سبعين) ثم اضرب سهام المرأة في السبعين يكون ماثين وعشرة قاقسمها على لقني 
عشر فخرج بالقسمة سبعة عشر ونصف ذلك مبرائها؛ وزد عليها عشرة يكرن سبعة 


وعشرين ونصنفاء: وذلك قيمته الثوب.؛ وإن شتت قسمت !1 لسيعين عفى اثني عشر مآ 
خرج بالقسم ضريته في سهام المرأة فما اجتمع كان ميرائها وزد عليه عشرة يكون قبمة 
الثوب. 


والوجه الآخر: لما استحقت المرأة بثلاثة أمهم ئوبًا إلا عشرة فباقي الورثة 
يستحقون باثتى عشر سهمًا أربعة أثواب الأربعين وقد أخذوا به ستين دينارًا والعشرة 
التي أعطيت المرأة وذلك سبعون دينارا فهو يعدل أربعة أثواب إلا أربعين فيكمل 
الأتواب بالأريعين الناقصة؛ وزد مثلها على سبعين يكون مأثة وعشرة يعدل أربعة أثواب 
فقيمة ثوب وإحذ سبعة وعشروت ونصف. 

وإذ! أخذت ميرائها توأ وعشرة ة درأهم كانقص !! + ة بقى خخمسون فأضرب مهام 
المرأة في الخمسين يكون مائة وخمسين وقسمت على اثلى عشر لخرج في اسم ا 
عشر ونصف وذلك ميرائها فانقمى منه العشر ة بقى اثنان ونصف فهو قيمة الوب 


(4) عا بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 
(2) [وتبقى] ساقطة من (أ). 

(3) [متهأ] سائطة من أ: اج 

() إوالستين] من 7أ). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 
(468 مأ بين المعقوقتين ساقط عن (أ4 
ووعاين المعقونتين ماقط من (آ). 
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وإن.شنت قسمت الخمسين على ائني عشر فما خرج فاضربه في سهام المرأة فما 
اجتمع فهو ميرائها وانقص منه عشرة يكون الباقي قيمة الشوبء وإن شئت طلبت 
الموافقة بين الخمسين وبين اثنتي عشر وأخذت وفقها وعملت”؟ : في الضرب والقسمة 
ما ذكرئا. 

ووجه آخر: لما استحقت المرأة بثلاثة أسهم ثوبًا وعشرة فباقي !! لورثة يستحقون 
اثنئلة 'عشر سهما أربعة أئواب وأريعين دينارا وقد أخذوا بها خمسين دينارًا وذلك 
يعدل أربعة أثواب وأربعين دينارًا فأسقط الأربعين الذي مع الأثواب ومن الخمسين 
مئلها بقي عشرة دنائير يعدل أربعة أثواب فقيمة النوب ربع العشرة وهو ديتاران 
ونصف. 

زوج وأم وثلاث أحوات” متفرقات والتركة ثلاثون دينارًا وثوبًا وخاتما أخذت 
الأم بميرائها الخاتم وأخذ الزوج الثوبء المسألة من تسعة أسقط إمنها سهام الزوج 
والأم بقي خمسة]” وهو الجزء المقسوم عليه ثم اضرب سهام الزوج وهو ثلاثة في 
الثلاثين يكون تسعين فاقسمه على الخمسة يخرج بالقسم ثمائية عشر وهو قيمة الثوب 
وإضرب سهام الأم في الثلاثين واقسمها على الخمسة يخرج ستة وهي قيمة الخاتم. 

وإن شئت شئت قسمت الثلاثين على الخمسة فما خرج قاضربه إني سهام الزوج يكون 
ثمانية عشر وهو قيمة الثوب واضربه]”' في سهام الأم يكون ستة وهو قيمة الخاتم؛ 
وإن شعت أخذت وفق الثلاثين وهو ستة وقسمته على وفق الخمسة وهو واحد لأنهما 
يتفقان بالأخماس فأضربه في سهام كل واحد فما يلغ فهو قيمة ما أخذت. 

والوجه الآخر: أن يتقص سهام الزوج من المسألة يقي ستة وقد أخذت الأم بسهم 
خاقما يستة أسهم يستحق به خمواتيم فقد اخذ الزوج بسهامه ثُوبًا فجميع الورثة 
يستحقون بسهامهم ستة خخبواتيم وئوبًا وذلك يعدل تركة الميت وهي ثلاثون دينارًا وثوبًا 


(1) إرعلمت] من (أ). 

(2؛ [ائني] ساقطة عن (أ). 

رق [أخحرة] من (ل. 

(4) ها بين المعقرئتين ساقط عن (أ). 


(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب الفرائف 0 601 
وخاتماء فانقص من التركة ثوبًا وخاتماء وأنتقص بما يعادل”'' لها مثل ذلك بقي ثلاثون 
وهي يعدل خمسة خواتيم والخاتم | لواحد يعدل خمس الثلاثين وذلك سنة وهو قيمة 
الخاتم. 

وإذا أردت أن تعرف قيمة الثوب فأنقص سهام الأم من ٠‏ المسألة !. 1٠‏ بق ى ثمأنية: 
فثل أحذ الزروج بشأدانة أسهم منها كوبأ كُتّمائية أسهم يكون وبا ونثما ثوب لكأ 
ثلاثة أسهيى فقد أخذت الأم بسهامهة© خاتماء فجميع') الورثة يستحقون بسهامهم 
خخاتما وكويين ونكا ثوباء وذلك يعدل ا التركة [وائقص شوم ا ]© توأ 


وخاتماء وانقص مما يعدل لها مثل ذلك بقى ثلاثون يعدل ثوبًا وثلثا ثوب» والثوب إذا 
يعدل ثمأنية عشر, 

فصل: زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات:؛ والتركة ثوبان بينهما ديناران وثلائون 
ديتارٌا؛ أخذت الأم بحقها العوب”/ الأعلى؛ فالوجه أن تزيد ما بين الثوبين على الثلاثين 
يكون اثتين وثلائين دينارًا وثوبين متساويين القيمة» وقد أخذت الأم بسهمها الثوب 
الأعلى وقيمته ثُوبًا ودينارين فانقص ذلك من التركة يقي ثلاثون ديتارًا وثوباء وانقع. 
سهمًا من المسألة بقى ثمانية: [وانقص من التركة أيضًا ثوبًا ودينارين بسهم آخر [. 02 


بقي ثمانية[”) وعشرون دينارا وبي من سهام المسألة سبعة فاقسم الثمانية والعشرين 
على السيعة يخرج بالقسم , أربعة فاضربه في سهم الأم يكون أريعة [. 8 0 و شد و كيمك 


( أبعدل!] من (أ). 

(2) [يما! من (ب). 

(3) [يسهم! من (أ» [بسهمها] من (ب). 
(4م [فجميع] ساقطة عن (أه 

رذ إمن] من (ب). 

(6) عا بين المعقرفين ساقط من (أ). 
(7) [التركة] من (أ). 

(8) [ما] من جج). 

(9) مه بين المعقوفتين ساقط عن (إب). 
10) إوقيمة] من (أ). 
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الشرب الأعلى؛ لأن كل سهم من المسائل”' يستحق بها أريعة دنائير وقيمة الأدنى 
ديثاران. 

وإن شنت ققل لما استحقت الأم بسهمها ها ثُوبًا وديئارين فجميع الووثة إذا يستحقون 
[...] بسهامهم تسعة أثواب وثمانية عشر”” دينارّاء وذلك يعدل اثنين وثلاثين دينارًا 
وثوبين» فقابل بذلك كما بينت لك فإن” “ أخذت الأم الثوب الأدنى وزدت”” خمسة 
دنانير [فاتقص من التركة الوب الذي أخذت الأم وزد عليها خمسة دتانير] بقي 
سبعة وثلاثون ديناوًا وثوبا فانقص منها توا إلا خمسة دنانير يسهم آخر بقي 
إثنان وأريعون ديئارًا أو ثوئا) وقد بقي من سهام المسألة سبعة قاقسم الاثتين والأربعين 
على السيعة فخرج بالقسم ستة فاضرب في سهام الأم يكون ستة فهذا ميرائها فرّد 


1 


عليه خمسة يك ون أحد عشر وهو قيمة الكوب الأدنى وقيمة الثرب الأعلى كاف فك 
عشرة. 

ووجه آخخر لما استحقت [1/ 643] الأم بسهم واحد ثُوبًا إلا خمسة دتاثير فجميع 
الورثة يستحقون بسهامهم تسعة أثواب إلا خمسة وأربعين دينارًا وذك يعدل التركة 
وهو اثثأنت وثالا'نوت دينار! وتويأن متساوياك فأجير الأثواب بالخمسة والأربعين ورد 
ء ل كيت لاس . 9 9 3 5-9-5 - 
مثلها على اثنين وثلاثين وانقعى عنها الثوبين من" الاثتين والثلاثين» وانقعى مثلها من 
تسعة أثواب يعذل سبعة وصبعين ديتارً! قيمة كل ثوب إذ! احد عشر وقيمة الأعلى ثلاثة 


(1) [الميت] من زب). 

(2) أبقي] من (ب» ج). 

(3) إعشروت] عن (أ؛. 

(4) [فإت] ساقطة من (ب). 

( [وردت] من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (إب). 
(7) [أو ثوبا] ساقطة عن (ب؛ ج). 

(8) إثلاثة] ساقطة من زب). 


(9) إمن] ساقطة من (باء ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائقى 603 
. عشّرء فإن كانت التركة ثلاثين دينارًا وئلائة أثواب بين كا ل ثويين دينانا " وإن© أخذت 
الأم يميرائها الثوب الأدنى فاعمل على ما شرحت لك من التسوية بين قيمة'" الأثواب 
558 ر معاك ستة وثلاثين دينارًا وثلاثة أنواب متساوية وتمم العمل على ما بينا يخرج 
قيمة ثوب الأدنى ستة والأوسط ثمانية والأعلى عشرة والله أعلم. 

فصل: ابتان والتركة ثربان” ' بينهما ديناران [...]7 أل أحدهما يحقه”” ثلائة 
أرباع الأعلى فاردد الثوبين إلى قيمة وأحدة يكون تويين ودينارين لكل ابن توب وديتار؛ 
وقد أذ أحدهما ثلاثة ثة أرباع الأعلى وقدره ثلاثة أرباع ثوب وديئار ونصف فهو يعدل 
ثويا”' وديتارًا فائقص ثلاثة أرباع بمثله من الثوب الذي مع الدينار وانقص الدينار الذي 
مع الثرب بمثله من الديتار وئصف فييبقى صف ديتأر يعذل ربع الوب والشوب الأدنى 
إذا يعدل ديتارين والأعلى قيمة أريعة دناتير. 

وإن شت أضف ثلاثة أرباع الشوب والدينار ونصف يكوت ثوبًا وتصف [...]9) 
وثلاثة دنائير يعذل توبين وديتارين فتأبل به فإن أخذ أحدهما بحقه ثلائة أرباع الأدئنى 
وثلثه الأعلى فسو”'' بين قيمتها يكون ثوبين وديتارين لكل واحد ثوب وديتار فقاد أخذ 
أحدهما ثلاثة أرباع الأدنى وثلث الأعلى فثلنه ثلث ثوب وثلثا ديئار فجميع ما أخذ 


(1) [ديتارات] عن رب؛ ج). 
(2) [وأن] ساقطة من (ب١؛‏ ج). 
(3) [قسمة] من (ب). 

وك اثربا] من جأ). 

(© [ديثارا] من (أ). 

(© [أن! من جأ). 

(7) [بحقه] ماقط من (ب). 
(8 [ثريات! من (أ). 

(9) أثوب] من زب). 

36 [قتى] من (أ). 

4 إثرب] ساقط من 898). 
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ثوب ونصف” سدس ثوب وثلنا دينار وهو يعدل ثوبًا [ودينارًا فقابل به يخرج قيمة 
الأدنى أربعة وقيمة الأعلى سحة. 

وإن ترك ثربا] 7 وخعاتمًا فأخذ أحدهما ثلائة ئة أرباع الثوب إوثلث الخاتم فمعلوم أن 
كل ابن يستحق تصف الثوب ونصف الخاتم فلما أخذ أحدهما ثلاثة أرباع الغوب]© 
فقد أخذ زيادة ربع الثوب مما كان يستحقه وأخذ ثلث الخاتم وهو يستحق نصفه قترك 
سدس الخادم بإزاء ربع الوب الذي معه فصار قيمة ربع الثوب كقيمة سدس الخاتم 
والشوب الكامل يعدل ثلثي الخاتمء فاجعل قيمة الخاتم أي عدد شعت وأجعل قيمة 
الثوب مثل ثلكيه. 

وإن جعلت قيمة الخاتم ستة فقيمة الشوب أربعة لأنه ثلشان والتركة عشرة؛ فإن 
جعلت قيمة الخاتم تسعة فقيمة الثوب ستة والتركة خمسة عشرء فإن قيل أخذ أحدهما 
ثلاثة أو باع الثوب ونصف الخاتم [عشرء فإن قبل]" ' هذا محال لأنه يستحق نصف 
الثوب ونصف الخاتم فإذا أخذ نصف الخاتم فليس له أن يأخذ أكثر من نصف الشوب 
إذا لم يكن له دين على الميت. 

فإن ترك خمسة بنين والتركة ثلاث أثواب بين كل ثربين ثلاثة دنائير أخذ احدهم 
بحقه سدس الأدنى وثلث الأوسط وتسع الأعلى اجعل قيمة الأثواب متساوية يكون 
ثلاثة أثواب وتسعة دنانير» فلما أخذ سدس الأدنى كان ذلك سدس ثوب وأخذ ثلث 
الأوسط وهو ئلث ثوب وديتار لأن الأوسط قدء, ره شوب وثلاثة دنائير» وأخذ نسعءا 
الأعلى وهو تسع ثوب وثلنا”' دينار فجميع ما أخذ خمسة اتساع ثوب ونصف تسع 
ثوب ودينار واحد وثلئي”" ديتار واضرب ذلك في عدد البنين يكون”" ثلاثة 3 أثواب 


(1) إنصف] ساقط من زيم. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (بم. 

دما بين المعقرفتين ساقط من (بمع. 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقط من (بء ج). 

(5 إتسعة] عن (أ4. 

(6» إرثك] من (ج). 

(7) [وثلئين] من (أ). , 
(8) إثلاثون] من (أ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائق 0 605 
.[[ونصف تسع ثوب [ودينار واحد وثلثي دينارء واضرب ذلك في عدد لبن ين]” وثمانية 0 
دناير وئكلث وذلك يعدل ثللائة ة أثواب]]2 وتسعة دنائير: فقابل يذلك فخرج قممة ة الأدنى 


ائنى عشر والأأرسط خخمسة عشرة والأئل 3 ثمانية عشر فجميع التركة خمسة رأريعون 
دينار. 

وأن “لقا شكت أخذت مس ثألانهة أثواب والتسعة دتاتير وذلك ألا نك أخماس ثوب 
ودينار وأربعة أخماس عرب ودينار [...] © فقابل يذلك خمسة اتساع ثوب وتنصف 
تسع ثوب ودينار أو ثلعا دينأر لق والله أعلم. 

فصل أخر: ثلاثة بنين والتركة ثوب وعبد وخاتم أخذ إحدهم بحقه سدس الوب 
وريع الخاتم ونصف العيدء اجعل قيمة الشوب أثني عشر [وقيمة الخاتم اثنا عشر]ثثا 
فقيمتيأ أربعة وعشرون؛ وقد أذ سدس الثشوب وهو سهمان وربع الخاتم وهو ثلاثة 
والذي كان نصيبه ثمانية أسهم لأن له ثلث كل واحد وإنما أخذ منها" خمسة أسهم 
أبقي له ثلاثة أسهم] من أربعة وعشرين وذلك الثمن متها وكان له ثلث العبد فلما أذ 
نصفه كأن معه زيادة سدس العبد بإزاء مأ بقي له من الخاتم , والنوب وذلك ثلاثة أسهم 
وهو الثمن من اقيمتها. 
ثلاثة أر بيع الخاتم والشواب؛ [فاجعل قيمة العبد مثل ثلائة أرر باع قيمة الخاتم 
والتوب]” وذلك * ثمانية عشر سهمًأ وجميع التركة اثنان وأربعون مهما" ' لكل ابن 


(1) ها بين المعقرفتين ساقط عن (ج). 
(2) ها بين المعقوقتين ساقط من 3 
رت [والأرفع] من زب١ء‏ ج). 

(5) [نوب] ساقط من «أ). 

(5) [وأريعة أخماس ديتأر] من (ب). 
© [ئوب] ساقط من (أ). 

7 أدينثر] سائط من ([إ), 

و8 ما بين المعقرنتين ماقط من أ ب). 
:98 [منهما] من (أ). 

(10) مه بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(11) إسهما] ساقط عن (أ). 


006 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الخامس 
أربعة عشر سهمًا وقد أخذ؛ احدهم سدس الثوب وذلك [سهمان وربع الخاتم وذلك 
ثلاثة أسهم ونصف العبد وذلك]” تسعة أسهم؛ فجميع ما أخذ أربعة عشر سهمًا وهو 
نصيبه ولو جعلت قيمة كل واحد منهما أكثر من اثني عشر أو اقل جاز بعد أن تجعل 
قيمة العبد مثل ثلاثة أرباع قيمتهما فاجعل في مثل هذه المسائل قيمة نوعين من الثلاثة 
الأنواع متساويين. 

فصل: فإن قيل: أمرأة وابن أخذت المرأة بزرثها ودينها على الميت ثلث المال كم 
جميع التركة؟ فالمسألة من ثمانية انقص سهم المرأة منها بقى سبعة أسهم فهي” خصة 
الابن وهو ثلثا'"' التركة فد عليها مثل” نصفها ليكمل المال فيصير عشرة ونتصفا 
فهذا جميع التركة أخذت المرأة ثلث ذلك وهو ثلائة ونصف منها درهم بميرائها 
ودرهمان وتصف بديتها. 

قإن أخذت بميرائها وديتها ربع المال فائقص سهم المرأة من المسألة بقى سبعة 
أسهم وهو نار نه أرباع التركة فرّد عليه مثل تلثها ليكمل المال فيصير تسعة دراهم 
وئلث [أ/ 644] وهو جميع التركة كة أخذت !ا لمرأة ربعها وهو درهمان وداتقان درهم 
بميراتها ودرهم ودائقان بديتها. 

فإن أخذت خمس المال قزد [على السبعة مغل ربعياء فإن أخذت السدمن ق:د]”) 
عليها مثل خمسهاء وإن أخذت السبع فزد عليها مئل سدسهاء فما اجتمع فهو التركة 
درهم بميرائهاء وما بقى بدينها. 


(4) [أحذ! ساقط من رأ). 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 
(3) إقي] من (أ). 

4 إثلث] من (أ). 

رت إعثال] من (أ). 

(6) [ونصغياً! من (ب). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من وب). 
(8) إعليهما] من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائضص ٠‏ 060117 
فإن أحذت ثلك المال ودرهمًا فاتقص سهم المرأة من المسألة بقي سبعة' “ قهذا 
ثلثا المال إلا درهبّاء لأن المرأة أخذت من المال ثلثه ودرهمًا فيبقى من المال ثلثاه إلا 
درهمء فزد على السبعة درهمًا يكون ثمانية فهذا ثلكا المال» فزد”” عليها مثل تصفها 
فيصير أثني عشر وهو المال أخذت المرأة تلثها ودرهما وهو خمسة دراهم درهم 
بالميراث وأريعة بالدين. 

فإن أخنذت ثلث المال إلا درهمًا فاتقص سهمان من المسألة بقى سبعة وهو ثلثا 
المال ودرهم فانقص منه واحدا بقي ستة وهو ثلا المال فالمال إِذَا تسعة 

قإن أخذت ثلث المال إلا عشرة دراهم فاجعل المسألة مئ عدد يكون سهام 
المرأة منها"” وزيادة عشرة دراهم اقل من ثلث المسألة حتى يصح الاستتاء» وليس 
يمكن في هذه المسألة أن يكون أقل من سعة وخمسين للمرأة متها ثلث المال 
الشمن” سبعة بقي تسعة وأربعورن فهذا هو ثلثا المال [وعشرة دراهم فاتقص منه عشرة 
يبقى تسعة وثلائون وهو ثلنا المال]”' فالمال إِذَا ثمانية وخمسون ونصف أخذت المرأة 
ثلنها إلا عشرة دراهم وذلك تسعة دراهم ونصف سيعة بميرائها ودرهمًا”* وتصف 
بدينها. 

فصل: فإن أخذت بميراثها ودينها ثلث المال ومثل ثلث الد. ين: فالمسألة من ثمانية 
أسهمء فاجعل الدين شيئًا وزده عليه يكون ثمانية أسهم وشيًا شيئًا فهذ! تركة إلميت ثم 
انقص منه الذين وسهم المرأة بقي سبعة أسهم فهذا حصة الابن وهو ثلث المال إلا 
ثلث الدين؛ لأن المرأة لما أخذت ثلث المال ومثل ثلث الدين بقي ثلثا المال إلا مغل 1 


(1) [ميعة] ماقطة من (أ). 

(2) [قزد] ساقط من (أ). 

(3) [المال! ساقط من (أ). 

(8) [منها! ماقطة عن (أ). 

(3) [الئمن] ساقطٌ عن (ب). 

(6) ما بين المعقرقتين ماقط من (إنب؛ ج). 
7 [ردرعمان] من زب ج). 

(8) [مثل] ساقطة عن (ب). 


635 جامع المُفيرات والمفكّلات في شرح مُختصر الإمام دور ي/ الجزء الخأمس 
ثلث”'' الدين» فرد على السبعة ثلث" الدين يكون سبعة أسهم وثلث شيء فهذا ثلغاا 
المال» فزد عليها مثل نصفهما لتكمل المال فيكون عشرة أسهم ونصف نصف شيء 
وهو جميع المال؛ فهذ! إذَا يعدل ثمانية دراهم وشيئًا لأنا كنا جعلنا جميع التركة ثمانية 
دراهم وشيئا: فانقص الثمانية بمثلها من العشرة ونصف» فاتقص نصف الشيء الذي 
[مع عشرة دراهم ونصف بمثلها من الشيء الذي]” مع الثمانية بقي نصف شيء يعدل 
درهمين نص 

فالشيء الكامل يعدل خمسة دراهم وهو دين الميت”" والمسألة من ثمائية؛ فزد 
عليها الدين يكرن ثلائة مع © وهو مال الميتء فأخذت المرأة منها ستة دراهم 
خمسة بدينها ودرهما بإرثها فصار معها ثلث المال ومثل ثلث الدين. 

[فإن أخذت ثلث المال إلا ثلث الدين!” فالمسألة من ثمانية واجعل الدين شيئًا 
وزد عليه يكون ثمانية دراهم وشيئًا فهذا تركه الميت» ثم انقص منها الذين وسهم 
المرأة بقى سبعة دراهي وهو ثلا المال ومثل ثلئي الدين؛ لأت المرأة لما أخذت من 
المال ثلثه إلا مثل ثلث الدين بقي ثلثا المال وثلنا الدين» فانقص منه ثلث الدين بقى 
سبعة دراهم إلا ثلث شيء وهو ثلثا المال © فالمال إذا عشرة دراهم ونصف إلا نصف 
شيء وهو يعدل ثماأنية دراهم اللا فقابل بذلك يخرج الشيء درهم وثلثا درهم 
وهو الدين؛ فزده على الثمانية تكون نسعة دراهم وثلثين وهو جميع التركة أمذت 


(1) زثذت! ساقط من 4 

بت [ئلك] ساقط من (3). 

(3) إثنث] من (أ). 

() هايين المعقرقتين ساقط من 4 
(5) [وغصف] من (أ). 

(5) |الميت! ساقط من (أ). 

(7) أثلكه] من (بم. 

(8) أعشرة] عن زب). 

(9) عا بين المعقوفتين ماقط من (أ). 
40 إالمال] ساقط من وسم. 

(11) إوشيئاا ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ٠‏ 609 
. المرأة درهمًا وثلثي درهم بدينها ودرهمًا بميراثها فحصل معها ثلث المال إلا مثل ثلث 
الدين. 

مسألة: زوج وأم وثألاث أخخوات متفرقات أمذت الأم بإرئهأ ودينها ريع إلمال ومثل 
ثلث ديثهاء وأخحذت الأخت من الأم بإرثها ودينها إثلث المال ومثل ريع دينها] 0 
قالمسألة من تسعة فاجعل دين الأم ديناراء أو دين الأخت شيئًا ودرهمًا على أنصباء 
الورئة يكون تسعة أنصياء ودينارا وشيئًاء فهذا تركة الميت. 

وقد أخذت الأم يميرائها وبديتها دينارًا وذلك ربع التركة وثلثا" دينهاء فالقص منها 
ثلث الدين بقي نصيبها””' ثلنا دينار وذلك ربع التركة؛ فأقبريه في أربعة أنصباء 
ودينار وثلئين يعدل تسعة أنصباء ودينآرأ وشيئاء فاتقص الدينار من الأنصياء التسعة 
بمثلها من الدينار” [وثلشين؛ وانقصص الأنصياء الأربعة بمثلها من التسعة بقي 

خمسة أتصباء وشيء يعدل دين ]0 وثلثي ديناره فالدينار منها يعدل ثلائة أنصباء 

وثلاثة أخماس شيء فهذا قيمة الدينار» قأسقط أسهم الديتار من المسألة ثم" عذ: إلى 
التركة وهي تسعة أنصباء وشيء وديتآر؛ وقد خرج لنا قيمة الدينار وئلاثة أنصباء وثلاثة 
أخماس شيء: فاجعل مكان الدينار قيمته فتصير التركة اثنيى عشر نصيبًا وشيئًا وثلائة 
أخمأس شيء. 

ثم ارجع إلى الأخت من الأم فأعطيا بديتها الشيء ويميرائها نصيبًا قيكون معها 
نصيب وشيء وهو ثلث التركة ومثل ربع دينهاء فأانقص منها ربع دينها بقي تصيب 
وثلاثة أرباع شيء فذلك ثلث”" التركة؛ فاضربه في ثلائة يكون ثلائة أنصباء وشيئين 
وريع شيء فهذ! يعدل إثني عشر نصيبا وشيئًا وثلائة أخماس شيء؛ وانقص الأتصباء 


(1) مايين المعقرقتين ساقط من (أ). 
2 إتلث] من رأ. ٠‏ 

(3) إنصيب] من (أء ج). 

م [اندينار] سا ساقط من (أ). 

(3) ما بين المعغرقتين ساقط عن إب). 
)6( إلى من (ج). - 

(7) [ثلث] مائط من (ب). 

(8) أثلاله] ساقطة من (أ). 


700 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الثلائة إألشيء مع الشيئين وربعها بمثلها من اثني عشر نصيبًاء فانقص شيئًا والئلاثة 
أخماس الشيء يمثلها من الشيئين وربع بقي” تسعة أنصباء يعدل ثلائة عشر جزءًا من 
عشرين [جزءً!ا من شيء فابسط الأنصياء أجزاء عشرين]”” يكون مائة وثمائية جردا 
فاجعل ذلك أجزاء الشيء واجعل التصيب ما كأن معك” من أجزاء الشيء [رذتئك 
ثلاثة عشب . 

وتمد تبين ثنا أن الديتار قيمته ثلاثة أنصياء: وثلاثة أخماس شيء: إوثلاثة أنصباء 
تسعة وثلاثرن جزءاء وثلائة أخماس شيء]' 7 مائة وثمانية» فجميع قيمة الدينار مائة 
وسبعة وأريعرن سهمًاء وقد [1/ 645] كانت التركة تسعة أنصباء وديئارًا وشيئًاء فاجعل 
6 
وأربعون؛ وزد عليها الشيء وهو مائة وثمانون جزءً! فيجتمع أربعمائة وأريعة وأربعون 
سهماء وذلك تركة الميت للأم من ذلك نصيب ميراثياء وذلك ثلائة عشر ودينار بدينها: 
وذلك مائة وسيعة وأربعون» فجميع ما أخذت مائة وستين وهو ربع المال؛ ومثل ثلث 
ديئهاً. 

وأذت الأخت من الأم نصيبًا وهو ثلاثة عشر وشكًا بدينياء وذلك مائة وثمانون 
فجميع ما أخذت عأئة رثلاثة”'و تسعين وهو ثلث المال» ومثل ربع ديئها بقى من المال 
إحذى وتسعين سهمًا وه 3 ' سبعة أنصباء للزوج ثلاثة أنصباء وذلك تسعة وثلاثون. 


تصيب ثالائة عشر جزء! يكول مائة وسيعة حشر وزد عليها الدينار وهو ماثة ومسيعة 


وكذئك) الأ من الأب والام وللاحت 255 اذب تعبيب وذلك ثادقة عشر 


(1) أفي] من زب). 

م مأ بين المعقوفتين ساقط من زب ). 

43 زمعمك] ساقط عن (45. 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(5) بين المعقوختين ساقط عن (أ). 

( إكل] سافط من (أ). 

(7) إثلكا] من (أ). 

(8) [زهى] ماقط عن (بء ج). 

(9؛ [وذتك] من زب). ْ 1 
(10) [للأخت] من (ب). 


الا ب سس ل سس ل 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ْ 701 
سهمًا وهذه المقابلات بعملها من نظر في أوائل حساب الجير والمقابلة ومن لم يعرف 
ذلك فليقتصر على الطريقة الأولى كتاب النوادر من تأليف الشيخ الإمام أبي نصر سعد 
ابن أبي القاسم القطان الغزتوي”! ' رحمه الله والله أعلم. 


باب المسائل في المواريث 


مسألة: : حكي أن آمرأة جاءت إلى أبي حنيفة لله وقالت: إن أخي مات وترك 
ستمائة دينار فقسموا تركته وأعطوني متها دينارًا واحدّاء قال أبو حنيفة عيلنت : ومن 
قسم؟ ؟ قألت: تلميذك دإود الطاء ئي3 رحمه الله فقال أبو حنيقة ويلك : ذلك حقاك؟ أليس 
ترك أخرك ابحين وأنا وز وجمه واثني عشر أَخا وأنك؟ فقالت: بلى؛ قال" : للبحين 
الثلئان أربعمائة دينار؛ وللأم السدس مائة دينارء وللمرأة الثمن وهو خمسة وسيعون 
ديناوً!ء وبقي خمسة وعشرون ديناوً! بيهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل أ ديناران 
وللاخت دينارٌ واحرة) 

مسألة: ولو سأل© عن رجل مات وترك ثلاث بنات فورئت إحداهن ثلثي المال 
والأخرى ثلث المال والثالثة لم ترث شيئًا؟ ٠‏ 


رل الخرتري أبو تصر معد ين عيد الله بن أبى ي القناسم الغزنوي الحنفي؛ نه كتاب الغرائب والغوامقس: 
ولم أعثر على ستة وفاته رحمه الله تعالى. ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصفر سابى؛ ج1: 
ص 247؛ والباباني» هدية العارفين؛ مصدر مابق: ج1١‏ ص 385. 

429 هو: دأود ين تُصير؛ أبر مليمان الطائي» الكوفي الإمام؛ العالم: العامل؛ العابد؛ الزاهد؛ أحد 
أصحاب الإمام أو حتيقة وعين أعيآن أئمة الأنام: وكان داود ممن شفل نفسه بالعلي؛ ودرس 
الْعْقَه وغيره عن العلوف ثم أخسار بعد ذئك العزئة والاتفراد والختّرة» وترم العبادةء واجتهد ليهأ 
إلى آخر عمرء؛ وقدم يغداد في أيأم الميديء ثم عاد إلى الكرتة بها كانت وفاتهء مأت سئة 
(161ه. الخطيب البخدادي؛ تاريخ بغدادء مصدر سأيق: جلا عى 347 

رت إقان! ساقط من (أ). ش 0 

(6) ينظر: الموصلي» الاختيار: مصفر سايق؛ 31986 ص129) وين نجيم» البح ر الرائق: مصفر سايق 
اج هن 370. 
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(5 إمأ' لت عن زب ج). 
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الجواب: هذا رجل مملوك لإنسان ولهذا العبد ثلاث بئات فاشترته إحداهن فعتق 
عليها واكتسب مالاً؛ ثم مات وترك ثلاث بنات إحذاهن مملوكة وائتتان) حرتان 
إحداهن” قد اشترته قلهما ثلشا المال لكل واحذة منهما ثلثء والباقي فهو ثلث 
المال© للمعتقة بالتعصب فصار لها ثما المال؛ وللأخرى ثلث المالء ولا شيء 
للمملوكة وكذلك إذا كانت كافرة أو قاتلة أباه21, 

مسألة: لو سألت عن امرأة جاءت إلى قوم يقسمون الميراث؛ فقالت: لا تعجلوا 
بقسمة الميراث” فإني حبلى فإن ولدت غلامًا فلا يرث عو ولا أنا: وإن ولدت جارية 
ورثت أنا وعي؛ الجواب: هذا الميت كان تزوج يأمة إنسان وحملت منه؛ فقال لها 
مولاها إن كان في بطنك جارية قأنت حرة؛ ثم مات الزوج فإن ولدت جارية تبين أنه 
مات عن أمرأة وهي حرة [والابنة حرة]© ورثتا جميعا؛ وإن ولدت غَلامًا فهي وما في 
بطنها مملوكان لا يرث واحد متهماة. 

مسأثة: ولو سأل عن رجل مأت وترك دنائير وورثة فإن كان الوارث إين”؛ كان له 
ألفا ديتار» ولو كان مكان الابن ابن عم كان له عشرة آلاف ديتار؟ 

الجواب: هذا إذا كان المال ثلاثين آلف دينار فإن كان له ابن وثمانيةٌ وعشرون بنمًا 
كان ثلاين ألقا دينارء ولو كان مكان الابن ابن عم كان للبنات الثلثان والباقي لابن 


(4) [إابتان] من (ب؛ ج). 

(2) [احديهما] من (أ). 

(3) [ائماف] ساقط من (أء ج). 

(4) [أباء] من (أء ب). 

(5) ينظر: ابن نجيمء البحر الرائق؛ مصدر سابق» ج8؛ ص9573: ونظلاع اثفين» القتاوى الهندية:» مصدر 
سابق؛ جا حى 474 

(5) [الميراث] ساقط من وإسم. 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من ([). 

(8) ينظر: السرخسي؛ الميسوط» مصدر سايق؛ ج30: .65 والموصلي: الاختيار» مصدر سابق؛ 
جة: ص130. 

(9) [أبنها] من (أ). 

410 [ابن] ساقط من (أ). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض 03 
. الْعم وهو عشرة آلاف27). 
مسألة: ولو سئلت عن أمرأة ورثت عن زوجها نصف المال سواء؛ كيف يكون 


عذا؟ 


الجواب: هذا إنما يكون إذ! مات الرجل وترك ابئًا وابنة وعيدً! فأعتقاء؛ ثم تزوج 
المعتق””) الابنة ومات؟ فللمرأة الربع بالزوجية؛ والياقى بين الابن والبنت أثلانا لحق 
الولاء ثلثه للمرأة وثلثاء للابن وذلك كله يجمع وقد أصابها نصف اثمال سراء. 

مسألة: ولو سئلت عن امرأة جاءت إلى قوم يقسمون الميراث فقائت: لا تعجلرا 
فإن [...] ألد ذكيً! فلا مبراث له وإن ألد أنثى فلها نصف التركة؟ 
الجواب: هذهامرأة مانت وتركت زوجًا وأنا وأحتين لأمء والتي جاءت إمرأة أبيها 

فإن كان في بطنها ولد ذكر فهو أخ الميت لأبيه؛ فيكون [للزوج النصف وللام السدس 

وللأخمين السدسان ولم يبق للاخ شيء: وإن كانت أنثى كانت أخت ألميت لأبيه 
فيكون]” لها النصف فيقول الفريضة إلى تسعة. 

مسألة: ولو سكلت عن أمرأة مانت وتركت إبنئى عم فورث أحدهما ربه” المأال 
والآخر ثلاثة أرياعه؟ 

الجواب: هذا إذ! كان أحد ابني عمها زوجها فيكون للزوج النصف والباقي بيتهما 
بالتعصب فيجعل © للزوج ربع آخر فيكون له ثلاثة أرياع المال وللآخر ربعه. 


0 ينظر: أبن نجيم؛ البحر الرائق» مصدر ساأيق» 8 ص 575 

(2) إهذاا ماقط من ([. 

(3) [العيد] من (ب). 

(8) إكات] من رج). 

(45 مأ بين المعتوئتين ماقط من 5 1 

(6) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصذر سأبى؛ ج30 صر64؛ ونظام الديتء النتأرق الهتذية: مصدر 
سأيق١‏ 6 ص5 47 ش 00 

(7) إئلث] من (ب؛. 

(8) إفيحصل] عن (ب). : 

(9) ينظر: السرخسي؛ الميسوط» مصدر سايق ج29: ص 179. 


04 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 

مسألة: ولو سئلت عن رجل مات وترك إخوين لأب أحدهما لأمء وأختين لأم 
أحدهما لأب كيف يقسم المال بيتهم؟ 

الجراب: هذا رجل مات وترلك أا وأخنًا الأب» وأمء وأا الأب , ا 
للاخ من الاب 0 

مسألة: ولو سكل عن رجل جاء إلى قوم يقسمون الميراث فقال لا تعجلوا بقسمة 
الميراث فإن لي امرأة غائبة» فإن كانت حية ورثت أن ولم ترث هيء وإن كانت ميتة 
لم ترث هي ولا أنا كيف يكون هذا؟ 

الجواب: هذه أمرأة ماتت وتركت زوجّاء وأماء وأخما"» ورجذاء [وأعت) كا لأم] 
وأحَا لآب وهو زوج الأخت من الأم فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت حية 
فصار للأم السدس وما بقي كان بين الجبد والأخ نصفين؛ فإن"' كانت ميتة فصار للام 
الثلث”/ وما بقى سدس المال فهو للجد ؛ وسقط الأ من الأي! 

مسألة: : غإن قال لا تعجلوا فإن كانت ت ل [امرأتي حية ورئت] هى ولا أرث 
أن وإنه كانت مده ورثت أنا؟ 


21 ينظر: أبن تجيم: اليحر الرائق» مصدر سايق» ج8: ص 576. 

زم [أناا ماقطة من زب). 

(3) [وأختا] ساقطة من (أء ب). 

(4) ها بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(5 [فإن] سائطة من (ج). 

(6 [السدس] من زب؛. 

(7) قال السرخسي: (إن كانت امرأتي حية ورئت ولم ترث» رإن كانت ميعة ثم أرث أنا ولا هي فبذه 
امرأة ماتت وتركت جدها أبا أبيها وزوجها وأمها وأخنا لها لأمهاء وهو متزوج أخنها لأمها فصار 
تلزوج التصف فإن كانت الأحت من الأم حبة كان للأم السدس والثلث الباقي بين الجد والأخ 
نصفين بالمقاممة قيرث في هذء الحالة: وإن كانت الأحت من الأم عيتة كان للزرج النصف 
وللام الدلث وللجد السدس ومقط الأ قلا يرث في هذه الحالة شيئا: لأنه لا ينقص الجد عن 
الدس). ينظر: السرخسي؛ المبسرط؛ مصدر سايق ج3ا3؛: صى63. 

(8) [مألة] من رأ» والأولى إسقاطها. 1 

(9) ورد منصن على عله العبارة من (أ). 


عد 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض : ٌْ 70 
امم الي ا لهاسم 


الجو أب: هذه امرأة مانت 17) وكركت آم وأخحتين ]20 وأمء وأخحما لأمء وأخما 
لذب وهو زوج الأحت من الأع؛ صا صاب للأعحين الثلعان: / 6 وللأم السدس»: وله 
كانت الأخت من الأم حية كان لها السدس [...] الباقي” “» وإن كانت [ميعة صاد]"ا 
السدس للاخ من الأب وهو الذي جاء إليهه. 

مسألة: : ولو أن إمرأة جاءت وقالت د: لا تعجلوا [فإني حبلى؛ فإن]"© وندت غلاقا 
حمًا وجارية ميته وركنه إن والغاللام؛ ولو كانت الجارية حبية ة والغانام إميت لم 
]0 واحد منا؛ فكيف يكون؟ 

الجراب” '): هذا زوج ابنة أبيه2!) من أين ابن له آخر؛ ثم مات ابن الابن وامرأته 

انششفعء 8 كو 14 

أحيلّى مته ]* ' ثم ما . مات الرجل وترك ينتين لصليه' ١‏ موى أبنة إلابن التي جاءت إليهم؛ 
فإن30!) ردت غلائ9؟ نا ؟ وجارية ميتة كان 00 


ول [مسألة] من ذأ» بالأولى إمقاطها. 

(2) ورد علصى على هذه لعبارة من (). 

رق [مألة] من زأك؛ والأولى إسقاطها 

رك إمألة] من رأ رالأوثى إمقاطيا. 

(5) رولا يقى لروجها شيء لأنه زوجها ولأنه عصبة فإنه أخ لأب). 

(6) هآ بين المعقوقتين غير ظاهرء لانطياء القوحة من الوسط من (أ). 

(47 ينظرة: الموصتي» الاختار: مصدر سايق» ج2: ص1:13 ونظام الدين: التتأوى الهندية: مصتر 
سأيقء و ص47 

8 مأ بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء النوحة من الرسط من (أ). 

8 [مسألة] من رأ والأولى إسقاطيا. 

(10) عا بير المعقوفعين غير ظاعرة لانطواء القوحة من الوسط من (أ). 

و11 #الجراب] ساقط من (أ). 

(12) [أبيه] ساقط من (أ). 

(13) مذ بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الرسط عن (أ). 

(14) إصلبيه) من إب). ظ ظ 

43 [قات] ساقطة من (أ). 

16 [مسالة] من ()؛ والأرلى سقطها. له 

(17) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 


706 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الخامس 
لابنني'" العيت التلكان وما بقي بين بنت الابن وبين" الغلام للذكر مغل [حظ 
الأنيي]” 2 فزن كان” الغلام مر ميتا والجارية حية لم يرث واحد منهما فصار الباقي 
للعصبة؛ وكذلك لو قالت: [إن ولدت جارية] لم يرث واحد منا فهي المسألة 
الأول 0 

مسألة: فإن قالت: لا تعجلوا فإن ولدت غلامًا وجارية» [أو جاريتين]”"' لم يرثواء 
وإن ولدت ثلاث جوار أو غلامًا وجارية ورثوا. 

الجواب: إن التي جاءت إليهم [عي امرأة أب]3 ' الميت وهي منه حبلى وقد ترك 
الميت أماء وأخمًا لأب وأمء وجدًا؛ فإن ولدت"' غلاماء [أو جارية» أو جاريتين]؟ لم 
يرث وإحد متهم؛ لأن الأخمت من الأب والأم تقاسمهم؛ [ثم تأخذ]””' جميع ما في 
أيديهم: فإن [ولدت ثلاث جوار] 0 ' أو غلاما وجاريتين ورئوا ما بقي [في أيديهم 
بعد]” ؛ ما تستكمل الأخت من الأب والأم نصفهاء [وكذلك لو قالت: إن]” ؟ ولذت 


(1) إلابنة] عن وج). 

(2) [لبنت] من (ب). 

(3) أوبني] من (بء ج). 

(4) مآ بين المعقوفتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 
(5: [كان] ساقط من وأ). ْ 

(6) عا بين المعقرفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة عن الومط من (أ). 
(”7) ينظر : السرخسيء» الميسوط؛ عصدر سايق. جلا3» صن 65. 

(8) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 
(9) ما بين المعقوقتين غير ظاهرة لانطراء التلرحة من الومط من (أ). 
10 إمالة] من أل والأوثى سقطها. 

(11) ها بين المغقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الومط من (أ. 
(12) [مسالة] من (أ): والأولى مقطها. 

(13) عا بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة عن الوسط من (أ). 
(14) إمالة] من (أ» والأولى سقطها. 

(15) ماين المعقرفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائشس 707 
غلاما اث لم يركء وأن ولدت جارية 3 ترممء ون ولدتهما جما وري وضي 
[المسألة الأرلى] م 

مسألة: وإن سئلت عن رجلى جاء إلى مريض فسأله عمن يرثه؛ فقال: يرثني ابنماك 
[...] 0 وجدتاك [وامرأتاك: وعمجاك]©؛ وعالتاك: وأخناك”" بلا ولاء؛ فنظرنا فكان 
الأمر كذتك. 

الجواب: اعلم أن ابنتي الرجل هما أختا المريض» وذلك إجارية بير هذا] 

1 1 11 . . 8 1 5 على 
الرجل وبين أبي 27 المريض ول ' خجاءت بأبنتين قأدعيا هما ثست” تسبهما منهماأ 
جميعًا فهما [ابتا الرجل وأعدا”” '“ المريض 2]...1“ لأبيه وأعها الرجل لأمه ليثم 
وهما أختا المريضس؛ لأن أب المريض كان تزوج [بأم الرجل الذي جاء إليه]”) 
فجاءت بابت فيما أخجا المر يض الأب وأخجا ! آمو © وجدتا ارجا أم أمى 
يابنتين فهما يصن د بار حل ل . جل أم 


12 [مسأئع] من (. . 

(2) [لى] ساقطة من (ب). 

(3) مأ بين المعقوفتين: غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من 9أ). 
(4) ينظر: نظام الدين: الفتاوى الهندية؛ مصدر سابق: ج6: ص 476. 
(5 [إمسألة] من (أ). 

(6) عا بين المعقوكتين غير ظاعرة لانطواء القوحة من الوسط من (أ). 
[رأختاك] ماقطة من (أ4. 

(8) إمن] من (ب). 

(9) هذ بين المعقرفتين غير ظاهرء لانطواء اللوحة عن الوسط من 9آ). 
(40) إأب] سائط من (أ). 

رذ إمالة] من و 0 

(12) إثيت] ساقط من (ب). 

(13 ما بين المعقوقتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 
(14) إمساألة] من (أ). ش 
)13١‏ [ذْه] سائطة من إنباء ج). 

(16) [أب] ساقط من (ب). 

(17) ما بين المعقرفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من و0 ار 
45 [مسألة] عن 4 


0200-8 جامع الفضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْري/ الجزء الخامس 
[وأم أبيه وهما إمرأتا]"'' المريضض لأنه© قد تزوجها فجاءت [كل واحدة]" منهما 
بابنتين؛ واينتي أم أم الرجل خالتاف [وابتي أم أبيه عمتاه]: وهن جميعًا بنات 
المريض» وامرأتا الرجل إحداهما أم المريقى والأخرى أخته لأبيه» [وذلك رجل مات 


رترك]ث أما وأربع بنات وخمس أخوات لأب وامرأتين قتصح المسألة من مائتين 
وأربعين سهما. 

[مسألة: ولو سيلت]© عن رجل مات وترك عمًا وخالاً؛ يرئه الخال دون العم؛ 
كيف ذلك؟ الجواب: هما أخوان لأب تزوج [أحدهما جدة أخيه]” أم أمه فولدت له 
ابن" فإن هذا المولود يكون”' ابن أخ الآخر وخالء لأنه أخ أمه وهو أحق بالمال [من 


1 اليل 


(!) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء النوحة من الوسط من «أ). 

د [لأم] من رج). 

(3) [مألة] من (أ). 

(4) ما بين المعقوفين غير ظاعرة لانطواء التوحة من الوسط من (أ). 

(نْ ها بين المعقرفين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 

(6) صورته: (دخل صحيح على عريض تقال: أوص لي فقال: كيف وإنما يرثتي أنت وأخواك وأبواك 
وعماك؛ فالصحيح أخو المريضض لأمه واين عمه؛ وأخواه أخوا المريقن لأمه: رأيواه عم 
المريضن؛ وأمه وعماه عما المريفى» قاتلحاصل ثلائة إخوة لأم رأم وثلاثة أعمام: وذو قال: يرثني 
أبواك وعماك؛ فالصحيح ابن أخي المريفى لأمه واين أخحه لأمه وله أخران آخران لأمه ولو 
قأل: يرئني جدتاك وإختاك وزوجتاك ويتاك؛ فجدتا الصحيح زوجتا المريضى وأختاء من قبل الأم 
أخنا المريض من قبل الأبء وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريفى والأخرى أخته من الأب 
وبتنا الصحيح أختا المريفى من الأم ولدتهما له أم المريض»: فالحاصل زوجتان وكئلاث أخوات 
ألأب وؤحان لآم وأم). ينظر: نظام الدين: الغتارى الهندية:؛ مصدر سابناج ؛ حى 76 ك؛ 
والمرصلي؛ الاختيار: مصدر سأبق» 3 ص2 13. 

(7) ها بين المعقرفتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 

(8) ما بين المعقرفين غير ظأعرة لانطواء التوحة من الوسط من (أ). 

(9) [ابسان] من (أ). 

(19) زيكرن] ساقط من (أءج). 

(11) ما بين المعقوقتين غير ظاهرة لانطواء القوحة من الوسط مر (أ). 1 

(12) ينظر: الموصفي: الأختيار» مصدر سايق» ج5: ص1300. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ْ 79 
0 مسألة: ولو سئلت عن اخرين ورثا عن ميت؛ فورث أحدهما ثلشي المال؛ وورث 
الآخر ثلنهء كيف ذلك7)؟ 
الجواب: هذه امرأة لها ابنأ عم؛ أحدهما أخوها لأمهاء والآخر زوجياء فصار 
لزوجها من ميرائها التنصف؛ ولأخيها لأمها السدسء وبقيى ثلث المال فهو بينهما 
نصفان فجميع ما حصل للزوج من ميراثها الثلثان وللآخر الثلث0. 
مسألة: ثو سئل عن رجل وابنته ورثا مالا بالسوية كيف ذلك؟ 


الجراب: هذه أمرأة تزوجها أبن عم لها فوتدت له أبنةا ثم ماقت المرأة فصار 
لأينتها من ميرائها النتصف: والنصف” الياقي لزوجيا وكير ابن عمها عسي . 

مسألة: سكل عن وجل وأمه ورثا مالا بأنسوية؟ 

الجواب: هذا رجل زوج ابنته من أبن أخيه فولدت له اينا ثم مات الرجل فصار 
لابنته النصف وما بقي” قلاين إبنته لأنه أبن أبن أخحيد'ة. 

مسألة ولو ستلت عن امرأة وجدذنيأ أم الأم ورئتا مالا بالسوية؟ 

الجواب: هذا رجل زوج ابنة أخته لأبيه وأمه من أبن أبنه قولدت لهما أبثثًا رمات 
الزوج ثم مات الجد وترك بنت أبن ابنه وأخته وشي حجدتهأ أم أفه قصار ألامئته يرن أبئه 
النصف وما بقى فلخت 


(4) [ذلك] ساقط عن (أ). 

2 ينظر: نظام الذين؛ الشتارى الهتدية: مصدر سابق) ج ص 3 4ك 

(3 | رالتصف] ماقط من (أ). 

رخ يتظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصذر سابقء ج(3: ص 62؛ وأين نجيم: اليحر الرائق: مصنر سايق: 
ج8: ص 576. 

(5) [بقي] ساقط 

(6) صورته: (رجل له بنت فزوج بنته أبن أخبيه فولدت له ابنأ قمات أبن الأخ: ومات الرجل يعد ذلك 
وترك ينتا وان ابن أخ فللبنت التصف وما بقي لابن ابن أخ فصار لابن أبن الأ نصف الما 

وللأم نصف المال؛ والابن هر عصية). ينظر: نظام الذين: الفتارى اله: يه مصدر سأبق؛ : لج 

صى 73 14 والسرخسي: الميسوط؛ مصدر سايق ج0ا3: ص 62. 

(7) إمات] ساقط من (ب؛ ج). 

لك ينظر: ابن تنجيم» اليحر الرائن؛ مصدر سابق؛ 3 صن 7 7ل 
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مسألة: ولو سئل عن رجل مات فورث منه سبعة عشر اإمرأة متساويات لا يفضل 
إحداهن على الأخرى كيف ذلك؟ 

الجواب: هذا رجل ترك ثماني أخرات لأب وأم؛ وأريع أخرات لأم؛ وجدتين: 
وثلاث نسوة؟ فيقسم ماله على سيعة عشر سهمًا ثمانية أسهم منها للأخوات من الأب 
والأم؛ وأربعة أسهم للأخوات من الأم؛ وثلاثة أسهم للنسوة» وسهمان للجدتيه. 

المسألة: وسئل عن رجل مات وترك ابني عم أحدهما أخوو© لأمه» وترك اخوين 
أحدهما أبن عمه كيف يقسم المال بيئهم؟ 

الجراب: هذا رجل ترك ثلاث إخرة لأم اثنان منهم ابنأ عمه؛ وترك ثلاث بني عم 
ائنان متهم أخران لأمدء والله الموفق بالإتماه©. ٠‏ 
أخاتمة التنساخ] 

تمت هذه التسخة الميمونة المباركة فتاأوى مضمرات في علم الققه من شهر ذي 
القعدة في يوم [اربع وقت يكياس في ي التاريخ بيست جهارم]”' شهر ذي القعدة لستة 
كاك ١‏ لمشروع كرده بردم هر اتردش شاه ادر ياد ا وتمام شد درباء شاهي فرخ 


0 


كاب فقير حقير عقف عباد الله محمد ولد شيخ كمال اللم. |!/ 647] [درصلرة 
مسعودى أورده ميت كه در مسجد بر بوريا مصلى افكندن كراميت بود] لقوله عليه 


(1) ينظر: أبن نجيم؛ اليحر الرائق؛ مصدر سايق؛ ج8؛ ص575. 

(22 [أخرء] ساقط من (أ). 

(3) صورته: (ولو نرك ثلاثة بدي عم أحدهم أخ لأم وثلاثة إخرة لأم أحدهم ابن عم رصورته فيما 
ذكرنا فعثى قول علي وزيد - مهتغيد - للوحوة للأم الكلث بينهم بالسوية والباقي بين بتي الأعمام 
أثلانا بالسرية فتكون القسمة من قسعة وعلى قول ابن مسعود - ضيفت - الدلك للأخوين للم 
اللذين أيسا بابن عم بينهما تصفان والباقي كله لابن العم الذي هو أ لأم ولا شيء للآخرين). 
ينظر: السرخسيء المبسوطهء مصدر سايق: ج29: ص 78 1. 

(4) ها ببن المعقوفتين وردت باللغة القارمية؛ ومعناها (أي في الرابع والعشرين). 

(5) ما بين المعقوفتين وودت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي وكنت قد شرعت فيه في زمن,انمنك 
بهادر وتمت في زمن الملك فرخ مير سنة 1130 عجري). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 27211 
. الصادة والسلام الصلاة علي يليه الأرض أفضل وهم [ازني نست كه مشايخ ما وراء 
لنهر بر بوريا مسسجد مصلى اإفكتدن كذا معيت دأشت اند وكفته إنذكه أين طريقه 
وعيتدعائنست وتتثأيف كردت ترغيب الصلدة].إآ 08] [انتتهى كتأسه جأمع 
المضمرات والمشكلات بحمد الله تَعأ كأن الم أ كتابته نهار الست ثألتث عت 

1 ٍ 3 أغ من كتا : ر 
من ربيع الأول من شهور سنة خمس وستين وماثة وألف على يذ الحقير حسين ابن 
الحاج عمر ابن جوبان الخلبي الحنفي غفر له سنة 2]1165. [والمسير للأخنام وكان 
الفراغ من نسخ هذا الكتاب نهار الاثنين الثامن من شهر ذي القعذة الحرام سنة أريع 
وتسعين ومائة وألف والحمذ لله وحده]0. 


([1) خاتمة السخة في 
١‏ خاتمة السخة (ج). 
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الخائمة 


الحمذ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيكتا محمد وعلى أله وصحيه 
أجمعين؛ وبعذ: 
يعد تفضل الله على في إتمام 7 تحقيق هذا القسم من مخطوطة جامع المضمرات 
والمشكلات في شرح مختصر القدوري غي الفقه !! 3 تبين لي هأ يلي: 
1.كثرة المصادر التي إعتمذها المؤلف في التقل وإلتي قأربت أربعة وأربعين مصدرًا 


في هذآأ القسم. 

2.النقولات الكثيرة التي استند عليهأ المؤلف في تأليف هذا الجامع؛ وكثرة التصوص 
التي ينقلها بالنص من الكتب التي أعتمذها. 

3. كثرة الأخطاء في النقل من المصادر والتي ثبت لي بعد الرجوع للمصادر الأصلية 
التي رجع إلمها المؤلف 


4.لم يكن له رأي خاص به في الكتاب فقد اعتمد على سابقه في هذا المجا 
5.استخدامه للألفاظ الفارسية فى بعضض المسائل. 
6.كثيرً! مأ يذكر الآيأت من خلال معرض كلامه بدون أقراس أو علامة تدل على الآية. 
7.ذكر فى بعضن الأحيآن أحاديث للرسول وده وتبين أنها قول لأحد الصحابة رضوان 
لله عليهم. 
8.كثيرأ ما يذكر الحديث الشريف بالمعنى. 
9.أكثر المذاهب التي يقارت بها مع مذهيه الحنفي هو المذهب الشافعي» ثم القليل مع 
المذهب المالكي. 
0. اعتمد المؤلف تقسيمات الإمام القدوري في ترتيب كتب الفقه والمسائل لأنه 
شرح مختصر الإمام القدوري. | 
هذا وأسأل الله *“عز وجل" أن أكون وفقت فيما قمت به مى خدمة لهذا السفر 
العظيمء فما كان فيها من صراب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلّم دليلاً للوصرل 
إليه: وما كان فيها من هفوات فمن نفسي ومن الشيطان؛ وحسبي أني توخيت الصواب» 
فهدذا جهد المقل ونتاج المبتذئ. ١‏ 
ظ 07 
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وأسآل الله أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع وأن ينفع به المسلمين؛ وأن يلهمتا 
رشدنا ويغفر لنا ذنوبنا إنه قريب مجيب. 
واخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 


أله 2 صححية أجمعين. 


فهرس المصادر 


هو سسدة . قرطية: بير + 

: الأوشيء سراح الدين أبو محمد على بن عثمأكن سّ محمد التيمي (11نات2 1 الفتاوى 
السراجية (تحقيق: محمذ عتمأن البستوي)؛ دار الكتب العلّمية» بيروت. 

. الإسبيجابي؛ أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمك بن يرسف المرغيناني الحنفي: 
زأد الفقهاء شرح مختصر القدوري فى الفروع؛ مسخطوطٌ مرك جمعة المأجد 
لأثقاقة والتراأث؛ -- رقم: 245 عدد لوحاتها: لك تنأسخها: أحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» سنة 635ه 

ب ادن رلفؤ؛ أحمد بن محمد (41997 طبقات المقسرين (ققة ى: سليمان بن صالح 
الخزري)؛ 07 مكتية العلوم والحكم: ألمذينة المنورة. 

: الأصبهاني؛ امو تعيم أحمد بن عيذ ألله من مهرأن المي رأشي 21990 وتاريخ 
إصبهان؛ (2 تحفيق؛ سيذ كسروي حسين ]؛ طلا دار الكتب العلمية ع فير نكم 

: أبن أمير الحاج: سمس الذين ميحمل سن ميحمل 7 معحيمد ويشال نه أبن المؤ قت أيو 
عي الله 41996 التقرير والْتحبير في علم الأصول؛ دأر الفكر تبر وانساء 

. الأصبهاني: أبو لعيع أحمد بن عبق إلله (14)02هب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
55ظ دأر الكتاب العربي: بير ولاه 

8 الإسفرابيني؛ طاغر بن مبحمل أبو المظغر (3لاك1أهب التبصير فى الدين وتمميز الفرقة 
إلناجية ع الشرق الهالكينء (تحقيق: كمال يوستب الحوت)؛ 07 عالم أالكتب؛ 
لبنان. 1 

. الأصبحيء مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدنى (1994): المدونة الكيرى: 
1 دأر ألكتب العلّمية: قمر 1 لاء : ١‏ 

0. الأندريتي» عالم بن العلاء الدهلوي الهندي رت786م (1426مي: الفتارى 
التاتار حائية؛ (تحيل: حك اللطيف جين تيك الر حمن): طل دأر الكتب العلمية 


3 


شر واضاء 
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1أ. إبراهيم مصطفىء؛ أحمد الزيات؛ حامد عبد القادرء محمد التجار؛ المعجم 
الوسيط؛ (تحقيق: مجمع اللغة العربية بالقأهرة)» دأر الذعوة؛ القاهرة. 

2. الأزدي: أبو بكر محمد ين الحسن بن دريد (1987)) جمهرة اللغة: إتحقيق: 
رمزي هنير يعلبكي)؛: ط1؛ دار العلم للملايين؛ بيروت. 

3. الأصبهاني» أحمد بن على بن منجريه أبو بكر (1407ه)؛ رجال صحيح مسلي: 
(تحعيق: عبد الله الليتي)» ط ]1ء دار المعرفة» بيروت. 

4 . الأندلسي» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (1993): المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز: (تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمذ): ط1ء دار الكتب 
العلمية: لبتان. 

5. الأزدي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ين محمد ين موسى بن خاتد 
(1998)؛ والطبقات الصوفية؛ (تحقيى: مصطفى عبد القادر عطا)» ط]» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

6. الألباني» محمد نأصر الدين» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته؛: المكتب 
الإسلامى. 

17 الألباني: محمد تأصر الذين: السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارف - الرياض. 

8. الأصبهاني؛ أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني» (تحقيق: على مهنا وسمير جابر)» دار 
الفكر للطباعة والنشرء لينان. 

9. اللآمشي» أبو الغناء محمود ين زيد الماتريدي (1993): أصول اللامشي؛ (تحقيق: 
عبد المجيد تركي)؛ ط!؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

20. أمير بأد شاد ميحمد أمين (ت972ه)» تيسير التحرير؛ دار الفكر؛ بيروت. 

1. الأشعريء على بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن.؛ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» (إتحقيق: هلموت رتر)؛ طك دار إحياء الترأث العربي؛ بيروت. 

2. الأنصاريء أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمذد بن زكريا السنيكي المصري 
الشافعي؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب: دار الكتب الإسلامي. 

3. الأزهري»ء أبو منصور محمد بن أحمد (2001): تهذيب اللغة: (تحقيق: محمد 
عوضنى عرعب): ط]؛ دار إحياء الترأث العربي» بيروت. 


قهرس المصادر 2 ْ 717 

1 00 أبو الى ركات النسعي: يك !لله سن أحمد بن ميحمورث حانظ إلذينء المنافع شرح 
الفقه الناقع: ويسمى بالمسة صغم ى أيضاء مشطوط؛ مركز جمعة المأجد للثقافة 
واآلتراث: تعحما رفم: 0 ركد لوحاتها : والا تأسشها: يك الله بن إبرأهيم 
ابن إسماعيل يرع محملة صنة النسخ: ل مع 

ا البغذادي: إِ إأسماعيل بون محمك ميب هن تين مير سليم الياباني: ايضاح المكترن؛ 
إمحمة مع تعحمكل شر كه ألدين بأالتقايأ ورقعصت ميلكه الكتيسي): دأر إحياء 1- تعرأتث 

06 البابانى: إسماعيل بن محمد أمين ين مير سليم البغدادي (1951)؛: هذية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» طيع بعناية وكالة المعارف الجليثة في مطبعتها 
البهية إستانبول؛ أعادت طبعه يالأر فست: دار إحياء التراث العربي؛بيروت. 

27 اليايرتي؛ أكمل أنّذين محمد و محمك ل معحموذ لباب رني؛ العناية شرح الهداية؛ 
طلء دار الفكر 6 سير ولاه 

0 أليستى ) ميحم. فى حجبأن سن ٠‏ أحمد أبو حادم ألتميمي 4195 إلثقات»: (تمحسيى : 
الده شرف إلدين أحمك)؛ طلء دار الفكر؛ تبر وو نت 

9. البزدوي» علاء اثدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (1997): كشف الأسرار عن 
أصول فخر ام اليزدوي»: (تحقيىق: حيد آله مبحمود محمل شمر دار الكتبه 
العلمة البر نت 

3 البغدادي: عب إلقأهر سس طاهر بن محمد أبو عتصور 1977 الفرق سين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية» ط2؛ دار الآفاق الجديدة: بيروت. 
يشر ؛ كراتشي. 


2 البخاري؛ محم بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي 0987 الجايع الصحيح 
المختصر: (تحفيق: مصطنى ديسا البغاي 0 دار مر كنس اليمامة» بير ولتة. 


ا البيهقي؛ أحمد بن م الحسين في* ن علي بن موسى أبو يكر (1994)) سنن البيهقي 
الكبرى» (3 تحقيق: محم عرق القادر عطاب مكسة دار لبأ لمأو مكة المكرمة. 
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ك. البغاء اشترك فى تأليف هذه السلسلة: مصطفى الْخِنْء مصطنى البغاء على 
الشّربجي (1413ه). الفقه المتهجي على مذهب الإمام الشافعي: ط4: دار القكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

5. البزدوي» علي بن محمد البزدوي؛ أصول البزدوي - كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول» مطبعة جاويد بريس؛ كراتشي. 

6- البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر (1403ه) فتوح البلدان» (تحقيق: رضوان 
محمذ رضوان)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

7 الْبْرَيه محمد ين أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني (1983).: 
الجوهرة في نسب التنبي وأصحايه العشرة؛ (تحتيق: محمد الدونجي)؛ ط1: دأر 
الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيعء الرياض. 

8. البيضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمذهء أنوار التتزيل وأسرار 
التأويل (تفسير البيضاوي)»دار الفكرء بيروت. 

9. البرأك؛ عبد الرحمن بن ناصر بن برأك بن إبراهيم (2008)؛ شرح العقيدة 
الطحاوية: ط2» دار التدمرية. 

0. الباجي؛ سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد (1986)» التعديل والتجريح لمن 
خرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ (تحقيق: أيو لبابة حسين)» طاء دار اللواء 
للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

1. البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ين الفراء» معالم التتزيل في 
تفسير القرآن (تفسير البغوي)» (تحقيق: خالد عيد الرحمن العك) دار المعرفة 
بيروات. 

2. أبو يكر البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جردي الخراساني 
المترفى 4138م ر2003), شعب الإيمان؛ (تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد)» 
طآء مكتبة الرشد للنشر والترزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومياي 
بالهند. [ ظ 

3. البجيرمي؛ سليمان بن عمر بن محمد؛ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 
(التجريد تنفع العبيد)» المكتبة الإسلامية؛ ديار بكرء تركيا. 
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القدووي: مكتية الشية . 7 
415 أبن ثيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العيأس» توحيك الألوهية كتب 


ورسائل وفتأوى شيخ الإسلام ابن ثيمية؛ (تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قأسم 
العاصمي النجدي): اط مكتية أين تيمية» السعودية. 

46 التميمي»؛ محمد بن عيد الوهاب بن سليمان التجدي (1396اه. مسأئل الجاهلية 
التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية؛ (تحقيق: محمود شكري الآلوسي)» ط1ء 
الجامعة الإسلامية؛ المديئة المنورة. 

7. الترمذيء محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي» الجامع الصحيح سنن الترمذي؛ 
(تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 التميمي؛ فخر الذين محمذ بن عمر الرازي (20010): التفسير الكبير أو مفاتيس 
الغيب: ط1» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

9. تقي الدين بن تيمية؛ أحمذ بن عبد السلام ين عبد الحليم بن عبد السلام 
(1997): درء تعارض العقل والنقلء؛ (تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن)؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت..' ٠‏ 

0. التعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمذ بن إسماعيل (1963) ثمار القلوب فى 
المضاف والمنسوبء (تحقيق: محمذ أبو الفضل إبراهيم)» ط1ء دار المعارق: 


القأعرة. 
1. التعالبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الليسابوري (2002): الكشف 
والبيان (تفسير الثعلبي))؛ (تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور)» ط1 دار إحياء 


إلتراث العربي» بيروت. 
2. الجصاص؛ للإمام أبي بكر الرازي (1431ه)؛ شرح مختصر الطحاوي» (تحقيق: 
زيئنبه محمذ حسن فلاته): طك؛ دار البشائر؛ بيروت»؛ دراسة سائد يكداش: دار 
السراج - المديئه المتورة. 
3-. الجامعة الإسلامية بالمديئة المتورة: عجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
موقع الجامعة على الإثترنت. 
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4. الجملء سليمان ين عمر ين منصور العجيلي الأزهري» حاشية الجمل على 
المنهج تشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ دار الفكر» بيروت. 

5 أبن جرّي» محمد بن أحمد بن محمذ بن عبد الله الكلبى الغرناطى المالكي؛ 
القوانين الفقهية» المكتبة الشاملة. ْ ْ 

6. أبو جعقر» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (1370هيء مختصر الطحاوي»؛ 
(تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني): ط1ء لجنة إحياء المعارف التعمانية» يحيدر آباد 
الهند. 

7. أبو جرادة؛ كمال الذين عمر ين أحمذ: بغية الطلب في تاريخ حلب؛ (تحقيق: 
سهيل زكار)؛ دار الفكر»؛ بيروت. 

8. حاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطتطينى (1992): كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» دار اإلكتب العتّمية»؛ بيرو 8 

9. أبن حجر: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى (1986): لسأن 
الميزات: (تحقيىئق: دإثرة المعرف النظامية: الهند» طث مؤسسة الأعلمي 


0. الحسام الشهيد» عمر بن عبد العزيز (1414ه)؛ شرح إدب القاضي؛ (تحقيق: 
الشيخ أبو الوفاء الأفغاني والشيخ أبو بكر محمد الهاشمي))؛ ط1ء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

61. الحموي؛ أبو عيد الله ياقوت بن عيذ الله الرومي (411أهي معجم الأدباء أو 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط 1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

2. الحكمي: حافظ بن أحمد حكمي (1410هي؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول» (تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر)؛ ط1 دار ابن القيم: الدمام. 

3. ابن حيان» محمد ين خلف بن حيان؛ أخبار القضاة؛ عالم الكتبء بيروت. 

64. الحاكم؛ محمد بن عبد الله أبو عيد الله التيسابوري (1411ه)؛ المستدرك على 
الصحيحين؛ (تحفيق: مصطفى عبد القادر عطلن. ط 1؛ دار الكتبه العلمية؛ بيروت. 
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55. أبن حبأن: محمد ين حيأن بن أحمل أب و حاتم التميمي البستي (1414ه)؛ صحيح 
أبن حبان بترتيب ابن بلبأن؛ (تحقيق: شعيب الأرنؤوط): ط2؛ مؤسسة الرسالة؛ 
ببروات. ش 
6. الحموي»؛ ياقرت بن عيد الله الحمري أبو عبد الله معجم البلدان: دار الفكرء 
تسر اإراساء ٠‏ 

7 الحميريء لمحمذ بن عبد المنعم الجميري (1980)؛ الروض المعطار في مير 
الأقطار» (تحقيق: إحسان عباس)» ط2؛ مؤسسة ناصر للثقافة؛ بيروت: طبع على 
مطابع دار السراج. 

8. ابن حزي علي ين أحمد بن سعيد بن حزم الأندتسي الظاهري أيو محمد 
المحلى؛ (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي)؛ دار الأفاق الجديدة: بيروت. 

9. ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمدء مراتب 
الإجماع في العيادات والمعاملات والاعتقادات»؛ دار إلكتب العلمية؛ بيروت. 

0. الحطاب الأعيني» شمس الذين أبو عبد الله محمذ بن محمد ين عبد الرحمن 
الطرايلسي المغربي المالكي (2003)»؛ مراهب الجليل لشرح مختصر خليل: 
(تحقيق: زكريا عميرات): طبعة خاصة: دار عالم الكتب. 

1. اين الحاجب»: جمال الدين أبو عمرو عئمان بن عمر بن أبى بكر المشهور الكردي 
المالكي: جاب 1 الأمهات: المكتة الشامثة. ْ 

2. أبو الحسن البيهقي: ظهير الدين علي بن زيد بن محمد ين الحسين البيهقي» 
الشهير بأين فتدمه (المحوقى : 565ه): تثمة 3 صوان الحكمة:؛ المكتبة الشاملة. 

3. الخطيب اليغدادي؛ أحمد بن علي أبو بكر؛ تاريخ بغداد؛ دار الكتب العلمية؛: 
بيروسا- 

4. الخراشي؛ محمد بن عيذ الله المالكي أبر عبد الله الخرشي على مختصر سيدي 
خطيل؛ دار الفكر للطباعة؛ ييروت. 1 

3 ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر وفيات الأعيان 
وأناء أبئاء الزمان: (تحقيق: احسان عبأس): دار اأثقافة» ليئان. 
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0 الخزاعي؛ علي برت محمود بن سعود أَبه و الحسن 5لا له تخريج الدلالات 
السمعية عتى ما كان فى عهد رسول الله من الحرف» (تحقيق ق: إحسان عياس)؛ ط1ء 
ذآر الغرب الإسلامى»: بير لوساء 

را الخوارزمي: أبو 55 إلله محمك بن أحمد بن يوصسقف الكاتب». مفأتيح العلوم؛ دار 
اإلكتب العلمية؛ بيروت. 

0 الخاصى: الأامام تعجم الدين يوسفا بن أحمد الشخوارزمي: الفتاوى الصغرى؛ 
ممخطو طء جأمعةه الملك سعرذ: ضلد تواحاتها: م فحت رقم: ١-160‏ 
خلدوت؛ ص دأر الْعَلْم سرونت. 

0. الدمشقي: حمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي (1413ه)؛ الكاشف فى معرفة من 
لهرواية في الكتب الستة؛ (تحقيق: محمد عرامة): ط1؛ دار القبلة للثقاقة 
الإسلامية» مؤسسة علوم جدة. 

31 الذارمي؛ عي الله د بخ ضيد ار حمن أيو ميعحمل (1407هييءستن الدارمي: (تحقيق: 
قواز أحمك زمرلي: خالد السبع العلم ي)؛ طذ1ء دار الكتاب العربى؛ بمرومتء 

2., أيو داودء سليمان بن الأشعث السجستائي الأزدي؛ سئن أبى داود؛ (تحقيق 
ميحمل معحيى الذين عد الحميد 4 دار الفكرء لبنأن. 

5. الديمياطي؛ أبو يكر ابن السيد محمد شطأ الشافعي: حاشية إعانة الطالبين على 
حل ألفاظ فتحم المعين لشرح كرة ة العين بمهمات الدين: دار الفكر تلطياعة والتشر 
والتوزيع - بيروت. 
كفا الأخيار ف حل كاه الاختس اي بق حقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد 
وشيى سليمان): ط1. دار الخير:؛ ادعسشق. 
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|86. الذهبي» شمس الدين أيو عيد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قأيماز (413 أي 
سير أعلام النبلاء (تحقيق: شعيب الأ, رناؤوط ومحمد نعيم الع رقسوسي)» ط9: 
:مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

57 الذهبي؛ء شمس الدين أيو عيذ الله محمذ بن أحمذ بن عنمان بن قَائُمان 
جت 8 4ك رى؛ 41998 تذكرة الحفاظ؛ دار الكتب العذمية:؛ بيروت. 

88 الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (1987)؛ تاريخ الإسلام ووفيات 
المقامر والأعلام؛ (تحقيق: عمر عبل السلاه تذهمري): :ط]1: دار إلكتب ألُعربي؛ 
بيرودت. 

9 الرازي؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (1995): مختار الصحاح؛ (تحقيق: 
محمود خاطر)» ط]» مكتبة لبتأن ناشرونء بيروت. 

90 الرازي»؛ حسام الدين علي بن مكي الرازي» زت398م) (3428هي: خلاصة 
الدلائل في تنقيح المسائل؛ (تحقيق: أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي)؛ ط1: 
مكتبة الرشد؛ الرياض. | 

٠ 01‏ الرازي؛ عبد الرحمن بن محمد بن إدريسء تفسير القرآن» (تحقية ق: أسعد محمد 
الطيب»؛ المكتية العصرية؛ صيذ! 

2 الرملي» محمد بن أحمد الأنصاري الشاقعي» غاية البيانت شرح زبد ابن رسلان؛ 
دأر المعرفة» بيروت. 

03. أبن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ين أحمد ينم رشذ المالكي 
القرطبسي زت95 دم (04الاضي بداية المجتهد ونهاية المقحتصدء دار الحديث: 
القاهرة. 

94 الزيلعي؛ عثمان بن على بن محجن فخر الدي ن (1313هي؛ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق دار الكتب الإسلامي؛ القاهرة. 

05 الزركلي»؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس: الدمشقي (2002م): 
الأعلام تلزركلي؛ ط15؛ دار العلم للملايين. ١‏ 

6 الْرْييِدِيء أيو بكر بن علي ين محمد الحذادي العباد دي اليخني: وت اناه 
(132ه).؛ الجوهرة الثيرة: ط 1 المطبعة الخيرية. 
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07 الزركشي»؛ بدر الدين محمد بن يهادر بن عبد الله ((أ10ا20م)؛ البحر المحيط في 
أصول الفقه؛ (تحقيق: محمد محمد تامر)»: ط]1» دار الكتب العلمية؛ لبنان. 

8. زادهء عبد اللطيف بن محمد رياضى (1983م)؛ أسماء الكتبه (تحقيق: محمد 
التونجي)؛ طث؛ دار الفكر؛ دمشى. 

9. الزبيديء محمد مرتضى الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس» (تحقيق: 
مجموعة من المحتقين» دار الهداية. 

0 الزيلعي» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي (1337ه)»؛ نصب الراية لأحاديث 
الهناية؛ (تحقيق: محمد يوسف الينوري): دار الحديث» مصر. 

1. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء الكشاف عن حقائق التتزيل 
وعيون الأقاويل في وجره التأويل: (تحقيق: عبد الرزاق المهدي)؛ دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. ش 

12 الزمخشري: محمود بن عمر الزمخثري: الفائق في غريب الحديث؛ (تحقيق: 
علي محمد اليجاوي:ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» ط2) دار المعرقة؛ لبنان. 

3. زين الدين الرازي» أبو عيد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
رت666ه) (1417ه): تحفة الملرك» (تحقيق: عبد الله نذير أحمد)» طآء دار 
البشائر الإسلامية؛ بيرونت. 

4. الزرعي» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (1986)» زاد المعاد في 
هدي خير العباد: (تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ عبد القادر الأرناؤورط4 ط14: 
مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الاسلامية؛ بيروت» الكويت. 

5. السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء أصول السرخسي: 
دار المعرفة؛ بيروت. 

6. السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (1371هي.؛ تاريخ الخلفاء» (تحقيق: محمد 
محبى الدين عبذ الحميد)؛: ط1» مطيعة السعادة؛ عصر. 

7. أبن سعدء محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد الله (1408ه)» طبقات ابن 
سعدء الطبقات الكيرى» (تحقيق: زياد محمذ متصور4 علك: مكتبة العلوم والحكم؛ 
المديئة المئورة. ّْ 
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. 108. السخاويء الإمام شمس الدين السخاوي (1414ه). التحفة اللطيفة في تأريخ 
المديئة الشريفة: ط1.؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

9. إالسرخسي:» محمد بن أحمد (1997): شرح السير الكبير إملاء محمد ين الحسن 
الشيبائي: (إتحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل): ط1ء دار الكتب العلمية 


بيروت. 

. السلميء عياض بن نامي السلمي (2005) أصول الفقه الذي لا يسع الفقية 
جهله؛ ط1؛ دار التذمرية؛ الرياضء المملكة العريية السعودية. 

1. السمرقتذي: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي؛ تفسير السمرقندي 
المسمى بحر العلوم: إتحقيق: محمود مطرجي)؛ دار الفكر؛ بيروت. 

2 السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي الشافعي» فتاوى السبكي؛ 
دار المعرفة» لبتاث. 

353. السمعاني» عبد الكريم ين محمد بن منصور التميمي المروزي أيو سغد 
(1962): الأنساب» (المحقق: عيذ الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني)» طلء 
مجلس دائرة المعارف العثمانية»؛ حيذر إباد. ْ 

14. السخاوي؛ أبر الخير محمد ين عيد الرحمن بن محمد (1985) المقاصد 
الحسنة في بيأن كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة؛ (تحقيق: محمد عثمأن 
الخشتب4 طلا دأر الكتاب العربي؛ بيروت. 

5. السمعانيء أيو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (1418هي: تفسير 
السمعاني تفسير القرأآن» (تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغَنيم بن عياس بن غتيم): ط1: 
دار الوطن؛ الرياضي. 

6. السهدي: أبو الحسن على بن الحسين بن محمد السُعْدي رت61كه) 1984 
الهف في الفتار بى» (تحقيق: صلاح الدين الساهي)؛ طكء دار القرقآن: مؤسسة 

1 الرسالة؛ عمان الأردن: بيروت» ليتان. ْ 

7. السجاوندي»: محمد بن محمد بن عيذ الرشيد بن طيفور:سراج الدين أبو طاهر 
توفي في حدود سنة 600ه وقيل: 700ه (1376ه): السراجية في المواريث» 


08 مكترة كتب جاه أمثأديه ديوبلكذ زيو _- ب إليئك: وشى جرع وأحث. 
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8. السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع؛ منشورات دار مكتة الحيأة؛ بيروت. 

9. الس خسي»؛ محمد ين أحملد ين أبى سهل شمس الأئمة (41993: المبسوط؛ دار 
المعرقة؛ بيروت. 1 

0 الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف أيو إسحاق (1970): طبقات الققهاف 
(تحقيق: إحسات عباس)» طأء دار الرائد العربي؛ بيروت. 

1 الشافعي؛ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (1393) الأم ط2؛ دار 
المعرفة؛ بيروت. 

2. الشيزازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاقء المهذب في فته الإمام 
الشافعي» دار الفكرء بيروت. 

3. ابن الشحنة: أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد الثقفى الحليى (1393هي 
لسان الحكام في معرفة الأحكامء ط2؛ البابي الحلبي: القاهرة. ْ 

124 . الشاشى»؛ أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشى أبر على (1402ه)» أصول 
الشاشيء دار الكتاب العربي» بيروت. ْ 1 

3ه الشيباتي: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقدء زت189ه) (1973م)» السير 
الصغير: (تحقيق: مجيد خدوري)؛ ط1» الدار المتحذة للنشر» بيروت 

6. الشربيتي» محمد الخطيب الشافعي» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج: دار الفكرء بيروت. 

7 12. الشيباني» للؤمام محمف بن الحسن الشيباني (432 1ه الجامع الصغير: (تحقيق: 
محمد برين و كالن)؛: ط 1 دار ابن حزم؛ بيروت. 

11 الشقيطي؛ محمد الأمين ين محمد بن المختار الجكني 1995م أضزاء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن؛ (تحقيق: مكتب البحوث والدراسات»؛ دار الفكر 
لنطباعة والنشرء بيروت. 

9 الشهرستائي» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمذ (1404ه» الملل والنحل» 
(تحقيق: محمد سيد كيلاني)؛ دأر المعرفة؛ بيروت. 
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الاعتذال في نقذ الرجال؛ (تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمذ عبد 
الموجود)؛ 41 دار ! الكتب العلمية تلعلمية؛ بيروت. 
الأخيار شرم منتقى الأخبار دار الجيل: بعرو انسكاء 

12 . الشاشى : أحمذ لبن محمكل بين إمحاق الشاشى ي يم و على (1402أمي أصول 
الشاشي؛ دار الكتاب العربي: انمو الساء 
الحرت)» ط ل مكتبة الرشد؛ الرياضص. 
حبيب الرحمن الأعظمي)؛ م المكتب الإسلامي؛ بوتت 

115 الصفدي؛ صلاح اإلدين خليل بن أييك ز0الانام) الوافى بالوفيات؛ (تحقيىق: 
أحمد الأرناووط وثرشى مصطفي )دار 5-0 التراث. 

36 صدر الشربعة: الإمام الققيه عييد الله بن مسعود المحبو بي إل يحنفي: شرح الوقاية 
للنشر والتوزيع. عماتن. 

7. الطحاوي» أبو جعقر أحمد بن محمذ بن سلامة بن عبد المنك بن سلمة الأزدى 
الحجرىي المصرىي (141أمهي ميختصر اختلاف العتماف (تحقيىق: عفيد الله نذير 
أحمدك)؛ ص دأر الشائر الإصلامية؛ تير وضتاء 

10 الطبري: أبو جعفر محمد بن جعرفر الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج2: ص109: دار 
الكتب العلّمية؛ بروتت. ْ 

٠ 10‏ الطبرى؛ 1 مسحيك ب نْ جرير بن يريد ين خجالد أبو جعفر (5لا4 ذم جامع البيأن ع 
تأويل أي القرآن» دار الفكر قم وميا 
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0. الطجاوىء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلاعة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري (1414ه)؛ تخريج العقيدة الطحاوية؛ (تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني)» ط2» المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

41. الطبراني: سليمان ين أحمد بن أيوب أبو القاسم (1404ه) المعجم الكبير؛ 
(تحقيق: حمذدي بن عبد المجيد السلفى)»: ط2: مكتية الزهراء: الموصل. 

2. طاهر البخاري» للإمام ين أحمد بن عبد الرشيد المتوفى 342ه»؛ خلاصة 
الفتاوى»؛ ممخطوطء جامعة الملك سعود؛ عدد لوحاتها: 379: تحت رقم: 1513. 

5. الطهطاوي؛ أحمد , رافع بن محمذ الحسيني القاسميء التنبيه والإيقاظ لمأ في 
ذيول تذكرة الحفاظ؛ دار الكتب العلمية: بيروت. 


144 العسقاد نى: أحمكد بن على باه حجر أبو الفضصل الشائعى 984ل تهذيب 
التهذيب: طّآاء دار الفكر: دير إواماء 
التهذيب: (تحفيق: مجيال عوامة: ط 1 دار الرشيدذء سورياء 

145 العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر أ بو الفغضل الشافعي»؛ فت الباري شرح 
مسحي اليخاري؛ (تحقيق: مجحب الدين الخطيب)؛ ذأر المعرقة؛ بير وقساء 

7. العسقلانى: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل الشافعى (1992): الإصابة فى 
تعيير الصحابة (تحقيق: على ميحمدك البجاري): عط دار الجيل: بر ونا 

8 العمسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الدراية في تخريج إحاديث 
مك عو سه الرسالة: روم 

110. عام اين السمركتدى: عاذ لين محمل. سن عيدث الحميد الاسمتدق و1984 
تسحكرة الفقهاء 1 ذار الكتب العلمية. يبر إواماء 


تهرس, المصادر 1 م 
الحنقى بذر إلذين: إت دم (1420هعم. ألتاية شرح الهداية؛ 1 دأر إلكتب 
العلّسة افير و السام 

152 أبن عأبدينء؛ محمد أمين بن عمر بن عيف الْعرير عأبذين الل مشقى (1992م): ود 

المحتار على اندر المختار: ص دأر الفكرء اتسع 3 اسلاج 


153 . أبن أبى العزء ممحمذ بن علاء الدين على بن محمد الأذرعى الصائحي لد مشقي 
1391ق شرح العقيدة الطحاوية؛ ذ لك المكتب الإسللامى: بير وملا 

4 ]. !؛ علي ب ؛ فلار الدين محجمودا بن أحملد» عمدة القاري شرح صحيمح البخاري؛ دار 

5. العدوي: علي الصعيدي المالكي (1412ه)؛ حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب إلربائني؛ (تحقيق: تو سقفه الشيخ ميحيك اليقاعى ): دأر الفكرة ببرونت. 

6. أبن عبد البرء أبو عمر يوسقا بن عبد الله ين عبد البر النعري (1387هه التمهيذ 
لما فى الموطأ 2_6 المعانى والأسانيد: ( تحقيق: مصطنى من أحمد اتلعتثرى. ومحمد 
عيذ الكبير البكري)؛ وزأرة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية؛ المغرب.. 

157 . العمادى: أبو السعود محم 0 ممحمل:؛ إرشاد العقل السليم إلى مؤايا القران 
الكريم: دار إحياء الترااتث العربى» انمسر ل السام 
الأصرل؛ طبعة عام نك أص دار أبن الجوزي: السعودية. 

109 من العمك. بك الحى من أحمق بن محمد العكرى الحبلى 1406١‏ فى شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب (تحقيق: عد القادر الأرتاترط و ممحمود الأرنأؤ رط 
ط1ء دار اين كثير: دمشى. 
أبن أحمد العلوي»؛ محمد عبذ الكبير البكري)؛: عام اشر : ذاه وزأرة عموم 
الأوقاف والشؤون الاسلامية» المغرب. 1 
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161. الغزي» تقي الذين بن عبد القادر التميمي الداريء؛ (ت(1011ه) الطبقات السنية 
في تراجم الحتفية. 

2- الغمراوي؛ العلامة محمد الزهري الغمراوي الشافعي؛ السراج الوهاج على متن 
المنهاج؛ دار المعرقة للطباعة والنشر»ء بيروت. 

3. الغرناطي؛ محمد بن أحمد بن محمد الكلبي (1983): التسهيل لعلوم التنزيل: 
طكء دار الكتاب العربي» ثبتان. 

4. الغرناطي» محمد بن يوسف ين أبي القاسم بن يوسف العيدري أيو عيذ الله 
المواق المالكي (1416ه) التاج والإكليل لمختصر خليل؛ ط1؛ دار الكتّب 
العلمية؛ بيروت. 

5. الفيروزأبادي» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (1403) التنبيه 
في الفقه الشافعي؛ (تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر): ط]؛ عالم الكتب» بيروت. 

6 أبو القرجء عبد الرحمن بن علي بن محمد (1399ه): صفة الصفرة: (تحقيق: 
محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي)»: طث» دار المعرفة؛ بيروت. 

7 أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (1358ه) المنتظم في 
تاريخ الملوك والأممء ط1؛ دار صادرء بيروت. 

168 الفرأهيدي؛ الخليل من أحمذء العين: (تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم 
السامرائي)؛ دار ومكتة الهلال. 

69 أيو فرجء عبذ الرحمن بن علي بن محمد (1405هي تلييس إبليس» (تحقيق: 
السيذ الجميلي): ط1ء دار الكتاب العربي» بيروت. 


0 1. الفيروزأيادى؛ محمد -2 بيعش باء القاموس المحيطئ مو سسة الرسالة؛ يوسا 


شيد السلام ميحمد عار د ار دأر الفكرء بيروت. 

172 الفالوجي» أكرم سن محمل زيأدة الآثري؛ المعجم الصغير لرراة الإمام ابن جرير 
الطبري؛ (تحقيق: على حسن عبد الحميد الأثري)» الدار الأثرية: الأردن» دار اين 
عمات» القاعرة. 1 
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14 القذوري: أبو اليحسن أحمدك بن معحمك ين أحمد من جعقر 005لا لامع مختصر 
القدوري (تحقيق: الشيخ كامل معحفك محمل عريضة4 007 دأر الكتبه العلمية 
الس اوسا 1 

]1 القرشى» عيذ القأدر بن أبى الوقاء ميحمد ين أبى الوقاء؛ الجواهر المضية في 

1 طبقات الحثفية؛ مير محمد كنب خحاله؛ كرانشى. 

5. قاضيخان: فخر الذين الأوزجندي الغرغانى (20109): فتاوى قاضيخان؛ (تحقيق: 
سالم مصطفقى اليدرى): ذلا دار إلكتب إِلعثّمية: بير اسه 

5 1. أبو القاسم السمرقتدذي: تأصر إلدين محمد بن يوسم الحسني وت 6مدذخذى 
العبيكان» الرياض. 

7. ابن قطلربغاء أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم السودوني الجمائي (1992): 
تاج التراجم: (المحقى: يحم كل رمشيان عستا ذل دار القلمء دمسىق. 
على شرم جلدال إلديبن المحلى على عنهاج الطاليين؛ (تحقبىق: مسكتسا البحوتث 
وإلدرامسات) 07 دأر الفكر: لمتات. 

89 القرشىء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء» البداية والنهأية؛ مكتية 
المعارفه» بيروث. 22 

0 القزوينئى» زكري بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباف دأر صادر؛ 
ثبي # السام 
الماتقطٌ في الفتارى الحتفية: (تحشق: محموذ تصأر والسد يوصسما أحمد): ط 1 
دار الكتبه العلمة: قير ولا ' 

12. القرطيبي؛ أيو الوثيذ ميخم -30 إحمد م رشك 408 لح البيان والتحصيل 
والشرح والتوجية والتعليل لمسائل المستخرجة: (تحتيىق: محمد حجي)؛ م دأر 
الْغْرمه لسلا مى: عبر وا ماء 


ىجري سوووجسي سجوون رازه بعر 


: م سما سيم سم سس لبتي وم تور لق ل 
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3 ابن قطلوبغاء قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي:؛ زت879ه (1429أمي 
تصحيح مختصر القدوري؛ (تحقيق: عبد الله تزير أحمد مزي)؛ ط2» مؤسسة الريان: 
بيروت. 

184. القرافي؛ شهاب الدين أحمذ بن إدريس القرافي الماك فى (1994م): الذخيرق 
(تحقيق: محمد حجي؛»؛ دار الغرب»: بيروت. 

12. القلعجي وقنيبي:محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (1986م)؛ معجم لغة 
الفقهاء؛ ط2»: دار النفائثس» بيروت. 

10 . الكاساني؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود ين أحمد (982 1 بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ طث؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

7 اين كثير؛ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (1401ه) تفسير القرآن 
العظيم (تفسير ابن كثير)؛ دار الفكر؛ بيروت. 

8. كحالة: عمر بن رضا بن محمذ راغب» معجم المؤلقين» دار إحياء الترات 
العربي؛ نيرواتء 

18 . كحالة؛ عمر رضا كحالة (1968م): معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: ط2 
دار العلم لتملايين» بيروت. 

0. اللكنويء لأبي الحستات محمد عيد الحي اللكتويء الفوائذ البهية؛ (تحقيق 
محمد يدر الدين أبو فراس التعماني)» دار المعرفة؛ بيروت. 

191. أبو الليث؛ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (1419هي؛ عيون المسائل: 
(تحقيق: سيد محمد مهني)' طء دار الكتب العثمية بيروت. 

2. اللكنوي» محمد عيذ الحي ين محمد عبذ الحليم الأنصاري الهندي أبو 
الحسنات (6(ا14يي الجامع الصغير وشرحه الشافع الكبير؛ ط 1 عالي الكتب» 
بيرودت. 

3 أبو الليث السمرقندي» نصر بن محمد أبي الليث السمرتقنديء» زتثة/ ذهي نحزانة 
الفقه: (التأسحم عمصطفى بن إمام المتوفى سنة 12069ه).؛ مكتبة جامعة المتك ابن 
عيد العزيرز قسم المخطوطات - المملكة العربية السعودية رقم المخطوط: 
91. 
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| 194. أيو الْنْيِتث؛ تصر بن محمذ بن أحمد بن إبرأهيم السمرقندي (2003): بستان 
العأرفين» ط1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 1 

13 . اللكتري؛ عبد الحي اللكتري ر986, حاشية الجامع الصغير وشرحه الناقع 
الكبير» ط أ؛ عالم الكتب» بيروت. 

06 المطرزي؛ للومام اللغوي نأصر بن عبد السيد أبي الفعم (2011) الْمُغْرب في 
ترتيب المعرب (تحقيق: جلال الاسيوطي)» ط أء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

7. المرغيتاني؛ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (2004)» الهداية شرح 
بداية المبتدي (تحقيق: الشيخ طلال يوسف)»؛ طاء دار أحياء التراث العربي؛ 
ببرومام. 

8- ابن متظور: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري؛ لسان العرب؛ ط1؛ 
دار صأدذر؛ يروت. 1 0 

19. ملا خخسروء محمد بِن فرأمرز بن علي؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام دار 
إحياء الكتب العربية. 

الات أبن مازه: محمود بن أحمدذ بن عيف العزيز بن عمر (2003): المحيط البرهاني؛ 
(تحقيق: الشيخ أحمد عز عنايعء ط1ء دار احياء التراث العربي؛ بيروت. 

01 المأوردي: علي بن محمد ين حبيب اليصري الشافعي (419أه الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزئي؛ (تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجرد) ط1ء دار الكتب العلمية 
بيروات, 

2ه المقدسي:؛ محمذ بن أحمد المقدسي (1980): أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقائيم؛ (تحقيق: غازي طليبمات)»؛ وزارة الأقانة والارشاد القومي: دمشق. 

3. الموصلي: أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي (1937)): الاختيار 

0 لتعليل المختار ؛ (تحقيق: محمود أبو دقيقة)» مطيعة الحلبي؛ القاهرة» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ْ 

21 اين مأجه: محمد بن يزيد أبو عيذ الله القزويني: ستن أبن ماجه: إتحقيق: محمد 
فؤاد عيذ الباقى)» دار الفكر» بيروت. 1 
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5. اين الملقن؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
1425هي: البدر المثير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» 
(تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال)؛ ط 1؛ دار الهجرة 
للشر والتوزيع؛ الرياض- 

56. المغراوي؛ أبو سهل محمد بن عبد الرحمن» موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمنهج والتربية؛ ط1: ج8؛ ص 421 المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع؛ القاهرة: 
التبلاء تلكتاس» مراكش. 

7. مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابرري؛ صحيح مسلم؛ 
(تحقيق: محمذ قؤأد عبد الباقى): دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8. الماوردي: أبو الحسن عثى بن محمذ بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
رت50كهب الإقناع في الفقه الشافعي» المكتبة الشاملة. 

9. أبر محمد اليغدادي» أبو محمد بن غائم ين محمد البقداديء مجمع الضمانات 
في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» (تحقيق: محمد أحمذ سراح وعلي 
جمعة محمذ)» دأر الكتب الإسلامي» الشاهرة. 

210, الملا علي القاري: علي بن سلطات ميحمد القاري (2001): مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح؛ (تحقيق: جمال عيتاني)؛ ط1ء دار الكتب العلمية؛ لبنان. 
1 المزي؛ يوسقف ين الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (1980): تهذيب الكمال؛ 

(تحقيق: يشار عواد معروف»؛ ط1: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

2 المزني؛ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أيو إبراهيم المزتي: (ت204ه) 
(141همي: مختصر المزئي (ملحقا بالأم للشاقعي) (يقع في الجزء 8 من كتاب 
الأمي» دار المعرفة. أ[ 

3 أبو المظفر؛ عنصور بن محمد بن عبذ الجبار بن أحمد المروزي السمعاني 
التميمي الحنشي ثم الشافعي» زت489ه) (1999م)» قواطع الأدئة في الأصول» 
(تحقيق: محمد حسن إسماعيل): ط 1 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 0< 

14 2. النسفي» نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد (1995).: طلية الطلبة فى 
الاصطلاحات الفقهية إتحقيق: خالد عبد الرحمن العكي دار النقائى؛ عمأن. 
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المعرقة؛ بيروت. 

6 التووي» محبي الدين يحبى بن شرف أبو زكريا الشافعي (1997)» المجموع؛ دار 
الفكرء بيروت.. 

7 النووي: محبي ألذين يحيى بن شرف أيو زكريا الحوراني الشافعي (14053ه): 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» ط2» المكتب الإسلامي» بيروت. 

2118 النووي محيي الذين بن شرف النووي (1996) تهذيب الأسماء واتلغات: 
(تحقيق: مكتب البحوث والدراسات)» ط1ء دار إلفكر؛ بيروت. 

149 التروي: يحيى بن شرف التووي أبو زكرياء منهاج الطالبين وعمدة المفتين: دار 
المعرقة؛ بيروت. | 

لاك. النسائي: أحمد بن شعيب أبو عيذ الرحمن النسائي (1406ه)؛ سئن النسائي 
المجبى من السئن؛ (تحقيق: عيد الفاح أبو غدقء طذك: مكتب المطبوعات 
الإسلامية؛ حلب. 

221 ابن نجيم؛ زين الدين ين إبرأهيم بن محمد المصري» البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ط2» ج5: ص96 دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة. 

222 النكري؛ القاضي عبد التنبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (2000): دستور 
العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: (تحقيق: وتعريب عباراته الفارسية 
حسن هأني فحصى)»؛ ط1: دار إلكتب العلمية؛ لينآن, 

3. نظام الدين» الشيخ نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند 41991 
الفتاوى الهندية: دأر الفكر؛ بيروت. 

4. النووي؛ محيي الدين بن شرف النووي (1996): تهذيب الأسماء واللغات» 

| (تحفيق: مكتب البحوث والدراسات)؛ ذ1ء دار الفكر؛ بيروت.‎ ٠ 

2 التساثي؛ أحمد بن شعيب أيو عبد أثْر حمن النسائي (14106ه): سئن النسائي 
المجتبى من السنن» (تحقيق: عبد الفتاح أبمو غدةم؛ ط22 مكتيب المطبورعات 
الإسلامية؛ حلب. 
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6 النوويء يحيى بن شرف النووي أبو زكرياء منهاج الطالبين وعمدة المقتين؛ دار 
المعرقة: بيروت. 

7. أبن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصريء البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» طف ج5؛ ص96 دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

0 التكريء القاضي عبد التبي بن عيد الرسول الأحمد نكري (ثاثالا2)؛ دستور 
العلماء أو جامع العلوم في أصطلاحات القنون: (تحقيق: وتعريب عباراته الغارسية 
حسن هاني فحص)؛: ط1» دار الكتب العلمية» ثبتان. 

29 نظام الدين؛ الشيخ نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند (41991 
الفتاوى الهندية: دار الفكر» بيروت. 

2310. الهندي» علاء الدين على ين حسام الدين المتقي الهندي البرهان قوري 
رت5/للآهئي (1401عي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: (المحقق: بكري 
حياني؛ صفغوة السقا)» ط3» مؤسسة الرسالة. 

الل أبن الهمامء محمد بن عبد إلواحذد ين عبن الحميذ اين مسعود السيواسي 
الاسكندري كمال الذين» فتح القدييء ط2: دار الفكر؛ بيروت. 

2 الولوالجيء أبو الفتح ظهير الدين عبد الرشيد ين أبي حتيفة ابن عبد الرزاق؛ 
وت40ذهى ج424ك1آي.: الفتارى الرلرالجية؛ (تحقيق: الشيخ مقداد بن موسى 
فريوي)»: ط1»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

3 أبو يعلى: أحمذ بن علي بن المثتنى الموصلىي التميمي (1984م): مسئد أبي 
يعلى؛ (تحقيق: حسين سليم أسد): ط1ء دار المأمون للترات» دمشق. 


الإهداع 0 

شكر وتقدير 210111 

المشخص اا 00 

مقدمة ممم ممه مم م مومه ممم مره ممم مم تم ته رمه م رمت مم مهرم مهمو مهرما رمرم تم ا ا © 

خطة الدراسة . ااا |0 

القسم الأول/ القسم الدراسي فلم ل ل موه 000 

القصل الأول/ التعريف بالإمام المُدّوْرِي 0 

المبحث الأول: فى حياأة (الإمام الْقُدُرْري حثا نخس 00 

المطلب الأول: اسمه - لقبه - كنيته. 00 

أولا: اسمه وتسيه له قمع مع مم ممه ممم ممه ممم ا م ا 0 19 

ثأنا: أقيه ا 00 

ثالثا: كشته . ا 1211111111 0 

المطلب الثاني: ولادته ووفاته 0 6 203 

المطلب الثالث: شيوخه. امه ممم مه ممم ع م 213 

المطلب الرابع: تلامذته . ففصم مم ممم م مو مم وم يمه وميه ورم ةنم لمعم ممعم له 

المبحث الثاني: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 226 
الفصل الثاني/ حيأة الشيخ يوسف بن عمر الصرفي الكادرري 

وكتابه جامع المضمرات والمشكلات لمعه ممم م ومنل ل م ءءء شأ 

المبيحث الأول: حيأة الشيخ يوسف 110 

المطلب الأرل: أسمة؛ ثقبه ونسيه تأريخ ولادته ووقاته . 2 

إسمة وئسيه 21 

لبه . لظ 

المطلب الثاني: عصر المؤلف ومرتبته العلمية 00 30 


737 
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أ- م لقاته 0غ 
ب- مشاييخه 00 
ج- تلاميذه. لع م مومه ممه له عل عع ل 0 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وفيه خمسة مطالب ةق 
المطلب الأول: اسم الكتاب» وصحة تسبته إلى المؤلف . 3 
المطلب الثاني: ثناء العلماء على كتاب الجامع 00 

المطلب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع المضمرات وكتب 
الأحناف 20110 
المطلب الرايع: أسلويه (متهج المؤلف في الكتاب) لل 3 

المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف خلال شرحه 

لمختصر القدررى قم ممه مه مده مقع ممم عم سم عم طم ع و م ل للك 
الفصل الثالث/ مالاحظات خطية حول المخطوطات . 0 
الميحث الأول: ميزات النسخ 0غ 
المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث 00000 
تماذج من صور المخطوط 210000 
القسم الثاني/ النتص المحقق فم ورم مم ممت ووم مهمه مم تتم ومن تتم ا م مام م 61 
كتاب الذعوى. 212101100 
المدعي والمدعى عليه 11100ظظ 
قبول الدعوى 2101100 
استحلاف المدعى عليه 2110111 
رد اليمين على المدعى مه مهم مم ممه مم ممه م موه مه م طم و66 77 
بيتة صأاحب اليد مقعم هوم ممم ممم عم ممم مو مومهو ممم قف نوم ل ملم عمل 81 
القضاء بالك ل 221201000 
أدعاء العين في يذ ثالث .. فممه مم ممم ممم مم وم مهو مه رمم لل مم لل ع طق 
دعوى الكل يتكاح امرأة. 00 9 
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ل ا ا 222222222 


الدعوى في شراء العيد من ثالك فممم ممم همومه و ممه م مرو مم ور 0 
إختلاف الدعوى 00 عفع تمي ثم فهرم مم رمم ممت وو وم ا اق 
إقامة الخارجين البيتة 0 لظ 
اقامة الخارج وصاحب اليد البينة اذ 
أسباب الملك التي تتكرر بالتتاج ولا تتكرر ملم مع مله م ل ل ل 8# 
الكفالة يإحضار المدعى عليه 0 
خروج الخصومة بين المدعي والمدعى عليه. 00( 
صورة بقاء الخصومة وسقوطيا . مم م 1003 
اليمين الخاص بالله تعالى 00 
قسمة الدار بين المدعيين 10111000 
التنازع في الحيوات 0 
اختلاف المتبايعين في الثمن ممفة ممه مم نم و مول معنم ممم م لمم 0 116 
اختلاف المتبايعين في الأجل والشرط عمف مه مله ملم لهم لمعمل 118 
الحلف في اختلاف الثمن 0غ ممم م 6 1200 
اختلاف الزوجين في قدر المهر 0غ 0 
الاختلاف في الإجارة 0 
اختلاف انزو جين في متاع البيت فمام مما ممما امور ممم رفوم ورد زمر ةن ءءء ل 
دعوى البائع والمشتري في ولد الجارية ممم لمم م و م 2 1322 
كتاب الشيادة 0 
الشهادة فى الحدود والحقوق العامة 00 
عدالة الشأعذ 000 
أنواج تحمل الشهادة 00 
الشهادة بالخط . لمعمو ممه ممم ممم ممم مو لمم مم مم6 156 
الذين لا تقبل شهادتهم . 0غ ءءء 151 


فيحن تقب متهم الشهادة حا 00 ]1 


2040 جامع المضمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
صعات العدائثة . 00 
مطابقة الشيادة للذعورى ا 0 
سماع القاضىي من الشهود والحكم به عملم رمه لمن رما ةن ءءء 193 
الشهادة على الغيب موه ممه قم ممه ممم ممه مامه م م ع 197 
الشهادة بالشهرة والتسامع .تيم مم .ل 201 
الشهادة على الشهادة ممل ممه نمم ممم وو ممم ممم ةرم وم ةنم قوم ءءء ءء,ءم. #لال 
صغة الإشهاد.... 21717000 
شهاده الفرع . ا 
كتاب الرجوع عن الشهادة. 20 
رجوع الشاهد له وموفة مر موه ممه م هتومو ورهن متهاو منرم نممو ر ةزوم ءلمو ءءء 210 
رجوم شهود القصاص قمر ممم بم ممم رم متم قومرم ممعم رو فرعاو قومءء # له 
رجوع شهود الب فمفر ممم معام ترفوو ما ممم العم امم تمت مول مال مالل ر م.م 114 2 
رجوع شهود الأصل ممم ممه م ممه ممعم م م ممع م مم هوم مم لل وم 66 216 
رجوع شهود الأحصان ممر م هم ممعم ممم مم ممم ممم ةنر مور ممم مر زمزم )22 
رجومع شهود أليمين مرو مو رم م ميم ةنيم ترمو ممم م ةزوم مار ومنو مثو مور مله 
كتاب أدب القاضي وه ممم ممم مه ممه مم قوم مه ج ممم و م 606 222 
أهلية القضاء اظ 
الدخول في القضاء لمم مم ممه مم مه مومه عه ممه وعم 60060 226 
كيفية القضاء لقم مه ممه ممه ممم ممه ممه وم م قم ممم 0 666 2811 
مسؤولية القاضى 1 
صقات القاضي لظ 
حبس الغريم . 21110100 
كتاب القاضي إلى القاضي ممم مهمو مومهم وه مم ممم ممم توووم نمم تم ورم ءلم وول لكل 
شهادة القاضي إلى القاضي في الحدود لمم عمط عمط ع 2409 


حكم الحاكم لدى القاضي م مهو عه ممم م ممم ع 251 


القذاء على الغائب مومع ممم ممم مم لمر امه ماو مم رما مم ممم م رمرم ل م ووم # قل 
كم الحم فممومة ميمه ممم مهنم اميم مهارم مر توا رماو رمرم ولمع # قر 
التحكيم في الحدود فم وموم ممم امهو ممما رماو رمم رمم رما ممم ةمال ة مز ءءء 22144 
كتاب الْقِسفة 201110 
أجر القسمة 10 
شرط القسمة في العقار 0غ 
تنصيب القاسم قفوم ف تيم يميم ممعم مام اومن مووز مما موزجم ء رمم نع 6س لاه 
قسمة اإلعروضص قمعم فيه ممم مم مم يمرم ممما وو م ةرمو ممع ءءء أققاه 
قسمة أنذور. فومو مه مما ره ممم م ررمت و ةمانم نمم رورم ممم ممم مم و ماعلل قا 
بقه القسمة . فم مهلم مف ره نما ممم مر ةورم نما ممت مارم لوم ل ثلث مثو 209 
الاشتراك في حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر 273 
الاختللاف في المسمة وممف عه مهمو ره رمرم ره عورم مارم رمم رمم ملم امم ءءء ل م 
فسخ القسمة فقم هعتم مومهم مهمومه ممت مويه ممم امت و م ريه مم ل روز و ةمسر ل ص 
كتاب الإكرأه 00100 ل 6 279 
ثبوت الإكراه 00 مم م م 279 
الإكراه على قعل محرم معدم ممم مم ممعم مومه ووه لمم مم6 22 2841 
اعتبار قبضى الثمن في الإكراه لقنة مهمه روه مم رم متم ومو مم مم لم 0 60660 285 
ضمأن ابيع : لظ 
الأكرآه على أكل الميتة . لمق هيه ف مم مم مم م موه مم ل نمه ممم 666 2800 
الأكراء على الكثر 211110100 
الإكراه على القتل 0 289 
الإكراء على الطلاق. 00 2900 
الإكراه على الزنا 00 ممه وم ممم 291 


أأزكراه على الردة . -0000 000 0000 2 
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كتاب السير . 10 
حكم الجهاد ل 0 
حكم قتال الكفار . ممه ممه موه قم مهمه م مومه ق مه مع مم وم م ل 1 12 296 
من لا يجب عليهم الجهاد مه و ممم ممم ممه ممم ممم مومه له وم لم 6م 297 
الذعوة إلى الإسلام قومرم ممم ممم مم مم مونم مو رفوتم م مانم مم 0م0266 29008 
الدعوة إلى أداء الجزية وقبولها. 2 
من لا يجوز كتالهم. 0000 لمم ممه جومم مهملاو ةع ممم لل ل 29# 
الاستعداد للقتال وطريقتة ا 
إخراج المصاحف والنساء في الحرب ل مم م لل ع م ممه م 6م 3004 
قتال المرأة 10ذظ 
مأ ل" ينبغي في القتال لظ 
الصلح مع الأعداء 101010ؤظ 
ما يستعمل فى دار الحرب ممه ممم عه ممه ممه مله مه م 006 31400 
أثر إسلام الكافر 00 
إضعاف العذو ماديا 2211010101000 
أثر الفح عنوة ممه وعمة موجه موه مه مع ممم موه مقو ممه عمف مه لم 6 60م 319 
مكان تقسيم الغنائم 1غ لبم ووو عناوم ءلم روم لع طفق 
حق المدد في الغثيمة . 0 
أحوال المرأة في القتال . 00 329 
أحوال الغزاة وأمان الككافر قممفة قم مهتمهم عنم ممه مومه مم مو مم م م.م 3300 
حكم تملك أموال الحرب 01 
تملك الانسان بالغلية 0 
قسمة الغنائم بدار الحرب 00 3300 
حق الميت في الغتيمة بدار الحرب عم مم نول عملم م ل م666 337 


نفل الإمام فى حال القمال . مم ممق عه م و 339 


فهرس المحتويات . ش 7143 


الانتفام بالغتيمة يذآر ألحرب . بموم هوم وم مم رمرم ما وما نوما فاق 
قسمة الغئيمة 0 ل ل ل ل مق 
الاعتبار في الغتيمة بالابتداء 2600 
ممن لهم الرضخ ققوم و ممم هتمه ممم امهم م امار ززم وتوم و رمم ل م 346 
تقسيم الخمس 10 
استحقاق ذوي القربى لمهم موه م مهمه قوم عم ع م 6 6 35600 
العبرة في التخميس ممم عه ممم ع متم ممم مم ووم ارورم ممم عملم و وال ع سل مه 
التأجر بدار التحرب . فمم وم ممم ممه مر مهم مم مم يرع ممم مام وا ل م 332 
الحربي المستأمن 1101010100ظ 
أموال الأعداء بغير قتأل. فومم مهتم ممم ممم يه مم نموم وم لو م 6 358 
الحيز فى إحياء أرضض الموات ل مم مهمع م طم ع 359 
الخراج الذي وضعه عمر يفت فمم رمم وموم مالا ل للم ململ م ملل لاض 
الحالات التي أذ خراج عليها. فمم مهم ممم يمار ممم ممما ملم رما رمرم 0.6.0 3606 
لا يجمع بين الخراج والعشر. ممعم م ممه م عم مره ممم ممم منرم م ع ولو 36# 
تقدير الجزية 0101011 
أهل الجزية قع ممم مه مهو مه مهما م م نميه متم مهتم هم مومهم ممم مم ممه ملم 6 375 
العقو عن الجزية فجمم هم مهمومه مت ممم ماهو ممم ممت رتل مله مم و م ل 3# 
سقوط الجزية 201 
وكت إدأء الجزية موم وم مره متم وموم مامه ورم مم ام رمت نر ام لما ام مق 
إحذاث البيعة والكنيسة في دار الإسلام 11 
تمييز الذمي 00 
معيار تقشنى العهذ فقم مم مم ممت ورم و ورم مم رم ممم ووم نمم مور ةر 3 
معأملة اإلمرتد اذ 
آثار الردة فقو ممم ممم ممم هم ممه مهمو ممه مم م مه 0 3914 


جانة الخراج و غير الْمستمين. 05212100000 فمتممي مام ييية 3905 
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كتاب البغاة عله ممه م ممم ممم مومه ممم مم ممم م وم م وم مل مم مه ووم لولم لولم نوم لاك 
معاملة البعأة فمم مه عمج رمه وم ممم مم مور م متم ممت مم وم م م ممم وى كل)ك 

قتال البغاة وآثاره 210101110 

أموال البغاة مهمع مهمه ممم ممه ممم ممه ممم قم ممه مم عم لومم عط لم 4007 

جباية اليغاة. لممو ف ممعم عم م مهم ممم ممم مم ممه لم م م لوم وو لل ولك 

باب ما يصير الرجل به مسلما. جومم مهرم تر مم ممم ن مله لمع نمم ممم لومم ءءء 1ك 
أنواع الكفار. فم م ممه ممم ممم ممم نه مم مم ممم وه مم ملم ل م060 4119 

شهادة أهل الكتاب بالإسلام 0 0 

في الاغتقاد ان 

في الإيمان وتوبة اليأس . 0 

قصل ما يصير المسلم به كافرً!ا وما لا يصير ممم مم م 0 2ك 
القرل في الاسشنتاء؛ والشك في الإيمان. لمم عو ل 0 28 

فى عمل القلب» وألفاظ مستتكرة لمعه تمع موه له مهن م مله ل 6 4323 

في المتقفرقات لفم مم وم روه م ووم م م م نموم ررم ريه مم تومو ءلمو ثمءرىء 439 

الألفاظ التى يصير المسلم بها كافر . لمعم م ومع مومهل مم ع لل لفطك 

في المتفرقات . قممة مي ممح ممعم عم وم روم وموم ومو ومو مم ءءء ءءء لأف 

باب مسائل ألفاظ الكفر قم مه ممه ممم مم ممم ممه مله وم ممم ووه لوه وه لم ل ل لل لل لامك 
في القرأن والصلاة والصوم والقبلة مممم م ع لمم مه ممم م للع م للم لكك 

فيما يقال لغيره يا كافر وأمثاله . 0 

في وضع قلنسوة المجوسي على رآسه ملع عمل مر مه م ور اونما # هك 

إذا قال للسلطان أو لغيره من الجبابرة مومه وموم وم وهم لومم ءءء 457 

فى المتفرقات 210110101000 

فصل في الإيمان ممم مومهم مه مه وموم ممه عمو وميه ممم وي لمم مم لمم لل 461 
شرائط الايمان غك 


أنواع الأيمان. 0غ 


فهرس المحتويات _ 745 


إيمان المقلد ممعم مم ممعم ومو ممم ممم ممم مم اورم رم ر رمثم .نم0 4ك 
القول قي الاستدلال والتقليد لم عه مه ممه ل م 6 [470 
القول في محل الإيمان وبقائه ممم وم ممم مم م مم ما عم مل له ل لم 4ك 
كتاب الحظر والإباحة . 000 لم 47188 
استعمال الحرير ممه مم ممه ممم م ممع مه مم وم مه مه وم ل م لع 0 278 
امتعمال الذهب والققة. ممم ل 6 84853 
استعمال الحتاء . ومو ممم ممم مهمه مم ممم م ممه و عم مام مع له لل ل 8ك 
استعمال الزجاج والرصاص واليلور والعقيق م لع ل 4189 
تحلية المصاحف قوق موه ممم هيه معي مم مم مم رموه لمم وموم مم مول كك 
أحكام قراءة القرآن مومه ممم مم قه نمم فيه ممه مم ممم ننه ونمو م و 6.6 4903 
تحلة المساجد فمم م ووم وم م ممم ممت مالم ما وتو ر مر نو و و لل 4و4 
بناء المساجد في الأراضي المغصوية لمم وه وم م مه مه لم ل ل لم و شوك 
حكم دخول غير المسلمين المساجد لمعه له معو 6060 495 
في إتحصاء البهائم 0 ل 0 196 
في قول العيد والصبي والفاسق 0 
في الاستماع للملاهي لوه مه مه ممم ممه عم ممه وم مم مم م مك 66 301 
النظر إلى اللأجنبية ‏ لع ع عم عم عمو ممم نمم مو و عو ل م لم6 502 
ما يباح من النظر مما م ممم نممو م اممو رم ممما و ممم وم ونم لوم ءا ءلم 504 
فيمأ يخعن النظر من الرجل والمرأة قمعم مهمو مف للم ممه ةم نم66 908 
ما ينظر من المحارم . مومه ممم مو رمم مو ممم عملم مومهم 0 3100 
النظر إلى الإماء 00 6 312 
نظر المملوك إلى سيدته قم م وم م م ممه ممه ممم م م مله ممم م قم 0 020 515 
الاحتكار 00 517 
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فى المتفرقات فمم رمو ماما ممم ممت ممم م امم اروز ر رورم تنمازت انناو .ل رمق 
كتاب الوصايا 211 
إجازة الورثة الوصية فممفة ممه ممم مو م وم مو متم و اما روه م لل يه 
حالات الوصية 00 
أنواع ألوصية 1111 
الوصية بالإشارة 0< 
مشروعية الوصية ات 
أحكام الوصية 210100 
كبول الوصية ممم مم ممت هر عت عونتمو ووو تم هورم تم مروت وملا ووو نظ 
رذ ألوصية. ااا 01 
تمليك المروصى به 11010 
الوصية للفاسق أو الكافر أو العبد لمي مونم موجه ممه مم و 6 6006 537 
الوصية إلى العاجز 0 
تصرف أحد الوصيين 2110 
إجازة الورثة الوصية . فممتمية ممعم ممم ممما ر نممو ومن الل لو 
قيما لم تجز الوصية. م 
ما يعتير من الثلث. برف فيه ومو وموم نممو مم را مثيم ما زمار رم رز مو رز م 359 
حابى ثم أعتق . 01010100 
الوصية بسهم من ماله فبعمم مما رمتو ت رنيو مما نم ا وترم تنوم رماو م ونمو لأق5 
الإيصاء بأكثر من وصية. 000 
الوصية بالحج 21111 
الرجوع عبن الوصية 0 
تحديد الوصية في العموم . مم مه مه و مي 6 372 
الوصية للأقرباء . 2100 ج57 


هلاك جزء من ألوصية . وميه ممه قم ممم ممه ممم ل لمي 577 


ألرصية فيمن له عين ودين م 
الوصية للحمل . مه ووه مم وموم وم وم مم مه مه م لط ل 579 
الوصية بجارية مم مومه ممم ممم ممه ممه موه ممم وم ممم ممم 0060 581 
أثوصية بالمنفعة. 21000 
أرصى ولا يملك مالي 0111100 
كتاب الفرائش.. 00 584 
أسياب الفرائشي. مهو مم ممم م ممه ومن ممم ممم ممم مم ممم مهل م 06 5835 
أول ما يندأ من التركة 2100 
. المورثون من الذكرر والإناث ومن يتفرع منهم لم م م 266 391 
الممتوعوت من الارث لمعم مرو ممت ممم مم مم اممو ةم امم نمم ل 66 594 
الفروض في القرآن والمستحقون . 0 596 
فرض النصف ‏ ممه ممم و ممم ممم ممم وم نمم ممت هامرم م ممما ا مم6 596 
فرض الريع 2110101100 
فرض إلثلت 211010101 
فرض, السدس 2 
أنواغ الحجب . 20 
مسقطات ألحد 2 
البئنأات مع الابن. 11 
سقوط الأخورات لأب . 2110110100 
باب أقرب العصيات اك 
ألْذين يقأسمون الأخوات. 111000 
ليس له عصبة فالعصبة الموالي ممه مره ممم رم وم ل لا نعي 609 
نصيب الأخ لأم مممو همهم ممم ممم ممه ممم مم ممم مم كه ملم م م م لم 00 20 6100 
أنواع العصبيات 21210 


قسمة المشركة . 1غ 

قسمة المتيرية لظ 

قسمة الأكدرية 212101111100 

قسمة العثمانية مهمهي موه لمم ممم عم مم مم وم ممه ووم مه ل نوج ةمل 615 

قسمة الحمزية 2 

باب الود 1ط 
باب الولاء. 21 
توريث القاتل . ممم عم ممه ممم ه تامو ومو ممم مولام مم لاضق 

الإرت باختلاف الدين لمم ممه ممم ممه رمعم مم ممم وم وز مو ةم ل نر م مع 8 

الاشتباه في التوارثت معفم وم ومو مم ممم مار ممعت ممم وم م ممه ممم ل 4 

توارث المجوس 0 ممم ممه م مومه ممم م ومو مر مرج وم مر ل مم ل 6 

بياب الكفار 00 ممم وم ممه ممم ممم مم ممم لما مو 
ميراث ولد الْرَنا والملاعنة. قرم مم مقة جم ممه مم ممم ممم و ل م 628 

توقف الميراث بالحمل ففمف ةمهم متم ةرم لمم الم مل للم مم لام 

باب الاستيلال قم مموقه روف فمم مم جو ممم مم ممم م وموم نمام نتمم ما م م 6 633 
فصل في الجنين ‏ 10100كظ 
ميراث الجد مع الاخوة....... 2101110 

باب مقاسمة الجد مهو ميم مه مهمه ممم مت ممه ممم ممم ممق تممه ووه لومم مم و لم لتق 
ميراث الجدأت . فمع مم مه موه ممه موه تممه وم مه تممه مر مر م 613 

بأب الجدات . 1غ 
يانه ذوي الأرحام فقم مه وم مم مه مهمو ره وم مومه ممه نميه مم ره رم مم ووم ل ل ور مك5 
التساوي في الذرجة قمع ممق وميه مم امم تر مار مومه و ملم نما وتلل #لق 

تقديم المعتق وميراته فممم مهم ممم ياتنه وترم مما مما مما اما مم و م م 6 9 

بأبء حساب القرائض . فوم ممم مهوت مهتمهم مومهم نومام تمه وموم م ل 4دة 
أصول المسائل. ممع ممه ممم وه مه ممم عتممو ممه مم م وم 659 


فهرس المحتويات مم 


إخراج جزء السهم . فممم وموم ووه مهرم ممم م وروم م رم ممه مور لمن 66 

داب الْقّسمة ..... 21 
المتأسحة . 11110000ظ 

فصل في إفراز الأنصباء بالطريى الميرهن . لمم ممعم ل م0 671 

فصل في الصلح. ممم هوم ممعم ممم ممم عمجمو ام له وم 00 672 

فصل فى التخارج 1100 

باب ما يجوز للرجل وللمرأة دعواه إياء فيحجب من سواه من عصبة 6 
باب إقرار يعفى الورثئة توارث مجيول. اك 
أب أأذكر ار انمتن مم مي ممم مم ممم مر ممم ل لل 6 
فصلل في قسمة التركات بين الورئة والغرباء. 1غ 

فصل فى قسمة التركات 100110108000 

باب المسائل في المواريث ممم مايه مومه وم ميم ممم ممم مم نمو رو مم امم م 2.060 01م 
خاتمة التساخ . ا 0 

الشائمة , اا 00 
فهرس المصادر اا 0 
فهرس المحتويات 00 


يم م 


